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  اعلان للمؤلفين
بهدف توحيد صياغة الدراسات التي تنشرها مجلة العدل، يرجى مـن الاسـاتذة الكـرام        

  :الراغبين في تقديم مساهمتهم اتباع الاجراءات التالية
الاتصال بإدارة التحرير، قبل إرسال اي نص، بغية الاستحصال على المـستند             .١

  .الذي يحدد أصول طباعة وتقديم النص
مع ملخص له لا يتعـدى      ) على قرص مدمج  المطبوع والمسجل   (إرسال النص    .٢

 .العشرة أسطر
 .إبلاغ إدارة التحرير عن ارقام الهاتف والفاكس والعنوان الإلكتروني .٣

  وشكراً
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  صفحة ال
  ٩٢٥        الدراسات والتعليقات  :أولاً

  ١٠٢٥          الاجتهاد  :ثانياً

  ١٣٤٣        "تشريعات جديدة"  :ثالثاً

  ١٣٥٥       "مؤلفات قانونية جديدة"   :رابعاً

            "أخبار النقابة"  :خامساً
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  ٩٢٧  راساتدال

 

  
  تقييم نظام القاضي المنفرد

  القاضي الدكتور ايلي جبران بقلم

 مقدمة
منذ انتهاء الحرب اللبنانية والدولة اللبنانية تحاول إعادة تكوين لبنان، بدءا مـن البنيـة               . ١

هي من بين  )١(والسلطة القضائية. التحتية وصولا إلى إعادة تنظيم هيكلية مؤسساته الدستورية
ا الدولة الإهتمام، ويمكن القول إن موضوع الـسلطة القـضائية يـشكل             السلطات التي أعطته  

موضوع الساعة، لما لهذه السلطة من دور حساس في ضبط المجتمع وإعادة الثقة به بعد فترة                
  .)٢(طويلة من الفوضى والتشرذم

نظـرا   )٣(إن للدولة مصلحة أكيدة ومباشرة في نهضة السلطة القضائية وإعادة تنظيمها          . ٢
اكل الهامة المطروحة على بساط البحث، علما أنه بالرغم من تعـدد الخلفيـات الفكريـة        للمش

المتشابكة والموحدة في بعض الأحيان لتفعيل هذه السلطة إلا أنها تهدف إلى تحقيق هدف واحد         
 بكلفة أقل وبأفضل    مألا وهو الحفاظ على المصلحة العامة للمتقاضين عبر تأمين فصل دعاويه          

  .ها، بتعبير آخر بأفضل وسيلة ممكنة لتحقيق العدالةالطرق وأبسط
مما لا شك فيه إن التعديلات المقترحة قد تناولت الجسم القضائي بجميع فروعه ولعـل               . ٣

النقطة الأكثر معالجة هي كيفية الفصل في الدعاوى المتراكمة أمام المحاكم، وتبعا لذلك حـث             

                                                           
 
سلطة القضائية تتولاها المحاكم    ال«:  على ما يلي   ٢٣/٥/١٩٢٦ من الدستور اللبناني الصادر بتاريخ       ٢٠تنص المادة   ) ١(

على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام يضعه القانون، ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضـين الـضمانات             
  .اللازمة

والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم، وتـصدر القـرارات         .أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون      
  ».كم وتنفذ باسم الشعب اللبنانيوالأحكام من قبل كل المحا

القـضاء  «؛ مؤتمر ٢٠٠٢مؤتمر العدالة ومواكبة العصر، المنظم من قبل وزارة العدل، بيروت        : يراجع بشكل عام  ) ٢(
القضاء اللبنـاني، بنـاء   « مؤتمر،  ؛١٩٩٦، حزيران ٥، منشور في مجلة أبعاد، عدد »في لبنان الواقع والتحديات
  .١٩٩٩أولى، بيروت  . ، منشور من قبل المركز اللبناني للدراسات، ط»السلطة وتطوير المؤسسات

ن مسألة تنظيم السلطة القضائية تعود إلى أيام السلطنة العثمانية، ففي إبان الحكم العثماني كان لبنان خاضعا مـن                   إ) ٣(
الإنتـداب الفرنـسي   ، ومن ثم في عهد      ١٢٩٦ جمادي الثاني سنة     ١٩حيث التنظيم القضائي للنظام العثماني تاريخ       

، ١٥/٧/١٩٢١ تـاريخ    ٩٥٤قرار رقم   : حيث أصدر المفوض السامي قرارات عديدة لجهة تنظيم السلطة القضائية         
 وقد تعدل هذا القرار بـالقرار       ٤/٣/١٩٢٣ تاريخ   ٢٠٢٩، والقرار رقم    ١٦/١١/١٩٢١ تاريخ   ١١٠٩والقرار رقم   

، ٩/٣/١٩٢٥ تـاريخ  ٣٠١٨، والقرار رقم ١٩٢٥/ ٩/٣ تاريخ ٦٩، والقرار رقم  ١٥/٣/١٩٢٤ تاريخ   ٢٥٠١رقم  
 تـاريخ   ٣١١٢، والقرار رقم    ١١/٥/١٩٢٥ تاريخ   ٣١١١، والقرار رقم    ٢٧/٤/١٩٢٥ تاريخ   ٣٠٧١والقرار رقم   

 ٤٠٥، والقرار رقـم     ٢٠/٧/١٩٢٦،والقانون المؤرخ بتاريخ    ٣٠/١/١٩٢٦ تاريخ   ٨٥والقرار رقم    ،١١/٥/١٩٢٥
 والذي يتعلق بالتنظيم القضائي في لبنان، والمرسوم الاشتراعي        ١٧/٢/١٩٢٨، والقانون تاريخ    ١٧/٧/١٩٢٦تاريخ  
 والذي يتعلق بالتنظيم القضائي، وقانون أصـول المحكمـات المدنيـة القـديم تـاريخ                ٣/٢/١٩٣٠ تاريخ   ٦رقم  

، وبعـد زوال    ٢٢/١١/١٩٣٩ تـاريخ    ٣٢٤؛ والقرار رقـم     ١٠/٨/١٩٣٤ تاريخ ١٧٨، والقرار رقم    ١/٢/١٩٣٣
 الذي عدل القـوانين الـسابقة، قـانون         ١٠/١٩٤٤/ ١٤الفرنسي صدر قانون تنظيم قضائي جديد تاريخ        الانتداب  

، المرسوم الاشتراعي رقم    ٧/١/١٩٥٣ تاريخ   ١٥، المرسوم الاشتراعي رقم     ١٠/٥/١٩٥٠التنظيم القضائي تاريخ    
، القـانون  ١٢/٦/١٩٥٩ تـاريخ  ١٢١، المرسوم الاشتراعي رقـم   ٢٧/٥/١٩٥٧، قانون   ٣٠/١١/١٩٥٤ تاريخ   ٣

، وصولا الى قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد الـصادر بالمرسـوم            ١٨/١٠/١٩٦١الصادر بمرسوم تاريخ    
  .١٦/٩/١٩٨٣ تاريخ ١٥٠الاشتراعي رقم 



  العدل  ٩٢٨

 
مساعدين قضائيين على العمل معـا فـي        جميع أعضاء الجسم القضائي من قضاة ومحامين و       

  .سبيل تفعيل دور القضاء ومسؤوليته
غيـر أن   ،  )١(إن التنظيم القضائي يعنى بإنشاء وتشكيل المحاكم على اختلاف درجاتهـا          . ٤

مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، ثم : تنظيم المحاكم في لبنان يستند إلى مبادئ عامة منها 
 تعدد أنواع المحاكم، ثم مبدأ التقاضي على درجتين، وأخيـرا مبـدأ             المساواة أمام القضاء، ثم   

  .نظام القاضي الفرد وتعدد القضاة ضمن المحكمة الواحدة
لقد أخذ القانون اللبناني بنظام القاضي المنفرد وذلك في إطار القضاء العـدلي بـشقيه               . ٥

 ولعل السؤال المطـروح     ،)٢(المدني والجزائي، والقضاء العسكري، باستثناء القضاء الإداري      
دائما هو معرفة ما إذا كان من المفيد عمليا إعطاء سلطة الحكم إلى قاض منفرد، أو بالعكس،                 

قاض منفرد أو مجموعة من القضاة، إن هذه المسألة نظرية وعملية، والنتيجة            . إلى عدة قضاة  
  .المترتبة على ذلك من شأنها التأثير على التنظيم القضائي برمته

الغاية من هذه الدراسة هي تقييم نظام القاضي المنفرد، خاصة وأنه حتى يومنا هذا،              إن  . ٦
فقد اكتفى بعـض فقهـاء قـانون أصـول          . لا يوجد أي دراسة تفصيلية حول هذا الموضوع       

المحاكمات المدنية أو الجزائية بالإشارة إلى القاضي المنفرد بصورة عرضية ومـن منطلـق              
نطلاقا من ذلـك، تكـون هـذه        إ. بعض القضايا دون أي تفصيل    الصلاحية المعطاة له للبت ب    

الدراسة جد ضرورية، خاصة وأن ثمة اتجاهات سواء داخل القضاء أو خارجه الى وجـوب               
من أجل ذلك سوف    . )٣(تعميم نظام القاضي المنفرد ليشمل مرحلة الدرجة الأولى في التقاضي         

الفصل (خذ العبر من جراء تطبيق الدول له        نعمد إلى دراسة هذا النظام في القوانين الأجنبية لأ        
، عبر دراسة   )الفصل الثاني (، بالاضافة إلى دراسة الواقع العملي لهذا النظام في لبنان           )الأول

يجابي على حسن ، خاصة لما من ذلك من تأثير إأسباب الأخذ به، وما اذا كان بالإمكان تعميمه
 . التنظيم القضائي في لبنان

  

                                                           
 
: يتولى العمل ضمن هذه المحاكم أشخاص ينتمون إلى فئات مختلفة بحيث تخضع كل فئة منهم إلى نظام خاص بها                  ) ١(

حلمي : يراجع حول نظام الأشخاص العاملين في المحاكم      . اعدون القضائيون، بالإضافة إلى المحامين    القضاة والمس 
 ٣٦٨، رقـم    ٣١٤. ، ص ١٩٩٨، بيروت   ٤. ، ط ١. ، ج »الوسيط في أصول المحاكمات المدنية    «محمد الحجار،   

  .وما يليه
 المعدل بموجب القـانون  ١٠٤٣٤مرسوم رقم يراجع حول وضع المحاكم الإدارية وتنظيمها أحكام القانون المنفذ بال         ) ٢(

، ٣١/٥/٢٠٠٠ تـاريخ  ٢٢٧، وبالقانون رقـم  ٦/١٠/١٩٩٣ تاريخ  ٢٥٩ وبالقانون رقم    ٢١/٩/٩١ تاريخ   ٩٤رقم  
بمقتـضى  .  وما يليهـا   ٩٣. ، ص ٢٠٠١، الحلبي، بيروت    »القضاء الإداري اللبناني  «عبد الغني بسيوني عبد االله،      

تتألف المحاكم الإدارية من رؤساء ومستشارين وهي محـاكم مـن           « :٢ري فقرة    من قانون القضاء الإدا    ٤المادة  
  .»الدرجة الأولى تصدر أحكامها عن رئيس وعضوين 

، والمحال الى المجلس النيـابي      ٣٠/٤/١٩٩٧ المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء تاريخ         ١٠٢٥٣المرسوم رقم   ) ٣(
ان الأسـباب  . م الدرجة الأولى المؤلفة فقط من قضاة منفردين تنظيم محاكإلى؛ الذي يرمي  ١٩٩٧ أيار   ١٠بتاريخ  

 يعاني الجسم القضائي من نقص كبير في عـدد          «: الموجبة لهذا التعديل كانت نتيجة النقص الحاد في عدد القضاة         
القضاة ناتج عن عوامل عدة من أهمها توقف معهد الدروس القضائية عن العمل أحيانا عديدة خلال فترة الأحـداث      

 قاضيا متـدرجا وأصـيلا   ١٥٠وإن هذا النقص ما زال قائما على الرغم من تعيين حوالي  . واستقالة بعض القضاة  
إن الخلل الناتج عن الأحداث لم يقتصر على العدد فقط، بـل أدى الـى عـدم    . ... خلال السنوات الأربع الماضية   

 قاضي، أي نصف العدد الاجمالي      ١٨٠ضم حاليا   التناسق في هيكلية القضاء العدلي، اذ أن الدرجات الست الدنيا ت          
 من أجل معالجة هذا الوضـع، وضـمان انتظـام           .... درجة ٢٤للقضاة العدليين، علما بأن هؤلاء موزعون على        

المحاكم، أعدت الحكومة مشروع القانون المرفق والرامي الى إعادة تنظيم محاكم الدرجة الأولى اعتبارا من أول          
، وذلك بإلغاء الغرف المؤلفة من ثلاثة قضاة والعودة الى نظام القاضي المنفرد الذي   ١٩٩٨السنة القضائية لعام    
  ». ١٩٥٠كان معمولا به عام 



  ٩٢٩  راساتدال

 
  ام القاضي المنفرد في القوانين الأجنبيةنظ: الفصل الأول

إن نظام القاضي المنفرد لا يمكن أن يفهم إلا بمراجعة التنظيمات القضائية التي أخـذت   . ٧
مما لا شك فيه إن دراسة هذه الأنظمة من شأنه أن يبين مـدى توافـق الأفكـار              . بهذا النظام 

 المنفرد فـي التنظـيم القـضائي        ذلك أن معالجة وضعية القاضي    . النظرية مع الواقع العملي   
لمجتمع معين ليست مسألة مجردة سواء أكانت قانونية أم فكرية إنما أيـضا مـسألة إنـسانية                 

  .وعملية لما في ذلك من تأثير على الوضع الاجتماعي
، على أن   )القسم الأول (سنعالج وضعية القاضي المنفرد في التنظيمات القضائية القديمة         . ٨

  ).القسم الثاني( في بعض القوانين الحديثة نبين هذه الوضعية

  القاضي المنفرد في التنظيم القضائي القديم: القسم الأول
بل إنه يعود الى مـا قبـل        . لم يظهر القاضي المنفرد صدفة في التنظيم القضائي للدول        . ٩

ر أننا   غي ؛)١(نشأة الدول، حيث كان يعمد شيخ القبيلة إلى البت في قضايا قبيلته بصورة منفردة             
سنحصر دراستنا في دور القاضي المنفرد في بعض التنظيمات القضائية القديمة منها القانون             

  ).الفقرة الثانية( والقانون الفرنسي القديم )الفقرة الأولى(الروماني 
  )٢(القاضي المنفرد في التنظيم القضائي الروماني: الفقرة الأولى

يم القضائي الروماني والإستثناء يكمن في تعـدد        القاضي المنفرد هو القاعدة في التنظ     . ١٠
ففي هذا النظام تنطلق فكرة القاضي المنفرد تاريخيا من مهام الامبراطور الذي يملك             . القضاة

  .، وفي العصر الجمهوري انتقلت هذه السلطة الى القناصل)٣(وحده سلطة الحكم في الدعاوى
 Praetor Uibanusاكم مدني روماني أسندت ولاية القضاء إلى ح.  م٣٦٧ففي العام . ١١

فالبريتور له السلطة في قول الحـق       . )٤(الذي كان له دور أساسي في نهضة القانون الروماني        
                                                           

 
بعد عبور الشعب اليهودي من مصر : مثلا. ها التاريخية قبل التنظيم الرومانيإن فكرة القاضي المنفرد تستمد جذور ) ١(

وتبعا للجهد الكبير الذي كان يبذله      . ع المشاكل المطروحة من الشعب    واستلام موسى قيادة الشعب، كان يفصل بجمي      
في سبيل تحقيق العدالة في مجتمعه، اقترح عليه حميه بأن يستعين بقضاة أكفاء ونزيهين ينوبون عنه لحل المسائل                  

ا رأى  فلم. فوقف الشعب قربه من الصباح وحتى المساء      .  ولما كان الغد جلس موسى ليقضي للشعب       «: المطروحة
ما هذا الذي أنت تصنعه للشعب، وما بالك جالسا وحدك وكل الشعب واقف       : حمو موسى كلّ ما يصنع للشعب، قال      

فإذا كانت لـه قـضية،      .  إن الشعب يأتي إلي ليستشير االله      «: أمامك من الصباح حتى المساء ؟ فقال موسى لحميه        
 ليس ما تصنعه    «:       فقال لموسى حموه  . »ائعهيأتيني فأقضي بين الرجل وصاحبه، وأعرفهم فرائض االله وشر        

فإنك، ولاشك، تنهك نفسك كثيرا أنت وهذا الشعب الذي معك أيضا، لأن هذا الأمـر يفـوق طاقتـك، ولا                    . بحسن
كن أنت للشعب أمام االله وترفع أنـت        . والآن اسمع مني ما أنصحك به، فيكون االله معك        . تستطيع أن تتولاه وحدك   

نبههم الى الفرائض وتعرفهم الطريق والشرائع، وتعرفهم الطريق الذي يـسلكونه والعمـل الـذي               وت. القضايا إليه 
وتقيمهم عليهم رؤساء ألـف     . وأنت فاختر من كلّ الشعب أناسا مهرة أتقياء الله أهلا للثقة يكرهون الكسب            . يعملونه

وكل قـضية صـغيرة هـم    فيقضون للشعب في كل وقت ويرفعون إليك كل قضية هامة،        . ومئة وخمسين وعشرة  
فإن أنت فعلت هكذا وأمرك االله بأمر، أمكنك الثبـات، وهـذا            . وخفف عن نفسك، وهم يحملون معك     . يقضون فيها 

  .٢٣-١٨/١٣، الإنجيل المقدس، سفر الخروج، ».الشعب كله ينصرف إلى مقامه بسلام
نظم القانونيـة والإجتماعيـة والقـانون        تاريخ ال  «يراجع بشكل عام حول القانون الروماني، احمد ابراهيم حسن،           )٢(

، » تاريخ القوانين والنظم الاجتماعية، دراسة مقارنة        «؛ غسان رباح،    ١٩٩٣، الدار الجامعية، بيروت     »الروماني  
  .١٩٩٣، بيروت ١. ط

للأحكام الصادرة عن الإمبراطور مفعول الإجتهادات القضائية، وكان يصدرها بعد أن يتأكد من وجـود عناصـر                 ) ٣(
إن الحكم الصادر عن الإمبراطور يكون له قوة القضية المحكمة، ويجب الأخذ بالنتيجة التي توصل               . كافية للإثبات 

  .٧٠. غسان رباح، المرجع ذاته، ص. إليها في حالات مماثلة، فيكون لحكم الإمبراطور قوة القانون النافذ
 Praetor   Pereginus مركز الحاكم القضائي للأجانببفعل الفتوحات التي حققها الجيش الروماني، أنشأ الرومان) ٤(

  .ليفصل في الدعاوى المختلطة المثارة بين المواطنين الرومان والأجانب
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مع سماع الإدعاءات وتثبيتها، وكان يحيل الدعوى إلى قاض آخر للسير وللحكم فيها، وكـان               

ما بينهم كان يعين مـن قبـل        يتم اختيار هذا الأخير من قبل الفرقاء، وفي حال عدم الاتفاق في           
  .البريتور

إن القاضي الذي تحال إليه الدعوى من قبل البريتور هو قاض منفرد فـي الأصـل                . ١٢
باستثناء قضايا استعادة المنهوبات ما بين الرومانيين والأجانب التي كان يحكم بها لجنة مـن               

براطوريـة الـسفلى    في حين أنه في عـصر الإم      . )١(القضاة مؤلفة من ثلاثة أو خمسة قضاة      
اندمجت السلطة القضائية بشخص واحد، كان يحكم منفردا، في روما والقسطنطينية كان يسمى     

Prefectus urbi وفي المقاطعات والمحافظات كان يسمى Prefectus .   
إن . )٢(مما لا شك فيه إن النظام الروماني كان يقوم على مفهـوم القاضـي المنفـرد               . ١٣

قضاء في النظام الروماني وإن كان يبدو غير ذي فائدة كبيرة في معالجة             التطرق إلى مفهوم ال   
  .موضوعنا الراهن، إلا أن من شأنه توضيح مفهوم هذا النظام عبر التاريخ وأخذ العبر منه

  )٣(القاضي المنفرد في التنظيم القضائي الفرنسي القديم: الفقرة الثانية
 لملكية القديمة هو أن كل عدالة تنبع من الملك        إن الإرتكاز الأساسي الذي تقوم عليه ا      . ١٤

Toute justice émane du Roi  . ففي النظام الملكي الفرنسي القديم كان الملك هو الذي يحكم
بالعدل بين أفراد شعبه وبصورة منفردة، هذا  بعد أن يكون قد أخذ رأي بعض معاونيه فـي                  

غيـر أنـه لاحقـا      . )٤(طارنة والبارونات المسألة المعروضة عليه، والذين كانوا عادة من الم       
استغنى الملك عنهم عبر تعيينه بعض الأشخاص الذين كانوا ملـزمين بحـضور الجلـسات               

من هذه المحكمة نشأ البرلمان الذي مع الزمن أخذ سلطة الحكم بصورة مستقلة عـن               . الملكية
  .Tribunal collegialالملك ووفق نظام المحكمة المتعددة الأشخاص 

مع تعدد القضايا المعروضة على الملك اضطر هذا الأخير إلى تعيين شـخص لكـي               . ١٥
هذا الأخير كان يحكم منفردا، غير أنه كان مضطرا وفقا للعرف المتبع فـي حينـه أن             . يمثله

يأخذ آراء الأشخاص الذين يحضرون معه جلسات المحاكمة العلنية وكانوا عادة من الحكمـاء              
ما بعد، إذ أن الأشخاص المعينين بات يتم اختيارهم من الرجال الذين تطور الأمر في. والمثقفين

  .لديهم خبرة في الميدان القضائي، لاسيما من المحامين
في أواسط القرن السادس عشر تم تعيين قضاة أوكلت اليهم مهمة المذاكرة في القضايا              . ١٦

مالية تم تعيين بعـض      ولأسباب   ١٥٧١وفي العام   .  المعروضة على رؤساء المحاكم الملكية    

                                                           
 
ومن أهـم   . كان ثمة محاكم دائمة تجمع قضاة متعددين في النظام الروماني وقد عرفت في أواخر العهد الجمهوري               ) ١(

غسان رباح، المرجع ذاتـه،     . عامة، المحكمة العشرية، والمحكمة المئوية    المحكمة الثلاثية للشؤون ال   : هذه المحاكم 
  .٧٥. ص

مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية فصل الدعوى عبر تداخل شخصين للنظر بها وهما البريتور ومن ثم القاضـي                  ) ٢(
  .المنفرد الآخر الذي يحكم بها

)٣(  
V. en général, J. Declareuil, « Histoire générale du Droit Français dès origine à 1780 » ; 
G. Leroy, « Le juge unique et la réforme de notre organisation judiciaire », thèse, Paris, 
1907 ; H. Dupeyron, « Le juge unique et la réforme judiciaire », thèse, Toulouse 1927, 11 
et s. 

واخر القرن الحادي عشر كان الملك يدعو كل من المطارنة والبارونات إلى مجلـسه              تجدر الإشارة إلى أنه حتى أ     ) ٤(
  .الملكي



  ٩٣١  راساتدال

 
 وقد نشأ مع تعيينهم ما يـسمى بنظـام تعـدد    en titre d'officeبصورة دائمة  )١(المستشارين

  :القضاة الذي حل  تدريجيا محل القاضي المنفرد
«C'est ainsi que le principe de la collégialité des juges qui nous régit encore 

aujourd'hui, fut substitué au principe primitif du juge unique pour des motifs 
d'ordre financier»  )٢( .  

مما لا شك فيه إن نظام القاضي المنفرد كان قائما في النظام الملكي القديم، غير أنـه                 . ١٧
من الناحية العملية كان للمستشارين دورا أساسيا وفعالا في التأثير على الحكم الذي سيصدره              

  :القاضي الملكي
«L’ancien système français n’est pas plutôt un système plural, dans lequel le 

magistrat royal assumait la responsabilité personnelle d’une sentence fréquemment 
collégiale, puisqu’elle était généralement le fruit d’une délibération collective ? 
Sans doute, les avis reçus par le juge n’avaient qu’un caractère consultatif, mais on 
aurait tort d’accorder trop d’importance à cette qualification. Rare est celui qui ose 
souvent braver les avis de ses conseillers et d’ailleurs, on se soumet plus volontiers 
à une règle facultative, permettant la libre adhésion de l’esprit ; qu’à une loi 
absolue.»  )٣(  

بالرغم من تحمل القاضي الملكي مسؤولية الحكم الذي يصدره، وبالرغم من إصداره            . ١٨
الحكم بصورة منفردة، إلا انه يمكن القول وبسبب تدخل المستشارين، إن النظام كان بظـاهره             

  .Hybrideإنما عمليا كان مختلطا منفردا 

  القاضي المنفرد في القوانين الأجنبية الحديثة: القسم الثاني
منهـا   . مما لا شك فيه إن القوانين الأجنبية التي سوف نتطرق اليها هي أكثر حداثـة              . ١٩

م، على سبيل المثال القانونان المسيران لمعظم قوانين التنظيم القضائي في العالم المعاصر اليو            
  ).الفقرة الثانية(والقانون الفرنسي ) الفقرة الأولى(وهما القانون الإنكليزي 

  القاضي المنفرد في التنظيم القضائي الإنكليزي: الفقرة الأولى
 ١٨٧٥Judicature Actيرجع تاريخ تنظيمه الى عام  )٤(إن التنظيم القضائي الإنكليزي. ٢٠

يمتـاز التنظـيم القـضائي      . ١٩٩٠عديل عـام    الذي أدخل عليه تعديلات عديدة من أهمها ت       
بحيـث أن    L'unité du personnel judiciaireالإنكليزي بوحدة أشخاص السلطة القـضائية 

القضاة والمحامين لديهم التكوين الفكري ذاته، علما أن القضاة ليسوا سوى محامين قد برعوا              
 والمحاكم العليا، بحيـث أن هـذه        في القيام بمهامهم؛ بالإضافة الى الفصل بين المحاكم الدنيا        

الأخيرة تتمتع بصلاحيات واسعة وتخضع لنظام استثنائي يؤمن لأعضائها الإستقلالية والمكانة           
                                                           

 
)١(  

En effet, ils ont été nommés pour constituer le conseil des Baillis et des écheneaux  (édit de Charles 
IX) 

)٢                             (H. Dupeyron, « Le juge unique et la réforme judiciaire », thèse préc. p. 17.  
)٣                        (H. Dupeyron, « Le juge unique et la réforme judiciaire », thèse préc. p. 17 et s.  
  :يراجع بشكل عام المواقع الالكترونية التالية) ٤(

http://en.wikipedia.org/wiki/Courts_of_England_and_Wales  
                                                  http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_eng_fr.htm  
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إن التعديلات التي أدخلت على النظام القضائي       . المرموقة على الصعيد الاجتماعي والقضائي    

يا منها على سبيل المثال  قد أعطت صلاحيات واسعة لبعض المحاكم الدن١٩٩٠الانكليزي عام 
County Court . ومن ثـم  ) أولا(إن دراسة التنظيم القضائي الإنكليزي بدءا من المحاكم الدنيا
  . من شأنه أن يبين ما هو الدور المعطى للقاضي المنفرد في هذا التنظيم) ثانيا(المحاكم العليا 

  المحاكم الدنيا :أولا
  Justice of peace  قضاة الصلح-أ

إن قضاة الصلح هم الأقدم في التنظيم القضائي الإنكليزي، إذ يعود تاريخ وجودهم إلى     .٢١
 إنما من الأشراف، ولكـن لـديهم سـكرتير          ،Juristesليسوا رجال قانون    . القرون الوسطى 

ولا . وهم يمارسون وظيفتهم بصورة فخرية وبشكل جزئـي       . متخصص في المجال القانوني   
  ). الأقلاثنين على(يجلسون منفردين 

 Stipendiaryتم استبدال قضاة الصلح فـي الـضواحي الكبـرى بقـضاة آخـرين      . ٢٢
Magistrates . ١(يجب أن يكون القضاة المعينون قد مارسوا مهام المحامـاة(  Barrister)٢(or 

solicitor     وهم يجلسون منفـردين     )٢٠٠٤سبع سنوات قبل تعديل عام      ( لمدة خمس سنوات ،
 وهم ينظرون بالقضايا المدنية بصورة محدودة، منها النزاعات العائليـة     .ويعملون بدوام كامل  

في حين أن صلاحياتهم الجزائية واسعة النطاق، فهـم يحكمـون بـالجنح             . والقضايا الإدارية 
 والجنح المرتكبة من قبل صغار السن، علما أن العقوبة التي يحكمون Petty offencesالبسيطة 

 بالإضافة إلى أنهم يظنـون بالأشـخاص الـذين          ؛ستة أشهر حبس  فيها لا يمكن أن تتجاوز ال     
 والتي من شأنها إحـالتهم أمـام محكمـة التـاج     indictable offencesيرتكبون جرائم كبيرة 

Crown Court. 
 County Courts محاكم الأقاليم -ب

، وهي اليوم تخضع من حيث تنظيمها إلى        ١٨٤٦أنشئت هذه المحاكم بمقتضى قانون      . ٢٣
.  الذي نظم المحاكم والوظائف القضائية     ١٩٩٠ الذي عدل بمقتضى أحكام قانون       ١٩٨٤ون  قان

  .District judge ومن قاضي قضاء Circuit Judgeوهي مؤلفة من قاض دوري 
 يسمون دوريين تبعا لطبيعة مهامهم، فهم يحكمون Circuit Judge إن القضاة الدوريين. ٢٤

 الذين  Barristersيختارون من بين المحامين     . ئية واحدة في مدن متعددة داخلة في منطقة قضا      
  ).٢٠٠٤عشر سنوات قبل تعديل عام (مارسوا مهنة المحاماة لمدة تزيد عن سبع سنوات 

                                                           
 
 في القانون Law agentوكيل قضايا لا يختلف عما يسمى :  هو محامي إجراء أو محام تحضيريSolicitorإن ال  )١(

سرة المحاماة ويقبل لمزاولة المهنة بعد التمرين على يد محام مزاول واجتيـاز             يعتبر هذا الوكيل من أ    . الاسكتلندي
وهو يزاول من الأعمال القانونية ما يمكن تقسيمه إلى . Law societyامتحانات خاصة تحت إشراف نقابة المحامين 

 ـ       contentious  قسم نزاعي     -١: قسمين رئيسيين  ا تقتـضيه مـن      يتصل بالمنازعات القانونية على اختلافهـا وم
يتناول التصرفات العقارية والبيوعـات وعقـود    non contentious قسم غير نزاعي -٢. إجراءات أمام المحاكم

إن أبرز ما يقوم به هـو توجيـه الـدعوى           . الإيجار والرهون والوصايا وتحضير الأوراق القانونية المتعلقة بذلك       
 إثباتها وجميع ما يلزمها من إجراءات حتى تصل أمام المحكمة وإعداد أوراقها ومذكراتها ونقاطها الرئيسية ووسائل  

تجدر الإشارة إلى أنه يمكنه أن يتولى المرافعة أمام المحكمة في الأحوال التي حددها              . Barristerحيث يتولاها إل    
     .Chancery Divisionوهذا المحامي مقبول أمام دائرة العدالة المطلقة . القانون

في النظـام الإنكليـزي لا تجـوز    .  المحامين في انكلتراBar هو محامي مرافعة مقبول في نقابة Barristerإن ال   )٢(
ويتم الإتصال بهذا المحامي والإتفاق معه علـى تـولي           Barristerالمرافعة أمام المحكمة العليا إلا لمن حمل لقب         

الذي يقوم بوضع اللوائح وتحضير الشهود       Solicitorالمرافعة وإدارة الدعوى أمام المحكمة بواسطة محامي إجراء         
تجدر الإشارة إلى أن محامي المرافعة يتقاضى أتعابـه مـن           . وجميع الإجراءات اللازمة للدعوى خارج المحكمة     

  .محامي الإجراء الذي يحصلها بدوره من الزبون



  ٩٣٣  راساتدال

 
بعكـس   ،Registrarsالذين أخذوا مهام قضاة القلم  District Judgeإن قضاة القضاء . ٢٥

لموكلة إليهم تنحصر في القـضايا ذات  غير أن المهام ا. أسلافهم، يتمتعون بصلاحيات قضائية 
القيمة المنخفضة والتي لا تتجاوز الخمسة آلاف جنيه استرليني، بالإضافة إلى مهمة نـصف              

  .  Small claim procedureقضائية في المطالبات الصغيرة 
  المحاكم العليا: ثانيا
المحكمـة العليـا    : ان المحاكم العليا في التنظيم القضائي الانكليزي تنقسم الى قسمين         . ٢٦

  ).ب (House of Lordsومجلس اللوردات ) أ( Supreme Court of judicatureالقضائية 
  Supreme Court of judicature المحكمة العليا القضائية -أ

   دمـج محـاكم     ٧٥-١٨٧٣إن التعديل الذي أدخل على التنظيم القضائي الإنكليـزي          . ٢٧
 Supremeع ضمن إطار المحكمة العليا القضائية وجمEquity ومحاكم ال Common Lawال 

Court of judicature    كل المحاكم العليا الإنكليزية، مع التمييز بين محكمـة العـدل العليـا   
High Court    التي تشكل المرحلة الأولى للتقاضي ولكن في بعض الأحيـان تعتبـر مرجعـا 

لتي تنظر في القـضايا المـستأنفة    اCourt of Appealبين محكمة الاستئناف ، و)١(استئنافيا 
  ).٢(على وجه الحصر 

 كان قد ألغى المحاكم الجزائية المحلية عبر خلق محكمة ١٨٧١في حين أن تنظيم عام   . ٢٨
التي تشكل عنصرا من عناصر المحكمة  Crown Courtجزائية موحدة  ألا وهي محكمة التاج 

  ).٣(العليا القضائية 
    High Court  المحكمة العليا-١

  : تتألف المحكمة العليا من ثلاثة أقسام. ٢٩
  قضايا العقـود وهو ينظر في  Queen's Bench Division قسم مجلس الملكة :القسم الأول

  والمسؤولية وفي القضايا التجارية والبحرية
وهو ينظر في قضايا الملكيـة العقاريـة والإرث    Chancery Division قسم :القسم الثاني

 شركات والإفلاسوالائتمان وال
  Family Division وهو ينظر في مشكل العائلة :القسم الثالث

للمحكمة العليا اختصاص عام في القضايا المدنية، وهي عمليا تبت في القضايا المدنية             . ٣٠
إن قضاة المحكمة العليا هم قضاة منفـردون، غيـر أنـه بالنـسبة للمهـام                .المهمة والمعقدة 

 فيحكم بها قاضيان أو ثلاثة مختارين من قـسم          ةحكمة بصورة استثنائي  الاستئنافية المعطاة للم  
 .مجلس الملكة

  Court of Appeal فمحكمة الاستئنا -٢
 ولهم  النظام ذاتـه العائـد   ،Lord justiceإن أعضاء محكمة الاستئناف يحملون لقب. ٣١

 المـدني والقـسم   القـسم : تقسم هذه المحكمة إلى قسمين. High Court لقضاة المحكمة العليا 
  . الجزائي
تنظر محكمة الاستئناف المدنية بالقضايا التي نظرت بأساسها كل أقسام المحكمة العليا            . ٣٢

High court ومحاكم الأقاليم County Court . إن رئيس محكمة الاستئناف المدنية يحمل لقب
Master of the rolls عدد مفرد من القضاة ، وتعتبر جلساتها منعقدة أصولا بجلوس قاضيين أو

إن ما يميز هذه المحكمة هو وجوب إعطاء كل قاض رأيه في القرار المتخذ             . لا يقل عن ثلاثة   
  .من قبل المحكمة



  العدل  ٩٣٤

 
 وهي Lord Chief Justiceفي حين أن رئيس محكمة الاستئناف الجزائية يحمل لقب . ٣٣

  . Crown Courtمرجع استئنافي لجميع الأحكام الجزائية الصادرة عن محكمة التاج 
 Crown Court  محكمة التاج-٣

 تختص حصرا بالنظر في القضايا الجزائيـة، فهـي   Crown Courtإن محكمة التاج . ٣٤
وهي المرجع الاستئنافي بالنسبة لقرارات     . تنظر بالجنح الخطرة التي يحيلها إليها قضاة الصلح       

  .الصادرة عن القضاة غير المتخصصين من المحكمة الابتدائية
 بعض قضاة هذه المحكمة ينتمون إلى محاكم أخرى مثلا المحكمـة العليـا، محـاكم                .٣٥
أو بدوام جزئـي لمـدى   Circuit judges إن قضاة هذه المحكمة يعملون بدوام كامل . الأقاليم

 الذين لديهم عـشر سـنوات   Barristers or solicitorsالحياة، وهم يعينون من قبل المحامين 
 إن قضاة هذه المحكمة هم قضاة متجولون، فهم يحكمون في حـوالي             .خبرة قضائية وما فوق   

يجلس قضاة هذه المحكمة منفردين باستثناء بعض القضايا التي يجب أن يجلس فيها .  مدينة٩٠
 تضم هيئة محلفين مؤلفة من اثنـي  Crown Courtإن محكمة التاج . قاضيان الى أربعة قضاة

  .عشر شخصا
   مجلس اللوردات-ب

  Judiciary Lordsف مجلس اللوردات من وزير العدل واللـوردات القـضائيين   يتأل. ٣٦
  .وأعضاء من مجلس اللوردات الذين مارسوا مهام قضائية عليا

ففـي الإطـار المـدني ينظـر        . إن مجلس اللوردات لديه اختصاص مدني وجزائي      . ٣٧
الى الأحكام الصادرة عن    باستئناف القرارات الصادرة عن المحاكم العليا الانكليزية، بالاضافة         

 وتلك الصادرة عن المحاكم العليـا فـي شـمال    Court of sessionالمحاكم العليا الاسكتلندية 
  شرط موافقة المحكمتين الأخيرتين علـى هـذا   Supreme Court of North Irelandايرلندا 

  . الاستئناف الأمر النادر جدا من الناحية العملية
ر الجزائي فإنه ينظر في استئناف القـرارات الـصادرة عـن            في حين أنه في الإطا    . ٣٨

  .المحاكم العليا الانكليزية والمحاكم العليا في شمالي ايرلندا
 تم Act 2005 ٢٤/٣/٢٠٠٥ تجدر الإشارة إلى أنه بمقتضى التعديل الدستوري تاريخ .٣٩

 ـ             هـذه  . ٢٠٠٩ام  إنشاء المحكمة العليا الجديدة ويدخل حيز التنفيذ في تشرين الأول مـن الع
المحكمة مستقلة عن البرلمان وهي تنظر في الدعاوى المدنية في المملكة المتحدة وفي القضايا              

، وتخـتص أيـضا بمراقبـة    Pays de Galle االجزائية في انكلترا وايرلندا الشمالية واسكتلند
  .النصوص القانونية ما إذا كانت مطابقة للمبادئ الدستورية وللاتفاقيات الدولية

مما لا شك فيه إن للقاضي المنفرد دور فعال في التنظيم القضائي الإنكليـزي سـواء              . ٤٠
أكان في الإطار المدني أو الجزائي أو الإداري على اعتبار أن النظام الانكليزي لا يفرق بين                

  .الإدارة والأفراد
 به القاضـي    إن ما يمتاز  . فالمحاكم الدنيا المدنية والجزائية مؤلفة من قضاة منفردين       . ٤١

الانكليزي هو أنه عندما يواجه صعوبة البت في قضية معروضة أمامه فهو لا يتـوانى عـن                 
  . )١(اللجوء إلى زملائه في العمل لأخذ رأيهم بالموضوع المثار أمامه

                                                           
 
ي السلك القـضائي، بهـدف      في الواقع، نعتقد إن أغلب القضاة المنفردين يأخذون رأي من هم أعلى درجة منهم ف               )١(

وهذا الأمر متبع في النظام القـضائي اللبنـاني         . التوصل إلى حل النزاع المطروح أمامهم بأفضل الطرق القانونية        
حيث يعمد بعض القضاة المنفردين إلى الاتصال بزملائهم القضاة لأخذ رأيهم حول الحل القانوني الممكن اعتمـاده                 

 ← ونحن نعتقد أن هذه الإستشارة هي سيف ذو حدين، باعتبار أن القاضـي      . كمتهمبالنسبة للقضية المثارة أمام مح    



  ٩٣٥  راساتدال

 
فعلى كل قاض حتى في  . إن الحكم الصادر عن المحاكم الإنكليزية له الطابع الشخصي. ٤٢

ة، أن يعلن عن رأيه المعلل في القضية المثارة أمام المحكمة ومن ثـم              المحكمة المتعددة القضا  
من شأن  ). إن هذا الموجب مفروض أيضا في التنظيم القضائي الأمريكي        (يؤخذ رأي الأكثرية    

 لجهة عدم جدية الأعـضاء  Collégialité هذا الأمر أن يزيل بعض سيئات نظام تعدد القضاة 
  . الصادر والمسؤولية المترتبة على ذلكعدم معرفة منظم الحكموفي العمل 

  تطور مـع  Traditionأصالة وتقليد  أنه وليدإن ما يمتاز به التنظيم القضائي الإنكليزي . ٤٣
حـسنت   Judicature Actفالتعديلات التي أدخلت على قانون التنظيم القضائي الإنكليـزي  . الزمن

متاز به هذا التنظيم هو أنه يتم تعيين القـضاة          ولعل أبرز ما ي   . )١(من هذا النظام ولم تقلب أوضاعه     
من قبل المحامين الذي مارسوا وظيفتهم مدة طويلة من الزمن، وبالتالي اكتسبوا خبرة واسعة فـي                

فبالرغم من أن القاضي الانكليـزي   . المجال القانوني والقضائي تقيهم من إصدار قرارات عشوائية       
 الأخير استطاع أن يجتاز عقبة التبعية السياسية والمهنية،         ، إلا أن هذا   )٢(له تكوين محام في الأساس    

وهذا ما أعطى للقضاء الانكليزي صدى جيد على الصعيد الداخلي بثقة المواطن الإنكليزي بقضائه              
  .وعلى الصعيد الخارجي بإعتباره من أفضل الأنظمة القضائية في العالم

لة عدد القضاة، والخبرة العميقـة  مما لا شك فيه إن خصوصية القاضي الإنكليزي، وق    . ٤٤
التي يتمتع بها هؤلاء من الناحية النظرية أو العملية، جعلت النظام الانكليزي نظامـا ناجحـا                

إن هذه الشروط مجتمعة مرتبطة بدورها بنظام القاضي المنفرد، التي في حال  . حتى يومنا هذا  
وعند عدم تحققها يغـدو مـن       تحققها ينجح النظام ويعمل بشكل جيد ويحظى بثقة المتقاضين          

  الواجب البحث عن نظام آخر، فهل أن نظام تعدد القضاة من شأنه أن يشكل الحل؟
  )٣(القاضي المنفرد في التنظيم القضائي الفرنسي: الفقرة الثانية

كان يوجد في فرنسا    . إن التنظيم القضائي الفرنسي قد مر بمراحل عديدة عبر التاريخ         . ٤٥
دينية وبلدية، وكان النواب في المناطق يمارسون مهام محكمة الاستئناف          عدة محاكم، ملكية و   

  . ويشكلون معارضة تهدف إلى الحد من السلطة الملكية
                                                           

 
المستشار ينقصه لا محال جزءا كبيرا من وقائع وظروف القضية المثارة أمام المحكمة، ما من شأنه أن يؤدي                   ←

  .في بعض الأحيان إلى إعطاء رأي لا ينطبق حقيقة على المسألة المثارة
حـول  :  أدخلت على التنظيم القضائي اللبناني لا تعد، منها ما تم قبل الاستقلال ومنها ما تم بعده                إن التعديلات التي   )١(

  .٣القوانين والقرارات الصادرة، يراجع هامش سفلي رقم 
   تـم إنـشاء لجنـة مـستقلة     Act 2005 ٢٠٠٥تجدر الإشارة إلـى أنـه بمقتـضى التعـديل الدسـتوري عـام        )٢(

)Judicial Appointments commission - JAC (تسمية القضاة الجدد في الـسلك القـضائي الإنكليـزي    مهامها 
بمقتضى أحكام القانون القديم كان يتم تعيين القضاة من قبل الملكة بناء على اقتراح وزير العدل، المعين بدوره من              (

ؤلفة من خمسة عـشر     م  اللجنة إن). قبل رئيس مجلس الوزراء، مع تعيينه بعض القضاة بالذات في بعض المحاكم           
 الشخص الذي تم قبوله مـن        تعيين وزير العدل ل يعود. عضوا من القضاة ومن أشخاص من خارج السلك القضائي        

التعيين مـا زال    إن   .الطلب من اللجنة إعادة درس ملفه مع تعليل القرار لجهة الرفض          ورفضه  حتى  قبل اللجنة أو    
  .يتم باسم جلالة الملكة

)٣(  
R. Perrot, «Le juge unique en droit français», R.I.D.C. 1977. 659; J. Vincent, «Juridiction 
collégiale ou juge unique dans la procédure civile Française», mélanges Faletti; in Ann. Fac. Dr. 
Lyon. 1971, T. II, p. 561; Tavaux du IX Colloque des Instituts d’études judiciaires de Nice 1974; 
avec les rapports de M. Normand, Roujou de Boubée, Charles et J. Vincent (publiés par le Centre 
d’études judiciaires de la Faculté de droit de Nice); Colloque, «Le juge unique, dispertion ou 
réorganisation du contentieux », Dalloz, 1996;  H. Solus et R. Perrot, «Droit judiciaire privé», T. I, 
n° 541 et s.; J. Vincent et S. Guinchard, «Procédure civile», 27e éd. Dalloz 2003; H. Croze et C. 
Morel et O. Fradin, «Procédure civile», 3e éd. Litec, 2005; H. Croze et C. Laporte, «Guide pratique 
de procédure civile», 3e éd. Litec, 2005 J. Vincent et S. Guinchard, «Institutions judiciaires» 7éd. 
Dalloz, 2003 ; A. Héraud et A. Maurin, «Institutions judiciaires», 3 éd. Dalloz, 2000. 



  العدل  ٩٣٦

 
غير أنه بعد الثورة الفرنسية، تغيرت معالم التنظيم القضائي في التشريع الفرنسي عبر        . ٤٦

لقـد خـضع التنظـيم    . الفرنـسي إلغاء المحاكم الدينية وإجراء هيكلية جديدة للنظام القضائي         
 تـشرين   ٢٧وقوانين   )١(١٧٩٠ آب   ٢٤ و ١٦القضائي الفرنسي لتعديلات عديدة منها قوانين       

 حتى عام ١٨١٠ نيسان ٢٠ وقانون ١٨٠٦ أيار ١٨وقوانين  )٢(١٧٩٠ كانون الأول ١الثاني و
  .حيث صدرت عدة مراسيم نظمت المحاكم الفرنسية١٩٥٨
تنظيم القضائي الفرنسي، وعمليا يجب التمييز بين القـضاء         يوجد محاكم عديدة في ال    . ٤٧

الإداري والعدلي، غير أننا سنعالج التنظيم القضائي العدلي تبعا للدور الذي يلعبـه القاضـي               
  .)٣(المنفرد في هذا التنظيم بعكس القضاء الإداري الذي يرفض مفهوم القاضي المنفرد

شأنه أن يبين ما هو الدور المعطى للقاضـي         إن دراسة التنظيم القضائي الفرنسي من       . ٤٨
إن القانون الفرنسي قد اعتمد مبدأ وحدة المحاكم بإعتبار أن المحكمة           . المنفرد في هذا التنظيم   

 L'unicité des juridictionsذاتها يمكن أن يسند لها اختصاص مدني وجزائي في الوقت عينه
civiles et répressives . ثـم  )أولا(دراسة المحـاكم العاديـة   في ضوء ذلك سنتطرق الى ،

 ). ثالثا(، وختاما محكمة التمييز )ثانيا(المحاكم الاستثنائية 

  المحاكم العادية الفرنسية: أولا
والمحكمـة الابتدائيـة    ) أ(تضم المحاكم العادية الفرنسية كل من المحكمة الابتدائيـة          . ٤٩

  ). ت(، ومحكمة الاستئناف )ب(الكبرى 
  Tribunal d'instance   )٤(ةدائيتبلإ المحكمة ا-أ

إن قاضي .  إلى محكمة ابتدائيةJuge de paix قد حول قاضي الصلح ١٩٥٨إن تعديل . ٥٠
الصلح كان ينظر في القضايا الصغيرة وضمن نطاق جغرافي ضيق، في حـين أن التعـديل                

قاض منفرد  تتألف هذه المحاكم من     . الحديث قد أعطى المحاكم الابتدائية نطاق جغرافي أوسع       
إن معظم القضاة المعينين هم أعضاء في المحكمة        . على الدوام وهو معين من السلك القضائي      

 .الإبتدائية الكبرى الموجودة ضمن نطاقها المحاكم الإبتدائية
  

                                                           
 
  :والإداري العدلي القضاء بين فصلت قد القوانين فهذه )١(

«Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions 
administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture; troubler de quelque manière que ce 
soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de 
leurs fonctions.» 

  .تم إنشاء محكمة التمييز الفرنسية )٢(
هذا مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الذي يمكن أن يلعبه القاضي المنفرد في تنفيذ الأحكام الصادرة عـن المحـاكم                     )٣(

  :أنظر بهذا المعنى. الإدارية
C. Lambert, « Le juge unique et l'exécution en droit administratif », Colloque: « Les juges uniques, 
dispersion ou réorganisation du contentieux », Thèmes et commentaires, Dalloz, 1996, p. 45 et s. 

)٤(  
V. en général, P. Estoup, « La procédure devant les tribunaux d’instance», D. 1985. chron. 246: « 
Le juge d’instance, les adaptations procédurales nécessaires », Gaz. Pal. 1987. 336 ; L. Cadiet, « 
Droit judiciaire privé », 4 éd., litec, p. 104, n° 168 et s. ; M. Caratini,  « A propos des tribunaux 
d’instance », Gaz. Pal. 1989. 2. chron. 331. ; J.P. Gridel, « retour du juge de paix », D. 1994. 
chron. 29 ; H. Solus, « A propos d’un éventuel retour du juge de paix », D. 1964. chron. 133. 



  ٩٣٧  راساتدال

 
  فهـي تنظـر فـي      . للمحكمة الإبتدائية إختصاص عام وخاص في تكوينها المـدني        . ٥١

  منقول التـي لا تتجـاوز قيمتهـا الماليـة العـشرة            جميع الدعاوى الشخصية والمتعلقة بـال     
كما لديها اختصاصات معينة في ما يتعلـق بـدعاوى مهمـا بلغـت قيمتهـا                . )١(آلاف يورو 
  إن الفرقاء يمثلون شخصيا أمـام هـذه المحكمـة دون أن يتمثلـوا بمحـام                . )٢(كالإيجارات

، تـسمى محكمـة     )٣(وفي تكوينهـا الجزائـي    . وأن الأصول المتبعة لديها هي أصول شفهية      
من الدرجة الخامسة وهي تختص بالنظر في جميع المخالفات . Tribunal de policeالمخالفات 

 يورو فـي حـال      ٣٠٠٠ و  يورو كغرامة  ١٥٠٠ و ٧٥٠أي التي تتراوح العقوبة فيها ما بين        
  . )٤(التكرار
 Loi de l’orientation etتجدر الإشارة إلى أنه بمقتضى قانون توجيه وتنظيم العدالة . ٥٢

de programmation de la justice تم إنشاء محاكم جديدة اكتمل تنظيمها ٩/٩/٢٠٠٢ تاريخ 
إن الغاية من إنشاء هذه المحاكم المسماة المحاكم      . ٥/٣/٢٠٠٧ و ٢٦/٢/٢٠٠٣بمقتضى قانون   

 هي إسناد قضايا صغيرة إلى قـضاة منفـردين غيـر    Tribunaux de proximitéالمجاورة 
 الذين يمارسون الأصول ذاتها المتبعـة أمـام المحكمـة    Non professionnels متخصصين

إن القضاة يعينون عادة من القضاة القدامى أو الموظفين أو من الأشخاص الـذي              . )٥(الابتدائية
يزاولون مهن قانونية لمدة سبع سنوات، من قبل رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح وزيـر               

وهم مرتبطون بالقاضي الابتدائي ويمكن الاسـتعانة       . القضاء الأعلى العدل بعد موافقة مجلس     
  .بهم لتشكيل محكمة الجنح

  فهـم يفـصلون فـي      . )٦( إن هؤلاء القضاة يتمتعون باختـصاص مـدني وجزائـي          .٥٣
   يورو أو حتى دعاوى غيـر معينـة القيمـة           ٤٠٠٠الدعاوى المدنية التي لا تزيد قيمتها عن        

   يـورو باسـتثناء الـدعاوى التـي         ٤٠٠٠وجب لا تتجاوز قيمته     ولكنها ترتكز على تنفيذ م    
  يحاول القاضي مصالحة الفرقـاء ولكـن عنـدما تعترضـه           . تعود حصرا للمحكمة الابتدائية   

  مسألة قانونية هامة ترتكز على تطبيق قاعدة قانونية أو مسألة تفـسير عقـد يمكنـه إحالـة                  
  يتعلـق بالقـضايا الجزائيـة فهـم ينظـرون          أما في مـا     . )٧(القضية أمام المحكمة الابتدائية   

   يـورو   ٧٥٠ و ٣٨بالمخالفات من الدرجة الرابعة أي التي تتراوح العقوبة فيهـا مـا بـين               
  .كغرامة

  

                                                           
 
)١(                                                                                           Art. L. 221-4 C.O.J.   
. الفرنسي قد نظم عقود إيجار الأماكن السكنية وغير السكنية، وتلك المتعلقة بالأماكن التجارية والزراعية      إن القانون    )٢(

أما في ما يتعلق . Juges des loyersفالنزاعات المترتبة عن العقود السكنية أو المهنية ينظر فيها قاضي الإيجارات 
لتجاري أو الحرفي أو الصناعي فصلاحية النظـر فـي هـذه            بالنزاعات المتعلقة بعقود الإيجار العائدة للمأجور ا      

في الواقع إن النزاعات التـي يكـون        . النزاعات مقسمة بين رئيس محكمة الدرجة الأولى وبين قاضي الإيجارات         
 ,Art. 29(موضوعها تحديد بدل الإجارة المجددة تدخل ضمن اختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية أو المنتدب عنه 

décr. du 30 sep. 1953 mod., rappelé par art. R. 312-3 C.O.J. (  
)٣(                       G.S. Stefani et G. Levasseur, , «Procédure pénale », 21 éd., Dalloz, p. 17, n° 20.  
)٤(                                                                    Art. L. 221-10 C.O.J. ; Art. 521 N.C.P.P.  
)٥(          M.C. Lebreton, «La justice de proximité: un premier bilan pessimiste», D. 1985.chron. 246.  
)٦(                                                                                           Art. L. 231-3 C.O.J.   
)٧(                                                                                            Art. L. 231-5 C.O.J.  



  العدل  ٩٣٨

 
   Tribunal de grande instance )١(المحكمة الابتدائية الكبرى -ب
 كوين المدني للمحكمة الإبتدائية الكبرىالت -١

 ١٢٧٣-٥٨ئية الكبرى الفرنسية يخضع حاليا للقـرار رقـم          إن تنظيم المحكمة الإبتدا   . ٥٤
، بالإضافة إلـى    ١٩٥٨ كانون الأول    ٢٢ تاريخ   ١٢٨٥ و ١٢٨١-٥٨والمراسيم ذات الأرقام    

ستة  ()٢( محكمة١٨١يوجد في فرنسا حاليا . ١٩٩٤ و١٩٨٣بعض التعديلات التي أدخلت عام 
، وفي كـل محافظـة محكمـة    )Département d'outre merمنها في المقاطعات عبر البحار 

  .واحدة على الأقل
 تنقسم المحكمة، . تتألف المحكمة من رئيس وعضوين ونائب عام بالإضافة إلى الكاتب         . ٥٥

  إن تعـدد القـضاة     . التي بدورها تنقسم إلى أقـسام      )٣(في المدن الفرنسية الكبرى، إلى غرف     
  ستثناء بعض القرارات التـي تتخـذ   ميزة أساسية في هذه المحكمة، التي تعقد جلساتها علنا، بإ      

  لا بد من الإشارة إلى الجمعية العموميـة التـي تـضم جميـع أعـضاء              . في غرفة المذاكرة  
مثلا تحديد أيام وسـاعات     (المحكمة أو بعض فئاتها بهدف البحث في مسائل الإدارة الداخلية           

  ).الجلسات
هر على حسن سير العمـل      فهو يمثل المحكمة ويس   . يتولى رئيس المحكمة مهام عديدة    . ٥٦

يـرأس  . فيها، وعليه توزيع القضاة على الغرف وتكليف هذه الأخيرة البـت فـي القـضايا              
الجلسات، كما هو الحال بالنسبة إلى نائب الرئيس في الغرف، ويديرها ويوقع مع الأعـضاء               

  . على الأحكام
 تفـويض أحـد      إضافة إلى المهام الإدارية، يتمتع بصلاحيات قضائية واسعة، منهـا          .٥٧

كما باستطاعته أن يتخذ بعض القرارات      . الأعضاء للقيام بصورة كلية أو جزئية ببعض مهامه       
، ويعود له اتخاذ القرارات الرجائية      )٤(المؤقتة التي لا تتناول أساس النزاع بالصورة المستعجلة       

 ينظـر  Ratione materiaeإن رئيس المحكمة الإبتدائيـة  . )٥(والبت بالأوامر على العرائض
  .)٦(بالمعاملات التنفيذية بصفته رئيسا لدائرة التنفيذ

                                                           
 
)١(  

V. en général, C. Giverdon, «La procédure devant les tribunaux de Grande instance», préface Jean 
Foyer, éd. Librairies techniques, 1973 ; G. Couchez, «Procédure civile», 11 éd., Armand Colin, p. 
19, n° 23 et s.; R. Perrot, «Institutions juridiques », 7 éd., Montchrestien, 1995 ; N. Fricero, Rép. 
Pr. Civ., V° «Tribunaux de grande instance»; J. P. Scarno, «Institutions judiciaires», 5éd. Ellipses, 
2002, p. 66 et s. 

)٢(  
A signaler qu'il existait en France des tribunaux civils d'arrondissement, généralement appelés des 
tribunaux civils de première instance. La réforme a substitué à ces juridictions les tribunaux de 
grande instance. 

)٣(  
En effet, le nombre des juges est suffisamment important le tribunal peut être divisé en deux ou 
plusieurs chambres ( chacune d'elles étant présidée par un vice président, sauf une idée qui relève 
directement à cet égard du président du tribunal). L'intérêt d'une telle formule est évidemment que 
les chambres pouvant fonctionnée simultanément, une division du travail est possible et qu'il 
s'ensuit une accélération du cours de la justice 

)٤(                                                                                              Art. 808 N.C.P.C.  
)٥(                                                                                              Art. 812 N.C.P.C.  
)٦(               Art. L. 213-5 ; V. en général, . J. Vuitton et X. Vuitton, « Les référés », éd. Litec, 2003.  



  ٩٣٩  راساتدال

 
 )٢(إذ يعود لرئيس المحكمة. )١(بعض مهام هذه المحكمة يمكن أن تسند إلى أحد قضاتها. ٥٨

أن يسند البت بقضية أو بقضايا معينة عالقة أمام المحكمة إلى أحد أعضائها، ويصدر الحكـم                
شكل تعديا على مبدأ تعدد القضاة، فقـد قيـد المـشترع     وإن ذلك ي  . عن القاضي المعين وحده   

الفرنسي من مهام القاضي المنفرد عبر إعطاء المتقاضين طلب إحالة دعواهم أمام المحكمـة              
  .)٣(المؤلفة من عدة قضاة

 أعطى المشترع الفرنسي بعض المهام القانونية إلى القاضي المنفرد          ١٩٧٠ قبل قانون    .٥٩
 المتعلق بالطلاق أنـشأ قـاض       ١٩٧٥ تموز   ١١فقانون  . لأولىضمن إطار محكمة الدرجة ا    

 حل محله بمقتضى القانون رقم ، وقدAffaires matrimonialesمنتدب للبت بالقضايا الزوجية 
 قاضي القضايا العائلية الذي يتمتع بصلاحيات واسـعة فـي هـذا             ٨/١/٩٣ تاريخ   ٢٢-٩٠

  .)٤(الشأن
 الـذي يهـدف إلـى تحـسين أوضـاع           ٥/٧/١٩٨٥كذلك الأمر بالنسبة الى قانون      . ٦٠

المتضررين من حوادث السير، وأنيط أمر النظر بهذه القضايا إلى قاض منتدب في محكمـة               
  .)٥(الدرجة الأولى، مع إعطاء الحق للفرقاء بالمطالبة ببت الدعوى من قبل المحكمة مجتمعة

 Juridiction de droit communإن المحكمة الإبتدائية الكبرى هي المحكمة العاديـة  . ٦١
 باستثناء ،La plénitude des juridictions )٦(التي تنظر مبدئيا في جميع الخلافات والنزاعات

  . القضايا التي حرمها نص صريح من حق النظر فيها
حاليا تفـصل   . يتحدد اختصاص المحكمة في بعض الأحيان بالنسبة إلى قيمة الدعوى         . ٦٢

  . يورو وأحكامها تقبل الاستئناف١٠٠٠٠ قيمتها أل في الدعاوى المدنية التي تتجاوز
المحكمة الإبتدائيـة الكبـرى     كذلك ثمة بعض الدعاوى تكون حصرا من اختصاص         . ٦٣

ويتوجب على المحاكم الأخرى، في حال طرحت أمامها مسألة تتعلق بالاختـصاص النـوعي    
روض أمامها الى حين البت     ، وقف البت بالنزاع المع    المحكمة الابتدائية الكبرى  العائد للمحكمة   

مثال علـى  . )٧( من قبل المحكمةQuestion dite préjudicielleبما يسمى القضية المعترضة 
                                                           

 
)١(  

Art. L. 212-1 C.O.J. ; V. J. Villacèque, « Le tribunal de grande instance statuant au fond en matière 
civile: la collégialité menacée par les juges uniques », D. 1995. Chron. 317. 

)٢(                                                                                              Art. 801 N.C.P.C.  
)٣(                                                                       Art. 803 N.C.P.C. ; Art. 804 N.C.P.C    
)٤(                                                                                            Art. L. 213-4 C.O.J.  
 قد سعى إلى تحديد الأطر التـي يمكـن مـن            ٥/٧/١٩٧٢قبل وضع هذه النصوص من قبل المشترع، كان قانون           )٥(

خلالها لمحكمة الدرجة الأولى البت في قضايا معينة بواسطة قاض منفرد معين من أحد أعضائها وذلك فـي مـا                    
غير أن هذا القـانون  . إلى المحكمة مجتمعةيتعلق خاصة بتنفيذ الأحكام وسائر السندات، مع إعطاء الحق بالرجوع        

  .  لم يدخل حيز التطبيق
)٦(  

Art. 221-3 C.O.J. ; Certains auteurs préfèrent ne plus parler actuellement de plénitude de 
juridiction ou doutent en tout cas de la possibilité de l'appliquer au tribunal de grande instance. V. 
Normand, R.T.D.civ. 1978. 416 et 1979. 187. 

)٧(  
J. Vincent et S. Guinchard, « Procédure civile », 25 éd. Dalloz, Paris, 1999, p. 258, n° 222: « Si un 
tribunal d'exception, à l'occasion d'un procès pour lequel il est compétent, était saisie d'une 
question relative à l'une de ces matières, il devait surseoir à statuer sur le fond jusqu'à ce que cette 
question dite préjudicielle ait été tranchée par un tribunal de grande instance.» 



  العدل  ٩٤٠

 
  الدعاوى المتعلقة بالحالة والأهلية، والـدعاوى العقاريـة، تنفيـذ الأحكـام والـسندات              : ذلك

  دبيـة وبـراءات    الأجنبية، دعاوى التزوير المدني، الدعاوى المتعلقـة بالملكيـة الفنيـة والأ           
  الاختراع، الافلاس عندما يكون المدين شخص معنـوي لا يتعـاطى التجـارة أو مـزارع،                

 نتيجة الأبحاث الطبية الحياتية     ةفي حالات التأمين، في دعاوى التعويض عن الأضرار المترتب        
Biomédicale .   

  الإبتدائية الكبرىمحكمة لالتكوين الجزائي ل -٢
 جزائية تعمل ضمن إطار المحكمة، بدءا بقـضاء التحقيـق، ثـم             أربع أنظمة قضائية  . ٦٤

  .محكمة الجنح، ومحكمة الأحداث، وأخيرا قضاء تنفيذ العقوبة: محاكم إصدار الحكم
  Tribunal correctionnel محكمة الجنح -*

 باستثناء ما يخرج عن اختصاصها بموجب نص خاص         ة تنظر بجميع الجرائم الجناحي    .٦٥
تتكون هذه المحكمة عادة    ). كبة من قبل الأحداث أو من العسكريين أو الوزراء        الجرائم المرت (

من رئيس وعضوين، إلا أنه يمكن أن يسند إلى أحد قضاتها الحكم ببعض الجـرائم المحـددة                 
  . ضمن شروط معينة

أسند إلى هذه المحكمة صلاحية خاصة لجهة الحكم في الجرائم الإقتصادية والماليـة،             . ٦٦
  .إلى فصلها في الجرائم المرتكبة من قبل العسكريين في زمن السلمبالإضافة 

  Juge d'instruction )١( قاضي التحقيق-*
إن قاضي التحقيق هو قاض من قضاة محكمة الجنح، يتم تعيينـه كقاضـي تحقيـق                . ٦٧

في المحاكم الكبيرة يمكن تواجد عدة قضاة تحقيق، بالمقابـل فـي المحـاكم             . بموجب مرسوم 
 يمكن أن يتواجد قاضي تحقيق واحد، بالإضافة إلى أنه يمكن أن تـسند اليـه مهـام        الصغيرة

إذا لم يستطع قاضي التحقيق القيام بمهامه لسبب مـن          . أخرى غير مهمة التحقيق في الجرائم     
الأسباب يمكن تبعا لحالة تغيبه، إما تعيين قاض آخر بصورة مؤقتة بموجب مرسوم أو مـن                

  .رار من رئيس المحكمةقبل المحكمة أو بموجب ق
  غيـر أن  . يتم تحريك الدعوى العامة من قبل النائب العـام أمـام قاضـي التحقيـق         . ٦٨

عندما . المشترع الفرنسي أعطى للمتضرر حق تحريك الدعوى العامة عبر الشكوى المباشرة          
يضا يوجد عدة قضاة تحقيق يعود لقاضي التحقيق الأول توزيع الأعمال في ما بينهم وبإمكانه أ              

 ويسندها إلـى قـاض    أن يسحب القضية المثارة أمام قاض معين بناء على طلب النائب العام
  .آخر

فهو يقوم باعمال التحقيـق فـي الجـرائم،         . إن قاضي التحقيق يمارس مهام متعددة     . ٦٩
مستعملا في ذلك جميع الوسائل القانونية المتاحة، لجهة الاستعانة بالخبرة الفنية، الاستماع إلى             

  .)٢(كما يصدر عنه قرارات ذات صفة قضائية. لشهود، الاستجواب، المواجهةا
  

                                                           
 
)١(  

J. Pradel, « Le juge d'instruction », Connaissance du droit, Paris, Dalloz, 1996 ; P. Chambon, «Le 
juge d'instruction, théorie et pratique de la procédure », 4 éd., Dalloz,1997. 

)٢(  
Depuis la réforme Guigou (loi n° 2000-516, du 15 juin 2000 renforçant la protection de la 
présomption d'innocence et les droits des victimes) le pouvoir de placer une personne mise en 
examen de détention provisoire est confié non plus au juge d'instruction mais au juge des libertés et 
de la détention. 



  ٩٤١  راساتدال

 
   محكمة الأحداث-*

إن هذه المحكمة تنظر بالجرائم المرتكبة من القاصر الذي لم يتجاوز الـستة عـشر               . ٧٠
  .بأنها تفرض عقوبات فعلية )١(عاما، ولكنها تختلف عن قاضي الأحداث

قضاة، على أن يكون أحد قضاتها متخصـصا، عـادة          تتألف هذه المحكمة من ثلاثة      . ٧١
يتم تعيين الأعضاء من قبل وزير العدل لمدة أربع سنوات علـى            . قاضي الأحداث هو رئيسها   

  .أن لا يقل عمرهم عن ثلاثين عاما، وعلى أن يكونوا ممن يريدون الاهتمام بقضايا الأحداث
  Le juge des applications des peines قاضي تطبيق العقوبات -*

تم إنـشاء هـذا المركـز       . إن هذا القاضي هو أحد قضاة المحكمة الابتدائية الكبرى        . ٧٢
 على الفكرة القائلة بعدم خروج الملف من الـسلطة القـضائية            ١٩٥٨القضائي بمقتض تعديل    

بمجرد صدور الحكم بل يجب على هذه الأخيرة متابعة الملف حتى تنفيذ العقوبة، وهو يلعـب               
  .)٢(طبيق جميع العقوبات الجزائيةدوره لجهة ت

 الواقعـة  établissements pénitentiairesيعود لهذا القاضي الإشراف على السجون . ٧٣
 إلا أنـه تفاديـا      ؛ التي يدخل اختصاصه ضمن نطاقها     المحكمة الابتدائية الكبرى  ضمن نطاق   

، بل يمارس رقابته عن      الادارية، لا يعتبر الرئيس الأعلى للعاملين في هذا القطاع         تللإشكاليا
وهو عمليا يرأس لجنة مؤلفة من ممثلـي جميـع فئـات    . طريق تقديم تقرير إلى وزير العدل 

وهو يتخذ عبر هـذا الجهـاز       ...) المراقبين، المساعدين الاجتماعيين،  (العاملين في السجون    
ن، إطلاق  تخفيض العقوبة، الإذن بمغادرة السج    ( جميع التدابير الواجب اتخاذها بحق السجين       

كما يعتبر المحرك الرئيسي لجميع العقوبـات التـي تفـرض علـى             ....). سراح مشروط،   
  . الأشخاص خارج السجن

  )٣( محكمة الاستئناف-ج
يشمل اختـصاص المحكمـة    )٤(يوجد في فرنسا اليوم خمس وثلاثون محكمة استئناف. ٧٤

مدينة التي تعقـد جلـساتها      ، وهي تحمل اسم ال    )٥(المكاني عادة مقاطعتين حتى أربع مقاطعات     
  .فيها

                                                           
 
بـة  ومن ثم يصدر الحكم في بعض الحالات وصولا إلى مراقبة تنفيذ العقو           . ن قاضي الأحداث يحقق في الجريمة     إ )١(

 أسند إلى قاضي الأحداث مهام مدنية لاسيما لجهة اتخاذ جميع التدابير الضرورية ١٩٨٥ولكن عام . من قبل الحدث
إن مراجعة قاضي الأحداث يمكن أن تتم من قبل الأب          . لتثقيف الحدث وحماية صحته أو سلامته المعرضة للخطر       
  .قرير من المصلح الإجتماعي أو حتى القاصر نفسهأو الأم أو الولي أو الوصي أو النائب  العام أو بمقتضى ت

 تم إنشاء لجنة في كـل       ١٧/٢/٢٠٠٩ تاريخ   ٤٦٣تجدر الإشارة إلى أنه بمقتضى أحكام قانون تنفيذ العقوبات رقم            )٢(
آمر الفـصيلة    و  قائد سرية السجون المركزية فيما خص السجون التابعة له          ومن )رئيس(محافظة مؤلفة من قاض     

طبيب السجن في كل مـا يتعلـق         و دراسة أوضاع المساجين فيها    ن أو أكثر من سجون المناطق عند      التابع له سج  
ويتم تسمية هذين مساعد اجتماعي إضافة إلى النفسية  اختصاصي بالأمراض العقلية أو    بالأمراض العضوية وطبيب  

وبة ترفعه إلى المحكمة المختصة     تقوم هذه اللجنة بتقديم اقتراح مفصل لتخفيض العق       . وزير العدل  من قبل    نالأخيري
تنظـر  ). على أن يكون رئيس اللجنة ممثلا لديها دون إمكانية التـصويت          (وهي غرفة من محاكم استئناف بيروت       

المحكمة في الطلب في غرفة المذاكرة وتبت فيه خلال شهرين وقرارها المعلّل لا يقبل أي طريـق مـن طـرق                     
  .المراجعة العادية أو غير العادية

)٣(                                                                     Putman, Rép. Pr. Civ., V° Cour d'appel.  
)٤(  

L'appel procède de l'idée qu'il n'y a pas de bonne justice sans recours, pas de bon recours sans 
juridictions supérieurs. 

)٥(  
Le siège des ressorts des cours d'appel sont fixés par un décret en Conseil d'État (Art. L. 212-1 al. 2 
C.O.J., Loi n° 95-125 du 08 fév. 1995) 



  العدل  ٩٤٢

 
تتـألف  ).  محكمة اسـتئناف   ٢٩مثلا في باريس    (تتألف هذه المحاكم من عدة غرف       . ٧٥

في المبدأ تعقد جلساتها علنـا، كمـا   . المحكمة من ثلاثة أعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس        
محكمة الدرجـة   كما هو الحال بالنسبة إلى      ( في غرفة المذاكرة     تيمكن أن تتخذ بعض القرارا    

يمكن أن تعقد جلساتها بالشكل الرسمي عند إحالة الدعوى إليها مـن قبـل محكمـة                ). الأولى
. ففي هذه الحالة تعقد الجلسات أمام غرفتين برئاسة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف           . التمييز

 ـ  Assemblée des chambresويوجد جمعية الغرف  ا التي تتشكل عادة من غرفتين والتي له
حلف اليمين للقضاة، المسائل المسلكية في مـا يتعلـق بالمـساعدين            (صلاحيات خاصة             

كمـا  (، هذا بالإضافة إلى انعقاد الجمعية العمومية التي تعقد برئاسة الرئيس الأول             )القضائيين
  .، والتي تنظر في المسائل الإدارية الداخلية)هو الحال عليه بالنسبة إلى محكمة الدرجة الأولى

يعود لرئيس محكمة الاستئناف بمقتضى صلاحياته الإدارية إدارة الجلسات ومراقبـة           . ٧٦
  . بالطريقة المستعجلةتعلما أنه يمكن أن يتخذ بعض القرارا. أعمال المساعدين القضائيين

  كدرجة ثانية في التقاضي،     تنظر محكمة الاستئناف الفرنسية،    ١٩٥٨بمقتضى تعديل   . ٧٧
الصادرة في المرحلة الأولى من التقاضي سواء أكانت صادرة عن محاكم           في الطعن بالأحكام    

أو استثنائية، وتبعا لذلك يكون لدى محكمة       ) محكمة الدرجة الأولى أو المحاكم البدائية     (عادية  
  ).٢(وجزائي ) ١(الاستئناف تكوين مدني 

   التكوين المدني لمحكمة الاستئناف-١
التي تنظـر فـي اسـتئناف       ( الأقل غرفة مدنية     إن كل محكمة استئناف تتضمن على     . ٧٨

 Chambre socialeوغرفـة اجتماعيـة   ) الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى المدنية
، وفي أغلب الأحيان غرفة     )التي تنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الاجتماعية        (

عمليا ان المحـاكم  ). اكم التجاريةالتي تنظر في استئناف القرارات الصادرة عن المح    (تجارية  
  .الاستئنافية الكبرى يمكن ان تحتوي على عدة غرف من ذوي الاختصاصات المشار إليها

إن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة ذات اختصاص عادي فهي تنظر في اسـتئناف             . ٧٩
جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى باستثناء الـدعاوى التـي تـدخل ضـمن                

علما أن بعض الدعاوى ذات القيمة المنخفضة لا يمكن أن تكـون             )١(اختصاص محكمة أخرى  
   :موضوع استئناف في حين أنه إذا كانت الدعوى غير معينة القيمة فهي تكون قابلة للاستئناف
«C’est ainsi qu’on peut dire qu’actuellement les cours d’appel ont Presque la 

totalité de la compétence au second degré.»  )٢(   
   التكوين الجزائي لمحكمة الاستئناف-٢

منهـا الهيئـة    . إن غرفة من محكمة الاستئناف تنظر باستئناف الأحكـام الجزائيـة          . ٨٠
  .الاتهامية، محكمة استئناف الجنح، غرفة الأحداث، ومحكمة الجنايات

 La chambre d'instruction الهيئة الاتهامية -*
إن الهيئة الاتهامية هي قسم من محكمة الاستئناف، وقد أعيد تنظيمها بمقتضى تعديل             . ٨١
والمحكمـة  . وهي مؤلفة من رئيس وعضوين يمكن أن يسند إليهما مهـام قانونيـة            . ١٩٥٨

  .بالإضافة إلى مهامها الأساسية يمكن أن تسند إليها مهام قانونية أخرى

                                                           
 
)١(                                                                                            Art. L. 311-1 C.O.J.  
)٢(                                                    G. Couchez, « Procédure civile », op. cit., p. 22, n° 27.  



  ٩٤٣  راساتدال

 
بصفتها قضاء درجة ثانية في التحقيق الابتدائي،       فهي  . تتمتع الهيئة بصلاحيات متعددة   . ٨٢

تنظر في استئناف قرارات قاضي التحقيق، كما أنها المرجع الوحيد لدرس القـضايا الجنائيـة      
وهي وحدها مختصة بتقرير الاتهام والإحالة على محكمة الجنايات، كما يمكنها إعـادة درس              

 لديها صلاحيات واسعة لجهـة التوقيـف        القضية المثارة أمامها عبر التوسع في التحقيق، كما       
هذا بالإضافة أن لديها اختصاصات غير مرتبطة بالدعوى الجزائية، منها علـى            . الاحتياطي

  .كما أنها تعتبر محكمة تأديبية بالنسبة لرجال الشرطة القضائية. سبيل المثال دعوى الاسترداد
   La chambre des appels correctionnnels محكمة استئناف الجنح -*

يمثل النائب العام أمام    . تتألف هذه المحكمة من رئيس وعضوين بالإضافة إلى الكاتب        . ٨٣
تنظر هذه المحكمة فـي    . هذه المحكمة إما شخصيا أو بواسطة مساعدين من المحامين العامين         

  ومحاكم الجنحTribunaux de policeاستئناف جميع القرارات الصادرة عن محاكم المخالفات 
Tribunaux correctionnelsالواقعة ضمن نطاقها المكاني . 

  La chambre des mineurs  غرفة الأحداث-*
تعتبر هذه المحكمة مرجعا استئنافيا لجميع الأحكام الصادرة بحق الحدث سواء أكانت            . ٨٤

عمليـا،  ). القرارات المتخذة لتثقيف القاصـر    ( أو غير جزائية    ) حكم يتضمن عقوبة  (جزائية  
 Délégué à la يتواجد في كل محكمة استئناف مستشار يسمى مندوب حماية الأحداث يجب أن

protection de l'enfance  يعين من قبل وزير العدل.  
  La cour d'assises محكمة الجنايات -*

فهي لا تعقـد    . إن محكمة الجنايات هي محكمة متميزة في التنظيم القضائي الفرنسي         . ٨٥
دورة واحدة كل ثلاثة اشهر، مع إمكانية عقد دورات استثنائية كـل            ( )١(جلساتها بصورة دائمة  

إن قراراتها  (وهي تخرج عن التصنيف العادي لجهة مبدأ التقاضي على درجتين           ) ثلاثة اشهر 
هذا بالإضافة إلى أنها تتكون من قضاة متخصصين بالإضافة إلى هيئـة            ). لا تقبل الاستئناف  

  .شعبية
مع إمكانية تعيـين أعـضاء      ) رئيس وعضوين (من ثلاث قضاة    تتألف هذه المحكمة    . ٨٦

يتم تعيين الرئيس لمدة ثلاثة     . إضافيين وتنعقد بحضور النائب العام أو المحامي العام والكاتب        
بقرار مـن الـرئيس الأول،      ) هو عادة رئيس غرفة أو مستشار في محكمة الاستئناف        (اشهر  

لا يجوز أن يشترك في تشكيل محكمة الجنايـات         علما أنه   . كذلك الأمر بالنسبة إلى الأعضاء    
من سبق له أن مارس في الدعوى عملا من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو كان عـضوا فـي         

  . )٢(الهيئة الاتهامية التي وضعت قرار الاتهام
عـدة  . أدخلت الهيئة الشعبية ضمن تكوين محكمة الجنايات على أثر الثورة الفرنسية          . ٨٧

ا في الأعضاء الذين يبلغ عددهم تسع أشخاص، وهم يعينون وفقا أصـول             شروط يجب توفره  
على رئيس المحكمة أن يبين موجبات أعضاء الهيئة لاسيما حفظ سـرية المـذاكرة،              . خاصة

  .بالإضافة إلى أخذ رأي كل منهم حول مسالة إدانة المتهم
فـي الجـنح    تنظر محكمة الجنايات في جميع الجرائم التي هي من نـوع الجنايـة و             . ٨٨

وتبعا للاختـصاص العـام لهـذه       . المتلازمة معها والتي تكون محالة معها بقرار اتهام واحد        
المحكمة فهي تنظر في الجرائم المحالة إليها حتى لو تبين في ما بعد إنها من نوع المخالفة أو                  

                                                           
 
)١(                                                                                                 Art. 236 C.P.P.  
)٢(                                                                                                 Art. 253 C.P.P.  



  العدل  ٩٤٤

 
تـي  ، غير إنها لا يمكن أن تنظر في الدعاوى ال         )حتى ولو كانت غير مختصة مكانيا     (الجنحة  

الـدعوى  (تنظر المحكمة في التعويـضات الشخـصية        . هي من اختصاص محكمة استثنائية    
دون الهيئة، حتى لو أصدرت حكما قضت بموجبه إعلان براءة المتهم شرط أن تسند              ) المدنية

  .حكمها إلى خطأ مدني مستقل عن الدعوى العامة
  المحاكم الاستثنائية: ثانيا
  ).ب(كما القضاء الجزائي ) أ( تشمل القضاء المدني إن هذه المحاكم الاستثنائية. ٨٩

   المحاكم الاستثنائية المدنية-أ
 :إن المحاكم الاستثنائية تنقسم على الشكل التالي. ٩٠
  Tribunaux de commerce) ١(المحاكم التجارية  -
 Conseils de prud'hommes) ٢( مجالس العمل التحكيمية -
 Les juridictions de sécurité sociale) ٣( محاكم الضمان الاجتماعي -
 Les tribunaux paritaires des baux)العقـود الزراعيـة  ( محاكم دعاوى الإيجـارات  -

ruraux   
   المحاكم التجارية -١

، بالإضافة إلى أعضاء مـن خـارج الـسلك          )الرئيس(تتألف هذه المحكمة من قاض      . ٩١
غير ممثلة أمام هذه المحاكم غير أنه يعود للنائب         النيابة العامة   . القضائي، هم عادة من التجار    

  :العام أن يمثل أمامها كما أمام جميع المحاكم
«Le procureur de la République représente en personne ou par ses substitutes le 

ministère public près le tribunal de grande instance.»  )١(  
حيات ادارية لجهة ادارة الجلسات وحسن سير العمل فـي          يتمتع رئيس المحكمة بصلا   . ٩٢

المحكمة، كما يتمتع بصلاحيات قضائية منها اتخاذ بعض القرارات بالطريقة المستعجلة والبت            
  .بالأوامر على العرائض

   مجالس العمل التحكيمية-٢
جالس وهذه الم . تتألف هذه المجالس من قضاة منتخبين لا ينتمون إلى السلك القضائي          . ٩٣

بعد انتخاب أعضاء المجلـس يجـب علـى         . مؤلفة مناصفة من أصحاب العمل ومن العمال      
علما أنه حفاظا على المساواة  (المنتخبين أن ينتخبوا رئيسا للمجلس بالإضافة إلى نائب للرئيس          

بين العمال وأصحاب العمل، إذا ما انتخب الرئيس من العمال وجب أن ينتخـب نائبـه مـن                  
  ).لعكس بالعكسأصحاب العمل وا

مكتـب  : نتبعا لخصوصية البت بالنزاعات العمالية، يجـب التمييـز بـين تـشكيلتي           . ٩٤
  .المصالحات ومكتب الحكم

). صاحب عمل وعامـل ( مؤلف من عضوين Bureau de conciliationمكتب المصالحات 
  .مهمة هذا المكتب محاولة ايجاد مصالحة بين فرقاء النزاع

 والذي يعقد جلساته بصورة علنية، يتألف من أصحاب Bureau de jugementمكتب الحكم 
يـصدر الحكـم    . يعود لهذا المكتب البت بالنزاع بعد فشل مساعي المصالحة        . العمل والعمال 

                                                           
 
)١(                                                                                            Art. L. 212-6 C.O.J.  



  ٩٤٥  راساتدال

 
  بالأكثرية، وعند الخلاف يتم احالة النزاع من جديد أمام المكتب بحـضور قاضـي الفـصل                

Juge départiteur المحكمة البدائية التي يقع ضمن نطاقهـا   الذي يرأس المكتب، وهو قاضي
  .مجلس العمل التحكيمي

  Les juridictions de la sécurité sociale محاكم الضمان الاجتماعي -٣
 Contentieuxفي ما يتعلق باختصاص هذه المحاكم يجب التمييز بين النزاع العـام  . ٩٥

général والنزاع التقني Contentieux technique . للنزاع العام تبت فيـه محكمـة   فبالنسبة
على سبيل المثال النزاعات التي تحدث بـين        . (مؤلفة من قاض من السلك القضائي وعضوين      

  ).هيئات أو منظمات الضمان والخاضعين لأحكام الضمان
إن أحكـام   . تنظر فيها لجان متخصصة   ) مسائل طبية (في حين أنه بالنسبة للنزاعات التقنية       

ا أمام محكمة الاستئناف العادية بل أمام محكمة وطنيـة متخصـصة            هذه اللجان لا يطعن به    
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du 

travail   
 Les tribunaux paritaires des baux)العقود الزراعيـة ( محاكم دعاوى الإيجارات -٤

ruraux  
يجارات الزراعية تنظر في النزاعات بين المؤجر والمـستأجر         إن محكمة دعاوى الإ   . ٩٧

إن هذه المحاكم مرتبطـة  ). L’application du statut de fermage(ضمن النطاق الزراعي 
ويترأسها قاض ابتدائي مع مندوبين اثنين عن كل ) Tribunaux d’instance(بالمحاكم الإبتداية 

  . الأصول ذاتها المتبعة أمام المحكمة الابتدائيةتتبع أمامها. من المؤجرين والمستأجرين
   المحاكم الاستثنائية الجزائية-ب

  :إن المحاكم الاستثنائية الجزائية تنقسم على الشكل التالي. ٩٨
  Les juridictions militaires) ١(المحاكم العسكرية 

  La haute cour de justice) ٢(المحكمة العليا 
   Les tribunaux maritimes commerciaux)٣ (المحاكم البحرية التجارية

   المحاكم العسكرية-١
تتألف المحاكم العسكرية من المحاكم الإقليمية للقوى المسلحة، والمحاكم العسكرية في           . ٩٩
  .الجيش

  Les tribunaux territoriaux des forces armées المحاكم الإقليمية للقوى المسلحة -*
حاكم الجنح ومحاكم الجنايات في الجرائم المرتكبة من قبـل          في زمن السلم تنظر م    . ١٠٠

اذ أن المحاكم الاقليمية للقـوى المـسلحة       . العسكريين، غير ان الأمر يختلف في حالة الحرب       
Les tribunaux territoriaux des forces armées تنظر حكما في حالة الحرب واختياريا في 

إن التحقيقات في هذه    . الجرائم التي تمس أمن الدولة    الحالات الأخرى، في الجرائم العسكرية و     
 ويوجد غرفة خاصة تمارس المهام ؛الجرائم تتم بواسطة قاضي تحقيق هو أحد القضاة العدليين

عينها المسندة إلى الهيئة الاتهامية في الأصول العادية هي مؤلفة من قاضيين عدليين بالإضافة            
  .إلى عضو من المؤسسة العسكرية

أحـدهما عـضو فـي      (ألف المحاكم الإقليمية للقوى المسلحة من قاضيين عدليين         تت. ١٠١
بالإضافة إلى ثلاثة قضاة عسكريين من ) محكمة الاستئناف والآخر عضو في الابتدائية الكبرى

  .درجة وفئة عسكرية مماثلة لفئة ودرجة الملاحق



  العدل  ٩٤٦

 
ميـع الأراضـي    يوجد محكمة عليا للقوى المسلحة لديها صلاحية مكانية علـى ج          . ١٠٢

. الفرنسية مختصة للنظر بالجرائم المرتكبة من العسكريين برتبة مارشال أو أميرال أو جنرال            
تعتمد  التكوين عينه العائد للمحاكم الإقليمية، على أن يكون الرئيس قاض من محكمة التمييـز    

 العسكرية  والعضو المدني قاض من محكمة الاستئناف، والقضاة الثلاثة العسكريين من الدرجة          
  .عينها العائدة للملاحق

      Les tribunaux militaires aux armées المحاكم العسكرية في الجيش -*
إن هذه المحاكم تنظر في الجرائم المرتكبة من العسكريين العاملين خارج الأراضي            . ١٠٣

اة في زمن الحرب، تتألف هذه المحاكم مـن قـض         . الفرنسية سواء في زمن السلم أو الحرب      
  .عسكريين، في حين أنه في زمن السلم تؤلف فقط من قضاة مدنيين

  La haute cour de justice المحكمة العليا -٢
ان هذه المحكمة تحاكم رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى، كمـا تخـتص              . ١٠٤

جـري  ت). جنحـة أو جنايـة    (بالنظر في الجرائم المرتكبة من الوزراء اثناء القيام بوظيفتهم          
وتتألف المحكمة من أربعة وعـشرين      ). سبعة قضاة (التحقيقات الابتدائية بواسطة عدة قضاة      

  .عضوا
 Les tribunaux maritimes commerciaux المحاكم البحرية التجارية -٣

، ١٩٣٩ ثم أعيدت عـام  ١٩٢٦ وألغيت عام  ١٨٥٢إن هذه المحكمة قد انشئت عام       . ١٠٥
 العاديين وتبعا لعدم تخصصهم، النظر في الجـرائم البحريـة           على قاعدة عدم إمكانية القضاة    

إن النطاق المكاني لهذه المحكمة هو في       ..). تخلي عن السفينة، رفض المساعدة،      (المرتكبة    
  .أماكن تواجد المرافئ الهامة

تتألف هذه المحكمة من خمسة . يقوم موظف في البحرية بإجراءات التحقيق الإبتدائي     . ١٠٦
ئيس هو مدير الأعمال البحرية في المكان البحري الـداخل ضـمن اختـصاص              الر. أعضاء

عـضو مـن    (المحكمة، يساعده قاض من قضاة المحكمة الإبتدائية الكبرى، وثلاثة أعـضاء            
  ).التحريين البحريين، وآخر قبطان متقاعد، والأخير من البحارة أو القادة البحريين

   محكمة التمييز:ثالثا
أنشئت . ييز هي المحكمة الأعلى درجة في التنظيم القضائي الفرنسي        إن محكمة التم  . ١٠٧

لا تعتبر هذه المحكمة .  وهي تعقد جلساتها في قصر العدل في باريس١٧٩٠هذه المحكمة عام 
مهمتها تقوم  . درجة ثالثة في التقاضي وهي تؤمن وحدة الاجتهاد في السلك القضائي الفرنسي           

إن محكمة التمييز . حاكم الدنيا، وهي لا تعيد النظر في الوقائعفي مراقبة تطبيق القانون من الم
إما أن ترد الدعوى التمييزية برمتها، وأما أن تفسخ الحكم المميز وتحيل الدعوى من جديد إلى     

  .محكمة استئناف أخرى
 إن محكمة التمييز الفرنسية هي هيئة قضائية متشعبة، تتضمن عدد كبير من القضاة            . ١٠٩

  مستـشار  ٨٥وهي مؤلفة من رئيس أول، ست رؤساء للغـرف و         . ضائية مختلفة تكوينات ق و
  . مستشار مقرر٤٨و

يوجد ثلاث غرف في محكمة التمييـز ذات تكـوين إداري بهـدف إدارة وتنظـيم                . ١١٠
إن الرئيس الأول لمحكمة التمييز يمارس صـلاحيات أساسـية وجوهريـة لإدارة             . المحكمة
العمل في الغرف، ويشكل المستشارين على الغرف مـع         فهو يسهر على حسن سير      . المحكمة

تحديد مهامهم وتوزيع الملفات عليهم، ويعين بناء على اقتراح رؤساء الغـرف، المستـشارين          
  .الذين يشاركون باسم الغرف المشكلين فيها في الغرف المختلطة



  ٩٤٧  راساتدال

 
لمحامي إن مكتب المحكمة مؤلف من الرئيس الأول ورؤساء الغرف، النائب العام وا           . ١١١

إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز تجمع جميع القـضاة،         . العام الأول، بالإضافة إلى رئيس القلم     
علما أن صلاحياتها ليست محددة، وهي تنعقد وتبت جماعيا بالمسائل المعروضة عليها من قبل 

  . عدلالرئيس الأول أو من المكتب، كما يمكن أن تكون بمثابة سلطة مستشارة من قبل وزير ال
خمـس غـرف مدنيـة      . في تكوينها القضائي، تتألف هذه المحكمة من عدة غرف        . ١١٢

. يعود للرئيس الأول رئاسة أي من الغرف      . وواحدة جزائية، بالإضافة إلى مثول النيابة العامة      
تتألف  الغرف من خمسة أعضاء، إلا أنه يمكن للرئيس الأول أو لرئيس المحكمـة المثـارة                 

إن هذه الحالة هـي     (الة الدعوى للفصل فيها من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة           أمامها القضية إح  
استثناء، إذ أنه يعود للقضاة المحالة إليهم القضية، كما لأحد المتقاضين، الطلب بـأن تفـصل                

  ").خمسة قضاة"الدعوى بالاستناد إلى التكوين الأساسي 
يترأسها الرئيس الأول   . لأقلإن الغرفة المختلطة تتضمن ممثلين لثلاث غرف على ا        . ١١٣

إن دور هذه الغرفة المختلطة يكمن فـي النظـر فـي            . أو الرئيس الأقدم من رؤساء الغرف     
ترفع . المسائل التي تهم عدة غرف ومن شأنها أن تحدث خلافا في الاجتهاد في ذات المحكمة              

دد المفرد غيـر    قاعدة الع (القضية حكما أمام هذه الغرفة عند تعادل الأصوات في غرفة معينة            
. أو عندما يبادر النائب العام إلى الركون إليها قبل افتتاح النقاشات          ) معتمدة في محكمة التمييز   

كما يمكن أن تحال القضية إليها اختياريا بناء على أمر من الرئيس الأول قبل بداية المناقشات                
  .أو بناء على قرار صادر عن الغرفة المثارة أمامها القضية

أس الرئيس الأول الهيئة العامة لمحكمة التمييز أو الرئيس الأقدم مـن رؤسـاء              يتر. ١١٤
  .إن هذه الهيئة هي الوحيدة المختصة للنظر في القضية بعد صدور الحكم التمييزي. الغرف

إذا ما نظرنا إلى القاضي المنفرد في التنظيم القضائي الفرنسي في أوائل الخمسينات             . ١١٥
فالمشترع الفرنسي لم . لم يكن يلعب دورا هاما وفعالا في الواقع العملي لوجدنا أن هذا الأخير 

. يكن يجد الثقة الكافية في القاضي المنفرد لحل النزاعات القضائية التي تتسم بطابع الأهميـة              
فوفقا  للمفهوم الفرنسي القديم، القاضي المنفرد لا يمكن أن يشكل مصدرا للعدالة والمـساواة،               

  .Juge unique, juge iniqueئر إنما هو قاض جا
غير أن هذا المفهوم الضيق ما لبث أن تغير منذ أوائل الثمانينات، ففكرة القاضـي               . ١١٦

المنفرد ما لبثت أن تشعبت في التنظيم القضائي الفرنسي، عبر إحداث المشترع مراكز جديدة              
أصلا، حتى أن البعض    لم تكن معروفة سابقا، أو حتى تفعيل صلاحيات القاضي المنفرد القائم            

وجوب تعميم نظام القاضي المنفرد ليشمل المرحلة الأولى من التقاضي حيث أن فكرة              )١(يرى
 :  تجد قوتها في المرحلة الثانية من التقاضي أي في الاستئنافCollégialitéتعدد القضاة 

«De cette évolution conceptuelle et pratique, l’on peut songer à faire son profit 
dans une analyse plus vaste de l’organisation judiciaire. En effet, l’on peut 
considérer que, dans un premier temps, le justiciable doit obtenir un jugement 
raisonnable et rapide, tel que peut le rendre un juge unique compétent et 
expérimenté. Si la teneur du jugement n’est pas satisfaisante pour l’une des 
parties, alors un appel, conçu comme l’accès à une phase d’achèvement du procès 
et non comme sa redondance, pourra être formé. L’appel permet alors à l’accès 

                                                           
 
)١(  

J. F. Burgelin, J. M. Coulon et M. A. Frison-Roche, « Le juge des référés au regard des principes 
fondamentaux », D. 1995. chrn. 67, n° 38. 



  العدل  ٩٤٨

 
systématique à la collégialité, rendue concrètement nécessaire en raison de 
l’insatisfaction exprimée par l’exercice de la voie de recours. En effet, l’on peut 
estimer qu’il y a une sorte de gaspillage de collégialité lorsque, en première 
instance, chacun est satisfait, alors qu’il y aura nécessité de collégialité en appel du 
fait même de l’échec du jugement.» 

فالمشترع الفرنسي قد عمد على مر السنوات الأخيرة إلى تفعيل دور القاضي المنفرد             . ١١
، قاضي المـسائل  Juge de la mise en étatلدعوى افي القضاء المدني، قاض منفرد لإعداد 

 قاضـي  ،Juge des tutelles، قاضي القصر Juges des affaires matrimoniales )١(الزوجية
، حتى أنه في أوائل السبعينات أعطى المشترع لـرئيس محكمـة   Juges des référésالعجلة 

الدرجة الأولى صلاحية إسناد قضية أو عدة قضايا إلى أحد قضاة المحكمة حيث  يصدر الحكم 
عبر زيادة قيمة الـدعاوى المرفوعـة أمامـه،     )٢( مع تفعيل دور القاضي المنفرد؛اعنه منفرد

  .ها قاض منفرد للبت في الدعاوى ذات القيمة المنخفضةوإنشاء المحاكم المجاورة التي يترأس
إن هذا التطور في ذهنية المشترع لم يقتصر على القضاء المدني بل تطور ليـشمل               . ١١٨

، فقاضي التحقيق كان وما يزال يلعب دورا أساسيا فـي التنظـيم القـضائي               يالقضاء الجزائ 
 التي يرأسها Tribunal de policeت محكمة المخالفاالفرنسي، بالإضافة إلى تعديل صلاحيات 

  . الخاضعة لاختصاصهاةقاض منفرد عبر توسيع دائرة الجرائم الجناحي
حتى أن القاضي المنفرد بدأ يلعب دورا في القضاء الإداري، حيث كان فـي وقـت    . ١١٩

فبعض القرارات كانت تفترض توافـق المحكمـة        . مضى الأفقر للأخذ بنظام القاضي المنفرد     
يعود لرئيس المحكمة (ما اليوم، فأصبح بإمكان رئيس المحكمة اتخاذها بصورة منفردة          عليها، أ 

الإدارية توقيف تنفيذ القرار الإداري المتخذ من قبل المحكمة مجتمعة والمكتسب قوة القـضية              
  ).المقضية
إن المشترع الفرنسي يحاول تفعيل دور القاضي المنفـرد فـي المحـاكم العاديـة               . ١٢٠

، وحتى على جميع أصعدة العمل القضائي، سواء أكان في القضاء النزاعـي أو        )٣(يةوالاستثنائ
  . )٤(الرجائي أو قضاء الأساس أو العجلة

                                                           
 
لقد رأى البعض وجوب تعميم مبدأ القاضي الفرد على ضوء  تخصيص المشترع قاض مختص للبـت بالمـسائل                    )١(

  :الزوجية
« Une étape vers la généralisation du juge unique en matière civile (au premier degré) ; une 
transition encourageante ( à considérer le volume des affaires), en attendant l’adoption d’un 
système général raisonnable qui ; opérant au moins un renversement de principe, instituerait en 
règle le juge unique, sauf à laisser ouverte ) - sous diverses modalités à étudier, mais avec un 
minimum de formalités - la porte au collège dans le cas où l’affaire, en raison notamment de da 
complexité ou de ses implications politiques et sociales, ferait sentir la nécessité de la délibération 
et de l’anonymat d’un collège: consécration partielle mais significative, avant-garde d’une 
généralisation souhaitable.», J. Cornu, « La réforme du divorce », vol. 2, n° 373-374. 

)٢(  
J. Vincent, « Les récentes extensions de compétence du tribunal d'instance », Mélanges Chavanne, 
Litec, 1990. 

  :المعنى بهذا أنظر التجاري، النطاق في المنفرد القاضي دور تفعيل لجهة )٣(
M. Armand-Prevost, « Le juge unique en matière commerciale », Bilan et perspectives, Gaz. Pal. 
16-17 juin 1994, p. 8-40. 

)٤(  
J. F. Burgelin, J. M. Coulon et M. A. Frison-Roche, « Le juge des référés au regard des principes 
fondamentaux », art. préc., D. 1995. chrn. 67. 



  ٩٤٩  راساتدال

 
مما لا شك فيه إن هذا التطور مراده أسباب عديدة، منها سرعة الفصل بالقـضايا،               . ١٢١

غير .  قاض منفرد  كما أن المجتمع الفرنسي أصبح يتقبل أكثر فأكثر فكرة إحقاق الحق من قبل            
أن محاولات المشترع للرجوع لمبدأ تعدد القضاة واضحة وجلية، خاصة، وأنه أعطى في كثير 
من الحالات إلى فرقاء الدعوى المثارة أمام القاضي المنفـرد، إمكانيـة مراجعـة المحكمـة                

 ـ              ة مجتمعة، مما يؤكد تردد المشترع في اعتماد وتفعيل نظام القاضي المنفرد ليـشمل المرحل
  .الأولى من التقاضي في الوقت الحالي

  القاضي المنفرد في التنظيم القضائي اللبناني: الفصل الثاني
إبان الحكم العثماني كان لبنان خاضعا من حيث التنظيم القضائي للنظـام العثمـاني       . ١٢٨

 محكمة التمييز ومركزها الاستانة، محكمة اسـتئناف    : والذي بمقتضاه كانت المحاكم مؤلفة من     
في بعبدا تابعة لمتصرفية جبل لبنان وفي مركز كل ولاية من السلطة العثمانية، محكمة بدائية               
في كل قضاء، محاكم صلحية في الأقضية والنواحي، محـاكم مذهبيـة وشـرعية للأحـوال                

  . الشخصية
في حين أنه في جبل لبنان الصغير كان هناك استقلال داخلي للـسلطة القـضائية،               . ١٢٩

دئ ذي بدء رجال الدين، ثم جاء الأمراء يبسطون نفوذهم شيئا فشيئا وتولـوا هـم                يمارسها با 
ممارسة هذه السلطة إما مباشرة وإما بواسطة من ينتدبونه لهذه الغاية مـن رجـال الـدين أو     

  .الرجال العلمانيين
 )١(زال هذا النظام مع الانتداب الفرنسي، وأنشئت إبان هذا الانتداب محاكم مختلطـة            . ١٣٠

  ، ومحـاكم لبنانيـة بمقتـضى التنظـيم         ١٦/١١/١٩٢١ تـاريخ    ١١٠٩مقتضى القرار رقم    ب
عـدة   وقد تعدل التنظيم القـضائي  )٢(٩/٣/١٩٢٥ تاريخ ٣٠١٨الصادر بموجب القرار رقم 

مما أوجد حالة من عدم الاستقرار، استمرت حتى مـا بعـد     )٣(مرات في تلك الحقبة من الزمن     
يستعرض الأنظمة القضائية المتعاقبة التي طبقت فـي لبنـان          إن من   «: فترة عهد  الاستقلال   

خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة يقف حائرا إزاء ما يلاحظه من عدم استقرار القـضاء               
ففي كل فترة قصيرة من الزمن يتغير النظام القضائي أو يعدل، مـع             . على نظام طويل الحياة   

ان على الرجوع إلى نظام سابق ثم إلغـاء هـذا           اقتصار التغيير أو التعديل في كثير من الأحي       
   ».)٤(النظام

                                                           
 
كانت مهمة هذه المحكمة النظر والفصل في القضايا القائمة بين رعايا الدول الأجنبية مهما تباينت جنسياتهم، يرأسها    )١(

  .محكمة بدائية، محكمة استئنافية، محكمة تمييز: كم على الشكل التاليقاض فرنسي؛ وقد توزعت هذه المحا
، ) جزائية –مدنية  (محكمة تمييز مركزها بيروت وتتألف من غرفتين        : بمقتضى هذا القرار كانت تتألف المحاكم من       )٢(

لـى  محكمة استئناف مركزها بيروت وتشمل ثلاث غرف، محكمة بدائية موزعة بين بيروت والاقـضية وهـي ع          
محكمة بيروت وهي من الدرجة الأولى، محكمة طرابلس من الدرجة الثانية، والمحكمة الباقية من الدرجة               : درجات

  .الثالثة، محاكم صلحية تتمتع بصلاحيات واسعة، محاكم صلحية ذات صلاحية محدودة
، والقرار ١٥/٧/١٩٢١ريخ  تا٩٥٤قرار رقم   : أصدر المفوض السامي قرارات عديدة لجهة تنظيم السلطة القضائية         )٣(

 وقد تعدل هذا القـرار بـالقرار رقـم          ٤/٣/١٩٢٣ تاريخ   ٢٠٢٩، والقرار رقم    ١٦/١١/١٩٢١ تاريخ   ١١٠٩رقم  
، ٩/٣/١٩٢٥ تـاريخ    ٣٠١٨، والقـرار رقـم      ١٩٢٥/ ٩/٣ تاريخ   ٦٩، والقرار رقم    ١٥/٣/١٩٢٤ تاريخ   ٢٥٠١

 تـاريخ   ٣١١٢، والقرار رقم    ١١/٥/١٩٢٥خ   تاري ٣١١١، والقرار رقم    ٢٧/٤/١٩٢٥ تاريخ   ٣٠٧١والقرار رقم   
 ٤٠٥، والقرار رقـم     ٢٠/٧/١٩٢٦، والقانون المؤرخ بتاريخ     ٣٠/١/١٩٢٦ تاريخ   ٨٥،والقرار رقم   ١١/٥/١٩٢٥

 والذي يتعلق بالتنظيم القضائي في لبنان، والمرسوم الاشتراعي        ١٧/٢/١٩٢٨، والقانون تاريخ    ١٧/٧/١٩٢٦تاريخ  
تعلق بالتنظيم القضائي، وقانون أصـول المحكمـات المدنيـة القـديم تـاريخ               والذي ي  ٣/٢/١٩٣٠ تاريخ   ٦رقم  

  .٢٢/١١/١٩٣٩ تاريخ ٣٢٤؛ والقرار رقم ١٠/٨/١٩٣٤ تاريخ١٧٨، والقرار رقم ١/٢/١٩٣٣
  .١.، ص١٩٥٠، مجلة المحامي، المقالات الحقوقية،» نظرة في مشروع التنظيم القضائي«فؤاد رزق،  )٤(



  العدل  ٩٥٠

 
 أعيد تنظيم السلطة القضائية في لبنان، فقد عدل القانون المـؤرخ            ١٩٤٤وفي عام   . ١٣١
 القوانين السابقة مع إبقائه على إلغاء محكمة التمييـز بحيـث كانـت              ١٤/١٠/١٩٤٤بتاريخ  

غير أن هذا   . )١(البدائية، محكمة الاستئناف  المحاكم الصلحية، والمحاكم    : المحاكم تقتصر على  
 الذي ألغى نظام المحكمـة الـصلحية        ١٠/٥/١٩٥٠القانون ما لبث أن عدل بمقتضى قانون        

، وأعاد إلـى الوجـود محكمـة       )٢(وأوجد نظام الحاكم المنفرد فقط على صعيد الدرجة الأولى        
على المبادئ عينها التي     وأبقى   ١٩٥٠ حل قانون جديد محل قانون       ١٩٦١وفي العام   . التمييز

 ؛ مع تعديله كيفية تشكيل محكمة الدرجة الأولـى        ١٩٥٠كان يقوم عليها التنظيم القضائي عام       
بحيث أصبحت هذه المحكمة تتألف من غرفة يتولاها رئيس وعضوان ومن قسم يتولاه قاض              

لتمييز علـى   منفرد، علما أن هذا القانون أكد على إلغاء المحاكم الصلحية، كما أبقى محكمة ا             
 المـسمى   ١٥٠ صدر المرسوم الاشتراعي رقم      ١٦/٩/١٩٨٣وبتاريخ  . رأس الهرم القضائي  

 والـذي  ١٩٦١قانون القضاء العدلي، الذي أبقى على تنظيم المحاكم المعتمد بمقتضى قـانون   
قضى بالتالي بأن المحاكم العدلية تتألف من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ومحكمة             

  .يزالتمي
مما لا شك فيه إن القاضي المنفرد كان وما زال حاضرا في تاريخ التنظيم القضائي               . ١٣٢
فحاكم الصلح ما هو إلا القاضي الفرد الذي تطـورت صـلاحياته عبـر القـوانين                . اللبناني

 : المتعاقبة، علما أن ما يفعل وجود هذا النظام هو سرعة البت بالدعاوى المتراكمة
«Les impératifs d'une rapide administration de la justice sont les alliés les plus 

sûrs du juge unique )٣( .» 

  إن المشترع اللبناني بعكس المشترع الفرنسي قد حاول المضي قـدما فـي تفعيـل               . ١٣٣
 والذي ألغى المحـاكم     ١٩٥٠دور القاضي المنفرد، والدليل على ذلك التعديل الذي أدخل عام           

، واكتفى بتواجد قضاة منفردين في المرحلة الأولـى مـن           )٤(ة المؤلفة من ثلاثة اعضاء    البدائي
  . المحاكمة

                                                           
 
 إذا حـصل بـين   «: نشأ غرفة لتوحيد الاجتهاد لدى محكمة الاستئناف  أى المادة السابعة منه     إن هذا القانون بمقتض    )١(

المحاكم اختلاف على نقطة قانونية صدرت بشأنها أحكام متناقضة اكتسبت قوة القضية المقـضية، تعـرض هـذه                  
يابـة العامـة الاسـتئنافية      تصدر القرارات بعد اخذ مطالعة الن     . النقطة على محكمة الاستئناف المشكلة لهذه الغاية      
وهذه القرارات تقيد جميع المحاكم فـي مـا يخـتص بالنقـاط     . لمصلحة القانون، ولا تؤثر على حقوق المتقاضين  

  ». القانونية المفصولة
 تتألف محاكم الدرجة الأولى من حكام منفردين يحدد عددهم ومراكزهم ومناطق صـلاحياتهم فـي   «: المادة الثانية  )٢(

توزع الأعمال بين الحكام المنفردين في مركز واحـد بقـرار مـن وزيـر               .  الملحق بهذا القانون   ١  الجدول رقم 
  .، وقد حددت المادتان الثالثة والرابعة صلاحيات القاضي».العدلية

)٣(                                R. Perrot, « Le juge unique en droit français », R.I.D.C. 1977. 659, n° 1.  
 تتألف محاكم الدرجة «:  على ما يلي ١٠/٥/١٩٥٠انون التنظيم القضائي تاريخ     قنصت المادة الثانية فقرة أولى من        )٤(

الملحـق بهـذا    ) ١(الأولى من حكام منفردين يحدد عددهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم فـي الجـدول رقـم                
 «: ت اختصاص القاضي المنفرد وقد نصت على ما يلي        ؛ كما أن المادة الثالثة من القانون عينه قد حدد         »...القانون

ينظر الحاكم المنفرد في جميع الأمور والقضايا التي هي من صلاحية المحاكم الصلحية والمحاكم البدائية بمقتضى                
وينظر . قانون أصول المحاكمات الحقوقية وقانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة المرعية الإجراء           

ضايا الإدارية التالية وفقا لأصول المحاكمات الحقوقية على أن تظل المحاكمات الـسابقة لإقامـة الـدعوى                 في الق 
؛ كما أن المادة الرابعة من المرسوم أشارت إلى أن الصلاحيات المعطاة لرؤساء             »..... خاضعة للأصول الإدارية  

حية الحاكم المنفرد وقراراته التي كانـت قابلـة    المحاكم البدائية بمقتضى القوانين المرعية الإجراء تصبح من صلا        
  .المراجعة بطريق الاعتراض لدى المحكمة البدائية تستأنف لدى محكمة الاستئناف ضمن المهل المعينة لها



  ٩٥١  راساتدال

 
عبر ايجاد ما يسمى القاضي البـدائي   )١(١٩٥٩وقد عمد إلى تفعيل هذا النظام عام . ١٣٤

والقاضي البدائي المعاون، غير أنه عاد عن هذا الأمر لأسباب قد تعود في أكثر الأحيان إلـى          
وذلك على وجه أوسع مـن قبـل         )٢(تقبل فكرة القاضي المنفرد في المبدأ بل في التطبيق        عدم  

  .المحامين
إلا أنه بالرغم من رجوع المشترع عن مبدأ التقاضي في الدرجة الأولى عبر قاض              . ١٣٥

 وأكد على تواجد هذا الأخير ضمن محاكم الدرجة الأولى، علمـا  ١٩٦١فرد، إلا أنه عاد عام  
المادة (صول المحاكمات المدنية القديم قد أعطى القاضي المنفرد صلاحيات واسعة           أن قانون أ  

، وهذا ما أكد عليه قانون أصول المحاكمـات المدنيـة الجديـد الـصادر               )السابعة وما يليها  
 الذي فعل دور القاضي المنفرد، إذ نرى ١٩٨٣/ ١٦/٩ تاريخ ١٥٠بالمرسوم الاشتراعي رقم 

المـادة  (ة الى الصلاحيات الواسعة المعطاة له للبت ببعض الدعاوى          القاضي المنفرد بالإضاف  
، قاضيا عقاريا يبت بمـسائل      )٤(، رئيسا لدائرة التنفيذ   )٣(، قاضيا للأمور المستعجلة   .)م.م. أ ٨٦

وتبعا لذلك يمكـن القـول أن القاضـي         ). في ما يتعلق بالقانون العقاري    ( )٥(التحديد والتحرير 
  . إذ لا يوجد قاض منفرد واحد، بل بالواقع يوجد الكثيرالمنفرد هو وليد التنوع،

أمام هذا الواقع تبدو مسالة الصراع بين القاضي الفرد وتعدد القضاة غير فاعلة في              . ١٣٦
التنظيم القضائي اللبناني بعكس القانون الفرنسي، حيث أن فكرة تعدد القضاة ما زالت راسخة              

  .        الإشارة إليهفي التنظيم القضائي الفرنسي وفق ما تمت
                                                           

 
 بتنظيمه محاكم الدرجة الأولى عبـر       ١٩٥٠ قد فعل قانون     ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ   ١٢١إن المرسوم الاشتراعي رقم      )١(

تتـألف  «: وقد نصت المادة الثانية من المرسوم على ما يلي        . البدائي والقاضي البدائي المعاون   إنشاء نظام القاضي    
يعاون القاضي البدائي عند الاقتـضاء قـاض بـدائي    . محكمة الدرجة الأولى من قاض فرد يدعى القاضي البدائي   

الملحـق بهـذا المرسـوم      ) ١(يحدد عدد القضاة البدائيين ومناطق صلاحياتهم ومراكزها في الجدول رقم           . معاون
. الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي) ٢(يحدد عدد القضاة البدائيين المعاونين ومراكزهم في الجدول رقم  . الاشتراعي

فبمقتضى المادة التاسعة يفـصل     . وقد عينت المادتان التاسعة والعاشرة من المرسوم صلاحيات القاضي البدائي         . »
 مـن المـواد   -٢جميع القضايا غير المحالة على محاكم أخرى : د المدنية والتجارية   من الموا  -١: القاضي البدائي 

 «: الجزائية جميع الجنح والمخالفات غير المحالة على محاكم أخرى؛ هذا وان المادة العاشرة قد نصت على ما يلي       
المدنية وغيره من القوانين    ضى قانون أصول المحاكمات     قتان الصلاحيات المعطاة سابقا لرؤساء المحاكم البدائية بم       

لمراجعة بطريق الاعتراض لدى المحكمة البدائيـة       لتصبح من صلاحية القاضي البدائي وقراراته التي كانت قابلة          
كما حددت المادة الحادية عشرة صلاحيات القاضـي        . ». تستأنف لدى محكمة الاستئناف ضمن المهل المعينة لها       

  :بدائيون المعاونون يفصل القضاة ال«: البدائي المعاون
 جميع القضايا الشخصية أو المتعلقة بالأعيان المنقولة إذا كانت قيمتها لا تجاوز ألفي ليرة، باسـتثناء دعـاوى                   -١

  .الإفلاس
 . دعاوى النفقة، إذا كان مقدار النفقة السنوي لا يجاوز ألفي ليرة-٢
 . فيه إلى القاضي البدائي بدعوى أصليةأما النزاع بشأنهما فيعود النظر.  إثبات الوفاة وحصر الإرث-٣
  دعاوى النفوس-٤
 . دعاوى الأموال غير المنقولة إذا كانت قيمتها لا تجاوز ألفي ليرة-٥
 مـن قـانون أصـول       ٤٨على أن تقام في المدة المنصوص عليها في المادة          ) وضع اليد ( الدعاوى التصرفية    -٦

 .المحاكمات المدنية
 .منع التعرض لحق الري الدعاوى التي يراد بها -٧
  ».  دعاوى قسمة الأموال المنقولة وغير المنقولة، إذا كانت قيمة الأموال المطلوبة قسمتها لا تجاوز ألفي ليرة-٨

، مشار إليه سـابقا،     ١٩٥٠، مجلة المحامي، المقالات الحقوقية،    » نظرة في مشروع التنظيم القضائي     «فؤاد رزق،    )٢(
  .١.ص

  . يليهاوما. م.م. أ٥٨٠. م )٣(
  .وما يليها. م.م. أ٨٢٧. م )٤(
  ).في ما يتعلق بعمليات التحرير والتحديد (١٥/٣/١٩٢٦ تاريخ ١٨٦القرار رقم  )٥(



  العدل  ٩٥٢

 
ولعل السؤال المطروح هو معرفة أسباب اعتماد المشترع لنظام القاضـي المنفـرد             . ١٣٧

وما هو نطاق تطبيقه في التنظيم القضائي اللبناني مع ما رافق هذا الأمر مـن               ) القسم الأول (
  ).القسم الثاني(حسنات وسيئات 

  دأسباب الأخذ بنظام القاضي المنفر: القسم الأول
اذا كان الاتجاه العام المتبع عادة هو تفعيل دور القاضي المنفرد بشكل عام، وهذا ما               . ١٣٨

 إلى تعديل   ٥/١١/١٩٩٨ تاريخ   ١٣٤٤٠عبر المرسوم رقم    ١٩٩٨حدا بالمشترع اللبناني عام     
 من قانون أصول المحاكمات المدنية بهدف رفع قيمة الدعوى التي ينظر بها القاضي ٨٦المادة 
أو خاصة  ) الفقرة الأولى (، فمما لا شك فيه أنه يكمن وراء ذلك أسباب قد تكون عامة              المنفرد

  ).الفقرة الثانية(
  الأسباب العامة للأخذ بنظام القاضي المنفرد: الفقرة الأولى

مما لا شك فيه أن البعض يعتبر أن اصدار الحكم من قبل محكمة مؤلفة مـن عـدة            . ١٣٩
  :عدالةاعضاء يشكل ضمانة لحسن سير ال

«Ce n'est un mystère pour personne que, dans leur grande majorité, les juristes 
français restent traditionnellement attachés à la collégialité, considérée pour eux 
comme une garantie de bonne justice, mieux éclairée et plus sereine. Et cela parmi 
les avocats qui trouvent dans la collégialité une protection contre tout risque 
d'arbitraire, que parmi les juges eux-mêmes, qui y découvrent volontiers une 
garantie d'indépendance )١( .» 

 حجـج  في حين أن المسألة ليست مسألة عدالة فقط، إنما تتعدى هذا الإطار لتـشمل       . ١٤٠
فالحجة الأولى ذات بعد نفسي، فوحدانيـة       . عدة من شأنها الحد من الأخذ بمبدأ القاضي الفرد        

فالقاضـي إنـسان    . القاضي ليس من شأنها أن تصحح الخلفيات الفكرية المترسخة في ذهنـه           
وبغض النظر عن براعته وكفاءته ينطلق ويتصرف وفق البيئة التي ترعرع فيها، وبالتالي من     

  .)٢(عليه في بعض الأحيان تخطي هذا الوضعالصعوبة 
ولعل المثل الأبرز على ذلك     . فوجود المحكمة المتعددة القضاة من شأنه أن يقضي على ذلك         

والذي يثير عادة الكثير من المشاكل من حيث التطبيق، وضعية القاضي المنفرد الجزائـي أو               
 المتخـذة،   تالتأثير على القـرارا   نها  أقاضي التحقيق حيث أن التأثيرات المناطقية عادة من ش        

  .خاصة، وأن مسألة الحرية الفردية ركن أساسي في النطاق الجزائي

                                                           
 
)١(                           R. Perrot, « Le juge unique en droit français », art. préc., R.I.D.C. 1977. 659.  
 الذي يمكن أن يتعرض له القاضي إذا ما خرج عن بعض الحدود المرسومة له             هذا بالإضافة إلى الضغط الشخصي     )٢(

عرفا في التنظيم القضائي اللبناني، ولعل كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى للقضاة المتخرجين تعبر تعبيرا كافيـا                 
  :عن الوضع النفسي الذي يمكن أن يمر به القاضي الفرد وكل قاض على حد سواء

والاجتماعات التي تدعون اليها لا لشيء الا بهدف الاستعلاء بكم او استثماركم حتى دون علـم                 تحاشوا المآدب    «
ابتعدوا عن مظاهر الترف والثراء حتى . منكم لأغراض خاصة هي في الغالب على حساب سمعتكم وسمعة القضاء     

م تضيعونها أيـضا بتـصرفاتكم      سمعتكم أنتم تبنونها بتصرفاتكم العاقلة والحكيمة وأنت      . ولو كان متيسرا لكم أصلا    
ثقة الناس بتجردكم وعدالتكم هي     . الطائشة وفي النتيجة تبقون أنتم مسؤولين عما يطرح حولكم من علامات استفهام           

 النهـار،   ».رأسمالكم الأساسي، فأنتم تكتسبونها بأحكامكم وبتعاملكم مع المتقاضين وأنتم تخسرونها بسوء تصرفكم           
  .   ٥. ، ص١٢/١١/١٩٩٤



  ٩٥٣  راساتدال

 
إن تحقيـق  . أما الحجة الثانية وهي حجة تقنية تكمن في التكوين المهنـي للقاضـي   . ١٤١

العدالة بواسطة قاض فرد قد تجد صعوبة كبيرة في نظام يتم فيه انتساب الأفراد إلى القـضاء                 
بعكس القانون الإنكليزي حيث ينتقى القاضي من المحـامين         ( سنة   ٣٠و٢٢يتراوح بين   بعمر  

فالمحكمة المتعددة ).  والعملية لمدة تناهز الخمس سنوات على الأقل    ةالذين لديهم الخبرة القانوني   
القضاة تمكن القاضي المتخرج حديثا من معهد الدروس القضائية من الاستفادة مـن الخبـرة               

لازمة له لتكوين شخصية قضائية مستقلة بحيث يكون تحت رقابة قضاة يكـون             الضرورية ال 
 علما أن المذاكرة تشكل ركنا أساسيا لا يستهان به في المرحلـة             ؛لديهم الخبرة العلمية الكافية   

  هذا ما حدا بالبعض إلى القول بوجوب إسـناد منـصب القاضـي             . الأولى من الحياة العملية   
 من الدرجة الثانية عشرة وما فوق بهدف حـل مـشكلة الاختنـاق              الفرد في لبنان إلى قضاة    

  : )١(القضائي
 على الأقل وذلك لأنه من غيـر        ١٢اسناد منصب القاضي المنفرد إلى قاض من الدرجة         «

الملائم أن يسند هذا المنصب إلى قاض من الشباب الناشئين الذين قد يضطرون للتصدي لنقاط               
وهذا . ين يتذاكرون معهم ويساعدونهم في إيجاد الحل الملائم       قانونية دقيقة وهامة دون مستشار    

الأمر يضطر هذا القاضي إلى تخصيص اوقات اضافية لأجل التعمق فـي البحـث وقـراءة                
  .»المراجع والاجتهادات

إلا أنه عمليا، وكما هي الحال بالنسبة إلى القاضي الانكليزي، يلجأ القاضي المنفرد             . ١٤٢
القضاة ذوي الخبرة لتخطي الثغرات العملية أو القانونية التي يمكـن أن            اللبناني إلى استشارة    

علما أنه في لبنان، وفي عمل المحكمة الابتدائية بالـذات،          . تواجهه في المحكمة التي يترأسها    
وهذا ما يتم أيـضا     . يكتفي الباقون في التصديق عليه    عادة ما يقوم أحد قضاتها بتنظيم الحكم و       

  :ولى الفرنسيةفي محاكم الدرجة الأ
«Maintenant nous sommes en présence d'un juge unique qui rend l'essentiel des 

décisions civiles. Un magistrat de la Première chambre de Paris me faisait 
remarquer combien il était singulier de constater que finalement, ils ne 
réunissaient plus à trois que pour calculer les dommages et intérêts qu'ils allaient 
donner à Caroline de Monaco puisqu'on avait parlé d'elle dans Voici, alors que 
l'essentiel de la décision était rendu à juge unique, c'est vrai que c'est la situation 
dans beaucoup des juridictions, on se réunit à trois pour des bêtises et l'essentiel 
est traité par le juge unique )٢( .» 

  أمام هذه العقبات كيف يمكن تفسير اتجـاه المـشترع اللبنـاني إلـى تفعيـل دور                 . ١٤٣
إن هذا الاتجاه مرده حل مشكلة الفـصل فـي          . القاضي المنفرد في التنظيم القضائي اللبناني     

بالإضافة إلى خصوصية بعض المهام المسندة إلى القاضي المنفـرد          ) أولا (ةالدعاوى المتزايد 
  ).ثانيا(

                                                           
 
، مؤتمر العدالة ومواكبـة العـصر، بيـروت         » محاضرة حول سبل حل الاختناق القضائي        «فايز الحاج شاهين،     )١(

٢٠٠٢.  
)٢(  

Iwes P-A, « Juge unique, collégialité et voies de recours », La réforme du code de  procédure 
civile autour du rapport Coulon, R. J. Ile de France, Dalloz 1997, p. 69. 



  العدل  ٩٥٤

 
  ةلة الفصل في الدعاوى المتزايد حل مشك:أولا

مما لا شك فيه إن تفعيل دور القاضي المنفرد في التنظيم القضائي اللبناني هدفه حل               . ١٤٤
الواجب فصلها من قبل عدد قليل مـن   )١(مشكلة الفصل في الدعاوى المتزايدة وحتى المتراكمة   

  . )٢(القضاة
وهذا ما حدا بالسلطة التنفيذية     . )٣(ضاةإن الحل الأكثر فعالية يكمن في زيادة عدد الق        . ١٤٥

 قاضيا من بين المحـامين  ٣٩ إلى تعيين ٢٤/٩/١٩٩٤ تاريخ ٥٦٧٨وبمقتضى المرسوم رقم  
إلا أنه بالرغم من هذه المحاولات فإن عدد القضاة الحاليين ما زال ضئيلا             . )٤(كقضاة أصيلين 

لى إدخال قضاة جـدد فـي الـسلك         فنظرا للأعباء المالية المترتبة ع    . )٥(لتسيير مرفق العدالة  
القضائي، بالإضافة إلى وجوب عدم التضحية بالكفاءة العلمية الواجب توفرها عنـد القاضـي          
الجديد، يعمد المشترع لسد النقص في عدد القضاة إلى الجنوح نحو نظام القاضي المنفرد على               

  . حساب نظام تعدد القضاة
ني لا يريد الغوص أكثر فـأكثر فـي نظـام           غير أنه يظهر جليا أن المشترع اللبنا      . ١٤٦

القاضي المنفرد عبر حفاظه على النظام المختلط المعتمد من قبله طوال أربعين عاما انطلاقـا           
قاض (محاكم الدرجة الأولى مؤلفة من غرفة وقسم         " ١٩٦٠من قانون التنظيم القضائي لعام      

من السلطة التنفيذيـة بتـاريخ      خاصة وأنه رفض الأخذ بمشروع القانون المحال إليه         ) " فرد
 الهادف إلى تنظيم محاكم الدرجة الأولى بحيث تصبح هذه الأخيرة مؤلفة من             ١٩٩٧/ أيار/١٠

  :١٩٥٠قضاة منفردين كما كان الأمر عليه في قانون 
يعاني الجسم القضائي من نقص كبير في عدد القضاة ناتج عن عوامل عدة مـن أهمهـا                 «

عن العمل أحيانا عديدة خلال فترة الأحداث واسـتقالة بعـض           توقف معهد الدروس القضائية     
 قاضـيا متـدرجا     ١٥٠وان هذا النقص ما زال قائما على الرغم من تعيين حـوالي             . القضاة

إن الخلل الناتج عن الأحداث لم يقتـصر علـى          . ... وأصيلا خلال السنوات الأربع الماضية    
                                                           

 
 بنـاء الـسلطة وتطـوير       -، القضاء اللبنـاني     »الواقع والقانون   :  صورة القضاء في لبنان    «سليمان تقي الدين،     )١(

 لم تكد المحاكم تباشر أعمالهـا المعتـادة   «: ٤٠. الأولى، ص . المؤسسات، المركز اللبناني للدراسات، بيروت، ط     
عاتهم حتى أخذت تظهر المشكلات الناتجة عن وقف العمـل القـضائي            والمواطنون يلجأون إلى القضاء لفصل نزا     

إن عدد الدعاوى في . ».  ملف دعوى عالقة أمام المحاكم٢٢٠٠٨٥طوال سنوات الحرب، ويتبن أن القضاء ورث 
  .تزايد مستمر والأرقام مرتفعة جدا

مع الأخذ بعين الاعتبار القـضاة الـذين        (إن عدد القضاة بالرغم من الجهود المبذولة لزيادة عددهم ما زال ضئيلا              )٢(
وهذا النقص من شأنه إن يؤدي إلى تأخير البت في الدعاوى وبالتالي إحداث شلل في مرفـق            ). يحالون إلى التقاعد  

  .العدالة مما لا يمكن فهمه من قبل الرأي العام اللبناني
  :ختناق القضائي في لبنانإن زيادة عدد القضاة هو مطلب من قبل رجال القانون لحل مشكلة الا )٣(

 هو حاجة ماسة تـشكل الحـد        ١٩٨٣ إن إكمال ملاك القضاة العدليين وفق قانون التنظيم القضائي الصادر عام             «
الأدنى لمشكلة النقص في عدد القضاة، بل انه بات من الضروري التفكير الجدي بتعديل الملاك لزيادة العدد بعـد                   

لة تتطلب تعزيز الوضـعين المـادي   أاللبناني خلالها من اكمال ملاكه والمس     حوالي عشرين سنة لم يستطع القضاء       
   الاختنـاق القـضائي، أسـباب       «، طارق زيـادة،     »....والمعنوي للقضاء والعمل بجدية على استكمال استقلاليته      

ج شـاهين،   ؛ وبذات المعنى، فايز الحا   ٢٠٠٢، مؤتمر العدالة ومواكبة العصر، مشار إليه سابقا، بيروت،          »وحلول  
 زيادة عدد القضاة وذلك عملا      «: ، مؤتمر العدالة ومواكبة العصر    » محاضرة حول سبل حل الاختناق القضائي        «

إن عدد الدعاوى التي تقام كل سنة يفوق طاقـة القـضاة بعـددهم       ". لا يكلف االله نفسا إلا وسعها     " بالقول الشريف   
  ». ة ولا في طريق سد النواقص نظرا لضيق الوقت لن ندخل في عدد الزياد–الحالي 

  .٢١/٣/١٩٩٤ تاريخ ٤٠٣مرسوم رقم  )٤(
لا بـد   . لقد عمد المشترع بهدف سد النقص الناجم في عدد القضاة إلى تمديد خدمة القضاة بعد بلوغهم سن التقاعد                  )٥(

قضاة المتدرجين   بلغ عدد ال   ٢٠٠٩ والعام   ٢٠٠٥من التذكير أنه في ضوء الظروف التي مر بها لبنان ما بين العام              
 قضاة تم تشكيلهم فـي المحـاكم بمقتـضى مرسـوم     ١٠٧الذين تخرجوا من معهد الدروس القضائية ما مجموعه     

  .٦/٣/٢٠٠٩ تاريخ ١٤٦٥التشكيلات القضائية الأخير ذي الرقم 



  ٩٥٥  راساتدال

 
قضاء العدلي، إذ أن الدرجات الـست الـدنيا   العدد فقط، بل أدى الى عدم التناسق في هيكلية ال 

 قاضيا، أي نصف العدد الإجمالي للقضاة العدليين، علما بأن هؤلاء موزعون            ١٨٠تضم حاليا   
من أجل معالجة هذا الوضع، وضمان انتظام المحاكم، أعـدت الحكومـة            ....  درجة ٢٤على  

لأولى اعتبارا من أول السنة     مشروع القانون المرفق والرامي إلى إعادة تنظيم محاكم الدرجة ا         
، وذلك بإلغاء الغرف المؤلفة من ثلاثة قضاة والعودة إلى نظام القاضـي             ١٩٩٨القضائية لعام   

  .»١٩٥٠المنفرد الذي كان معمولا به عام 
إن تردد المشترع اللبناني في توسيع دائرة نطاق القاضي المنفرد قد ترد إلى عـدة               . ١٤٧

ا لعدم استقلالية السلطة القـضائية، خاصـة، عـن الـسلطة            أسباب، منها ما هو سياسي نظر     
، ولما يمكن إن يترتب عن ذلك من الاستفادة من          )١(التنفيذية، لاسيما لجهة التشكيلات القضائية    

ومنها ما هو مـرتبط بـشخص       . عدم خبرة القاضي الفرد وإمكانية التأثير عليه عمليا وفكريا        
ة الأولى من التقاضي إلى حـاكم فـرد لا يملـك           القاضي لجهة الخوف من إسناد زمام الدرج      

الخبرة المهنية والفنية اللازمة لتحمل المسؤولية، وهذا ما حدا بالمشترع اللبناني إلـى تعـديل               
المادة السادسة   (١٨/١٠/١٩٦١ من قانون التنظيم القضائي الصادر بمرسوم تاريخ         ٨٠المادة  

 تعديل بعض أحكام التنظيم القضائي - ٢١/١٢/٢٠٠١ تاريخ  ٣٨٩فقرة أولى من القانون رقم      
  .)٢(حيث منع  تعيين قاض منفرد، إلا من كان من الدرجة الثانية وما فوق) -العدلي

إلا أن هذين السببين لا يمكن أن نجد لهما تبريرا كافيا لعدم توسيع دائرة القاضـي                . ١٤٨
لجهة التشكيلات القـضائية،  ، ذلك أن مشكلة عدم استقلالية السلطة القضائية، لاسيما        )٣(المنفرد

، بالإضافة إلى أن مسألة الخبرة الفنية والعمليـة         )٤(تسري على جميع أعضاء السلك القضائي     
تغاضى عنها المشترع اللبناني طوال النصف الثاني من القرن العـشرين عبـر تفعيلـه دور                

  .).م.م. أ٨٦تعديل المادة (القاضي المنفرد في التنظيم القضائي اللبناني 
ولعل التطور المنطقي لتوسيع صلاحيات القاضي المنفرد في النظام اللبناني يـشير            . ١٤٩

إلى وجوب تعميم الأخذ بهذا النظام، خاصة وان فكرة القاضي المنفرد قد تعززت في القانون               
اللبناني بعد أربعين سنة ونيف من التطبيق، علما أن المحامين والمواطنين قد اعتـادوا مـع                

                                                           
 
استقلالية «،  إن استقلال السلطة القضائية هو مطلب عام في الوضع الداخلي اللبناني، راجع بشكل عام، نواف سلام                )١(

 ومـا   ٩٥. ، ص ١٩٩٦، حزيران   /٥/، مجلة ابعاد، المركز اللبناني للدراسات، العدد        »القضاء بين النص والواقع     
يراجع الاقتراحات العائدة لكل من عصام نعمان وبطرس حرب         .  وما يليها  ٩٧. يليها؛ مع تعقيب كميل زيادة، ص     

  .ضائية وتفعيل استقلاليتهاوحسين الحسيني مرسال سيوفي حول تنظيم السلطة الق
إن الفقرة الأخيرة من المادة السادسة أشارت إلى أنه لا يجوز أن تسند الوظائف المبينة في الفقرات الخمس الأولى                    )٢(

من هذه المادة بالوكالة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة أو أكثر إلى القاضي الذي لا توافر فيه الشروط المذكورة أعلاه                    
زيد الفرق بين درجته والدرجة المؤهلة للوظيفة المسندة عن درجة واحدة، ويطبق فيما خلا ذلك نظـام  على أن لا ي  

يجري التوكيل بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح وزير العدل، وفي حال               . الموظفين العام 
إلا أن الواقع العملي فرض إسناد مهام القاضي        . من المادة الخامسة من هذا القانون     " ب"الخلاف تطبق أحكام الفقرة     

  .المنفرد بالوكالة
 تم تعديل عدد الغرف والأقسام في القضاء        ٢٤/٣/٢٠٠٧ تاريخ   ٢٠٢لإشارة إلى أنه بمقتضى المرسوم رقم       تجدر ا  )٣(

  .العدلي وهذا التعديل شمل أيضا عدد محاكم الاستئناف والتمييز
 بنـاء الـسلطة وتطـوير       -، القضاء اللبنـاني     »الواقع والقانون   : ء في لبنان   صورة القضا  «سليمان تقي الدين،     )٤(

 تجري التشكيلات والمناقلات القضائية مبدئيا، مع كـل         «: المؤسسات، المركز اللبناني للدراسات، مشار إليه سابقا      
اة من خلال التشكيلات    سنة قضائية جديدة، الأمر الذي يسمح للسلطة السياسية ممثلة بوزير العدل بالتأثير في القض             

وفي عهد حكومة الرئيس رفيـق      . والمناقلات، وبالتالي التأثير في الملفات التي غالبا ما لا تحسم خلال سنة واحدة            
 ٥٨٩٠ وبالمرسـوم رقـم   ٢٦/١٠/١٩٩٣ تـاريخ  ٤٢٧٠الحريري صدرت التشكيلات والمناقلات بالمرسوم رقم     

، وحملت استنسابات واضحة بطابعها السياسي     ١٦/١٠/١٩٩٧ تاريخ   ١١١٧٠ وبالمرسوم رقم    ٤/١١/١٩٩٤تاريخ  
وخصوصا من خلال اسناد بعض المراكز الحساسة إلى من هم في خانة نفوذ القوى السياسية الحاكمة، وخصوصا                 

  ». على صعيد قضاة النيابة العامة الذين لا يمكن مبدئيا ردهم بوصفهم فريقا في الخصومة



  العدل  ٩٥٦

 
هذا بالإضافة إلى أن الاتجاه الحالي      . لى فكرة إحقاق العدالة من قبل قاض فرد       مرور الوقت ع  

في المفاهيم العالمية يتجه إلى الأخذ بنظام القاضي المنفرد، مما حدا بـالبعض إلـى رؤيـة                 
 . )١(القاضي الفرد كوجه جديد للعدالة

يمكن وضعه  علما أن البعض يرى أن القاضي المنفرد مرغوب من قبل المتقاضين، بحيث             
في أساس النزاع وجها لوجه، الأمر غير المتحقق في المحكمة المتعددة القضاة المتسمة بطابع              

  :التجرد وعدم الشخصية
«Sans doute serait téméraire de considérer le dialogue judiciaire comme une 

panacée ; et l'ont commettrait une grave erreur si l'on en déduisait que la justice 
doit bannir tous les signes extérieurs de solennité. Mais on ne peut nier que, dans 
certains domaines et à certains instants, un dialogue est indispensable qui ne 
peut être mené à bien que par l'intermédiaire d'un juge unique.» 

  صوصية المهام المسندة الى القاضي المنفرد خ:ثانيا
فالإتجاه الحالي  . مما لا شك فيه أن بعض المهام لا يمكن أن تسند إلا إلى قاض فرد              . ١٥٠

في الأنظمة القضائية العالمية هو عدم حصر مهام القاضي في فصل النزاع عبر إصدار حكم               
يه مهام رعاية واشراف، كما هي      يكتسب في ما بعد قوة القضية المحكمة، بل يمكن أن تسند إل           

  . او حتى مهام إداريةJuges des tutellesالحال في القانون الفرنسي لجهة قاضي القصر 
ففي القانون اللبناني مثلا وفي حالة الإفلاس، فقد أعطى المشرع اللبنـاني مراقبـة              . ١٥١

و عمليا إلا أحـد     أوضاع التفليسة والسير بالملف الإداري إلى نهايته إلى قاض مشرف، ما ه           
، والـذي   )٢(قضاة المحكمة الابتدائية الناظرة بالقضايا الإفلاسية، الذي يعين في حكم الإفلاس          

يتمتع بصلاحيات واسعة في مراقبة سير أعمال التفليسة واتخاذ التدابير المؤقتة كافـة التـي               
  ).ارة من قانون التج٥٢١. م(يعتبرها مناسبة أو التي تستلزمها العجلة المتحققة 

وهذا متحقق أيضا في القانون العقاري، حيث اسند المشترع إلى القاضـي المنفـرد              . ١٥٢
العقاري مهام إدارية لجهة إحلاله مؤقتا مقام دفتر الطابو طوال فترة أعمال التحديد المؤقـت               

 :إلى حين صدور القرار القاضي بتثبيت محاضر التحديد والتحرير
لأعمال التحديد والتحرير والتحديد الموقت الجارية علـى        في كل منطقة عقارية، واطرادا      «

العقارات والأموال غير المنقولة، من تاريخ مباشرة التحرير والتحديد المعين بقرار القاضـي             
العقاري المنفرد حتى تاريخ الأمر أو القرار الصادر بتثبيت المحاضر، يقوم القاضي العقاري             

التسجيل الخاصة بجبل لبنان ليستثبت ويستلم، وفقا لأحكام        ومكاتب  ) الطابو(المنفرد مقام خانة    
القانون، التصريحات والاتفاقات المتضمنة البيع والفراغ أو المبادلة أو التخارج الرضـائي أو             
التأمين وبنوع عام، إنشاء أو تحوير أو سقوط جميع الحقوق العينية أو الحقـوق الارتفاقيـة،                

م  وبعد الإطلاع على الوثائق الثبوتية المبرزة من شركائه        ويقوم أيضا، بناء على طلب الورثة     
   ».في الإرث، بتعيين حصص كل منهم

                                                           
 
)١(  

J. Vincent, « Rapport de synthèse au IX colloque des instituts d'études judiciaires en 1974 », in 
travaux du IX colloque édités par le centre d'études judiciaires de la Faculté de droit de Nice, p. 
111. 

. ». ائها ليكون قاضيا  منتدبا     تعين المحكمة في حكمها بإعلان الإفلاس أحد أعض        «:  من قانون التجارة   ٥٢٠المادة   )٢(
إذا كان الحكم صادرا عن محكمة الاستئناف، فيعود للمحكمة أن تعين أحد القضاة أو أن تنتدب المحكمة الابتدائيـة                   

  .لتعيينه



  ٩٥٧  راساتدال

 
مما لا شك فيه أن هذه المهام التي تتطلب المتابعة لا يمكن أن تسند إلـى محكمـة                  . ١٥٣

  :متعددة القضاة
«l'unicité du juge s'impose comme une nécessité: elle est un facteur 

indispensable de son efficacité dans la mesure où la disponibilité et la permanence 
de son action sont des considérations essentielles. Dans tous ces cas, la collégialité 
irait à l'encontre du but poursuivi.»  )١(  

 يـصدر حكمـه وتـزول    Juge éphémèreعلما أن القاضي حاليا ليس قاض وقتي . ١٥٤
  .Juge de la durée )٢(مهامه، انما أصبحت مهامه مرتبطة بمتابعة القضية عبر الزمن

  الأسباب الخاصة للأخذ بنظام القاضي الفرد: الفقرة الثانية
يكفي الإشارة  . إن القاضي المنفرد قد فرض وجوده في القضاء العدلي بشقه المدني          . ١٥٥

قاضي منفرد ناظر بقضايا الأحوال الشخصية، بالقضايا المدنية        . يهإلى بعض المهام المسندة إل    
علما أنه في المنـاطق     . والعقارية والتجارية والمالية، بالإضافة إلى القاضي المنفرد العقاري       

اللبنانية نجد القاضي المنفرد المعين يتولى النظر بجميع الاختصاصات مما يشكل عمليا عبئا لا 
 من مجهود فكري لدى القاضي المعين، بالإضافة إلى الإلمام القـانوني            يستهان به، لما يتطلب   

  .العميق، الأمر الذي يصعب تحققه في معظم الأحيان
ويبقى التساؤل ما إذا كان القاضي المنفرد قد فرض وجوده في كـل مـن الميـدان     . ١٥٦
  ).ثانيا(والإداري ) أولا(الجزائي 

   في الميدان الجزائي:أولا
ترع اللبناني قد فعل دور القاضي المنفرد في القضاء العدلي بشقه الجزائي،            إن المش . ١٥٧

ينظر القاضي المنفرد الجزائي في قضايا الجنح والمخالفـات         . ج.ج.م. أ ١٥٠فبمقتضى المادة   
 هذا بالإضافة إلى أن مهام التحقيـق أسـندت إلـى قـاض           ؛عدا ما استثني منها بنص خاص     

 .)٤(ضا في نطاق القضاء العسكريوهذا الأمر متحقق أي. )٣(منفرد

                                                           
 
)١(                   R. Perrot, « Le juge unique en droit français », art. préc., R.I.D.C. 1977. 664, n° 10.  
)٢(  

J. Vincent, « Rapport de synthèse au IX colloque des instituts d'études judiciaires en 1974 », préc. 
in travaux du IX colloque édités par le centre d'études judiciaires de la Faculté de droit de Nice. 

ئرة تحقيق مؤلفة من قاضـي تحقيـق أول وقـضاة            في مركز ونطاق كل محكمة استئناف دا       «.: ج.ج.م. أ ٥١. م )٣(
  ». يرأس دائرة التحقيق قاضي التحقيق الأول. تحقيق

يمكن أن يقوم بمهام التحقيق في القضاء العسكري قاض أو عدة قضاة من رتبة قاضي تحقيق في مـلاك القـضاء                      )٤(
  .).ع. ق١٢. م(العدلي، أو ضابط أو عدة ضباط من المجازين في الحقوق 

  : ينظر القضاة المنفردون في الجرائم الآتية«.: ع. ق٢٩. م
 المخالفات كافة والجنح المنصوص عليها في قانون السير التي يرتكبها ضـمن نطـاق المحافظـة أشـخاص                   -١

  .يخضعهم هذا القانون للقضاء العسكري
امة أو السجن حتـى      الجنح الأخرى التي هي من صلاحية القضاء العسكري، إذا كانت عقوبتها لا تتعدى الغر              -٢

  . سنة أو هاتين العقوبتين معا
  : للسلطة العسكرية العليا أن تحيل في زمن الحرب أمام القضاة المنفردين-٣
   الجرائم الناجمة عن مخالفات أحكام الدفاع المدني-أ

 أو إلى شخصية     أعلاه، سواء بالنظر إلى مقدار العقوبة      ٢و١ الجنح والمخالفات التي لا تشملها أحكام الفقرتين         -ب
  ».الفاعل إذا وقعت في إقليم بحالة الطوارئ أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية



  العدل  ٩٥٨

 
إن هذه الصلاحية المسندة إلى القاضي المنفرد الجزائي قد تبدو متعارضة مع مبـدأ              . ١٥٨

الحرية الشخصية، خاصة، وأنه لا يمكن أن يسند إلى قاض فرد، بالإستناد إلى ذاتيـة معينـة                 
لة تظهـر حالـة تعـدد        ففي هذه الحا   ؛لديه، مسألة حجز الحرية الفردية لاسيما لجهة التوقيف       

  .القضاة كضمانة رئيسية للحرية الشخصية
إن المشترع اللبناني طور صلاحيات القاضي المنفـرد الجزائـي لتـشمل جميـع              . ١٥٩

المخالفات والجنح إلا ما استثني منها بنص خاص، بعكس المشترع الفرنـسي الـذي بقيـت                
ن قبل قاض منفرد فإن الجنح لا       فإذا كانت المخالفات تفصل م    . خطواته خجولة في هذا النطاق    

  . مؤلفة من ثلاثة قضاةةتفصل إلا من قبل محكمة ناظرة بالقضايا الجناحي
   في الميدان الإداري:ثانيا

وكـذلك  . إن دور القاضي المنفرد يكاد يكون منعدما في القضاء الإداري اللبنـاني           . ١٦٠
فصل النزاع الإداري من قبـل      الأمر في القضاء الإداري الفرنسي، على اعتبار انه لا يمكن           

  . قاض منفرد وذلك يعود لعدة أسباب
فتاريخيا إن نظام مجلس شورى الدولة اللبناني قد تم وضعه من قبل الفرنسيين وقت              . ١٦١

الانتداب، والمحاكم الإدارية في التنظيم الفرنسي كانت عبارة عن لجان، يتم استشارتها من قبل 
مع مرور الوقت، وتبعا للمثابرة تحولت هذه الأخيرة إلـى          . هالوزير لمساعدته لاتخاذ قرارات   

  . محاكم ذات قرار مستقل
. أما السبب الثاني فيكمن في مسألة سلطة واستقلالية القاضي عند إصـداره الحكـم             . ١٦٢

فنظرا لطبيعة النزاعات الإدارية، حيث الإدارة تكون طرفا فيها، وحدها المحكمـة المتعـددة              
أن تعطي الحكم الصادر القوة القضائية والمعنوية الواجب توفرها لتغطية          الأعضاء من شأنها    

  . )١(عدم إمكانية التنفيذ الإكراهي بوجه الإدارة
 القاضي المنفرد ليست منعدمة كليا في القانون الإداري فـي ظـل             روحيةغير أن   . ١٦٣

أو رئـيس   وجود المقرر، وإسناد مهام القضاء المستعجل إلى رئيس مجلس شـورى الدولـة              
، بحيث أن القرار يصدر عنه      .)ش.م. ن ٦٦. م(المحكمة الإدارية أو من هو منتدب من قبلهما       

بصورة منفردة ضمن إطار محكمة متعددة القضاة كما هو الحال عليه في التنظـيم القـضائي          
  .)٢(الفرنسي
لـي  خلال الأيام الثلاثة التي ت    «:  من نظام مجلس شورى الدولة     ٧٨فبمقتضى المادة   . ١٦٤

انتهاء تبادل اللوائح، يعين رئيس الغرفة التي تتولى النظر في الدعوى مقررا يحيل اليه الملف، 
ويعود لهذا المقرر ان يتخذ اما عفوا واما بناء على طلب           . »وللرئيس ان يقوم بوظيفة المقرر    

 واجراء  الخصوم التدابير التي يراها لازمة للتحقيق كتعيين الخبراء وسماع الشهود بعد اليمين           
الكشف الحسي وتدقيق القيود واستجواب الافراد، وله أن يطلب من الادارات العامـة تقـديم               

ولعل الأبرز في مهامه وضـعه تقريـرا         .).ش.م. ن ٨٥. م(التقارير والمطالعات والسجلات    
بالدعوى المثارة أمام المحكمة في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ اكتمال اللوائح وانتهاء معاملات              

بالرغم من عدم صدور الحكم عن القاضي المقرر، إذ يقتـضي         ).  فقرة أخيرة  ٨٨. م(لتحقيق  ا
  ، إلا أن وحدوية تحـضير الملـف مـن إجـراءات            .)ش.م. ن ٨٩. م(صدوره عن المحكمة    

                                                           
 
  ).١م فقرة .م. أ٨٦٠.م(لجهة عدم إمكانية التنفيذ على الدولة بصفتها شخص من أشخاص القانون العام  )١(
  .٦٣، رقم ١٤. نظر، صصلاحية رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ا )٢(



  ٩٥٩  راساتدال

 
التحقيق حتى إصدار الحكم تبين الدور الذي يلعبه القاضي المقرر الذي هـو عمليـا قـاض                 

  . )١(منفرد
ه إن القضايا الإدارية في تزايد مستمر، وما اعتمـده المـشترع فـي              مما لا شك في   . ١٦٥

القضاء العدلي لجهة اعتماد نظام القاضي المنفرد سوف يطبقه في القضاء الإداري، غيـر أن               
  .هذا الأمر ما زال يتطلب بعد الوقت

ما يجب الإشارة إليه إلى أن مبررات تعميم نظام القاضي المنفرد ليست واحدة على              . ١٦٦
أمام مسألة الدقة والفعالية، ترسم احتياجات فعلية تكمن فـي تفعيـل دور القاضـي               . الإطلاق

  . المنفرد في التنظيم القضائي اللبناني

  نطاق تطبيق نظام القاضي المنفرد: القسم الثاني
فبالرغم من عـدم  . إن القاضي المنفرد يعد ركنا أساسيا في التنظيم القضائي اللبناني    . ١٦٧

 القضاء الإداري، إلا أن المشترع اللبناني لم يتلكأ في إسناد المهام إليه فـي إطـار                 بروزه في 
أو فـي النطـاق الجزائـي    ) الفقرة الأولى(القضاء العدلي سواء أكان ذلك في النطاق المدني       

  ).الفقرة الثانية(
  القاضي المنفرد في القضاء المدني:الفقرة الأولى

فالمشترع اللبناني اسـند    . را أساسيا في القضاء المدني    إن القاضي المنفرد يلعب دو    . ١٦٨
فهو إما أن يمـارس مهامـه   . إليه مهام عديدة يمكن الانطلاق من طبيعتها لتحديد نطاق تدخله 

أو بالعكس لا يسند إليه سوى الأخذ ببعض التدابير الاحتياطية          ) أولا(القضائية كمحكمة أساس    
  ).ثانيا(دون التعرض لأصل الحق 

 القاضي المنفرد قاضي أساس :أولا
يبت القاضي المنفرد اللبناني بالشروط عينها وبالسلطة عينهـا المعطـاة للمحكمـة             . ١٦٩

قد قسمت محكمة الدرجة    . م.م. أ ٨٥، فالمادة   )المحكمة الابتدائية (المؤلفة من رئيس وعضوين     
 .الأولى إلى غرف وأقسام يتولى القضاء فيها قضاة منفردون

منفرد ينظر في القضايا التجارية والمالية والعقاريـة وتلـك المتعلقـة            فهو كقاضي   . ١٧٠
فهو ينظر في الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقـول أو غيـر            : بالأحوال الشخصية 

، وينظر في دعـاوى     )١فقرة  . م.م. أ ٨٦. م(منقول التي لا تزيد قيمتها على ماية مليون ليرة          
 الري، والدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفـاق، ودعـاوى         الحيازة، ودعاوى منع التعرض لحق    

، وبدعاوى النفوس باستثناء ما يتعلق بالجنسية، )٨-٧-٦-٥فقرة . م.م. أ٨٦. م(تعيين الحدود 
  وطلبات حصر الإرث ما لم يعترضها نزاع حول تعيين الورثة او تحديد الانـصبة الارثيـة                

 .)٢()٣-٢فقرة . م.م. أ٨٦. م(

                                                           
 
وعمليا فان الحكم يأتي    . مما لا شك فيه إن تقرير المقرر يلعب دورا  أساسيا في الحكم الذي سيصدر عن المحكمة                 )١(

حول اعتماد نفس المبـدأ فـي       . مطابقا للتقرير، فكثافة الملفات قد تمنع أحيانا المستشارين من دراسة الملفات كافة           
  .١٤٢ رقم ٣٣. المدني، يراجع، صالقضاء العدلي ضمن النطاق 

. ، نظرية الاختصاص، ج»موسوعة أصول المحاكمات المدنية والاثبات والتنفيذ « يراجع بشكل عام، ادوار عيد،  )٢(
أصول المحاكمات المدنية بـين الـنص والاجتهـاد    «  وما يليه؛ الياس ابو عيد، ٦٣، رقم ١٩٦. ، ص٢، مجلد ٢

  .٤٨٤ . وما يليها، ص٨٦. ، م»والفقه



  العدل  ٩٦٠

 
ينظر بالدعاوى المتعلقة بعقود إيجار المنقول وغير المنقـول   )١(راتوكقاضي إيجا. ١٧١

والإدارة الحرة مهما كانت قيمة البدل والدعاوى المتعلقة بالإشغال مع جميع الطلبات والدفوع             
هذا بالإضافة إلى المهام المسندة إليـه فـي عمليـات           ). فقرة أولى . م.م. أ ٨٦. م(المتلازمة  

  .)٢(.)١٥/٣/١٩٢٦ تاريخ ١٨٦من القرار رقم . ٣. م(قاري التحرير والتحديد كقاض ع
إن المشترع اللبناني أسند رئاسة دائرة التنفيذ إلى قاض منفرد وأعطاه صلاحية البت          . ١٧٢

يتولى القاضي المنفرد بوصفه رئيسا     «: )٣(بالمشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ بصورة حصرية     
لتنفيذ وينظر في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ، أما المشاكل غير المتعلقـة             لدائرة ا 

  الأصول المتبعة لدى قضاء الأمـور      بهذه الإجراءات فله أن يتخذ بشأنها التدابير الموقتة وفق        
  . ».)٤(المستعجلة

اصة، وأنه  أمام هذا التنوع لم يلبث المشترع أن قام بتفعيل دور القاضي المنفرد، خ            . ١٧٣
 مـن قـانون     ٨٦خلال السنوات العشر الأخيرة من القرن الماضي قد عمد إلى تعديل المادة             

 ٧٩١المرسـوم رقـم     (أصول المحكمات المدنية لجهة تعديل قيمة الدعاوى المرفوعة أمامه          
  ).)٦(٥/١١/١٩٩٨ تاريخ ١٣٤٤٠، والمرسوم رقم )٥(١٣/١٢/١٩٩٠تاريخ 

قد يجد بعض المبـررات، خاصـة،       . م.م. أ ٨٦ديل المادة   إن اتجاه المشترع إلى تع    . ١٧٤
غير أن التعديل الأخير برفعه قيمة الدعاوى المرفوعـة أمـام           . لجهة تدني قيمة النقد الوطني    

 مليون ليرة لا يهدف فقط إلى تدارك تدني قيمة النقد الوطني،            ةالقاضي المنفرد إلى حدود المائ    
فالمشترع اللبناني قد فعل دور القاضي المنفرد       . لمنفردبقدر ما هو أيضا تفعيلا لدور القاضي ا       

عبر إعطائه إمكانية الفصل ببعض الدعاوى بصورة حصرية بغـض النظـر عـن قيمتهـا،         
بالإضافة إلى إعطاء الخصوم إمكانية التوافق على رؤية الدعوى من قبله بالرغم من أنه ليس               

مكانية النظر في جميع الطلبات المقابلة      وقد أعطاه إ  . )٧(المرجع الصالح لرؤيتها بحسب قيمتها    
                                                           

 
 تناط بالقاضي المنفرد المـدني صـلاحية        «: ١٦٠/٩٢ فقرة أولى من قانون الإيجارات الاستثنائي رقم         ٢١المادة   )١(

  .».مهما بلغ بدل الإيجار السنويالنظر للفصل في جميع دعاوى الإيجار وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها 
 ويمكن تعيين قضاة منفردين إضافيين، فيكلفون،       «:  فقرة أخيرة  ١٥/٣/١٩٢٦ تاريخ   ١٨٦ من القرار رقم     ٣المادة   )٢(

إما أن يقوموا مقام القضاة العقاريين المنفردين الأصليين، عندما يتعذر على هؤلاء ممارسـة وظـائفهم، وإمـا أن               
ثناء تحرير  يتولوا بناء على طلب أمين السجل العقاري، تفسير القرارات الصادرة عن القضاة العقاريين المنفردين أ              
ويعتبـر  . وتحديد العقارات والتي يكون قد أصبح لها قوة القضية المحكمة، وإما أن يقوموا بأعمال ضم الأراضي                

، حول مهام القاضي المنفرد العقاري، يراجع بشكل        ». القضاة الاضافيون مماثلين للقضاة العقاريين من كل الوجوه       
  . وما يليها٦٠. ، ص١٩٩٧، بيروت .١. ، ج»لعقاري  الوسيط في القانون ا«عام، عفيف شمس الدين، 

 للمنفـذ عليـه أن      «.: م.م. أ ٨٥١. م: إن الفصل بمشاكل التنفيذ غير المتعلقة بالإجراءات يعود لمحاكم الأسـاس           )٣(
يعترض على التنفيذ، ضمن مهلة العشرة أيام المذكورة في المادة السابقة، باستحضار يقدمه إلى المحكمة المختصة                

؛ إن محكمة الأساس المختصة     ». المنطقة الكائنة فيها دائرة التنفيذ، ويضم إلى استحضاره ما لديه من مستندات           في  
  .قد تكون المحكمة الابتدائية أو القاضي المنفرد المختص

فرد في   تربط بمحكمة الدرجة الأولى دائرة للتنفيذ يرئسها القاضي المن         «.: م.م. أ ٨٢٧يقابل هذا النص، نص المادة       )٤(
. م.م. أ ٨٢٩؛ ونص المـادة     ». وعند تعدد القضاة المنفردين يرأسها من توكل إليه هذه المهمة         . المنطقة التابعة لها  

  .).لجهة الفصل بمشاكل التنفيذ المتعلقة بالإجراءات واتخاذه القرارات بشأنها على وجه السرعة(
 تـاريخ   ٩٠ المعدلة من المرسـوم الاشـتراعي رقـم          ٨٦دة   من الما  ١عدل المبلغ الوارد في البند      : المادة الأولى  )٥(

  ).والباقي دون تعديل(عشرة ملايين ليرة لبنانية بدلا من مائة ألف ليرة لبنانية :  على النحو التالي١٦/٩/١٩٨٣
  تـاريخ ٩٠ المعدلة من المرسوم الاشـتراعي رقـم       ٨٦ من المادة    ١ عدل المبلغ الوارد في البند       «: المادة الأولى  )٦(

والبـاقي دون       (ماية مليون ليرة لبنانية بدلا من عـشرة ملايـين ليـرة لبنانيـة               :  على النحو الآتي   ١٦/٩/١٩٨٣
  .») تعديل

 إذا كان الطلب المقابل يخرج بحسب قيمتـه         «.: م.م. أ ٨٩؛ وهذا ما أشارت إليه أيضا المادة        ٢فقرة  . م.م. أ ٩١. م )٧(
صاص الغرفة الابتدائية اقتصر القاضي المنفرد على الفـصل فـي           عن اختصاص القاضي المنفرد ويدخل في اخت      

 ← اما اذ وجد أن الحكم في الطلب المقابل من شأنه أن يؤثر على الحل الذي سيقرر للـدعوى                 . الدعوى الأصلية وحدها  



  ٩٦١  راساتدال

 
وطلبات المقاصة التي تدخل بمقتضى ماهيتها أو قيمتها في نطـاق اختـصاصه ولـو كـان                 
مجموعها مع الطلب الأصلي يتجاوز حدود هذا الاختصاص، كما أنه ينظـر مـع الـدعوى                

 تلـك   الأصلية في طلبات العطل والضرر المتفرعة عن الدعوى الأصلية مهما بلغـت قيمـة             
الطلبات، كما يفصل فيما يتفرع عن الحق موضوع الدعوى الأصلية من الفوائـد والزوائـد               

  .)١(والنتائج مهما بلغت قيمتها
وبذلك يختلف نظام القاضي المنفرد في لبنان عما هو عليه حاليا في التنظيم القضائي . ١٧٥

لحـالي بفعاليـة القاضـي      الفرنسي، ذلك أن المشترع الفرنسي وتبعا لعدم تسليمه في الوقت ا          
 لرئيس المحكمة الابتدائية إمكانية إسناد قـضية أو         ١٩٧٠المنفرد، قد أعطى بمقتضى قانون      

 - ما لم يعترض الفرقـاء       -عدة قضايا إلى قاض عضو في المحكمة حيث يصدر عنه الحكم            
  .)٢(بصورة منفردة

التنظـيم القـضائي   علما أن روحية القاضي المنفرد متواجدة أيضا بشكل ضئيل في     . ١٧٦
اللبناني في المحكمة المتعددة القضاة، لاسيما لجهة إسناد مهام قانونية إلى احد أعضاء محكمة              

كما هو الحال   . الدرجة الأولى، فيصدر القرار عنه بصورة منفردة دون الرجوع إلى المحكمة          
امر علـى   عليه لجهة اتخاذ رئيس محكمة الدرجة الأولى القرارات الرجائيـة والبـت بـالأو             

، أو حالة   ))٣(يمكن الاعتراض على هذا القرار أمام الغرفة مجتمعة       (العرائض بصورة منفردة    
  :مصالحة فرقاء النزاع

لرئيس المحكمة أو من ينتدبه من قضاتها، كما للقاضـي المنفـرد، أن يـدعو الفـريقين                 «
ولو جزئيـة نظـم     المتخاصمين إلى مكتبه وان يسعى للتوفيق بينهما، فإذا اتفقا على مصالحة            

محضرا يثبتها وأخذ توقيعهم عليه وأصدر قرار بالتصديق على هذه المصالحة يكـون قـابلا               
  .».  )٤(وفي حال رفض الفريقين المصالحة ينظم محضرا يثبت هذا الرفض. للتنفيذ

كذلك الأمر لجهة إسناد مهام متعلقة بالإجراءات المتبعة أمام المحكمـة إلـى أحـد               . ١٧٧
ا الأمر اعتمده القانون اللبناني في جميع مراحل المحاكمـة، بدايـة واسـتئنافا              قضاتها، وهذ 

 في اليوم التالي لانتهاء مهل تقديم اللـوائح،         «. م.م. أ ٤٥٦هذا ما أشارت إليه المادة      . وتمييزا
يجب على رئيس القلم أو الكاتب أن يحيل الملف إلى رئيس المحكمة الذي ينتدب أحد قضاتها                

 لأجل استكماله عند الاقتضاء وتحضير القضية للمرافعة في مهلة يحـددها لـه              الإطلاع عليه 
  .ويعود لرئيس المحكمة أن يباشر هذا العمل بنفسه. وتكون قابلة للتمديد عند الحاجة

يكون للرئيس أو القاضي المنتدب، كما للقاضي المنفرد، بعد الاطلاع على الملف، اتخـاذ              
فله ان يكلف الخصوم تقديم الايضاحات اللازمـة        . غاية المذكورة التدابير التي يراها مناسبة لل    

في الواقع أو القانون بشأن ادعاءاتهم أو مدافعاتهم وإبراز المستندات التـي أسـندوها إليهـا،                
ويمكنه أيضا الاستماع إليهم    . مراعيا حقهم في مناقشة أية مستندات أو أوراق جديدة تقدم إليه          

                                                           
 

 لم يتفـق    الأصلية، فيقرر احالة هذه الدعوى مع الطلب المقابل الى الغرفة الابتدائية التي تفصل فيهما معا، ما                ←
  ». الخصوم على أن يفصل فيهما القاضي المنفرد نفسه

  .م.م. أ٨٨. م )١(
هذا دون تجاهل أخذ المشترع الفرنسي في تنظيمه القضائي بمبدأ القاضي المنفرد في بعـض      . ٥٨ رقم    فقرة يراجع )٢(

لمجاورة التي يرأسها قاض    المحاكم ا . الميادين القانونية، قاضي المسائل الزوجية، قاضي القصر، قاضي المخالفات        
  .منفرد

.  يجوز للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه أن يطعن في قرار الـرفض      «: فقرة أولى . م.م. أ ٦٠٣. م )٣(
إذا كان القرار صادرا عن رئيس الغرفة الابتدائية، يقدم الطعن بطريق الاعتراض أمام هذه الغرفة خلال ثمانية أيام        

  ». من تاريخ التبليغ
  .م.م. أ٤٦٠. م )٤(



  العدل  ٩٦٢

 
و بدون حـضورهم    لصلح بينهم وذلك بحضور وكلائهم المحامين أ      سعيا إلى التوفيق وإجراء ا    

   ».وفقا لطلب الخصوم
يجري التحقيـق فـي الـدعوى       «.: م.م. أ ٦٥٨وهذا الأمر متحقق استئنافا بمقتضى المادة       

وتحضيرها للمرافعة بواسطة مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لهذه الغاية، وذلك طبقا            
  .٤٥٦لأحكام المادة 

تشار المنتدب أن يتثبت من ورود الاستئناف في المهلة، فإذا وجد أنه مقدم بعد انقضائها للمس
  .»... عرض الأمر فورا على المحكمة لاتخاذ القرار بشأنه

في حين أنه في التمييز وفي خلال الثلاثة أيام التي تلي تقديم استدعاء النقض، يعين رئيس                
شارا من مستشاريها يقوم بمراقبة الإجراءات وينبـه        الغرفة التي تتولى النظر في القضية مست      

الخصوم إلى كل نقص فيها لاستكماله خلال المهل القانونية، على أن ينظم في خـلال ثلاثـة                 
أشهر من انتهاء مهل تبادل اللوائح تقريرا يبين فيه وقائع القضية وأسباب الطعـن والحلـول                

ريا بالنسبة للخصوم حتـى صـدور القـرار         القانونية التي يقترحها، علما أن تقريره يبقى س       
  .  )١(النهائي، هذا مع الإشارة إلى أنه يمكن لرئيس الغرفة أن يتولى هذه المهام

  )٢( القاضي المنفرد قاضي عجلة:ثانيا
إن قضاء الأمور المستعجلة قد أوجده المشترع لتلبية الحاجة الملحة لأحد الخـصوم             . ١٧٨

وقد مر هذا الأخير بمراحل عديدة في       . )٣(ية العادية أن تلبيها   والتي لا يمكن للإجراءات النزاع    
فقانون أصول المحاكمات المدنية القديم كان قد اسند مهام القـضاء           . التنظيم القضائي اللبناني  

  :المستعجل إلى رئيس المحكمة الابتدائية
مـستعجل  إن رئيس المحكمة البدائية يفصل بصفته قاضيا للأمور المستعجلة في كل تدبير   «

يجب اتخاذه في المواد المدنية والتجارية، بدون تصد للأساس ومـع الاحتفـاظ بالـصلاحية               
  ».)٤(المعطاة لرئيس دائرة الإجراء

وأسـند إلـى القاضـي    ) قانون التنظيم القضائي (١٩٦١غير أن المشترع عاد عام  . ١٧٩
 ٥٧٩فبمقتـضى المـادة     . البت بالقضايا المستعجلة، الأمر المتحقق حتى يومنا هذا        )٥(المنفرد

للقاضي المنفرد أن ينظر بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، في طلبات اتخاذ التـدابير             . م.م.أ
المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق، مع الاحتفاظ بالـصلاحية             

 التعدي الواضـح علـى      المقررة لرئيس دائرة التنفيذ؛ ويعود له اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة          
                                                           

 
 ٧٣٥؛ هذا بالإضافة إلى أنه يمكن إجراء التحقيق بواسطة أحد مستشاري المحكمة سـندا للمـادة                   .م.م. أ ٧٢٩. م )١(

  .م.م.أ
، بيـروت،   ٢. رابعة، ج . ، ط »  الوسيط في قانون أصول المحاكمات المدنية         «يراجع بشكل عام، حلمي الحجار،       )٢(

 القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة        «يليه؛ طارق زيادة،     وما   ٨٣٤، رقم   ٢٦٧. ، ص ١٩٩٨
  .١٩٩٨، بيروت » قضاء الأمور المستعجلة «؛ صادر بين التشريع والاجتهاد، ١٩٩٣أولى، طرابلس، . ، ط»

إن فائـدة   . عهملا تحرم الإجراءات المستعجلة المطبقة أمام قاضي الأمور المستعجلة الخصوم من إبداء وسائل دفا              )٣(
التقاضي أمام القضاء المستعجل تتحقق عمليا بتقصير مهل الحضور التي تسمح بصدور الحكم خلال فترة قـصيرة      
من الزمن من تاريخ تقديم الدعوى، إذ أن مهلة الحضور العادية أمام قاضي الأمور المستعجلة هي يوم واحد مـع                    

  .).م.م. أ٥٨٢. م(لى ساعة إعطاء القاضي الحق بتقصير هذه المهلة من ساعة إ
  .ق.م.م. أ٤٧٣. م )٤(
  : إن القاضي المختص مكانيا في الأمر المستعجلة هو«.: م.م. أ٥٨٠. م )٥(

إما القاضي المنفرد الذي يدخل أساس النزاع في اختصاصه أو في اختصاص الغرفة الابتدائية أو أية محكمة أخرى 
 .يكون في دائرتها

  ». نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلةوإما القاضي المنفرد الذي 



  ٩٦٣  راساتدال

 
 كما له في الحالة التي يكون فيها الدين غير قابل لنزاع جدي             ؛الحقوق أو الأوضاع المشروعة   

  ). ٣-٢فقرة . م.م. أ٥٧٩. م(ان يمنح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه 
وتكمن أهمية اختصاص قاضي الأمور المستعجلة أنه ينظر في جميع الدعاوى التي            . ١٨٠

 بصرف النظر عن نوع الدعوى أو قيمة الحق المطلوب اتخاذ التدبير المـستعجل              ترفع أمامه 
بشأنه، وهذا بخلاف القاعدة التي تقرر توزيع الاختصاص في محكمة الدرجة الأولـى بـين               
القاضي المنفرد والغرفة الإبتدائية تبعا لنوع الدعوى أو قيمتها، مما يعني أن نوع الـدعوى لا     

 القاضي المنفرد بوصفه قاضيا للأمـور المـستعجلة، إذ لا يوجـد             يؤثر في تحديد اختصاص   
  .مرجع آخر يتقاسم معه هذا الاختصاص

والمشترع اللبناني قد فعل دور قاضي الأمور المستعجلة فـي معظـم النـصوص              . ١٨١
والأمر الملفت في القضاء الإداري أن المشترع اسند أمر القضاء المستعجل إلـى             . )١(القانونية

س شورى الدولة أو رئيس المحكمة الإدارية أو من هو منتدب من قبلها، مستوحيا              رئيس مجل 
في ذلك ما طبقه المشترع الفرنسي في تنظيمه القضائي لجهة إسناد قضاء الأمور المـستعجلة               

فعمليا في القضاء الإداري، هناك قـاض  . في النطاق المدني إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى    
لرئيس «: لمتعلقة بالقضايا المستعجلة ضمن إطار محكمة متعددة الأعضاء       منفرد يقوم بالمهام ا   

مجلس شورى الدولة أو لرئيس المحكمة الإدارية أو للقاضي المنتدب من قبلهما قبل تقديم أية               
مراجعة، أن يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال أسبوع على الأكثـر          

ير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شانها حفـظ     من ورود الطلب، جميع التداب    
  .».)٢(الحقوق ومنع الأضرار وذلك دون التعرض لأصل الحق وله أن يقرر تقديم كفالة

هذا بالإضافة إلى إمكانية مراجعة رئيس المحكمة الإدارية بصورة منفردة أو من ينتدبه في              
افسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات حال الإخلال بموجبات الإعلان وتوفير المن   

كما يمكن مراجعة رئيس المحكمة الإدارية قبـل إبـرام العقـد            . المتعلقة بإدارة المرفق العام   
الإداري، الذي يعود له بصورة منفردة أن يأمر المخل بالتقيد بموجباته وأن يعلق توقيع العقـد       

ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تـدرج       أو تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا         
 وفي كل هذه الحالات ينظـر رئـيس المحكمـة           ؛في العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة     

  ).-٤-٣-١فقرة خامسة . ش.م. ن٦٦. م(الادارية أو من ينتدبه وفقا للأصول المستعجلة 
  القاضي المنفرد في القضاء الجزائي: الفقرة الثانية

 وضع المشترع اللبناني قانون أصول المحاكمات الجزائية        ١٩٤٨ أيلول   ١٨بتاريخ  . ١٨٢
القديم، وبموجبه وزع المحاكم الجزائية في لبنان إلى قاضي صلح ومحكمة ابتدائيـة لإجـراء      

                                                           
 
؛ المواد  )قاعدة الجزاء يعقل الحقوق   . (م.م. أ ٣٠٤. ؛ م )شهادة الشهود . (م.م. أ ٢٩٦. وما يليه؛ م  . م.م. أ ٥٧٩المادة   )١(

؛ المرسـوم   )٢١و٢٠. ، م -ب- و -أ- فقـرة    ١٠. م ( ١٦٠/٩٢؛ قانون   )الخبرة الفنية . (م.م. أ ٣٣٦و٣١٢و٣١١
تعيين مدير مؤقـت    ( من قانون التجارة البرية      ٨٥. ؛ م )١٧و١٦و١٥. م (١١/٧/١٩٦٧ تاريخ   ١١الاشتراعي رقم   

. ؛ م )لجهـة الكـوارث الطبيعيـة      (٣/٧/١٩٤١تاريخ  .  ر.ل/١٦٦ من القرار رقم     ١٣. ؛ م )في الشركات المغفلة  
رسوم الاشتراعي   من الم  ١١ و ١٠. ؛ م )تعيين خبراء  (١٨/٢/١٩٤٧ من قانون التجارة البحرية، تاريخ       ٢٧٠و٢٦٩
 من قانون تنظيم    ٣ فقرة   ٢٩. جرائم المطبوعات والرقابة عليها وعلى مداخيلها؛ م      (٣٠/٦/١٩٧٧ تاريخ   ١٠٤رقم  

  ).حالة الصرف غير التأديبي(الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة 
، يعود لرئيس مجلس شورى أو      كما أنه بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة       . فقرة ثالثة . ش.م. ن ٦٦المادة   )٢(

لرئيس المحكمة الإدارية أو للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لأصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة                 
الذي قدم دعوى في الأساس أن يلزم خصمه بان يدفع له سلفة وقتية عن قيمة المبلغ المطالب بـه عنـدما تكـون                       

 لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنـك المركـزي              مراجعته مرتكزة على أسباب جدية وهامة     
  .  تتضمن تنفيذ الحكم عليه بإعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما



  العدل  ٩٦٤

 
وكان القانون يحدد أصولاً لإجراء المحاكمة . )١(المحاكمة في الدرجة الأولى، ومحكمة استئناف

 أيار  ١٠غير أنه بتاريخ    . لح تختلف عن تلك المحددة أمام المحكمة الإبتدائية         أمام قاضي الص  
 عمد المشترع اللبناني إلى تعميم نظام القاضي المنفرد في المرحلة الأولى مـن سـير               ١٩٥٠

الدعوى العامة عبر إلغائه حاكم الصلح والمحكمة الابتدائية، ثم أكد عليه في التنظيم القضائي              
هذا بالإضافة إلى أن تعـديل      . ١٩٦١ تشرين الأول    ١٦ تاريخ   ٧٨٥٥م رقم   الصادر بالمرسو 

 الـذي تـم     ٢٠٠١ آب   ٧ تاريخ   ٣٢٨قانون أصول المحكمات الجزائية  بموجب القانون رقم         
، لم يؤثر على نظام     ٣٥٩/٢٠٠٠ بموجب القانون رقم     ٢٠٠١ آب   ١٦تعديل بعض مواده في     

ي، بل عمد المشترع من خلال هذا التعـديل الـى           القاضي المنفرد في التنظيم القضائي الجزائ     
فالقاضي المنفرد متواجد في سير الـدعوى العامـة،         . تفعيل دور القاضي المنفرد أكثر فأكثر     

لجهة الحكم فيها، حيـث      و ،)أولا(سواء أثناء اجراءات التحقيق فيها والمسمى قاضي التحقيق         
  ).ثانيا(تسند الدعوى إلى القاضي المنفرد الجزائي 

  )٢( القاضي المنفرد قاضي تحقيق:ولاأ
إن التحقيق في الدعوى يفترض غالبا تدخل قاض متفرغ، من السهولة مراجعتـه،             . ١٨٣

ففي هذه الحالة ليس من المستغرب أن يكون التحقيق . ممارسا صلاحياته بشكل مستمر وسريع  
ي مهام التحقيـق فـي      ولهذا فقد اسند المشترع اللبنان    . )٣(الوضعية المثالية لتدخل قاض منفرد    

كما هو  . ج.ج.م. أ ٥١وذلك بمقتضى المادة    ) قاضي التحقيق (الدعوى العامة إلى قاض منفرد      
  . )٤(الحال عليه في القانون الفرنسي

مما لا شك فيه أنه تبعا للوجود الفرنسي على الأراضي اللبنانيـة تـأثر المـشترع                . ١٨٤
حقيق إلى قاض منفرد، بالرغم من تأثير ذلك على         اللبناني بالنظام الفرنسي لجهة إسناد مهام الت      

مبدأ الحرية الفردية، خاصة وان قرار الظن من شأنه التأثير بشكل أو بآخر علـى إجـراءات       
هناك ما يدعو إلى التساؤل والتوجس، لنفرض أن القاضي الذي عهد إليه بالتحقيق             «: المحاكمة

ه في الجريمة التي دعـي لاكتـشافها وأن         يتمتع بالثقة المطلوبة، أفلا يخشى أن يشط عند بحث        
يندفع في هذا الإتجاه أو ذاك، تحدوه رغبة مشروعة في إيجاد فاعل لها، وأن يتخذ بـصورة                 
لاواعية موقفا متحيزا من المدعى عليه، وليس في التحقيق الابتدائي مـا يحـول دون هـذه                 

ضد المدعى عليه يـستطيع     وقد يرد البعض بأن القرائن التي استحدثت في التحقيق          . المحاذير
الدفاع أن يبين بطلانها في المرحلة الثانية من الدعوى الجزائية أي في الجلسة العلنيـة أمـام                 

فمجرد إحالة المدعى عليـه     . غير أن الاختبار وهذه التجارب أبانت خطأ هذا الرأي        . المحكمة
 قد انقضى وقت قبـل      إلى المحكمة له وطؤه الثقيل عليه، ولو توصل إلى إثبات براءته فيكون           

  ».)٥(اكتشاف أمره
                                                           

 
 من قـانون التنظـيم القـضائي المنفـذ     ١٤٢ حتى ١١٣حددت أصول النقض في المواد الجزائية بمقتضى المواد          )١(

  .١٦/١٠/١٩٦١ تاريخ ٧٨٥٥المرسوم رقم ب
رابعـة،  . ، ط»أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنـة وتحليـل       « يراجع بشكل عام، فيلومين يواكيم نصر،        )٢(

. ، ص ٢٠٠٢، بيروت   » قانون أصول المحاكمات الجزائية      « وما يليها؛ حاتم ماضي،      ٤٨٨. ، ص ٢٠٠٧بيروت  
. ، ط »٧/٨/٢٠٠١ تـاريخ  ٣٢٨أصول المحاكمات الجزائية، القانون رقـم   «  ما يليها؛ عفيف شمس الدين،       ١٥٨

  . وما يليها٢٩٧. ، ص٢٠٠٦رابعة، بيروت 
إن مهام التحقيق أسندت إلى قاض منفرد حتى في القضاء المدني ضمن إطار المحكمة المتعددة القضاة، وذلك فـي                    )٣(

  .جميع مراحل المحاكمة بداية واستئناف وتمييزا
 Chambre deلتنظيم القضائي الفرنسي القديم لم تكن مهام التحقيق مسندة إلى قاض منفرد، بل إلى غرفـة  في ا )٤(

conseil    متعددة القضاة Collégialité     حيث عمد قاضي التحقيق الى الجمع بشخصه        ١٨٥٦؛ ويجب انتظار عام 
  .صلاحية البحث عن الأدلة وتقدير الأفعال المرتكبة

  .٤٨٠. ، ص١٩٩٣، بيروت، »صول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة  أ«عاطف النقيب،  )٥(



  ٩٦٥  راساتدال

 
والمشترع اللبناني ما يزال يفعل دور قاضي التحقيق إنطلاقا من نصوص قـانون أصـول               
المحاكمات الجزائية الجديد، إن لجهة الصلاحيات المعطاة له في إصـدار القـرارات غيـر               

 لجهـة القـرارات     وإن..) الشهود، الاستجوابات، المواجهات،  (القضائية لجهة متابعة التحقيق     
  ..).إخلاء السبيل، منع المحاكمة،(القضائية الصادرة عنه 

هذا بالإضافة إلى أن روحية القاضي المنفرد متواجدة أيضا في المحـاكم الجزائيـة        . ١٨٥
. ج.ج.م. أ ١٤١فبمقتـضى المـادة     . المتعددة القضاة، لاسيما في ما يتعلق بإجراءات التحقيق       

إذا تصدت الهيئة الاتهاميـة     «: د إجراءات التحقيق إلى أحد أعضائها     يعود للهيئة الاتهامية إسنا   
لأساس الدعوى فتتولى التحقيقات وإصدار مذكرات الإحضار أو التوقيف بحـسب مقتـضى             

تخضع التحقيقات التي يجريها الرئيس . الحال، ولها أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بهذه الأعمال
 التي تنظم التحقيق لدى قاضي التحقيق، لكل منهمـا أن           أو المستشار المنتدب للأصول عينها    

يستنيب قاضي تحقيق أو قاضيا منفردا للقيام ببعض أعمال التحقيق وفقا للأحكام التي تـنظم               
 )١(وهذا الأمر متحقق أيضا أمام محكمة استئناف الجنح       . ».لإنابة الصادرة عن قاضي التحقيق    ا

و من ينتدبه إجراء التحقيق مع المتهم حالما يحال         وأمام محكمة الجنايات حيث يعود للرئيس أ      
  .)٢(إلى محل التوقيف لديها

  )٣( القاضي المنفرد الجزائي:ثانيا
   أيلـول   ١٨إن قانون الأصول المحاكمـات الجزائيـة القـديم الـصادر بتـاريخ              . ١٨٦

  ) لجهـة المخالفـات والجـنح     ( كان قد قسم صلاحية النظر في الدعوى العامـة           ١٩٤٨سنة  
وبين المحاكم البدائية المؤلفـة مـن ثلاثـة          )٤(المحاكم الصلحية التي يرأسها قاض منفرد     بين  

                                                           
 
  .ج.ج.م. أ٢٢٤. م )١(
  .ج.ج.م. أ٢٣٧. م )٢(
رابعـة،  . ، ط»أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنـة وتحليـل       « يراجع بشكل عام، فيلومين يواكيم نصر،        )٣(

. ، ص ٢٠٠٢، بيروت   »لمحاكمات الجزائية    قانون أصول ا   « وما يليها؛ حاتم ماضي،      ٤٨٨. ، ص ٢٠٠٧بيروت  
. ، ط »٧/٨/٢٠٠١ تـاريخ  ٣٢٨أصول المحاكمات الجزائية، القانون رقـم   «  ما يليها؛ عفيف شمس الدين،       ١٥٨

  . وما يليها٢٩٧. ، ص٢٠٠٦رابعة، بيروت 
ه بين وظائف    تتألف المحكمة الصلحية من قاض فرد يجمع في الدعاوى الداخلة في صلاحيت            «.: ق.ج.م. أ ١٤٧. م )٤(

  : تنظر المحكمة الصلحية«.: ق.ج.م. أ١٤٨؛ وبمقتضى المادة ». قاضي الحكم وقاضي النيابة
  .في جميع المخالفات

ى كانت هذه الجنح معاقبـا عليهـا بالغرامـة    تفي الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الأخرى م   
 ».  العقوبتينوبالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بإحدى هاتين

 تنظر المحكمة الصلحية أيضا في الجرائم الآتية مـن قـانون          «: نصت على ما يلي   . ق.ج.م. أ ١٤٩كما أن المادة    
  :العقوبات

  .٢٢١إخفاء وتصريف الأشياء الحاصلة بالسرقة أو بغيرها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 
 .٦٤٤ر ذلك ما هو وارد ذكره في المادة سرقة الدواب والمواشي والطيور وأدوات الزراعة وغي

 .٦٤٨سرقة المزروعات والمحصولات المنصوص عليها في المادة 
 .٦٤٨السرقة العادية المنصوص عليها في المادة 

 .٥٥٥و٥٥٤الضرب والجرح المنصوص عليهما في المادتين 
 .مخالفة أحكام قانون المخدرات

 .٦٣٣القمار المنصوص عليه في المادة 
 .٧٤١ و٧٤٠لاف الأشجار المنصوص عليهما في المادتين قطع وات

 .الشهادة واليمين الكاذبتين الحاصلتين اثناء المحاكمة الصلحية
  ». ٧٤٨  و٧٤٧ و٧٤٦ و٧٤٥الجنح المتعلقة بنظام المياه المنصوص عليها في المواد 



  العدل  ٩٦٦

 
 مؤكدا عليـه فـي      ١٩٥٠غير أن المشترع عاد وألغى هذا التقسيم بمقتض قانون          . )١(أعضاء
 الذي ما زال ساريا حتى      ١٦/١١/١٩٦١ من قانون التنظيم القضائي الصادر في        ١٠٤المادة  

قد أكدت على صلاحية القاضي المنفرد الجزائي للنظر        . ج.ج.م. أ ١٥٠ة  اليوم، حيث أن الماد   
بجميع المخالفات والجنح عدا ما استثني منها بنص خاص، مع التعديل القاضي بعـدم مثـول                
النيابة العامة لديه، في حين أنه كان سابقا يجمع في شخصه بين وظائف قاضي الحكم وقاضي               

  . )٢(النيابة
كم البدائية في التنظيم القضائي الجزائي وإحـلال القاضـي المنفـرد          إن إلغاء المحا  . ١٨٧

فالمشترع اللبناني  . الجزائي مكانها ما هو إلا تفعيلا لدور القاضي المنفرد في النطاق الجزائي           
ومنذ أربعين سنة تقريبا أسند مهام الدرجة الأولى في النطاق الجزائي إلى قاض منفرد، بعكس              

فالتنظيم القضائي الفرنسي ما زال يـوزع       . ما زال مترددا لهذه الجهة    المشترع الفرنسي الذي    
الاختصاص بين القاضي الإبتدائي ومحكمة الجنح كما كان عليه الحال فـي قـانون أصـول                

علما أن المشترع الفرنسي قد حاول إعمال التجربة عينها         . المحاكمات الجزائية اللبناني القديم   
عبـر إعطـاء رئـيس     ) التكوين المـدني  (ة الأولى الفرنسية    التي اعتمدها أمام محكمة الدرج    

  المحكمة صلاحية إسناد قضية أو عدة قضايا إلى أحد أعضاءها فيصدر الحكم عنـه منفـردا                
هذا بالإضافة إلـى أن قـانون أصـول         . غير أن الأمر لم ينجح    ) ما لم يعترض أحد الفرقاء    (

لمنفرد الجزائي لاسيما لجهة إعطائـه      المحاكمات الجزائية الجديد قد عزز صلاحية القاضي ا       
الحق بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية التي يكون قد أصدرها قاضي التحقيق بحق المدعى              
عليه، وذلك لحين صدور الحكم في الدعوى ودون أن يقبـل ذلـك أي طريـق مـن طـرق          

عـديل بعـض    ، مع إبقائه على صلاحيته فيما يتعلق بالتوقيف الاحتياطي، مـع ت           )٣(المراجعة
هذا ولا بد من الإشارة إلى أن القاضي المنفرد يلعب دورا لا            . الأصول الواجب اعتمادها لديه   

، )٤(يستهان فيه في المحاكم العسكرية، على اعتبار أن مهام التحقيق أسندت إلى قاض منفـرد              
 كما اسند إلى القاضي المنفرد العسكري صلاحية البت بالمخالفات كافة والجـنح المنـصوص             
عليها في قانون السير التي يرتكبها ضمن نطاق المحافظة أشخاص يخضعهم هـذا القـانون               
للقضاء العسكري، بالإضافة إلى الحكم بالجنح الأخرى التي هـي مـن صـلاحية القـضاء                
 ؛العسكري، إذا كانت عقوبتها لا تتعدى الغرامة أو السجن حتى سنة أو هاتين العقوبتين معـا               

العسكرية العليا أن تحيل في زمن الحرب أمام القضاة المنفـردين أمـر             كما أنه يعود للسلطة     
النظر بالجرائم الناجمة عن مخالفات أحكام الدفاع المدني، بالإضـافة إلـى الحكـم بـالجنح                

 أعلاه، سواء بالنظر إلى مقدار العقوبة أو إلى         ٢و١والمخالفات التي لا تشملها أحكام الفقرتين       

                                                           
 
  : تنظر المحكمة الابتدائية«.: ق.ج.م. أ١٩٢. م )١(

. لجنح غير الداخلة في صلاحية المحاكم الصلحية أو غير العائدة الى محاكم اسـتثنائية             بالدرجة الأولى في جميع ا    
وبالدرجة الأخيرة وبوجه استئنافي، في الأحكام والقرارات الصادرة بالدرجة الأولى عن المحاكم الصلحية، وفـي               

  .». استئناف قرارات تخلية السبيل الصادرة عن المحاكم المذكورة
) لجهة عدم الجمع بين قاضي الحكـم وقاضـي النيابـة   . (ج.ج.م.أ١٥٠مشترع اللبناني في نص المادة      لقد اعتمد ال   )٢(

مواقف محاكم بيروت التي كانت تفضل إحالة التقارير والاخبارات الواردة إليها إلى النيابـة العامـة الاسـتئنافية                  
 من  ١٦٢ الإشارة إلى أنه في نص المادة        مع. وانتظار ادعاء من قبلها، كل ذلك تجنبا للجمع ما بين الخصم والحكم           

القانون ذاته يمكن للقاضي المنفرد أن يضع يده مباشرة على المخالفات المثبتة بمحاضر دون انتظار ادعاء النيابـة                  
يضع القاضي المنفرد الجزائي يـده علـى المخالفـات        « : فالمحضر كاف بحد ذاته دون انتظار أي ادعاء       . العامة

  .».ينظمها من أوكلت إليهم القوانين الخاصة أمر تنظيمها وإحالتها إلى المحكمة المختصةالمثبتة في محاضر 
  .٢فقرة . ج.ج.م. أ١٥٧. م )٣(
  .ع. ق١٢. م )٤(



  ٩٦٧  راساتدال

 
ي إقليم بحالة الطوارئ أو فـي منطقـة أعلنـت فيهـا الأحكـام               شخصية الفاعل إذا وقعت ف    

 .)١(العسكرية

  خاتمة
 إن نظام القاضي المنفرد حقق نجاحا باهرا في التنظيم القضائي الانكليزي، فمحاكم             .١٨٨

الدرجة الأولى مؤلفة من قضاة منفردين يتمتعون بخبرة قضائية واسعة، وهـم يعينـون مـن      
 قانوني وعملي متين، كما إن القاضـي الانكليـزي اسـتطاع أن             المحامين الذين لديهم أساس   

  .يتخلص من مسألة التبعية السياسية بالرغم من تعيينه بناء على اقتراح وزير العدل
إن الأمر يختلف في القانون الفرنسي، حيث أن المشترع الفرنسي ما زال مترددا في           . ١٨٩

غير أن هذا الأخير حـاول      . ى من التقاضي  تعميم نظام القاضي المنفرد ليشمل المرحلة الأول      
إدخال القاضي المنفرد في ميادين عديدة، ولكن هذه الخطوات بقيت ضئيلة تبعا لإعطاء أي من 

هذا بالإضافة إلـى عـدم      . الفرقاء إمكانية مراجعة المحكمة المتعددة الأعضاء للفصل بالنزاع       
مـع بعـض    (لة من قبل قاض منفرد      تقبل المجتمع الفرنسي حتى يومنا هذا فكرة إحقاق العدا        

 Tribunaux deوبـروز المحـاكم المجـاورة     التطور لهذه الجهة في أواخـر التـسعينات  
proximité.(  

مما لا شك فيه إن التنظيم القضائي اللبناني، لاسيما على صعيد الدرجة الأولى فـي               . ١٩٠
أو النطاق العسكري، هو    التقاضي، سواء أكان ذلك في النطاق العدلي بشقيه المدني والجزائي           

فالمشترع اللبناني لم يتلكأ في زيادة المهام القـضائية إلـى   . من مؤيدي تدخل القاضي المنفرد    
ذات ) فـي النطـاق المـدني     (القاضي المنفرد، حتى أمكن القول بأن محكمة الدرجة الأولى          

يتزايد معـه   الإختصاص العادي والمؤلفة من ثلاثة قضاة أصبحت الاستثناء في نظام قانوني            
  .اللجوء إلى القاضي المنفرد

ففي القضاء المدني، إن للقاضي المنفرد دور فاعل، فهو ينظـر بالقـضايا الماليـة               . ١٩١
، كما ينظـر  ")مئة مليون ليرة لبنانية"في حدود قيمة نقدية لا يستهان بها     (والتجارية والعقارية   

مهام قضاء العجلة ورئاسة دائـرة      بدعاوى الإيجارات بشكل حصري، هذا بالإضافة إلى أخذه         
  .التنفيذ دون نسيان المهام التي يمكن أن تسند إليه كقاضي عقاري

قاضـي  (وفي القضاء الجزائي، نجد القاضي المنفرد حاضرا في مرحلة التحقيـق            . ١٩٢
كما في مرحلة الحكم، فالقاضي المنفرد الجزائي ينظر بجميع المخالفات والجنح عدا            ) التحقيق
  .ني منها بنص خاصما استث

وحتى في القضاء الإداري فقد أسندت مهام العجلة إلى رئيس مجلس شورى الدولة              . ١٩٣
  .أو رئيس المحكمة الإدارية أو من هو منتدب من قبلهما كما لو كان قاضيا منفردا

إذ يكفي تصفح الـدوريات     . مما لا شك فيه إن نظام القاضي المنفرد ناجح في لبنان          . ١٩٤
 هذا بالإضافة إلى أن القاضـي المنفـرد         ؛ اللبنانية حتى نجد أحكام القضاة المنفردين      القانونية

اللبناني أثبت وجوده على الصعيد العملي، فكم من القضاة المنفردين قد حققوا شهرة وسـمعة               
  .)٢(طيبة على الصعيد القانوني والشخصي

                                                           
 
  .٢فقرة . ع. ق٢٩. م )١(
 عن إصدار الأحكام القانونية في مواعيدها ممـا         أخرونتجدر الإشارة إلى أن بعض القضاة المنفردين ولسبب ما يت          )٢(

  .ر سلبا على سمعة القضاء، علما أن هذا الأمر متحقق أيضا في المحكمة المتعددة القضاةيؤث
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صبح مقبولا من المحامين    إن نظام القاضي المنفرد قد تشعب في القانون اللبناني وأ         . ١٩٥

كما من الرأي العام اللبناني، وهو لم يكن أبدا سببا في تأخير مرفق العدالـة فـي المجتمـع                   
اللبناني، ولعل الدليل على ذلك يكمن أنه أثناء انعقاد مؤتمر العدالة ومواكبة العصر في بيروت          

، لم يشر إلى    )٢٠٠٢م  عا(المنظم من قبل وزارة العدل، بهدف حل مشكلة الاختناق القضائي           
نظام القاضي المنفرد كسبب من أسباب التأخر في السلك القضائي، بقدر ما كان الانطباع على              

  .)١(السلك القضائي ككل سواء أكان أمام القاضي المنفرد أو أمام محكمة متعددة القضاة
م القاضـي  أمام هذا الواقع، لا يوجد أي عائق أمام المشترع اللبناني في تعميم نظـا           . ١٩٦

فهـذا  . المنفرد ليشمل المرحلة الأولى من التقاضي كما حاول القيام به في أوائل الخمـسينات             
النظام قد حقق نجاحا على مر الأربعين سنة المنصرمة، كما أن المحامين والرأي العام اللبناني 
ة أصبحوا معتادين على فكرة احقاق الحق من قبل قاض منفرد، خاصة وأن مـسألة المـساوا               

والعدالة وعدم الإنحياز إذا ما ظهرت أمام القاضي المنفرد، فمحكمة الاستئناف المتعددة القضاة 
علما أن معهد الدروس القضائية يلعـب دورا لا         . )٢(من شأنها أن تعيد التوازن الواجب توفره      

يستهان به في تنشئة القاضي المتدرج لاسيما لجهة تشكيله في مختلف المحـاكم مـن أجـل                 
  .مما يعزز من إمكانية توسيع دائرة القاضي المنفرد )٣(اب الخبرة العمليةاكتس

وإذا ما كانت مسألة الخبرة العملية من شأنها أن تشكل عائقا على تعميم هذا النظـام، فـإن            
 البـدائي (والقاضي المنفـرد    ) البدائي( قد أوجد ما يسمى نظام القاضي المنفرد         ١٩٥٩قانون  

 كل منهما مهام مرتبطة بمدى خبرته على الصعيد العملي وبالتـالي            بحيث يسند إلى  ) المعاون
 تـاريخ   ٣٨٩أمكن الإستغناء عن نص المادة الـسادسة فقـرة أولـى مـن القـانون رقـم                  

  .  التي منعت تعيين قاض منفرد، إلا إذا كان من الدرجة الثانية وما فوق٢١/١٢/٢٠٠٢
  

    

                                                           
 
من المقدر لها أن    ) الناجمة عمليا عن تراكم الدعاوى خلال فترة الحرب       (لة الاختناق القضائي    أرأى البعض أن مس    )١(

 إذ بالرغم من عـدم وجـود   غير أن الواقع بين عكس ذلك     . ١٩٩٩تنتهي في غضون خمس سنوات بدءا من العام         
تأخير كبير أمام محاكم الدرجة الأولى، الغرفة والقسم، إلا أن التأخر في الفصل متواجد في الدرجات العليا لاسيما                  

 المنصرمان نشاطا قضائيا كثيفا نتيجـة       ٢٠٠١-٢٠٠٠و٢٠٠٠-١٩٩٩ شهد العامان القضائيان     «: محكمة التمييز 
ناني اثر تعرضه لحملات بعضها ظالم، مما دفعه إلى رد التحدي بالعمـل،            روحية جديدة عمت صفوف القضاء اللب     

 % ٨٢،٩٢إلى   % ٧٨،٢٥وكانت النتيجة أن ازداد الفصل لدى كافة المحاكم اللبنانية، وارتفعت نسبة الفصل من              
ام عطـاء   وهي نسبة آخذة في النمو، رغم كافة المعوقات التي استعرضناها، ونأمل أن يكون هذا العام القضائي ع                

ولا بد من الإعلان بأن الاختنـاق       . وإنتاج يلبيان طموح الشعب اللبناني إلى سلطة قضائية مستقلة وشفافة ونشيطة          
القضائي سائر إلى الانحسار في مدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات مع ازدياد عدد القضاة ونـشاطهم وفعاليـة                   

 بعدد محدود جدا من الدوائر القضائية التي تجـري معالجتهـا            للاختناق القضائي " النقاط الساخنة "الرقابة وحصر   
، مشار إليه سابقا، مـؤتمر العدالـة     » الاختناق القضائي، أسباب وحلول      «طارق زيادة،   . »بطرق جدية وسريعة    

  .٢٠٠٢ومواكبة العصر، المنظم من قبل وزارة العدل، بيروت 
وتقني في المرحلة الأولى من التقاضي، وإبقاء مسألة تحقـق          إن الأجدى لفرقاء النزاع الحصول على قرار علمي          )٢(

  ).المتعددة القضاة(العدالة والمساواة عند وصول النزاع إلى محكمة الاستئناف 
وربمـا مـن    . التكوين النظري والتكوين العملي   : إن نظام معهد الدروس القضائية يشتمل على نوعين من التكوين          )٣(

 والاكتفاء بمرحلة نظرية لا تتجاوز السنة يمكن من خلالها تقوية القاضـي المتـدرج     الأجدى تفعيل التكوين العملي   
  .نظريا عبر تفعيل قدراته لجهة البحث العلمي ومنهجية التحليل
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  الجرائم العابرة للحدود بين الواقع الراهن 

  )١(والمرتجى في لبنان
  جنان فايز الخوري ةالدكتور بقلم

أصبح لديها ملامـح جديـدة      ، لم تعد الجريمة محلية او دولية بل          الحديث في علم الاجرام  
 ـ  من عددها وانتشارها في    رأكثَف - ملامح القرية الكونية     - تتفق مع ملامح العالم الجديد      ل ك

تخطّت نطاقها الوطني والشأن المحلي المقيـد       ف  وأكسبها الصفة العابرة للحدود،    ،أرجاء العالم 
للحدود، فغدت البشرية أمام ما يعرف بـ       بالحدود السياسية والجغرافية إلى نطاق دولي وعابر        

  )٢(Le Crime Organisé Translational"  العابرة للحدود الوطنية المنظمةالجريمة"

  في الواقع المادي والقانوني للجرائم العابرة للحدود : ى الأولقرةفال
نهم تحرروا من الضوابط    بأ انفتاح الحدود ون مع    يشعر العديد من المجرمين   نإ في الواقع، 

) لعدم دفع الرسوم الجمركيـة    ( من التهرب الضريبي      ما يقترفون  االسلوكية والأخلاقية فيقترفو  
، مستغلين عـدم    ...)هريب بضائع ممنوعة او محتكرة او مزيفة،      ت(او التهرب غير الضريبي     

رافق ذلك من تنّـوع كبيـر لأنـواع         يمراقبة الدول، مع ما     تنظيم التبادل التجاري او ضعف      
يقفزون عبر الحدود للتهرب من الملاحقة ثم يعـودون         لدى ملاحقتهم   و الجرائم العابرة للدول،  

   بـذلك  ا فيـصبحو ،ظيمـاتهم وتـشكيل عـصاباتهم   ترميم اوضاعهم وتسوية تن   من جديد الى    
   المنظمـة الاجراميـة    الجماعـات    المجرمين   ويأتي في طليعة هؤلاء      .اقوى عودا مما سبق   

Les organisations criminelles، رهابيـة الإجماعات ال Les organisations terroristes، 
ماعي، إضافة الى المجـرمين     الأفرد البورجوازيون، وذوو النفوذ الاقتصادي، السياسي، الاجت      

  ... التقليديين
" سياكيتانو"قبل الولوج في البحث لا بد من الاشارة الى ما صرح به حديثاً القاضي الايطالي 

يتعجب كيف ان السلطات القضائية     " من انه    – وهو المختص في مكافحة المافيا في ايطاليا         -
ات بينما تساوي ما تحـصله مجموعـات        والأمنية في لبنان تنهمك في مكافحة سارقي السيار       

اضافة الـى   ". الجريمة المنظمة في لبنان مليارات الدولارات دون ان يعلن احد الحرب عليها           
العديد من التقارير الدولية التي تشير بالأرقام الى أن لبنان عبارة عن ساحة لارتكاب العديـد                

  . من الجرائم المنظمة
 مـن خـلال   المرونة الفائقة بالنزوع نحو العالمية      بجرامية  الجماعات الا وفي الواقع، تتميز    

 العمل على تجنيد الفاعلين في دول       ،تخطي حدود الدولة والقيام بنشاطات متعددة عابرة للحدود       
   .تنظيم شبكات إجرامية المستوى القاري ومنها التي يطول نـشاطها العـالم أجمـع             و )٣(عدة

                                                           
 
 بـدعوة مـن الفريـق        قدمها السفير الدانمركي في لبنـان      – الكسليك   –جامعة الروح القدس    ت في   لقيمحاضرة أُ ) ١(

 The Danish Advisory Team to theحدود الشمالية في لبنان الاستشاري الدانماركي لمشروع مراقبة وضبط ال
Northern Lebanon Border Project - ٢٠٠٩ نيسان ٣٠.  

، منـشورات صـادر     ٢٠٠٩الجرائم الاقتصادية الدولية والجرائم المنظمة العـابرة للحـدود،          : جنان الخوري . د) ٢(
  . وما يليها٩٩: الحقوقية، ص

)٣(  
Raymond Screvens: Le crime organisé à caractère international – Problèmes de preuve – R.D.P.C –  
1998 – P: 5. 
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  وعقد الصفقات  نولوجيا لتدفق الأفكار والسلع والخدمات    لتكا الاستفادة من    هذه المافيات  تستغّل

ضمان استمرار القيام بأنـشطتها     بهدف  البحث عن مصادر التمويل اللازم من جهات متعددة         و
  .)١(الإجرامية في دول أخرى وتنفيذها

حوافزها ووسائل عملياتها مع    ها،  تتغير خصائص تتميز هذه الجماعات بالمرونة، بحيث      كما  
 متواصل لكي تبقى على اتفاق دائم ومتواصل مع السلطات السياسية وأجهزة انفاذ        الوقت بشكلٍ 

   . القانون
وكافة هذه  ،  )٢( تقترفها المنظمات الإجرامية   جريمةثلاث وأربعين   هناك  أما لناحية العددية، ف   

الجرائم هي بحاجة لأن تدخل الى دولة ما بطريقة غير شرعية، وغالبا ما يـتم ذلـك عبـر             
  .المانيفست، او عبر المرافئ السرية او الحدود غير المراقبةتزوير 

   :وسائل ارتكاب الجرائم العابرة للحدود بعض  -١
  الوسائل التقنية الحديثة -أ

، مبيوتر وشبكة الانترنت العالمية   وجهاز الك ، لا سيما     التقنية الحديثة  غدت الوسائل من جهة،   
زات السفر، التأشيرات، بطاقات الاعتماد، بطاقات      لتزوير الهوية، جوا   إحدى الآليات الحديثة    

الصيدلانية الخطيـرة،   لاتجار بالمواداتهريب المخدرات واضافة الى تسهيل  الائتمان والدفع،
 ...، العابرة للحدود المنظمةائمالجركل تغذية  وبالاجمال الاتجار بالبشر، تهريب الأسلحة،

  تبيـيض الأمـوال    جرميـة فتـتم مـن خـلال       لإخفاء  المحاصيل ال   أما الوسيلة الفُضلى    
Le blanchiment d’argentخرق قوانين النقود المحلية والدولية عبر الانترنيت مـستغلين  ، و

  . والدولي النظام السريالتغطية التي يؤمنها هذا
  أو الخناجر الوسـيلة التقليديـة      يالقتل بالرصاص أو العص   إذا كان   أما من جهة أخرى، و    

 من خلال التجارة غير بالتسمم الغذائي حياته فهو اليوم يتسم  وهيلك الإنسان   لإفقاد أعز ما يم   
تهديـد حيـاة      والتجارة غير المشروعة بالأدوية غير الـصحية،       ،المشروعة بالمواد الغذائية  

وصحة الآف البشرية بسبب التلوث الهوائي والمائي، ترك المهاجرين غير الشرعيين الضعاف 
 ... أو رميهم في عرض البحار والمحيطـات        أو اغراقهم بالزوراق   يموتون في برادات السفن   

  والضرر الجسدي، النفسي، والـسيكولوجي     هذا قتل الجسد، أضف إليه قتل الأرواح والنفوس       
الفساد  الذي يشكل الوسيلة     ضمائر الشعوب وأخلاقها من خلال      قتل  ولضحايا الاتجار البشر    

 .مة لامرار صفقاتهاالفُضلى لدى الجماعات الارهابية والمنظ

   La Corruption الفساد -ب
الاتجـار غيـر    و،   العـابر للحـدود     عبر الترابط مع الاجرام المنظم     ة الفساد تتجلى صور 

العمولة والرشوة والإفساد كوسائل لتمريـر أعمـالهم        :  ترغيبا التي يستخدم أطرافها  المشروع  

                                                           
 
)١                  (Fernando Tocara, Crime organisé et lois d’exception, Rev.sc.crim., Doc., 1999, P: 8.  
لإتجار بالرقيق الأبيض، الإتجار بـأنواع النباتـات   الاتجار غير المشروع بالمخدرات، الاتجار بالأسلحة، ا      :  أهمها) ٢(

 تهريـب   ،الإتجار بالأعضاء البشرية، الإتجار بالنفايات النووية والكيميائيـة        والحيوانات البرية المشمولة بالحماية،   
يقونات، التحف الفنية القديمة، المجوهرات، الأ، المهاجرين غير الشرعيين، الفساد، الرشوة، سرقة الممتلكات الثقافية     

الأموال البلاستيكية والإلكترونية، والأعمال التجارية غير المشروعة، تزييف العملات، الغش التجاري والصناعي،            
التجارة المزيفة، التقليد، المنافسة غير المشروعة، الاعتداء على الملكية الأدبية والفنيـة والـصناعية والتجاريـة                

جنـان  . د ...الأغنيـاء وبيـع الأطفـال      اختطاف ابناء    التزوير،وحتيال  والفكرية، التهرب من دفع الضرائب، الا     
  .١٠٠٣ ص،٣ العدد ،٢٠٠٨ ، مجلة العدل،الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المفهوم ومدى التجريم: الخوري



  ٩٧٣  راساتدال

 
عنوي والقتل العمدي حيث لا يجـرؤ       التهديد المادي والم  : ها، أو ترهيبا  ئغير الشرعية ولاخفا  

  .حتى رجال الشرطة أنفسهم على ولوج هذه الأمكنة
تمثل محاولة إفساد المسؤولين والموظفين والشركات ومستخدميها، إحدى أهم أدوات تحقيق           

 ينتج الفساد السياسي كل أنواع الفـساد        ، بحيث المنظمةالارهابية و نشاط الجماعات الإجرامية    
، )١(ية، الحكم الرشـيد، سـيادة القـانون      قراطية، الشفاف ويهدد الديم ،   جسيم الأخرى، فهو خطر  

للجماعات الإجراميـة دائمـا     و  ويفقدهم الثقة بالشرعية،   يقوض قاعدة المساواة بين المواطنين    
منع سن قوانين   كما ي . تحالفاتها المعروفة أو الخفية مع الأنظمة السياسية وأجهزة الاستخبارات        

ويحـرم   ،)٢( ويعرقل التنمية الاقتصاديةقراطيولقيام اقتصاد حر ديم أساسجديدة ضرورية ك
 لا سيما من خلال التهرب الضريبي وهذا ما         الواردات الضرورية في أحيان كثيرة    من  الدولة  
  .الفساد الإداري والماليبيعرف 

ي مـن   الفساد الاجتماع :  فهناك أذرعه إلى كل مفاصل المجتمع    الفساد  يمد  علاوة على ذلك،    
ن مـن   يالقـضاة المستـضع   لا سيما    إفساد النظام القضائي  ،  )٣(خلال تشقق البنية الاجتماعية   

،  من الرسالة الـى المتـاجرة      هاتحويلو ه  مهنة المحاماة،   يشو والعلمي، ت  الجانبين الاقتصادي 
، هـدم  )٤(La culture de la publicité إفساد ثقافة الإعـلان و الثقافة ورسالة الإعلامه يشوت

 ،تراجع مؤشرات التنميـة البـشرية     وي التعليم والثقافة      وامل الكفاءة ومناقبية الأعمال، تدنّ    ع
والتأثر على عنصر الأمن العام الذي يعـد إحـدى           استهلاك حق الإنسان في العيش بكرامة،     

 حماية حقوق الإنسان، الأمن البشري وإجراءات المحاكمـات         واعاقة...مدلولات النظام العام  
  .المنصفة
  إنمـا اكتفـى  ،لم يعرف القانون اللبناني جريمة الفساد، صعيد القانوني في لبنان   العلى  أما  

 أو  كطلـب الراشـي    :التي تجسد هذه الجريمة   " الرشوة" بالإشارة إلى    قانون العقوبات اللبناني  
  انما لا  . ... العرض أو الوعد أو طلب أو تسلّم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى              قبول المرتشي 

والمتعدد الاخطـار التـي اشـرنا    (تكفي هذه المادة لمعاقبة الفساد بمفهومه الاجرامي الموسع    
  ).اليها

، كمـا اقتـرح     "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد    "ع لبنان   على صعيد التعاون الدولي، وقّ    
ة على مكافحة     وتنفيذا لهدفه الرامي إلى مساعدة البلدان النامي        ١٩٩٩المركز الدولي، في آذار     

البرنامج الشامل لمكافحـة    " اللبنانية في إطار     دولةالفساد، إعداد برنامج استراتيجي اعتمدته ال     
يمية و دراسات تق  عداد، لا ٢٠٠٠والذي صادق عليه مجلس الوزراء في شهر حزيران         " الفساد

  . لحجم ومستويات وتوزيع وأسباب وطبيعة الفساد على المستوى الإقليمي
                                                           

 
)١(  

Mireille Delmas Marty, Stefano Monacardo, La corruption, un défi d’Etat de droit et la société 
démocratique, Rev.sc.crim., études et variétés, - 1997, P 696. 

)٢(  
Barond Jean Godeaux, L’importance du phénomène de la corruption, in: La corruption nous 
concerne, 2002, Actes du colloque du 4 décembre 2001 – 2002, Bruylant – Bruxelles, P 28. 

)٣(  
Dieter Frisch, La corruption obstacle majeur au développement économique et social, in: La 
corruption nous concerne a tous, op.cit., P 43 et suiv. 

)٤(  
Dominique Walton, La corruptibilité des systèmes de communication, in: La corruption l’envers de 
droits de l’homme, op.cit., P: 67 et suiv. 



  العدل  ٩٧٤

 
 بهدف تـدارك الفـساد      "مشروع قانون لمكافحة الفساد للقطاعين العام والخاص      "د  أُعِكما  

  . ورق حبرا على هذه البرامج والمشاريعزالتبجميع وجوهه وأشكاله إلا انه ولغاية تاريخه لا 
والجمعيـات   لا سيما من خـلال المنظمـات         المجتمع المدني   يؤدي من جهة أخرى،  انما  

خطورة الفـساد والـدعوة إلـى       على    لدى الرأي العام اللبناني    عيالحديثة دورا في إذكاء الو    
  .إصلاح القوانين

  الجرائم المنظمة العابرة للحدودانواع   -٢
 أرباحها للاستثمار في نشاطات غير قانونية وتجارة سلع معينةالجماعات الاجرامية ف توظّ

الـدافع   ويتجلّى   ...ة أو إثنية  لأسباب سياسية، صحية، دينية، أخلاقية، ثقافي     ممنوعة او محرمة    
 وتهريـب  )١(وأخطرها، الاتجار بالرقيق الأبيض     الربح في في مثل هذه الحال       والوحيد الأكبر

ل ثالث أكبر المصادر المربحة لعصابات الجريمة المنظمـة بعـد           شكّي بات   ذي  ال  المهاجرين
  .تجارة السلاح والمخدرات

 تهريب المهاجرين -أ
  الاسـتيراد والتـصدير وسـوق البـضائع فـي غيـر         " يـب تهر"تضمن مصطلح الــ     ي

  د وتـصدير   الطرق الشرعية، للتهرب من دفع الضرائب والرسـوم الجمركيـة، أو اسـتيرا            
  فـي العديـد مـن الـدول، لا ينظـر الفـرد إلـى        وبشكل عام و. بضائع ممنوعة بحد ذاتها 

   زاويـة  إلا مـن لا سـيما التهـرب الـضريبي او التهـرب الاقتـصادي          التهريـب  جرائم
المنفعة الخاصة، فسرقة أموال الدولة حلال، الرشوة حذق، التهريب مقدرة ومهارة، وتزويـر             

  :Charles Lambالكثير لهم تفكير  فVoler l’Etat, n’est pas voler السجلات الحسابية فن، 
 “Le fraudeur fiscal me plaît, c’est un voleur honnête, car il ne vole que l’Etat 

qui est une abstraction )٢( ”.  
 إلى هذا الشخص كمجرم شاذ يقتضي إصلاحه، واقتلاع الرغبة          الرأي العام لذلك، لا ينظر    

 في المجتمـع  ا واعتباره عنصرا فاسد،الدفينة لديه في الكسب السهل من طريق الغش والخداع  
اله لمحاربة ظلـم    وردعه لاستعماله وسائل شريفة ونظما فضلى، إنما يعطُف عليه مبررا أعم          

؛ اضافة الى خشية البعض من الاعتراف او الـشكاوى          ة وتعسف النظام القائم ومحاربته    السلط
يست هذه الجريمة موضع تـأثيم لا مـن ناحيـة           ل لذلك،. من الاعمال الانتقامية من المهربين    

 ـ ساهم في استغلال المنظمـات الإجراميـة      يمما   .الأخلاق ولا من ناحية الضمير العام      ذا  له
فساد الدوائر الرسـمية لـدى   و الدول عدم استقرار ،المعولم للوضع الاقتصاد العالميالعطف، 

 لتنتهـك القـوانين المحليـة       تهازيادة قدر بهدف  معبراً للأجانب    وأالبلدان التي تشكل مصدراً     
. يهديد أمن البلاد والمجتمع الدولالهجرة وتواصل ت والدولية الرامية إلى ضمان انتظام عمليات

، يزداد حجماً وحنكـةً كبيـرين،       )٣(تهريب اقتصادي جوفي من نوعٍ آخر     فغدت البشرية امام    
                                                           

 
في مفهوم الاتجار بالرقيق الأبيض ومدى التجريم والعقـاب  : جنان الخوري: تحاشيا للتكرار يرجى مراجعة دراسة     )١(

  . وما يليها١٩  ص،١٥ العدد ،٢٠٠٨، "بيروت أم الشرائع"مجلة 
)٢(  

Charles Lamb, Cité par Camille Scailteur, Le devoir fiscal, 1950, éd .Desclée De Brower - Bruges 
–  Belgique  - P: 7. 

)٣(  
Yann Moulier Boutang, Jean-Pierre Carson, Roxane Silberman, Spécifité actuelle de l’économie 
cachée, in: Économie politique des migrations clandestines de main-d’œuvre, 1986, Pulbisud, 
Paris, P 105. 



  ٩٧٥  راساتدال

 
ن مـن   وض له هؤلاء المهـاجر     بما يتعر  ئ غير عاب  ،يطال وبشكلٍ كثيف، الإنسان والإنسانية    

، ولبنـان لـيس     مخاطر على حياتهم وأمنهم وما  يلحق الدول من أضرار جسيمة جراء ذلك            
 يعاني من تهريب البشر لا سيما الهجرة من بعض الدول           بدورهفهو   )١(هرةغريبا عن هذه الظا   

كمـا يـتم    . )٢(العربية الذين يحاولون ركوب السفن للمغادرة الى أوروبا بطريقة غير شرعية          
الحدود ،  ، وعبر المرافئ البحرية، المطار    )٣(التهريب بواسطة عبارات او زوارق قديمة الصنع      

  . والمرافئ السريةالبرية
من خلال  جداً للتهريب،  ومتطورةمبتكرة  أساليبفي الواقع، تستعمل الجماعات الاجرامية

عبر عدد من البلدان، استعمال مختلف وسـائل النقـل واسـتخدام             إنشاء طرق جديدة للمرور   
عابرة للمحيطات   بلغت بعض هذه المنظمات حد شراء سفنلقد. المزورة الوثائق الاحتيالية أو

  .الذين تقوم بتهريبهمخصصتها لنقل 
 المهاجرين من الاهتمامات الاساسية للشبكات الاجراميـة، اذ         ةصلحم تإنسانياً، بالطبع ليس  

فظع شـروط   ولالأخطار والمآسي   ان اثناء انتقالهم الى العديد من       ويمكن ان يتعرض المهاجر   
دود، ومخافة   اذ يعامل هؤلاء كسلع ويرغمون على الاختباء في حاويات عند عبور الح            ؛السفر

، او يرمونهم   انكشاف امرهم، يترك المهربون ضعاف المهاجرين والعاجزين باعتبارهم موتى        
  ... في مياه البحار او المحيطات

، تحاول وزارة الداخلية الحد من هذه الهجرة غيـر الـشرعية             المحلية على صعيد المكافحة  
 تتعاون المؤسـسات  كما  .  ان بها عبر مافيات تهريب الأشخاص لقاء مبالغ من المال لا يسته         
هجرة ابناءه بطرق غير شرعية     (اللبنانية لا سيما في قضية تهريب الأشخاص في الاتجاهين          

حيث يتولّى الأمن العام مهمة التنفيذ بمساعدة       ) الى الخارج، او هجرة رعايا الدول العربية اليه       
وجود عبارات مائيـة أو سـفن       الأجهزة الأمنية الأخرى بناء على المعلومات المتبادلة حول         

  . عليهمتحمل في عداد ركابها مهاجرين غير شرعيين ويقوم بإلقاء القبض
  الاتجار بالمخدرات -ب

 العابر للحدود عبر الطرق تلج تجارة المخدرات ضمن ظاهرة الإجرامعلى الصعيد العملي،    
رعية، كمـا ان    الشرعية بتزوير المانيفست والتخبئة او عبر الحدود والمرافـئ غيـر الـش            

من خلال تهديـده    على الشباب اللبنانيمتنوعة الأثرالبعيدة و الدلالات  للمخدرات العديد من ال   
.  التشرد وإهمال الفرد لمسؤوليته وواجباته العائليـة       ،لبطالةولنشر ا  ،)٤(ستقرار النظام العام  لا
، بعـد   )٥(الشبان مـنهم   لا سيما    ا وكثرة العاملين والمتعاطين به    ا حديثا كثرة انتشاره   اللافتو

                                                           
 
 شخص كـانوا يحـاولون     ٩٠٠، تم ضبط حوالي     ٢٠٠٤ على سبيل المثال في عام       ،وهناك العديد من الاحصائيات    )١(

  ...ركوب السفن للمغادرة الى أوروبا بطريقة غير شرعية
  .٩:  ص،٢٠٠٤ شباط ،١٤٥العدد : مجلة الأمن) ٢(
... ن اوروبا، لاسيما المانيـا، فرنـسا، بلجيكـا   بد من ذكر ما عانى منه لبنان من هجرة ابناءه الى بلدالا   )٣(

والمشكلة لا تزال قائمة لغاية اليوم بسبب غياب        ... ١٩٩٢ و   ١٩٧٥بسبب الحوادث الأمنية لا سيما بين       
  .فرص العمل المتاحة في لبنان

)٤(  
Dans Kaminski, Le maintien de l’ordre public, in: L’usage pénal des drogues, 1e éd., 2003, éd. De 
Boeck &Larcier, Bruxelles, P 168/169. 

)٥(  
Alain Labrousse, Alain Wallon, La planète des drogues, Organisations criminelles, guerre et 
blanchiment, 1993, Seuil, Paris, P 29. 



  العدل  ٩٧٦

 
نشر الأمراض المعدية ت كما .)١( النفساني ومستوى التفكير، السلوكي،ارتفاع الانحلال الأخلاقي

  .خطر على البيئة مصدر شكل وت)الإيدز(ض نقص المناعة المكتسبة سيما مر لا
حيث يسبب  بشكل عام، ب  كما أن هناك صلة مباشرة بين إدمان المخدرات وظاهرة الإجرام           

ارتكاب أفعال إجرامية لا سيما الـسرقة        الى   ضطرابات نفسية وعضوية للفرد المدمن تدفعه     ا
 . لتأمين ثمن التعاطي

لا تكشف الملاحقات الجزائية سوى نـسبة ضـئيلة مـن تجـارة             في مقابل هذه المخاطر،     
  .فاعلةالجهات التغاضي  وأ المسؤولة المخدرات بسبب رشوة مؤسسات 

وبموجب القانون رقـم  لبنان  منه التعاون الدولي، انضم التزاما، ونياما على الصعيد القانو   
 ـ  و ،١٩٨٨  إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام     ٤٢٦/٩٥  ـ ٦٧٣/١٩٩٨ رقـم    اًاصدر قانون  اً متعلّق

 تعاطي المخدرات والإدمان والعقاقير الخطرة      ةعاقببميقضي   ")٢(بالمخدرات والمؤثرات العقلية  
  ).١٣٠. و م١٢٧.م( عقوبة جنحية بالحبس والغرامةالمخصصة للاستهلاك الشخصي  ب

، أو بيعهـا، أو الاتجـار بهـا  أو           )١١.م(جرائم زرع النباتات الممنوعة     أما سائر اوجه    
 بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبـدة وبغرامـة مـن         هايعاقبف...ترويجها،  تسهيل الحصول عليها،    

عاقب ياللافت أن المشرع    و. )١٢٥مادة  ال( وعشرين مليون إلى مائة مليون ليرة لبنانية         ةخمس
  ).  ١٢٦.م( ات العقوبة المقررة للفاعل الأصليبذالمجرم والشريك والمتدخل في هذه الجرائم 

 بهدف اتخاذ التـدابير الـضرورية       "لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات    "كما أنشأ القانون    
  .)٣(لتأمين الرعاية والعلاج التلقائي والإلزامي

 العقاب من    منه، على تشديد   ١٥٠، ينص قانون العقوبات اللبناني في المادة        ى ذلك  ال إضافة
 حـالات  بـضع خلال مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة مع عدم جواز منح الأسباب المخفّفة في         

  : منها
كان الجاني مشتركا في إحدى العصابات الدولية لتهريب المخدرات أو يعمل لحسابها           إذا   -

   أو يتعاون معها،
أو كان الفعل الذي قام به يشكّل جزءا من عملية دولية لتهريب المخدرات أو لتبيـيض                 -

الأموال أو كان متلازما مع جريمة دولية لتهريب الأسلحة وتزييف النقد والإرهاب أو يشكل              
  .جزءا من عمل عصابة دولية قائمة على ارتكاب الجرائم الدولية

 مكافحـة   غيـة عقد لبنان العديد من الاتفاقيـات  ب       التعاون الدولي، ي  بهدف  من جهة أخرى و   
الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وانتاجها واستهلاكها، والجرائم المرتبطة          

   . كما يشارك في انعقاد العديد في المؤتمرات المحلية، العربية والدولية،بها
أن ؛ كمـا    في هذا الـسياق   ل  عمن دور هام وفا    مكتب انتربول بيروت  يقوم به   أضف، ما   

  لاتـلاف    وتنـسيقا شهد تعاونـا    التي ت  المؤسسات الأمنية    ل عصب عمل إدارة ك    الإخباريات
الجـيش  الحشيش المزروع والمخدرات المضبوطة في كافة الأراضي اللبنانية بمساعدة قوى           

                                                           
 
)١(                                     José-Maria Reboredo, Drogue et Criminalité, R.I.P.C., 1980, P 156.  
 عـدد  ،الجريدة الرسـمية  ،١٦/٣/١٩٩٨ ،المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائفقانون   – ،٦٧٣/٩٨قانون رقم    )٢(

المتعلق بالمخدرات والمـؤثرات   ٦٧٣/٩٨ تعديل قانون رقم ،٧٧/٩٩رقم   قانون، و ٩٧٥  ص ،٢٦/٣/١٩٩٨ ،١٤
  .١١١٩  ص،١٣/٤/١٩٩٩ ،١٨ عدد ،ريدة الرسمية الج،١٩٩٩/ ٣/٤ ،العقلية والسلائف

 ،٤٤ عـدد  ، الجريدة الرسمية  ،١٧/٧/٢٠٠٥ ،لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات     انشاء   – ١٠٠٥٧مرسوم رقم    )٣(
  .٧٩٩٢ص  – ،١٩/٨/٢٠٠٥تاريخ 



  ٩٧٧  راساتدال

 
، وكم من شهيد سقط في هذا الميدان من الجيش وقوى الأمن            والقبض على رؤساء العصابات   

  ....الداخلي
  )١(الاتجار بالأسلحة -ج

من ناحية الثقافة والتاريخ يعتبر العالم العربي منطقـة         و،   وبشكل عام  على الصعيد العربي  
ربما وتشكل فيه الحيازة الشخصية للأسلحة الصغيرة حاجة تقليدية تدعمها اعتبارات عقائدية،            

كقضية إنسانية، أو مهـددة    الأسلحةلى الرقابة العالمية عياللذلك تتحفّظ المجموعة العربية ح
  . للاستقرار

 تـصنيعها،   الـذي يمنـع   " قانون الأسلحة والذخائر  "هناك فقط    ،الصعيد اللبناني  يضا على أ
 ـ... الاتجار بها، تصديرها، استيرادها، حيازتها، حملها، نقلها، بيعها أو التصرف بهـا            دون ب

اء على اقتـراح وزيـري الداخليـة        الإستحصال على رخصة قانونية التي تُعطى بمرسوم بن       
كما أن هناك مـشروع     . والدفاع وتحت إشرافهما ومراقبتهما تحت طائلة عقوبات بدنية ومالية        

   . لمكافحة الاتجار بالأسلحة٩٣٦٠/٢٠٠٣قانون رقم 
صعيد التعاون الدولي، صدق لبنان بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بالاتجار بالأسلحة       على  

   .٢٠٠٦ثاني  تشرين ال١٣في 
 ، تجارة رائجة، هائلة الربح الخفيفة يعتبر تهريب الأسلحة     ،ةمالين الناحية ال  أما عملياً، وم  

بل تهريبها عبر الحدود    ،  )٢(دفع ضرائب أو رسوم جمركية عنها     لعدم  ،  رخيصة لكثرة العرض  
لتقنية على أو بالخداع ولسهولة توافر المعلومات ا لحصول عليها بالسرقةوالمرافئ السرية، او ل

  . شبكة الإنترنت
 للاسـتقرار المحلـي     تهديدات أمنيـة  يفرز الاتجار غير المشروع بالأسلحة      وبشكل عام،   

 )٤(واقتصادية هائلـة   )٣(تكبد البلد المعني خسائر بشرية    والدولي، تهديدات اقتصادية من خلال      
مكـان   La culture de la violenceز ثقافة العنف يعزومقايضتها بسلع ممنوعة او محتكرة، ت

 عدم احتـرام القـانون    ،  المفاوضاتبالعنف بدل   استبدال تحقيق المكاسب     و قراطيةوثقافة الديم 
   ...عدم مراعاة حقوق الإنسان وانتهاكها،و

الجريمة "على مصطلح   لم ينص   لقانون اللبناني   وفي هذا السياق، لا بد من الاشارة الى ان ا         
 ٣١٨/٢٠٠١لفقرة الثانية من قانون تبييض الأموال رقـم   ا–سوى في المادة الأولى    " المنظمة

هذا  يعاقب ؛"ار والمعتبرة دوليا جرائم منظمةباعتبارها الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشر"
  .ن هذه الجرائم، ويرفع السرية المصرفية عنهامقانون جميع الأموال الناتجة ال

 لمكافحـة الجريمـة    Palerme بـاليرمو يـة   صدق لبنان اتفاق  فقد   ،على الصعيد الدولي  أما  
ديـسمبر  /الأول  كـانون  ١٨ وقّعها في     كان قد  ما بعد   ٢٠٠٥ في آب    المنظمة العابرة للحدود  

٢٠٠١.  
                                                           

 
، ٢٠٠٩نون الثاني،    كا ١٩جنان الخوري، الاتجار بالأسلحة، بين تكاليف باهظة ومبادرات أولية، جريدة النهار،            .  د )١(

  .٨منبر 
صنع المجرمين للمتفجرات واتجارهم بها بصورة غيـر مـشروعة واسـتعمالها للأغـراض             "،تقرير الأمين العام   )٢(

 ٥ البنـد    ، الدورة الحادية عشرة   ، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية     ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي   ،"الإجرامية
 - ٢٠٠٢ نيـسان    ١٦/٢٦فيينـا    ،"لـدولي لمكافحـة الجريمـة العـابرة للحـدود         التعاون ا  "،من جدول الأعمال  
E/CN.15/2002/9.  

  "بمليارات الدولارات تضع النساء في خط النار تجارة "،2003 كانون الثاني/ديسمبر  10 ،تقرير منظمة العفو الدولية )٣(
 كـانون الأول    ٦-٢ ،دولي الثـامن والعـشرون    المؤتمر ال : تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر       )٤(

  .جنيف ،٢٠٠٣



  العدل  ٩٧٨

 
انما عملياً، يتوجب على المشترع اللبناني إتخاذ كـل التـدابير التـشريعية الموضـوعية               

ة من توقيع اتفاقية او تصديقها اذا لـم         فلا فائد . والإجرائية والإدارية لحسن تنفيذ هذه الإتفاقية     
  .توضع قيد التنفيذ

، لمكافحة الجريمة المنظمـة   ) او مشاريع اتفاقيات  (كما عقد عدد قليل من الاتفاقيات الثنائية        
ومـشروع  ....  والنمسا رومانيا ،قبرصوالارهاب مع العديد من الدول ك      الاتجار بالمخدرات 

من المشاريع المحلية وبدعم دولـي لتطـوير التقنيـات          اضافة الى العديد    . اتفاقية مع فرنسا  
  .والاجهزة الأمنية والقضائية

   لمكافحـة   كما أن هناك العديد من المكاتب المتخصصة في مؤسسة قوى الأمـن الـداخلي             
  مكتب مكافحة المخدرات، مكتب مكافحـة جـرائم الـسرقات الدوليـة،            :  اهمها هذه الجرائم 

تبييض الأموال، مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيـة، مكتـب         مكتب مكافحة الجرائم المالية و    
 قسم مكافحة الإرهاب والتجسس فـي وزارة         اضافة الى  ...مكافحة الارهاب والجرائم الهامة،   

  .الدفاع
أهـم التحـديات التـي تواجـه        ، لا بد من الاشارة الى انه يشكل          بالارهاب وفي ما يتعلق  

لأعمـال  لـم تعفـه ا    لبنـان   الراهن، ومن المؤكد ان      المحلية والدولية في العصر      المجتمعات
  ... من اشعال فتيل الحروب وتغذية النزاعات والصراعات،الإرهابية

إنضم لبنان إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التـي أقرهـا           وللمساهمة في مكافحته،    
  .٢٢/٤/١٩٩٨مجلس وزراء الداخلية العرب في 

اقيـة  فتفاقيات دولية متعلقة بمكافحة الإرهاب مـن بينهـا ات  إنضم إلى عدة معاهدات وا كما  
  . الصادرة عن الأمم المتحدة والبروتوكول الملحق بها١٥/١١/٢٠٠٠

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والتي أقرتها الجمعية         انضم لبنان الى     ٥/٤/٢٠٠٥في  
  .٩/١٢/١٩٩٩العمومية للأمم المتحدة في 

  هذه الجرائمضحايا  -٣
 الإقليمي والدولي من عدم إدخال الوضع الاقتـصادي         ،يشكو المجتمع الوطني  في الواقع،   

للوضـع الاقتـصادي    و الارتباط صريح بين الجريمة والفقـر     ف ؛في أسباب السلوك الإجرامي   
  ر في تكـوين الـدوافع الجرميـة، لـدى          هم ومؤثّ مالفردي ونظام المجتمع الاقتصادي دور      

سيما بغياب استراتيجية لتنمية اقتصادية ترفع        لا ستعداد اللازم لمثل هذا الإجرام،    من يمتلك الا  
  .  مستوى الفرد الاقتصادي والاجتماعي وتهيئ فرص عمل كوسيلة فضلى للوقاية من الإجرام

  الارتباط الصريح بين الفقر والاجرام •
 ومـن بينهـا     – دان النامية  البل  أن ، والتنمية  ونسبته مئالجرانوعية  الصلة بين   تحليل  بين  ي

 قد تكون أشد عرضة للإجرام المنظم  وبشكل خاص المناطق المحرومة في هذه الدول،-لبنان 
نشأ في البلدان تي غالبا ما تسيما الفساد، الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ال   لا العابر للحدود 

 احيانـا  الفردية والانسانية و ويعزى السبب الرئيسي الى الجهل، نقص الوعي بالحقوق      ،الفقيرة
مؤسـساته  مجتمـع وفـساد      اي   شقاءوهذه اسباب كافية ل     . الدول بتنمية شعوبها   عدم اكتراث 

  :١٧٨٩لعام " اعلان حقوق الانسان والموطن"الرسمية وهذا ما جاء في مقدمة 
«… Considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme 

sont les seules causes de malheurs publics et de la corruption des 
gouvernements…»  



  ٩٧٩  راساتدال

 
 وخـصوصا النـساء     الفقر برابطة قوية ويعزز أحـدهما الآخـر،       مع  الجرائم  هذه  ترتبط  

 ية المنظمـة  والأطفال، الذين يعتبرون الأكثر عرضة للأفعال التي ترتكبها الجماعات الإجرام         
  :التي يسهل عليها

  ... هم، اجبارهم على تعاطي المخدرات او ترويجها،تهريببهم، لإتجار ا -
 نقص الموارد   ،لرعاية الصحية ا بسبب انعدام     في هكذا مناطق   العديد من الأشخاص  وفاة   -

 ...،الدواء ثمن واالاستشفاء بدل لديهم لدفع 
 الافتقـار الـى     ، الأمـن  ، العمل اللائق  ، إمكان المشاركة السياسية   الوعي،،  التعليمانعدام   -

القرى (والأطراف  ) العاصمة( ما بين المركز     ، انعدام المساواة في التطور    الموارد الكافية 
 ،)المهمشة

 الـدفاع    رفع الدعاوى للمطالبة بحقـوقهم او       على هممعيشة الفقراء في قدرة معظم    تأثير   -
 ...ها،عن
      

  الاسترتيجيات الوقائية المرجو اتخاذها: نية الثافقرةال
 إقامة قضية عنـدما يكـون المـتهم، أو           الى الاعتراف بصعوبة الوضع بالنسبة    بد من    لا

ن، أو الخبرات الرئيسية، أو الأرباح المجنية       والضحية، أو الأدلة الرئيسية، أو الشهود الأساسي      
لذلك، لا بد من اتخاذ العديد مـن الخطـوات          . من الجريمة، خارج نطاق سلطة البلد القضائية      

   : يد الدولي، الاقليمي والوطنيعلى الصع

   على الصعيد الدولي -١
مرونتها واكتسابها بعدا دوليا متناميا، اصـبح       العابرة للحدود،   بالنظر إلى طبيعة الجرائم      -

الأساليب الحديثـة للجريمـة   الاعتماد على التعاون الدولي ضروريا للمهنيين في مواجهة         
تدابير محلية وعالميـة    تحقيق وللمحققين استحداث    الأهمية البالغة لل   ومن   ،عابرة للحدود ال

  القضايا المعقدة، هذه  في ملائمة للتحقيق
 ـ         - او علـى الاقـل     ،  دوليضرورة توحيد المعايير القانونية والإجرائية على الـصعيد ال

 لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات   Palermeالإقليمي، من هنا أهمية تطبيق اتفاقية       
  حقة بها لمكافحة الاتجار بالبشر، تهريـب المهـاجرين والاتجـار بالـسلحة،             الثلاثة المل 

 لمكافحة الفساد والصكوك الدولية الثلاثـة عـشر لمكافحـة           Meridaايضا تطبيق اتفاقية    
  .الارهاب

 من البلدان ذات المعرفة المتطـورة والمهـارات         تشجيع توفير المساعدة التقنية   يادة  ز -
 ـ       المتقدمة في التحقيقات ال    اني ضـعف القـدرة     خاصة بهذه الجرائم إلى البلدان التـي تع

  ، المؤسسية
تعزيز التنسيق وتبادل المعلومـات بـين       ،  تنظيم دورات تدريبية محلية، إقليمية وعالمية      -

   ،الوكالات
 ـ التـصدي الفا    لكل الدول بهدف   تعزيز قدرات اجهزة مراقبة الحدود والاستخبارات      - ل ع

  ...للتهديدات عبر الوطنية
فهم الطرق التي تكيف بها هذه الجماعات طبيعتها الإجرامية والسياسية فـي الظـروف               -

 المختلفة وتحديد موطن قوة هذه الجماعات وموطن ضعفها، 
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 كعنصر مركزي في صـوغ      اعلتحسين فهم العلاقة بين الإجرام والإرهاب والتنسيق الف        -

نظمـات الدوليـة والإقليميـة ودون    استراتيجية متكاملة، تحسين التعاون والتنسيق مع الم     
الإقليمية وتعزيز وسائل معاقبة هذه الأفعال على الصعيد الـدولي وعمليـات التقـصي              

 ،والمقاضاة ضد الأشخاص المتورطين
   ومعالجة قضية فجوة الفقر والغنى،ردم الفجوة الرقمية التكنولوجيا -
  .لة ومتوازنةعت لمنع الجريمة فااستئصال البطالة من خلال استراتيجيات إنمائية وسياسا -

  قليميلى الصعيد الاع -٢
 لم نلحظ اي تقدم مهم إن على صعيد التعاون القانوني           الصعيد التطبيقي للدول العربية،   على  

  مـشاريع الاتفاقيـات، مـشاريع التعـاون،         أو القضائي لمكافحة هذه الجرائم سوى بعـض       
 والبـدء    تطوير ذاتها، تنمية اقتصادها،     الى ،ان تسعى فيرجى  ،   المدنية المؤتمرات والجمعيات 

الاندماج الواقعة الجغرافية ليتحول إلى نموذج في       انطلق من   تعاون الاوروبي الذي    الاقتداء بال ب
مـشروع قـانون العقوبـات      ( السياسي، القانوني    ، الجمركي ، النقدي ، الاتصالي ،الاقتصادي
 وجهاز العدالة الاوروبية تعاون القضائي والعديد من اتفاقيات ال) Corpus Jurisالأوروبي 
Eurojust      الشرطي ، الاندماج (Europol)       والأهم النيابة العامة الأوروبية، أمر التوقيف ،
الإقلـيم  "باختصار البدء ببحـث مـصطلح   ...  Le mandat d’arrêt européen الأوروبي
 . La territorialité européenne" الأوروبي

  :ادرة الىالمبلذلك لا بد من 
  على غرار الاقليم الأوروبي،"الإقليم العربي الموحد"البدء ببحث مصطلح  -
بينهـا  مـن   (: المسيرة الأمنيـة  توقيع وتصديق العديد من مشاريع الاتفاقيات التي تعزز          -

مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال 
هاب، ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمـة عبـر الحـدود            وتمويل الإر 

تبرز اهميـة هـذه      )الوطنية، ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات       
التنسيق بين تشريعاتها العربية، تحسين قـدراتها، إصـدار         الاتفاقيات في انها تعمل على      

وضـع  و  لمكافحة كل اشكال الجرائم العابرة للحـدود       تشريع نموذجي أو اتفاقية موحدة،    
 تشريعات داخلية متخصصة،

 ،١٩٩٨ عام اي تم التوصل اليهتتطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ال -
تطبيق خطط أمنية مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات، الارهاب، ولكافة أوجه الجريمة            -

  ،المنظمة
هذه التجارة الإجرامية وتسليم المجرمين المتورطين فيها أو        تنظيم تبادل المعلومات عن      -

 ...محاكمتهم، وتبادل المساعدات في الأمور القضائية
مكافحة الاتجـار  مكتب (انشاء مكاتب عربية متخصصة بكل نوع من انواع هذه الجرائم      -

  ....)تهريب المهاجرين، الجرائم المعلوماتية، تبييض الأموالبالرقيق الأبيض، 
 بينها من خلال  تنمية الشبكات القضائية    خلق عدالة عربية على غرار العدالة الاوروبية و        -

  ،)على غرار الأوروجست( ArabJustِ جهاز تحقيق قضائي
على غـرار    (Arabpol“”مكتب شرطة عربية    تنمية الشبكات الأمنية من خلال انشاء        -

  ،)اليوروبول
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ي في المسائل الجنائية لتفادي الثغر التـشريعية         للتعاون الدول  فاعلمواصلة إرساء نظام     -

 ،الملاجئ الآمنةعدم توفير و
وتشديد  قوانين العقوبات الوطنية     لالتجارة غير المشروعة في ك    الانواع من   إدارج هذه    -

 على صنعها أو الاتجار بها، التنسيق بينها وبين ما وصل إليه العالم فـي          الرقابة والعقاب 
  هذا الاتجاه، 

 قطع طرق شحن المخدرات، و ز الضوابط الحدوديةتعزي -
 Frontexلى غرار الوكالـة الأوروبيـة       عانشاء وكالة مراقبة للحدود بين الدول العربية         -

 Rapid Border لـى غـرار الفريـق الأوروبـي    ع(وانشاء فرق تدخل سريع للحـدود  
Intervention Teams (Rabit)  

في النيابات العامة في الدول الأجنبية ورجال        والمشترك مع موظ   دوليتعزيز الاتصال ال   -
  الشرطة، وموظفي الجمارك وكافة دوائر مكافحة المخدرات، 

 في ايصال القوانين اللازمة واحتـرام       ، موحدة وجود إرادة سياسية حقيقية     توافر الأهم -
 استقلالية السلطة القضائية والأمنية في تنفيذ مهامهم،

   على الصعيد اللبناني-٣
  :راز التقدم المنشود، لا بد من اتخاذ العديد من التدابير الوقائية، الادارية، والقانونيةلاح
  على الصعيد الوقائي •

، ، لـذلك    الجهل، الفقر، نقص الـوعي والادراك       :هذه الجرائم ما يجمع بين ضحايا     بما أن   
في موازاة كفه عن  حقة  بتوطيد إنسانية، بتحريره،إنسان بتثقيفهعلينا الاعتناء بالإنسان بما هو 

 ـ...  تقليل فرص إرتكابها    أو لمنع حدوث الجرائم   الاعمال غير المباحة او غير الشرعية      ن فم
،  لتجريم هذه النشاطات   سن القوانين  مع   مواكبةً  الوقائية الاستراتيجياتالضرورة اتباع بعض    
  : أهمها والفكرية، الثقافية الاجتماعية،وهي التنمية الاقتصادية

  ن نوعية الحياة، تحسي -
    الاجتماعية،تخفيض التكاليف -
، تشجيعهم على السلوك الاجتماعي السليم عن طريـق تـدابير           ة الناس رفع مستوى حيا   -

  علمية واقتصادية واجتماعية، 
بعـد اسـتنارتهم    ،   فهم من يصنع مجتمع المستقبل     ايلاء الأطفال والشباب اهتماما خاصا     -

  بحكمة الكبار وخبرتهم،
 ،  اقتصادية انمائيةكأداة للوقاية من الجريمة من خلال برامج        ية الرأي العام وتوعيته     أهم -

 ، تثقيفية، تربوية، التوعية الاعلامية،اجتماعية
  تعزيز الأنشطة التي تعالج التهميش والإقصاء، -
  تعزيز حسم النزاعات بشكل إيجابي وتنفيذ إستراتيجيات لمنع تكرار الإيذاء،  -
 ، ارتكاب الجرائمجديد لمنع العودة إلىدة إدماج المجرمين في المجتمع من برامج إعا -
لرؤيا الرشيدة والمستقرة    على ا  اإلى مستوى النضج المؤسسي الذي يجعله قادر      لبنان  نقل   -

 ... لمصالحه
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حرية الدين والاعتراف بالآخرين، ترك العداوة،      المواطنين،  تعزيز التفاهم المتبادل بين      -

والعنصرية، تحصين الرأي العام بالتعاليم الدينية، بالقيم الأخلاقية، بالمبادئ         ف  نبذ الخلا 
  الوطنية والتربية المدنية،

 في  - الثقافي والحضاري    ،التمسك بالإحترام العام مع الاعتراف بتحقيق التنوع الديني        -
 ، ثقافة السلامايجادبذل جهود مستدامة من اجل   و-التعددية غنى 

فاذا كنا نريد كفّ أيدي المتعاطين او المتاجرين بالتجـارة غيـر             (تنمية البديلة  ال تأمين -
 ،)المشروعة فعلينا ان نقدم لهم البديل

 . وتقديم المجرمين للعدالة على قاعدة المساواةتطبيق القانونيبقى الاهم  -

  على الصعيد الادراي •
 لفرض هيبـة الدولـة واحتـرام         بناء قدرات متينة    والحكم الرشيد،  عزيز سيادة القانون  ت -

  قوانينها والحزم في تنفيذ هذه القوانين،
 ، اعلفمتخصص، معزز ووجود تشريع داخلي متكامل، وقضاء وطني  -
تتضمن آليات تنفيذية قادرة على مساعدة الدول على التي دولية التفاقيات الانضمام الى الا  -

العـاملين فيهـا،    ومعاقبة  صادي وملاحقة   تفكيك الجماعات الإجرامية وتدمير بنيانها الاقت     
اقتصادية المولدة للجريمـة المنظمـة، المـشاركة بـين          -والقضاء على البنيات السوسيو   

 ،الحكومات والقطاع الخاص وبالأخص في قطاع تكنولوجيا المعلومات
التعاون القضائي والاستخباري والأمني مع الدول المجاورة، إذ إن الجريمـة المنظمـة              -

 .العابرة للحدودجرامية على التواصل والتعاون بين الشبكات الاتعتمد 
 ،  لما له من دور فاعل في توعية الرأي العامإشراك المجتمع المدني -
مد يـد  و زيادة الموارد المالية الفنية المتخصصة  لدولة اليوم أمام أفرادها عن     ا ةيمسؤول -

 والتدريب،لتطوير والدعم المالي لية القضائية والحقوق، التعاون الى مؤسساتها القانونية
 للبدء بقيام المؤسسات الأمنية اللبنانية بالـدور        الاستعانة بالخبرات التقنية للدول المتقدمة     -

ؤدي دورا وقائيا للحيلولة دون وقوع الجـرائم  ت أي التي ،La police proactiveالوقائي 
، من خلال  المراقبة الالكترونيـة       وتقصي المجرمين العابرة للحدود او الارهابية     المنظمة  

للشبكات الاجرامية، التسلل الى الشبكات الاجرامية، التقاط  الصور، التنصت وتركيـب            
 ... اجهزة صوتية ومرئية

 ،العمل بكل اخلاقية وانفتاح ومهنية والتحلي بالنزاهة والمناقبية واحترام سر المهنة -
 ، مصلحة خاصةاعتبار حقوق الانسان وكرامة الشعب فوق اي -
 ،التي تُهين الراشي والمرتشي معاًلرشوة االابتعاد عن  -
، les victimes  ضـحاياها ،les témoins حماية شهود الجريمـة ايلاء عناية خاصة الى  -

 من الاعمال الانتقامية والتهديدات الجـسدية  les criminels repentis والمجرمين النادمين
  ،والمعنوية من المجرمين

 الـصكوك  الوطنية بهدف تنفيذ     تشريعاتال تعديلء أهمية خاصة لعقوبة المصادرة، و     إيلا -
 وهنا يبرز دور القطاع الخاص لا سيما القطاع المـصرفي وقـدرة المحاسـبين               .ةالدولي

ومدققي الحسابات وخبرتهم في كشف عمليات غسل الأموال ودورهـم المـستقبلي فـي              
  .دمكافحة كافة أوجه الجرائم العابرة للحدو
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  : اهمها لتحقيق بضعة أهدافعلى الحدودالرقابة  كما تبرز اهمية

  حماية زراعة الدولة وصناعتها من المنافسة،  -
  واردات عـدم ضـياع   ، تدعيم الرقابة الجمركيـة و     عدم هدم نظام المدفوعات الجمركي     -

  الخزينة العامة، 
أية زيادات في قـدرة     ك حاجة مستمرة لأن تواكب      هنافتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية،      -

فـي  . إنفاذ القانون والعدالـة الجنائيـة      زيادات مماثلة في قدرة سلطات       ،مقترفي الجرائم 
تقنيات ارتكاب الجريمة بشكل مستمر، فيما تميـل طرائـق          لر   تطو العصر الحالي هناك  
التنـسيق الـدائم والمـستمر بـين كـل        ، مما يستدعي    ف في المسير  التحقيقات الى التخلّ  

ت الأمنية، الاستعانة بالخبرات الدولية في مجـال المكافحـة والمـشاركة فـي              المؤسسا
  المؤتمرات والندوات الدولية،

تدوين الجرائم الجمركية المرتكبة في الـسجل العـدلي للمجـرمين لحرمـانهم حقـوق               -
  . المواطنية

 اذ تستعين بـه     أما الاهمية العملية التطبيقية، فمردها الى الاهمية البالغة للنظام الجمركي          -
الدول لتحقيق اهداف مالية، اقتصادية، سياسية واجتماعية، هذا النظام عرضـة للتطـور             

  .الدائم بسبب تطور اساليب المهربين وتعدد مسالك التهريب وتغير انماطه وبضائعه
 فلطالما سجل خطوات متقدمة     ،بالطبع لن يستعصى على المشرع اللبناني ركب هذا التطور        

دث التشريعات الجزائية في العـالم، وتجعـل        جعلته يقف على قدم المساواة مع أح      القدم  ومنذ  
  . لهذا العامThe world book capital عاصمة الكتاب العالميةعاصمته بيروت تحتل مركز 

  
  جنان فايز الخوري ةالدكتور

  أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية
  أستاذة محاضرة في جامعة بيروت العربية

  أستاذة محاضرة في معهد قوى الأمن الداخلي
  القانونية  في الجامعة اللبنانية-أستاذة باحثة في مركز المعلوماتية

  
    

  



  العدل  ٩٨٤

 

 
POINT DE VUE SUR L’ARTICULATION  

“VERTICALE” DES PROPRIÉTÉS PRIVÉE  
ET PUBLIQUE EN DROIT LIBANAIS 

 

Par Roula EL-HUSSEINI BEGDACHE 
Docteur en Droit 

Avocat à la Cour de Beyrouth  
Chargée d’Enseignement aux Facultés de droit de  

l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et de 
l’Université Libanaise 

 
Sujet tabou s’il en est dans un pays situé dans une région tourmentée du monde 

où l’attachement à la terre est vivace, la propriété immobilière qu’elle soit privée 
ou publique se situe parmi les pans les plus poussiéreux du droit libanais. 

Régi par l’arrêté n°3339/LR du 12 novembre 1930 portant réglementation de la 
propriété foncière et des droits réels immobilier (connu sous le nom de Code de la 
Propriété, ci-après “CP”) promulgué voici plus de soixante ans et qui se voulait 
alors, comme toute oeuvre de codification, “un instrument juridique moderne”(1), 
le statut juridique de l’immeuble s’est figé depuis dans une  stabilité inébranlable, 
reflet comme on a pu l’observer de sa fixité caractéristique(2). 

La propriété publique fait, elle, l’objet d’un régime spécifique non moins 
vénérable, l’arrêté n°144/S du 10 juin 1925 régissant le domaine public et l’arrêté 
n°275/LR du 25 mai 1926 régissant les biens du domaine privé de l’Etat. 

La fin de la guerre et le chantier de reconstruction du pays ont cependant suscité 
de nouvelles interrogations autour du statut de la propriété notamment dans le 
cadre de la réhabilitation du Centre-Ville de Beyrouth, l’un des secteurs les plus 
ravagés par la guerre. 

Autrefois point de convergence et de départ de la quasi-totalité des activités du 
pays, tout à la fois gare routière et maritime, marché populaire, regroupement de 
boutiques de luxe, siège du Parlement et de l’Hôtel de Ville, de grands ministères 
et de banques,(3) le Centre-Ville de Beyrouth n’était plus, après seize ans de 
destruction et de squatterisation, qu’un champ de ruines calcinées.  

                                                           
(1) Cf. Exposé des motifs de l’arrêté n° 3339/LR 
(2)  J-L. BERGEL, “Paradoxes du droit immobilier français à la fin du XXe siècle”, in Le droit 

français à la fin du XXe  siècle  – Etudes offertes à Pierre Catala, LITEC 2001, pp.641 et s.) 
(3) R. GEAHCHAN, “Reconstruire … Réconcilier”, in Les Cahiers de l’Orient, n°28, 4e trimestre 

1992, p.83 
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La réhabilitation fut confiée, au coeur d’une vaste polémique qui a secoué le 
pays, à la Société Libanaise pour le Développement et la Reconstruction du 
Centre-Ville de Beyrouth (SOLIDERE) entraînant le Liban de plein pied dans une 
opération immobilière de très grande envergure qui mettait en jeu les règles 
d’urbanisme les plus pointues. 

Dans ce cadre, une société de droit privé maîtrisant le sol en pleine propriété, 
était chargée pour le compte et aux frais de l’Etat de l’aménagement d’une zone 
objet d’un plan et d’un règlement d’urbanisme avec ses voieries, places et jardins 
publics, ces équipements étant progressivement incorporés au domaine public au 
fur et à mesure de leur achèvement.  

C’est dans ce contexte que le besoin de briser l’hermétisme de la séparation du 
domaine public et de la propriété privée s’est fait ressentir au Liban au milieu des 
années 1990 lorsque les impératifs de la commercialisation du projet du Centre-
Ville impliquant notamment des équipements complexes (création de tunnels de 
communication sous la voie publique entre deux bâtiments, parkings souterrains 
sous-jacents à certains tronçons de voies publiques …) ont exigé l’appropriation 
privée de l’espace disponible au-dessus de parcelles du domaine de l’Etat ou des 
collectivités publiques.  

Jusqu’alors, les interférences de la propriété privée et du domaine public étaient 
demeurées “horizontales” (droits de passage) aux exceptions prés des régimes des 
mines et carrières, des fouilles archéologiques et des eaux souterraines. Ce sont les 
interférences “verticales” qui seront ici envisagées. 

Sur le plan des principes, les impératifs de l’aménagement urbain moderne 
(valeur économique grandissante de la propriété foncière, rétrécissement 
progressif des espaces disponibles) commandent une exploitation rationnelle de 
l’espace, traduite par la création d’ensembles immobiliers complexes formés de 
blocs superposés ou imbriqués sur une même parcelle aux destinations totalement 
hétérogènes tel que parkings, supermarchés, hôtels, bureaux, commerces … 

En France, l’échec dans un tel contexte  de la technique éprouvée de la 
copropriété(1) a exhorté les intervenants à la recherche d’alternatives viables.  

En effet, souvent les blocs qui coexistent sur le même sol n’ont aucun rapport 
les uns avec les autres si ce n’est leur superpositions et imbrications, de sorte que 
les notions de parties communes et parties privatives en perdent leur signification. 
Le calcul des charges donne lieu par ailleurs à des discussions interminables, 
tandis que la notion de “destination de l’immeuble” qui se caractérise en principe 
par une certaine unité ou une certaine homogénéité, n’a plus aucun sens en 

                                                           
(1) V. Ph. SIMLER, “Copropriété et propriété en volumes: antinomie ou symbiose?”, in Le droit privé 

à la fin du XXe siècle – Etudes offertes à Pierre Catala, LITEC 2001, pp. 679 et s.: “La copropriété 
par appartements … apparaît comme “l’homme malade” de notre droit des biens.” 
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présence de complexes immobiliers où coexistent à la fois des logements, des 
supermarchés, des cinémas etc. Les règles de majorités des assemblés constituent 
enfin un obstacle parfois insurmontable rendant l’ensemble totalement ingérable. 

L’inconvénient ultime de la technique de la copropriété surgit en cas de 
présence d’une personne publique dans l’immeuble, ou de l’imbrication dans 
l’ensemble d’un élément de domanialité publique totalement réfractaire à la notion 
de copropriété avec des personnes privées. 

Cette réalité a donc appelé le développement d’une technique plus souple qui 
permette aux propriétaires des différents “volumes”, correspondant aux diverses 
affectations des blocs qui forment le complexe immobilier, de coexister en bonne 
intelligence. 

Des projets de grande envergure comme ceux du quartier de la Défense près de 
Paris ont permis de mettre en évidence l’intérêt de séparer la propriété du sol de 
celle de ses dessous et dessus pour les réaliser mais également pour la mise en 
oeuvre de projets de moindre envergure supposant des imbrications de droits de 
propriété dans des immeubles dont les niveaux sont affectés à des destinations 
difficilement conciliables. 

Cette dissociation de la propriété du dessus de celle du dessous a  pu être 
réalisée en France grâce à un mécanisme très ancien, hérité du droit romain et 
qu’on retrouve en droit musulman, à savoir le droit de superficie, qui permet de 
séparer la propriété du sol de celle des dessus et dessous. Ainsi superposée, la 
propriété des différents volumes demeure indépendante et les volumes sont 
articulés au moyen de servitudes réciproques. Les volumes que leur propriétaire 
souhaite lotir sont alors individuellement soumis au régime de la copropriété.  

Le droit de superficie fut donc exhumé pour servir de support à une forme 
inédite de propriété: “la propriété en volumes”. Cette technique invite à une 
perception euclidienne de la propriété immobilière en trois dimensions. Ainsi l’on 
part de l’hypothèse d’après laquelle la propriété foncière est avant tout la maîtrise 
exclusive d’un “espace”(1) la définition de cet espace par référence à une parcelle 
foncière n’étant que le procédé habituel d’identification(2) de sorte que rien 
n’empêche le recours à une technique d’identification des volumes eux-mêmes. 

En dépit de certaines objections doctrinales(3) cette technique s’est révélée viable 
en France; ces remarques proposent d’ébaucher l’étude de son admissibilité et de 
sa mise en oeuvre en droit libanais. Dans cet ordre d’idées, nous envisagerons dans 
un premier temps le concept de superficie en droit privé, dont la légalité en droit 

                                                           
(1) V. l’article fondateur du Doyen Savatier, “La propriété de l’espace”, D. 1965, p.213 
(2) F. TERRÉ ET Ph. SIMLER, , Les biens, 6e ed., Dalloz 2002, n°948. 
(3) (J.P. BERTREL, “L’accession artificielle immobilière – Contribution à la définition de la nature 

juridique du droit de superficie”, RTDciv 1994, p.p. 737 et s. spéc. p. 775) 
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français “n’est pas douteuse”(1), dans la mesure où celui-ci demeure controversé en 
droit libanais (I) de telle sorte qu’il convient de lui rechercher des substituts, que 
nous aborderons dans un second temps (II). 

I- LE DROIT DE SUPERFICIE EN DROIT LIBANAIS 
La construction édifiée sur le terrain d’autrui appartient au propriétaire du sol. 

Cette force attractive de la surface sur les espaces qui la surplombent et sous-
tendent est traduite par l’adage latin superficies solo cedit. Cette règle est posée en 
droit français par les articles 552 et 553 du code civil. Ces textes sont repris 
quasiment à la lettre en droit libanais par les articles 13 et 213 de l’arrêté 
n°3339/LR. Le premier, situé au titre IIème dans le chapitre Ier intitulé “De la 
propriété”, dispose que “La propriété du sol comporte la propriété du dessus et du 
dessous; ainsi le propriétaire d’un terrain peut y faire telles plantations et 
constructions qu’il juge à propos où y effectuer des fouilles aussi profondément 
qu’il juge convenable et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent 
fournir, le tout sauf les restrictions résultant des lois, arrêtés et règlement” ; le 
second, situé au chapitre II du titre VII intitulé “De l’accession” dispose pour sa 
part” que “Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain sont 
présumés avoir été faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir …” et le 
législateur d’ajouter: “si le contraire n’est prouvé”. De cette dernière réserve 
directement inspirée de l’article 553 Cciv. l’on a déduit en droit français 
l’admission du droit de superficie, qui peut être défini comme un droit réel qu’un 
propriétaire, le superficiaire, exerce sur la surface d’un fonds dont le dessous 
appartient à un autre propriétaire, le tréfoncier(2). 

En d’autres termes, le droit de superficie est un droit de propriété (de l’avis de la 
doctrine dominante), portant sur une construction ou des plantations. 

Toutefois, contrairement au droit français qui a érigé le droit de superficie sur 
l’article 553 Cciv., le droit libanais a expressément prévu ce droit parmi les droits 
réels(3) et l’a défini à l’article 8 de l’arrêté n° 3339/LR comme étant celui du 
propriétaire de bâtiments, ouvrages au plantations reposant sur un fonds  
appartenant à autrui”, pour mieux en annihiler l’existence à l’article 31 CP lequel 
dispose expressément qu’“Aucun droit de superficie ne pourra être constitué à 
compter de la date de promulgation du présent arrêté.” 

                                                           
(1) F. TERRÉ et Ph. SIMLER, op. cit., n°947. 
(2) F. TERRÉ et Ph. SIMLER, op. cit., n°946 
(3) “Article 10. -  les immeubles peuvent faire l’objet des droits réels suivants: 

- La propriété 
- Le tessarouf 
- La superficie (…)” 
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Dès lors, comment interpréter la portée de l’article 213 CP, équivalent libanais 
rappelons-le de l’article 553 Cciv., à la lumière de cette disposition péremptoire ? 

Dans son ouvrage classique de droit foncier libanais(1), B. Tabbah justifie la 
suppression pour l’avenir du droit de superficie, par la conviction du législateur 
que les griefs élevés contre ce droit seraient fondés. De fait, le reproche principal 
qu’on avait adressé au droit de superficie était notamment celui de “stériliser le sol 
à perpétuité”, le tréfoncier ne pouvant plus en tirer de ce fait aucun avantage 
appréciable(2). Le même auteur croit néanmoins à la survivance du droit de 
superficie en affirmant que sa suppression “[ … ] ne saurait être absolument 
effective. Il est un article du Code de la Propriété qui suppose un tel droit et sur 
l’équivalant duquel le droit français a lui-même fondé sa persistance en France. 
Nous avons nommé l’article 213 CP.”(3) Ainsi, estime B. Tabbah, “en dépit de la 
volonté clairement exprimée du législateur, à l’article 31 C.P., le droit de 
superficie continuera donc à l’avenir à exister dans quelque mesure”.(4) 

De fait, cette opinion fut confortée par un arrêt de la Cour de Cassation libanaise 
du 30 mai 1959 qui a semblé admettre la dissociation de la propriété des dessus et 
dessous dans une affaire où le propriétaire du sol n’était autre que l’Etat libanais.(5) 

Toutefois, dix ans plus tard(6), dans une affaire où les juges du fond avaient 
admis que la vente d’un bien-fonds n’emportait pas celle de l’immeuble reposant 
sur celui-ci, ce dernier étant demeuré la propriété du vendeur, la Cour suprême, est 
venue déclarer l’abrogation du droit de superficie d’ordre public sur le fondement 
de l’article 31 CP, les juges du fond ayant l’obligation de la soulever d’office(7). 

                                                           
(1) Propriété privée et registre  foncier, LGDJ 1947. 
(2)  B. TABBAH, op. cit., Tome I, n°242. 

L’auteur ajoute: “Peut-être aussi le législateur a-t-il voulu mettre un terme, (…) à ces marchés de 
dupes entre gros propriétaires ruraux et paysans, ayant pour objet les arbres plantés par ceux-ci, 
dont il ne leur revient le plus souvent qu’une part infime et qui ne leur donnent droit à aucune 
compensation de la dépense exposée elle-même, en cas de réussite insuffisante de la plantation.” 
(Ibidem) 

(3) B. TABBAH, Ibidem 
(4) Ibidem 
(5) Recueil Baz 1959, p.77: “Attendu que la loi suppose que le propriétaire du sol est propriétaire des 

constructions et ouvrages édifiés sur le sol mais que cette présomption cède devant la preuve 
contraire, ce qui résulte des dispositions expresses de l’article 213 CP (…)” 

(6) Voir toutefois auparavant un arrêt qui se contente de réitérer les dispositions de l’article 31 en 
confirmant la survie du droit de superficie pour les titres consentis avant l’entrée en vigueur de 
l’arrêté n° 3339/LR: Cass 5 novembre 1960, Revue Judiciaire 1960, p.929. 

(7) Cass. 28 avril 1969, Recueil Baz 1969, p. 324 Al-Adl 1969, Jurisp., p. 532: 
“(…) la demande principale qui tendait à déclarer que l’immeuble n’était pas inclus dans la vente et 
qu’il était demeuré la propriété [du vendeur]; le tribunal de première instance qui avait pris cette 
demande en considération, la jugeant légitime au fond, était tenu de déclarer la nullité de la vente 
portant sur le terrain après l’interdiction du droit de superficie par le code foncier; cette interdiction 
étant d’ordre public, il appartenait au tribunal de la soulever d’office (…)”. 
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Depuis, la jurisprudence publiée(1), et les rares auteurs qui abordent le droit de 
superficie confirment le caractère d’ordre public de son extinction(2). 

En d’autres termes, toute dissociation de la propriété d’édifices et de celle du 
terrain sur lequel ils reposent devrait être requalifée de droit de superficie et 
annulée, au besoin d’office, par les tribunaux en vertu de l’article 31CP. 

On remarquera que contrairement aux textes français correspondants (article 
552 et 553 Cciv.), qui sont consécutifs, les textes libanais sont contextuellement 
très éloignés: nous l’avons dit, l’article 13 est le troisième article du chapitre 
intitulé “de la propriété” alors que l’article 213 se place dans le tire VII consacré 
aux modes d’acquisition de la propriété, au chapitre intitulé “de l’accession”. 

Cette configuration pourrait suggérer que le législateur a voulu consacrer le 
principe de l’article 13CP comme étant le droit commun de la propriété, les seules 
exceptions admises étant légales (mines, carrières, antiquités, eaux souterraines), 
alors que la portée de l’article 213CP se limiterait aux droits de superficie existant 
avant l’entrée en vigueur de l’arrêté No 3339/LR. Cette analyse est confortée par 
la situation de l’article 213CP qui est placé dans un contexte tendant à organiser la 
reconstitution de l’unité de la propriété des dessus et dessous, soit au profit du 
superficiaire soit au profit du tréfoncier, selon des critères de bonne foi et de 
valeurs respectives du fonds d’une part et des constructions ou plantations élevées 
sur celui-ci d’autre part (art. 214 CP et suivants). 

En outre, il convient de prendre acte d’une récente intervention du législateur en 
la matière. En effet, l’article 30CP considérait que le droit de superficie s’éteint 
par la destruction des bâtiments, ouvrages ou plantations établis sur le fonds; dans 
ce cadre, la Loi n°322 du 21/4/2001(3) est venue assimiler les bâtiments et 
ouvrages désormais “non conformes à leur destination” à des bâtiments et 
ouvrages détruits mettant fin par la même occasion aux droits du superficiaire. 

Cette volonté du législateur de restreindre le domaine du droit de superficie 
montre que l’abrogation du droit de superficie paraît difficile à contourner dans 
l’état actuel du droit positif. Il n’en demeure pas moins qu’une telle abrogation 
paraît aujourd’hui malencontreuse à une époque où elle connaît un “renouveau 

                                                           
(1) de manière indirecte: en effet la jurisprudence publiée se contente de distinguer la copropriété des 

étages et appartements, légale, du droit de superficie, abrogé. 
V. dans ce sens: Cass., 16 octobre 1970, Al-Adl 1971, Jurisp., p.319; aussi distinguant la 
copropriété de la superficie sans mentionner l’abrogation de cette dernière, une décision plus 
ancienne: Tribunal de première instance de la Bekaa 30 juin 1948, Revue Judiciaire 1948, p. 283. 

(2) Voir dans ce sens E. Eid, Droits réels immobiliers principaux, Tome I, 1979, p. 136: 
“La défense pour l’avenir de constituer des droits de superficie intéresse l’ordre public, il en résulte 
par suite, que toute dérogation entraîne la nullité absolue de l’acte y relatif”. 

(3) J.O. n°22 du 3/5/2001. 
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protéiforme”(1) notamment en droit français. Invitation est donc faite au législateur 
à intervenir en droit des biens en vue de réintroduire le droit de superficie en droit 
libanais ou, à défaut, à la jurisprudence d’admettre une interprétation logique de 
l’article 213CP(2). 

Dès lors et hormis la technique de la copropriété avec les inconvénients que l’on 
sait, la superposition en «volumes» de propriétés privées n’est pas réalisable en 
droit libanais. 

Vérifiée en droit privé, cette conclusion s’applique-t-elle au droit public? 

II- LES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION. 
Si sous prétexte d’accession inspirée de l’article 13 CP la qualité de domaine 

public de la surface emporte celle des dessus et dessous, l’utilisation par des tiers 
de ces espaces ne pourrait se faire que selon les modalités de l’occupation précaire 
(permissions, autorisations et concessions de voierie) en raison de l’inaliénabilité 
du domaine public. 

Or cette attraction du régime de la domanialité publique sur les dessus et 
dessous d’une parcelle domaniale ne va pas de soi en droit libanais, pas plus 
d’ailleurs qu’en droit français. 

En effet, l’accession s’entend de la propriété des espaces supérieurs et 
inférieurs, elle n’emporte pas nécessairement l’extension du régime de la 
domanialité publique, ce régime obéissant à des conditions strictes qui ne sont pas 
dictées par le sujet du droit, le propriétaire – collectivité publique, mais par l’objet 
du droit, la chose appropriée. En d’autres termes, l’appartenance à une collectivité 
publique n’est pas  le critère unique de la domanialité publique. De fait, si les 
dessus et dessous d’une parcelle du domaine public accèdent à la propriété 
publique en vertu de l’article 13CP, ce texte ne saurait emporter le régime de la 
domanialité publique tant que toutes les conditions de ce régime ne sont pas 
réunies.(3) 
                                                           
(1) P. CATALA, Rapport de synthèse, in L’évolution contemporaire du droit des biens-Troisièmes 

journées  René Savatier, PUF 1991, p.185. 
(2) Il convient de remarquer par ailleurs que le droit libanais connaît l’emphytéose ou bail 

emphytéotique prévu par l’arrêté n°12/LR du 16 janvier 1934. En effet, la doctrine admet que 
l’emphytéose suppose la superficie dont elle constitue une application dans la mesure où 
l’emphytéote a, outre un droit de jouissance sur le fonds loué, la propriété temporaire (pendant la 
durée du bail) des constructions qu’il a réalisées, de sorte que le bail emphytéotique a pour objet 
l’attribution au preneur, en contrepartie des obligations lui incombant, d’un droit de superficie sur 
les constructions. (voir à ce sujet en droit français: TERRÉ et SIMLER,  op.cit., n°933 v. egalement 
G.LIET-VEAUX et J.-S. SCHMIDT, “Le bail à construction”, D. 1965, p.71; R. SAINT-ALARY, 
“Bail à construction et opération d’urbanisation”, JCP 1966, I, 1976) 

(3) Voir dans un sens en droit Y. GAUDEMET, “La superposition des propriétés privées et du domaine 
public”, D. 1978, p.293; du même auteur, “ La construction en volumes sur le domaine public”, in 
“L’évolution contemporaine  du droit des biens-Troisièmes journées René Savatier, PUF 1991, → 
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Dès lors, la vraie question est celle d’identifier les critères de l’appartenance au 
domaine public, en vue de mesurer l’étendue spatiale du régime de la domanialité 
publique. A cet égard, il convient d’observer que la consistance du domaine public 
répond en droit libanais à une définition légale. Ainsi, l’article 1er de l’arrêté No 
144/S du 10 juin 1925 portant réglementation des biens du domaine public 
dispose-t-il: 

“Le domaine public comprend (…) toute choses qui par leur destination, sont 
affectées à l’usage de tous ou à un service public.” 

Les conditions de la domanialité publique dégagées par la jurisprudence  sur le 
fondement de ce texte, sont au nombre de trois: 1) le bien doit appartenir à une 
collectivité publique; 2) le bien doit être affecté à l’usage de tous ou à un service 
public; 3) l’affectation du bien doit résulter de sa destination.(1) 

Quant à la première condition, elle ne pose pas de problèmes d’interprétation.  
S’agissant de la deuxième condition, il faudra distinguer entre les domaines public 
naturel et artificiel, le premier n’étant pas dans notre propos. Quant au second, la 
jurisprudence confirme que la domanialité publique d’un bien résulte de son 
affection à l’usage de tous ou à un service public, indépendamment de toute 
décision formelle d’affectation.2 Enfin, quant à la troisième condition, la 
domanialité suppose, outre l’affectation du bien à l’usage (direct) du public ou à 
un service public, que ce bien ait fait l’objet d’un aménagement spécial, qu’il 
présente un “signe intrinsèque” d’affectation, celui de destination.(3) 

La notion de destination permettrait ainsi d’éviter l’hypertrophie de la 
domanialité publique qui résulterait de la seule notion d’affectation.(4) 

Ces trois critères cumulatifs conditionnent l’appartenance des biens au domaine 
public. 

                                                                                                                                                                      
→ p.135 et s. spec. p.148;  V. également l’étude de G. LIET-VEAUX, “Domanialité et sous-sol”, 
Rev. Administrative 1965, p.374 et s., également publiée au Liban au Recueil Chidiac 1965, p.13 et 
s. 

(1) Voir dans ce sens: La jurisprudence des tribunaux administratifs au Liban, Tome II, 1981, “Le 
domaine public, p.3 et s. 

(2) Conseil d’Etat, 15 novembre 1965, no 1632; Recueil 1, 1965, p. 229. 
(3) Voir dans ce sens l’étude de P. DAGHER, “La théorie du domaine public en droit libanais”, Revue 

Judiciaire 1955, p.1, et s., spec. p.4; V. également H. RIFAAT, “Le domaine public en droit 
libanais; libéralisme ou formalisme?” , Proche Orient-Etudes Juridiques 1970, p.215. 

(4) P. DAGHER, eod. loc “Ce qui marque en réalité la différence avec la loi libanaise [par rapport au 
régime français], c’est l’attachement de celle-ci au concept de destination, lequel en complétant 
celui d’affectation, vient tempérer ce qu’il recède en lui de vertu envahissante, la notion de 
domanialité publique serait vraiment hypertrophiée si elle s’étendait à toutes chose affectée à 
l’utilité publique (…)”. 
H. RIFAAT, loc. cit., p.219: “C’est la qu’on pourrait apprécier l’apport du décret législatif du 10 
juin 1925; en prévoyant le concept de destination, il a exclu du domaine public les biens, même 
éventuellement affectés à l’usage du public, qui n’y seraient pas intrinsèquement destinés”. 
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Ni restrictive, (elle n’exige pas d’incorporation formelle), ni trop extensive 
(grâce au concept de destination), la domanialité publique en droit libanais obéit 
néanmoins à des critères législatifs qui la mettent à l’abri des controverses: pour 
faire partie du domaine public, un bien appartenant à une collectivité publique doit 
être affecté à l’usage du public et cette affectation doit résulter de sa destination. A 
défaut, ce bien appartiendra certes à la collectivité, mais c’est le régime du 
domaine privé qui lui demeurera applicable, le domaine privé de l’Etat étant la 
catégorie résiduelle qui comprend entre autres “ (…) les biens acquis par l’Etat et 
ne faisant pas partie du domaine public” d’après l’article 2 paragraphe 8 de l’arrêté 
n°275/LR du 5 mai 1926 “sur la gestion et l’aliénation du domaine privé 
immobilier de l’Etat”. 

Ainsi, les dessus et dessous d’une voie publique peuvent faire l’objet de contrats 
de droit privé selon le régime institué par l’arrêté n°275/LR1 précité, conduisant à 
une utilisation individuelle des volumes qui surplombent et sous-tendent cette 
voie. 

Cette conclusion appelle une objection d’ordre théorique et une remarque 
d’ordre pratique. 

Quant à l’objection, elle consiste à dire que la cession de volumes ainsi décrits 
reviendrait à la constitution d’un droit de superficie sur le domaine public au profit 
de tiers alors que celui-ci a été abrogé par la loi. 

Cette objection n’est pas pertinente. En effet, elle prouve trop, dans la mesure 
où l’inaliénabilité du domaine public ne permettrait pas de constituer sur celui-ci 
un droit de superficie, droit réel, perpétuel même si celui-ci n’avait pas été abrogé. 

En réalité, la superposition de propriétés publique et privée est rendue possible 
par la prise en compte de la distinction entre la propriété du bien-fonds d’une part 
et le régime juridique applicable à l’ensemble de ce bien-fonds, dans ses trois 
dimensions, d’autre part. 

De fait, si seul l’espace affecté à l’usage du public ou à un service public est 
assujetti au régime de la domanialité publique, tout l’espace supérieur et inférieur 
ferait partie du domaine privé de l’Etat et obéirait par suite au régime spécifique 
réservé à celui-ci par la loi. 

Par suite, il ne s’agit nullement de constituer un droit de superficie sur un bien-
fonds quelconque, il s’agit seulement d’appliquer effectivement à un espace, le 
régime, de droit privé, auquel il est naturellement soumis par la loi. 

Quant à la remarque, elle résulte de l’existence au Liban du système du 
registre foncier. 

                                                           
(1) Quoique plus souple que le régime de l’arrêté n° 144/S, cet arrêté 275/LR n’est certes pas d’un 

libéralisme à toute épreuve et gagnerait lui même à être sérieusement épousseté.  



  ٩٩٣  راساتدال

 

Ce régime mis en place par l’arrêté n°188/LR du 15 mars 1926 portant 
Institution du Registre Foncier est fondé sur le principe que la publicité foncière 
est constitutive de droits. Ainsi, l’immatriculation au registre est un passage obligé 
pour la constitution sur un bien-fonds, de droits réels immobiliers. 

Or le même arrêté 188 impose en son article 6 la radiation de tout immeuble 
immatriculé lorsqu’il est  incorporé au domaine public. 

Par suite, et concrètement, les dessus et dessous d’un terrain radié du registre 
foncier sont du point de vue de leur “identité cadastrale” dépourvus de numéro 
puisque la seule identité qui existe est celle du sol du bien-fonds. 

Dès lors, il faut chercher concrètement à séparer ledit sol des dessus et dessous 
en conférant à ceux-ci une identité distincte susceptible d’enregistrement. 

Cette difficulté peut être surmontée. En effet des solutions peuvent être 
préconisées en s’inspirant de l’expérience française en la matière. 

On pense au déclassement de la parcelle du domaine public concernée en vue de 
la doter d’une identité cadastrale suivie de son reclassement partiel de sorte que 
seul demeure dans le domaine public, le volume nécessaire à l’exercice du service 
public ou affecté à l’usage du public.(1) 

On peut également songer à conférer aux volumes supérieurs et inférieurs au 
domaine public une référence cadastrale voisine, soit DP/référence cadastrale de la 
parcelle la plus proche.2 

Ces aménagements permettent  ainsi de réaliser concrètement l’articulation 
verticale de propriétés privées et publiques dans le cadre d’ensembles immobiliers 
complexes. 

        

Les développements qui précèdent trouvent leur justification dans une réalité 
devenue aujourd’hui incontestable: l’évolution des techniques d’aménagement 
urbain doit être accompagnée d’une évolution des instruments juridiques destinés 
à servir ces changements, non à les entraver. 

                                                           
(1) Ce but peut être atteint techniquement de la manière suivante: 

- Un numéro “X” est conféré au bien domanial qui tombe dans le domaine privé. Ce numéro est 
réparti entre les divers “volumes” qu’on projette d’aménager et qui sont désignés dans un état 
descriptif de division par des “cotes” définissant une surface en m2 et une hauteur par rapport au sol 
ou à un système de référence quelconque (en France, on adopte la cote “NGF” Nivellement Général 
de France) qui sera considéré comme le niveau zéro. Ces volumes reçoivent ainsi des numéros: 1/X; 
2/X; 3/X etc. Sur cette question voir P. Walet et P. Chambelland, La construction en volumes, 
Masson 1989, n°101 et 102. 

(2) Ibidem, n° 102. 
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Sans doute ces remarques nécessitent-elles une réflexion plus approfondie, mais 
elle tendent, par l’accent qu’elles mettent sur le droit de superficie, à souligner le 
potentiel non négligeable que renferment paradoxalement certaines 
décompositions archaïques du droit de propriété dans la perspective d’une telle 
évolution. 

Plus généralement, elles invitent à prendre conscience au Liban de la nécessaire 
évolution de la propriété publique, inutilement stérilisée par des principes étriqués, 
dans le sens d’une exploitation mieux comprise par l’Etat de ses biens et d’une 
coexistence plus sereine avec la propriété privée, fût-ce du point de vue d’une 
privatiste. 
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Alors que le Liban s’apprête à devenir Membre à part entière de l’Organisation 
mondiale du commerce, le système commercial multilatéral présente de nombreux 
obstacles pour les pays en développement dans la défense de leurs intérêts. Les 
autorités libanaises seront donc confrontées aux mêmes défis visant à promouvoir 
des règles du jeu plus équitables et transparentes. La présente contribution tente 
justement d’identifier un certain nombre de ces défis que le Liban devra relever, 
tout en proposant, modestement, des pistes susceptibles d’améliorer la situation 
actuelle.    

1. À la fin de la seconde guerre mondiale, la nécessité de garantir la paix et la 
sécurité internationale conduit les grandes puissances à bâtir un système 
international de coopération économique, capable de libérer les échanges 
commerciaux et de favoriser la prospérité économique(1). La première tentative de 

                                                           
(1) Sur la genèse de l’ordre économique international actuel: RAINELLI (M.), L’Organisation 

mondiale du commerce, éd. la Découverte/Repères, 1996, 121 pages, spéc. pp. 4 et s.; CARREAU 
(D.) et JUILLARD (P.), Droit international économique, Dalloz, 3ème éd., 2007, 743 pages, spéc. 
pp. 567 et s.  



  العدل  ٩٩٦

 

réglementation du commerce international remonte à la conférence des Nations 
Unies sur le commerce et l’emploi qui s’est tenue à la Havane (Cuba) du 21 
novembre1947 au 24 mars 1948. Elle a abouti à l’adoption de la Charte de la 
Havane qui aurait dû donner naissance à une Organisation internationale du 
commerce (ci-après OIC) chargée d’éviter le retour au protectionnisme de l’entre-
deux-guerres. Les Etats-Unis n’ayant pas ratifié la Charte, l’OIC n’a pu voir le 
jour. Face à cet échec, les Etats ont décidé d’adopter le chapitre IV (Politique 
commerciale) de la Charte sous forme d’«Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce» (ci-après GATT). Il ne s’agit pas d’une organisation internationale 
mais seulement d’un ensemble de règles provisoires en attente de la création d’une 
organisation. Le GATT a fonctionné jusqu’au 31 décembre 1994 et a laissé place à 
l’Organisation mondiale du commerce (ci-après OMC) qui est entrée en exercice 
dès le 1er janvier 1995 après les Accords de Marrakech qui ont entériné le cycle de 
négociations de l’Uruguay. Le GATT est désormais le principal recueil  de règles 
de l’OMC pour ce qui est du commerce des marchandises; les Accords de 
l’Uruguay Round ont étendu le champ des échanges à d’autres domaines tels que 
les services (ci-après AGCS), la propriété intellectuelle (ci-après ADPIC) ou 
encore l’agriculture, sans oublier l’adoption d’un Mémorandum d’accord sur les 
règles de procédure régissant le règlement des litiges commerciaux naissant entre 
un ou plusieurs Etats. Au 1er janvier 2009, l’OMC comptait 153 Membres, 
confirmant ainsi la vocation universelle de cette organisation et son rôle majeur 
dans la gouvernance mondiale(1).  

2. Les Accords de l’OMC reposent sur les bienfaits de la libéralisation des 
échanges internationaux et la théorie des avantages comparatifs. Les partisans de 
l’économie libérale mettent en avant les bénéfices de l’ouverture des frontières et 
la limitation progressive des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce. Le 
libre-échange est supposé profiter tant aux entreprises qu’aux consommateurs, et 
finalement aux Etats concernés. La libéralisation des échanges internationaux 
entraîne une extension des marchés sur lesquels peuvent opérer les entreprises. 
Ces dernières ont davantage d’opportunités pour atteindre des consommateurs 
qu’elles ne peuvent pas ou peu atteindre habituellement. Il en découle une plus 
grande compétition sur les marchés concernés entre opérateurs nationaux et 
étrangers avec toutes les conséquences que cela emporte en termes de gains 
d’efficience, d’innovation et de compétitivité des entreprises nationales. Par la 
même occasion, l’adhésion à l’OMC constitue l’assurance d’une certaine stabilité 
dans les relations avec le monde et les marchés extérieurs, et donc un vecteur 
important d’attractivité des investissements étrangers.  

Plus encore, les effets de cette libéralisation du commerce international seraient 
optimisés grâce à une meilleure division internationale du travail, puisque les pays 
                                                           
(1) LAMY (P.), «Quelles sont les prochaines étapes ?», LPA, 12 juin 2001, n°116, pp.12-16, spéc. 

p.12. La liste des pays membres est disponible sur: http://www.wto.org. 
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concernés peuvent se spécialiser dans les productions dans lesquelles ils 
bénéficient d’un avantage comparatif et se concentrer sur des industries et des 
secteurs économiques les plus performants et les plus adaptés aux besoins des 
consommateurs. La libéralisation du commerce international, telle qu’elle résulte 
des accords régionaux et multilatéraux de l’OMC, est donc indissociable de la 
théorie des avantages comparatifs(1).  

3. C’est justement pour bénéficier des avantages escomptés de la libéralisation 
des échanges internationaux que les autorités libanaises ont exprimé, dès 1999, la 
volonté d’intégrer au plus vite cette enceinte multilatérale. Pour cela, le Liban n’a 
pas hésité à engager de profondes réformes économiques axées autour de trois 
volets essentiels: un volet de privatisation dans certains secteurs économiques, tels 
que les télécommunications(2); un volet d’ouverture et de libéralisation du 
commerce extérieur(3); et un volet visant à améliorer l’environnement juridique des 
affaires qui s’est traduit par la modification de pans entiers du corpus législatif 
libanais afin d’être en conformité avec les exigences de l’OMC(4).  

Mais au moment où le Liban s’apprête à faire son entrée, l’OMC est engagée 
dans un nouveau cycle de négociations de Doha couvrant un vaste éventail de 
sujets comprenant en particulier la libéralisation des secteurs de l’agriculture et des 
services, ainsi que l’examen de quelques Accords en vigueur. Or, force est de 
constater que, jusqu’à présent, les négociations multilatérales se sont soldées par 
des échecs retentissants, qu’il s’agisse des conférences ministérielles de Seattle 
(1999), de Cancun (2003), de Hong-Kong (2005) ou, plus récemment, de Genève 
(2008).  
                                                           
(1) Sur la genèse et l’évolution de cette théorie: LINDERT (P.H.) et PUGEL (T.A.), Economie 

internationale, Economica, 10eme éd., 1996, 956 pages, spéc. pp. 35 et s.; PANTZ (D.), Institutions 
& politiques commerciales internationales, Armand Colin, Paris, 1998, 218 pages, spéc. pp. 203 et 
s.  Rappelons qu’un pays dispose d’un avantage comparatif lorsqu’il utilise moins de ressources 
pour produire un bien que les autres pays. Les nations auraient ainsi intérêt à se spécialiser dans les 
productions où elles ont le plus d’atouts. Aujourd’hui, quand on parle d’avantage comparatif, on 
désigne plutôt les avantages que tel ou tel pays peut mettre en avant et exploiter dans les échanges 
internationaux (le coût de sa main d’œuvre, la formation de ses ingénieurs, la facilité d’accès aux 
ressources en matières premières, etc.), justement dans la mesure où les autres pays ne les possèdent 
pas ou les possèdent à un moindre degré. 

(2) Rappelons la privatisation des deux sociétés de téléphonie mobile en 2007, puis de Liban Telecom 
en 2008. De plus, une autorité autonome de régulation du secteur des télécommunications a été 
créée le 4 Janvier 2007. Elle sera en mesure d’octroyer des licences à des sociétés du secteur privé 
pour les différents services de télécommunications. 

(3) Ainsi, l’Accord d’association avec l’UE est entré en vigueur le 1er Avril 2006 et gouverne les 
relations avec les 27 pays de l’UE. Ont été également finalisées les négociations sur le plan d’action 
de la politique de voisinage de l’UE qui a été officiellement adopté le 19 Janvier 2007. Par ailleurs, 
le Liban poursuit activement l’application de l’Accord de libre-échange avec les pays arabes. A 
noter également qu’un accord-cadre sur le commerce et l’investissement a été signé avec les Etats-
Unis le 30 Novembre 2006.  

(4) Une présentation des réformes législatives est disponible sur le site du Ministère de l’économie: 
http://www.economy.gov.lb/MOET/English/Panel/Trade/InternationalTradeAgreements/WTO.htm 
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4. Il ne s’agit pas ici d’analyser le déroulement ou le contenu des négociations 
de Doha. Tout juste remarquera-t-on que les raisons de ces échecs répétitifs sont 
nombreuses. Parfois, cela a résulté de l’absence d’accord sur un ordre du jour 
précis à la fois entre les grands partenaires commerciaux que sont l’Union 
européenne, le Japon, les Etats-Unis et le Canada (ci-après Quadrilatéral) et entre 
ces «locomotives» du commerce international et les pays en développement (ci-
après PED)(1). L’absence de consensus s’est traduite par l’adoption de positions 
rigides et provocantes et la priorité donnée par certains pays à des objectifs de 
politique intérieure à court terme.   

Au surplus, la présence des parlementaires des pays membres ainsi que de la 
société civile représentée par de nombreuses ONG a joué un rôle dans l’issue des 
conférences. Elle a servi de relais à une opinion publique internationale inquiète 
des effets de la mondialisation sur la cohésion des sociétés, en contestant 
notamment l’idée que toutes les activités humaines seraient réductibles à des 
marchandises. 

5. Mais il est une autre raison, essentielle, du blocage récurant des négociations 
multilatérales. Elle réside dans la fracture qui s’accentue entre le monde en 
développement et les pays industrialisés. La mise en place de l’OMC le 1er janvier 
1995 avait été saluée comme une avancée majeure pour les PED. Le cadre 
multilatéral devait, en théorie, protéger les acteurs commerciaux les plus faibles et 
reconnaître la spécificité de leurs besoins. Or, il apparaît que ce sont les pays 
puissants qui tirent le plus d’avantages du cadre multilatéral. Il leur a permis, 
jusqu’à maintenant, d’imposer leur loi aux pays du Sud. Les règles de l’OMC ont 
été conçues pour favoriser leurs intérêts, dans un sens qui accroît l’insécurité des 
entreprises et des populations des PED. L’OMC coure donc le risque de «perdre» 
le Sud. Elle a ébranlé sa confiance dans l’ensemble du processus d’intégration 
commercial international, car elle en a maintenu une grande partie dans le sous-
développement, quand elle ne l’a pas aggravé. Le résultat, ainsi que le souligne un 
rapport de la Commission des droits de l’homme de l’ONU, est que pour certains 
groupes de l’humanité, l’OMC est vécue comme un «véritable cauchemar»(2). 

6. Dans ces conditions, on comprend aisément pourquoi l’évolution du système 
commercial multilatéral est étroitement liée à la situation des PED et, par voie de 
conséquence, pourquoi cette question est cruciale pour le Liban qui fait son entrée 

                                                           
(1) A titre d’exemple, les USA privilégient de manière récurrente la satisfaction de leurs intérêts 

agricoles et l’envoi de signaux vers les syndicats sur la question des normes sociales. Ils ont donc 
adopté sur ces deux sujets, ainsi que sur l’antidumping qui intéressait particulièrement les PED, des 
positions peu ouvertes au dialogue. 

(2) La mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance des droits de l’homme, Rapport préliminaire 
présenté le 15 juin 2000 par J. Oloka-Onyango et Deepika Udagama. Dans le même sens: FREITAS 
FILHO (R.), «L’Organisation mondiale du commerce: un révélateur des divergences internes aux 
pays en développement», RIDE, n° 4/2008. 



  ٩٩٩  راساتدال

 

dans une période charnière dans la vie de l’OMC. Les autorités libanaises ne 
peuvent se permettre d’ignorer les débats actuels autour du rôle et du 
fonctionnement de l’OMC sous peine d’en supporter des résultats déplaisants et de 
jouer un rôle mineur dans les prochains cycles de négociations.  L’objet de la 
présente contribution consiste, précisément, à analyser les difficultés auxquelles 
sont confrontés les PED comme le Liban afin de cibler les priorités d’action visant 
à promouvoir une libéralisation plus «équitable» du commerce international. 
Malgré les adhésions massives des pays du Sud à l’OMC et une structure de 
fonctionnement formellement démocratique, le processus de négociations et de 
décisions demeure en fait contrôlé par les pays riches; mais c’est  
incontestablement le déséquilibre au niveau des droits et obligations impartis aux 
pays du Nord et aux pays du Sud dans certains Accords de l’OMC qui soulèvera 
les plus vives critiques des autorités libanaises. L’amélioration du système 
commercial multilatéral dans un sens favorable aux intérêts du Liban empruntera 
par conséquent deux voies complémentaires: un rééquilibrage des droits et 
obligations impartis aux Membres (I), accompagné d’une transparence et d’une 
équité accrues entre les participants (II).    

I- La prise en compte des intérêts du Liban dans les Accords de l’OMC 
7. Certains Accords de l’OMC se caractérisent par de lourdes obligations sans 

réelles contreparties pour le Liban. Pour corriger cette situation, une meilleure 
prise en compte des spécificités de ce type de pays est donc indispensable. Sur le 
plan horizontal, cela passe par une redéfinition du principe du traitement spécial et 
différencié (A); tandis que certains Accords, tels que ceux sur les droits de 
propriété intellectuelle (B) et l’agriculture (C), devront être recentrés sur les 
priorités de développement du Liban. 

A- La redéfinition du principe du traitement spécial et différencié 
8. Le droit commercial multilatéral a mis du temps à reconnaître des régimes 

dérogatoires fondés sur la souplesse et la progressivité des engagements, qui sont 
pourtant indispensables à l’instauration de rapports équitables entre des partenaires 
commerciaux de poids et de développement économique différents. Si l’Accord 
général de 1947 lui-même contenait un embryon de traitement de faveur au profit 
des PED, c’est à partir des années 1960 qu’ils purent progressivement obtenir un 
véritable statut plus conforme à leurs besoins(1). Les Accords de Marrakech 

                                                           
(1) La phase décisive se situe dans le prolongement direct des négociations du Tokyo Round avec 

l’adoption, le 29 novembre 1979, par les parties contractantes d’une décision intitulée «clause 
d’habilitation». Cette décision a été communément interprétée comme donnant une base juridique et 
permanente au statut dérogatoire du commerce des PED en ce qu’elle légitime les accords 
préférentiels qui leur sont accordés ou qu’ils s’accorderont entre eux, nonobstant les dispositions de 
l’article premier du GATT instituant le principe du traitement général de la nation la plus favorisée 
(qui repose sur la stricte réciprocité des concessions commerciales accordées). Sur le contenu et la → 
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devaient tout naturellement s’inscrire dans cette tradition en se fondant sur le 
principe selon lequel «l’égalité des règles entre partenaires inégaux aboutit à des 
échanges inégaux». La systématisation du traitement spécial et différencié était 
aussi la contrepartie du principe de l’engagement unique, en vertu duquel les Etats 
ayant approuvé l’Acte final de la Conférence de Marrakech se sont engagés à 
respecter tous les accords commerciaux multilatéraux qui le composent, sans 
pouvoir y apporter de réserves. Comme les PED ne peuvent plus souscrire 
d’engagements à la carte, alors même que la portée des accords commerciaux s’est 
considérablement élargie, ils ont vu dans la reconnaissance du traitement spécial et 
différencié une garantie fondamentale, permettant de rééquilibrer les obligations 
très lourdes qu’ils avaient contractées(1). 

9. Les Accords OMC contiennent actuellement près de 145 dispositions 
accordant, sous différentes formes, un traitement spécial et différencié aux PED, et 
plus particulièrement aux pays les moins avancés (ci-après PMA)(2). Ces 
dispositions préconisent l’amélioration de l’accès au marché pour les produits et 
services des PED, la sauvegarde de leurs intérêts dans une plus grande flexibilité 
de leurs engagements, ou encore l’octroi de périodes de transition, accompagnées, 
si nécessaire, par une assistance technique adéquate. 

10. Toutefois, la portée de cet arsenal législatif doit être relativisée. Il apparaît 
que le droit commercial comporte deux branches: un droit juridiquement 
contraignant pour tous les Membres de l’OMC qui impose de lourdes obligations 
aux pays ayant un important retard économique et un droit «mou», conçu pour les 
PED, qui ne peuvent en tirer aucun bénéfice.  

Le principe du traitement spécial et différencié contient de nombreuses 
dispositions dépourvues de toute force juridique(3). Dans le même temps, la 
                                                                                                                                                                      

→ portée de cette décision: CARREAU (D.) et JUILLARD (P.), Droit international économique, 
op. cit., spéc. pp.246 et s. 

(1) OMC, Implementation of Special and Differential Treatment Provisions in WTO Agreements and 
Decisions, 2000, WT/COMTD/W/77, spéc. pp.2-3. 

(2) Pour un aperçu: KAZZI (H.), Le contrôle des pratiques anticoncurrentielles et des concentrations 
entre entreprises dans une économie mondialisée, PUAM, 2007, 656 pages, spéc. 479 et s.; ROCH 
GNAHOUI (D.),     «Le principe du respect de la situation particulière des pays en développement 
et de l’assistance au développement», RIDE,  n°3/4 2003, pp.373-386, spéc. pp.374 et s. 

(3) Les dispositions relatives à l’amélioration de l’accès au marché, la promotion des intérêts des PED 
et l’assistance technique sont souvent formulées sous la forme de simples clauses de «meilleurs 
efforts», n’ayant aucune portée juridique. Tel est le cas, par exemple, de l’article XXXVII du 
GATT de 1994 selon lequel les pays développés doivent dans la mesure du possible accorder la 
plus grande attention à la réduction et à l’élimination des barrières tarifaires sur les produits 
présentant un intérêt particulier pour les exportations des pays en développement. L’Accord 
antidumping prévoit que des solutions constructives doivent être explorées avant l’application de 
mesures antidumping susceptibles d’affecter les intérêts essentiels des PED, mais aucune des 
législations antidumping notifiées à l’OMC ne reflète cette disposition. L’Accord sur les droits de 
propriété intellectuelle prévoit que les pays développés «offriront des incitations aux entreprises et 
aux institutions sur leur territoire afin de promouvoir et d’encourager le transfert de technologie → 
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différenciation des Membres à l’OMC souffre d’un grave défaut: elle ne 
s’applique qu’à deux catégories de PED seulement, les pays les moins avancés(1) et 
les PED, cette dernière catégorie étant définie très grossièrement: est considéré 
comme un pays en développement à l’OMC tout pays s’autoproclamant comme 
tel. Cette situation entraine une application indistincte du traitement spécial et 
différencié à un monde en développement fortement hétérogène: ce groupe de 
pays fait donc coexister des pays comme Singapour, le Mexique et le Sénégal 
entre lesquels le PIB réel par habitant peut varier sensiblement. Ce système 
avantage de fait les pays les moins pauvres vers qui se développe plus activement 
le commerce. En bref, le traitement spécial serait donc un système de droits et 
d’obligations en trompe-l’oeil(2). 

11. A l’évidence, le traitement spécial et différencié apparaît comme le «parent 
pauvre» du droit commercial. Celui-ci est omniprésent dans les règles de l’OMC, 
mais il est dépourvu de toute portée pratique. Les périodes de transition accordées 
aux PED, et par conséquent au Liban, pour la mise en oeuvre des accords 
commerciaux sont pour la plupart définies au hasard, sans qu’aucune considération 
économique ou pratique n’ait présidé à la fixation de ces délais de mise en oeuvre. 
Or, l’application des accords nécessitera d’importantes réformes économiques et 
administratives dans notre pays qui dispose de faibles moyens financiers, 
institutionnels et humains pour mener à bien des tâches aussi ardues que la mise en 
place d’une administration des douanes efficace ou l’application de la législation 
sur les droits de propriété intellectuelle(3). 

12. Remèdes envisageables. Un des postulats sur lequel repose le traitement 
spécial et différencié, à savoir que les politiques commerciales moins libérales 
sont optimales pour les PED, est de plus en plus remis en question. Certains 

                                                                                                                                                                      
→ vers les pays les moins avancés pour leur permettre de se doter d’une base technologique 
viable». Il existe très peu d’exemples de mise en œuvre de cette disposition. 

(1) Cette catégorie est définie par un critère de revenu (les pays dont le PNB par habitant est inférieur à 
765 dollars); un critère de qualité de vie, combinant l’espérance de vie à la naissance, la 
consommation calorique par habitant, le taux d’alphabétisation par adultes et le taux de 
scolarisation combiné primaire et secondaire; un indice de diversification économique, combinant 
la part de l’industrie dans le PIB, la part de la main d’oeuvre dans l’industrie, la consommation 
annuelle en électricité par habitant et un indice de concentration des exportations; et un critère de 
population (moins de 75 millions d’habitants). 

(2) KAZZI (H.), Le contrôle des pratiques anticoncurrentielles et des concentrations entre entreprises 
dans une économie mondialisée, op. cit., spéc. p. 480; ROCH GNAHOUI (D.), “Le principe du 
respect de la situation particulière des pays en développement et de l’assistance au développement”, 
op.cit., spéc. pp. 384 et s. 

(3) OMC, Proposition pour un accord-cadre sur le traitement spécial et différencié, Communication de 
Cuba, du Honduras, de l’Inde, de l’Indonésie, du Kenya, de la Malaisie, de l’Ouganda et du 
Zimbabwe, 19 septembre 2001, WT/GC/W/442, 5 pages, spéc. p . 5.D’aucuns ne manquent pas de 
souligner qu’à l’OMC, les pays en développement ont seulement obtenu quelques dérogations de 
courte durée, alors que les pays développés, dans l’histoire du GATT, ont profité d’un traitement 
exceptionnel pendant plus de quarante ans dans les domaines de l’agriculture et du textile.  
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observateurs ont souligné les effets négatifs des exemptions accordées et 
préconisent que certaines politiques commerciales ne doivent pas différer en 
fonction du niveau de développement. Ces dispositions pousseraient les pays du 
Sud à maintenir des politiques économiquement contre-productives: seule 
l’intégration des PED dans le droit commun dans l’OMC leur permettra, selon 
eux, de sortir du sous-développement(1). Plus généralement, ce sont les méfaits du 
protectionnisme engendrés par de telles dispositions qui sont mis en avant sur le 
double plan de la croissance économique et des exportations(2).   

Or, l’inefficacité, actuellement constatée, du traitement spécial et différencié 
n’est pas de nature économique: elle est d’ordre politique et juridique. Sans aller 
jusqu’à remettre en cause l’existence du traitement spécial et différencié, deux 
types de mesures peuvent être prises afin de renforcer l’efficacité et l’intérêt de ces 
dispositions au soutien du processus de développement du Liban: 1) le 
renforcement du caractère contraignant du traitement spécial et différencié(3), qui 
peut aller jusqu'à la mise en place d’un panel permanent chargé de veiller à 
l’application des dispositions relatives au traitement spécial et différencié rédigées 
sous la forme de clauses de «meilleur effort»(4); et 2) Une meilleure différenciation 
entre les PED. Ce point est crucial pour le Liban. Notre pays devra prôner une 
clarification de la catégorie générique de PED afin de pouvoir bénéficier d’une 
assistance technique plus ciblée sur ses besoins réels tout en évitant la concurrence 
déloyale des pays émergents, également bénéficiaires d’une assistance technique 
et qui disposent d’atouts, économiques ou autres, plus importants. 

                                                           
(1) FINGER (J.) et WINTERS (L.), “What Can the WTO Do for Developing countries?” in A. Krueger 

et C. Aturupane (Ed.), The WTO as an International Organisation, University of Chicago Press, 
Chicago/London, 1998, pp. 121 et s.  

(2) BAHGAWATI (J.) et PANAGARIYA (A.), «The Truth About Protectionism “, Financial Times, 
30 mars 2001. Les auteurs soulignent que la protection des exportations a eu pour conséquence 
qu’il est devenu plus lucratif de vendre sur le marché intérieur que d’exporter. Les auteurs ajoutent 
qu’aussi longtemps que les PED sont traités sur la base de la non réciprocité, les pays développés ne 
leurs consentiront de concessions véritables que dans les secteurs qui servent leurs propres intérêts. 
Les effets pervers sur le développement et la compétitivité ont été également soulignés par la 
CNUCED qui n’a pas manqué de relever l’aspect purement idéologique de certaines dispositions: 
CNUCED, Preparing for Future Multilateral Trade Negociations: Issues and Research Needs from 
a Development Perspective, op. cit, spéc. p.132. 

(3) OMC, Proposition pour un accord-cadre sur le traitement spécial et différencié, op. cit., spéc. pp.4-
5.   

(4) L’Ile Maurice a dessiné les contours d’un tel organisme dans une communication faite au séminaire 
de l’OMC de mars 2000 sur le traitement spécial et différencié. Ce panel, indépendant, se réunirait 
périodiquement pour examiner toutes les affaires mettant en cause une clause de «meilleur effort» 
qui seraient évoquées au sein des différents comités de l’OMC. Le panel pourrait déterminer, après 
avoir entendu les parties, si le pays développé n’a pas pris les mesures nécessaires à la mise en 
oeuvre de telles clauses. Son rapport serait publié. Il constituerait un élément de pression, incitant 
les pays riches à trouver un accord avec le PED lésé. 
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B- L’impact de l’Accord sur les droits de propriété intellectuelle sur le 
Liban 

13. Le cycle de l’Uruguay a intégré dans le système de l’OMC un  «Accord sur 
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce».L’inclusion d’une conception large de la propriété intellectuelle, 
puisqu’il s’agit de toutes les œuvres de l’esprit, qu’elles portent sur la création 
littéraire ou artistique, les inventions ayant une application industrielle ou les 
procédés de commercialisation, est amplement justifiée par diverses raisons 
économiques(1).  

14. Les enjeux économiques des droits de propriété intellectuelle se révèlent en 
effet considérables, ce qui explique par exemple les longues réticences de la Chine 
à rejoindre l’OMC en raison de son refus traditionnel de protéger les DPI, mais 
aussi les difficultés pour le Liban de se conformer aux exigences de l’OMC dans 
ce domaine. Constituant aujourd’hui, directement ou indirectement, une 
composante des échanges internationaux, il était normal de les inclure à cet effet 
dans le nouveau droit international du commerce. En contrepartie, les PED, et en 
particulier les pays les moins avancés, bénéficient d’une période d’ajustement plus 
longue(2) et, surtout, ont reçu l’assurance que la protection et le respect des droits 
de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l’innovation 
technologique, ainsi qu’au transfert et à la diffusion de la technologie, à l’avantage 
mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent les innovations techniques(3). 

15. Or, à l’instar de nombreuses économies sous-développées, le Liban risque 
de beaucoup perdre à la signature de cet Accord, car celui-ci l’empêchera de se 
développer par la mise en oeuvre de politiques de remontée de la filière, ainsi que 
l’avaient fait avant lui les pays industrialisés. Ces derniers se sont en effet 
développés dans un contexte caractérisé par l’absence ou la faiblesse de systèmes 
de droits de propriété intellectuelle, leur permettant d’utiliser dans leurs stratégies 
d’industrialisation des procédés et des méthodes de fabrication mis en place dans 
d’autres pays. Il est donc inique de placer les PED dans une situation de non 
réciprocité. 

Mais il y a plus grave encore pour le Liban. On constate, qu’à l’heure actuelle, 
la mise en place d’un cadre multilatéral protégeant la propriété intellectuelle n’a 
guère contribué à favoriser des transferts de technologies massifs en direction des 

                                                           
(1) Sur le fondement et le contenu de l’ADPIC: CARREAU (D.) et JUILLARD (P.), Droit 

international économique, op.cit., spéc. pp. 342 et s. 
(2) Les PED ont disposé d’une période transitoire de quatre ans pour la mise en œuvre de cet Accord, 

alors que pour les PMA la période transitoire de onze ans qui expirait au 1er janvier 2006 devait se 
révéler insuffisante et, en conséquence, a été prorogée jusqu’au 1er juillet 2013 par une décision du 
Conseil en charge de cet Accord en date du 29 novembre 2005. 

(3) Art. 7 de l’ADPIC. 
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PED. Au contraire, l’ADPIC contribue à remettre en cause la satisfaction des 
besoins les plus essentiels des pays pauvres. 

16. En premier lieu, l’élaboration d’un produit commercial pouvant prendre dix 
ans, les entreprises cherchent à recueillir le bénéfice de leurs innovations en 
mobilisant leurs efforts de recherche dans les secteurs à haut revenu, ce qui leur 
permet d’amortir les coûts de leurs recherches. Or, l’ADPIC donne un cadre 
juridique aux efforts des entreprises qui cherchent à concentrer leurs innovations 
dans les marchés à gros bénéfices. En effet, aux termes de l’article 33 de l’Accord, 
la durée de la protection offerte à compter de la date du dépôt du brevet ne doit pas 
prendre fin avant l’expiration d’un délai de vingt ans. Les forces du marché 
poussent donc les entreprises à breveter des produits pour lesquels il existe une 
demande solvable, ce qui les amène à délaisser les recherches entreprises dans des 
domaines qui intéressent les PED(1). Ainsi, les efforts portant sur la mise au point 
de nouveaux vaccins diminuent, car ces derniers rapportent peu, malgré l’urgence 
des besoins affectant les PED. On parle à cet effet de «médicaments orphelins». 

17. En second lieu, l’ADPIC risque de barrer l’accès du Liban aux produits 
essentiels. Cet Accord donne en effet une position dominante aux acteurs privés, 
qui fixent eux-mêmes le prix que doivent payer les Etats pour pouvoir accéder à 
leurs innovations. Or, les PED ne sont pas toujours en mesure de supporter ces 
coûts. Des produits essentiels sont donc mis hors de la portée de ces pays et ce 
pendant une durée de 20 ans. Les conséquences humaines d’un tel dispositif sont 
particulièrement dramatiques dans le domaine de la santé. Les PED seront donc 
obligés d’acheter des médicaments que les multinationales facturent 2,4 fois, voire 
10 fois, le prix qu’elles-mêmes pratiqueraient pour les mêmes intrants en Europe 
ou aux Etats-Unis, afin d’éviter d’avoir à fixer des prix trop bas à leur goût. 

18. Enfin, l’ADPIC barre non seulement l’accès du Liban aux biens essentiels, il 
risque d’organiser la privatisation et le biopiratage des ressources biologiques 
situées sur son territoire. Cet accord tend en effet à favoriser le brevetage du 
vivant(2). Les pays développés, particulièrement les Etats-Unis, souhaitent vider de 

                                                           
(1) Ainsi, de 1975 à 1997, parmi les 1219 médicaments nouvellement commercialisés, 12 d’entre eux 

seulement concernaient les maladies tropicales. A l’heure actuelle, selon le PNUD, seulement 0,2 % 
des activités mondiales de recherche liées à la santé portent sur la pneumonie, les maladies 
diarrhéiques et la tuberculose, alors que ces affections représentent 18 % des maladies à l’échelle 
mondiale. 

(2) Son article 27.3 (b) n’interdit pas aux Membres de l’OMC de breveter les plantes et les animaux, 
mais les autorise à exclure ces formes de vie du champ de la brevetabilité. Les procédés 
essentiellement biologiques d’obtention de végétaux et d’animaux peuvent être également exclus du 
champ de la brevetabilité. En revanche, l’ADPIC impose aux Membres d’accorder des droits sur les 
micro-organismes et les variétés végétales. Les micro-organismes doivent être obligatoirement 
brevetables, tandis que pour les variétés végétales, les gouvernements ont le choix entre un système 
de brevets ou un système juridique sui generis efficace. → 



  ١٠٠٥  راساتدال

 

leur contenu les clauses d’exemption relatives à la brevetabilité pour l’étendre à 
l’ensemble du vivant à l’occasion de la révision de l’ADPIC. Les PED sont 
cependant fortement opposés à l’extension du système des brevets à toute forme 
de vivant, car cela favoriserait une appropriation de leurs ressources par les 
intérêts privés. Ces pays, qui renferment, selon les estimations, 90 % du 
patrimoine génétique mondial, ne veulent pas que les entreprises se livrent à une 
course au brevetage sur leurs ressources génétiques, qui sont essentielles à la mise 
au point de médicaments ou de cultures(1). 

19. Pour le Liban, les remèdes envisageables dans ce domaine tournent, pour 
l’essentiel, autour de deux axes: 

1) Accès aux médicaments et ADPIC. En présence de crises sanitaires, les 
médicaments devraient échapper aux simples règles du marché, pour être 
considérés comme un «bien public global». Il est inacceptable, en effet, que 
le droit commercial continue de mettre les médicaments hors de la portée des 
pays du Sud. On rappellera que l’ADPIC a institué une durée de protection 
des brevets de vingt ans, qui ne pouvait être contournée que par l’octroi de 
licences obligatoires pour faire face à des situations d’urgence(2).  

                                                                                                                                                                      
→ Cet article ne donne néanmoins aucune définition exacte de la solution alternative, le système sui 
generis, que doivent appliquer les PED s’ils choisissent de ne pas breveter leurs ressources 
génétiques. 

(1) Les PED ont d’ailleurs déjà été victimes du «biopiratage». Comme l’ADPIC ne reconnaît ni les 
savoirs ni les systèmes de propriété traditionnels des communautés locales, les prospecteurs de 
ressources biologiques peuvent prélever des échantillons de matériel végétal et répertorier les 
utilisations médicales traditionnelles de ces plantes. Ces connaissances sont ensuite utilisées, sans le 
consentement des populations locales et de leurs représentants, pour fabriquer des médicaments qui 
rapporteront beaucoup d’argent. On estime que 75 % des 7000 produits pharmaceutiques dérivés 
des plantes reposent sur des connaissances traditionnelles indigènes: Rapport d’information déposé 
par la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’UE sur La place des pays en développement dans 
le système commercial multilatéral, 23 novembre 2000, 299 pages, spéc. pp.66 et s. 

(2) Un pays peut ainsi s'octroyer une licence, c'est-à-dire le droit à produire la molécule, y compris 
contre la volonté du détenteur du brevet. Mais ces licences sont soumises au respect d’une 
procédure et de conditions restrictives. Au surplus, la grande majorité des pays touchés par la crise 
sanitaire doivent se tourner vers des producteurs étrangers, faute de pouvoir les fabriquer eux-
mêmes. Pour tenir compte de cette réalité, une seconde exception fondée sur le mécanisme 
d’importation parallèle fut adoptée le 30 août 2003 par les Membres après huit mois de blocage. 
Cette décision autorise un pays à importer une molécule brevetée, même sans l’accord du 
propriétaire; cela afin de profiter d’un prix plus intéressant. Concrètement, la décision sur les 
brevets et la santé publique autorise, dans certaines conditions, les pays pauvres non producteurs de 
médicaments touchés par le sida, la tuberculose ou la malaria à importer des génériques de 
médicaments encore sous brevets et les pays producteurs à exporter ces médicaments sous licence 
obligatoire. Le 6 décembre 2005, le Conseil de l’OMC décida de pérenniser cet accord. Le 19 juillet 
2007, le Rwanda est le premier pays à faire jouer cet accord. Il informe de son intention d'importer 
du Canada sur deux ans 260 000 boîtes d'un anti-rétroviral. En réponse, le Canada est le premier 
pays à notifier, le 4 octobre 2007, une licence obligatoire pour l’exportation d'un médicament 
générique. 
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2) Soumettre l’ADPIC au respect de la biodiversité. Il convient, par ailleurs, de 
soustraire les ressources génétiques de la logique de privatisation qui sous-
tend l’ADPIC. Cet Accord favorise le biopiratage en ne reconnaissant pas la 
souveraineté des Etats sur leurs ressources. De plus, il met en danger la 
sécurité alimentaire des populations des pays du Sud en encourageant le 
développement des systèmes de production monocultures conçus 
génétiquement et brevetés, entraînant ainsi une dépendance des producteurs 
agricoles pour l’obtention des semences et des intrants nécessaires. A 
l’opposé de cette logique d’appropriation par le privé, on trouve deux 
accords: la Convention sur la biodiversité de 1992 et l’Engagement 
international sur les ressources phytogénétiques de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après FAO), texte 
juridiquement non contraignant(1).  

20. Mais pour le Liban, la question de la modernisation de l’ADPIC ne s’arrête 
pas là. Il s’agira de mener parallèlement d’importantes réformes sur le plan interne 
afin de dynamiser les secteurs industriels et tertiaires qui souffrent d’un manque 
criant de crédits et de sources de financement, ainsi que de la concurrence des 
produis et services étrangers. Cela suppose, au moins, trois choses qui ne sont pas 
assurées au Liban:  

Une politique industrielle, et plus particulièrement de recherche et de 
développement, active et ciblée dans des domaines clés pour le développement 
économique et social; 

Une lutte efficace contre l’économie souterraine et un libéralisme sauvage qui se 
refuse à toute réglementation de fait, accompagnée par une vraie politique sociale 
et une justice distributive dont les bienfaits retombent sur tous les membres de la 
collectivité et pas seulement sur une minorité de profiteurs; 
                                                           
(1) La Convention sur la biodiversité reconnaît le droit de souveraineté des Etats sur leurs ressources 

naturelles. Ils ont le pouvoir de déterminer l’accès aux ressources génétiques, dans le respect des 
connaissances, innovations et pratiques des communautés locales. L’Engagement international sur 
les ressources phytogénétiques reconnaît, quant à lui, la notion de patrimoine commun de 
l’humanité (subordonnée au principe de souveraineté des Etats) et le libre accès aux ressources 
phytogénétiques. Un processus de révision a été lancé en 1992 pour le mettre en  conformité avec la 
Convention sur la biodiversité. La renégociation actuelle de l’article 27.3 (b) de l’Accord ADPIC à 
l’OMC, qui définit le champ de la brevetabilité, doit déboucher sur sa soumission aux principes 
inclus dans la Convention sur la biodiversité de 1992 et l’Engagement international de la FAO. De 
nombreux PED souhaitent également demander l’exclusion des animaux, des plantes et des micro-
organismes, ainsi que des processus biologiques et micro-biologiques des possibilités de brevetage. 
Enfin, il est demandé que l’option sui generis de protection juridique des variétés végétales soit 
complétée pour permettre: 1) la protection des innovations apportées par les peuples indigènes et 
autres communautés locales; 2) la préservation des pratiques agricoles traditionnelles, y compris le 
droit de garder et d’échanger les semences ainsi que de vendre les récoltes produites à partir de ces 
semences; et 3) la possibilité d’empêcher qu’un recours contre les pratiques anticoncurrentielles 
puisse compromettre la souveraineté alimentaire des populations dans les PED, ainsi que l’autorise 
l’article 31 de l’ADPIC. 
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D’importants capitaux publics et privés susceptibles de moderniser des 
équipements de production et des infrastructures souvent désuets. 

C- L’impact de l’Accord sur l’agriculture sur le Liban  
21. L’Accord général de 1947 appréhenda initialement l’agriculture, sans doute 

avec quelques spécificités, pour s’en désintéresser progressivement au cours des 
ans. L’OMC devait revenir sur cet abandon et réintégrer l’agriculture en son sein 
tout en lui accordant un régime transitoire(1). L’idée générale est de libéraliser 
progressivement les échanges mondiaux en la matière. Compte tenu des forts 
cloisonnements nationaux des marchés agricoles dus à des réglementations 
spécifiques de soutien des prix ou des revenus des agriculteurs, toute libéralisation 
supposait une approche structurelle. Ainsi, pour favoriser l’accès aux marchés, il 
convenait de réduire les obstacles aux importations (notamment dans le domaine 
non-tarifaire via des barrières sanitaires et phytosanitaires), tandis que pour tendre 
vers un marché «équitable» (et non libre) des produits agricoles il était nécessaire 
d’appréhender les mesures de soutien à ce secteur, autrement dit de porter le fer 
dans le domaine hautement sensible des subventions(2). 

22. Pour bien comprendre ce qui attend le Liban dans les années à venir, des 
clarifications sur ces deux aspects s’imposent. Concernant le premier aspect,  de 
façon à rendre plus lisibles et transparents les obstacles aux échanges agricoles, 
ceux-ci doivent être transformés en droits de douane selon des bases de calcul 
complexes posées par l’Accord lui-même(3), ce qui favorise un autre engagement 
des Membres à consolider ces droits de douane et à les réduire de 36% sur une 
période de 6 ans, les PED bénéficiant d’un délai de 10 ans et n’étant tenus qu’ à 
une réduction moindre (24%). 

Le second aspect s’est traduit par un double engagement des Membres. Tout 
d’abord, ces derniers se sont engagés à convertir leurs mesures de soutien interne 
en faveur des producteurs agricoles en une «mesure globale du soutien total» (ou 
MGS) selon des modes de calcul d’une grande technicité(4). Cette MGS devra être 
                                                           
(1) Un système commercial international digne de ce nom ne saurait exclure le secteur agricole pour 

trois raisons essentielles: d’une part, les produits de l’agriculture sont une composante importante 
du commerce international, même si leur poids relatif est en constante diminution; d’autre part, le 
secteur agricole présente des spécificités réelles, celui-ci étant moins apte à être soumis à un régime 
de libre-échange et de concurrence que le monde industriel et commercial, par définition plus 
mobile et adaptable; enfin, il convient de rappeler l’importance de ce secteur dans la survie des 
populations et l’indépendance alimentaire des Etats concernés.  
Pour toutes ces raisons, cet Accord sur l’agriculture ne constitue qu’une première phase dans un 
processus de libéralisation qui doit reprendre au-delà de la première période initiale de mise en 
œuvre fixée à 6 ans à partir de 1995. 

(2) Sur le contenu de l’Accord sur l’agriculture: CARREAU (D.) et JUILLARD (P.), Droit 
international économique, op.cit., spéc. pp. 148 et s. 

(3) Art. 4 (2) et Annexe 5(6) et (10). 
(4) Art. 6 et Annexe 3. 
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progressivement réduite de 20% durant la période de mise en œuvre de 6 ans, et de 
13,3% pour 10 ans pour les PED. L’Accord agricole interdit la mise en place de 
nouvelles mesures de ce type qui comprennent surtout les soutiens par les prix 
ayant un effet de distorsion sur les marchés (aides de la «boite orange»). En 
revanche, sont exclues du calcul de la MGS, et ne sont donc pas soumises à 
l’engagement de réduction, les aides sur fonds publics qui n’ont pas pour objet de 
soutenir les prix aux producteurs, telles que les aides à la réduction de la 
production (aides de la «boite bleue»), l’aide à la recherche ou les mécanismes de 
soutien aux revenus des agriculteurs (aides de la «boite verte»)(1). Sont exemptés 
de réduction les soutiens qui répondent à la clause de minimis(2) et, pour les PED, 
les aides à l’investissement agricole, les subventions aux intrants pour les 
agriculteurs à faible revenu et les aides au remplacement des cultures illicites 
(boîte «traitement spécial et différencié»). Par ailleurs, les subventions à 
l’exportation, plus détectables mais aussi nuisibles en ce qu’elles portent atteinte à 
la loyauté des échanges, font l’objet d’un traitement spécial plus strict. En 
particulier, les pays membres ont pris l’engagement de les consolider puis de les 
réduire de 36% sur la période mise en œuvre de 6 ans, ici encore les PED (sauf les 
moins avancés d’entre eux) disposant d’un délai plus long (10 ans) et étant tenus à 
une réduction moindre (24%)(3). 

23. Ceci étant, si les autorités libanaises bénéficieront bien de délais de mise en 
œuvre, force est de constater que cet Accord agricole est loin de répondre aux 
attentes des pays comme le Liban. Le protectionnisme des pays développés(4) ainsi 
que la faible marge de manœuvre dont disposera à terme le Liban sur le plan 
économique pour soutenir son agriculture ne favorisent guère l’émergence d’une 
agriculture compétitive(5), ni même susceptible d’assurer la sécurité alimentaire de 
                                                           
(1) Art. 6 (4) et (5). 
(2) La clause de minimis autorise un pays à soutenir un produit spécifique si ce soutien n’excède pas 5 

% de la valeur de la production de ce pays (10 % pour les PED), ou si le soutien n’excède pas 5 % 
(10 % pour les PED) de la valeur totale de la production agricole. 

(3) Art. 9(2) b) et 15. 
(4) Malgré une libéralisation certaine au cours des ans, le secteur agricole demeure marqué par le 

protectionnisme. Ainsi, d’après une étude de l’OCDE, en 2004, le soutien à l’agriculture dans les 
pays riches s’élevait à 305 milliards de dollars US dont 122 milliards pour l’UE et 88 pour les 
Etats-Unis. De même, la protection douanière est encore sensible, les droits ad valorem s’élevant à 
4% aux Etats-Unis, 15% dans l’UE et 31% au Japon; le phénomène des «pics tarifaires» y est 
également très présent, les Etats-Unis taxant par exemple les importations de sucre à 15%, tandis 
que l’UE en fait autant à raison de 63% pour la viande et le Japon 290% pour le riz ! Or, à côté de 
ces barrières visibles, existent également de nombreux obstacles non tarifaires qui tout en étant 
«invisibles» demeurent de sérieux obstacles aux échanges. 

(5) En effet, les soutiens à l’agriculture sont hors de la portée financière de la plupart des PED. Il faut 
en effet rappeler, qu’à partir du début des années 1980, la plupart de ces pays ont engagé des 
programmes d’ajustement structurel drastiques avec le FMI et la Banque mondiale, ayant conduit à 
une libéralisation profonde du secteur agricole et à un retrait presque systématique de l’Etat du fait 
de l’affaiblissement considérable de ses moyens. Les mesures de soutien interne («boite verte») ont 
donc été supprimées dans la plupart de ces pays. 



  ١٠٠٩  راساتدال

 

notre pays. De fait, les logiques sous-tendues par l’Accord sur l’agriculture sont 
révélatrices de l’attitude des pays du Nord, qui est loin de correspondre à la 
générosité qu’ils affichent. L’Accord passe sous silence l’inégalité de traitement 
qui existe entre des pays ayant arrêté leur soutien à l’agriculture, faute de moyens, 
et les pays industrialisés ayant conservé d’importantes capacités d’intervention qui 
ont été reconnues, voire renforcées, par les règles de l’OMC. Les pays du Nord 
peuvent donc continuer à protéger leur agriculture, sans qu’aient été mis en place 
les moyens destinés à assurer la sécurité alimentaire des PED(1). 

C’est dire que la libéralisation de se secteur reste un objectif majeur de la 
communauté internationale, et c’est à juste titre qu’elle est l’un des objectifs 
centraux du cycle de négociations de Doha. Pour des raisons économiques et 
sociales évidentes, le Liban doit rester attentif aux décisions prises dans ce 
domaine, à défaut de pouvoir jouer un rôle actif pour le moment.  

24. Il n’est pas inutile de rappeler ici que dans notre pays le secteur productif 
compte, jusqu’à présent, sur ses propres ressources et ses moyens qui sont 
habituellement très limité que ce soit au niveau des moyens financiers, des moyens 
techniques, ou des moyens de production. En outre, le dumping des produits 
agricoles importés menacent sérieusement les possibilités de développement 
économique de ce secteur. Or le retard de ce secteur agricole conduit à des 
résultats économiques et sociaux indésirables, en renforçant le phénomène de 
l'exode rural, et en augmentant la dépendance vis- à -vis de l'extérieur pour 
satisfaire les besoins alimentaires. Même si la part de ce secteur agricole à la 
formation du revenu national ne dépasse pas 10%, ce chiffre ne reflète pas 
l'importance réelle de ce secteur au niveau économique et social. En effet, le 
secteur agricole est un secteur très complexe où l’économique, le social et 
l'humain interférent. C’est pourquoi toute amélioration, dans ce secteur agricole, 
ne peut qu'avoir des retombées bénéfiques sur l'ensemble de la population 
libanaise. Aider, donc, ce secteur à se développer revêt une importance capitale à 
l'heure actuelle. 

25. Remèdes envisageables. Outre les mesures d’ordre interne visant à 
moderniser et adapter le secteur agricole aux contraintes nouvelles, les 
propositions du Liban dans le cadre de l’OMC devront viser à garantir la sécurité 
agricole et l’aide alimentaire des PED comme le Liban. Comme cela a été évoqué 
plus haut, l’Accord sur l’agriculture est profondément inéquitable, car il renforce 
les politiques agricoles des pays riches, tout en privant les PED des instruments 
qui pourraient leur assurer un niveau de production suffisant pour garantir leur 
sécurité agricole. La garantie de l’accès à l’alimentation constitue pourtant une des 
                                                           
(1) Pour une analyse des politiques européennes et américaines dans ce domaine: Rapport 

d’information déposé par la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne 
intitulé «Les négociations agricoles à l’Organisation mondiale du commerce», rendu le 5 février 
2003. 
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missions essentielles de tout Etat. C’est la raison pour laquelle certains PED 
proposent d’exempter des obligations de réduction prévues par l’Accord sur 
l’agriculture les soutiens destinés à assurer leur développement agricole. Certaines 
disciplines pesant sur l’utilisation des soutiens agricoles par les PED doivent être 
révisées. La «boîte verte» doit être pérennisée pour les PED concernés. Cette boîte 
comprend en effet les programmes de service public (recherche, infrastructures, 
aide alimentaire intérieure, stocks publics à des fins de sécurité alimentaire), les 
aides au revenu découplées, qui ont des effets minimes sur les échanges, et les 
programmes de protection de l’environnement. D’une manière générale, les PED à 
prédominance rurale devraient pouvoir disposer au sein de cette boîte de tous les 
soutiens jugés nécessaires pour répondre à des préoccupations autres que d’ordre 
commercial, telles que la sécurité alimentaire ou l’emploi rural.  

L’ensemble de ces soutiens pourrait être regroupés dans une «boîte de sécurité 
agricole» exclusivement réservée aux PED, dont la définition doit coller aux 
réalités d’aujourd’hui(1). De fait, le Liban, à l’instar de l’UE, doit soutenir cette 
initiative afin de battre en brèche les thèses du groupe de Cairns sur les soutiens à 
l’agriculture(2). 

II- La prise en compte des intérêts du Liban dans le fonctionnement de 
l’OMC 

26. Les développements antérieurs ne doivent pas faire oublier que les 
revendications des PED en général, et du Liban en particulier, ne se limitent pas au 
contenu même des Accords OMC. L’aspect institutionnel de cette Organisation 
suscite également de vives critiques des pays du Sud qui réclament, d’une part, 
une place plus importante dans le processus de négociations multilatérales, qu’il 
s’agisse de la détermination de son contenu ou de son déroulement (A) et, d’autre 
part, l’adaptation du Système de règlement des différends de l’OMC à leurs 
spécificités (B). 

                                                           
(1) L’article 20 de l’Accord sur l’agriculture prévoit d’ailleurs que la poursuite du processus de réforme 

des politiques agricoles doit tenir compte «des considérations autres que celles d’ordre 
commercial». Une conférence réunissant 40 pays s’est tenue, dès le mois de juillet 2000, à 
Ullensvang, en Norvège, pour examiner cet aspect de l’Accord. L’Union européenne a par la suite 
présenté, lors de la session extraordinaire du Comité de l’agriculture de l’OMC du 28 septembre, 
avec une vingtaine d’autres pays, une communication demandant aux Membres de l’OMC de 
prendre en compte les considérations autres que d’ordre commercial, telles que le renforcement de 
la viabilité socio-économique et le développement des zones rurales, la sécurité alimentaire et la 
protection de l’environnement. Cette communication ajoute qu’il faut assurer un réel traitement 
spécial et différencié en faveur des PED comme le prévoit l’article 20 de l’Accord sur l’agriculture.  

(2) Créé en 1986 à l’initiative de l’Australie, il regroupe des pays exportateurs de produits agricoles: 
Afrique du Sud, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Fidji, Indonésie, Malaisie, 
Nouvelle-Zélande, Paraguay, Philippines, Thaïlande, Uruguay. Les Membres de ce Groupe ont fait 
de la lutte contre les soutiens à l’agriculture, notamment le démantèlement de la politique agricole 
commune de la Communauté européenne, un de leurs chevaux de bataille. 
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A- Des négociations multilatérales plus transparentes et démocratiques  
27. L’OMC est un centre de négociations institutionnalisé et permanent entre les 

Etats membres. Les négociations commerciales se déroulant sous les auspices de 
l’OMC devront être conduites sur la base de la réciprocité, des avantages mutuels 
et de la non-discrimination, tandis que les concessions négociées sont 
juridiquement obligatoires et bénéficient d’une stabilité minimale dans le temps 
avant de pouvoir être éventuellement modifiées(1).  

Mais pour les PED comme le Liban, la mise en œuvre des concepts de 
réciprocité et d’égalité de traitement ne va pas sans préjudices importants, de sorte 
que ces pays n’hésitent plus désormais à remettre en cause leur pertinence dans les 
négociations menées dans le cadre de l’OMC.  

28. OMC et réciprocité. La réciprocité fut le principe central des «cycles» 
(rounds) de négociations multilatérales ou des négociations plurilatérales ou 
encore des renégociations ponctuelles à la suite de modification de concessions 
initiales(2). En dépit du rôle central joué par ce concept, l’Accord général se garde 
bien de le définir ou d’en préciser les éléments constitutifs. Est alors réciproque 
toute concession commerciale jugée comme telle par les pays participants aux 
négociations. Certes, une telle imprécision du GATT/OMC se révèle un facteur de 
souplesse évident permettant, entre autres, à une concession faite dans le domaine 
non tarifaire, toujours difficilement quantifiable, d’être analysée comme 
équivalente à une réduction de droits de douane dont l’impact est plus aisément 
appréciable. Il n’empêche que pour les PED, le principe de réciprocité joue sans 
que celui-ci entraîne une égalité ou une mutualité des concessions accordées. La 
réciprocité peut se satisfaire de l’inégalité des concessions mutuelles que les 
parties contractantes ont décidé de s’accorder. Cette situation s’explique, entre 

                                                           
(1) Plus précisément, à la fin de chaque négociation, les participants déposent des listes récapitulant les 

offres en matière commerciale; initialement il ne s’agissait que de droits de douane abaissés ou 
consolidés, les obstacles non tarifaires étant traités par accords séparés. Avec l’inclusion des 
services dans le système OMC, les offres (et donc les listes de concession) concernent les 
démantèlements des barrières existant dans ce secteur et qui sont toutes de nature non douanière. 
Rappelons par ailleurs que les listes de concession ne sont que des actes unilatéraux des parties 
contractantes. Elles sont en effet jointes à l’Accord général dont elles font partie intégrante. Cette 
intégration donne ainsi la même portée juridique conventionnelle obligatoire. Conformément à 
l’article II de l’Accord général, les concessions doivent être respectées et protégées de façon à offrir 
une sécurité juridique certaine aux opérateurs du commerce international. L’objectif est clairement 
de lutter contre les changements insidieux que les gouvernements pourraient être tentés d’adopter 
sous la forme de nouvelles méthodes de détermination de la valeur en douane ou de classification 
des produits ou services par exemple. A cette fin, les parties lésées ont la possibilité de recourir au 
mécanisme de règlement des différends et à la réouverture de négociations commerciales afin de 
rétablir une équivalence des concessions et ceci à un niveau non moins favorable que celui 
prévalant antérieurement aux modifications afin de maintenir la libéralisation des échanges 
(art.XXVIII al.2 de l’Accord général).  

(2) FINGER (J.) et WINTERS (L.), “What Can the WTO Do for Developing countries?” op. cit., spéc. 
p.122. 
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autres, par le manque d’expertise de nombreux PED les empêchant d’évaluer 
convenablement les concessions accordées et celles obtenues au regard de leur 
niveau de développement, mais aussi par leur position de faiblesse dans les 
négociations commerciales menées pour l’essentiel par les pays développés et les 
pays émergents(1).   

29. À cet égard, il convient de noter que la réciprocité devient un principe 
régissant essentiellement les négociations entre pays d’égal développement, alors 
que la non réciprocité a fait son entrée dans les négociations avec les PED. Pour 
nombre de Parties contractantes du GATT en voie de développement, la 
réciprocité ne saurait jouer qu’entre pays de niveau de développement comparable. 
Que les pays développés exigent la réciprocité des concessions commerciales, 
serait particulièrement injuste pour les PED et les pénaliserait, leur situation de 
pauvreté augmentant en effet mathématiquement le poids relatif de leurs 
engagements. Ce principe de non réciprocité, pierre angulaire du nouveau droit 
international du développement alors dans sa phase de formation, apparut comme 
l’élément central des relations commerciales Nord-Sud. Il constitua le principe 
directeur fondamental des cycles de négociations commerciales multilatérales dits 
de Tokyo (1973-1979) et de l’Uruguay (1986-1993) pour tout ce qui eut trait aux 
relations entre pays développés et en développement. Il préside toujours aux 
négociations multilatérales engagées au sein de l’OMC ainsi qu’en témoigne la 
Déclaration ministérielle de Doha de novembre 2001.  

30. Or, pour généreux et bien fondé qu’il puisse paraître, ce principe de non 
réciprocité n’est pas sans entraîner des effets pervers: en n’étant tenu de n’offrir, et 
de ne se voir demander, aucune concession commerciale, les PED, et par voie de 
conséquence le Liban, ne sont guère en mesure d’influer sur le déroulement des 
négociations et de voir leurs intérêts réels pris en considération. A vrai dire, 
l’abandon du principe de réciprocité dans les relations commerciales Nord-Sud a 
profondément contribué à faire des négociations commerciales multilatérales une 
affaire de pays développés menée par eux pour assurer la promotion et la défense 
de leurs intérêts économiques. C’est bien là l’occasion de se demander si la 
reconnaissance officielle du principe de non réciprocité n’a pas été contre-
productive pour les pays du tiers-monde.  

Quoi qu’il en soit, un des remèdes à cette situation passe, peut-être, par le 
rétablissement de la réciprocité accompagné d’un meilleur encadrement juridique 
de sa conception égalitaire en matière de concessions commerciales(2). 

                                                           
(1) Sur le processus de négociations: infra, parag. 38 et s. 
(2) Il n’y a qu’un seul domaine où le GATT se montre directif en affirmant l’équivalence entre une 

réduction de droits de douane élevés et la consolidation de droits peu élevés, voire un régime 
d’admission en franchise (art. XXVIII bis al.2a in fine). 
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31. OMC et égalité de traitement. L’égalité de traitement entre les parties 
contractantes constitue la clé de voûte du système OMC. En institutionnalisant la 
clause de la nation la plus favorisée de nature inconditionnelle, les Membres de 
l’OMC décidèrent de privilégier l’égalité formelle de crainte de légitimer les 
discriminations potentielles dues au jeu de la réciprocité dans la mise en œuvre de 
la clause. De fait, les concessions commerciales offertes par les participants lors 
des négociations et ensuite insérées dans leurs listes (schedules) sont 
automatiquement étendues à tous les autres participants(1). C’est dire que si la 
réciprocité joue au niveau et à l’occasion des négociations commerciales 
proprement dites, elle ne s’appliquera pas aux résultats, c’est-à-dire aux 
concessions offertes par les parties contractantes et insérées dans leurs listes, qui, 
elles-mêmes font partie intégrante de l’Accord général et possèdent la même force 
juridique obligatoire. Cette généralisation automatique et inconditionnelle des 
concessions commerciales négociées (ou renégociées) assure l’absence de la 
moindre discrimination entre les parties contractantes. L’avantage est 
considérable(2).  

32. Mais cet aspect a priori très positif n’est pas sans inconvénient. En effet, il a 
rendu possible le phénomène souvent rencontré du «repas gratuit» (free lunch). Un 
Etat membre de l’OMC bénéficiant automatiquement de toutes les concessions 
commerciales négociées en son sein ou sous ses auspices, pourra être tenté de ne 
présenter de son côté que des offres limitées. Ce manque de générosité ou 
d’ouverture peut entraîner un risque de blocage des négociations commerciales, les 
Membres retirant eux-mêmes leurs offres au nom d’une absence de «réciprocité ou 
d’avantages mutuels»; l’autre risque est de voir les offres s’aligner sur la plus 
basse d’entre elles, la libéralisation commerciale se trouvant réduite au plus petit 
dénominateur commun. Il y a aussi le risque (d’autant plus grand que le pays en 
cause ne sera pas un acteur majeur du commerce international) que les 
négociations continuent et aboutissent à un niveau élevé de libéralisation dont 
bénéficiera automatiquement cet Etat peu enclin à ouvrir ses frontières: non 
seulement un tel Etat recevra beaucoup tout en ayant peu offert, mais celui-ci 
risque de pénaliser des Etats ayant un développement économique comparable, ce 
qui est à l’évidence injuste. Enfin, la clause de la nation la plus favorisée, de par  
sa nature même, est positive en ce qu’elle généralise des avantages commerciaux. 
Mais, curieusement, en creux, l’Accord général consacre également son inverse, 
c’est-à-dire le jeu de la nation la moins favorisée en interdisant toute sélectivité 
dans des situations d’exception comme l’imposition des restrictions 

                                                           
(1) art.II, al 1a) du GATT et art.II(1) du GATS. 
(2) FINGER (J.) et WINTERS (L.), “What Can the WTO Do for Developing countries?” op. cit., spéc. 

p.124 et s. 
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quantitatives(1), le retrait de concessions en cas de désorganisation du marché(2) ou 
la répartition des produits en situation de pénurie(3). 

En bref, la clause de la nation la plus favorisée de type inconditionnel présente 
un volet positif sous la forme de la généralisation immédiate et automatique des 
concessions commerciales négociées entre les Membres de l’OMC et un volet 
négatif sous la forme de l’application égalitaire des retraits de concessions 
commerciales. Ces automatismes constituent à l’évidence autant de facteurs de 
rigidité dans la gestion du système commercial multilatéral.  

33. Remèdes envisageables. Si, jusqu’à présent, l’égalité de traitement l’a 
emportée sur la justice ou l’équité commerciale, les autorités libanaises devront 
prôner une meilleure conciliation entre ces deux concepts à travers la réciprocité 
dans le jeu positif de la clause et la sélectivité dans son jeu négatif. Pour s’en tenir 
au premier point, un des remèdes aux effets déjà évoqués serait le passage à un 
régime de clause de la nation la plus favorisée de type conditionnel, c'est-à-dire de 
nature réciproque. Le phénomène du «free lunch»  serait alors éliminé: un Membre 
de l’OMC ne pourrait bénéficier des concessions commerciales offertes par les 
autres que si, lui-même, aurait fait des concessions équivalentes. Mais cette option, 
au demeurant périodiquement envisagée, soulève deux difficultés majeures. A la 
difficulté d’évaluer l’équivalence ou l’égalité entre les concessions notamment 
dans le domaine non tarifaire, s’ajoute le risque de discriminations commerciales 
entre les nations fondé sur leur inégalité de puissance de négociation. Cet obstacle 
pourrait être à son tour en partie surmonté grâce d’une part, à une assistance 
technique des pays développés davantage ciblée sur la définition et l’évaluation 
des concessions commerciales offertes dans les négociations et, d’autre part, à des 
cycles de négociations plus démocratiques et transparents menés sous l’égide de 
l’OMC.  

34. Réformes institutionnelles. Justement, ce dernier point est désormais au 
coeur des revendications de nombreux PED, et il le sera de facto pour le Liban. 
Les Membres de l’OMC sont en principe placés sur un pied d’égalité, mais il n’en 
est rien dans la réalité. Malgré les adhésions massives des pays du Sud à l’OMC et 
une structure de fonctionnement formellement démocratique, le processus de 
négociations demeure en fait contrôlé par les pays riches. Ces derniers ont 
d’ailleurs montré qu’ils sont prêts à négocier en dehors de l’OMC, afin de 
contourner le principe de la décision par consensus(4). Surtout, les pays 
industrialises avec l’appui de certains pays émergents cherchent à «forcer le 

                                                           
(1) Art.XIII, al1). 
(2) Art.XIX al.1). 
(3) Art.XX(j). 
(4) Par exemple, c’est à l’OCDE que s’est négocié le fameux «AMI», l’Accord multilatéral sur 

l’investissement. 
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destin» en négociant dans les «chambres vertes»(1), c'est-à-dire des cercles 
restreints regroupant quelques puissances économiques. Faute de pouvoir prendre 
des décisions à 153, ce sont les principaux acteurs économiques qui détiennent le 
pouvoir. Certains PED ne souhaitent pas changer cet état des choses: il s’agit des 
grands PED, comme l’Inde, le Brésil, l’Argentine, et d’autres pays émergents. 
Mais il faut garder à l’esprit que ces pays font partie du petit cercle des élus 
négociant au sein des chambres vertes. Pour les autres pays en développement, on 
ne peut négocier avec l’OMC comme on a négocié dans le cadre du GATT. Dans 
ce système, la négociation se faisait entre pays riches et ses résultats étaient ratifiés 
par l’ensemble des parties, sans discussion préalable. Ces procédés étaient peut-
être acceptables avec le système des engagements à la carte, mais ils ne peuvent 
être tolérés dans un système juridique devenu très contraignant pour les pays 
pauvres en raison du principe de l’engagement unique. Or, la participation 
effective des PED dans une OMC rénovée est la condition d’un bon 
fonctionnement du système multilatéral. Une OMC qui n’est pas pleinement 
démocratique s’expose à des échecs en matière de négociations commerciales, les 
PED ne manquant pas de brandir, voire d’utiliser pour certains d’entre eux, leur 
droit de veto. Ces blocages désormais récurrents pourraient conduire à terme à une 
implosion de l’OMC, qui porterait une atteinte sérieuse au multilatéralisme. Des 
réformes sont donc indispensables pour que le lieu unique des négociations 
commerciales multilatérales existant retrouve sa crédibilité.  

35. Le rétablissement de la confiance entre pays du Nord et pays du Sud 
suppose donc une démocratisation profonde de l’OMC: sur le plan interne, par 
l’instauration d’une réelle égalité entre les riches et les pauvres à travers 
l’institutionnalisation des chambres vertes(2); sur le plan externe, par la 
                                                           
(1) La «chambre verte», ou «green room» (ainsi qualifiée en raison de la couleur de l’ancienne 

tapisserie du bureau du directeur général de l’OMC), réunit, autour de celui-ci, les ministres du 
commerce d’une trentaine de Membres, convoqués par le Président de la Conférence à raison de la 
puissance économique et de l’influence des Etats (participent donc systématiquement aux réunions 
l’Union européenne, les Etats-Unis, le Japon, le Canada, le Brésil, l’Inde, et désormais la Chine), de 
leur rôle représentatif (par exemple, à Hong Kong, l’Ile Maurice au nom du G90, le groupe des pays 
en développement, ou la Zambie, représentante des pays les moins avancés), ou encore des points 
de l’ordre du jour susceptibles de les concerner particulièrement. 

(2) Cette institutionnalisation, sans porter atteinte au principe du consensus, reconnaîtrait que le 
processus de prise de décisions à 153 devient intenable. La procédure qu’il conviendrait de 
formaliser ainsi devrait d’abord se fonder sur la représentativité des membres de ces chambres 
vertes, au regard d’un critère soit géographique, soit de niveau de développement. En outre, le 
processus devrait être non seulement transparent, c’est-à-dire faire en sorte que chaque délégation 
soit tenue informée de ce qui s’y passe (en ayant accès aux procès-verbaux des réunions), mais 
aussi inclusif, à savoir permettre à toute délégation qui ne serait pas directement consultée de 
participer et d’apporter sa contribution. En bref, il s’agit de remplacer les chambres vertes par des 
«maisons de verre». Ainsi légitimées, les enceintes de négociation de format restreint seraient un 
outil reconnu et donc plus efficace pour faciliter ensuite la décision par consensus. La présidence 
des comités restreints doit se cantonner à une stricte neutralité et ne doit jamais intervenir dans la 
négociation, comme cela a été fait notamment à Seattle. Les travaux de ces comités doivent faire → 
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transparence et le contrôle des parlements et de la société civile. Ce dernier point 
méritera une attention toute particulière de la part des autorités libanaises. 

36. Parlements et OMC. A l’heure actuelle, les parlementaires doivent répondre 
des effets économiques qu’entraîne la libéralisation du commerce sur leurs 
concitoyens, alors qu’ils ne sont pas associés au processus de négociations. Les 
parlements ne font que ratifier les accords commerciaux, c’est-à-dire qu’ils 
interviennent en fin de parcours, quand tout est joué. Cette situation n’est plus 
acceptable quand le système commercial multilatéral embrasse des secteurs qui 
définissent le mode de vie des habitants d’un pays, comme l’alimentation et la 
culture. Les PED se montrent d’ailleurs favorables à la participation des 
parlementaires aux travaux de l’OMC. L’idée a ainsi été lancée d’une Assemblée 
parlementaire de l’OMC. Par ailleurs, les parlementaires, ainsi que les ONG, 
doivent participer aux réunions du Mécanisme d’examen de la politique 
commerciale des Membres de l’OMC. Ce mécanisme permet en effet d’apprécier 
et d’évaluer chaque année de façon collective toute la gamme des politiques et 
pratiques commerciales d’un Membre et leur incidence sur le fonctionnement du 
système commercial multilatéral. Quant aux parlements nationaux, il convient de 
les impliquer d’avantage dans les négociations commerciales. Mais quelle que soit 
leur portée, de telles propositions doivent être nécessairement accompagnées par 
l’existence au sein des parlements nationaux d’une structure s’occupant 
exclusivement des négociations économiques internationales. Un office 
parlementaire d’évaluation des relations économiques extérieures serait ainsi à 
même de suivre et d’informer le parlement sur le déroulement des négociations 
relatives aux accords et traités multilatéraux régissant les relations économiques et 
commerciales et d’en suivre la mise en oeuvre(1). 

37. Rôle accru de la Société civile. Depuis l’échec de Seattle, les appels à une 
participation de la société civile à l’OMC se multiplient, aussi bien de la part des 
ONG que de la part des gouvernements et du Directeur général de l’OMC(2). Ces 
appels ne trouvent pas toujours un écho favorable au sein des PED. Certains 
d’entre eux estiment que l’ouverture de l’OMC à la société civile se ferait à leur 
détriment: ce sont les ONG du Nord qui disposent des moyens financiers et 
logistiques leur permettant de participer activement aux travaux à Genève. De 
plus, ces ONG adoptent souvent une position radicale sur des sujets comme 
l’environnement et les droits de l’homme, ce qui n’est pas un mal en soi, mais ce 
discours ne contribuera pas à apaiser les relations Nord-Sud. Ces raisons incitent 
                                                                                                                                                                      

→ l’objet de comptes rendus réguliers, pour l’information de l’ensemble des Membres. Ces 
comptes-rendus doivent être présentés par un porte-parole, désigné par tous les Membres de 
l’OMC. Il serait d’ailleurs souhaitable que les porte-parole désignés pour le prochain cycle soient 
des représentants de PMA: ce serait le signe que l’OMC sait donner la parole aux plus pauvres. 
Enfin, les résultats de ces travaux doivent être ensuite soumis à la décision de l’ensemble des 
Membres de l’OMC. 

(1) Ibid., spéc. pp.129 et s. 
(2) LAMY (P.), «Quelles sont les prochaines étapes ?», op. cit., spéc. p. 16. 



  ١٠١٧  راساتدال

 

les PED à penser que l’entrée des ONG à l’OMC ne pourrait que conforter la 
position des pays industrialisés, qui contrôlent déjà le cours des discussions. Les 
PED estiment en outre que ces ONG sont dépourvues de toute légitimité 
démocratique: elles ne représentent qu’elles-mêmes, c’est-à-dire des intérêts 
particuliers. D’autres PED considèrent en revanche que les ONG peuvent apporter 
à l’OMC une expertise basée sur l’expérience du terrain, qui permettrait ainsi 
d’identifier les abus de la libéralisation commerciale. Elles devraient donc pouvoir 
s’exprimer à l’OMC, ne serait-ce que pour contrebalancer l’hégémonisme du 
discours libéral. C’est à ce titre que les ONG devraient obtenir un droit de regard 
sur les activités de l’OMC. Elles sont en effet irremplaçables dans le rôle qui est le 
leur(1). 

38. Partant de ce constat, il est loisible d’envisager diverses formules permettant 
d’associer les ONG aux activités de l’OMC: consultations plus systématiques  
de la société civile sur certains sujets, création d’un statut spécial d’observateur 
pour les ONG auprès du Conseil général, création d’un comité consultatif de la 
société civile auprès de l’OMC qui pourrait formuler des avis, voire des 
recommandations, au Directeur général et/ou au Conseil général. Toutes ces 
hypothèses posent évidemment le problème délicat des critères de sélection de ces 
ONG. Ne peut-on envisager que les ONG elles-mêmes règlent ensemble ce 
problème, quitte à décider entre elles d’une certaine rotation ? Cela dit, un principe 
doit être impérativement respecté: la part des ONG du Sud dans le total des ONG 
représentées à Genève doit être égale à la part occupée par les PED membres dans 
le total des Membres de l’OMC. Autrement dit, comme les pays du Sud 
représentent trois-quarts des Membres de l’OMC, on devrait compter trois-quarts 
d’ONG du Sud dans cette Organisation. Il s’agira dans le même temps pour les 
autorités libanaises de moderniser le secteur associatif libanais afin de permettre 
aux ONG nationales de peser avec le même poids que les ONG étrangères.  

B- Un système de règlement des différends plus adapté aux spécificités du 
Liban 

39. La nécessaire modernisation du Système de règlement des différends (ci-
après SRD) de l’OMC constituera un autre cheval de bataille pour le Liban. 
L’adoption, en 1995, du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends 
(ci-après MARD) fondé sur une approche intégrée, contraignante et plus 
transparente a marqué pourtant le souci des Etats de renforcer l’efficacité et la 
prévisibilité du système commercial multilatéral(2). La procédure de règlement des 
                                                           
(1) Sur les enjeux en présence: DE SENARCLENS (P.), La mondialisation: théories, enjeux et débats, 

Ed. Armand Colin, 2002, 233 pages, spéc. pp. 42 et s. 
(2) Pour une description du Système de règlement des différends: CANAL-FORGUES (E.), «Le 

système de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce», RGDIP, 1994, 
pp.698-707; COTTIER (T.), «Dispute settlement in the WTO: characteristics and structural 
implications for the European Union», C.M.L.Rev., n°35, 1998, pp. 325-378; RUIZ-FABRI (H.), → 
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différends qui existait dans le cadre de l’ancien GATT avait une connotation 
excessivement diplomatique et peu contraignante. Il n’existait alors aucun 
véritable calendrier établi, le blocage des décisions devenait monnaie courante et 
beaucoup d’affaires traînaient en longueur sans arriver à une solution 
mutuellement acceptable. Afin de combler ces lacunes et éviter le recours par les 
Membres à des mesures unilatérales qui pénaliseraient en premier lieu les Etats les 
moins puissants, le SRD de l’OMC consacre le règne du droit et constitue l’«[…] 
élément central du système commercial multilatéral et la contribution la plus 
originale de l’OMC à la stabilité  de l’économie mondiale»(1).  

40. En substance, celui-ci est fondé sur l’instauration d’un double degré 
d’examen des plaintes, sur une plus grande automaticité décisionnelle grâce 
notamment au principe du consensus négatif(2), et sur un encadrement plus strict 
des délais d’examen, de décision et d’application qui permet le traitement d’une 
affaire dans un délai qui ne doit pas, en principe, dépasser 15 mois. La mise en 
œuvre des rapports des panels (groupes spéciaux) ou de l’Organe d’appel est en 
principe immédiate. Le cas échéant, et en l’absence d’une compensation 
mutuellement satisfaisante, la partie lésée se verrait automatiquement reconnaître 
le droit de procéder aux suspensions de concessions demandées, seul le niveau de 
celles-ci pourrait faire l’objet d’une contestation et d’une détermination par 
arbitrage contraignant. Le système est d’autant plus dissuasif qu’il prévoit 
expressément la possibilité de prendre des mesures de rétorsion croisées, c’est-à-
dire d’avoir recours à des suspensions de concessions dans un autre secteur que 
celui concerné par la violation, voire au titre d’un autre Accord de l’OMC(3). 

41. Ce n’est donc pas étonnant si, jusqu’à présent, l’Organe de règlement des 
différends (ci-après ORD) a connu un succès certain du moins si l’on juge d’un 
simple point de vue quantitatif. Si la majorité des plaintes est encore déposée par 
les pays développés (aux alentours des deux tiers), les PED n’hésitent plus à saisir 
                                                                                                                                                                      

→ «Le règlement des différends dans le cadre de l’Organisation mondiale  du commerce, JDI, 
1997, pp.709-755. Parmi les ouvrages pertinents en la matière, on citera notamment: OMC, Les 
procédures de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce, Recueil de textes 
juridiques, Organisation mondiale du commerce, Genève, 1995, 122 pages.  

(1) Extrait du discours de Renato Ruggiero en date du 17 avril 1997 (disponible sur: 
http//www.wto.org). 

(2) En vertu de ce principe, les décisions sont considérées comme adoptées tant que tous les Membres 
de l’OMC ne se sont pas prononcés en faveur de leur rejet. Cela se traduit concrètement par un 
véritable «droit au panel». (article 6:1 du MARD) et par l’adoption quasi-automatique des rapports 
des panels et de l’Organe d’appel (art. 16:4 et 17:14 du MARD). Cette procédure ne s’applique 
toutefois qu’en matière de règlement des litiges. Pour le reste, l’article IX: 1 de l’Accord sur l’OMC 
prévoit qu’un organe de l’OMC «[…] sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une 
question dont il a été saisi si aucun Membre, présent à la réunion au cours de laquelle la décision est 
prise, ne s’oppose formellement à la décision proposée». 

(3) Art.22: 3 du MARD. Rappelons que si les circonstances le justifient, les Etats condamnés 
bénéficient d’un délai raisonnable pour se conformer au rapport du panel. Ce délai, qui pourra être 
déterminé par un recours à l’arbitrage, n’excède pas 15 mois (art. 21: 3 du MARD).  
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l’ORD de leurs différends commerciaux, soit contre les pays développés, soit 
contre d’autres pays du tiers-monde(1). Ceci montre à l’évidence tout le dynamisme 
du nouveau mécanisme. Mais il demeure des interrogations fondamentales qui 
conditionneront l’avenir de l’ORD. Cet avenir dépendra, dans une large mesure, 
de la garantie fournie aux PED, et en particulier aux PMA, d’un meilleur accès à 
ce mécanisme. En effet, ces pays émettent des craintes récurrentes quant à la 
difficulté de mettre effectivement en œuvre les contre-mesures, compensations et 
autres suspensions de concessions prononcées à l’encontre des pays développés. 
Le poids économique et politique de ces pays ne leur permet pas de peser sur les 
échanges avec les pays concernés ou de rentrer dans un bras de fer gagnant. A titre 
d’exemple, quel moyen de rétorsion dissuasif dispose un pays comme le Mali pour 
contraindre les Etats-Unis à respecter les recommandations posées par un panel ? 
Cette question se posera tout naturellement pour le Liban.  

Par ailleurs, un nombre croissant de PED souligne que la faible légitimité des 
membres des groupes spéciaux les pousse à interjeter appel dans un nombre 
encore trop important de cas, en particulier en présence d’affaires présentant un 
intérêt national majeur. Ces pays sont en effet peu représentés au sein de l’ORD, et 
en particulier les groupes spéciaux. Est également mis en exergue le manque de 
professionnalisation des membres des panels qui ne siégent pas de façon 
permanente et à qui il est reproché un manque d’indépendance et d’impartialité. 
Ces membres sont, au demeurant, rarement des juristes spécialisés dans le 
domaine du droit international commercial(2).    

42. Remèdes envisageables. Les autorités libanaises devront par conséquent 
prôner une révision profonde de la procédure de règlement des différents afin 
d’assurer, outre sa transparence, l’égal accès des Membres de l’OMC devant 
l’ORD. Si tel n’était pas le cas, sa légitimité, ainsi que nous l’avons déjà dit, serait 
fortement remise en cause, ainsi que son avenir. Afin d’améliorer la situation 
actuelle, un certain nombre de solutions prônées par le rapport Sutherland(3) 
méritent une attention particulière.   

                                                           
(1) Sur cette évolution rapide: BLIN (O.), « La Communauté européenne et le règlement des différends 

de l’organisation mondiale du commerce (OMC)», RDAI, n°8, 1998, pp.945-948. 
(2) En effet, les membres des groupes spéciaux ne sont pas nécessairement des juristes. Ce sont, plutôt, 

des spécialistes des questions de commerce international. Ces personnalités peuvent avoir ou ne pas 
avoir d’ «attaches» avec les administrations nationales. Les membres de l’organe d’appel, eux, sont 
nécessairement des juristes. Ces personnalités, au nombre de sept, exercent une fonction 
permanente durant leur mandat. Elles n’ont aucune attache avec les administrations nationales. On 
voit donc les forces et les faiblesses du système: la proportion des différends dont les groupes 
spéciaux ont à connaître est importante, mais ces groupes ne comprennent pas nécessairement de 
spécialistes du droit; l’Organe d’appel ne comprend pas nécessairement que des spécialistes du 
droit, mais la proportion des différends dont il connaît est moins importante.  

(3) De légitimes interrogations sur les méthodes de travail d’une structure passée, en quarante ans, de 
23 à quelque 145 membres, avaient conduit dès juin 2003 le Directeur général de l’OMC, 
l’Indonésien Supachai Panitchpakdi, à charger un Conseil consultatif, présidé par l’Irlandais Peter → 
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43. En premier lieu, la participation des experts des PED comme le Liban dans 
les groupes spéciaux doit être renforcée. Ensuite, la procédure doit être accélérée 
afin de mieux tenir compte des dommages causés aux économies en 
développement. Une procédure de «fast track» (procédure accélérée) devrait 
s’appliquer aux requêtes de ces pays. Les délais dont disposent les panels et 
l’Organe d’appel pour se prononcer, respectivement 6 et 2 mois, pourraient être 
ainsi divisés par deux, sans que cela nuise nécessairement à la qualité de 
l’instruction de l’affaire. Les panels devraient diminuer également la longueur de 
leurs rapports: des rapports brefs et concis, allant à l’essentiel, augmenteraient 
l’efficacité globale de la procédure. 

De plus, le système des sanctions commerciales doit être revu. Les pays 
développés pourraient paradoxalement tirer plus facilement parti d’une 
focalisation sur l’organe judiciaire, dans la mesure où il leur est aisé de prendre les 
mesures compensatoires que le Mémorandum d’accord autorise la partie ayant 
obtenu gain de cause à prendre, dans le cas où la partie perdante ne s’acquitte pas 
de ses obligations dans un délai raisonnable. En vertu des règles du GATT et 
maintenant de celles de l’OMC, ces mesures compensatoires ne prennent 
normalement pas la forme de versements monétaires par la partie perdante, mais 
de dispositions prévoyant, au profit de la partie gagnante, un accès additionnel au 
marché de la partie perdante. S’il n’y a pas accord au sujet d’une compensation de 
ce type, la partie gagnante peut alors décider d’augmenter ses tarifs douaniers à 
l’égard de la partie perdante: ces mesures sont dites de «rétorsion» et peuvent 
porter sur un secteur autre que celui ayant déclenché le litige. Il existe donc, pour 
la partie perdante, deux moyens de «racheter» ses obligations, c’est-à-dire de 
«payer» pour ne pas se mettre en conformité avec la décision de l’OMC: soit 
ouvrir plus largement l’un de ses marchés, soit subir des droits de douane plus 
élevés à l’entrée d’un marché de la partie gagnante. Or, contrairement aux Etats 
développés, les PED n’ont guère les moyens de «racheter» ainsi leurs obligations 
par la mise en œuvre de l’une ou l’autre des contre-mesures que le système 
prévoit. En effet, ainsi que le relève le rapport Sutherland, il leur est difficile 
d’ouvrir davantage leurs marchés déjà fragiles et ils ne peuvent pas se permettre de 
voir réduit leur accès aux marchés des pays riches en subissant des droits de 
douane plus élevés à l’exportation de la part de la partie gagnante(1). 
                                                                                                                                                                      

→ D. Sutherland (lui-même ancien directeur général du GATT puis de l’OMC), d’analyser la 
situation de l’OMC en tant qu’institution, d’étudier et de clarifier les défis institutionnels auxquels 
le système était confronté et d’examiner de quelle manière l’OMC pourrait être renforcée afin de les 
relever. Rendu au début de l’année 2005, le rapport Sutherland a été largement influencé par 
l’analyse des causes de l’échec de Cancún, même si le travail des huit membres du Comité 
consultatif a naturellement dépassé ce seul événement.  

(1) Il semble pourtant utile de rappeler les dispositions de l’article 24 du MARD relatif aux procédures 
spéciales concernant les pays les moins avancés Membres selon lesquelles: «1. A tous les stades de 
la détermination des causes d’un différend et d’une procédure de règlement des différends 
concernant un pays moins avancé Membre, une attention particulière sera accordée à la situation → 
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44. En outre, en cas de victoire du Liban devant l’ORD, celui-ci ne pourra pas 
davantage utiliser à l’encontre d’une partie perdante tardant à s’exécuter les armes 
de rétorsion théoriquement mises à sa disposition. S’agissant de l’accès 
additionnel au marché, notre pays sera souvent dans l’incapacité économique de la 
mettre en œuvre, n’ayant ni produits agricoles, ni produits industriels ou de 
services compétitifs supplémentaires à proposer. Quant à la rétorsion douanière, 
comme le souligne Olivier Blin(1), elle présente l’inconvénient majeur d’être 
directement nuisible à eux-mêmes en raison de ses effets sur le coût de la vie de 
leurs ressortissants: ainsi, dans «l’affaire de la banane», l’Equateur a renoncé à 
appliquer des sanctions à l’encontre des produits européens du fait de leur impact 
sur le niveau de vie de la population(2). On entrevoit ici l’effet pervers, pour les 
PED, d’une juridiciarisation excessive des relations commerciales. 

45. Dans le même sens, le retrait de la mesure illégale ne devrait pas constituer 
une réparation suffisante dès lors qu’un PMA en a subi les conséquences. Celui-ci 
devrait obtenir une compensation, calculée sur la base du degré de gravité de la 
violation des accords commerciaux et de la durée de son application. Par ailleurs, 
comme il est peu probable qu’un pays très pauvre prenne le risque d’attaquer une 
puissance économique majeure, il serait juste d’autoriser plusieurs pays en 
développement à introduire une action conjointe contre un pays industrialisé fautif, 
si ce dernier fait preuve de mauvaise volonté pour réparer sa faute. L’intérêt pour 
le Liban d’une telle réforme est indéniable. 

46. Enfin, tout système judiciaire équitable implique l’existence d’une aide 
juridique pour les plus démunis. Or, l’accès au système de règlement des 
différends demeure excessivement coûteux pour les PMA, y compris lorsqu’ils 
bénéficient du dispositif d’aide juridictionnelle prévu à leur usage. Ces pays 
doivent donc bénéficier d’une assistance juridique accrue leur permettant de 
recourir à l’ORD afin de défendre leurs intérêts. Il serait souhaitable d’instituer à 
                                                                                                                                                                      

→ spéciale des pays les moins avancés Membres. A cet égard, les Membres feront preuve de 
modération lorsqu’ils soulèveront des questions au titre des présentes procédures concernant un 
pays moins avancé Membre. S’il est constaté qu'une mesure prise par un pays moins avancé 
Membre a pour effet d’annuler ou de compromettre des avantages, les parties plaignantes feront 
preuve de modération lorsqu’elles demanderont une compensation ou l’autorisation de suspendre 
l'application de concessions ou d’autres obligations conformément aux présentes procédures. 
2. Dans toute affaire soumise au règlement des différends concernant un pays moins avancé 
Membre pour laquelle aucune solution satisfaisante n’aura été trouvée au cours de consultations, le 
Directeur général ou le Président de l’ORD, à la demande d'un pays moins avancé Membre, offrira 
ses bons offices, sa conciliation et sa médiation en vue d’aider les parties à régler le différend, avant 
qu’une demande d'établissement de groupe spécial ne soit faite. Pour apporter ce concours, le 
Directeur général ou le Président de l’ORD pourra consulter toute source qu’il jugera appropriée». 

(1) In «La stratégie communautaire devant l’Organisation mondiale du commerce», Revue trimestrielle 
LexisNexis Jurisclasseur - J.D.I., Janvier-Mars 2006.  

(2) Le rapport Sutherland explore d’ailleurs la piste d’une compensation monétaire dans l’attente du 
respect de ses obligations par la partie perdante, tout en soulignant la difficulté de l’évaluation 
d’une telle compensation. 
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cet effet un bureau d’assistance juridique, financé par le budget régulier de 
l’OMC. Il serait composé d’experts «neutres» pouvant aider les PED à formuler 
leurs recours et serait indépendant du Secrétariat de l’OMC(1). 

Conclusion 
47. A l’heure de l’adhésion du Liban à l’OMC, les développements antérieurs 

ont démontré la crise profonde du système commercial multilatéral tel qu’il est 
régi en particulier par les Accords de l’OMC. Cette institution voit sa légitimité et 
sa crédibilité régulièrement remises en cause en raison d’une part, de la faible 
place accordée aux objectifs de développement des pays du Sud et, d’autre part, de 
l’absence de consensus sur l’intégration de nouveaux domaines, tels que 
l’investissement ou la concurrence, qui ont pourtant une incidence notable et 
directe sur les échanges internationaux, limitant ainsi l’efficacité des Accords de 
Marrakech. Ces derniers n’ont pas été centrés sur le droit au développement du 
Sud, alors que la stabilité des PED, en raison de leur poids démographique et des 
risques d’explosion sociale interne et externe qu’ils renferment, est certainement 
pour l’ensemble de la planète l’un des enjeux géopolitiques centraux de ce 
nouveau siècle. L’OMC a donc ébranlé la confiance des PED, qui représentent 
pourtant les 2/3 de ses Membres, dans l’ensemble du processus d’intégration 
commercial international, car elle les a maintenus dans le sous-développement, 
quand elle ne l’a pas aggravé. 

48. Ce résultat est, comme cela a été évoqué plus haut, le fruit des déséquilibres 
affectant les droits et les obligations impartis par les Accords OMC qui pénalisent 
systématiquement les pays du Sud. Ce résultat s’explique également par 
l’existence des chambres vertes qui excluent les pays du Sud de la décision, par 
l’inefficacité juridique du traitement spécial et différencié, par le recours à ce pis-
aller qu’est le principe de l’auto-élection qui permet de traiter comme pays en 
développement tout pays qui se désigne comme tel, comme par la faiblesse de 
l’enveloppe consacrée à l’assistance technique. Surtout, le Liban devra faire face à 
la remise en cause de la théorie des avantages comparatifs qui constitue pourtant la 
clé de voûte du système OMC: le faible développement économique et industriel 
de nombreux PED comme le Liban engendre une faible valeur ajoutée des 

                                                           
(1) Pour mémoire, l’article 27 du MARD prévoit que: «[…] 2. A la demande d’un Membre, le 

Secrétariat lui apportera son concours dans le règlement d'un différend, mais il sera peut-être aussi 
nécessaire de donner des avis et une aide juridiques additionnels aux pays en développement 
Membres en ce qui concerne le règlement des différends. A cette fin, le Secrétariat mettra à la 
disposition de tout pays en développement Membre qui le demandera un expert juridique qualifié 
des services de coopération technique de l’OMC. Cet expert aidera le pays en développement 
Membre d’une manière qui permette de maintenir l’impartialité du Secrétariat. 
3. Le Secrétariat organisera des stages de formation spéciaux à l’intention des Membres intéressés, 
qui porteront sur les présentes procédures et les pratiques de règlement des différends, de manière à 
permettre aux experts des Membres d’être mieux informés en la matière».  



  ١٠٢٣  راساتدال

 

«avantages» dont disposent par ailleurs ces pays.  Leur position commerciale se 
détériore car ils exportent des produits à prix faibles, alors qu’ils ne peuvent se 
passer d’importations nombreuses et coûteuses. Leur insertion dans l’économie 
mondiale se traduit par un appauvrissement. Les termes des échanges sont par 
conséquent largement en faveur des pays industrialisés, même si certains pays 
comme la Chine ou l’Inde contredisent quelque peu cette réalité. La 
mondialisation a ainsi creusé l’écart entre ceux qui peuvent s’intégrer au marché 
mondial, en manifestant sectoriellement des avantages compétitifs, et ceux qui 
n’ont tout simplement pas les ressources humaines, énergétiques et économiques 
pour faire face à la concurrence internationale. Cette situation ne peut donc 
qu’interpeller les autorités libanaises à quelques mois de l’adhésion du Liban. 
Celui-ci devra rapidement relever des défis liés à la fois à sa compétitivité 
économique et à la nécessité de réformer l’OMC dans un sens favorable à ses 
intérêts.  

    



  العدل  ١٠٢٤
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  ١٠٢٧  الإجتهاد

  
  
  
  
  

  مجلس شورى الدولة

ان  والمستشاراندره صادر الرئيس :الهيئة الحاكمة
 سميح مداح ووليد جابر

 ٥/٥/٢٠٠٩ تاريخ ٢٠٠٩-٤٠٣/٢٠٠٨رقم : القرار
اتحاد بلديات كسروان / مؤسسة نسيم ابو حبيب للصناعة والتعهدات

  الفتوح

I<<<<Ù^Ç]<Üèˆ×i<–<<<<<<î{×Â<ğ̂}çŠ{ËÚ<Ý]ˆjÖ÷]<…^fjÂ]<g×<
<÷]<íéÖæöŠÚ<<ì…]–<<<ì…]÷]<àÂ<…^‘<ë†Ê<…]†Î<–<<í{×ãÚ<

<äÞ`e<àÃŞÖ]–ØÓÖ]<»<íÃq]†¹]<ÙçfÎ<J< <

I<<<<|ç{{jËÖ]<Há]æ†Š{{Ò<l^è‚{{×e<^{{ ]<à{{Â<…^{{‘<…]†{{Î<
<<<Ä{{•ææ<Ý]ˆ{{jÖ÷]<„{{éËßi<à{{Â<í{{×Ò^Þ<íéÂ‚jŠ{{¹]<…^{{fjÂ^e

<<<<<^ãjéÖæöŠÚ<î×Â<íÞ^Ú÷^e<Ù^Ç÷]–<<<<‚ÏÃÖ^e<¼fi†Ú<…]†Î<
–<‚u<‡æ^Ÿ<gfŠe<Ù^ŞeøÖ<äjé×e^Î<Ý‚Â<<íŞ×ŠÖ]–<…]†Î<

<<<ë‚{{Î^ÃjÖ]<Ø{{Ï£]<»<…^{{‘–<<<{{Æ<h^f{{‰]<±c<å^ßj{{‰]<
<‚{{ÏÃÖ]<à{{Â<í×ÏjŠ{{Ú–<Ð{{è†Şe<à{{ÃŞ×Ö<Ø{{e^Î<{{Æ<…]†{{Î<

<<<<íŞ×Š{{Ö]<‚{{u<‡æ^{{rjÖ<Ù^{{Şe÷]–<<Ù^{{Şe÷]<g{{×<fl…<–<
<ð^–ÏÖ]<íÃq]†Ú<Ðè†<àÂ<‚ÏÃÖ]<ê•^Î<íÃq]†Ú<íéÞ^ÓÚ]

ØÚ^Ö]J< <

ان القرارات المرتبطة بالعقد سواء اكانـت داعيـة         
يذ ام مقررة للانهاء، لا تكون قابلة للابطال لتجـاوز          للتنف

حد السلطة سواء طلب الابطال من قاضي العقد استقلالاً         
 مخالفة  إلىام من قاضي الابطال، ذلك ان الابطال يؤدي         

ارادة الفريقين التي عبرا عنها وارتبطا بها فـي العقـد           
خصوصاً وان القرار الصادر في الحقل التعاقدي يبقـى         

 حق الادارة في تفسير بنـود العقـد وتـسيير           إلىاً  مسند
تنفيذه وفقاً لمندرجاته ومقتضيات المصلحة العامة وهـو        

 قضاء الابطال تجنباً لتـدخل      رموضوع لا يدخل في اطا    
القضاء في الشؤون الادارية، حيث لا يشذ عن ذلـك الا           

القرارات الادارية القابلة للانفصال عن العقد متى كـان         
تستند اليه مستقلاً عنه ويتعلق بعدم قانونيـة        السبب الذي   

 اذا كانت مرتبطة بعقد يتطلـب تنفيـذه         أوتلك القرارات   
  .وقتاً طويلاً واستثمارات كبيرة

ويكون للمتضرر ان يراجع قاضي العقد عن طريـق       
مراجعة القضاء الشامل للنظـر فـي قانونيـة القـرار           
 المطعون فيه للحكم بالتعويض عن الضرر الذي سـببه        

  .هذا القرار في حال توافر شروط هذه المراجعة
I<<<<<<<<<<<<<<í{fÖ^Ş¹]<±c<‡^{Ói…÷^e<ì…]÷]<Ø{fÎ<à{Ú<„{~jÚ<…]†Î<

<<<<Ý]ˆjÖ÷]<…^Ã‰]<Øè‚Ãje–<<<<<<<„{éËßj×Ö<í×ãÚ<ë_<±c<‚ßŠÚ<Æ<
–Øã¹]<Ðé×Ãi<áçÞ^Ïe<t^rju÷]<íéÞ^ÓÚ]<Ý‚Â<J< <

I<<Ù^Ç]<„éËßi<–<˜èçÃje<ífÖ^ŞÚ<–<<ëç{ßÃÚ<“~<
<<Ý^Â–<<<]ˆjÖ÷<å„éËßi<hçqæ<<<<<<<<í{éÞ<àŠ{<ä{i^Ú–<<<í{ËÖ^§<

<<<<<<<<àÂ<äËÎçjÖ<”^¤]<½æ†Ö]<Êæ<Ý]ˆjÖ÷]<Ý^Óu]<Ýˆj×¹]
<<Ù^Ç{{{÷]<„{{éËßi–<<š†{{{Ëe<í{{{Ú^ÃÖ]<íŞ×Š{{Ö]<l]‡^{{{éjÚ]<

<<<äé×Â<l^eçÏÂ–<<<<<<<<Ù^Ç{]<„éËßi<íÃe^jÚ<àÂ<Ýˆj×¹]<ÌÎçi<
<<<í{{je^mæ<í{{è‚q<l]…{{Ú<áæ<Ý]ˆ{{jÖ÷]–<»<í{{Ãq]†¹]<fl…<

Œ^‰÷]J< <

   ما تقدم،علىف

  : الشكل في–اولاً 
ان المستدعية تطلب فـي المراجعـة الحاضـرة         بما  

ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عـن المـستدعى         
ضده بمقتضى مذكرة ربط النزاع المقدمة لديه بتـاريخ         

٩/١٠/٢٠٠٦.  
وبما ان مذكرة ربط النزاع المذكورة تضمنت مطالبة        

 ضده، اعتبار الالتزام فاسخاً على مـسؤوليته        المستدعى
قيمة الاشـغال  . ل. ل٦٤,٦٨٠,٠٠٠قدره وتسديد مبلغ و 

  .المنفذة واعادة قيمة كتاب الضمان
وبما انه صـدر عـن المـستدعى ضـده بتـاريخ            

 تضمن اعتبار المستدعية    ٤٦ قرار برقم    ١٠/١٠/٢٠٠٦
ناكلة عن تنفيذ الالتزام ووضع الاخيرة بالامانـة علـى          
مسؤولية المستدعية ومصادرة الكفالة التأمينية وتنظـيم       

لاشغال المنفذة وحبس قيمتها تحـت يـد الادارة         كشف با 
 حين انجاز الاشغال بالامانة واحتساب ما قد يترتب         إلى

 القضاء الإداري 



  العـدل  ١٠٢٨

على المستدعية من اصل الكلفة وما ترتب من غرامات         
واقصاء المستدعية عن المناقصات لمـدة ثلاثـة        . تأخير

  .اشهر من تاريخه
وبما انه يقتضي القول ان المراجعة الحاضرة تكـون        

 وهو من القـرارات     ٤٦/٢٠٠٦ضد القرار رقم    مقدمة  
الفردية التي تسري مهلة الطعن بشأنه من تاريخ التبليـغ        

 من نظـام مجلـس شـورى        ٦٩ التنفيذ عملاً بالمادة     أو
الدولة وايضاً ضد قرار الرفض الضمني لجهة ما يتعلق         

  .فقط. ل. ل٦٤,٦٨٠,٠٠٠بالمطالبة في تسديد مبلغ 
 ـ         ستندات المرفقـة   وبما انه يتبـين مـن خـلال الم

بالمراجعة الحاضرة، ان المستدعية تبلغـت مـضمون        
 بواسـطة   ٥/١٢/٢٠٠٦ بتاريخ   ٤٦/٢٠٠٦القرار رقم   

  .كاتب العدل في جونية
وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة لدى هذا المجلس        

 ٤٦/٢٠٠٦ طعناً بالقرارين الـرقم      ٥/١/٢٠٠٧بتاريخ  
ن المهلة  وايضاً بقرار الرفض الضمني تكون واردة ضم      

القانونية وهي لاستيفائها سائر الشروط الـشكلية تكـون         
  .مقبولة شكلاً

  : للطعن٤٦/٢٠٠٦ في قابلية القرار الرقم –ثانياً 
بما ان المستدعية تطلب ابطال القرار الصادر عـن         

 ١٠/١٠/٢٠٠٦اتحاد بلديات كسروان الفتـوح بتـاريخ        
  المتضمن اعتبار المستدعية ناكلة عـن      ٤٦/٢٠٠٦برقم  

  .تنفيذ الالتزام ووضع الاشغال بالامانة على مسؤوليتها
وبما ان الفقه والاجتهاد مستقران على عـدم قابليـة          
القرارات المرتبطة بالعقد اكانت داعية للتنفيذ ام مقـررة         
للانهاء، للابطال لتجاوز حد السلطة سواء طلب الابطال        

  .من قاضي العقد استقلالاً ام من قاضي الابطال
  .١٠/١/١٩٩٦ تاريخ ٢٥٥رقم  قرار -

  .الدولة/ جوزف موسى تراك
 مخالفـة   إلى ان الابطال يؤدي     إلىوبما ان مرد ذلك     

ارادة الفريقين التي عبرا عنها وارتبطا بها في العقد وان          
القرار المطعون فيه صادر في الحقل التعاقـدي وهـو          

 حق الادارة في تفسير بنود العقد وتسيير تنفيذه         إلىمسند  
 لمندرجاته ومقتـضيات المـصلحة العامـة وهـو          وفقاً

موضوع لا يدخل في اطار قضاء الابطال تجنباً لتـدخل          
  .القضاء في الشؤون الادارية

  ٤/٧/١٩٨٠ تاريخ ٦٠٥ قرار رقم -
  .الدولة/ هراوي ومنير

  ٣/٣/١٩٨١ تاريخ ٢٣٧ قرار رقم -
  الدولة/ شركة كهرباء انطلياس

 قبول الابطـال    وبما انه لا يشذ عن قاعدة عدم جواز       
على النحو المتقدم اعلاه الا اذا كانت القرارات الادارية         
قابلة للانفصال عن العقد متى كان السبب الـذي تـستند           

 اذا  أواليه مستقلاً عنه ويتعلق بعدم قانونية تلك القرارات         
كانت مرتبطة بعقد يتطلب تنفيذه وقتاً طويلاً واستثمارات        

  .كبيرة
ــضايا  - ــس الق ــرار مجل ــم  ق ــاريخ ١٢رق  ت

١٦/١٢/١٩٧٠  
  .الدولة/ الشركة اللبنانية للزيوت

  ٥/٧/١٩٩٤ تاريخ ٤٨٩ قرار رقم -
  الدولة/ مؤسسة اتكو للهندسة والمقاولات

  .الدولة/ شركة واتس
وبما ان القرار المطعون فيه في ما تـضمنه اعـلاه           

 اسباب غير مستقلة عن العقد وهـي مخالفـة          إلىاستند  
ليس من القرارات المنفصلة عـن      احكامه وبالتالي فهو    

هذا العقد هذا فضلاً عن ان الاخير لا يتطلب تنفيذه وقتاً           
طويلاً واستثمارات ضخمة وبالتالي فهـو غيـر قابـل          

  .للطعن بطريق الابطال لتجاوز حد السلطة
وبما انه بامكان المستدعية ان تراجع قاضـي العقـد         

 ـ         ة عن طريق مراجعة القضاء الشامل للنظر فـي قانوني
القرار المطعون فيه للحكم بالتعويض عن الضرر الـذي         

  .سببه هذا القرار في حال توافر شروط هذه المراجعة
  ٢٥/١/١٩٧١ تاريخ ٢٣ قرار رقم -

  الدولة/ شركة سيرالابز للابحاث العلمية والكيماوية
 المـذكور   ٢٠/٣/١٩٩٧ تاريخ   ٣٧٣ القرار رقم    -

  .آنفاً
 يكـون   ٤٦/٢٠٠٠وبما ان طلب ابطال القرار الرقم       

 لعدم قابليته للطعـن عـن       الردوالحال ما تقدم مستوجباً     
  .طريق الابطال

وبما انه ومن نحو ثان فإن مطالبة المستدعي باعتبار         
قرار سحب قيمة كتاب الضمان فيـه مخالفـاً للقـانون           
لوجود تعسف في استعمال الحق والزام المستدعى ضده        

وني الـصحيح،    لا تقع في موقعهـا القـان       تهباعادة قيم 
باعتبار ان قرار السحب هذا لا يعدو كونه قانوناً سـوى           
نتيجة طبيعية لقرار اعتبار المتعهد نـاكلاً عـن تنفيـذ           

  .التزامه والذي لا يقبل طلب الابطال وفق ما سبق بيانه
وبما ان ما تدلي المستدعية به لجهة المفاعيل المتأتية         

 من  ٢١/١٢/٢٠٠٦عن قانون تعليق المهل المنشور في       
انها لا زالت ضمن مهلة الثلاثة اشهر لتنفيذ كل مرحلـة        
من مراحل الالتزام، فانه لا يشكل اساساً قانونيـاً يبـرر     



  ١٠٢٩  الإجتهاد

طلبها ويسوغ الاستجابة له وذلك لأن مراجعتها الراهنة        
 مهلة  أية ابطال قرار اتخذ بصرف النظر عن        إلىترمي  

  . مطالبتها بتعديل الاسعارإلىللتنفيذ مرتكزاً 

  :الاساس في –الثاً ث
بما ان المستدعية تطلب في المراجعة الحاضرة الزام        

. ل. ل٦٤,٦٨٠,٠٠٠المستدعى ضده بدفع مبلغ وقـدره       
  .لقاء الاشغال المنفذة في الالتزام الحاصل مع الاخير

وبما ان المستدعى ضده لا ينكر علـى المـستدعية          
انما تمنعـه فـي    . حقها في تقاضي قيمة الاشغال المنفذة     

دفع هذه القيمة، هو نتيجة لتنفيذ الاشغال بالامانة وعلـى         
  .مسؤولية المستدعية

وبما انه يقتضي والحال ما ذكر اعلاه معرفة مـدى          
حق المستدعية فـي المطالبـة بـالتعويض موضـوع          
المراجعة الحاضرة على ضوء المبادئ الراعية للصفقات       

  .العامة من جهة واحكام دفتر الشروط من جهة اخرى
ا انه من المبادئ المستقر عليهـا فـي النظريـة           وبم

العامة للعقود الادارية المستوحاة من الحق المـدني، ان         
على الشخص المعنوي العام المتعاقد ان يتعاون ويعمـل         
على تنفيذ البنود التعاقدية التي تشكل الشرعة بينه وبـين          
الملتزم بحسن نية، وان التصرف على خلاف ذلك يؤدي         

الشخص مرتكباً لخطأ تعاقدي مماثل للخطأ       جعل هذا    إلى
  .المرفقي ويجعله بالتالي عرضة للمساءلة

  :في هذا المعنى
CE. 16 octobre 1968. O.P.H.L.M de la seine 

AJDA 1963 p. 119. 

ما ان الموجب المفروض على الشخص المعنـوي        بو
العام في تنفيذ الالتزامات بحسن نية يقابله التزام المتعهد         

 الموجبات المبينة في احكام دفتر الشروط واوامـر         بتنفيذ
 تقاعس، وهو لا يسعه ان يتذرع باخطاء        أيالادارة دون   

 تقاعسها في تنفيذ الموجبات ليبرر توقفه عـن         أوالادارة  
تنفيذ الموجبات المذكورة، وهو لا يعفى منها الا بفعـل          

  .القوة القاهرة
ام ودفتـر   وبما ان مخالفة الملتزم لاحكام وبنود الالتز      

الشروط الخاص الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الالتزام لا          
سيما توقفه عن تنفيذ الاشـغال وبغـض النظـر عـن            
المبررات التي يطرحها في هذا السياق، يعطـي الحـق          

 ضللادارة واستناداً لامتيازات السلطة العامة فـي فـر        
عقوبات عليه، ومنها وضع الاشغال بالامانة والتي تتمثل        

الادارة بتنفيذ الاشغال غير المنجزة بواسطة ملتـزم  بقيام  
آخر على حساب ومسؤولية الملتزم الاساسـي بحيـث         

تكون النفقات الزائدة لسعر الصفقة الاساسـي والناتجـة         
  .عن الاستبدال على عاتق الملتزم الاساسي

 وقائع ومعطيات ملف المراجعة     إلىوبما انه بالعودة    
  : التاليوالمستندات المرفقة فيه يتبين

 الملتزم عمـلاً بأحكـام      إلى ان مواقع العمل تسلم      -
 من دفتر الشروط الخاص على مراحل بحيث        ٤٤المادة  

ان تسليم مواقع جديدة يحصل بعد انجاز جميع الاشـغال          
  .على المواقع المسلمة وفي مدة ثلاثة اشهر

 ان المستدعية قامت وبعد استلامها لمواقع العمـل         -
 –ى طريق بلونة عجلتون داريا       عل ٢٨/٦/٢٠٠٦تاريخ  

  .القليعات بتنفيذ هذا الجزء من الالتزام
 ان المستدعية توقفت عن تنفيذ جزء من الاشـغال          -

على الجزء المسلّم اليها والمتمثلـة بأعمـال التزفيـت          
  . ارتفاع الاسعارإلىلاسباب نسبتها 

 ان المستدعى ضده طلب مـن المـستدعية فـي           -
نفيذ الاشغال تحـت طائلـة       المتابعة في ت   ٢١/٩/٢٠٠٦

نية ووضع الاشغال بالامانة علـى      يمصادرة الكفالة التأم  
  .المستدعيةحساب ومسؤولية 

 إلـى  ان المستدعى ضده طلب في كتابه الموجـه          -
 استلام مواقع العمل الجديدة     ٢٦/٩/٢٠٠٦المستدعية في   

وان هذه المطالبة قد اتت دون تأخير باعتبار ان عدوان          
 قد انتهى في شهر آب لا سـيما         ٢٠٠٦تموز من العام    

وان مدة الثلاثة اشهر اللازمة لانجاز كـل موقـع مـن      
 إلـى الاشغال لم تنته بعد لأن اول مواقع العمـل سـلِّم            

  .٢٨/٦/٢٠٠٦المستدعية بتاريخ 
 ان المستدعى ضده ومن خلال لوائحـه الجوابيـة          -

 لا ينكـر حـق      ٤٦/٢٠٠٦وكذلك مضمون القرار رقم     
استحقاق مبالغ لها لقاء تنفيذ الاشغال على       المستدعية في   

 المسلم لها جزئياً، انما تمنعه عن دفع ما هو           العمل عقمو
متوجب عليه هو بسبب توقف المستدعية عـن متابعـة          
الاشغال ووضعه الاشـغال بالامانـة علـى مـسؤولية          
المستدعية، وبالتالي انجاز الاشغال المتبقية واحتساب ما       

ية من اصل الكلفة وما ترتب من       قد يترتب على المستدع   
  .غرامات تأمين

 من احكام دفتر الـشروط الخـاص        ٤٣ ان المادة    -
الاسعار المقدمـة مـن     "تنص في فقرتها الثالثة على ان       

 النقصان مهما بلغت    أوالمتعهد مقطوعة لا تقبل الزيادة      
  .كمية الاشغال المنجزة وما ينتج من صعوبات

لراعيـة للالتزامـات    وبما ان التوفيق بين المبادئ ا     
واحكام دفتر الشروط الخاص مـن جهـة والواقعـات          



  العـدل  ١٠٣٠

 القـول بـأن     إلـى المذكورة اعلاه من جهة ثانية يؤدي       
المستدعية توقفت عن متابعة تنفيذ اشغال الالتـزام دون         

 دليـل   أيمبررات جدية وثابتة ولا سيما عدم اقامتهـا         
حول ما ادلت به لجهة تجاوز الاسعار لنـسبة الـسدس           

ددة في دفتر الشروط حيث لا يمكن الاعتداد بتقرير         المح
الخبير المبرز من قبل المستدعية باعتبار ان هذا الخبير         
لم يعين من قبل هذا المجلس فتكون المستدعية بذلك قـد           
خالفت الالتزامات التي تفرضها عليها المبادئ الراعيـة        

  .لعلاقتها التعاقدية مع الادارة
ب هـذا التوقـف هـي       وبما انه على فرض ان اسبا     

صحيحة وقانونية، فهي تبقى غير مبررة لـه، اذ تبقـى           
المستدعية ملزمة بتنفيذ الاشغال لأنها باستطاعتها لاحقاً       
وبعد انجاز الالتزام نهائياً، ان تطالب الادارة بالتعويض        

 خـسائر يعـود     أوعليها عما تكبدته من نفقات اضافية       
  .للقاضي تقديرها

 المراجعـة برمتهـا     رد لذلك   وبما انه يقتضي، تبعاً   
وذلك دونما حاجة لبحث سائر ما ادلي به مـن اسـباب            

  .لعدم الفائدة
  .وبما ان كل ما ادلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً

  ،لذلك
  :بالاجماع يقرر
  .قبول المراجعة شكلاً: اولاً
 ٤٦/٢٠٠٦اعلان عدم قابلية القـرار الـرقم        : ثانياً

  .لتجاوز حد السلطةللطعن امام هذا المجلس 
 المراجعة في الاسـاس لجهـة المطالـب         رد: ثالثاً

الاخرى وتضمين المستدعية الرسوم والنفقات كافة ورد       
  . المخالفةأوسائر المطالب الزائدة 

    

  مجلس شورى الدولة

 خليل ابو رجيلي الرئيس :الهيئة الحاكمة
 سميح مداح ويحيى الكركتليوالمستشاران 

 ١٠/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨-٢٨٨/٢٠٠٧رقم : القرار
  بلدية السهيلة/ عصام الشمالي
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ان قرارات المجلس البلدي التي تتنـاول بالاسـقاط         
ارات بعضاً من الملك العام الوطني هي من فئـة القـر          

 اثـر علـى     أيالمنعدمة الوجود قانوناً، والتي لا يترتب       
  .اتخاذها لعدم جواز الاعتداد بوجودها اصلاً



  ١٠٣١  الإجتهاد

  بناء على ما تقدم،

دخل المقدم من الـدكتور فـادي       ت طلب ال   في –اولاً  
  :الشمالي
ان طلب التدخل المقدم من الدكتور فادي الشمالي        بما  
 ـ     ٥/١٠/٢٠٠٧بتاريخ   ة، وان   ورد بعد ختـام المحاكم

قبوله يستدعي فتح المحاكمـة والتـأخير فـي فـصل           
  .المراجعة الجاهزة للحكم

وبما ان طلب التدخل يكون والحال ما تقدم مستوجباً         
في الشكلالرد .  

  : في طلب ادخال الدولة–ثانياً 
بما ان للدولة مصلحة في المراجعة الراهنة لكونهـا         

لة سـهي /١٣٩سبق ان استملكت مساحة من العقار رقـم        
  .الذي تناول جزءاً منه القرار المطعون فيه

وبما ان طلب ادخال الدولة فـي المحاكمـة يكـون           
 من نظام مجلس شورى     ٨٣بالتالي متوافقاً واحكام المادة     

  .الدولة وواقعاً في موقعه القانوني الصحيح

  : في الشكل–ثالثاً 
 ابطال كـل مـن   إلىبما ان المراجعة الراهنة ترمي    

  :يينالقرارين الآت
 لبلدية السهيلة المتخذ بتاريخ     البلدي قرار المجلس    -١

المتضمن في المادة   ) ب.م (١١ تحت الرقم    ٨/٣/٢٠٠٢
 الملـك   إلـى تسقط من الملك العام البلدي      : "الاولى منه 

الخاص البلدي الفضلة المحددة على الخريطـة المرفقـة       
ــالاحرف أ  ــاللون الازرق  – ب –ب ــة ب  ج والملون
: وفي مادته الثانيـة   "  سهيلة ١٣٨ر رقم   والملاصقة للعقا 

 سـهيلة   ١٣٨تباع هذه الفضلة من العقار المتاخم رقـم         "
  ".بالثمن الذي تحدده اللجنة المختصة

 ٢٢٠ ضدها رقـم     المستدعى قرار رئيس البلدية     -٢
 بالترخيص بالبناء على العقار رقم      ١٠/٤/٢٠٠٣تاريخ  

  .سهيلة/ ١٣٨
لو مما يثبت ان    وبما ان اوراق ملف هذه المراجعة تخ      
 ابلـغ مـن     أواول القرارين المطعون فيهما قد نـشر،        

المستدعي في هذه المراجعة، وبالتالي فإن مهلة تقديمـه         
طلباً لابطاله لم تكن والحال على ما تقـدم قـد بـدأت             

  .بالسريان حين مارس حقه بالادعاء
وبما ان ثاني القرارين موضع الطعن الـراهن لـم          

 ابلاغه، ولا يتبين ان ثمـة مـا         ينشر كذلك، كما لم يتم    
يحول قانوناً دون اعتبار مراجعة ابطاله واردة ضـمن          

المهلة القانونية، فيما ان اول المطعـون فيهمـا يتعلـق           
 الملك الخـاص    إلىباسقاط جزء من الملك العام البلدي       

  .البلدي
 من نظام مجلـس     ١٠٦وبما انه عملاً بأحكام المادة      

ل مراجعـة الابطـال ان      شورى الدولة، لا يشترط لقبو    
عي متضرراً من القرار الاداري المطعـون       ديكون المست 

فيه بل يكفي ان تكون له في ذلـك مـصلحة شخـصية             
  .مباشرة ومشروعة

 بوصفه من اهل الجوار يحق لـه        وبما ان المستدعي  
ان يطعن في قرار الترخيص بالبنـاء علـى العقـارات           

لترخيص  قرار آخر يرتبط بقرار ا     أيالمجاورة له وفي    
 قرار المجلس البلـدي     إلىبالبناء، كما هو الحال بالنسبة      
  .المطعون فيه في هذه المراجعة

وبما انه ينبني على ما تقدم ان المراجعـة الراهنـة           
  .تستوفي الشروط المطلوبة لقبولها شكلاً

  : في الاساس–رابعاً 
 لجهة القرار الذي اتخذه مجلس بلدية الـسهيلة         –أ  
  ):ب.م (١١الرقم  تحت ٨/٣/٢٠٠٢في 

بما ان القرار اعلاه اعتبر من الاملاك العامة البلدية         
عقاراً سـبق وان اسـتملك بموجـب المرسـوم رقـم            

 الذي نصت المادة الاولى منه علـى ان      ١٩٦٠٤/١٩٥٨
سـعة  تعتبر من المنافع العامة اشـغال انـشاء خـزان           

متر مكعب في منطقة سهيلة العقارية لتمـوين        / ٣٠٠٠/
  .ن الساحلي بمياه جعيتا ونبع العسلمنطقة كسروا

وبما ان الاستملاك المنوه عنه اعلاه يكون والحـال         
على ما سبق بيانه من اجل انشاء مرفق عـام وطنـي،            

 فئـة   إلـى  انتساب العقار المـستملك      إلىفيؤدي تنفيذه   
الاملاك العامة الوطنية التي يعـود لـرئيس الحكومـة          

 من القرار رقـم     ٢٤بمقتضى احكام الفقرة الاولى للمادة      
١٤٤/S ــاريخ ــة  (١٠/٦/١٩٢٥ ت ــلاك العمومي الام

ان يلغي تسجيل الملكية العامة لبعض اقسامها       ) واحكامها
  .اذا ظهر انه من الممكن ذلك

  وبما ان اتخاذ مجلس بلدي لقـرار باسـقاط بعـض           
  من الملك العام الوطني يكـون عمـلاً اداريـاً مـشوباً            

مخالفـة الفاضـحة    بعيب عدم الصلاحية المطلقـة، وال     
  للقــانون اذ ان المجــالس البلديــة لا تملــك كــإدارات 

   وفـي مـا     –محلية منتخبـة سـوى سـلطة تخولهـا          
   اتخاذ قـرارات تعنـي الملـك        –يعني الاملاك العامة    

  العام البلدي في نطاقها، وبـذلك فـإن قراراتهـا التـي            
  تتناول بالاسقاط بعضاً من ملك عام وطني تكـون مـن           



  العـدل  ١٠٣٢

 المنعدمة الوجود قانوناً، والتي لا يترتـب        فئة القرارات 
 اثر على اتخاذها لعدم جـواز الاعتـداد بوجودهـا           أي

  "Nul et non avenu et n'a aucun effet". اصلاً
  : لجهة قرار الترخيص بالبناء–ب 

وبما ان قرار الترخيص بالبناء المطعون فيـه آنفـاً          
اط  قرار اسـق   إلىبموجب هذه المراجعة، اعطي استناداً      

 الملك البلدي الخـاص   إلىبعض من الملك العام الوطني      
فيكون باطلاً بالتبعية لأن ما بني على باطل يكون باطلاً          

  .ايضاً

  ،لهذه الاسباب
  :يقرر بالاجماع

 طلب التدخل المقدم مـن الـدكتور فـادي          رد: اولاً
  .الشمالي
  .ادخال الدولة في هذه المراجعة: ثانياً
  .في الشكلقبول المراجعة : ثالثاً

  : وفي الاساس–رابعاً 
 اعلان بطلان قرار المجلس البلدي لبلدية سـهيلة     -١

ب، .م/١١ تحـت الـرقم      ٨/٣/٢٠٠٢المتخذ بتـاريخ    
  .واعتباره كأنه لم يكن

 ابطال قرار الترخيص بالبناء على العقار رقـم         -٢
ــاريخ  / ١٣٨ ــذ بت ــة المتخ ــهيلة العقاري ــة س منطق
  /.٢٢٠/ تحت الرقم ١٠/٤/٢٠٠٣

  .تضمين البلدية نفقات المحاكمة: ساًخام

    

  مجلس شورى الدولة

 خليل ابو رجيلي الرئيس :الهيئة الحاكمة
 سميح مداح وندين رزقوالمستشاران 

 ٢٠/٢/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨-٣٩٧/٢٠٠٧رقم : القرار
  بلدية جونية/ غسان حداد
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  على ما تقدم،

  : الشكل في–اولاً 
 بمراجعتـه   ١٢/٧/٢٠٠٤ان المستدعي تقدم في     بما  

 ابطال القرار الـذي اتخـذه رئـيس     إلىالراهنة الرامية   
   المبلـغ منـه     ٢٩/٤/٢٠٠٤البلدية المستدعى ضدها في     

 دونما مراعاة اصول التبليـغ وفـق        ١٣/٥/٢٠٠٤في  
  .ءاتهادلا

وبما انه ودون البحث في عمليـة اسـتيفاء التبليـغ           
للقرار الآنف الذكر لمقومات صحة اجراءاتها، فإنها آلت        

 من الاحاطـة الكافيـة والوافيـة        المستدعي تمكين   إلى
الراهن، وتخلو اوراق هذا الملـف      بالقرار موضع طعنه    

مما يثبت ان تبليغ القرار المطعون فيه قد تم في تـاريخ            



  ١٠٣٣  الإجتهاد

ذلك المحدد من قبل المستدعي، ويقتـضي بالتـالي   سبق  
  .الاعتداد بهذا التاريخ

وبما ان المراجعة تكون والحال على ما تقدم مقدمـة          
ضمن المهلة القانونية وهي تستوفي شروط قبولها شكلاً        

  .الاخرى، فانها مقبولة لهذه الجهة

  : في الاساس–ثانياً 
ار  اتخـاذ القـر    إلـى بما ان المستدعي يسند طلبـه       

المطعون فيه بعد انقضاء اكثـر مـن شـهرين علـى            
استحصاله على قرار الترخيص بالبناء الذي وان كـان         
مخالفاً لقانون البناء يكسب المستفيد منه حقوقـاً نهائيـة          

 الغاؤها بالطرق أوونافذة لا يعود بالامكان الرجوع عنها       
 ان البلديـة لا     إلى القضائية، كما يسند طلبه      أوالادارية  

ك صلاحية وقف مفعول ترخيص البناء الصادر عنها        تمل
حتى لو كان مخالفاً للقانون، بل توقف الاعمـال لمـدة           

 مـن   ٧٤خمسة عشر يوماً وفقاً لما تنص عليه المـادة          
قانون البلديات؛ كذلك فانه يدلي بانطباق الترخيص الذي        
استصدره على احكام قانون ونظام البناء فـي المنطقـة          

 اثبت هذه القانونية تقرير الخبير الـذي        الكائن فيها، كما  
عينه هذا المجلس إبان سير المحاكمة في المراجعة التي         

  .٨٤٢٥/٩٨قدمها اليه وتسجلت بالرقم 
وقف مفعـول   "وبما ان القرار المطعون فيه تضمن       

 المعطـى   ١١/٩/١٩٩٥ تـاريخ    ٤٩١١الترخيص رقم   
 أيـة غادير لعدم قانونيته ووقف     / ٥٠٣/على العقار رقم    

  ...".حفريات تجري في العقار المذكور
  :وبما انه جاء في حيثيات هذا القرار ما يلي

..........."  
 المتـضمنة  ٣١١٨/٩٨بناء على الاحالة الفنية رقـم   

وجوب تقديم خرائط تعديلية والتقيد بجميـع التراجعـات         
القانونية على الطرقات والعقارات المحاذيـة، لا سـيما         

 والمزفت حسب خريطـة امانـة       الطريق الغربي المعبد  
غادير والملحوظ علـى الافـادة      / ٥٠٣/المساحة للعقار   

العقارية وعطفاً على قرار جانب مجلس شورى الدولـة         
 ان سحب تراخيص البناء     إلى الرامي   ٧/١/٢٠٠٤تاريخ  

هو من صلاحية رئيس البلدية وليس المجلـس البلـدي          
  ".مجتمعاً

 يـسحب  أووبما ان القرار المطعون فيـه لـم يلـغ         
رخصة البناء بل اوقف مفعولها من اجل اجراء تعديلات         
عليها بسبب المخالفات الجسيمة التي تشوبها والمـذكورة     
في بناءات القرار المطعون فيه، هذا فضلاً عن الخطـأ          
الذي يشوب الترخيص والذي تثبت منه الخبيـر الـذي          

 اذ اكـد    ٨٤٢٥/٩٨عينه هذا المجلس في المراجعة رقم       
احة العقار المعتمدة لاعطـاء التـرخيص هـي         ان مس 

متراً مربعاً في حين ان مـساحة هـذا العقـار           / ٦٩٦/
  .م.م/ ٦٥٦/الحقيقية هي 

  وبما ان البلديـة المـستدعى ضـدها ادلـت بأنهـا            
  اصدرت القرار المطعون فيـه بعـد اكتـشاف تزويـر          
في بعض المستندات التي بني عليها الترخيص وتعـدي         

ملاك العامة وعدم تقيده بالتراجعـات  هذا الاخير على الا   
القانونية على الطرقـات المحاذيـة لا سـيما الطريـق           
  الغربي، واضافت ان التـرخيص اعطـي مـع حفـظ           
حقوق الغير وحق الادارة في الاسـتدراك لأيـة جهـة           

  .كانت
وبما ان المستدعي لم ينكر اقوال المستدعى ضـدها         

  .ولم يناقشها
طوي علـى اعتـداء     وبما ان رخصة البناء عندما تن     

 كما هو الحال في القضية الراهنة       –على الاملاك العامة    
 حق مكتسب لصاحبها    أي والاملاك الخاصة، لا تولي      –

وبوسع السلطة المختصة التـي اعطـت التـرخيص ان      
 توقـف مفعولـه مـن اجـل         أوتسحب هذا الترخيص    

تصحيحه بإزالة العيوب الجسيمة التي تشوبه وذلك حتى        
  .هلة الشهرين على اعطائهبعد انقضاء م

  وبما انه فضلاً عن ذلك فإن رخص البنـاء تعطـى           
مع حفظ حقوق الغير والمقصود بهذه الحقوق الامـلاك         

وحفظ هذه الحقـوق    . العامة والاملاك الخاصة المجاورة   
يعني ان الترخيص يعطى بدون امكانية مـساسه بهـذه          

  .الحقوق
 ـ   ضاء وبما ان سحب قرار الترخيص بالبناء بعـد انق

مهلة الشهرين يكون ايـضاً شـرعياً اذا كـان طالـب            
 ابـرز مـستندات غيـر    أوالترخيص قد خـدع الادارة   

 أو) الـشقلات ( مستوى العقار الطبيعـي      بشأنصحيحة  
 هـذه   إلىكما هو الحال بالنسبة     (مساحة العقار الحقيقية    

  ).المراجعة
N. 59 – Fraude – Un retrait hors délai est légal si 

le demandeur a trompé l'administration sur le 
niveau du terrain naturel, surélevé peu de temps 
avant la date de la demande de permis (C E, 9 juin 
2003, de Ribas: Juris – Data no 2004-06 6924; 
constr. Urb. 2004, comm. 173, N. Rousseau). 

Georges Liet – veaux, permis de construire, ## 
Dall. Dv. Adm. Fasc. 26-40. 



  العـدل  ١٠٣٤

وبما انه ينبني على ما تقـدم ان المـستدعي اوقـع            
المستدعى ضدها في الغلط لجهة المساحة الحقيقية لعقاره        
التي جاءت تزيد اربعين متراً مربعاً مما سبب تعـديات          

  .على الاملاك العامة
وبما ان السبب المدلى به والمـستمد مـن الحقـوق           

جب المكتسبة يكون واقعاً في غير محله القانوني ومستو       
الرد.  

وبما ان المستدعي يـدلي ايـضاً بمخالفـة القـرار           
 مـن قـانون     ٧٤المطعون فيه لاحدى فقـرات المـادة        

  :البلديات التي تنص على ما يلي
يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل التعـداد لا         "

  :الحصر، الاعمال التالية
-..........   
-..........   
المتـضرر ولقـاء     التوقيف عن البناء بناء لطلب       -

كفالة يقدر قيمتها رئيس البلدية لمدة اقصاها خمسة عشر         
يوماً ليتمكن خلالهـا المتـضرر مراجعـة المحكمـة           

  ".المختصة
  : يشترط لتطبيقه٧٤وبما ان نص المادة 

 ان يتقدم المتضرر من اعمال البناء بطلب توقيف         -١
  .هذه الاعمال

قيمتهـا   ان يتعهد مقدم الطلب بتقديم كفالة يقـدر          -٢
  .رئيس البلدية

 ان يكون المتضرر عازماً على مراجعة القضاء        -٣
  .المختص لرفع الضرر عنه

وبما ان شروط هذا النص هي غير متـوافرة فـي            
  .المراجعة الحاضرة

 من جهة اخرى يفترض ان      ٧٤وبما ان اعمال المادة     
 قد انقضت مهلة سـحبه مـن     أويكون الترخيص قانونياً    

  . لاعطائهقبل السلطة الصالحة
وبما ان الادلاء بعدم امتلاك البلدية صلاحية تخولهـا    
وقف مفعول رخصة البناء الصادر عنهـا، وبانحـصار         
صلاحيتها بوقف الاعمـال بنـاء لطلـب المتـضرر،          
يتعارض مع كونها السلطة المختـصة لاعطـاء هـذا          
الترخيص ولسحبه عند الاقتضاء اذا ما توافرت شـروط       

ولمراقبة حسن تنفيذه من جهة     هذا السحب هذا من جهة،      
اخرى، وبالتالي يكون لها وفي نطاق رقابتهـا اللاحقـة          
على التنفيذ، ان تتخذ القرارات التي تندرج فـي اطـار           

  .تطبيق قوانين وانظمة البناء

وبما انه والحالة هذه، يكون ادلاء المستدعي بأحكـام         
 من قانون البلديات واقعاً فـي غيـر محلـه           ٧٤المادة  
  .الردي الصحيح ومستوجب القانون

وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحالة ما تقـدم          
 ردواقعاً في محله القانوني الصحيح مما يقتضي معـه          

  .طلب ابطاله
 خالف من   أووبما انه لم يعد من حاجة لبحث ما زاد          

  .اسباب

  ،لهذه الاسباب
  :يقرر بالاجماع

  .قبول المراجعة في الشكل: اولاً
ردها وتـضمين المـستدعي     : وفي الاساس  –ثانياً  

  .نفقات المحاكمة

    

  مجلس شورى الدولة

 البرت سرحان الرئيس :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران ميريه عماطوري ويوسف الجميل

 ١٦/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٩-١٨٤/٢٠٠٨رقم : القرار
   وزارة السياحة–الدولة / ورثة المرحوم اسعد سرور
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  ١٠٣٥  الإجتهاد
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ان القرارات المؤقتة هي قرارات قابلة لإعادة النظر        
غاء في حال تحقق شروط محددة بمعنـى ان         لللإ أوبها  

هذه القرارات تبقى سارية المفعول ما دامـت الـشروط          
المحددة فيها لم تتحقق، فلا تعتبـر بالتـالي، وبخـلاف           
القرارات المعلقة على شرط الالغاء، بحكم الملغاة بمجرد        
تحقق تلك الشروط، انما يقتضي صدور قرار معـاكس         

ت المذكورة، وذلك في حـال      عن الادارة بالغاء القرارا   
 تبـدل   أو في حال تغيـر      أوتحقق الشروط الواردة فيها     

  .الظروف القانونية التي بررت اتخاذ هذه القرارات
ان الادارة، ولئن كانت من حيث المبدأ، غير ملزمـة       

 أوبتعليل القرارات التي تتخذها طالما لم ينص القـانون          
مجلس شـورى   النظام على ذلك صراحة، الا انه يعود ل       

 صحة  أوالدولة في مطلق الاحوال، ان يتحقق من مادية         
الوقائع التي استند اليها القرار المطعون فيه وفي حـال          
ثبوتها، اعطائها التكييف القانوني الصحيح ليتحقق ممـا        

  .اذا كانت تبرر اتخاذ القرار موضوع الطعن
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  ،فبناء على ما تقدم

  : تصحيح الخصومة في–اولاً 
: ان ورثة المرحوم اسعد حبيب سـرور وهمـا        بما  

ون اسـعد   ه انطوانيت نحيب سعادة وابنـه شمـش       زوجت
 إلـى  بطلب يرمـي     ٢٥/٨/٢٠٠٥سرور تقدما بتاريخ    

تصحيح الخصومة في المراجعة الحاضرة ومتابعتها من       
  .النقطة التي وصلت اليها

ث الصادر عـن    وبما انه يتبين من قرار حصر الار      
محكمة الدرجة الاولـى المدنيـة فـي زحلـة بتـاريخ            

 بتــاريخ، ان المــستدعي قــد توفــاه االله ٢٩/٤/٢٠٠٢

بزوجته وبإبنـه اللـذين      وان ارثه انحصر     ٨/٣/٢٠٠٢
تقدما بطلب تصحيح الخصومة، فيقتضي بالتالي تصحيح       

 من نظام هذا المجلس     ٧٥الخصومة عملاً بأحكام المادة     
معقوداً بين ورثة المرحوم اسعد حبيـب       واعتبار النزاع   

 وزارة السياحة، مـن جهـة       –سرور من جهة، والدولة     
  .اخرى

  : في طلب وقف التنفيذ–ثانياً 
بما ان المراجعة اصبحت جاهزة للفصل، فيقتـضي        

 الاساس والسير بهمـا     إلىبالتالي ضم طلب وقف التنفيذ      
  .معاً

  : في الشكل–ثالثاً 
 مجلس شـورى الدولـة       من نظام  ٦٩بما ان المادة    

مهلـة  : "تنص في الفقرة الاولى منها علـى مـا يلـي          
المراجعة شهران تبتدئ من تاريخ نشر القرار المطعون        
فيه الا اذا كان من القرارات الفردية فتبتدئ المهلة مـن           

  ". التنفيذأوتاريخ التبليغ 
وبما ان القرار المطعون فيه يتعلق بإعـادة العمـل          

، فيعتبر بصفته تلك من القـرارات    بإجازة استثمار مطعم  
الفردية غير التنظيمية التي تسري مهلة المراجعة طعنـاً         

  . التنفيذأوفيها من تاريخ التبليغ 
وبما ان المستدعي المرحوم اسعد حبيب سرور كان        

، وفقاً  ٢٧/٩/٢٠٠١قد تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ       
حة لما هو ثابت من الايصال الصادر عن وزارة الـسيا         

 والمـسجل لـديها تحـت الـرقم         ٢٧/٩/٢٠٠١بتاريخ  
٣٩٩٤/١.  

 هذا المجلس   إلىوبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة      
 تكون في ضوء ما تقـدم، واردة        ١٠/١٠/٢٠٠١بتاريخ  

  .ضمن مهلة الشهرين القانونية
وبما ان المراجعة تستوفي سائر الـشروط الـشكلية         

  .في الشكلالمفروضة قانوناً، فتكون بالتالي مقبولة 

  : في الاساس–رابعاً 
بما ان الجهة المـستدعية تطلـب ابطـال القـرار           

 الصادر عـن وزيـر الـسياحة       ٢٢٧المطعون فيه رقم    
، لمخالفته احكـام القـانون رقـم        ١٧/٦/٢٠٠٠بتاريخ  

 منه، واحكام المادة    ١٢ و ٣ ولا سيما المادتين     ٣٢٤/٩٤
ــاريخ ١٣٠ مــن المرســوم الاشــتراعي رقــم ٢١  ت
 تاريخ  ٤٢٢١ وكذلك احكام المرسوم رقم      ١٦/٩/١٩٨٣
 ولا سيما المادة الثانيـة منـه، وذلـك          ١٨/١٠/٢٠٠٠

للتعدي من قبل الشخص الثالث المقـرر ادخالـه علـى           



  العـدل  ١٠٣٦

الاملاك العامة في الطابق الارضي مـن العقـار رقـم           
ريفون ولوجود تعديات ومخالفات فـي الاقـسام        /٢١٣

العقـار  المشتركة، ولا سيما في القسم رقم واحـد مـن           
مـن  / ٣/و/ ٢/المذكور، ولمخالفته ايضاً احكام الفقرتين  

  . من نظام مجلس شورى الدولة١٠٨المادة 
 ١٩٦/٩٧وبما انه يتبين من حيثيات القـرار رقـم          

، انه اوقف بصورة مؤقتة مفعـول       ١٨/٨/١٩٩٧تاريخ  
 المؤسـسة العائـدة ملكيتهـا       أواجازة استثمار المطعم    

لحـين تـسوية    " المؤسسة   للمقرر ادخاله وقضى بإقفال   
كما ويتبين مـن حيثيـات القـرار        ". اوضاعها القانونية 
 انه الغـى    ١٧/٦/٢٠٠٠ تاريخ   ٢٢٧المطعون فيه رقم    

 واعاد العمـل بإجـازة اسـتثمار        ١٩٦/٩٧القرار رقم   
  .ريفون/ ٢١٣المطعم المذكور الكائن في العقار رقم 

وبما ان البت في قانونية القرار المطعون فيـه رقـم         
 يتوقف بادئ ذي بدء على تحديد الطبيعـة         ٢٢٧/٢٠٠٠

، وما اذا كانت الـشروط      ١٩٦/٩٧القانونية للقرار رقم    
الواجب توافرها لالغائه متحققة وتبرر بالتـالي اتخـاذ         

 موضـوع   ٢٢٧/٢٠٠٠القرار المطعـون فيـه رقـم        
  .المراجعة الحاضرة

 ومن  ١٩٦/٩٧وبما انه يتبين من بناءات القرار رقم        
 في المراجعة الحاضرة، ان هـذا القـرار         اوراق الملف 

 احكام المادة الخامـسة عـشرة مـن         إلىاتخذ بالاستناد   
تحديـد   (٢١/٩/١٩٧٠ تـاريخ    ١٥٥٩٨المرسوم رقم   

) الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات الـسياحية      
يمكن لوزارة الـسياحة ان توقـف       "التي تنص على انه     

ياً عنـدما تتحقـق      نهائ أومفعول اجازة الاستثمار مؤقتاً     
  وتتثبت مـن اخـلال المؤسـسة بـشروط الاسـتثمار           

وكذلك عند مخالفتها للقـوانين والانظمـة       .  مخالفتها أو
  ".النافذة

  وبما ان القرار المذكور وبما تـضمنه مـن تـدبير           
  مؤقت يتمثل في وقف مفعول اجازة الاسـتثمار وفـي           

   حين تـسوية اوضـاعها القانونيـة،        إلىاقفال المؤسسة   
ما يدخل بهذه الصفة ضمن فئـة القـرارات المؤقتـة           ان
)actes précaires ( ء في ا للالغأوالقابلة لاعادة النظر بها

) réserve de révocation(حال تحقق شـروط محـددة   
بمعنى ان هذه القرارات تبقى سارية المفعول ما دامـت          

 –الشروط المحددة فيها لم تتحقق، فلا تعتبـر بالتـالي           
 بحكـم  –رات المعلقة على شرط الالغـاء  وبخلاف القرا 

الملغاة بمجرد تحقق تلك الشروط، انما يقتضي صـدور         
عـن الادارة بالغـاء   ) acte contraire(قرار معـاكس  

القرارات المذكورة، وذلك في حـال تحقـق الـشروط          

 تبدل الظروف القانونية    أو في حال تغير     أوالواردة فيها   
  .التي بررت اتخاذ هذه القرارات

- M.D. Stassinopoulos: Traité des actes 
administratifs, 1954, p. 93: 

- La réserve de révocation: si une condition 
résolutoire se trouve introduite, les conséquences 
n'en découleront pas eo ipso, mais une nouvelle 
intervention de l'administration est d'habitude 
nécessaire pour constater par un acte particulier 
l'accomplissement de la condition. Cet acte ne sera 
rien d'autre que la révocation de l'acte initial, par 
exemple d'une permission. Ainsi, la condition 
résolutoire devient le plus souvent ce que l'on 
appelle la "réserve de révocation". La différence 
entre un acte conditionnel et un acte émis "sous 
réserve de révocation" consiste en ce que le premier 
cesse d'exister automatiquement dès 
l'accomplissement de la condition résolutoire, alors 
que le second ne cessera de l'être qu'après une 
révocation formelle prononcée par un acte spécial. 

- P. 262: 

1- Actes émis sous réserve de retrait: … L'acte 
émis sous réserve de retrait ne peut pas être 
révocable arbitrairement et sans motif valable 
(réf…) 

وبما انه يتبين من حيثيات ومضمون القرار المطعون        
 انه صدر بناء على المرسوم رقـم     ٢٢٧/٢٠٠٠فيه رقم   
مطالعة المستشار  "، كما وانه بني على      ١٥٥٩٨/١٩٧٠

، وذلك دون ان يحـدد      "القانوني السيد رياض ديب نعمة    
 إلـى  المعطيات القانونية والواقعية التي ادت       أوالاسباب  

 تعليـل مـن شـأنه ان        أي خالياً من    اتخاذه، حيث جاء  
  . المعطياتأويوضح تلك الاسباب 

وبما انه ولئن كانت الادارة من حيث المبـدأ، غيـر           
ملزمة بتعليل القرارات التي تتخذها طالمـا لـم يـنص           

ال عليه  ح النظام على ذلك صراحة، كما هي ال       أوالقانون  
ان  انها ليست ملزمة بتبي    أيبالنسبة للقرار المطعون فيه،     

 ان تقرر ما قررته، الا انه يعود        إلىتها  عالاسباب التي دف  
لمجلس شورى الدولة في مطلق الاحوال، ان يتحقق من         

 صحة الوقائع التي استند اليها القرار المطعون        أومادية  
فيه وفي حال ثبوتها، اعطائها التكييف القانوني الصحيح        
  ليتحقق مما اذا كانت تبـرر اتخـاذ القـرار موضـوع            

  .لطعنا



  ١٠٣٧  الإجتهاد

وبما انه يتبين مـن اوراق الملـف فـي المراجعـة          
  :الحاضرة المعطيات التالية

 تقدم مـن     ان المقرر ادخاله كمال خليل البيروتي      -١
مكتب التنظيم المدني في كسروان بطلب تسوية مخالفـة         

، وقد سجل الطلـب لـدى       ٢٧/١١/١٩٩٧البناء بتاريخ   
  .ت/٢٦٥٩المكتب المذكور تحت الرقم 

 مجلس  إلى المقدمة   ٧٦٦٧/٩٨لمراجعة رقم    ان ا  -٢
 اقترنـت   ١٩٦/٩٧شورى الدولة طعناً في القرار رقـم        

 الـذي   ٢٣/٦/١٩٩٩ تاريخ   ٩٩-٦١٨/٩٨بالقرار رقم   
المخالفـة  "قضى برد المراجعة في الاساس، معتبراً ان        

 ٣المذكورة تكون بالتالي غير قابلة للتسوية سنداً للمـادة          
 ان  إلـى  يخلص بالنتيجة    لكي" ٣٢٤/٩٤من القانون رقم    

القرار المطعون فيه يكون قد جاء تطبيقاً لأحكام المـادة          "
 ٢١/٩/١٩٧٠ تـاريخ    ١٥٥٩٨ من المرسوم رقـم      ١٥

المذكور آنفاً لناحية اخلال المؤسـسة فـي اسـتثمارها          
وبالتالي يكون واقعاً في موقعه     . للقوانين والانظمة النافذة  

  ".القانوني
ار المطعـون فيـه رقـم        ان الادارة اتخذت القر    -٣
 الصادرة  ١١٥١/٢ بناء على المطالعة رقم      ٢٢٧/٢٠٠٠

عــن المستــشار القــانوني المــذكور اعــلاه بتــاريخ 
اعـادة العمـل   "يقتضي  والتي جاء فيها انه      ٦/٦/٢٠٠٠

 كمـال   أي(بالرخصة القانونيـة المعطـاة للمـستدعي        
 المستدعيواعادة فتح المؤسسة على ان يتقدم       ) البيروتي

  ".عد بنتائج التسوية المطلوبة فور انجازهافيما ب
 الصادر عن هذا المجلـس      ٦١٨ ان القرار رقم     -٤

 قـد ابلـغ مـن الدولـة بتـاريخ           ٢٣/٦/١٩٩٩بتاريخ  
، كما وابلغ من المستدعي كمال البيروتـي        ٧/٧/١٩٩٩

 وفقاً لما هو ثابت مـن محـضر         ٢٠/٨/١٩٩٩بتاريخ  
نـت   التـي اقتر   ٧٦٦٧/٩٨المحاكمة في المراجعة رقم     

بالقرار المذكور، بحيث يسري بالتالي هذا القرار وبمـا         
يتمتع به من حجية القضية المحكوم بها، في مواجهة كل          

 التـي تعتبـر     من المستدعي والدولة المستدعى بوجهها    
ملزمة بالتقيد بأحكامه لجهة ما قضى به بالنـسبة لعـدم           

ريفون /٢١٣قابلية مخالفة البناء المرتكبة في العقار رقم        
  .لتسويةل

 المذكور اعلاه قـد اصـبح       ٦١٨ ان القرار رقم     -٥
 أيمبرماً نتيجة لانقضاء المهل القانونية دون ان يعمـد          

 الطعن فيه، وفقاً لمـا هـو ثابـت مـن        إلىمن الفرقاء   
  .سجلات القلم في مجلس شورى الدولة

وبما انه في ضوء ما تقدم، فإن القرارات الاداريـة          
 خلافـاً للقـضية     أو الانظمـة    أوالمتخذة خلافاً للقوانين    

المحكوم بها، تستوجب الابطال لتجاوز حـد الـسلطة،         
 من نظـام    ١٠٨من المادة   / ٣/وذلك عملاً بأحكام البند     

مجلس شورى الدولة، ووفقاً لما استقر عليـه الاجتهـاد          
  .الاداري في تفسيره لأحكام المادة المذكورة

- R. odent: contentieux administratif, 1980-1981, 
P. 1761: 

- Toutes les décisions juridictionnelles, quelle 
que soit la juridiction dont elles émanent, ont 
l'autorité de la chose jugée. Leur respect s'impose 
donc à l'administration; leur méconnaissance 
constitue toujours un excès de pouvoir au même 
titre que la violation de la loi ou des principes 
généraux du droit. La chose jugée a, en effet, force 
de vérité légale: comme le disaient les anciens 
auteurs "Res judicata, pro veritate habetur" (réf…). 

- P. 1300: 

A. – L'administration et les juridictions 
administratives doivent s'abstenir de tout ce qui 
serait contraire à une décision ayant autorité de 
chose jugée. 

L'administration a donc l'obligatiobn juridique 
de ne rien faire qui soit en contradiction avec la 
chose jugée… Il lui faut, en outre, pour remplir 
l'intégralité de ses obligations à cet égard, tirer 
toutes les conséquences nécessaires de la chose 
jugée (réf…); c'est seulement alors que la chose 
jugée est intégralement respectée et exécutée. 

 ما تقدم، وطالما لم يكـن قـد         إلىوبما انه بالاستناد    
صدر بتـاريخ اتخـاذ القـرار المطعـون فيـه رقـم             

 نص قانوني يجيز تـسوية المخالفـة        أي،  ٢٢٧/٢٠٠٠
/ ٢١٣الموجودة في الطابق الارضي من العقـار رقـم          

ريفون، فإن الادارة تبقى ملزمة بالتقيد بمضمون القرار        
احة بتــاريخ  الــصادر عــن وزيــر الــسي١٩٦رقــم 

  :، وذلك للأسباب التالية١٨/٨/١٩٩٧
 لأن الادارة ملزمة باحترام قوة القضية المحكمة        -١

 الصادر عن هذا المجلـس      ٦١٨الناتجة عن القرار رقم     
، لجهة ما قضى به بالنسبة لاعتبار       ٢٣/٦/١٩٩٩بتاريخ  

 مـن   ٣المخالفة غير قابلة للتسوية سنداً لأحكام المـادة         
، وفقاً لما سبق تبيانه اعلاه، ممـا        ٣٢٤/٩٤القانون رقم   

يبرر بالتالي وقف مفعـول اجـازة اسـتثمار المطعـم           
 ١٥موضوع القرار المطعون فيه، عملاً بأحكام المـادة         



  العـدل  ١٠٣٨

 الـسارية المفعـول     ١٥٥٩٨/١٩٧٠من المرسوم رقم    
 والتـي كـررت     ١٩٦/١٩٩٧بتاريخ اتخاذ القرار رقم     
 ـ   ٢٠مآلها ايضاً احكام المادة       ٤٢٢١م   من المرسوم رق

  .١٨/١٠/٢٠٠٠تاريخ 
 وفقـاً  (١٩٨٣ لأن المخالفة المرتكبة تعود للعام       -٢

تند رقم  مسلما هو ثابت من اوراق الملف ولا سيما من ال         
) ٨/١١/٢٠٠١المرفق بلائحة الدولة المؤرخة فـي       / ٧/

فتنطبق عليها بالتالي احكام المادة الثانية المعدلـة مـن          
 ٢٥/٢/١٩٨٣ تـاريخ    ١٣المرسوم الاشـتراعي رقـم      

المعطوفة على المادتين الثانية والثالثة من القانون رقـم         
، بحيث تعتبر بصفتها تلك غير قابلة للتـسوية         ٣٢٤/٩٤

بالنظر لكونها واقعة على الاملاك العمومية وفي الطابق        
  .الارضي من البناء

 لأنه يتبين من اوراق الملـف فـي المراجعـة           -٣
 الصادر عـن    ٦١٨الحاضرة، ولا سيما من القرار رقم       

، ان معاملـة اسـقاط      ٢٣/٦/١٩٩٩هذا المجلس بتاريخ    
 املاك البلديـة    إلىالاملاك العامة الواقعة عليها المخالفة      

الخصوصية لم تكتمـل قبـل صـدور القـانون رقـم            
، مما يتعذر معـه بالتـالي تـسوية المخالفـة        ٣٢٤/٩٤

المذكورة سنداً لأحكام المادة الثانية من القانون المـذكور    
  ي تـشترط لاعتبـار المخالفـة قابلـة للتـسوية، ان            الت

  الاملاك الخصوصية العائـدة للدولـة      "تكون واقعة على    
  قبـل صـدور    ...  للبلـديات  أو للمؤسسات العامـة     أو

ين ان عدم اكتمال معاملة الاسـقاط       ح، في   "هذا القانون 
 إلـى  ان يـؤدي  شـأنه قبل صدور القانون المذكور من   

 نطاق تطبيق الفقرة الثانيـة      اعتبار المخالفة خارجة عن   
من المادة الثانية السالفة الذكر، وبالتـالي غيـر قابلـة           

  .للتسوية
 تـاريخ  ٢٢٧وبما ان القرار المطعـون فيـه رقـم        

 ١٩٦/٩٧ الذي تضمن الغاء القرار رقـم        ١٧/٦/٢٠٠٠
" بيروتـي بـالاس   " بإجازة استثمار مطعم     ملواعادة الع 

 إلـى بر بالاستناد   ريفون، يعت /٢١٣الكائن في العقار رقم     
مجمل ما تقدم مخالفاً للقانون ولقوة القضية المحكوم بها،         
فيكون بالتالي مستوجباً الابطال للاسباب المبينة اعـلاه،        
طالما لم تتم ازالة مخالفة البناء وتسوية الوضع القانوني         

  . للمطعم المذكورأوللمؤسسة 
وبما انه لم يعد من حاجة للبحث في سائر الاسـباب           

  .مدلى بها، لعدم الفائدةال
وبما ان كل ما ادلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً           

  . اساس قانوني صحيحإلىلعدم استناده 

  ،لهذه الاسباب
  :يقرر بالاجماع

تصحيح الخصومة واعتبار النزاع معقوداً بـين       : اولاً
 –ورثة المرحوح اسعد حبيب سرور من جهة، والدولة         

  .خرىوزارة السياحة، من جهة ا
  . الاساسإلىضم طلب وقف التنفيذ : ثانياً
  .قبول المراجعة:  في الشكل– ثالثاً

قبولهـا وابطـال القـرار      :  وفي الاسـاس   –رابعاً  
 الصادر عـن وزيـر الـسياحة       ٢٢٧المطعون فيه رقم    

  .١٧/٦/٢٠٠٠بتاريخ 
تضمين الدولة المستدعى بوجههـا الرسـوم       : خامساً

  .والنفقات القانونية

    

  شورى الدولةمجلس 

 البرت سرحان الرئيس :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران ميريه عماطوري ويوسف الجميل

 ٨/١/٢٠٠٩ تاريخ ٢٠٠٩-١٩٩/٢٠٠٨رقم : القرار
  بلدية بيروت/ مؤسسة وليدز للتجارة
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 من القانون رقـم     ١٦١ و ٨يتبين من احكام المادتين     
 ان المشترع لم يلزم لجان الاعتراضـات لـدى          ٦٠/٨٨

 اصـول محـددة     أوتعليلها لقراراتها بالالتزام بعناصر     
لتقدير القيمة التأجيرية، كما انه لم يفرض علـى لجـان           
الاعتراضات القيام بالكشف الحسي على العقار موضوع       
 التكليف، انما ترك لها حرية التقـدير لتخمـين القيمـة          
التأجيرية، حيث ان حق التقدير الذي تتمتع بـه لجـان           
الاعتراضات بوصفها القاضي الضريبي، انمـا تـستمده    

هيئة ادارية ذات صفة قضائية منـوط بهـا         كمن صفتها   
تطبيق الاصول المتبعة لدى القضاء الاداري بالقدر الذي        
تسمح بـه القـوانين والانظمـة المتعلقـة بالـضرائب           

  .المختصة

  ما تقدم،فبناء على 

  : الشكل في–اولاً 
 المراجعة في   ردان البلدية المستأنف عليها تطلب      بما  

الشكل لأن المؤسسة المستدعية لم تبين تـاريخ تبلغهـا          
القرار المطعون فيه لمعرفة ما اذا كان هذا الطعن مقدماً          

  .ضمن المهلة القانونية
وبما انه يتبين من نسخة القرار المـستأنف المرفقـة          

اء المراجعة، ان هذا الاخير ابلغ مـن مؤسـسة          باستدع
  .١٠/٢/٢٠٠٣وليدز للتجارة بتاريخ 

 مـن قـانون   ١٦٣وبما ان الفقرة الثانية من المـادة      
ــم  ــة رق ــاريخ ٦٠/٨٨الرســوم والعــلاوات البلدي  ت

 تحدد المهلة لتقديم الاستئناف طعنـاً فـي         ١٢/٨/١٩٨٨
خ قرار لجنة الاعتراضات، بشهر واحد اعتباراً من تاري       

  . البلديةأوابلاغ القرار من المكلف 
وبما ان المؤسسة المستأنفة تبلغت القرار المطعـون        

 وفقاً لما سبق بيانـه اعـلاه،        ١٠/٢/٢٠٠٣فيه بتاريخ   
 ٧/٣/٢٠٠٣فتكون المراجعة الحاضرة المقدمة بتـاريخ       

  .واردة ضمن المهلة القانونية
وبما ان المراجعة الراهنة مقدمـة ضـمن المهلـة          

ة سائر شروطها الشكلية المفروضـة قانونـاً،        ومستوفي
  .فتكون بالتالي مقبولة في الشكل

  : في الاساس–ثانياً 
بما ان المؤسسة المـستدعية تطلـب فـسخ القـرار         
المستأنف لمخالفته الواقع والقـانون، وذلـك للاسـباب         

  : التالية
م تثبت صورية عقد    ل عليها   المستأنف لأن البلدية    -١

  .الايجار المسجل
 من القانون   ٨ لمخالفة لجنة التخمين احكام المادة       -٢
  .٦٠/٨٨رقم 
  . لعدم اعتماد الاسس القانونية للتخمين-٣

وبما انه يقتضي البحث في الاسباب المدلى بها، كـل     
  :على حدة

 لجهة السبب المتعلق بعدم اثبات صورية عقـد         -١
  :الايجار المسجل

 ـ         أن بما ان المؤسسة المستدعية تدلي لهذه الجهـة ب
 التخمين المباشـر دون     إلى عليها لجأت    المستأنفالبلدية  

ان تثبت صورية عقد الايجار المسجل حسب الاصـول         
والذي جاء البدل المحدد فيه متناسباً مع بدلات الايجـار          

  .الرائجة في الحي
 تنص على   ٦٠/٨٨ من القانون رقم     ٣وبما ان المادة    

لقيمـة  انه يفرض على شاغلي الابنية رسم سنوي على ا        
 منـه علـى ان الرسـم        ٤كما وتنص المادة    . التأجيرية

وانـه  .  مالكاً أويفرض على شاغل البناء مستأجراً كان       
 أويعتبر شاغلاً كل من يـستثمر بنـاء، مالكـاً كـان             "

  ".مستأجراً
 من القانون ذاته تـنص علـى ان         ٧وبما ان المادة    

تحدد القيمة التأجيرية بطريقة التخمـين المباشـر فـي          "
  :حالات التاليةال

  . عدم وجود عقد ايجار مسجل في الابنية المؤجرة-
 الشك في صحته سـواء      أو صورية العقد المسجل     -

 بتـأثير عامـل     أواكان ذلك بقصد التهرب من الرسـم        
  . لأي سبب آخرأو المجاملة أو الصداقة أوالقرابة 

كما وتنص الفقرة   ...  " اشغال البناء من قبل المالك     -
تبقـى القـيم    "الاخيرة من المادة الثامنة منـه علـى ان          

التأجيرية المخمنة معتمدة طالما بقيت اسـباب التخمـين         
  ".قائمة

وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية السالفة الذكر ان         
 للرسـم   المشترع اعتمد لتحديد القيمة التأجيرية الخاضعة     

 عقـود الايجـار     إلىالبلدي، قاعدة اساسية هي الاستناد      
وملاحقها المسجلة وفق الاصول، وقاعـدة اسـتطرادية        



  العـدل  ١٠٤٠

 التقدير المباشر للقيمة التأجيريـة فـي        أوتجيز التخمين   
 الشك فـي صـحته لأي       أوحال صورية العقد المسجل     

  . في حال اشغال البناء من قبل المالكأوسبب كان 
ين مـن اوراق الملـف فـي المراجعـة        وبما انه يتب  

  :الحاضرة، المعطيات التالية
 ان المدعو وليد نظيم بو درغـم هـو صـاحب            -١

، وفقاً لما هو ثابـت مـن    "وليدز للتجارة العامة  "مؤسسة  
الاذاعة التجارية التي اطلع عليها الكاتب العدل، وذلـك         

  .حسبما جاء في الوكالة المرفقة باستدعاء المراجعة
ــش-٢ ــاريخ    ان ال ــترى بت ــذكور اش خص الم

زقـاق  /٤٨٥من العقار رقـم     / ٦/ القسم   ٢٥/٢/٢٠٠٠
وانـه  . ل.ل/١٣٠,٠٠٠,٠٠٠/البلاط، وذلك بمبلغ قدره     

 عقد ايجار لمصلحة المؤسـسة      ١/٦/٢٠٠٢نظم بتاريخ   
من العقار المذكور مقابـل     / ٦/جرها القسم   أالتي يملك و  

  .بدل ايجار قيمته ستة ملايين ليرة لبنانية
انه يستفاد من المعطيات السالفة الذكر ان القسم        وبما  

من العقار موضوع النزاع يتم اشـغاله مـن قبـل           / ٦/
المالك بمفهوم المادة السابقة المذكورة اعلاه، مما يبـرر         

 التخمين المباشر لتحديد القيمـة      إلىبالتالي لجوء البلدية    
  :التأجيرية لهذا القسم، وذلك للاسباب التالية

حة عقد الايجار الموقع بين صاحب       في ص  للشك -أ
المؤسسة المستدعية بصفته مالكاً للقـسم مـن العقـار          
موضوع النزاع وبـين المؤسـسة المـذكورة بـصفتها          
مستأجرة لهذا القسم، طالما ان المؤسـسة التجاريـة لا          
تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة التي تخولهـا حـق         

ر عليه العلـم    التعاقد بمعزل عن صاحبها، وفقاً لما استق      
والاجتهاد، مما يشكل بالتالي قرينة على صورية العقـد         

  .المذكور
 عـبء   عليهالأن المؤسسة المستدعية التي يقع       -ب

اثبات صحة ما ادلت به، لم تقدم ما يثبـت بـأن البـدل              
المحدد في عقد الايجار يتناسب مع البـدلات الرائجـة          

ف المعتمدة في الابنية المشابهة والمـؤجرة فـي ظـرو         
مماثلة، انما اكتفت بالادلاء بأنه من غيـر المعقـول ان           

 إلـى يعمد المؤجر والمستأجر وهما شـخص واحـد،          
التهرب من دفع الرسوم لأن من مصلحتهما رفع قيمـة          
عقد الايجار ودفع الرسوم البلدية طالما ان هـذا الامـر           

  .يقلل من ارباح المؤسسة ومن نسبة ضريبة الدخل
الاداري مستقر على اعتبار    لأن اجتهاد القضاء     -ج

انه يحق للبلدية اجراء تخمين جديد للقيمة التأجيرية عند         
 تغيير في صفة شاغل العقار، وذلـك سـنداً          أيحدوث  

 المذكور اعلاه،   ٦٠/٨٨ من القانون رقم     ٨لأحكام المادة   

 أوكالحالة التي يشتري فيها المستأجر العقار الذي يشغله         
 عندما يتم بيـع     أوجار جديد،   يتم تنظيم سند جديد ببدل اي     

 تأجيره من الغير، كما هي الحال عليـه فـي           أوالعقار  
  .المراجعة الحاضرة

ادلاء المؤسسة المستدعية بوجـوب تطبيـق       لأن   -د
مبدأ المساواة بينها وبين شاغلي الاقسام المختلفـة مـن          
العقار ذاته لا يستقيم قانوناً، علـى اعتبـار ان المبـدأ            

لا على الاشخاص الذين يكونون فـي       المذكور لا يطبق ا   
وضعية قانونية واحدة ومماثلة، في حين ان التغيير فـي          

من العقار موضوع النزاع يبرر     / ٦/صفة شاغل القسم    
اعادة النظر بالقيمة التأجيرية المحددة سـابقاً، باعتبـاره         
يشكل الحدث المنشئ الجديـد لاعـادة تخمـين القيمـة           

  .انه اعلاهالتأجيرية، وفقاً لما سبق تبي
وبما ان السب المدلى به لهذه الجهة يكون والحالـة          

  .الردهذه مستوجباً 
 مـن   ٨ لجهة الادلاء بمخالفة احكـام المـادة         – ٢

  :٦٠/٨٨القانون رقم 
بما ان المؤسسة المستدعية تدلي تحت هذا السبب بأن         
لجنة التخمين خالفت احكام المادة الثامنة من القانون رقم         

 تقرير تبـين فيـه الاسـس        أيلم تضع   ، لأنها   ٦٠/٨٨
المعتمدة لتخمين القيمة التأجيرية ولأنها لم تجر الكـشف         

 اجراء المقارنـة مـع      إلىالحسي على العقار ولم تعمد      
هذا فضلاً  . الابنية المشابهة والمؤجرة في ظروف مماثلة     

عن انها لم تأخذ بالقيمة التأجيرية المحددة من قبل وزارة          
  .المالية

 يتبين من لائحـة البلديـة المؤرخـة فـي           وبما انه 
 مـا   المستدعية والتي لم تنف المؤسسة      ٢٤/١١/٢٠٠٣

جاء فيها لهذه الجهة، ان تخمين القيمة التأجيرية للمأجور         
موضوع النزاع قد تم بواسطة لجنـة التخمـين التابعـة      

ب تاريخ  /١٣٦٦لبلدية بيروت والمؤلفة طبقاً للقرار رقم       
ــت القيمــة وان هــذه الا. ١٢/١٠/١٩٩٤ ــرة خمن خي

بعد الاطلاع على تقريـر مقررهـا مراقـب         "التأجيرية  
الرسوم الذي اجرى كشفاً على العقار وعلى مواصـفاته         

، "وقارنه بالابنية المشابهة والمؤجرة في ظروف مماثلـة    
 ما ادلي به لهذه الجهة لعدم صـحته         ردفيقتضي بالتالي   

  .ولعدم الثبوت
 الاخذ بما ادلـي بـه       وبما انه من نحو ثان، لا يمكن      

لجهة وجوب اعتماد القيمة التأجيرية المحددة مـن قبـل          
وزارة المالية، لأن البلدية مستقلة فـي تخمـين القيمـة           
التأجيرية بمعزل عن تخمين دوائر المالية، عملاً بأحكام        

 الحالي الذي لا يلزم البلدية باعتماد       ٦٠/٨٨القانون رقم   



  ١٠٤١  الإجتهاد

لمالية، وذلك خلافاً لما    المجرى من قبل الدوائر ا    التخمين  
كانت الحال عليه في ظل احكام المرسـوم الاشـتراعي          

  . منه١٠ ولا سيما المادة ٦٨/٦٧رقم 
 لجهة السبب المتعلق بعـدم اعتمـاد الاسـس          – ٣

  :القانونية للتخمين
بما ان المؤسسة المستدعية تدلي لهذه الجهـة بـأن          

  قـد تـم بـشكل      المستأنفالتخمين الذي اعتمده القرار     
تعسفي، فضلاً عن انه لا يتناسب مع حالة البناء وموقعه          
لأن العقار يقع في اول شارع مار الياس غير المزدهـر          

  .والمنكفئ كلياً عن السوق التجاري
 مـن   ١٦١ و ٨وبما انه يتبين من احكـام المـادتين         

، ان المـشترع لـم يلـزم لجـان          ٦٠/٨٨القانون رقم   
 أولالتزام بعناصر   الاعتراضات لدى تعليلها لقراراتها با    

اصول محددة لتقدير القيمة التأجيرية، وذلك خلافاً لمـا         
هي الحال عليه بالنسبة للجان التخمين التابعة للبلـديات         
والتي الزمها بوضع تقرير تبـين فيـه الاسـس التـي            

 ٦٠/٨٨ من القانون رقم     ٨المادة  (اعتمدتها في التخمين    
 ـ          )المذكور اعلاه  ان ، كما انـه لـم يفـرض علـى لج

الاعتراضات القيام بالكشف الحسي على العقار موضوع       
التكليف، انما ترك لها حرية التقـدير لتخمـين القيمـة           

  .التأجيرية
وبما ان حـق التقـدير الـذي تتمتـع بـه لجـان              
الاعتراضات بوصفها القاضي الضريبي، انمـا تـستمده    
من صفتها كهيئة ادارية ذات صفة قضائية منـوط بهـا           

لمتبعة لدى القـضاء الاداري، بالقـدر       تطبيق الاصول ا  "
الذي تسمح به القوانين والانظمة المتعلقـة بالـضرائب         

، وذلك وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشرة من        ..."المختصة
 المتعلـق   ٣١/٣/١٩٦٤ تـاريخ    ١٥٩٤٧المرسوم رقم   

بتحديد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل       
  .البت بالاعتراضات

ن من حيثيات القرار المطعون فيـه، ان        وبما انه يتبي  
لجنة الاعتراضات على الرسـوم والعـلاوات البلديـة         
استندت لتحديد القيمة التأجيرية للقسم من العقار موضوع        

 عناصر واسس معتمدة للتقدير تتمثـل فـي         إلىالنزاع،  
ومواصفات . م. م ٢٥٢اعتمادها مساحة المأجور البالغة     
جهة استعماله وموقعه،   البناء المخصص لغير السكن وو    

 اعتبار ان التخمين الذي اجرته لجنة       إلىلتخلص بالنتيجة   
  ".جاء عادلاً"التخمين 

وبما انه ينبني على ما تقدم، اعتبار القرار المستأنف         
معللاً تعليلاً كافياً متضمناً العناصر والاسباب الواجـب        
ذكرها كافة، ممكناً بذلك قاضي الاستئناف مـن اجـراء          

 ما ادلي به لجهة عدم      رد عليه، فيقتضي بالتالي     مراقبته
  .اعتماد الاسس القانونية للتخمين، للاسباب المبينة اعلاه

وبما ان القرار المستأنف يكـون بالتـالي مـستوجباً          
  .التصديق بنتيجته

وبما انه لم يعد من حاجة للبحث في سائر الاسـباب           
  .المدلى بها، لعدم الفائدة

ه خلافاً لما تقدم يكون مردوداً      وبما ان كل ما ادلي ب     
 اساس قانوني صحيح، ولا سيما الطلب       إلىلعدم استناده   

 تعيين لجنة خبراء للكـشف علـى العقـار          إلىالرامي  
  .موضوع النزاع ولتحديد قيمته التأجيرية

  لذلك،
  :يقرر بالاجماع

  .قبول الاستئناف:  في الشكل–اولاً 
يق القـرار   رده وبالتالي تصد  :  وفي الاساس  –ثانياً  
 بنتيجته وتضمين المؤسسة المستدعية الرسـوم       المستأنف

  .والنفقات كافة، ومصادرة التأمين ايراداً للخزينة

    

  مجلس شورى الدولة

سليمان عيد والمستشاران  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 دعد شديد ونديم غزال

 ١٥/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٩-١٨٠/٢٠٠٨رقم : القرار
 من ٦٦ق والاقسام المختلفة في العقار رقم جمعية مالكي الحقو

  بلدية الدكوانة ورفاقها/ منطقة مار روكز العقارية

I<<<<ÇÖ]<š]Â]<–<<<<<<<<<í’{}…<ð^{ŞÂ^e<…]†{Î<Ù^Şe]<g×<
<<<<<<<<<»<íË×j~¹]<Ý^ŠÎ÷]æ<ÑçÏ£]<êÓÖ^Ú<íéÃ¶<ØfÎ<àÚ<ð^ße

<…^ÏÂ–<íË‘<–<ÇÖ]<æ_<oÖ^nÖ]<“~Ö]<íË‘<–<^â‚è‚ <
–]Â]<íÃq]†Ú<ÙçfÎ<Ý‚Â<<ë„Ö]<“~Ö]<á^Ò<]ƒ]<ÇÖ]<š

<<<<<‚{{u]<íŞ{{‰]çe<íé{{‰^‰÷]<í{{ÛÒ^]<»<ğøn{{º<^{{ãe<Ý‚{{Ïi
<<<<<<<<<<<<ğ̂ {é×ÃÊ<æ_<ğ̂ {éÞçÞ^Î<ØénÛjÖ]<]„â<á^Ò]<ð]ç‰<^ãéÊ<Ýç’¤]–<



  العـدل  ١٠٤٢

<<<<<êÃÎ]ç{Ö]<ØénÛjÖ]<ÝçãËÚ–<<<<<<<<ë…]÷]<ð^–{ÏÖ]<^{ãjq]<„{}]<
<<<<í{{Ãq]†Ú<“{{}<^{{Ú<»<{{ÇÖ]<Ýç{{ãËÚ<»<Ðéé–{{jÖ]<_‚{{f²

<<<ÇÖ]<š]Â]–<<<ÓÖ^¹]<Ý‚Ïi<lçfm<<<<íé‰^‰÷]<íÃq]†¹^e<°
<<<<<<<<<Üããqç{e<ä{éÊ<áç{ÃŞ¹]<…]†ÏÖ]<…æ‚‘æ–<<<<<‚{Ãe<Üâõ^{Þ]<

<íéÂ‚jŠ¹]<íéÃÛ¢]<…]†ÏÖ]<…æ‚‘–<<íéÃÛ¢]<…^fjÂ]<Ý‚Â
<<<ÇÖ]<àÚ–<<<<<<<<<<ð^{ßm]<ğ̂ {ÞçÞ^Î<í{èçßÃ¹]<^ãjé’{~<Ý^{éÎ<Ý‚{Â<

<<<<<ä{{é×Â<š{{Ã¹]<…]†{{ÏÖ]<^{{ãéÊ<…‚{{‘<{{Ö]<í{{Ãq]†¹]–<÷<
<<<<<e<{ÇÖ]<š]{Â]<Üè‚{{ÏjÖ<{ÇÖ]<íË{‘<^{ãéŞÃè<<]„{{â<ä{qç

<…]†ÏÖ]–íéÂ‚jŠ¹]<íË‘<Ý‚ÃÖ<ğøÓ<íÃq]†¹]<fl…<J< <

 فعليـاً فـي المراجعـة       أويعتبر ممثلاً تمثيلاً واقعياً     
الاساسية، الشخص الذي توجد بينه وبين احد الخـصوم         

 متطابقـة   أو الفرقاء الاصليين فيها، مصالح مشتركة       أو
 الحقوق بينهما   أو في حال وجود وحدة في المصالح        أي

 تداخلها، وذلك حتى ولو لـم يكـن         أويث تلاقيها   من ح 
 متـدخلاً فـي المحاكمـة       أوالشخص المذكور داخـلاً     

  .الاساسية

  بناء على ما تقدم،

  : طلب ادخال اتحاد بلديات المتن في–اولاً 
ان المستدعية تطلب ادخال اتحاد بلديات المـتن        بما  

  .في المراجعة
مجلـس   من نظام هـذا ال     ٨٣وبما انه عملاً بالمادة     

يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل فـي الـدعوى، كمـا            
  . للمقرر ادخاله فيهاأويجوز للمجلس 

وبما ان الاتحاد المطلوب ادخاله قد اجرى كـشوفات         
فنية على العقار موضوع الترخيص وقد اعطى رأياً فنياً         

 دور فـي    أوفي هذا الترخيص، ما يعني ان له علاقـة          
  .ستشاريةالترخيص ولو كان ذلك من الجهة الا

وبما انه ولحسن سير المراجعة، ومن اجـل اسـماع    
  .المطلوب ادخاله الحكم، يقتضي قبول طلب ادخاله

  : في الشكل–ثانياً 
بما ان الجهة المعترض عليها ورثة بشارة الحمصي        

 المراجعة شكلاً لأنه لا صفة للجهة المستدعية        ردتطلب  
مراجعـة  لتقديم اعتراض الغير لأنها كانت ممثلة فـي ال        

ها، حيث ان المستدعين فـي      ئالاساسية عن طريق اعضا   
  .تلك المراجعة هم ذاتهم اعضاء الجمعية المستدعية

 من نظام مجلس شـورى الدولـة        ٩٧وبما ان المادة    
لحق القرار ضرراً بشخص لم يكـن       أاذا  "تنص على انه    

 ممثلاً فيها حق لهذا الـشخص ان        أوداخلاً في الدعوى    
  ...".بطريقة اعتراض الغيريعترض على القرار 

وبما ان هذا النص اجاز تقديم مراجعـة اعتـراض          
الغير بشأن القرار الصادر عن هذا المجلس، من قبل كل          

  :شخص يتوافر لديه شرطان مجتمعان وهما
  . ان يكون القرار القضائي قد الحق به ضرراً-١
 وان لا يكون الشخص المعترض خـصماً فـي          -٢

 أو داخـلاً    أو عليـه لمعترض  الدعوى موضوع القرار ا   
  .ممثلاً فيها بأية صفة كانت

وبما ان البت في مدى تحقق شروط قبول مراجعـة          
اعتراض الغير الحاضرة يتوقف، بادئ ذي بدء، علـى         

المعترضـة اعتـراض    (تحديد ما اذا كانت المـستدعية       
بالنسبة للقـرار المعتـرض     " الغير"تعتبر من فئة    ) الغير

 الا يكون هذا الشخص داخلاً في       عليه، طالما انه يشترط   
 ٩٧ بمفهـوم المـادة       ممثلاً فيهـا   أوالمحاكمة الاساسية   

  .السالفة الذكر
وبما ان العلم والاجتهاد مستقران في ما يتعلق بتحديد         

الذي يحـق لـه تقـديم       " الغير "أوصفة الشخص الثالث    
مراجعة اعتراض الغير، علـى اعتبـار انـه لا تقبـل            

اذا كان الشخص الذي تقدم بهـا       مراجعة اعتراض الغير    
ممثلاً في المحاكمة الاساسية بواسـطة احـد الخـصوم          

 فعليـاً   أوالاصليين فيها، سواء اكان هذا التمثيل قانونياً        
)représentation de fait.(  

- Encyclopédie Dalloz: Répertoire de contentieux 
administratif (Tome III) Tierce opposition, P. 5: 

- No 39: 

…. La voie de la tierce opposition est en effet 
fermée aux personnes représentées en demande ou 
en défense, même si elles n'ont pas été en mesure 
d'exposer personnellement leur point de vue. 

 فعليـاً فـي     أووبما انه يعتبر ممثلاً تمثيلاً واقعيـاً        
عة الاساسية، الشخص الذي توجد بينه وبين احـد         المراج

 أو الفرقاء الاصليين فيها، مصالح مـشتركة        أوالخصوم  
 فـي  أي) intérêts communs ou concordants(متطابقة 

 الحقوق بينهمـا مـن      أوحال وجود وحدة في المصالح      
 تداخلها، وذلك حتى ولو لم يكن الشخص        أوحيث تلاقيها   

خلاً في المحاكمة الاساسية، كمـا       متد أو داخلاً   رالمذكو
هي الحال عليه بالنـسبة للمعترضـة فـي المراجعـة           

  .الحاضرة
- R. chapus: Droit du contentieux administratif, 

Edition 2004, P. 1260. 



  ١٠٤٣  الإجتهاد

- No 1478: A – La qualité de tiers: 

Elle appartient à ceux qui n'ont été parties ni 
representés …. à l'instance. 

S'il est aisé de constater qu'une personne n'a pas 
été présentée dans une instance, il peut être délicat 
d'apprécier si elle y a été représentée…. 

1o) ……. 

………... 

2o) Il peut surtout y avoir difficulté en cas de 
représentation de fait, qui, selon la jurisprudence, 
est également de nature à faire obstacle à une tierce 
opposition exercée par le représenté. 

Le principe est qu'il faut apprécier si l'intérêt 
défendu par la partie présente à l'instance rejoint 
exactement celui du tiers opposant. Dans 
l'affirmative, ce dernier sera considéré comme ayant 
été représenté dans l'instance et sa tierce opposition 
sera irrecevable. Bien entendu, l'appréciation est 
sous la dépendence des données de chaque 
espèce… 

- Encyclopédie Dalloz: idem; op. cit. p. 6: 

- No 58: ……… 

………. Cette jurisprudence n'a aucun caractère 
arbitraire et elle est fondée sur la notion d'intérêts 
distincts ou divergents. Dans chaque cas d'espèce, 
c'est au juge qu'il appartient d'apprécier, compte 
tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, si 
la personne présente à l'instance avait suffisamment 
d'intérêts communs avec la personne dont il est 
allégué qu'elle était représentée par la première. 

وبما ان اجتهاد القضاء الاداري يأخذ بمبدأ التـضييق      
في مفهوم الغير في ما خص مراجعة اعتراض الغيـر          

  .ان للتمثيل مفهوماً واسعاًحيث 
وبما انه يتبين من اوراق الملف في كل من المراجعة          
الاساسية والمراجعة الحاضرة ان احد عشر مالكاً تقدموا        
بالمراجعة الاساسية وصدر بوجههم القـرار المطعـون        
فيه، وان هؤلاء المالكين انشؤوا بعد صدور هذا القـرار          

  .الجمعية المستدعية
 النظر عما اذا كانت هـذه الجمعيـة   وبما انه وبغض 

 تقـدموا فـي   نتضم الاعضاء من غير المـالكين الـذي       

المراجعة الاساسية، فإن وجود المستدعين في المراجعة       
 هـؤلاء   إلىالاساسية في عضوية هذه الجمعية، اضافة       

نقض في عضوية هـذه الجمعيـة لا تجعـل الجمعيـة            
ء مـن    ذلك ان الاعضا   إلىالمستدعية من الغير، يضاف     

غير المالكين السابقين والذين كانوا غيـر ممثلـين فـي      
المراجعة الاساسية قد استمدوا حقوقهم في الملكية لاحقاً        
ممن كانوا ممثلين في المراجعة المذكورة، مما يتـضح         

 فـي    وتوافـق  معه وجود تطابق في التكوين والمصالح     
المطالب وتنسيق في التحرك ينزع عن الجهة المعترضة        

  .ير بالنسبة للقرار المعترض عليهصفة الغ
 ٧/٥/٢٠٠١ تـاريخ    ٤٦٨قرار هذا المجلس رقـم      

 المجلـد   ١٦إ عدد   .ق.الدولة م / شركة دريجات العقارية  
  .٦٧٧الثاني صفحة 

انه من جهة اخرى فإن مراجعة اعتراض الغير        وبما  
 تمثيلـه   أويجب ان توجه من طرف كان يمكن ادخالـه          

 القرار النهائي، ممـا     اثناء سير المحاكمة، وقبل صدور    
يكون قائماً قانوناً في مرحلة     يعني ان هذا الغير يجب ان       

 المـستدعية المحاكمة، وبالتالي فإن عدم وجود الجمعية       
وعدم قيام شخصيتها المعنوية قانوناً اثناء المراجعة التي        
صدر فيها القرار المعترض عليه، لا يعطيها صفة الغير         

ذا القرار، لأنه عند انشائها     لتقديم اعتراض الغير بوجه ه    
 بعد صدوره اصبح هذا القرار مـن ضـمن الانتظـام          

  .م بهالقانوني المفروض عليها الالتزا
 ما تقـدم، وبالنـسبة للـضرر        إلىوبما انه، اضافة    
 من نظام هذا المجلس؛ انما هـو        ٩٧المقصود في المادة    

الضرر الذي يلحقه بالغير القرار القـضائي المعتـرض         
 عمل آخر، كما لو كان مصدر الـضرر         أيعليه وليس   

  .العمل الاداري المطلوب ابطاله في المراجعة الاساسية
وبما انه عندما يكون القرار المطعون فيه عن طريق         

 الحكم برد مراجعة ابطـال  إلىاعتراض الغير قد خلص    
العمل الاداري، كما هو الحال في هذه المراجعة، فـان          

كون مرفوضـاً لأن    الطعن عن طريق اعتراض الغير ي     
مثل هذا الحكم الذي ابقى على الحال كما كانـت عليـه            
بتاريخ العمل الاداري، لا يوقع ضرراً بحقـوق الغيـر          

  .المعترض
… Un tel jugement, qui laisse les choses en 

l'état, est invariablement considéré comme 
insusceptible de préjudicier aux droits des parties 
demeurées étrangères à l'instance. 

R. Chapus – Droit du contentieux Administratif 
– 12ème édition – no 1481 p. 1301. 



  العـدل  ١٠٤٤

 – الجـزء الاول     – القـضاء الاداري     –ادوار عيد   
 والاجتهادات المشار اليها في هامش كـل        ٦٣٦صفحة  

  .من المراجعتين المقدمتين
ك وبالتالي قبول اعتـراض     وبما ان القول بخلاف ذل    

الغير ضد مثل هذه القرارات القضائية واعادة النظر في         
العمل الاداري موضوع المراجعة الاساسـية، يـصطدم        
بانبرام هذا العمل لانقضاء مهل الطعن بالابطال ضـده         
ويتعارض مع الاحكام المتعلقة بتاريخ بدء سريان هـذه         

ويلـة مـن    المهل فيحييها تجاه الغير رغم مرور مدة ط       
 التنفيذ، حيث كان بوسع هؤلاء      أو التبليغ   أوتاريخ النشر   

ممارسة حقهم بالطعن ضـمن تلـك المهـل القانونيـة           
  .المحددة

 المراجعة شكلاً لعدم توفر صفة      ردوبما انه يقتضي    
  . لتقديمهاالمستدعيةالجهة 

  .وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به

  لذلك،
  :يقرر بالاجماع

  .ادخال اتحاد بلديات المتن في المراجعة: ولاًا
 المراجعة شكلاً لعدم توفر صـفة الجهـة         رد: ثانياً

  .المستدعية
  .تضمين الجهة المستدعية الرسوم والنفقات: ثالثاً

    

  مجلس شورى الدولة

سليمان عيد والمستشاران  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 طلال بيضون وناجي سرحال

 ١٥/١/٢٠٠٩ تاريخ ٢٠٠٩-٢١٦/٢٠٠٨رقم : القرار
  الدولة ورفاقها/ ورفيقتها. ل.م.شركة تلفزيون المستقبل ش

I<<<<<<<<<íŞ×Š{Ö]<‚{u<‡æ^rjÖ<Ù^Şe]<íÃq]†Ú<–<<<<<Ì{Îæ<g{× <
<í×éÏjŠÚ<íÚçÓu<»<íu^éŠÖ]<†è‡æ<àÂ<…^‘<…]†Î<„éËßi
<<<<l^{e^~jÞ]<ð]†q]æ<Üé¿ßje<íéÞçèˆË×i<íŞ<“é}Ö^e

<<<<<<á^{ßfÖ<Ù^{¶<íÓ×Ú–<<<<<<Ù^{}]<g{× <–<<véj{‰]<<<<‚{Â]çÏÖ]<ð^
<<<<l^{{ÛÒ^]<Ùç{{‘]<áçÞ^{{Î<»<^{{ãé×Â<”ç’{{ß¹]<Ùç{{‘÷]æ

<<íéÞ‚¹]–<<<<<<<<hç{×Ş¹]<ív×’{Ú<ÐÏvjÖ<Ù^}÷]<g×<†è†Ïi<
Å]ˆßÖ]<»<äÖ^}]J< <

استقر الاجتهاد الاداري علـى اعتبـار ان القواعـد          
الآمرة في اصـول المحاكمـات المدنيـة تطبـق فـي            

 كقواعـد عامـة     أوالمحاكمات الادارية كمبادئ عامـة      
لزامية، شرط ان لا تناقض بعض النصوص الخاصـة         ا

 بتنظيم وطـابع    أوالمتعلقة بأصول المحاكمات الادارية     
  .المحكمة الادارية

I<<<<<í{è‡]çÚ<íÃq]†Ú<–<<<<<<<<<sñ^{jßÖ]<ð]`{e<^ã{×éÂ^ËÚ<†’{u<
<<<<Ù^{{Şe÷]<í{{Ãq]†Ú<^{{ãèöi<{{Ö]<^{{ãi]ƒ–<<Ð{{Ï <½†{{<

<<íè‡]ç¹]<íÃq]†¹]–<<<<<<Ä{q†Ú<Ý^{Ú]<í{è‡]ç¹]<ïçÂ‚{Ö]<í{Ú^Î]<
êñ^–Î<<<<<Ù^Şe÷]<ê•^Î<Æ<–<<<<<…çÒ„¹]<½†Ö]<ÐÏ <Ý‚Â<

–íè‡]ç¹]<íÃq]†¹]<½æ†<ÐÏ <Ý‚Â<J< <

لكي تؤدي المراجعة الموازية المتعلقة بعمـل اداري        
 استبعاد مراجعة تجاوز حد السلطة، يجب ان تـؤدي     إلى

 النتيجة عينها التـي     إلى نتيجة مشابهة بل     إلىليس فقط   
  .ةتؤدي اليها مراجعة تجاوز حد السلط

I<ØéÏjŠ¹]<íu^éŠÖ]<†è‡æ<àÂ<…^‘<…]†Î<Ù^Şe]<g×<
<<“é}Ö^eŞ<<<l^{e^~jÞ]<ð]†q]æ<Üé¿ßje<íéÞçèˆË×i<í

<á^ßfÖ<Ù^¶<íÓ×Ú–<Ù^ÛÂ÷]<Ìè†’i<ÝçãËÚ<–<íéuø‘<



  ١٠٤٥  الإجتهاد

<<<ÚçÓ£]<»<íu^éŠÖ]<†è‡æí<<<<í×éÏjŠ{¹]<–<<<<<“é{}Ö]<…]†{Î<
<<<<<<<<íßéÃÚ<íã¢<á^ßfÖ<Ù^¶<íÓ×Ú<l^e^~jÞ]<ð]†q^e–<<<…]†{Î<

<<ë†Ê–<<jè<÷<<<<íÚçµ‚Ö]<Äe^Şe<ˆéÛ–<<<“é{}Ö]<…]†{Î<–<
<<ğ̂ {{ÎçÏu<ó{{ßi<{{Ö]<í{{è…]÷]<“é{{}]Ö]<í{{òÊ<»<Ø}‚{{è

<<<<<<<<kÎöÚ<Äe^ <l]ƒæ<êñ^ãÞ<Æ<ØÓe<ífŠjÓÚ–<<Ìè†’{i<
<<Ù^ÛÂ÷]–<<<<<<<êÚç{è<ë^{Â<ØÛÂ<–<<<<<<<<»<åƒ^{¡]<†è‡ç{×Ö<ç{Ãè<

<Ù^ÛÂ÷]<Ìè†’i<…^ ]–<íÚçÓ£]<î×Â<ðgÂ<ë_<š†Ëè<÷<
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الترخيص الذي تمنحه السلطة العامة لأحـد       ان قرار   
الاشخاص لاجراء وتنظيم انتخابات ملكات جمال لبنـان        

تنـشئ حقوقـاً    يدخل في فئة التراخيص الادارية التـي        
  .مكتسبة بشكل غير نهائي وذات طابع مؤقت

ان مفهوم تصريف الاعمال يعني انه يمكن للحكومة        
بط بسياسة الدولة   المستقيلة القيام بكل الاعمال التي لا ترت      

ها تقييد حرية الحكومة اللاحقـة  نالعليا والتي ليس من شأ 
  .انتهاج السياسة التي تراها افضل للوطن

ان زوال المسؤولية هو الذي يحدد نطـاق الاعمـال          
 الوزارة المستقيلة تصريفها، اذ ان      إلىالعادية التي يوكل    

 قيـام   إلـى السماح بتجاوز نطاق هذه الاعمال يـؤدي        
ة غير مسؤولة بأعمال تخضع للمسؤولية، مع مـا         حكوم

يترتب على هذا التجاوز من مخالفـة احكـام الدسـتور           
  .وقواعد نظام الحكم التي يعتمدها

  على ما تقدم،ف

  : طلب الادخال في–اولاً 
ان الجهة المستدعية تطلـب ادخـال المؤسـسة         بما  

وشـركة سـتار    . ل.م.اللبنانية للارسال انترناسيونال ش   
  .في المحاكمة. م.م.وايف ش

ــوب ادخالهــا تطلــب و    ردبمــا ان الجهــة المطل
طلب ادخالها في المحاكمة نظراً للطبيعة الموضـوعية        
لمراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة ولانتفـاء شـروط         

  يجـوز فـي مراجعـة      طلب الادخال لا سيما وانـه لا        
  الابطال ادخال شخص ثالـث فـي المحاكمـة لاجـل           

يه بطلبات متلازمة مع طلبات احد       للحكم عل  أوالضمان  
  .الخصوم

 من نظام مجلس شـورى الدولـة        ٨٣وبما ان المادة    
  :تنص على ما يلي

يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى، كمـا          "
يقدم طلب التدخل   .  للمقرر ادخاله فيها   أويجوز للمجلس   

باستدعاء على حدة ولا يمكن ان يحتوي هذا الطلـب الا           
  .نظر احد الخصومعلى تأييد وجهة 

 من نظام مجلس شـورى الدولـة        ٨٤وبما ان المادة    
  :تنص على ما يلي

يعين المقرر الشكل الذي تجري فيه اعمال التحقيـق         "
ويستوحي في ذلك المبادئ الواردة في قـانون اصـول          
المحاكمات المدنية دون ان يكون ملزمـاً بالتقيـد بهـا           

  ".حرفياً
علـى اعتبـار ان     وبما ان الاجتهاد الاداري مستقر      

 فـي اصـول   Les règles impérativesالقواعد الآمـرة  
المحاكمات المدنية تطبق في المحاكمات الادارية كمبادئ       

 كقواعد عامة الزاميـة، شـرط ان لا تنـاقض           أوعامة  
بعض النصوص الخاصة المتعلقة بأصول المحاكمـات       

  . بتنظيم وطابع المحكمة الاداريةأوالادارية 
 شـركة   ٥/١/١٩٨٧ تـاريخ    ٢ رقم   القرار: يراجع

 ٤أ العـدد    .ق.الدولة منـشور فـي م     / عريضة اخوان 
  .٥ ص ١٩٨٩

  :وايضاً
J. P. Chaudet: Les principes généraux de la 

procédure administrative contentieuse In. Bibl. de 
droit public Tome 74- 1967 p. 78 et s. 

نظم اصـول   وبما ان نظام مجلس شورى الدولة لم ي       
واجراءات الادخال والتدخل مما يقتضي معه اسـتيحاء        
القواعد والاصـول المنـصوص عليهـا فـي قـانون           

لا تناقض النـصوص الخاصـة       المحاكمات المدنية التي  
تعارض والطابع الخـاص للمحكمـة      ت أولهذه الاصول   
  .الادارية العليا

 من  ٦وبما انه ما يعزز هذا الامر ما ورد في المادة           
 اصول المحاكمات المدنية التـي تفـرض اتبـاع          قانون

القواعد العامة في قانون اصول المحاكمات المدنيـة اذا         
  .وجد نقص في القوانين والقواعد الاجرائية الاخرى

 من قانون اصول المحاكمة المدنية      ٣٨وبما ان المادة    
يجوز ادخال الغير في المحاكمة بنـاء       : "تنص على انه  

جـل اشـراكه فـي سـماع        على طلب احد الخصوم لا    
  ....".الحكم

 السالفة الذكر انه    ٣٨وبما انه يستفاد من احكام المادة       
يعود للقاضي ان يقرر قبول طلـب الادخـال اذا كـان            
الشخص الثالث المطلوب ادخاله معنياً بالقرار المطعون       
فيه والذي من شأن القرار الذي سيصدر نتيجة المراجعة         

 المس بهذا الشخص بحيث     أو التأثير في المركز القانوني   



  العـدل  ١٠٤٦

يتوجب ادخاله في المراجعة لاجل اشراكه فـي سـماع          
الحكم وذلك اقتصاداً في الخصومة وتأميناً لحسن سـير         
العدالة، لأن من شأن عدم ادخاله في المراجعة ان يخوله          
الحق في الطعن في القرار بطريـق اعتـراض الغيـر           

tierce opposition نون اصول  من قا٦٧٣، عملاً بالمادة
 من نظـام هـذا      ٩٧المماثلة للمادة   (المحاكمات المدنية   

 ممثلاً  أو، طالما انه لم يكن داخلاً في المحاكمة         )المجلس
  .فيها

  :يراجع
R. Chapus: Droit du contentieux administratif 

11ème édit. no 890. 

وبما ان الجهة المطلوب ادخالها تعتبر معنية بالقرار        
لذي تضمن الترخيص لها بتنظيم حفـلات       المطعون فيه ا  

انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها لمدة خمس سنوات        
قابلة التجديد ولأن من شأن ابطال هذا القرار ان يؤدي،          

 المركـز   أو التأثير في الوضعية     إلىفي حال حصوله،    
القانوني لها مما يسمح له، بدون تقديم مراجعة، حمايـة          

  .هاوتأمين حقوقها والدفاع عن
 ٢٠٠٨-٥٠٠/٢٠٠٧قرار هذا المجلس رقم     : يراجع

ــاري ــم   ٣/٤/٢٠٠٨ خت ــة رق ــصادر بالمراجع  ال
  . السالف ذكره١٢٧٥٠/٢٠٠٤

وبما انه تبعاً لما تقدم يقتضي ادخال الجهة المطلوب         
 اخراجها من المراجعـة     إلىادخالها ورد الطلب الرامي     

  . اساس قانوني صحيحإلىلعدم استناده 

  :جعة الموازية في المرا–ثانياً 
 المراجعـة   ردبما ان الجهة المطلوب ادخالها تطلب       

 من نظام مجلـس شـورى       ١٠٧لمخالفتها احكام المادة    
 ١٢٧٥٠/٢٠٠٤الدولة لوجود مراجعة موازيـة بـرقم        

 مقدمة من الجهة المستدعية طعناً      ٢٩/١٢/٢٠٠٤تاريخ  
 المتضمن الرجوع عن قـرار   ٣٦٠بالقرار الاداري رقم    

  .ئد لهاالترخيص العا
  :شورى نصت على ما يلي/١٠٧وبما ان المادة 

لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ممن         "
 مراجعة قضائية اخرى للحصول على      إلىيمكنه اللجوء   
  ".النتيجة نفسها

وبما ان هذه المادة قد جاءت تكريساً لتطور اجتهادي         
  .لا بد من الرجوع اليه كي يتم تفسيرها

هاد يعتبر انه لكي تكون امام مراجعـة        وبما ان الاجت  
 مراجعة تجاوز حـد     رد إلىموازية من شأنها ان تؤدي      

  :السلطة يجب ان تتوافر شروط ثلاثة

ان المراجعة التي يعود للمتقاضي     :  الشرط الاول  -١
ان يستعملها يجب ان تكون قضائية فالمراجعات الادارية        

 ـ         ت ذات  حتى ولو جاء عليها النص في القانون، ولو كان
  .طابع الزامي، لا تعتبر مراجعة موازية

(C E Sect. 15 février 1935, Bladanet,  

Rec. p. 202, 3 mars 1944, Sté pour la fabrication 
d'aliments composés pour le bétail, Rec. p. 75: Ass. 
16 Juin 1994 Debroise, Rec. p. 172. 

R. Odent, Contentieux Administratif 1970-1971 
p. 1306. 

Josiane Tercinet, le retour de l'exception de 
recours parallèle, R,F,D,A, 1993, p. 705. 

لا يكفي لقيام المراجعة الموازية     :  الشرط الثاني  -٢
من اجل رفض دعوى الابطال لتجـاوز حـد الـسلطة           
بسببها ان تكون واردة على سبيل الدفع بعدم المشروعية         

 دعوى سابقة، بل يشترط ان تكون مـن نـوع         في سياق 
المراجعة القضائية المباشرة المقامة لدى مرجع قـضائي    

  .غير قاضي الابطال
 ١٩/١١/١٩٩٢ تاريخ   ١٤قرار مجلس القضايا رقم     (

  ).١٥أ العدد السابع ص .ق.الدولة وشاوول م/ الخوري
Odent op. cit. p. 1304-1305. 

La fin de non-recevoir résultant de l'existence 
d'un recours parallèle … s'oppose à la recevabilité 
d'un recours pour excès de pouvoir lorsque pour 
obtenir le même résultat que celui que l'annulation 
pour excès de pouvoir de la décision attaquée 
pourrait lui procurer, le requérant dispose d'une 
autre action contentieuse relevant de la compétence 
d'une juridiction judiciaire ou administrative autre 
que celle compétente pour connaître du recours 
pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision: 
cette autre action, c'est le recours parallèle auquel la 
fin de non-recevoir s'applique. 

يجـب ان تـسمح المراجعـة       :  الشرط الثالـث   -٣
الموازية في حـال قبولهـا فـي الاسـاس للمتقاضـي            
بالحصول على نتيجة معادلة لتلك التي كـان سيحـصل          

 علـى النتيجـة     أو من مراجعة تجاوز حد السلطة       عليها
  .نفسها

(Josiane Tercinet, op. Cit. p. 706). 

 ازالة العمل المشكو    إلىيجب اذاً ان تؤدي المراجعة      
  . على الاقل شله وتعطيل مفعولهأومنه، 

(C E. 26 novembre, 1952, Garnett, Rec. P. 533) 



  ١٠٤٧  الإجتهاد

الا ان تطوراً طرأ على نظرية المراجعة الموازيـة         
   كيفيـة تقـدير النتـائج       أييتعلق بهذا الشرط الاخيـر      

موازية ومقارنتهـا مـع نتـائج       التي تؤديها المراجعة ال   
اصبح الاجتهـاد ينظـر   فقد . مراجعة تجاوز حد السلطة   

 النتيجة التي تؤديها كل مـن هـاتين المـراجعتين           إلى
ويقارن بينهما ويعتبر انه لكي تؤدي المراجعة الموازية        

 استبعاد مراجعة تجـاوز حـد       إلىالمتعلقة بعمل اداري    
ة مشابهة بـل     نتيج إلىالسلطة، يجب ان تؤدي ليس فقط       

 النتيجة عينها التي تؤدي اليها مراجعة تجاوز حـد           إلى
  .السلطة

Maxime Chrétien: Le recours pour exès de 
pouvoir en matière fiscale. J.C.P. 1946 no 571: 

Une évolution de la théorie du recours parallèle 
a porté sur une appréciation plus exacte de 
l'équivalence des résultats par le recours pour excès 
de pouvoir et le recours parallèle. 

Désormais, pour qu'un recours juridictionnel 
contre un acte administratif puisse faire obstacle au 
recours pour exès de pouvoir, il faut que le premier 
soit susceptible d'aboutir à un résultat non plus 
seulement analogue mais identique aux effets du 
second. 

خذ بهذا التطور الاجتهـادي    وبما ان هذا المجلس قد ا     
المـادة  (منذ وقت طويل حيث اعتبر ان التشريع اللبناني         

 مـن النظـام الـسابق       ٩٧ التي حلت محل المادة      ١٠٧
جعة الموازية بأداء النتائج    يحصر مفاعيل المرا  ) للمجلس

  .ذاتها التي تؤديها مراجعة الابطال
 الـشركة   ١٦/١٢/١٩٧٠ تـاريخ    ١٢قرار رقـم    (

 ص  ١٩٧١الدولة، المجموعة الادارية    / اللبنانية للزيوت 
٣.(  

وبما انه فيما يتعلق بالشرط الثاني اعلاه، يتبـين ان          
، وان كانت عملاً بقـرار      ١٢٧٥٠/٢٠٠٤المراجعة رقم   

لاعمال لدى هذا المجلس، من اختصاص غرفـة        توزيع ا 
اخرى من غرف المجلس، فقـد اقيمـت علـى غـرار            
المراجعة الحاضرة، امام هذا المجلس بـصفته قاضـي         
ابطال لتجاوز حد السلطة، مما يحول دون تحقق شـرط          
المراجعة الموازية لهذه الجهة، والـذي يـشترط اقامـة        
 الدعوى الموازية امام مرجـع قـضائي غيـر قاضـي          

  .الابطال
وبما انه، فيما يتعلق بالشرط الثالـث اعـلاه، فـان           

 ابطال القرار   إلىالآيلة   (١٢٧٥٠/٢٠٠٤المراجعة رقم   

 المتضمن الرجوع عن    ٢٩/١١/٢٠٠٤ تاريخ   ٣٦٠رقم  
ــم   ــستدعية رق ــرخيص للم ــرار الت ــاريخ ٢٣٨ق  ت

 ذات  إلـى لم يكن من شأنها ان تـؤدي        ) ٢١/٩/٢٠٠٤
 إلـى الآيلـة   ( الحاضـرة    النتائج المتوخاة من المراجعة   

 المتـضمن   ٦/٤/٢٠٠٥ تـاريخ    ٨٣ابطال القرار رقم    
 رد، ذلك انه بحـال      )الترخيص للجهة المطلوب ادخالها   

 وهذا ما حـصل بالفعـل بـصدور         –المراجعة الاولى   
 ٣/٤/٢٠٠٨ تـاريخ    ٢٠٠٨-٥٠٠/٢٠٠٧القرار رقـم    

 تـاريخ   ٨٣ فان القرار رقم     –الذي قضى برد المراجعة     
ى قائماً ومنتجاً كامل مفاعيلـه، وتبقـى         يبق ٦/٤/٢٠٠٥

مصلحة المستدعية قائمة في طلب ابطاله في المراجعـة         
الحاضرة، مما يحول بالنتيجة دون تحقق الشرط الثالـث         

  .اعلاه لوجود المراجعة الموازية
 طلـب الجهـة     ردوبما انه تبعاً لما تقـدم يقتـضي         

 المراجعـة بـسبب     رد إلـى المطلوب ادخالها الرامـي     
مراجعة الموازية لعدم تحقق شروط المراجعة الموازية       ال

  .١٢٧٥٠/٢٠٠٤في المراجعة رقم 

  : في التلازم–ثالثاً 
بما ان المستدعى ضدها الدولة تطلب ضم المراجعة        

  . للتلازم بينهما١٢٧٥٠ المراجعة رقم إلىالحاضرة 
وبما انه يستفاد من ملفي المراجعتين ان النتيجة التي         

ذه المراجعة مرتبطة بالنتيجة التـي قـد        قد تؤول اليها ه   
 طالمـا ان القـرار   ١٢٧٥٠تؤول اليها المراجعة رقـم      

بالترخيص المطعون فيه في هذه المراجعـة لـم يكـن           
ليصدر لولا القرار بالرجوع عن الترخيص للمـستدعية        
الحاليــة والمطعــون فيــه بموجــب المراجعــة رقــم 

١٢٧٥٠/٢٠٠٤.  
 مـن القـرارين     وبما انه بالرغم من استقلالية كـل      

حل الـذي قـد      اثر ال  إلىالمطعون فيهما الا انه بالنظر      
يؤول اليه احداهما على الحل الذي سيقرر للاخرى فانه         
يقتضي وتأميناً لحسن سير العدالـة اعتبـار ان هنـاك           
تلازماً بين المراجعتين يقتضي معه الاسـتئخار بالبـت         
بالمراجعة الحاضرة لحين صدور القرار في المراجعـة        

  .١٢٧٥٠/٢٠٠٤رقم 
وبما ان هذا المجلس قضى باستئخار البت بالمراجعة        
الحاضرة لحين صدور القـرار فـي المراجعـة رقـم           

ــم  ١٢٧٥٠/٢٠٠٤ ــدادي رق ــراره الاع ــب ق ، بموج
  .٩/٦/٢٠٠٥ تاريخ ٢٠٠٥-٢٦٧/٢٠٠٤

 القـرار رقـم     ٩/٤/٢٠٠٨وبما انه قد صدر بتاريخ      
 الذي قضى برد المراجعـة رقـم        ٢٠٠٨-٥٠٠/٢٠٠٧



  العـدل  ١٠٤٨

، وبالتالي بات من الممكن متابعة النظر       ١٢٧٥٠/٢٠٠٤
  .بالمراجعة الحاضرة

  : في المهلة وسائر الشروط الشكلية–رابعاً 
 من نظام مجلس شـورى الدولـة        ٦٩بما ان المادة    

تنص على ان مهلة المراجعة شهران تبتدئ من تـاريخ          
نشر القرار المطعون فيه الا اذا كـان مـن القـرارات            

  . التنفيذأوالمهلة من تاريخ التبليغ الفردية فتبتدئ 
وبما ان القرار المطعون فيـه صـدر عـن وزيـر            

 فتكون المراجعـة الراهنـة     ٦/٤/٢٠٠٥السياحة بتاريخ   
 واردة  ٢٣/٤/٢٠٠٥ هذا المجلـس بتـاريخ       إلىالمقدمة  

  .وفي مطلق الاحوال ضمن مهلة المراجعة القضائية
 وبما ان المراجعة الحاضرة تستوفي سائر الـشروط       

  .القانونية الامر الذي يجعلها مقبولة في الشكل

  : في الاساس–خامساً 
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرار الصادر        

 المتضمن  ٦/٤/٢٠٠٥ تاريخ   ٩٣عن وزير السياحة رقم     
الترخيص للجهة المطلوب ادخالها بتنظيم حفلات انتخاب       
 ملكة جمال لبنان ووصيفاتها لمدة خمس سـنوات قابلـة         

  :للتجديد وذلك
  . لمخالفة القانون والانظمة والمعاملات الجوهرية-١
  . لاتخاذه من قبل سلطة غير صالحة-٢
  . لمخالفة مبدأ المساواة-٣
 لاتخاذه لغاية غير الغاية التي من اجلهـا خـول           -٤

  ).تحوير السلطة(القانون وزير السياحة حق اتخاذها 
 ـ         -٥ رة  لأن القرار المطعون فيه يخـرج عـن دائ

تصريف الاعمال العادية التي يسمح للوزير المستقيل ان        
  .يقوم بها

  . لأن القرار المطعون فيه يعتبر عديم الوجود-٦
 اعلاه تنـدرج فـي      ٦ و ٥ و ٢ و ١وبما ان الاسباب    

نطاق ما تدلي به الجهة المستدعية من مخالفـة القـرار           
المطعون فيه للصلاحية المحددة لـوزير الـسياحة فـي          

فانه يقتضي بحث   . مستقيلة لتصريف الاعمال  الحكومة ال 
  .هذه المسألة

  :في مسألة تصريف الاعمال
بما ان الجهة المستدعية تدلي بـأن مجـرد اسـتقالة           

 تجريد وزير السياحة من كل صلاحية       إلىالحكومة ادى   
بل افقدته هويته الدستورية فأصبح خارج دائرة الرقابـة         

صالحاً لاتخاذ هـذا    البرلمانية وبالتالي لا يعتبر الوزير      
القرار اذ لا يسع لحكومة مستقيلة ولوزير منفرد ان يتخذ          

القرار المطعون فيه وبالتالي يعتبر هذا القـرار عـديم          
  .الوجود

 اسـتقالت   ٢٨/٢/٢٠٠٥وبما انه ثابت انه بتـاريخ       
الحكومة وقبلت اسـتقالتها واقتـصرت مهمتهـا علـى          

زير  اصدر و  ٦/٤/٢٠٠٥تصريف الاعمال وانه بتاريخ     
 إلـى السياحة المستقيل القرار المطعون فيـه بالاسـتناد       

 الـذي انـشئت   ٢٩/١/٢٠٠٥ تـاريخ  ١٨القرار رقـم    
بموجبه هيئة انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها والتي        
انيط بها اختيار الجهة الانسب لتنظـيم واجـراء هـذه           

 قـد حـدد شـروط       ١٨الحفلات، علماً بأن القرار رقم      
للجهة المنظمة لمباريات ملكة جمال     الاختيار والترخيص   

  .لبنان ووصيفاتها
وبما ان قرار الترخيص باجراء انتخابات ملكة جمال        

 لاشـخاص محـددين،   أو لشخص معـين   ىلبنان المعط 
يعتبر من القرارات الفردية لأنه لا يتضمن قواعد عامة         
ومجردة انما يخص اولئك الاشخاص بالذات في علاقتهم        

حدد الـشروط الواجـب توافرهـا    مع وزارة السياحة وي   
الترخيص والاستمرار فـي الاسـتفادة مـن        لاعطائهم  

احكامه من جهة، ومن جهة اخرى، باعتباره ترخيـصاً         
  . الاستمرارأومحدد المدة، لا يتميز بطابع الديمومة 

وبما ان قرار الترخيص بـاجراء وتنظـيم حفـلات          
انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها ينـدرح فـي فئـة           

 اوضاعاً مستمرة تتمثل    أورارات التي تتضمن عملية     الق
، ١٨/٢٠٠٥في تنفيذ مضمون ما جاء في القرار رقـم          

والذي يستمر لفترة زمنية محددة في قـرار التـرخيص          
، بحيـث تختلـف بالتـالي       ١٨/٢٠٠٥وفي القرار رقم    

الحقوق المكتسبة الناشئة عنها، عن تلك التـي تنـشئها          
  .ن عملية وحيدةالقرارات الفردية التي تتضم

وبما ان قرار الترخيص الذي تمنحه السلطة العامـة         
لأحد الاشخاص لاجراء وتنظيم انتخابات ملكات الجمال       
  يدخل فـي فئـة التـراخيص الاداريـة التـي تنـشئ             
حقوقاً مكتسبة بشكل غير نهـائي وذات طـابع مؤقـت           
Actes individuels créateurs de droits précaires 

 Décisionsي تنطـوي علـى تحفظـات    كالقرارات الت
assorties de réserves    عندما تكـون هـذه التحفظـات 

مشروعة والتي استقر العلم والاجتهـاد علـى وصـفها          
جوب وبالتراخيص المعلقة على شرط ضمني يتمثل في        

تطابق نشاط المستفيد منها مع شروط منحها، بمعنى انها         
 حقاً مكتسباً   تنشئ حقوقاً مؤقتة وظرفية ولا تنشئ بذاتها      

لصاحبها ما لم يشرع في استعمالها وتنفيذها في نطـاق          
 أو زوال شروط منحها     أوصدورها، فاذا ثبت عدم تحقق      

 خلافـاً   أوانه شرع في تنفيذها خارج نطـاق حـدودها          



  ١٠٤٩  الإجتهاد

 وقـت   أيللقوانين والانظمة، جاز للادارة الغاؤها فـي        
بموجب قرار معلل وتحت رقابة القاضي الذي يتثبت من         

  .ة ومشروعية الاسباب التي تبررهصح
 تـاريخ   ٢٠٠٨-٥٠٠/٢٠٠٧قرار هذا المجلس رقم     

  . السالف ذكره٣/٤/٢٠٠٨
وبما ان مفهوم تصريف الاعمال يعني انـه يمكـن          

 تـرتبط   للحكومة المستقيلة القيام بكل الاعمال التـي لا       
 ليس من شأنها تقييـد حريـة        يتبسياسة الدولة العليا وال   

هاج السياسة التـي تراهـا افـضل        الحكومة اللاحقة انت  
للوطن، بمعنى انه يمكنها البت بكافة المـسائل التـي لا           
تتسم بطابع المواضيع الاساسية المـصيرية الحـساسة         
كالاتفاقات والمعاهدات الدولية والخطط الانمائية الشاملة      

  .والطويلة المدى على سبيل المثال
R. odent. Contentieux Administratif 1970-1971 

P. 1436. 

Un gouvernement démissionnaire… continue à 
avoir compétence pour "expédier les affaires 
courantes" c'est-à-dire continue légalement à 
disposer d'une grande part de ses pouvoirs jusqu'à 
l'entrée en fonctions du gouvernement suivant. La 
jurisprudence a eu à définir ce qu'il fallait entendre 
par affaires courantes: Ce sont celles qui en raison 
de leur urgence, imposent des décisions immédiates 
ainsi que celles, qui ne présentant aucune dificulté 
particulière, aucun choix politiquement ou 
juridiquement délicat, constituent l'exécution de la 
tâche administrative quotidienne… 

دستور نصت على ما    / ٦٤وبما ان الفقرة من المادة      
  :يلي
ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها       .... -٢"

 اعتبارها مستقيلة الا بـالمعنى      أوالثقة ولا بعد استقالتها     
  ".الضيق لتصريف الاعمال

ا ان زوال المسؤولية هو الـذي يحـدد نطـاق           وبم
 الـوزارة المـستقيلة     إلـى الاعمال العادية التي يوكـل      

تصريفها، اذ ان السماح بتجاوز نطاق هـذه الاعمـال           
 قيام حكومة غير مسؤولة بأعمـال تخـضع         إلىيؤدي  

للمسؤولية، مع ما يترتب على هذا التجاوز من مخالفـة          
  .التي يعتمدهااحكام الدستور وقواعد نظام الحكم 

   ز وفرق في الاعمال العادية بين      وبما ان الاجتهاد مي
ــة  ــال الاداري ــال ) Actes de gestion(الاعم والاعم

وفي هذه الاخيرة بين ) Actes de disposition(التصرفية 

العادي منها والاستثنائي مع الاخذ بعين الاعتبار وفـي         
العامـة   مدى الحرص على المصالح      إلىالفترة الانتقالية   

  .من مادية وسياسية واجتماعية
وبما ان الاعمال العادية تنحصر مبدئياً في الاعمـال         

 الهيئات الادارية اتمامها ويتعلـق      إلىاليومية التي يعود    
  .اجراؤها على موافقة هذه الهيئات

وبما ان الاعمال التصرفية هي الاعمال التي ترمـي         
 أوت هامة   مادات التصرف باع  أو احداث اعباء جديدة     إلى

ادخال تغيير جوهري على سير المصالح العامـة وفـي          
اوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحـت       
طائلة المسؤولية الوزارية وبالتالي تخرج بطبيعتها عـن        

 ـ       مـستقيلة ان    ةنطاق الاعمال العادية ولا يجوز لحكوم
  .تقوم بها

ير وبما انه يستثنى من الاعمـال التـصرفية التـداب         
الضرورية التي تفرضها ظروف استثنائية تتعلق بالنظام       
العام وامن الدولة الداخلي والخارجي، وكذلك الاعمـال        
الادارية التي يجب اجراؤها في مهل محـددة بـالقوانين         

  .تحت طائلة السقوط والابطال
 إلىوبما ان هذه الحدود والضوابط ترمي في غايتها         

هدر في فترة زوال    الحرص على مصالح البلاد من ان ت      
  .المسؤولية الوزارية

 تـاريخ   ٦١٤ قرار مجلس شورى الدولـة رقـم         -
 المجموعة الادارية   –الدولة  /  فؤاد راشد  ١٧/١٢/١٩٦٩

  .٤٠ صفحة ١٩٧٠
 تـاريخ   ٧٠٠ قرار مجلس شورى الدولـة رقـم         -

إ العدد التاسع   .ق.الدولة م /  منصور الهنود  ١٥/٥/١٩٩٥
  .٥٢٣صفحة 

 تقدم يعتبر القرار المطعون فيـه       وبما انه تأسيساً لما   
ضمن الاعمال العادية اليومية التي يعود للوزير اتخـاذه         

 ليس من شأنه فـرض  والذيفي اطار تصريف الاعمال    
 عبء على الحكومة المقبلة وذلـك تطبيقـاً للمبـدأ           أي

المتضمن استمرار نـشاطات الدولـة وسـير الادارات         
  .العامة

 هذا الـسبب لعـدم      ردوبما انه يقتضي تبعاً لما تقدم       
  .القانونية

  :في مخالفة مبدأ المساواة
بما ان الجهة المستدعية تدلي من جهة اخـرى بـأن           
القرار المطعون فيه يخـالف مبـدأ المـساواة والعـدل           
والانصاف بين جميع الفرقاء والـدليل علـى ذلـك ان           

ــم  ــرار رق ــي الق ــاريخ ١٨الاصــول المحــددة ف  ت



  العـدل  ١٠٥٠

ختيار الانـسب مـن      والمتعلقة بطريقة ا   ٢٩/١/٢٠٠٥
 وحتى ان اللجنة التـي نـص        المؤهلين لم تراع  الفرقاء  

 الجهة المستدعية   إلى دعوة   أيةعليها هذا القرار لم توجه      
  .لفرض ما لديها من امكانيات

وبما انه وكما سبق وادلينا بأن قرار الترخيص رقـم          
 باجراء وتنظيم حفلات انتخاب ملكة جمـال        ٨٣/٢٠٠٥

درج في فئة القرارات التي تتـضمن       لبنان ووصيفاتها ين  
 اوضاعاً مستمرة تتمثل في تنفيذ مضمون مـا         أوعملية  

 والـذي يـستمر لفتـرة      ١٨/٢٠٠٥جاء في القرار رقم     
زمنية محددة في قرار الترخيص وفـي القـرار رقـم           

 المذكور بحيث ينشأ عن هذا القرار حقـوق         ١٨/٢٠٠٥
  .مكتسبة غير نهائية وذات طابع مؤقت

 ١٨بين من ملف المراجعة ان القرار رقم        وبما انه يت  
 ٢٩/١/٢٠٠٥الصادر عـن وزيـر الـسياحة بتـاريخ          

المتــضمن تحديــد دقــائق تطبيــق المرســوم رقــم (
 والترخيص للجهة   ار بالنسبة لشروط الاختي   ١٥٥٩٨/٧٠

قد نشر  ) المنظمة لمباريات ملكة جمال لبنان ووصيفاتها     
تبـين  ، كما ي  ١٠/٢/٢٠٠٥في الجريدة الرسمية بتاريخ     

من قرار الهيئة المكلفة باختيار الجهة المنظمة المرفـوع    
 تحـت رقـم     ٢٤/٣/٢٠٠٥ وزير السياحة بتـاريخ      إلى

 وخلافاً لما تـدلي بـه الجهـة         –، ان الهيئة    ١١٣٨٠/١
 اجرت اتصالات بالجهات التي سبق لها ان        –المستدعية  

 ١٨ابدت اهتمامها بالموضوع قبل صدور القرار رقـم         
. ل.م. شــركة تلفزيــون المــستقبل ش.......ولاســيما
ودعتهم جميعاً  . م.م.الوكالة المتحدة للاعلان ش   "وشركة  

 التقدم بطلبات من وزارة السياحة وفقاً للاصول فـي          إلى
، وان الهيئة تبلّغت من وزارة السياحة       "حال رغبتهم بذلك  

سـتار  " ملف طلب مقدم من شركتي       ٩/٣/٢٠٠٥بتاريخ  
انية للارسال انترناسيونال   والمؤسسة اللبن . م.م.وايف ش 

 إلـى  ٢٣/٣/٢٠٠٥وان الهيئة بادرت بتاريخ "،  .ل.م.ش
الاتصال بوزارة السياحة ممثلة بـشخص مـدير عـام          

 أيالشؤون السياحية السيدة ندى سردوك لسؤالها عـن         
 جهة اخرى، وكـان الجـواب       أيةطلب جديد تقدمت به     

اليها فقامت الهيئة بدراسة الملف الوحيد المرسل       ". بالنفي
من وزارة السياحة فتبين لها انه مستوف لكافة الـشروط      

، ١٨/٢٠٠٥القانونية المنصوص عنها في القرار رقـم        
وعلى هذا الاساس قررت باجمـاع اعـضائها اختيـار          

والمؤسـسة اللبنانيـة    . م.م.سـتار وايـف ش    "شركتي  
للارسال انترناسيونال المطلوب ادخالهما في المراجعـة       

  .الحالية
يئة انتخاب ملكة جمال لبنان ووصـيفاتها،       وبما ان ه  

باختيارها للمطلـوب ادخالهمـا، تكـون قـد مارسـت        

 ١٨/٢٠٠٥صلاحيتها المنصوص عنها في القرار رقـم        
وطبقت هذا القرار تطبيقاً صحيحاً، وبالتالي تكـون قـد          
راعت تطبيق القانون على الجميع ودون الاخلال بمبـدأ         

  .المساواة
فيه المبني على قرار الهيئة     وبما ان القرار المطعون     

يقتـضي  والمذكور اعلاه يكون واقعاً في محله القانوني،        
  . السبب المدلى بهردتبعاً لما تقدم 

  :في تحوير السلطة
بما ان الجهة المستدعية تدلي بأن القرار المطعـون         
فيه اتخذ لغاية غير الغاية التي من اجلها خول القـانون           

  ).تحوير السلطة(وزير السياحة حق اتخاذها 
وبما ان الجهة المستدعية تستخلص هذا السبب مـن         
تسلسل الوقائع الحاصلة ما بين تاريخ الغاء التـرخيص         

 رقـم   القرار وصدور   ٢٩/١١/٢٠٠٤ تاريخ   ٢٣٨رقم  
، وذلك بين استقالة تلـي      ٦/٤/٢٠٠٥ تاريخ   ٨٣/٢٠٠٥

  .استقالة
ــم  ــرخيص رق ــاء الت ــا ان الغ ــاريخ ٢٣٨وبم  ت

 تاريخ  ٣٦٠ بموجب القرار رقم      قد حصل  ٢١/٩/٢٠٠٤
 ـ     ٢٩/١١/٢٠٠٤ روط ش لمخالفة الترخيص المـذكور ال

المفروضة من وزارة السياحة ولا سيما مخالفـة دفتـر          
ــاص   ــشروط الخ ــم  (ال ــرار رق ــاريخ ١٦٢الق  ت

٢٤/٨/١٩٩٣.(  
  وبما ان هـذا المجلـس قـضى بموجـب قـراره            

ــم  ــاريخ ٢٠٠٨-٥٠٠/٢٠٠٧رقـ    ٣/٤/٢٠٠٨ تـ
ن الجهة المستدعية طعناً بالقرار     برد المراجعة المقدمة م   

 بما يؤكد قانونيـة هـذا       ٢٩/١١/٢٠٠٤ تاريخ   ٣٦رقم  
  .القرار

 المتضمن  ٦/٤/٢٠٠٥ تاريخ   ٨٣وبما ان القرار رقم     
الترخيص للمطلوب ادخالهما جاء فـي اطـار تـأمين          
استمرارية المرفق العام السياحي وهو يندرج وفقاً لمـا         

ود لـوزير الـسياحة     تقدم ضمن الاعمال العادية التي يع     
 ـ        ي تمارسـه   ذاتخاذها في اطار تـصريف الاعمـال ال

  .الحكومة المستقيلة
  وبما ان عيب تحـوير الـسلطة يجـب ان ينـصب            
  علــى الــدوافع التــي حملــت الادارة علــى اصــدار 

من يدلي به انطلاقاً    القرار المطعون فيه، ويجب اثباته م     
جعـة  ة مقنعة، الامر غير المتوفر في المرا      من ادلة جدي  

  .الحاضرة
وبما ان السبب المدلى به لجهة تحوير السلطة يكون         

  .الردواقعاً في غير محله القانوني ومستوجباً 



  ١٠٥١  الإجتهاد

 المراجعـة لعـدم     ردوبما انه تبعاً لما تقدم يقتضي       
 طلب التعويض لوقـوع القـرار       ردقانونيتها، وبالتالي   

المطعون فيه في محله القانوني الصحيح ولعـدم تـوفر          
  .ؤولية الدولة من جراء صدورهشروط مس

 سائر الطلبات والاسباب الزائـدة   ردوبما انه يقتضي    
  . المخالفةأو

  لذلك،
  :يقرر بالاجماع

ادخال الجهة المطلوب ادخالها فـي المراجعـة       : اولاً
  . اخراجها من المحاكمةإلىورد الطلب الرامي 

  .قبول المراجعة:  في الشكل–ثانياً 
  . المراجعةدر:  وفي الاساس–ثالثاً 
تضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف     : رابعاً

  .كافة

    



  العـدل  ١٠٥٢

  



  ١٠٥٣  الإجتهاد

  
  
  
  

  محكمة التمييز المدنية

  الاولىالغرفة 

 الياس بو ناصيف الرئيس :الهيئة الحاكمة
  الياس نايفه ونزيه شربلوالمستشاران 

  ٢٩/١/٢٠٠٩ تاريخ ٣رقم : القرار
 عبد الكريم الرفاعي/ نظيرة المصري ورفاقها
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  بناء عليه،

  :في الشكل
مستوفياً الـشروط  ان التمييز ورد ضمن المهلة      حيث  

  .فيكون مقبولاً .م.م. أ٧١٨المفروضة في المادة 
 مـسألة قابليـة القـرار        بحث لتاليوحيث يقتضي با  

  .الاستئنافي للطعن به تمييزاً على ضوء الاحكام القانونية
 ان الدعوى الحاضرة هي     إلىحيث لا بد من الاشارة      

دعوى ايجارات والخلاف يدور بين المميزات والمميـز        
  .ضده حول قابلية القرار الاستئنافي للتمييز

ن انـه قـضى      الحكم الابتدائي يتبي   إلىحيث بالعودة   
باسقاط حق المدعيين امين بيضون وعبدالكريم الرفاعي       

من التمديد القانوني، لتـرك الاول المـأجور والثـاني          
بوصفه حفيداً للمستأجر الاصلي لا يستفيد مـن احكـام          

 واعـلان صـحة     ١٦٠/٩٢المادة الخامسة من القانون     
  .العرض والايداع

ئناف وحيث ان القرار الاستئنافي قضى بقبول الاسـت       
في الاساس وفسخ الحكم الابتدائي والحكم برد الـدعوى         
لبطلان الاستحـضار واجـراءات المحاكمـة والحكـم         

  ...الابتدائي لعدم صحة تمثيل امين بيضون
د احكـام القـانون      مد ٢٤/٢٠٠٨وحيث ان القانون    

 ١/١/٢٠٠٧ بمفعول رجعـي اعتبـاراً مـن         ١٦٠/٩٢
   ٢١دة   بما في ذلـك احكـام المـا        ٣٠/٦/٢٠٠٩ولغاية  

  .منه
وحيث عملاً بالمادة المذكورة ان الحكم الاستئنافي لا        
يقبل التمييز الا في حال وجود تعارض بينه وبين الحكم          

  .الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط
وحيث ان التعارض المقصود هو التعـارض بـين         
الفقرتين الحكميتين لكل من الحكـم الابتـدائي والحكـم          

  .الاستئنافي
وحيث وان ورد في الحكم الابتـدائي اسـقاط حـق           
  المدعيين امين بيضون وعبـد الكـريم الرفـاعي مـن           
  التمديد القانوني لترك الاول ولكـون الثـاني بوصـفه          
  حفيــداً للمــستأجر الاصــلي لا يــستفيد مــن احكــام 

   فيبقــى ان ١٦٠/٩٢ مــن القــانون الخامــسةالمــادة 
لاسقاط من حـق     مسألة ا  إلىالحكم الاستئنافي لم يتطرق     

التمديد بل قضى برد الـدعوى لـبطلان الاستحـضار          
واجراءات المحاكمة والحكم الابتدائي نتيجة عدم صـحة        
تمثيل امين بيضون، ولا يكون بالتالي التعـارض بـين          
الحكمين لجهة الاسقاط من حق التمديد متـوافراً خلافـاً          

ين ، علماً ان الاسقاط يتعلق فقط بأم      المميزةلاقوال الجهة   
بيضون في حين ان عبد الكريم الرفاعي غير مستفيد من          

  .الاجارة
 مـن القـانون     ٢١وحيث بتخلف شـروط المـادة       

 لجهة التعارض بين الحكمين لجهة الاسـقاط        ١٦٠/٩٢
من حق التمديد يكون القرار الاستئنافي غير قابل للطعن         

  .به تمييزاً ويرد التمييز شكلاً
 داع لبحث الاسباب    وحيث بعد هذه النتيجة لم يعد من      

  .التمييزية المتذرع بها

 القضاء العدلي المدني 



  العـدل  ١٠٥٤

  لذلك،
  :فانها تقرر

لية القرار  باالاستدعاء التمييزي شكلاً لعدم ق     رد: اولاً
 مـن   ٢١الاستئنافي للطعن به تمييزاً عملاً بأحكام المادة        

  .١٦٠/٩٢القانون 
  . النفقات كافةالمميزةتضمين الجهة : ثانياً
  .زيمصادرة التأمين التميي: ثالثاً

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الاولى

 الرئيس الياس بو ناصيف :الهيئة الحاكمة
 الياس نايفه و  سامي عبدااللهوالمستشاران

  ٢٣/٢/٢٠٠٩ تاريخ ١٤رقم : القرار
 جوزف الفغالي/ سيمون غناجة
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  بناء عليه،ف

  :في الشكل –اولاً 
لاستدعاء ضمن المهلة القانونية مـستوفياً      حيث ورد ا  

سائر الشروط العامة لقبوله؛ كما انه اسـتوفى الـشرط          
الخاص المتمثل بوجود تعارض بين الحكمين الابتـدائي        
والاستئنافي بشأن الاسقاط من حـق التمديـد القـانوني          

 مـن القـانون رقـم    ٣ فقـرة    ٢١الملحوظ في المـادة     
قبـول الاسـتدعاء    دد، فيقتضي   م المعدل والم  ١٦٠/٩٢
  .شكلاً

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
" قيـاس كـذبتها   "حيث يقتضي اولاً شطب عبـارة       

 المميـز من لائحـة    " ١" المقطع   ٣الواردة في الصفحة    
  .١٦/٧/٢٠٠٤بوجههما الواردة بتاريخ 

 عـدم   أو حيث بصرف النظـر عـن صـوابية          -١
لـو   من ان التملـك و     المميزورده القرار   أصوابية، ما   

 الاسقاط من حق التمديد     إلىحصل قبل الاستئجار يؤدي     
القانوني باعتبار ان الحماية المفروضة للمستأجر الذي لا        
مسكن له تنحسر عنه عند ظهور ملـك لـه مـستوف            
الشروط؛ وباعتبار ان هذا الشق من القرار ليس موضع         
طعن؛ فانه يبقى ان محكمة الاستئناف قد انتهت بما لهـا           

قة في تقدير الوقائع والادلة، بـلا رقابـة         من سلطة مطل  
 ان  إلى من محكمة التمييز، طالما لم تشوه الوقائع،         عليها

الشقة المملوكة من المستأجر في بعبدا هي غير ملائمـة          
لسكن المستأجر وزوجته وابنه وعائلـة هـذا الاخيـر          
وجميعهم يقيمون معاً، وهي ايضاً غير معادلة لمـستوى         

  .المأجور
ما تقدم لا يصح قانوناً الكلام عن خطـأ         وحيث ازاء   

محكمة الاستئناف ومخالفتها القانون والخطأ في تطبيقـه        
 فقـرة هــ مـن القـانون         ١٠وتفسيره لا سيما المادة     

 هـذا   رد فيقتـضي بالتـالي      دد المعدل والمم  ١٦٠/٩٢
  .السبب



  ١٠٥٥  الإجتهاد

 حيث تحققت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة         -٢
دلة، بلا رقابة عليهـا مـن       مطلقة في تقدير الوقائع والا    

محكمة التمييز، طالما لم تشوه الوقائع والادلة؛ مـن ان          
المستأجر لم يترك المأجور طوعاً وبملء ارادتـه، بـل          
تركه قسراً بسبب الاحداث وبسبب وقوعه فـي منطقـة          
كانت مسرحاً للعمليـات العـسكرية، وبعـدما اصـيب          

ار التي  بالقذائف التي اخترقت جدرانه والحقت به الاضر      
 ثـه وان نقل المستأجر لمتاعـه ولأثا . تحول دون اشغاله  

من المأجور لا يشكل سبباً للترك الارادي بنية التخلـي          
عن الاجارة انما حصل فقط بقصد الحفاظ على ملكيتهـا          

وان المستأجر وبالرغم من انه غيـر       . من السطو عليها  
 المـأجور   إلىمجبر على الاعلان عن رغبته في العودة        

 ضـمن المهلـة     ١٢/٧/١٩٧٧ضرر، قام بتـاريخ     المت
 المـأجور   إلىالقانونية بإعلام المالكة برغبته في العودة       

 القيام بأعمال الترميم، وسـعى لـدى وزارة         اليهاوطلب  
شؤون المهجرين عن طريق الشكوى المـسجلة بـرقم         

غ مـن   وان الاعلام المبلّ  . ١١/١١/١٩٩٣ تاريخ   ٩٣٦٨
 اعـلام آخـر     أي  يغني عـن   ٢٧/٧/١٩٧٧المالكة في   

 مـن القـانون     ٣٥مستقبلي وخاصة بمقتـضى المـادة       
، لأن الترك حصل في ظل المرسوم الاشتراعي        ٢٢/٨٣

 إلى ولأن الرغبة في استمرار الاجارة وصل        ٧/٧٧رقم  
علم المالكة التي عليها الحفاظ على اجارة المستأجر الذي         

  . نية في التخلي عنهاأيةلم يظهر 
ة اوجه مخالفة القانون في ما      وحيث لم تبين المستدعي   

، اذ لا يكفي سرد التأكيدات      الاستئنافذهبت اليه محكمة    
  . هذا السببردالمجردة عن الاثبات، ويقتضي بالتالي 

 حيث ان المستأجر لم يتـرك المـأجور طوعـاً           -٣
وبملء ارادته، بل تركه قسراً بسبب الاحـداث وبـسبب     

عـسكرية  وقوعه في منطقة كانت مـسرحاً للعمليـات ال        
وبعدما اصيب بالقذائف التي اخترقت جدرانه والحقت به        

اشغاله، وهي الامـور التـي      الاضرار التي تحول دون     
  .تحققت منها محكمة الاستئناف

وحيث من جهة ثانية فـان المـستأجر طلـب مـن            
المؤجرة القيام بأعمال الترميم التي تفرضها عليها احكام        

 محكمـة    وتـضيف  .٧/٧٧المرسوم الاشتراعي رقـم     
الاستئناف عن حق ان العلاقة التأجيرية لا تتـأثر فـي           
استمراريتها وقانونيتها بعدم تقيـد المـستأجر بالمهـل         

 من المرسوم   ١٠ و ٩المحددة للترميم لأن نص المادتين      
 القى في الاصل موجب اعمال الترميم       ٧/٧٧الاشتراعي  

 جـاء بلغـة الالـزام       ٩على عاتق المالك، فنص المادة      
 بينما اعطي المـستأجر حقـاً فـي التـرميم           والفرض،

 بحيث يكون موجبه احتياطياً في حال       ١٠بمقتضى المادة   

 ان اعتبـار المالـك الملـزم        إلىتقاعس المالك اضافة    
الاصلي والاول ينسجم مع النصوص القانونيـة العامـة         

المتعلقة احكامها بموجبات   .) ع. م ٥٥٢ و ٥٤٧المادتان  (
صيانة والاصـلاحات لجعـل     المؤجر تأمين الانتفاع وال   

وان تقاعس المـستأجر لا     . المأجور صالحاً للانتفاع به   
 اسقاط حقـه فـي التمديـد        إلى ما تقدم،    إلىيؤدي سنداً   

 ان شروط الاسقاط منصوص عليها      إلىالقانوني، اضافة   
  .حصراً وصراحة في القانون الاستثنائي

 ولـم   م تخالف محكمة الاسـتئناف القـانون      وحيث ل 
 هـذا   ردطبيقه وتفسيره، ويقتضي بالتـالي       في ت  ئتخط

  .السبب
 حيث ان ما تورده المستدعية تحت هذا الـسبب          -٤

هو في الواقع تكرار لما كانت قد اوردته في الاسـباب           
الامـر الـذي    . الاول والثاني والثالث التي تقرر ردهـا      

 ومعه التمييز كله، بمـا      الرديجعل هذا السبب مستوجباً     
 المميزة لائحة مقدمة من     أية في    سبب وارد  أيفي ذلك   

  .لأنه يكون مقدماً خارج المهلة القانونية
وحيث لم يعد من فائدة لبحث سائر ما ادلي بـه إمـا    

 ضمنياً في ما تقدم واما لعدم الفائدة بما في          اًردلقي  لأنه  
  .ذلك طلب بدل العطل والضرر لانتفاء المبرر

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاقفإن المحكمة 

ستدعاء شكلاً ورده اساساً وابـرام القـرار        قبول الا 
 التمييزي ايراداً للخزينة،    التأمينالمطعون فيه ومصادرة    

 الرسوم والمصاريف القانونية كافة،     المستدعيةوتضمين  
  . خالفأوورد كل ما زاد 

    



  العـدل  ١٠٥٦

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الاولى

 الرئيس الياس بو ناصيف :الهيئة الحاكمة
 الياس نايفه و  سامي عبدااللهرانوالمستشا
  ٢٣/٢/٢٠٠٩ تاريخ ١٥رقم : القرار

 توفيق ابو حبيب ورفاقه/ تفليسة حفيظ وكريم الغول
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  بناء عليه،ف

  :في الشكل –اولاً 
حيث ورد الاستدعاء ضمن المهلة القانونية، مستوفياً       

ه اسـتوفى الـشرط     سائر الشروط العامة لقبوله، كما ان     
الخاص المتمثل بوجود تعارض بين الحكمين الابتـدائي        

  . الاسقاط من حق التمديد القانونيبشأنوالاستئنافي 
وحيث ان الاستدعاء بين المطالب في خاتمته بعد ان         

  .بين الاسباب في متنه، فيقتضي قبوله شكلاً

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
  المطعون فيـه القـانون،      حيث لم يخالف القرار      -١

   تفـسيره عنـدما اعتبـر ان        أوولم يخطئ في تطبيقـه      
منازعة المستأجر في توجب البدلات ومقدارها لا ترتدي        
الطابع الجدي؛ ذلك ان محكمة الاساس تستقل لوحـدها         

 مـن محكمـة     عليهـا في تقدير جدية النزاع، بلا رقابة       
بـر ان   التمييز، وتلك المحكمة عللت كفاية لماذا لـم تعت        

 لهذه الجهـة لا     المميزةالمنازعة جدية، ثم ان ما اوردته       
يخرج عن كونه مزيجاً من واقع وقـانون، فيـرد هـذا            

  .السبب
 حيث لم يأت القرار المطعون فيه فاقداً الاسـاس          -٢

القانوني عندما اورد انه يتوجب على المستأجر، في حال         
يـة  عدم تمكنه من معرفة معاني وابعاد النصوص القانون       

الاستشارة من اصـحاب الاختـصاص وان        إلىان يلجأ   
 لا ان يكتفـي     ،يقوم بتنفيذ موجباته القانونيـة والعقديـة      

بالتذرع بالجهل، اذ ان استشارة اصحاب الاختـصاص        
 كما هو ملاحظ ومشاهد، وذكر ذلك فـي         –امر مألوف   

القرار لا يفقده الاساس القانوني، طالما انه من المسلم به          
هله القانون، سواء   جيتذرع ب ان  انه ليس لأحد    على الدوام   

 لم يستـشرهم، وعليـه      أواستشار اصحاب الاختصاص    
  . هذا السببردفإنه يقتضي 

 حيث لم يـشوه القـرار مـضمون المـستندات           -٣
بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها، ذلك ان       
سندي الايجار المبرزين من المستدعية نفـسها يـذكران        

، وهو الامـر    ٦/٥/١٩٨٦الاجارة هو    بدءح ان   وبوض
الذي اعترف به صراحة المرحوم كريم الغول بموجـب         

 بتاريخ سابق لتاريخ تبلغـه      أي ٤/٩/١٩٩٤كتابه تاريخ   
الانذار المسندة اليه دعوى الاسقاط، وقد ذكر صـراحة         
ان هذا التاريخ يعتمد تاريخاً لاحتساب المضاعفات، كما        

 والذي كان قد اورد     اورد بوضوح القرار المطعون فيه،    
جر علـى تـسديد بـدل       أعن حق ان واقعة اقدام المست     

 وليس فقط عـن     ١٩٨٦الايجار الجديد عن كامل العام      
 النتيجـة   يغيـر  لا   ٦/٥/١٩٨٦الفترة اللاحقة لاتفاقيـة     

المبينة اعلاه لأن نسبة المضاعفة المقررة لـن تختلـف          
 ام فـي    ١/١/١٩٨٦سواء اعتبـر البـدل نافـذاً فـي          

٦/٥/١٩٨٦.  
وحيث طالما انه ليس ثمة تشويه لمضمون الايـصال   

  .الرد، فيكون هذا السبب مستوجباً ٦/٥/١٩٨٦تاريخ 
 حيث ان هذا السبب مردود، باعتبار ان تـاريخ          -٤

 ولـيس فـي     ٦/٥/١٩٨٦المضاعفة يقتضي تحديده في     
 هذا السبب فإنه    رد، كما هو مبين آنفاً، ومع       ١/١/١٩٨٧

 دون حاجة لبحث سائر ما ادلـي         التمييز كله  رديقتضي  



  ١٠٥٧  الإجتهاد

به، إما لأنه لقي رداً ضمنياً في ما تقدم وإما لعدم الفائدة،            
  .ذلك طلب بدل العطل والضرر لانتفاء المبرربما في 

وحيث انه مع هذه النتيجة يمسي القرار بوقف التنفيذ         
  .كأنه لم يكن

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاقفإن المحكمة 

اساساً وابـرام القـرار     قبول الاستدعاء شكلاً ورده     
المطعون فيه، ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة       

 الرسوم والمصاريف كافة ورد ما زاد       المميزةوتضمين  
  . خالفأو

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الاولى

 )المقرر ( الرئيس الياس بو ناصيف:الهيئة الحاكمة
  ربيعة عميش وتريز علاويوالمستشاران 

  ٢/٤/٢٠٠٩ تاريخ ٢٠رقم : القرار
 وفيق سنو ورفاقه. د/ جمال الشامي ورفاقها
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استقر اجتهاد محكمة التمييز على اعتبار ان دعاوى        
ايجار العقارات المبنية، والتي تنشأ عن علاقات المالـك         

والمستأجر، سواء كان حلها على ضوء قانون الموجبات        
 قـانون   أي أو قانون الايجارات الاسـتثنائي      أووالعقود  

آخر، تكون جميعها خاضعة لجهة اصـول المراجعـة         
، ١٦٠/٩٢ من القـانون     ٢١ المادة   إلىزامية  بصورة ال 

وان القرارات الاستئنافية الصادرة في هذا الموضوع لا        
تقبل الطعن تمييزاً الا ضمن الشروط المحددة في المادة         

  . المذكورة٢١

  بناء عليه،

  :قابلية الحكم الاستئنافي للطعن به تمييزاًفي 
حيث ان الدعوى، كما هي معروضة هـي دعـوى          

   فـسخ عقـد الايجـار       إلـى عقار مبني، وترمي    ايجار ل 
 م وع اذ ان المـأجور       ٥٦٢بدون تعويض سنداً للمـادة      

متصدع وغير قابل للترميم ويشكل خطراً على الـسلامة   
  .العامة

ادعت ) المستأجرة(في حين ان الجهة المدعى عليها       
مقابلة طالبة الزام الجهـة المدعيـة بأعمـال التـرميم           

  .والصيانة الضرورية
يث يقتضي بحث ما اذا كان الحكـم الاسـتئنافي          وح
  .التمييز ام لايقبل 

ــاريخ   ــصادر بت ــدائي ال ــم الابت ــث ان الحك وحي
 الدعوى الاصلية وقبـول     رد إلى انتهى   ١٢/١٠/٢٠٠٦

 – المدعى عليها    –الادعاء المقابل والزام الجهة المدعية      
  .بالقيام بالاعمال الضرورية لصيانة المأجور وترميمه

 الحكم الاستئنافي قـضى بفـسخ الحكـم         وحيث ان 
الابتدائي وفسخ عقد الايجار والزام الجهـة المـستأنف         

  . الجهة المستأنفةإلىضدها باخلائه وتسليمه 
وحيث ان اجتهاد محكمة التمييـز اسـتقر علـى ان           
دعاوى ايجار العقارات المبنية، والتي تنشأ عن علاقات        

 قـانون   المالك والمستأجر، سواء كان حلها على ضـوء       
 أي أو قانون الايجار الاسـتثنائي،      أوالموجبات والعقود   

قانون آخر، تكون جميعهـا خاضـعة لجهـة اصـول           
 مـن القـانون     ٢١ المادة   إلىالمراجعة بصورة الزامية    

 وان الاحكام الاستئنافية الـصادرة فـي هـذا          ١٦٠/٩٢
الموضوع لا تقبل الطعن تمييـزاً الا ضـمن الـشروط           

  . المذكورة٢١المحددة في المادة 
  : يراجع

  .٤٦٩ ص ١٩٩٨ باز ١٣/١٩٩٨ رقم ٨تمييز غ
  .٧٠٩ ص ١٩٩٩ باز ٤٣/١٩٩٩ رقم ٨تمييز غ



  العـدل  ١٠٥٨

 المذكورة اعلاه مـن القـانون       ٢١وحيث ان المادة    
 ٢٤/٢٠٠٨ المحددة احكامه بموجب القـانون       ١٦٠/٩٢

، نـص   ٣٠/٦/٢٠٠٩ ولغايـة    ١/١/٢٠٠٧اعتباراً من   
مييز في حـال وجـود      على ان الحكم الاستئنافي يقبل الت     

تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق         
  .التمديد فقط

وحيث ان موضوع الدعوى الحاضرة ليس الاسـقاط        
 من القانون   ١٠المحددة اسبابه في المادة     من حق التمديد    

 ٥٦٢ حصراً بل فسخ عقد الايجار سنداً للمادة         ١٦٠/٩٢
  .م وع بسبب تعيب المأجور وهلاكه

حيث وان كان هناك تعارض بين الحكم الابتـدائي         و
والحكم الاستئنافي فان هذا التعارض يتناول مسألة فسخ        
عقد الايجار، وليس الاسقاط من حق التمديد المنصوص        

دد، ويكون  م الم ١٦٠/٩٢ من القانون    ١٠عليه في المادة    
 ٢١بالتالي الشرط الخاص المنصوص عليه في المـادة         

وهو التعارض بين الحكمين لجهة      ١٦٠/٩٢من القانون   
  .اط من حق التمديد فقط غير متوافرالاسق

وحيث على ضوء ما تقدم، يكون الحكم الاسـتئنافي         
غير قابل للطعن به تمييزاً، فيرد الاسـتدعاء التمييـزي          

  .لهذا السبب
وحيث لم يعد من حاجة لبحث الاسـباب التمييزيـة          

  .المتذرع بها فترد

  لذلك،
  :فانها تقرر

 الاستدعاء التمييزي لعـدم قابليـة الحكـم         رد: اولاً
 للطعن به تمييزاً على ضوء      ٧٠/٢٠٠٨الاستئنافي رقم   

ددة احكامـه   م الم ١٦٠/٩٢ من القانون    ٢١احكام المادة   
  .٢٤/٢٠٠٨بالقانون 
 النفقـات ومـصادرة     المميـزة تضمين الجهة   : ثانياً

  .التأمين التمييزي
    

  محكمة التمييز المدنية

  الثانيةفة الغر

 راشد طقوش الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ونزيه شربل جمال خوريوالمستشاران 

  ٦/١١/٢٠٠٨ تاريخ ١٢٣رقم : القرار
 محمد موسى/ عمر الحجار
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  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
 تقدم باستدعاء التمييز الـراهن قبـل        المميزحيث ان   

تبلغه القرار المطعون فيه فيكون التمييز قد ورد قبل بدء          
  .المهلة

مييز جاء مستوفياً كافة شروطه     وحيث ان استدعاء الت   
  . عليه فهو مقبول شكلاًالمميزالشكلية خلافاً لما ادلى به 

  .وحيث يقتضي قبول التمييز شكلاً



  ١٠٥٩  الإجتهاد

  : في الاساس–ثانياً 
ض  ادلى بسبب تمييزي وحيـد لـنق       المميزحيث ان   

   :القرار المطعون فيه يقتضي بحثه
مخالفة القرار المطعون فيه للواقع وسـوء تفـسير         

 من المـادة    ١حكام الفقرة الاخيرة المضافة على البند       ا
  . ملكية عقارية٢٤٩

   يدلي بأنـه تقـدم بـدعوى الـشفعة        المميزحيث ان   
الراهنة ضمن المهلة القانونية ودفـع رسـوم ونفقـات          
  الدعوى وقيمـة التعـويض للمـشتري لقـاء الـشفعة           
  وطلب ايداعـه صـندوق المحكمـة وهـو الـصندوق           

الرسوم والنفقات ولم يطلـب ايـداع       نفسه الذي يستوفي    
  المبلغ في صندوق الامانات وقد يكون الموظف اخطـأ         
  في عمله فأودع المبلغ صـندوق الامانـات بـدلاً مـن            
ايداعه صندوق المحكمة وهو لا يملك المراقبـة علـى          

 خاصـة وان    الموظف ولا يمكن تحميله خطـأه     اعمال  
 ـ         ال الموظف عاد بعد فترة واودع المبلغ في صندوق م

  .المحكمة
 يدلي بأنه عندما تقدم بدعواه اوفـى        المميزوحيث ان   

بالتزاماته المالية كاملة فدفع الرسـوم والنفقـات وسـلّم          
المبلغ للموظف المختص لايداعه صندوق مال المحكمة       
والتفسير الذي اعتمدته المحكمـة المطعـون بقرارهـا         
انطلاقاً من الخطأ الذي وقع فيه الموظف في غير محله          

 الـذي تـم     لاع بالـشك  دان الاي القانوني وبالتالي اعتبر    
 ٢٤٩المعدل من المـادة     ) ١(مخالف للقانون وهو البند     

 وحملّته بهذه النتيجة مـسؤولية خطـأ   ٣٣٣٩من القرار   
  .ارتكبه الموظف

 ملكيـة عقاريـة لا يمكـن        ٢٤٩وحيث وفقاً للمادة    
استعمال حق الشفعة الا بشرط ان يقوم صاحبه بتعويض         

  :تعويض يشمللشتري تعويضاً تاماً وهذا االم
 ثمن المبيع الذي يجب عرضه وايداعه فعلياً يوم         -١

  ...تقديم طلب الشفعة على الاكثر
 ـ     ٣١/٨/١٩٩٥ تـاريخ    ٤٦١م  وحيث ان القانون رق

 بعض الاحكام المتعلقة بالشفعة الغى في مادته        الذي عدل 
 ٣٣٣٩ مـن القـرار   ٢٤٩من المادة ) ١(الرابعة الفقرة  

واستبدلها بفقرة جديـدة نـصت     ) قانون الملكية العقارية  (
  :على ما يلي

 ثمن المبيع الذي يجب عرضه وايداعه فعلياً يوم         -١
تقديم دعوى الشفعة علـى الاكثـر الا اذا كـان العقـد             

  .المسجل ينص على تأجيل الدفع
يتم العرض والايداع الفعلـي فـي صـندوق مـال           

  .فعةالصالحة للنظر بدعوى الشالمحكمة 

 مـن القـرار     ٢٤٩ نص المـادة     يستفاد من وحيث  
 المعدل ان الايداع يجب ان يتم في صندوق مال          ٣٣٣٩

  .المحكمة
وحيث ان المقصود بصندوق مـال المحكمـة هـو          
صندوق الخزينة الذي يتم دفع الرسوم والنفقات القضائية        

 من قانون الرسـوم     ٨٨فيه والمنصوص عليه في المادة      
  .القضائية

لصندوق الحديدي لدى المحكمة لا يمكـن       وحيث ان ا  
 ٢٤٩ان يكون صندوق المال المنصوص عليه في المادة         

ملكية عقارية المعدلة لأن الصندوق الحديدي مخـصص        
 الهامة المتعلقـة بالـدعوى      لايداع المستندات والاوراق  

المقامة لدى المحكمة وهذا الصندوق غيـر مخـصص         
 يتم في صـندوق     لايداع الاموال فيه لان ايداع الاموال     

  .الخزينة وفقاً للقانون
وحيث اذا كان المشترع اجاز في بعض النـصوص         

ايـداع  الواردة في قانون اصول المحاكمـات المدنيـة         
 ءتثناصندوق الخاص بالمحكمة فان هذا اس     وال في ال  مالا

ويؤكد على ان الصندوق الحديدي غير مخصص لايداع        
  .والمالا

 علـى ايـداع     نـصت . م.م. أ ٨٨٣وحيث ان المادة    
 ٨٩٤والمـادة   ) دائرة التنفيـذ  (وال صندوق الدائرة    مالا
نصت على انه يمكن للمحجوز عليـه ان يـودع          . م.م.أ

  .الاموال المحجوزة لدى صندوق الدائرة
جاءت واضحة ايـضاً    . م.م. أ ٩١٦وحيث ان المادة    

ونصت على ان دائرة التنفيـذ تـودع النقـود والاوراق      
  .المالية في صندوقها

رع يقصد بصندوق مال المحكمة     تشلو كان الم  وحث  
 ذلـك   إلـى  لهذه المحكمة لكان اشار      يالصندوق الحديد 

 ٩١٦ و ٨٩٤ و ٨٨٣ في المـواد     اليهصراحة كما اشار    
  .م.م.أ

 ان  المميزوحيث يتبين من المستندات المبرزة واقوال       
ثمن المبيع الخاص بالشفعة اودع في صندوق الامانـات         

وق مال المحكمة بعد اكثر من      وبعد فترة اودع في صند    
  .ثلاث سنوات من اقامة دعوى الشفعة

 يدلي بأنه دفـع المبلـغ الخـاص         المميزوحيث ان   
بالشفعة وطلب ايداعه في صندوق المحكمة وهو نفـسه         
الذي يستوفي الرسوم والنفقات ولكن الموظـف سـجل         
المبلغ في صندوق الامانات ولا يسأل هـو عـن هـذا            

  .الخطأ
شترع فرض على طالب الشفعة ايـداع       وحيث ان الم  

المبلغ الخاص بالشفعة وهذا الواجب يحتم عليه التأكد من         



  العـدل  ١٠٦٠

ان الايداع تم وفقاً للاصول وذلك اسوة بما يتم في حـال      
  .دفع الرسوم والنفقات

مشترع فـرض فـي قـانون الرسـوم         الوحيث ان   
القضائية على ذوي العلاقة دفع الرسوم والنفقـات فـي          

كل دفع يقابله ايـصال يثبتـه وفـي         صندوق الخزينة و  
دعوى الشفعة على طالب الـشفعة ايـداع المبلـغ فـي         
صندوق الخزينة اسوة بالرسـوم لقـاء ايـصال يثبـت           

  .الايداع
 التعويض الخاص بالشفعة    ع لم يود  المميزوحيث ان   

في صندوق الخزينة وكان عليه ان يفعل ذلـك ويـستلم           
رسوم والنفقـات   الايصال كما استلم الايصالات العائدة لل     

 على علم بأن المبلغ لم يـودع فـي          المميزوبالتالي فان   
صندوق الخزينة اسوة بالرسوم لعدم استحـصاله علـى         

  .ايصال يثبت ذلك
 الموظف لأنه   أوحيث لا يمكن للمميز ان يتذرع بخط      

كان عليه التثبت من قانونية الايداع اسوة بمـا يحـصل           
 ـ        صال مـن   بالنسبة للرسوم وعدم استحـصاله علـى اي

صندوق الخزينة بقيمة تعويض الشفعة دليل على عـدم         
  .حصول الايداع لدى هذا الصندوق

وحيث يستفاد من كل ما تقدم ان الايداع لم يتم وفقـاً            
 ملكية عقارية المعدلة لأن الايداع تم بتاريخ        ٢٤٩للمادة  

تقديم دعوى الشفعة في صـندوق الامانـات الخـاص          
لنتيجة ايداع المبلغ لاحقاً في     من هذه ا  بالمحكمة ولا يغير    

صندوق الخزينة لأنه تم بعد اكثر من ثلاث سنوات على          
  .اقامة دعوى الشفعة

 ان الايداع   اعتبروحيث ان القرار المطعون فيه الذي       
بالشكل الذي تم فيه مخالف للقاعدة يكـون قـد احـسن            

 عن الخطأ   المميزتطبيق وتفسير القانون وتكون ادلاءات      
 ملكية عقارية المعدلة مـستوجبة      ٢٤٩مادة  في تفسير ال  

لعدم قانونيتهاالرد .  
 رد السبب التمييزي المدلى به      ردوحيث يقتضي بعد    

استدعاء التمييز لعدم قانونيته وابرام القـرار المطعـون         
  .فيه

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق ووفقاً للتقرير

قبول التمييز شـكلاً ورده اساسـاً وابـرام القـرار           
ه ومصادرة التـأمين التمييـزي وتـضمين        ون في المطع
 الرسوم والمصاريف والاتعاب وعدم الحكم بعطل       المميز

  .وضرر لانتفاء ما يستوجب ذلك قانوناً
    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الثانية

 الرئيس راشد طقوش :الهيئة الحاكمة
  )مقرر (والمستشاران جمال خوري ونزيه شربل

  ٢٩/١/٢٠٠٩خ  تاري١رقم : القرار
 مطرانية صربا المارونية/ اميل وفارس الخازن
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 احدهم عن حضور احـدى      أوان تخلّف المعترضين    
الجلسات التي انعقدت في فترة التحقيق وقبـل انتهائـه          
وورود تقرير الخبير وفي وقت لم يكن فيه الاعتـراض          

رج عـن ارادتهـم، لا      جاهزاً للفصل ولسبب خا    أوقابلاً  
 مسؤولية لأن الجلسة المقصودة بمفهـوم  أيةيرتب عليهم  

، تكون عملياً معلقـة     ١٨٦ من القرار    ٢٤ و ٢٣المادتين  
طيلة الفترة التي يستلزمها اجراء التحقيقات التي أمر بها         

 إلـى القاضي العقـاري، بحيـث لا يمكـن ان ينـسب            



  ١٠٦١  الإجتهاد

 يستنتج من عـدم حـضورهم       أو اهمال   أيالمعترضين  
 نية  أيةاحدى الجلسات المنعقدة بانتظار انتهاء التحقيقات       

  .بالرجوع عن الاعتراض
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان المميزين يدليان بأنهما تبلغا القرار المطعون        

 عليها لم تنـازع     المميز، وان   ٢٢/٦/٢٠٠٦فيه بتاريخ   
بهذا الشأن، كما انه لم يرد في الملف ما ينـاقض هـذا             
الامر، لا سيما وان محضر تبليغ القرار الاستئنافي مـن          

   الملف،إلىالمميزين لم يضم 
وحيث ان الاستدعاء التمييبزي ورد وسجل في القلم        

، ضمن مهلة الطعن القانونية، وهو      ٢٢/٨/٢٠٠٦بتاريخ  
.... موقّع من المحامي    )  عليها ميزالمبخلاف ادلاءات   (

، الـذي لـه،   ...بوكالته عن الوكيل الاصلي المحـامي       
بصفته وكيلاً عن زبائن مكتبه، وعمـلاً بـنص المـادة           

، ان ينيب غيره من المحامين ان لم يكـن          .م.م.أ/٣٨٤/
ممنوعاً صراحة مـن الانابـة فـي التوكيـل، وهـو            

فيكـون  مستوفي سائر شروطه الـشكلية،      ) الاستدعاء(
  .مقبولاً شكلاً

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
حيث انه يتبين من قرار التصديق المطعون فيه ومن         

 ـنرار الابتدائي ان اوقاف مار انطو     الق وس نجـد فـي     ي
كفرذبيان، بولاية المميزين، قدمت الاعتراض موضـوع     

؛ وانه، وبعد وضع    ٩/١٢/١٩٦٦النزاع الراهن بتاريخ    
وتبادل الفرقاء اللوائح، تغيب احـد    الدعوى على الجدول    

يالوقف السيد اميل الخازن عـن حـضور جلـسة           ولي 
 بعد ان كان وكيل الوقف قد تبلغ موعدها         ٢٠/١/١٩٩٨

؛ فأصـدر  ١٤/١٠/١٩٩٧خلال جلسة سابقة انعقدت في     
 ١٢/٣/٢٠٠١القاضي العقاري في جبل لبنـان بتـاريخ     

طلاً ومن  حكمه الذي قضى باعتبار الاعتراض لاغياً وبا      
ثم شطبه وترقينه حكماً عن محاضر التحديد والتحريـر         

مـن القـرار   / ٢٤/موضوع الدعوى، وذلك سنداً للمادة     

استأنف الوقـف الحكـم المـذكور،       . ١٨٦/١٩٢٦رقم  
فأصدرت محكمة الاستئناف المدنية فـي جبـل لبنـان،          

  .الغرفة الحادية عشرة قرارها المطعون فيه
  :عن السبب التمييزي الاول

حيث ان المميزين يعيبان تحت هـذا الـسبب علـى           
محكمة الاستئناف الخطأ في تطبيق القانون في المـادتين    

ــرة / (٢٣/ ــرة ٥فق ــرار  / ٢٤/و) ٦ وفق ــن الق م
) ١٠(و) ٩(، عندما اعتبرت في الصفحتين      ١٨٦/١٩٢٦

 المـواد  إلـى من القرار المطلوب نقـضه، وبالاسـتناد     
  :المذكورة ان

المبدأ جلسة واحـدة للبـت       قد لحظ في     ١٨٦القرار  "
بالاعتراضات المساقة ضد محاضر التحديد والتحرير اذ       

 منه قد نصت صراحة     ٢٣ان الفقرة الخامسة من المادة      
على انه لدى الشروع في المحاكمة تتلى البيانات الواردة         
في المحاضر وعند الاقتضاء تتلى ايضاً نتائج التحقيقات        

لاماكن المختلف عليها   التي يكون القاضي قد اجراها في ا      
ثم تسمع اقوال ذوي    ... ومذكرات ذوي العلاقة ولوائحهم   

 وكلائهم واقوال الشهود المزعومين من قبـل        أوالعلاقة  
القاضي ويصدر بعد ذلك الحكم في القضية امـا فـوراً           

  ."واما بعد المذاكرة
  وانه

 يتعين البت بالاعتراض في جلـسة       ٢٣عملاً بالمادة   "
عدد الجلسات كما هو حاصـل لـدى        واحدة، بحيث ان ت   

القضاة العقاريين بسبب ظروف ومستلزمات التحقيـق لا    
تحول دون اعتبار كل جلسة بمثابة الجلسة الوحيدة التي         

 تطبيـق  إلـى يؤدي عدم حضورها من قبل المعتـرض   
بدليل ان هـذه    / ٢٤/الجزاء المنصوص عليه في المادة      

 التأجيـل   المادة الاخيرة لم تستثن من احكامهـا احـوال        
  ". فقرتها السادسة٢٣المنصوص عليه في المادة 

 لأنه لم يعد    – المميزة حسب ادلاءات الجهة     –وذلك  
/ ٢٤/جائزاً تطبيق الجزاء المنصوص عليه في المـادة         

 بحجـة عـدم     ٢٠/١/٩٨على جلسة   / ١٨٦/من القرار   
الحضور، بعد صدور قرار القاضي العقاري فـي هـذه          

هة المعترضة واصدار مـذكرة     الجلسة بتكرار دعوة الج   
تأكيدية للخبير بوجوب تقديم تقريره على وجه السرعة؛        
ولأن السرعة المتوخاة من تطبيق الجـزاء المنـصوص    

لعلـة  / ٢٣/معطوفة على المـادة     / ٢٤/عليه في المادة    
عدم الحضور، وقرينة رجوع المعترض عن اعتراضه،       

  غير ثابتين في الاعتراض الراهن؛
 هـذا الـسبب لأن      رد عليها تطلب    زالمميوحيث ان   

 يوجب الترقين حكمـاً     ١٨٦ من القرار    ٢٤نص المادة   



  العـدل  ١٠٦٢

، ولم يـشترط    "جلسة المحاكمة "عند التخلف عن حضور     
  ابداً ان تكون هذه الجلسة هـي الاولـى، ام الاخيـرة،            
  وانه لا يعتد بـالفترة الزمنيـة الـسابقة للتـرقين، ولا            

  ف اوضـحت   بعدد الجلـسات، وان محكمـة الاسـتئنا       
  ايضاً ان كل جلـسة هـي بمثابـة الجلـسة الاولـى،             

 الوحيدة، وان المشترع لم يـشترط ابـداً ان يكـون            أو
، بل انه أوجب الترقين دون الالتفات       "مبرر" غير   الغياب

 والترقين الذي هو نتيجـة الابطـال         اسباب الغياب  إلى
 بقوة القانون، لحظة التغيـب،      أيوالالغاء يحصل حكماً،    

يس اختيارياً ولا استنسابياً، ولا يخـضع لتقـدير         وهو ل 
  .القاضي

حيث، من جهة اولى، اذا كان المشترع قد توخى في          
ل فـي الاعتراضـات      سرعة الفص  ١٨٦/١٩٢٦القرار  

والتحرير، تمهيـداً لتثبيـت     ية التحديد   لمالمقدمة اثناء ع  
  .المحاضر ولتسجيلها في السجل العقاري

ة خلال البـت فـي       فحظر منح المهل لذوي العلاق     -
  ،) فقرة سابعة٢٣المادة (الاعتراضات 

 ومنع قبول الاعذار لتأجيل الدعوى الا مـا كـان           -
نفس (ناجماً عن ظروف قاهرة ثابتة الوقوع ثبوتاً قاطعاً         

  ،)المادة والفقرة
" الجلسة" ورتّب على تخلف المعترض عن حضور        -

اعتبار الاعتراض باطلاً وكأنه لم يكن، كمـا وتـرقين          
وليس حكمـاً، كمـا تـدلي       ) d'office(لاعتراض عفواً   ا

  ،)٢٤المادة ( عليها المميز
 ولحظ في المبدأ جلسة واحدة للبت بـالاعتراض،         -

مـن  / ٢٤/و/ ٢٣/كما يستنتج من نصوص المـادتين        
  ،١٨٦القرار 

 الحالة التي تتعدد    إلى، لم يتطرق    )ع المشتر أي(نه  إف
لة غياب المعترض   فيها الجلسات وتتوالى، ولم يعالج مسأ     

  عن حضور احداها؛
 نـص   أيوبغيـاب   (وحيث، في حالة تعدد الجلسات      

يرتب بطلان الاعتراض عند تخلـف المعتـرض عـن          
، ان ذهاب محكمة الاستئناف في قرارها       )حضور احداها 

من / ٢٤/و/ ٢٣/ المادتين   إلىالمطعون فيه، وبالاستناد    
  : اعتبارإلى، /١٨٦/القرار 

لا تحول دون اعتبار كـل      ... ات  ان تعدد الجلس  "... 
جلسة بمثابة الجلسة الوحيدة التي يؤدي عدم حـضورها         

 تطبيق الجزاء المنصوص عليـه      إلىمن قبل المعترض    
 بدليل ان هذه المادة الاخيرة لم تستثن من         ٢٤في المادة   

 ٢٣احكامها احوال التأجيل المنصوص عليه في المـادة         
  "فقرتها السادسة

 المادتين المذكورتين اللتين لم     هو تفسير خاطئ لنص   
 حالة تعدد الجلسات، وهو مخالف      إلى اشارة   أيةتتضمنا  

للمبــادئ القانونيــة العامــة التــي ترعــى موضــوع 
دئ العدل والانصاف، كما انه يخـالف       االمحاكمات، ولمب 

الغاية التي توخاها المشترع من فرض الجزاء المـذكور        
ب قرينـة علـى     ، الا وهي اعتبار التغي    /٢٤/في المادة   

وعلـى نيتـه المفترضـة      اهمال المعترض اعتراضـه     
  بالرجوع عنه؛

   محـضر   إلـى وحيث، من جهة ثانيـة، وبـالعودة        
  ضبط المحاكمة امـام القاضـي العقـاري فـي جبـل            

 محضر جلـسة المحاكمـة التـي        إلىلبنان، وبالتحديد   
والتـي رتّـب قـضاة       (٢٠/١/١٩٩٨انعقدت بتـاريخ    

ين عن حضورها اعتبار    الموضوع على تخلف المعترض   
 إلـى يتبين ان المحضر اشار     ) اعتراضهما لاغياً وباطلاً  

  :ما يلي
لم يحضر احد عن اميل الخازن وكان حاضراً عنـه    "

  ....في الجلسة 
وتبين ان التقرير لم يرد لغاية تاريخه بالموافقة تقرر         
تكرار دعوة المعترضين بواسـطة وكيلهمـا الاسـتاذ         

ذكرة تأكيدية للخبيـر بوجـوب       وارسال م  .............
  " ....إلىتقديم تقريره في اقرب فرصة وارجاء الجلسة 

حيث انه يتضح مما تقدم ان القاضي العقاري كان قد          
 كانـت مرجـأة     ٢٠/١/١٩٩٨عين خبيراً، وان جلـسة      

  بانتظار ورود تقريره، الذي لم يرد؛
اجاز للقاضي العقاري عند    / ١٨٦/وحيث ان القرار    

تراضات، اجراء التحقيقـات التـي يراهـا        النظر بالاع 
المـادة   ( عفـواً أومناسبة، سواء بناء لطلب المعترضين   

، وإن تعيين خبير من قبله يـأتي حتمـاً          )، فقرة ثالثة  ٢٣
  ضمن سياق هذه التحقيقات؛

وحيث انه يفترض بالجلسة المقـصودة فـي المـادة          
ان تكون مكتملة العناصر، وان     / ١٨٦/من القرار   / ٢٤/

التحقيقات منجزة، والاعتراض جاهزاً للفصل به،      تكون  
مـن  / ٢٣/بدليل ما ورد في الفقرة السادسة من المـادة          

  القرار المذكور، من انه
ولدى الشروع في المحاكمة، تتلى البيانات الـواردة        "

في المحاضر، وعنـد الاقتـضاء تتلـى ايـضاً نتـائج            
التحقيقات التي يكون القاضي قد اجراها فـي الامـاكن          

 . لـوائحهم  أولمختلف عليها، ومذكرات ذوي العلاقـة       ا
 وثيقة ثبوتيـة  أيةويحق لهؤلاء عدا ذلك ان يطلبوا تلاوة  

ثم تـسمع اقـوال ذوي      .  اضبارة الدعوى  إلىمضمومة  
 وكلائهم واقوال الشهود المدعوين مـن قبـل         أوالعلاقة  



  ١٠٦٣  الإجتهاد

القاضي، ويصدر بعد ذلك الحكم في القضية امـا فـوراً       
  ."ةواما بعد المذاكر

 احدهما عن حضور    أووحيث ان تخلّف المعترضين     
احدى الجلسات التي انعقدت في فترة التحقيـق، وقبـل          
انتهائه وورود تقرير الخبير، وفي وقت لـم يكـن فيـه            

 جاهزاً للفصل، لسبب خـارج عـن        أوالاعتراض قابلاً   
  ارادتهما؛

 مـسؤولية، لأن    أيةلا يرتب عليهما    ) إن هذا التغيب  (
مـن  / ٢٤/و/ ٢٣/مقصودة بمفهوم المـادتين     ال" الجلسة"

، تكون عملياً معلقـة طيلـة الفتـرة التـي           ١٨٦القرار  
يستلزمها اجراء التحقيقات التـي امـر بهـا القاضـي           

 أي المعترضـين    إلىالعقاري، بحيث لا يمكن ان ينسب       
 نوع كان، وبحيث    أي تقصير من    أي أو اهمال   أوتخاذل  

 احدى الجلسات   لا يجوز ان يستنتج من عدم حضورهما      
 نية للرجوع عـن     أيةالمنعقدة بانتظار انتهاء التحقيقات،     

  اعتراضهما؛
وحيث ان ذهاب محكمة الاسـتئناف فـي قرارهـا          

 تطبيق الجزاء المنصوص عليه فـي       إلىالمطعون فيه،   
على الاعتراض الراهن،   / ١٨٦/من القرار   / ٢٤/المادة  

 ، في الوقت  ٢٠/١/١٩٩٨لتغيب المعترضين عن جلسة     
الذي لم يكن فيه الاعتراض جاهزاً للفصل في الجلـسة          
المذكورة لعدم اكتمال التحقيقات التي امر بها القاضـي         

/ ٢٤/شكل هو ايضاً خطأ في تطبيق المـادة         يالعقاري،  
  المذكورة،

وحيث انه يقتضي، في ضوء مجمل ما تقدم، نقـض          
/ ٢٣/القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيـق المـادتين          

  ؛١٨٦/١٩٢٦القرار من / ٢٤/و
وحيث انه بعد النقض للسبب الاول، تنتفي الجـدوى         

  .من بحث السبب التمييزي الثاني

  : في الاساس بعد النقض–ثالثاً 
حيث ان الدعوى في مرحلتها الاسـتئنافية، جـاهزة         
للحكم، وترى المحكمة فصلها مباشـرة عمـلاً بأحكـام          

  .م.م.أ/٧٣٤/المادة 
لاستئنافي المطعون فيه   حيث ان ما قضى به القرار ا      

    القول بقابلية الحكـم الابتـدائي للاسـتئناف،        -"لجهة ا 
 عدم قبـول طلـب      -"٣قبول الاستئناف شكلاً، و    -"٢و

التدخل المقدم من ورثة ملكة قيصر الجميل، لـم يكـن           
موضع طعن امام هذه المحكمة، فيكون قد انبـرم لهـذه           

  .الجهات

 الخـازن   حيث ان المستأنفين السيدين اميـل مجيـد       
يطلبان، في المرحلـة    ) المميزان(وفارس ملحم الخازن    

الاستئنافية، فسخ الحكم المستأنف الصادر عن القاضـي        
ــان رقــم  ــاريخ / ١٢٩٦/العقــاري فــي جبــل لبن ت

باعتبــار ) ١( الــذي كــان قــد قــضى ١٢/٣/٢٠٠١
الاعتراض موضوع هذه الدعوى لاغياً وباطلاً ومن ثـم     

 التحديـد والتحريـر     شطبه وترقينه حكماً في محاضـر     
بحفـظ  ) ٢(موضوع هذه الدعوى والمدون في متنها، و      

/ ٣١/حق الجهة المعترضة بالاستفادة من احكام المـادة         
بابقاء النفقات القانونية على    ) ٣(، و ١٨٦/٢٦من القرار   

  عاتق من عجلها،
من فقرته الحكمية، والنظـر     ) ٢(وذلك باستثناء البند    

لملـف البـدائي،   في موضوع الاعتراض على ضـوء ا     
وعدم الاخذ بتقريـر الخبيـر جـورج غـانم تـاريخ            

 لعدم صحته، والحكم بمطالبهم المذكورة في       ٢/٢/١٩٩٩
  مستهل هذا القرار التمييزي؛

وحيث ان الجهة المـستأنف عليهـا نيابـة صـربا           
) ١(طلبت استئنافاً   )  عليها المميز(البطريركية المارونية   

الطعن بالقرار الابتـدائي   الاستئناف شكلاً لعدم جواز      رد
 ينرده بالشكل ايضاً لعدم صفة المعترض     ) ٢(استئنافاً، و 

تصديق الحكم  ) ٤( طلب التدخل، و   رد) ٣(المستأنفين، و 
واستطراداً كلياً، القول بأن الوقف     ) ٥(الابتدائي برمته، و  

 الاعتـراض اساسـاً     ردهو خيري صرف، وبالتـالي      
 ـ) ٦(لمخالفته الواقـع والقـانون، و      دريك المـستأنفة   ت

المـصاريف والعطـل والـضرر      والمتدخلة الرسـوم و   
  والاتعاب؛

حيث ان موضوع قبول الاسـتئناف شـكلاً اصـبح          
خارج دائرة النقاش بعدم انبـرم مـا قررتـه محكمـة            

  الاستئناف لهذه الجهة؛
إن القاضي العقاري في جبـل  من جهة اولى،   حيث،  

ر لبنان كان قد قضى، في حكمـه المـستأنف، باعتبـا          
الاعتراض موضوع هذه الدعوى لاغياً وباطلاً، لتـوفر        

كـون الجهـة    / ١٨٦/من القـرار    / ٢٤/شروط المادة   
 عن حضور عدة جلسات منها جلـسة        تبالمعترضة تغي 

  ؛٢٠/١/١٩٩٨
 سبب الـنقض الـذي اعتمدتـه        إلىوحيث بالاستناد   

المحكمة اعلاه والمبني على الخطأ في تطبيق المـادتين         
، والى التعليل الذي بنت عليه      ١٨٦ر   من القرا  ٢٤ و ٢٣

 ان الحكم المستأنف يكون هو ايضاً       –قبولها هذا السبب    
من القـرار   / ٢٤/مخالفاً للقانون للخطأ في تطبيق المادة       

  ، الامر الذي يقتضي معـه قبـول الاسـتئناف،          /١٨٦/



  العـدل  ١٠٦٤

مـن فقرتـه    ) ٢(وفسخ الحكم المستأنف باستثناء البنـد       
  الحكمية؛

 انه يقتضي، بعد الفسخ، النظر      ة،من جهة ثاني   وحيث
في موضوع الاعتراض عملاً بأحكام الفقرة الاولى مـن        

التي تنص على انه اذا استؤنف حكم       . م.م.أ/٦٦٤/المادة  
نهائي يقضي برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضـوع،         
فعلى محكمة الاستئناف اذا فسخت هذا الحكم ان تنظـر          

  في الموضوع؛
تبين ان السيد اميـل مجيـد       ن بهذا الصدد،     ا وحيث

  إلـى  ٩/١٢/١٩٦٦ مؤرخـاً فـي      الخازن قدم استدعاء 
القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان، عرض بموجبـه ان       
المرحوم عبدالملك الخازن قد انشأ بوصيته الاخيرة وقفاً        
في منطقة كفرذبيان قضاء كسروان في محلة نجد علـى          

 ١٠٤١: اسم مار انطونيـوس واقفـاً بالارقـام التاليـة         
 ٢٣٧٤ و ١٨٢٣ و ١٠٥٣ و ١٠٤٥ و ١٠٤٣ و ١٠٤٢و
 ٥٨٢٣ و ٥٨١٣ و ٢٩٩٣ و ٢٩٧٠ و ٢٩٦٩ و ٢٣٧٥و
 ٣٠٠٣ و ٢٩٩٩ و ٦٩٧٢ و ٥٩٠٩ و ٥٨٢٥ و ٥٨٢٤و
؛ وان  ٣٢٩٥ و ٣٣٢٢ و ٣٢٨٧ و ٣٣٦٧ و ٣٠٠٦و

ولديـه  الواقف جعل الولاية على وقفه هذا منحصرة في         
 النصف لفرع   أيحديفه وفخر وفي ذريتهما من الذكور       

فرع فخر؛ وان هذا الوقف يعتبر خيرياً       حديفه ولنصف ل  
ذرياً، فهو خيري لاحتوائه على كنيسة، وهو ذري لكون         

 ينين المـذكور  ف الواق إلىاملاكه وكل تصرف فيها يعود      
كيـة  ان الوقف مثبـت مـن الـسلطة البطرير        اعلاه؛ و 

المارونية بموجب حكم رسـمي مـن الـسعيد الـذكر           
 ـ البطريرك يوحنا الحلو بتاريخ الحادي عشر     ر ه مـن ش

؛ وان اعمال المساحة عنـد تحديـدها        ١٨١٤ايلول سنة   
املاك كفرذبيان اغفلت ذكر حقوق الواقفين وسـلالتهم،        
وان الاعتراض لا يزال جائزاً، وانـه، بـصفته وكيـل           
الوقف واحد المستحقين فيه، يطلب الغاء صورة التحديد        
التي وضعت غلطاً على الارقام المذكورة اعلاه وابدالها        

مار انطونيوس نجد في كفرذبيان وقف      : "رة التالية بالصو
خيري ذري للـذكور دون الانـاث بولايـة وتـصرف           
المشايخ بيت عبد الملك الخازن النصف لبيـت حديفـه          

، وان يصير ادراج هذه العبارة على       "ف لبيت فخر  نصوال
 دوائـر   إلـى كل من الارقام المدرجة اعلاه وابلاغ ذلك        

  .المساحة والدوائر العقارية
وتبين ان الشيخ سليم الخازن، الوكيل الاسبق للوقف،        

، وايد مطالب   ٢٨/١١/١٩٦٩ الاعتراض في    إلىانضم  
المعترض السيد اميل الخازن؛ وان هذا الاخير تراجـع         

ثـة ذات   لاراض جزئياً فيما خص العقارات الث     عن الاعت 
كفرذبيان، واعلن  / ٣٣٢٢/و/ ٣٢٩٥/و/ ٣٢٨٧/قام  رالا

ار انطونيوس البادواني بلونه لهـا،      موافقته على ملكية م   
وذلك بموجب صك تراجع مسجل لدى الكاتب العدل في         

 تـاريخ   ٣٤٠/٧٠الشياح الاستاذ جميل نعيم تحت رقـم        
 السيد سليم فارس الخازن بصفته      أيد؛ وقد   ١٩/١/١٩٧٠

الولي على وقف مار انطوينوس البادواني في بلونه هذا         
ذكرة وردت فـي    الرجوع طالباً قبوله، وذلك بموجب م     

  ؛٣٠/١/١٩٧٨
 مذكرة  ٣٠/١/١٩٧٨وتبين ان المعترضين قدما في      

 إلىكررا بموجبها طلبهما موضوع الاعتراض، مشيرين       
 ١١٧٣عدد  / ١٨١٤ ايلول   ١١يخ  ران الحكم الصادر بتا   

مرفق بـاعتراض الـشيخ     عن البطريركية المارونية وال   
، يثبت حقـوق    /١٠٤٢/المحضر رقم   سليم الخازن في    

الواقف المشايخ بيت عبد الملـك، الثابتـة ايـضاً          ذرية  
  .بالتصرف الهادئ المستمر من يوم تأسيس هذا الوقف

وتبين ان المعترض عليها مطرانية صربا المارونية،       
 مذكرة وطلب فتح محاكمـة،      ٣/٢/١٩٧٨قدمت بتاريخ   

طلبت بموجبها الحكم برد الاعتراض لعدم صحته وعدم        
 وردت، والا تقرير فـتح      ثبوته، وتثبيت المحاضر مثلما   

المحاكمة مجدداً وتكليف الجهة المعترضة لتقديم اصـل        
 بتـاريخ الوثيقة الصادرة عـن البطريـرك المـاروني         

 وصك الوقف، وصرحت انها تعارض في       ١١/٩/١٨١٤
 فيما يتعلق بالعقارات    مرجوع المعترضين عن اعتراضه   

كفرذبيان التي يجب   / ٣٣٢٢/و/ ٣٢٨٧/و/ ٣٢٩٥/رقم  
ن حكمها ومصيرها حكم ومصير سائر عقـارات   ان يكو 

الوقف الاخرى، وفي جميع الاحـوال تـدريك الجهـة          
المعترضة الرسوم والنفقات والعطل والضرر والاتعاب،      

 الردوعرضت المعترض عليها ان الاعتراض مستوجب       
 اذا تبين انه وارد خارج المهلة القانونيـة؛ وانـه      لبالشك

 ـ      لاً ايضاً لأن   شك الردمستوجب   م مـن احـد وليي ه مقد
، في حـين انـه      )الشيخ اميل مجيد الخازن   (الوقف فقط   

 مع الشيخ   – والمقصود هنا بالاتحاد     –" بالاشتراك"ولي  
سليم الخازن، وفقاً لما هو ثابت بكتاب التعيين الـصادر          

 الـذي  ٥/٩/٥٩عن مطران الابرشية الـسابق بتـاريخ        
 وانه  ،٥/١٢/١٩٧٧ابرزته الجهة المعترضة في جلسة      

 الولاية منوطة بشخصين اثنـين      أوعندما تكون الوكالة    
بالاتحاد، فلا يجوز قانوناً ان ينفرد احدهما بأي تصرف         
كان، واذا فعل يكون تصرفه غير صحيح؛ وكون الوكيل         
الآخر بالاتحاد الشيخ سليم الخازن لم يشترك في تقـديم          
الاعتراض، فيكون هذا الاعتراض صادراً عن غير ذي        

وانه لا بد من تكليف الجهة المعترضـة لابـراز          صفة؛  
اصل الوثيقة الصادرة عن البطريركية المارونية بتاريخ       

 التي بني عليها الاعتـراض الحاضـر،        ١١/٩/١٨١٤



  ١٠٦٥  الإجتهاد

 ردولابراز صـك الوقـف الاصـلي، تحـت طائلـة            
الاعتراض؛ واستطراداً في الاساس، ومع احتفاظها بحق       

نواقص الـشكلية   الجواب في الاساس لما بعد تصحيح ال      
 عليهاالمتمثل بابراز الصكوك الاصلية، ادلت المعترض       

ان الوقف موضوع النزاع هو وقف خيري محض بدليل         
وان الاوقاف التـي تحـصل      انه حاصل على الكنيسة،     

للكنائس والمساجد والمؤسسات التربوية هي حتماً اوقاف       
خيرية وفقاً لما جاء في المادة الاولى من قانون الوقـف           

 رد، وانه يقتـضي     ١٠/٣/١٩٤٧لذري الصادر بتاريخ    ا
  .الاعتراض لأن الوقف الحاضر هو وقف خيري صرف

ــاريخ   ــدر بت ــاري اص ــي العق ــين ان القاض وتب
 قراراً تمهيدياً قـضى بوضـع مـذكرتي         ٢٤/٢/١٩٧٨

الطرفين قيد المناقشة، وبتكليف الفريقين تقـديم لائحـة         
  .ة للصكوكيشاملة، وابراز النسخ الاصل

ين ان المعترضين السيدين اميل مجيـد الخـازن         وتب
 لائحـة  ٢٤/٢/١٩٨٢وسليم فارس الخازن، قدما بتاريخ   

انفاذاً للقرار التمهيدي اعلاه، استعادا في مستهلها عرض        
الوقائع؛ وادليا انه يتبين من مراجعـة محـضر تحديـد           

كفرذبيان ان السيد اميل الخـازن قـدم        / ٣٢٩٥/العقار  
حديد العقارات باستدعاء مؤرخ    اعتراضه على محاضر ت   

 يطلب فيه تصحيح قيود المحاضـر،       ١٧/١٢/١٩٦٦في  
وان هذا الاستدعاء الاساسي المقيد على محضر العقـار         

المذكور والموجود صورة عنه في ملف هـذه        / ٣٢٩٥/
القضية قد تقدم قبل قـرار القاضـي العقـاري بلـصق            

، وقبل سريان وانتهاء    ٩/٩/١٩٧٠المحاضر الصادر في    
من / ٢١/و/ ٢٠/مهلة الثلاثين يوماً المبينة في المادتين       

 اسـتدعاء   إلـى ، وكذلك هي الحال بالنسبة      ١٨٦القرار  
، فيكـون   ٢٨/١١/١٩٦٩السيد سليم الخـازن تـاريخ       

الاعتراض مقبولاً قانوناً، وان السيد اميل مجيد الخـازن         
قدم الاعتراض بصفته الشخصية كأحد مستحقي الوقـف        

 ولياً للوقف فحـسب، هـذا       أو وكيلاً   ولم يقدمه بوصفه  
 طلبات السيد   إلىفضلاً عن ان السيد سليم الخازن انضم        

اميل لاحقاً، وانه، وفي ابعد الافتراضات، ان ما قام بـه           
السيد اميل ليس عملاً تصرفياً كمـا تـدلي المعتـرض           
عليها، بل عملاً يدخل ضمن نطاق اعمال المحافظة وهو         

ين فيه بسبب وحدة الموضوع     يفيد الوقف وجميع المستحق   
وعدم قابليته للتجزئة وعملاً بالأحكام القانونية المعمـول        
بها في الحقوق المشتركة والمتضامنة، فتكـون ادلاءات        

وليـي  المعترض عليها حول تقديم الاستدعاء من احـد         
 مردودة، وان اصل    الوقف وطلبها رده شكلاً لهذا السبب     
لمارونيـة بتـاريخ    الوثيقة الصادرة عن البطريركيـة ا     

 محفوظ في الكرسي البطريركـي، ومـن        ١١/٩/١٨١٤

الثابت ان البطريركية المارونية لا تتخلى عنه بل تعطي         
صوراً طبق الاصل عن الوثيقة عند الاقتضاء، وانهمـا         

، يبـرزان   ٢٤/٢/١٩٧٨ تاريخوانفاذاً للقرار الاعدادي    
 صورة طبقاً عن اصل الحكم باللغة السريانية مع ترجمته        

 العربية المحفوظين في سجلات البطريركيـة فـي         إلى
بكركي، مما يقفل باب المناقشة والجدل حول هذا الامر؛         
واستطراداً ادلى المعترضان ان هذا الوقف الذي جـرى         
منذ اكثر من مئتـي سـنة امـام الـسلطات المذهبيـة             
المختصة، وانه لا داع لابراز اصل الوصية المتعلقة به،         

الازمان، وانه ممـا لا شـك فيـه ان          سيما بسبب تقادم    
 وقيامها ثابتـان بـالحكم البطريركـي        مضمون الوصية 

،  الذي يتضمن قيام هـذه الوصـية       ١١/٩/١٨١٤تاريخ  
وبتصرفات رؤساء الابرشية القدماء والمحـدثين الـذين        
كانوا منذ قديم الزمان حتى اليوم يـشرفون علـى هـذا            

حقي  وكـلاء مـن مـست      أو اولياء   عليهالوقف ويعينون   
للـذان  الوقف ومن ذرية الواقف، ومنهم المعترضـان ا       

   ي وقف مـار انطوينـوس      عينهما مطران الابرشية ولي
نجد، وقد اعترفت الجهة المعترض عليهـا بـذلك فـي           

؛ وان الوقف لجهـة الذريـة       ٣٠/١/٧٨مذكرتها تاريخ   
ثابت ايضاً بتصرف ورثة الواقف واسـتغلالهم الارض        

.  اكثر مـن مئتـي سـنة       الموقوفة بصورة مستمرة منذ   
وبالنسبة للاساس، اوضح المعترضان ان معظم الاوقاف       

سنة، وقد زالـت صـكوكها      / ٢٥٠/ اكثر من    إلىتعود  
 البطريركيـة،   أوالتي كانت تحفظ في خزائن الاسـاقفة        

ولكن الوقف مع ذلك ظل ثابتاً مع توالي الـزمن عمـلاً            
رف والعادات القديمة المرعية، وكـان اذا حـصل         عبال

 السلطة الكنسية العليا، فتفصل به؛      إلىف بشأنه يرفع    خلا
ووقف مار انطونيوس نجد كان قائماً منذ نحـو مـايتين           
وخمسين سنة، وفي السنوات العشر الاولى من القـرن         
التاسع عشر، وقع خلاف بشأنه بين ذرية الواقفين وبـين   

 غبطـة البطريـرك     إلىمطران الابرشية، فرفع الامر     
وقف من بيت   ، فجمع بين متولي ال    ١٨١٤الماروني سنة   

لك الخازن، وبين ممثل مطرانيـة      الواقف الشيخ عبد الم   
واصدر حكماً مؤرخـاً     الفريقين،   إلىالابرشية، واستمع   

 جاء فيه انه بعد وقوفه على جميع ما         ١١/٩/١٨١٤في  
التـي  ) الوثـائق (اورده الفريقان واطلاعه على البينات      

مبني مدرسة وقف من    بيدهما، قد اتضح له ان الموضع       
المرحومين اولاد عبد الملك تحت شروط فيهـا تقـديم          
قداسات عن نفس المرحوم والـدهم، وامـا الاغـراض          
الزمنية تتعلق بالمشايخ المذكورين وحكم بعد مراجعـة        

ان مقام نجد الكـائن فـي        )اولاً(رسوم المجمع اللبناني    
مزرعة كفرذبيان هو وقف مدرسة مؤبد لا يجوز تغييره         

) ثانيـاً (ل يبقى مدرسة على موجب نية مؤسـسيها، و        ب



  العـدل  ١٠٦٦

الاغراض الزمنية التي تخص الموضع والشركاء مـن        
خدم وعيديات حسب عوايد شركاء المشايخ بيت الخازن        
تتعلق بالمشايخ عبد الملك وشركاء رزق الموقوف منهم        

الخ، وانه يتبين من مراجعة المستندات المرفقـة        ... فقط
على هذا الوقف كانت منذ القديم حتى       باللائحة ان الولاية    

الآن للمشايخ الخازنيين الذكور من سلالة عبـد الملـك          
ت ابالخازن واولاده، كما يتبين ان الوقف هو صحيح وث        

بمقتضى القوانين البيعية الكنسية المعمول بهـا بتـاريخ         
انشاء الوقف، وان هذا الوقف هو خيـري وذري، وان          

 ذرية الـواقفين، وهـي      الولاية هي للمشايخ الذكور من    
 إلـى حالياً بيت فخر وبيت حديفة، وخلص المعترضان        

 اعتراضات الجهة المعترض عليهـا الـشكلية،        ردطلب  
  .وكررا سائر مطالبهما السابقة

 مطرانية صربا المارونية    عليهاوتبين ان المعترض    
 لائحـة جوابيـة كـررت       ٢٣/١/١٩٨٤قدمت بتاريخ   

 الاعتراض  ردبقة، وطلبت   بموجبها اقوالها وطلباتها السا   
 بالاساس لعدم ثبوته وعدم صحته، وتـصديق        أوبالشكل  

المحاضر مثلما وردت، وتدريك المعترضـين الرسـوم        
والمصاريف والاتعاب؛ واكدت المعترض عليهـا فـي        
لائحتها هذه، ان الجهة المعترضة عجزت عـن ابـراز          

 حداثتـه لا    أو من المستندات، وان قدم الوقف       أياصل  
نصوص اصول المحاكمات المعمول بها، اذ نصت       يعدل  
على ان ابراز نـسخة المـستند لا        . م.م.أ/ ١٧٣/المادة  

يغني عن ابراز الاصل، وانه يحق دائماً للمتقاضـين ان          
يتشبثوا بتقديم اصل كل سند يدلى به ضدهم، حتى اذا لم           
يقدم، اهملت النسخة وعد المستند غيـر موجـود؛ وان          

رضة عن تقديم صك الوقف الذي هو       احجام الجهة المعت  
قانون الوقف ودستوره يفسر على ان الصك هـو ضـد           
مصلحتها؛ وانـه لا مجـال للقـول ان اصـل وثيقـة             

 محفوظ لدى البطريركية المارونية، لأنـه       ١١/٩/١٨١٤
ان صح انها حكم؛ فأن الحكم يسلم لصاحبه المحكوم له،          

 الـذي   وانه لا يمكن الاعتداد بالنص باللغـة الـسريانية        
ابرزت الجهة المعترضة صورته، وانه يقتضي اعطـاء        
هذا العجز جميع نتائجه القانونية، واعتبار الاعتـراض        

 وغيـر ثابـت، وبالتـالي رده؛ وادلـت          يحغير صـح  
 عليها، على سبيل الاحتياط، انه لـو فـرض          المعترض

 وصورة الكتاب الـصادر     ١١/٩/١٨١٤جدلاً ان وثيقة    
 ـ      وكتـاب   ٦/١١/٥٣اريخ  عن المطران يوحنا الحاج بت

 الصادر عن البطريرك الماروني يوسـف       ٩/٤/١٨٣٩
حبيش صحيحة واصلها موجود، فأنـه يبقـى واضـحاً          
واكيداً انها تثبت ان الوقف هو حسب غايتـه وحـسب           

 انـه وقـف     أيلأجل اقامة مدرسـة،     " نوايا المؤسسين "
؛ وان المادة الاولى مـن قـانون الوقـف          خيري محض 

 عرفت الوقف الخيري بأنـه      ١٠/٣/١٩٤٧الصادر في   
الوقف الذي وقف على جهات الخير من حـين انـشائه           "

، "كالوقف على المساجد والمستشفيات والملاجئ والفقراء     
وبديهي القول ان المدارس هي من جهات الخيـر، وان          

من قانون الاحوال الشخصية الكاثوليكيـة      / ٢٥٥/المادة  
ف خيـري   وقف ديني، ووق  : حددت انواع الوقف الثلاثة   

ومنه المدارس، ووقف ذري؛ ومن ناحية ثانية، انه شائع         
ومعروف لدى الجميع، وثابت بأوراق الجهة المعترضة،       
ان ولي هذا الوقف كان دائماً ولا يزال، يعين بموجـب           

 مطـران   أيقرار تصدره السلطة الروحية المختـصة،       
الابرشية، وطالما ان تعيين الـولي لا يكـون للـسلطة           

 دينيـاَ   أو دينياً   أو عندما يكون الوقف خيرياً      الروحية الا 
خيرياً، نكون بصدد وقف خيري محض، ويكون زعـم         
المعترضين بأن الوقف هو مشترك بين الخيري والذري        

؛ وانه ليست للمعترضـين     الردفي غير محله ومستوجباً     
 حق في الولاية على الوقـف،   أيولا للجهة التي يمثلان     

بلهما مثل هذا الحـق، بـل ان        هما من ق  فولم يكن لاسلا  
د بما  يت ومؤ با لراعي الابرشية، وهذا ث    الولاية كلها تعود  

ورد في الحكم البطريركي الصادر عن البطريرك يوحنا        
 والمسجل في السجل البطريركي     ١٨١٤الحلو في نيسان    

، وانه، فـي  /١٥/ وفي السجل الاسقفي برقم    ١٠٢٧رقم  
طراد الكلي وحسب،   حال التسليم جدلاً وعلى سبيل الاست     

بأن للمعترضين وسواهما من آل الخازن حـق الولايـة          
على هذا الوقف، فأنه يبقى مفروغاً منه ان حق الولاية،          
اذا صح وثبت، ليس من شأنه تغيير وضـعية الوقـف           
القانونية، ولا تعـديل الجهـة المـستحقة، ولا يجعـل،           
خصوصاً، من اصحاب حق الولاية، مستحقين فيه، لأن        

ية تختلف كلياً عن الاستحقاق، اذ انها تقتصر علـى          الولا
حق الاشراف والملاحظة فقط، فيما الاسـتحقاق يمكـن         

 أوصاحبه من الاستيلاء والاستفادة من ريع الوقف كلياً         
 وجود  ١١/٩/١٨١٤جزئياً، وانه يتبين من صورة وثيقة       

ثلاثة امور فقط محفوظة لاسلاف الجهة المعترضة هي        
فس والدهم، واقتراح اسم ولي الوقف،      القداسات لراحة ن  

، وهـي امـور     "الـشركاء "دات التي يقدمها لهم     يوالمعا
معنوية لا تجعل هذا الوقف الخيري وقفـاً ذريـاً، اذ ان            

 راعي الابرشية، الذي يعـين ويعـزل      الامر كله هو بيد     
  .ويحاسب الولي ويتصرف ويدير الوقف برمته

 ٢٥/١/١٩٨٨وتبين ان المعترضين قـدما بتـاريخ        
لائحة جوابية كـررا بموجبهـا اقوالهمـا ومطالبهمـا،          

 ليس بيدهم بـل     ١١/٩/١٨١٤موضحين ان اصل حكم     
ية، وانه لا مجال بالتالي لتطبيق      كانه محفوظ في البطرير   

علماً انه بأمكـان المحكمـة      . م.م.أ/١٧٣/احكام المادة   
 تعيين خبير للقيام بهذه المهمة،      أوالانتقال للاطلاع عليه    



  ١٠٦٧  الإجتهاد

ية صـربا المارونيـة تحـتفظ       ن يعتقدان ان مطرا   وانهما
، وان  )وليس لديهما صورة عنه   (بصك الوقف الاساسي    

عليها ابرازه للمحكمـة، وان حقوقهمـا ثابتـة بحكـم           
١١/٩/١٨١٤.  

وتبين ان المعترض عليها قـدمت بـذات التـاريخ          
 لائحة اضافية مع مستندات ثلاثـة هـي         ٢٥/١/١٩٨٨

 مار انطونيـوس     وقف بشأنصورة عن الحكم الصادر     
 عن المطران انطون    ١٨١٢ ايلول   ٣٠كفرذبيان بتاريخ   

الخازن، وصورة عن حكم بطريركي آخر بالموضـوع        
 البطريرك يوحنـا    ١٨١٤نفسه اصدره في شهر نيسان      

بطرس الانطاكي، وصورة عن احدى صفحات مـساحة        
لبنان القديم، وكررت المعترض عليها اقوالها وطلباتهـا        

  .السابقة
 لائحـة   ١٤/٣/١٩٨٨ المعترضين قدما في     وتبين ان 

جوابية كررا بموجبها اقوالهمـا ومطالبهمـا الـسابقة،         
مصرين على طلب تكليف المعترض عليها ابراز صـك         
وقفية مار انطونيوس نجد الموجود في خزائن المطرانية        

  . صورة طبق الاصل عنهأو
 قدمت ايضاً لائحـة فـي       عليهاوتبين ان المعترض    

 بموجبهــا اقوالهــا ومطالبهــا،  كــررت١٤/٣/١٩٨٨
لهـا، عريـضة مؤرخـة فـي        وارفقت بها، اثباتاً لاقوا   

صادرة عن اهالي رعية مار انطونيوس       و ١٣/٥/١٩٨٢
  .نجد في كفرذبيان حول موضوع النزاع

 لائحـة  ٩/٥/١٩٨٨وتبين ان المعترضين قدما فـي    
جوابية كررا بموجبها موقفهما، وقد ابرزا معها صـورة        

 سـليم   خلشيخ اميل مجيد الخازن والشي    عن قرار تعيين ا   
فارس الخازن وكيلين على اوقاف مار انطونيوس نجـد         

 عن  ٥/٩/١٩٥٩في كفرذبيان، وهو قرار صادر بتاريخ       
  راعي ابرشية دمشق المارونية؛

 فـي    لائحـة  وتبين ان المعتـرض عليهـا قـدمت       
  .هاف كررت فيها موق١٢/٥/١٩٨٨

 ــ ــاري اص ــي العق ــين ان القاض ــاريخ وتب در بت
ــراراً تم٣٠/٥/١٩٨٨ ــه ق ــضى يدي ــرقين ) ١(اً ق   بت

ــن    ــازن ع ــد الخ ــل مجي ــشيخ امي ــراض ال   اعت
ــارات   ــر العق / ٣٣٢٢/و/ ٣٢٩٥/و/ ٣٢٨٧/محاض

  مزرعــة كفرذبيــان وفيمــا خــص هــذه العقــارات 
  ومـع حفـظ البـت بـسائر النقـاط          ) ٢(دون سواها،   

  الشكلية والاساسـية، فـتح المحاكمـة وتعيـين الـسيد           
  للقيام بالمهمـة المبينـة فـي مـتن         جورج غانم خبيراً    

  .القرار

وتبين ان القاضي العقاري، وبناء على طلب الـشيخ         
 الموافقـة علـى     ٨/١٠/١٩٩١اميل الخازن، قرر فـي      

تعيين السيد شربل ملحم الخازن وكيلاً مؤقتاً على وقـف     
 تعيين  إلىمار انطونيوس نجد في كفرذبيان ريثما يصار        

  .وكيل اصيل
ملكة قيصر الجميل، قدمت بتـاريخ      وتبين ان السيدة    

 طلب تدخل طلبت بموجبه قبول تدخلها       ٢١/١١/١٩٩٥
 ـ واساساً ومن ثم الحكم لهـا بال       شكلاًواعتراضها   ة صح

العائدة لها قانوناً وفقاً للتسلسل الارثي، على اعتبـار ان          
العقارات هي وقف ذري عائد لذرية وورثة عبد الملـك          

  .الفرع وهي من هذا – فرع فخر –الخازن 
وتبين ان الخبير السيد جورج غـانم قـدم تقريـره           

 ـ  ٢/٢/١٩٩٩بتاريخ   ين قـدما بتـاريخ     ؛ وان المعترض
تعليق على تقريـر الخبيـر اكـدا         لائحة   ٣١/١/٢٠٠٠

بموجبها على جميع اقوالهمـا ومطاليبهمـا ولوائحهمـا         
ومستنداتهما في الدعوى الحاضرة، وطلبا اهمال تقريـر        

عدم الاخذ به اطلاقاً لعـدم       و ٢/٢/١٩٩٩الخبير تاريخ   
صحته ولوقوعه في غير محلـه المنطقـي والـواقعي          
والقانوني، واستطراداً، تعيين لجنة خبراء للقيام مجـدداً        
بالمهمة وتطبيق صك وقفيـة مـار انطونيـوس نجـد           

 الهام  صالموجود في خزائن المطرانية، وذلك نظراً للنق      
. لواردة فيه في تقرير الخبير المذكور وللأخطاء الفادحة ا      

وقد عرض المعترضان ان التقرير لا يتـضمن تطبيـق          
صك الوقف المسجل والمحفوظ لدى المعترض عليهـا،        
رغم ان هذا التطبيق هو من صلب مهمة الخبير المبينـة    

، وان  )٢( البنـد    ٣٠/٥/١٩٨٨في قرار تعيينه تـاريخ      
الصك المذكور هو اساسي وجوهري وفي غاية الاهمية        

الحاضرة، فيكون التقرير مشوباً بـنقص      بالنسبة للدعوى   
هام له اثر في تنفيذ سائر بنود المهمة، ولا سـيما البنـد        
الثاني المتعلق بتطبيق صكوك الطرفين على العقـارات        

، حيـث نفـى     "وبيان نتيجة التطبيق بالنسبة لكل صـك      "
 من طرفي النزاع لأية صكوك تتضمن       أيالخبير حيازة   

 وان الخبيـر تجـاوز      عقارات وحدود عقارات ومواقع؛   
عندما افاد في الصفحة    . م.م.أ/٣٢٠/مهمته مخالفاً المادة    

هي "من تقريره ان العقارات موضوع الاعتراض       / ٥٠/
محاضـر التحديـد    "للمرجع المقيدة علـى اسـمه فـي         

، وان ما ورد في التقرير، ان لجهـة حقيقـة           "والتحرير
لا الولاية على هذا الوقف ام لجهة حقيقة الوقف، لـيس ا          

تفسيرات خاطئـة وغيـر صـحيحة وغيـر قانونيـة،           
 صـك   إلـى واستنتاجات شخصية اعتباطية لا تستند لا       

 شهادة  إلى المدنية ولا    أو القوانين الكنسية    إلىالوقف ولا   
الشهود ولا على واقع الحال؛ وان المستند الـذي ذكـره           



  العـدل  ١٠٦٨

هو قرار صادر عـن المطـران       ) ٣(الخبير تحت رقم    
بوقـف مـار     وهـو يتعلـق      ،١٩٤٠يوحنا الحاج سنة    

انطونيوس البادواني في بلونـة ولـيس بوقـف مـار           
انطونيوس نجد؛ واكدا انه خلافاً لتفسيرات واسـتنتاجات        
الخبير، ان الوقف هو خيري ذري، وبأنه بالنسبة للوقف         

 المدرسة هنـاك ولايـة عامـة،        أو الكنيسة   أيالخيري  
وبالنسبة للوقف الذري هناك ولاية خاصـة بالمـشايخ؛         
وعلق المعترضان على المستندات المرفقـة بـالتقرير،        
وانتقدا ما تضمنه لجهة كيفية القيد في مساحة لبنان القديم          
حيث اغفل الخبير ذكر بعض الارقام وشوه افادة الشاهد         
طانيوس عبداالله صقر من كفرذبيان، ولـم يـستند فـي           

 إلـى استنتاجاته بهذا الشأن على افادات رسمية بالنـسبة     
ة من الشاهد؛ وان جميع العقـارات       ني القديمة المب  الارقام

العشرين المبينة ارقامها في البند الثالث، وكما هو ثابت         
، مصدرها مشايخ بيت عبد الملك      ١١/٩/١٨١٤في حكم   

منها كمـا ورد خطـأ فـي        / ١١/الخازن، وليس فقط    
ان رقم العقار المبـين تحـت        إلىالتقرير، مع الاشارة    

ولـيس  / ٣٣٦٧/تقريـر هـو      من ال  ٣٩فحة  ص/ ٦٠/
كما ورد خطأ في التقرير؛ وان ولاية المشايخ        / ٣٣٦٨/

 العقـارات  بـشأن ، وان تـصرفهم     "وكالة شرفية "ليست  
وصيانة وترميم، والوقـف    " ادارة املاك "الموقوفة ليس   

  ليس عادياً كما ورد خطأ بشأن هذه الامور في التقرير؛
 ٢٥/٤/٢٠٠٠ قدمت فـي     عليهاوتبين ان المعترض    

لائحة تعليق على تقرير الخبير كررت بموجبها اقوالهـا         
 قولها ان عبء    عليهاومطالبها؛ وقد استعادت المعترض     

الاثبات يقع قانوناً على عاتق المـدعي عمـلاً بالمـادة           
، وان المعترضين عجزا عن اثبات صـك        .م.م.أ/١٣٢/

غيـر  والوقف مما يعني ان دعواهما عارية عن الصحة         
 الفرق بين الولاية والاستحقاق وبين      إلىثابتة؛ واشارت   

الولاية والوكالة؛ والى انه لا يجوز الخلـط بـين هـذه            
المفاهيم، والى ان الولايـة لا تعنـي ابـداً الاسـتحقاق            
بالوقف، وان الوقف هو وقف خيري صرف منذ انشائه،         

 مطـران   أيوان الولاية محفوظة للمرجـع الكنـسي،        
ظـاهر مـن جميـع      الابرشية، دون سواه، وفقاً لما هو       

المستندات المتوافرة في هـذه الـدعوى؛ وان الكتـابين          
 ١٩٤٠سنتي  الصادرين عن المطران يوحنا الحاج خلال       

 يثبتان ان المعترضين لـم يكونـا الا وكيلـين           ١٩٥٣و
وحسب عن الولي مع كل ما يتبع الوكالة مـن حقـوق            
يستمدها الوكيل من موكله، ومن واجبـات يلتـزم بهـا           

يعة الوقف تحدد ليس على ضوء مـصدر        نحوه؛ وان طب  
العقارات وهوية الجهة الواقفة، بل على ضـوء الجهـة          
الموقوف عليها، وانه اذا كانت بعض العقارات الموقوفة        
صادرة عن المشايخ بيت عبـد الملـك الخـارن، فقـد            

ن قسماً آخراً منها غيـر معـروف        اظهرت التحقيقات ا  
مـن اشـخاص    خراً موقوف   آدر، وان قسماً كبيراً     صمال

آخرين مثل آل زغيب، والبعض الآخر مشترى منذ سنة         
 للوقف؛ وانه لم يثبت ان الجهة المعترضـة قـد           ١٧٥٢

تصرفت بالعقارات لمصلحتها، بل اتـضح بـالعكس ان         
التصرف كان دائماً واستمر لمصلحة راعي الابرشـية،        
وان المعترضين لم يكونا اكثر من وكيلين عنه، عليهمـا          

 الحساب؛ وان وكيلي الوقف المعترضين      يقع واجب تأدية  
الاساسيين الشيخين سليم واميل الخـازن انمـا صـار          
تعيينهما وكيلين بقرار صادر عـن راعـي الابرشـية          
الاسبق، وانه بالتالي يستحيل على الجهة المعترضـة ان         
تثير مسألة التصرف عملاً بالمبدأ القـانوني المعـروف         

سنده وفقاً لمـا    وهو ان المرء لا يمكن ان يتصرف ضد         
مـن القـرار    / ٢٦١/هو منصوص عنه بموجب المادة      

٣٣٣٩) Nul ne prescrit contre son propre titre.(  
ــاريخ   ــدمت بت ــة ق ــة المعترض ــين ان الجه وتب

 لائحة جوابية، كررت بموجبها اقوالهـا       ١٢/١٠/٢٠٠٠
  ومطالبها،

وان طالبة التدخل السيدة ملكة قيصر الجميل قـدمت         
 لائحة تعليق على تقريـر الخبيـر،        ١٢/١٠/٢٠٠٠في  

  كررت فيها موقفها ومطالبها؛
 لائحـة   ١٢/٢/٢٠٠١وتبين ان المعترضين قدما في      

ــاريخ   ــاري المتخــذ بت ــرار القاضــي العق ــاذاً لق انف
، والقاضي بتكليف الجهـة المعترضـة       ٢١/١٢/٢٠٠٠

ء الخصوم وبالطلبـات    تقديم لائحة تفصيلية شاملة بأسما    
  المقدمة منها؛

ن المحكمة ترى، في ضوء اقـوال ومطالـب         حيث ا 
طرفي الخصومة المبينة اعلاه، وفي ضـوء مـضمون         
تقرير الخبير السيد جورج غانم، ان الدعوى غير جاهزة         
للفصل في موضوع الاعتراض المقدم مـن المـستأنفين         

  على عملية التحديد والتحرير؛
وحيث انه يقتضي، من جهة اولى، تكليف المعترض        

 صربا المارونية ابراز صورة مـصدقة       عليها مطرانية 
  عن صك وقف مار انطونيوس نجد في كفرذبيان؛

ومن جهة ثانية، تكليف لجنة خبراء للقيـام بالمهمـة          
  :التالية
 الاطلاع على اوراق الملف، والمستندات المبرزة       -١
  فيه؛

 الكشف على العقـارات موضـوع الاعتـراض         -٢
  الحاضر ووصفها؛ 



  ١٠٦٩  الإجتهاد

ن هذه العقارات في مـساحة      بيان كيفية قيد كل م     -٣
لبنان القديم، واسم المالك الاخير، وتسلسل الملكية حسب        
القيود والصكوك منذ القديم، مع بيان الحقوق التي كانت         

  جارية على هذه العقارات؛
 الاطلاع على صك وقف مار انطونيـوس نجـد      -٤

كفرذبيان، اينما وجد، والاستحصال على صورة مصدقة       
   المحفوظ اصله لديه؛عنه من قبل المرجع

 مطابقة مضمون صك الوقف المذكورة العقارات       -٥
  موضوع الاعتراض الحاضر؛

 بيان الجهة التي تتصرف بالعقارات وبدء ومـدة         -٦
  .ونوع هذا التصرف

 بيان كل ما من شأنه انارة القـضية، علـى ان            -٧
 الـشهود والمختـار    إلـى يكون للجنة الخبراء الاستماع     

ليفهم اليمين، وذلك بشأن التصرف،     والمجاورين دون تح  
وعلى ان يكون لها الاطلاع علـى القيـود والـصكوك           
والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع، اينمـا وجـدت،        

  .والاستحصال على صور مصدقة عنها
وحيث انه يقتضي تكليف الجهة المعترضة تـسليف        
مبلغ مليوني ليرة لبنانية على حساب اتعاب ومـصاريف       

  ة؛الخبرة الفني

  ،لهذه الاسباب
  :ووفقاً لتقرير المستشار المقرر، تقرر بالاتفاق

  قبول المراجعة التمييزية شكلاً؛: اولاً
نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه، باستثناء      : ثانياً
من فقرته الحكميـة التـي      ) ثالثاً(و) ثانياً(و) اولاً(البنود  

  .ت لعدم الطعن بهامانبر
  : الدعوى، وبالتاليالفصل مباشرة في: ثالثاً

مـن  ) ٢(كم الابتدائي، باستثناء البنـد      ح فسخ ال  -١
  فقرته الحكمية؛

 ومع حفظ البت في مختلـف النقـاط المتعلقـة           -٢
بموضوع الاعتراض، فتح المحاكمة، وتكليف المعترض      
عليها ابراز صك وقف مـار انطونيـوس نجـد فـي            

 صورة مصدقة عنه؛ وتعيين لجنة مؤلفـة        أوكفرذبيان،  
الخبيرين السيدين ميشال عمون وجـورج لطفـي،        من  

وتكليفها انفاذ المهمة المبينة اعلاه، على ان تقدم تقريرها         
  .في مهلة شهرين من تاريخ تبليغها المهمة

  .اعادة التأمينين الاستئنافي والتمييزي: رابعاً
تعيين المحاكمة يوم الخمـيس الواقـع فيـه         : خامساً

  .، وابلاغ من يلزم٧/٥/٢٠٠٩
    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الثانية

 الرئيس راشد طقوش :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران جمال خوري ونزيه شربل 

  ٢٥/٣/٢٠٠٩ تاريخ ٢٩رقم : القرار
 جان شهوان ورفاقه/ جوزف عازار ورفاقه
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  العـدل  ١٠٧٠
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  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
 المقدم مـن    ٧٥٦/٢٠٠٥ بالنسبة للتمييز رقم     -١

  .جوزف وداود ورشيد عازار
ان هذا التمييز ورد ضمن المهلة القانونية وجاء        حيث  

  .مستوفياً كافة شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً
 المقدم مـن    ٦٥٧/٢٠٠٦ بالنسبة للتمييز رقم     -٢

  .كمال عازار وانطوان معوض
حيث ان هذا التمييز ورد ضمن المهلة القانونية وجاء         

  .مستوفياً كافة شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً
 عليه  المميزلنسبة للتمييز الطارئ المقدم من       با -٣

  .٦٥٧/٢٠٠٦جان شهوان رداً على التمييز رقم 
حيث ان المحكمة ترى بحث التمييز الطارئ شـكلاً         

 ٧٥٦/٢٠٠٥واساساً على ضوء نتيجة بحث التمييز رقم        
  المقدم من جـوزف وداود ورشـيد عـازار والتمييـز           

طـوان   المقدم من كمـال عـازار وان       ٦٥٧/٢٠٠٦رقم  
  .معوض

  : في الاساس–ثانياً 
 المقدم مـن    ٧٥٦/٢٠٠٥ بالنسبة للتمييز رقم     -١

 عليهم جان   المميزجوزف وداوود ورشيد عازار بوجه      
  .شهوان وانطوان معوض وكمال عازار

 ادلت بعدة اسـباب تمييزيـة       المميزةحيث ان الجهة    
  .لنقض القرار المطعون فيه يقتضي بحثها

 المميـز  نقـض القـرار      :السبب التمييـزي الاول   
للخطـأ فـي    . م.م. أ ٧٠٨ من المادة    ١لمخالفته الفقرة   

 من المرسوم الاشتراعي رقم     ٧٤تطبيق وتفسير المادة    
٨٨/٨٣.  

   تدلي بأن القـرار المطعـون       المميزةحيث ان الجهة    
فيه ارتكز في النتيجة التي وصل اليها بخصوص المادة         

   ان  إلـى  ٨٨/٨٣ من المرسوم الاشـتراعي رقـم        ٧٤
هذا المرسوم اوجد نظامـاً خاصـاً للعقـارات المبنيـة           

لتها سياسة عمرانية واسكانية    مالمفرزة يتميز بخصائص ا   
 يكرسها وقـد اخطـأت المحكمـة        ٧٤فجاء نص المادة    

 كما اخطأت فـي     ٧٤المطعون بقرارها في تفسير المادة      
  .تطبيقها

ر  فس المميز تدلي بأن القرار     المميزةوحيث ان الجهة    
 بأنهـا   ٨٨/٨٣ من المرسوم الاشتراعي رقم      ٧٤لمادة  ا

 اقـسام   إلـى  الشفعة في العقارات المبنية المفرزة       منعت
مختلفة وذلك من اجل سياسة عمرانية واسـكانية ومـن          
مراجعة الاسباب الموجبة للمرسـوم الاشـتراعي رقـم         

 وضعت من اجل سياسة     ٧٤ لا يتبين ان المادة      ٨٨/٨٣
الاسـباب الموجبـة تثبـت ان       عمرانية واسكانية بل ان     

 وضعت كي تمنع الشفعة بين الاقسام المختلفة        ٧٤المادة  
لأن الشفعة بين هذه الاقسام منتفية عكس ما هي الحـال           

  .عند شفعة عقارين متمتعين بأسباب الشفعة
 تدلي بأن القرار المطعـون      المميزةوحيث ان الجهة    

اعي  من المرسوم الاشتر   ٧٤فيه اخطأ في تطبيق المادة      
 لأن عقارها قسم منه مبني وقـسم متبقـي          ٨٨/٨٣رقم  

تملك ب وهذا القسم ما زال      عليهاعبارة عن ارض لا بناء      
 التي لا زالت تملك حصصاً شـائعة فـي          المميزةالجهة  

زال للجهـة   يلا  ساحل علما وبالتالي    /٦٥٣ارض العقار   
 إلـى  لم يتطـرق     المميز الحق بالشفعة، والقرار     المميزة

ألة بل اعتبر ان الارض المتبقية مـن العقـار          هذه المس 
 مع ان العكس    المميزةساحل علما تعد ملكاً للجهة      /٦٥٣

  .هو الصحيح وفقاً للقيود العقارية
 ادلاءات  رد عليه جان شهوان طلب      المميزوحيث ان   

 شكلاً لأنها ادلت بها     ٧٤ بخصوص المادة    المميزةالجهة  
ر غير الجائز كما ان     لأول مرة امام محكمة التمييز الام     

 المذكورة اعلاه مـردودة لعـدم       المميزةادلاءات الجهة   
ولا علاقة  . م.م. أ ٧٠٨علاقتها بالفقرة الاولى من المادة      

 من المرسوم الاشـتراعي     ٧٤لها بتفسير وتطبيق المادة     
 احسن تفـسير    المميز القرار   ان واستطراداَ   ٨٨/٨٣رقم  

  .٧٤وتطبيق المادة 
 المميـز  انه وخلافاً لاقوال     إلىرة  وحيث تجدر الاشا  

 مـن المرسـوم الاشـتراعي رقـم      ٧٤عليه فإن المادة    
ل ان الحكم    كانت موضع بحث بداية واستئنافاً ب      ٨٨/٨٣

 وادلت  اليهالتقرير النتيجة التي وصل     البدائي استند اليها    
  . في استحضارها الاستئنافيالمميزةبها الجهة 

بالخطأ فـي تفـسير   وحيث من جهة ثانية ان الادلاء     
 بصرف النظر عن صـحته يـدخل        ٧٤وتطبيق المادة   

المتعلقـة  . م.م. أ ٧٠٨الفقرة الاولى من المـادة      ضمن  
  .بمخالفة القانون تفسيراً وتطبيقاً

 من المرسـوم الاشـتراعي   ٧٤وحيث بالنسبة للمادة    
 فان القرار المطعون فيه اعتبر ان الجهـة         ٨٨/٨٣رقم  

 واثناء السير بالدعوى    ٤/٧/٨٩ بتوقيعها بتاريخ    المميزة
الراهنة على عقد قيد الانشاءات وافراز العقـار الـشفيع      



  ١٠٧١  الإجتهاد

 حقوق مختلفة تكون قد اخضعت العقـار        إلى ٦٥٣رقم  
 ٨٨/٨٣ احكام المرسوم الاشـتراعي رقـم        إلىالمذكور  

 منه علـى انـه لا تطبـق علـى           ٧٤التي تنص المادة    
 أوبالشفعة  العقارات الخاضعة لاحكامه القوانين المتعلقة      

 وانما لكل شريك في قسم خـاص حـق          الرجحانبحق  
الشفعة لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي        
من شخص آخر غير شـريك وفاقـاً لأحكـام الـشفعة            

  .٣٣٣٩المنصوص عليها في القرار 
 من المرسـوم  ٧٤وحيث وفي معرض تفسيره للمادة    

 ـ اعتبر القرار    ٨٨/٨٣الاشتراعي رقم    ان هـذه    زالممي 
المادة جاءت كاملة تشمل احكامها العقار الشفيع والعقار        
المشفوع على حد سواء وبالتالي فهي تمنع تطبيق احكام         

 اقسام مختلفـة    إلىالشفعة على العقارات المبنية المفرزة      
من قبل مالكي العقارات الملاصقة الاخرى كلما بيع قسم         

 شـفعة   ع مالكي هذه الاقـسام طلـب      نمن الغير، كما تم   
العقارات الملاصقة الاخرى كلما بيعت هذه العقارات من        

 اوجد نظاماً   ٨٨/٨٣الغير لأن المرسوم الاشتراعي رقم      
خاصاً للعقارات المبنية المفرزة يتميز بخصائص املتهـا        

 يكرسـها   ٧٤سياسة عمرانية واسكانية فجاء نص المادة       
 انـه وفقـاً     إلـى  على ضوء ذلك     المميز القراروخلص  

 جميع حـالات    الغى يكون المشترع قد     ٧٤ام المادة   لأحك
 ملكية عقاريـة    ٢٣٩الشفعة المنصوص عنها في المادة      

باستثناء الحالة التي يبيع فيها بالتراضي احد الشركاء في         
  .احد الاقسام الخاصة حصته من الغير

 من المرسوم الاشتراعي رقـم      ٧٤وحيث وفقاً للمادة    
المشتركة في العقـارات     المتعلق بتنظيم الملكية     ٨٨/٨٣

المبنية لا تطبق على العقـارات الخاضـعة لاحكامـه          
 حـق   أي أو الرجحانحق  ب أوالقوانين المتعلقة بالشفعة    

آخرمماثل وانما لكل شريك في قسم خاص حق الـشفعة          
التي يراد بيعها بالتراضـي مـن       لشراء الحصة الشائعة    

شخص آخر غير شريك وفاقاً لاحكام الشفعة المنصوص        
  .١٢/١١/١٩٣٠ تاريخ ٣٣٣٩ليها في القرار رقم ع

وحيث ان ما ورد في القرار المطعون فيـه مـن ان           
 اوجد نظامـاً خاصـاً      ٨٨/٨٣المرسوم الاشتراعي رقم    

للعقارات المبنية المفرزة يتميز بخصائص املتها سياسة       
 هذه الخصائص   عمرانية واسكانية في محله، وان لم ترد      

م الاشتراعي المذكور اعلاه     للمرسو في الاسباب الموجبة  
لأن الهدف من وضع نظام للملكية المشتركة حل ازمـة          
السكن عن طريق توزيع ملكية المساكن على مـدى لا           

 الطابق ضمن بناء مفرز يتنقل فيه كـل         أويتعدى الشقة   
 ـمالك بقسم خاص تجنباً للمشاكل الناج      ة عـن حالـة     م

عي رقم  الشيوع وبالتالي فان الهدف من المرسوم الاشترا      

 هو اسكاني وعمراني كمـا ورد فـي القـرار           ٨٨/٨٣
 من المرسوم المذكور اعلاه وضعت      ٧٤ والمادة   المميز

للحفاظ على السياسة الاسكانية والعمرانية عـن طريـق         
حماية البناء المفرز والاقسام الخاصـة وذلـك بمنعهـا          
الشفعة في البناء المفرز والاقسام الخاصة باستثناء حالة        

حـصته  ثل ببيع احد الشركاء في قسم خـاص         ضيقة تتم 
  . شخص آخر غير شريكمنبالتراضي 

 من المرسوم   ٧٤وحيث من جهة ثانية ان نص المادة        
 جاء شاملاً فنص علـى عـدم        ٨٨/٨٣الاشتراعي رقم   

تطبيق القوانين المتعلقة بالشفعة على العقارات الخاضعة       
لو لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي مستثنياً حالة خاصة و       

كان هدف المشترع منع الشفعة بين الاقسام المختلفة فقط         
 لكان اوضح ذلـك بـنص       المميزةكما تدلي بذلك الجهة     

خاص لهذه الحالة دون الحاجة لوضع نص عام شـامل          
  .٧٤كما ورد في المادة 

وحيث من جهة ثالثة ان الهـدف الاسـكاني الـذي           
استدعى وضع نظام خاص يجعل الابنية المفرزة بمنأى        
عن الشفعة لأن الهدف هو استعمال الاقـسام المفـرزة          

  .وليس انتقالها واكتسابها عن طريق الشفعة
وحيث من جهة رابعة ان الطبيعة الخاصـة للابنيـة          

 على الـشفعة سـواء كعقـار        تستعصيالمفرزة يجعلها   
 كعقار يطلب الشفعة وذلك بسبب طبيعة حـق         أومشفوع  

وجـود جمعيـة    الملكية في الابنية المفرزة خاصة مـع        
 عن شخـصية  المستقلةمالكين تتمتع بالشخصية المعنوية     

  .مالكي الاقسام الخاصة
 مـن   ٧٤وحيث يستفاد من كل ما تقـدم ان المـادة           

 اخرجـت الابنيـة     ٨٨/٨٣المرسوم الاشتراعي رقـم     
المفرزة من نظام الشفعة سواء كانت هذه الابنيـة هـي           

الـشفعة  موضوع الشفعة ام كانت هذه الابنية هي طالبة         
  .٧٤مع الاستثناء المحدد بالمادة 

 فانهـا لا تملـك      المميزةوحيث خلافاً لأقوال الجهة     
ارض العقـار    لأن   ٦٥٣الارض غير المبنية في العقار      

بكاملها المبنية وغير المبنية تدخل ضمن القسم المشترك        
كما يتبين من المستندات المبرزة لا سيما الافادة العقارية         

  .٦٥٣بناء العائد للعقار ونظام ادارة ال
 لهذه الجهـة    المميزوحيث ان ما توصل اليه القرار       

 ولا بتفـسير في محله القانوني ولا يكون قـد اخطـأ لا       
 ٨٨/٨٣ من المرسوم الاشتراعي رقم      ٧٤بتطبيق المادة   

 الـرد  المخالفة مستوجبة    المميزةوتكون ادلاءات الجهة    
الاول لعـدم    الـسبب التمييـزي      ردويقتضي تبعاً لذلك    

  .قانونيته



  العـدل  ١٠٧٢

فقدان الاسـاس القـانوني     : السبب التمييزي الثاني  
 فقرتهـا الخامـسة     ٢٣٩ و ٢٣٨المتلائم مع المـواد     

  . ملكية عقارية٢٤٩ و٢٤٠و
 ٢٣٨ تـدلي بـأن المـادتين        المميزةحيث ان الجهة    

فقرتها الخامسة تؤكدان على حقهـا فـي شـفعة       ٢٣٩و
 ثابتة  ٦٥٣لعقار  ساحل علما لأن ملكيتها ل    / ٦٥٤العقار  

ولا تزال لغاية تاريخه تملك حصصاً شائعة فـي ارض          
 المطلوب  ٦٥٤ والعقار   ٦٥٣العقار كما ان عقارها رقم      

 كمـا   ٦٦١شفعته يشتركان بملكية الطريق الخاص رقم       
 متـوفر   ٦٥٤ و ٦٥٣ان شرط التلاصق بين العقـارين       

 ٧٤والقرار المطعون فيه اخطأ بتطبيق وتفسير المـادة         
 إلـى  ممـا ادى     ٨٨/٨٣سوم الاشتراعي رقـم     من المر 

 بالرغم من تـوفر     ٢٣٩ و ٢٣٨استبعاده لأحكام المادتين    
  .شروطهما

يتـوفر  . م.م. أ ٧٠٨ من المادة    ٦فقاً للفقرة   ووحيث  
فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه اذا جـاءت         

 الحـل   لإسناد غير واضحة    أواسبابه الواقعية غير كافية     
  .ر فيهالقانوني المقر

 بخصوص المـادة    المميزةوحيث ان ادلاءات الجهة     
 ملكية عقاريـة لا  ٢٣٩ة من المادة  مس والفقرة الخا  ٢٣٨

   ٦تتعلق بفقدان الاساس القانوني كمـا حددتـه الفقـرة           
  تبـين   لـم    المميـزة لان الجهة   . م.م. أ ٧٠٨من المادة   

  اً الاسـاس القـانوني      جاء القرار المطعون فيه فاقد     كيف
 أوتبين الاسباب التي استند اليها ولـم تكـن كافيـة      ولم  

حل القـانوني الـذي قـرره القـرار         واضحة لاسناد ال  
  .المطعون فيه

في  استندت   المميزة ذلك ان الجهة     إلىوحيث اضافة   
ادلاءاتها على فرضية مخالفة القـرار المطعـون فيـه          

 ٨٨/٨٣ من المرسوم الاشتراعي رقم      ٧٤لأحكام المادة   
فسيرها وتطبيقها في حين ان هذه المحكمـة        والخطأ في ت  

اعتبرت ضمن بحثها للسبب التمييزي الاول ان القـرار         
 من المرسـوم    ٧٤المطعون فيه لم يخالف احكام المادة       

 لا في التفـسير ولا      ئ ولم يخط  ٨٨/٨٣الاشتراعي رقم   
 ادلاءتهـا بهـذا     ردفي التطبيق ممـا يقتـضي معـه         

  .الخصوص
 اكدت  ٢٤٠دلي بأن المادة     ت المميزةوحيث ان الجهة    

قدم من تعلـق    ت من الفئة الخامسة     الشفعاءاحم  زانه اذا ت  
 من الشفعة اكثر مـن غيـره وملـف          منفعةعلى ملكه   

 من الشفعة اكثـر     المنفعةالدعوى يثبت انها هي صاحبة      
 ذلـك انهـا طبقـت       إلىاضافة  . من غيرها من الشفعاء   

والنفقات  ملكية عقارية فأودعت الثمن      ٢٤٩احكام المادة   
 بخطئـه بتفـسير     المميزوالرسوم وفقاً للاصول والحكم     

 قد جاء   ٨٨/٨٣ من المرسوم الاشتراعي رقم      ٧٤المادة  
  .فاقداً الاساس القانوني

 بخـصوص   المميـزة وحيث ان ما ادلت به الجهـة        
 لا يتعلق بفقدان الاساس القـانوني       ٢٤٩ و ٢٤٠المادتين  

 إلـى اضافة  . م.م. أ ٧٠٨ من المادة    ٦كما حددته الفقرة    
 من فرضية مخالفة القـرار  تنطلق المميزةذلك ان الجهة   

 والخطأ في تفسير وتطبيق هذه      ٧٤ لأحكام المادة    المميز
المادة في حين ان المحكمة اعتبرت ان القرار المطعون         

 من  ٧٤فيه لم يخطئ لا في تفسير ولا في تطبيق المادة           
  .٨٨/٨٣المرسوم الاشتراعي رقم 

 بخصوص فقدان   المميزةادلاءات الجهة   وحيث تكون   
 لعدم قانونيتها ويقتـضي     الردة  جبالاساس القانوني مستو  

  . السبب التمييزي الثانيردتبعاً لذلك 
 لعـدم   المميـز نقض الحكم   : السبب التمييزي الثالث  

  . التواطؤأوتوفر سوء النية 
 تدلي بأن القرار المطعون فيه      المميزةحيث ان الجهة    

 هناك سوء نية منها لأنها تقـدمت بالـدعوى          اعتبر ان 
ائي في حين ان مـن      دالحاضرة ولانها استأنفت الحكم الب    

حقها التقدم بدعوى الشفعة لانها تملك حصصاً شائعة في         
 ثابت  ٦٥٤ساحل علما وحقها بشفعة العقار      /٦٥٣العقار  

 الذي ذهب خلاف ذلك فـي       المميزواكيد فيكون القرار    
  .مما يقتضي نقضه لهذا السببغير موقعه القانوني 

 ابعــددت الاســب. م.م. أ٧٠٨وحيــث ان المــادة 
 اليهـا للطعـن بـالقرار       التمييزية التي يمكن الاسـتناد    

 الواردة ضمن هـذا     المميزةالاستئنافي وادلاءات الجهة    
 من الاسباب المحددة في المادة      أيالسبب لا تنطبق على     

لعـدم   هـذا الـسبب      ردمما يقتضي معه    . م.م. أ ٧٠٨
  .قانونيته

 كافة  ردوحيث يقتضي تأسيساً على كل ما تقدم وبعد         
 التمييز الراهن المقـدم     ردالاسباب التمييزية المدلى بها     

من جوزف وداود ورشيد عازار لعدم قانونيتـه وابـرام    
  . المطعون فيه بالنسبة للتمييز الراهنالقرار
 المقدم مـن    ٦٥٧/٢٠٠٦ بالنسبة للتمييز رقم     -٢

 عليهم جان   المميزازار وانطوان معوض بوجه     كمال ع 
  .شهوان وجوزف وداود ورشيد عازار

 ادلت بعدة اسـباب تمييزيـة       المميزةحيث ان الجهة    
  .يقتضي بحثها

 سـنداً   المميـز نقض الحكم   : السبب التمييزي الاول  
لمخالفتـه القـانون    . م.م. أ ٧٠٨ من المـادة     ١للفقرة  

 من المرسـوم    ٧٤والخطأ في تفسيره وتطبيقه للمادة      



  ١٠٧٣  الإجتهاد

 المميـزة  باخـضاعه الجهـة      ٨٨/٨٣الاشتراعي رقم   
  :لاحكامه

 المطعون فيه   القرار تدلي بأن    المميزةحيث ان الجهة    
 مـن المرسـوم     ٧٤اخطأ في تفسير وتطبيـق المـادة        

 كمال عـازار    المميز باخضاع   ٨٨/٨٣ رقمالاشتراعي  
ر لاحكامها وذلك لانه كان مالكاً الحصة الشائعة في العقا        

 عليه  المميزساحل علما وهو يتساوى بالشفعة مع       /٦٥٣
 باعتبـار ان العقـارين   ٦٥٥جان شهوان مالك العقـار     

 ويشتركان بملكيـة    ٦٥٤ ملاصقان للعقار    ٦٥٥ و ٦٥٣
 كمال عازار لـم يتملـك     المميزالطريق الخاص كما ان     

 بالشفعة بل اشترى هـذه      ٦٥٤ سهماً في العقار     ١٢٠٠
 ١١/٨/١٩٨٧ب عقد بيع بتاريخ     الاسهم من مالكها بموج   
 ٦٠٠ كمال عازار بالشيوع     المميزوكان في حينها يملك     

 مما يعني انه كان له الحق بالشفعة     ٦٥٣سهماً في العقار    
في ذلك التاريخ وبالتالي كسب حق الافضلية وفقاً للمادة         

  . ملكية عقارية وهذا الحق نهائي ومبرم٢٤١
 بـأن القـرار     ة تدلي ايـضاً   المميزوحيث ان الجهة    

 كمـال عـازار   المميزالمطعون فيه الذي اعتبر ان حق      
بمتابعة دعوى الشفعة قد سقط بعد افراز العقـار رقـم           

 بعد سـنتين    ٣/٨/١٩٨٩ حقوق مختلفة بتاريخ     إلى ٦٥٣
من تاريخ الشراء مخالف للقانون لعدة اسباب منهـا ان          

 كمال عازار ليس هو من تقدم بدعوى الشفعة فلا          المميز
زال كن البحث فيما اذا كان له الحق بمتابعتها بعد ان           يم

 من المرسـوم الاشـتراعي   ٧٤سبب الشفعة سنداً للمادة    
 بل هو صاحب حق افضلية بالشراء كونـه         ٨٨/٨٣رقم  

 عليه  المميز نفس فئة الشفعاء التي ينتمي اليها        إلىينتمي  
جان شهوان واستطراداً فانه يحق للمميز كمال عـازار         

 عليه جان   المميزوى الشفعة لانه بتاريخ تقدم      متابعة دع 
شهوان بدعوى الشفعة كان لا يزال مالكاً بالشيوع فـي          

 ممـا   ٦٥٤ الذي له الحق بشفعة العقار       ٦٥٣العقار رقم   
 كمال عازار بالشفعة كان لا يـزال        المميزيعني ان حق    

قائماً عند تقديم دعوى الشفعة وما توصل اليـه القـرار           
لك مخالف للقانون خاصة وانه اخطأ في        خلاف ذ  المميز

  .٨٨/٨٣ من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٤تطبيق المادة 
 عليه جان شهوان ادلى رداً على ما        المميزوحيث ان   

ان كمال عازار وانطوان معـوض ضـمن      زلمميااورده  
 المميزةالسبب التمييزي الاول بأنه خلافاً لمزاعم الجهة        

دة بحقوق ارتفـاق لـصالح      فان عقود بيع العقارات المقي    
 المعتد به لا تـصبح نافـذة        ٦٥٤الغير كعقد بيع العقار     

 تـاريخ  مهلة السنة القانونيـة مـن        وناجزة ما لم تنقضِ   
التسجيل في السجل العقاري لتقديم دعوى الشفعة ممن له         

  . ملكية عقارية٢٤٨الحق بها عملاً بأحكام المادة 

 بأن حـق     عليه شهوان يدلي ايضاً    المميزوحيث ان   
 كمال عازار سواء    المميزالشفعة المتنازع فيه بينه وبين      

لشفعة كما فعل   استند اليه ومارسه الشفيع بتقديمه دعوى ا      
 أو دفع به وبحق الافضلية كسبب      واعتدهو ام استند اليه     

 كمال عازار فان    المميزدفاع لرد الدعوى عنه كما فعل       
هذا يعنـي ان    بت الا بموجب حكم مبرم و     ثهذا الحق لا ي   
 كمال عازار نصف اسـهم العقـار        المميزمجرد شراء   

 بموجب عقد وتسجيله فـي الـسجل العقـاري لا           ٦٥٤
يكرس حقه بالشفعة وبالافضلية طالما لم يـصدر حكـم          

  .مبرم بدعوى الشفعة
 عليه شهوان يـدلي بأنـه خلافـاً         المميزوحيث ان   

ء لمزاعم المميزين فان اسباب الشفعة القائمة عند نـشو        
صدور حكـم   الحق بالشفعة يجب ان تستمر قائمة لغاية        

مبرم بالشفعة وهذا الشرط لم يتوفر بالنسبة للمميز كمال         
 إلـى  ٦٥٣عازار بعد ان افرز مع اشقائه العقار رقـم          

حقوق مختلفة مما جعل عقارهم خاضعاً لأحكام المرسوم        
 منه على   ٧٤ التي نصت المادة     ٨٨/٨٣الاشتراعي رقم   

لقوانين المتعلقة بالـشفعة علـى العقـارات        عدم تطبيق ا  
 كمـال   المميز لم يعد بامكان     وبالتاليالخاضعة لاحكامه   

 حقه بالشفعة والى حـق الافـضلية        إلىعازار الاستناد   
  .العائد له

وحيث يتبين من القرار المطعون فيـه انـه بحـث           
 كمال عازار بخصوص حق الافـضلية       المميزبادلاءات  

 ١٢٠٠حق بالشفعة نتيجة تملكه     العائد له كونه صاحب     
ساحل علما وكونه كـان بتـاريخ       /٦٥٤سهماً في العقار    

سـاحل  / ٦٥٣الشراء يملك حصصاً شائعة في العقـار        
 اعتبـر   ة ملكية عقاري  ٢٤١علما وبعد استعراضه للمادة     

القرار المطعون فيه ان حق الافضلية الذي يتـذرع بـه           
الذي اسقطه   بالشفعة   ه كمال عازار مستمد من حق     المميز

ساحل علما لاحكـام    / ٦٥٣باخضاعه العقار الشفيع رقم     
 فرزنتيجة اقدامه على     ٨٨/٨٣المرسوم الاشتراعي رقم    

  .البناء القائم عليه
وحيث ان القرار المطعون فيه ورداً علـى ادلاءات         

 سهماً في   ١٢٠٠ كمال عازار بأن ملكيته لحصة       المميز
جيل وقبـل اقامـة      قد تثبتت منذ تاريخ التس     ٦٥٤العقار  

 المميـز  القرار عليه اعتبر المميزدعوى الشفعة من قبل     
 ٨٨/٨٣ من المرسوم الاشـتراعي رقـم        ٧٤ المادةان  

جاءت شاملة لكافة الاحكام والقوانين المتعلقـة بالـشفعة      
 المميـز  ملكية عقارية التي يتذرع بها       ٢٤١ومنها المادة   

خلـص  كمال عازار والتي تنص على حق الافـضلية و        
 كمـال عـازار     المميـز  ان   إلـى  المطعون فيه    القرار

ساحل علما لاحكـام    / ٦٥٣باخضاعه العقار الشفيع رقم     



  العـدل  ١٠٧٤

 يكون قد اسقط حقـه      ٨٨/٨٣المرسوم الاشتراعي رقم    
تملك القسم المشترى منه وذلك سنداً للمـادة        ببالافضلية  

 كونه لم يعد من فئة الشفعاء لامكانية التذرع بحـق           ٧٤
  .اصبح من فئة المشترين العاديينالافضلية بل 

وحيث يقتضي بحث هذا السبب المدلى به من الجهة         
 كمال عازار وانطوان معوض وذلك على ضوء        المميزة

 ضمن اسـتدعاء التمييـز      ٧٤ما تم بحثه لأحكام المادة      
  .المقدم من جوزف وداود ورشيد عازار

وحيث ان هذه المحكمة اعتبرت ولدى بحثها المـادة         
 بـأن القـرار     ٨٨/٨٣مرسوم الاشتراعي رقم     من ال  ٧٤

 المذكورة اعلاه ولـم     ٧٤ لم يخطئ بتفسير المادة      المميز
 جـوزف وداود    المميـزة يخطئ بتطبيقها على الجهـة      

 من  ٧٤ورشيد عازار ويقتضي انطلاقاً من تفسير المادة        
 تطبيـق  منعتالمرسوم الاشتراعي اعتبار ان هذه المادة     

عة علـى العقـارات المفـرزة       القوانين المتعلقة بالـشف   
 ٨٨/٨٣الخاضعة لأحكام المرسـوم الاشـتراعي رقـم         

  .٧٤باستثناء الحالة التي نصت عليها المادة 
 يختلف  ٧٤ ان تفسير المادة     إلىوحيث تجدر الاشارة    

عن تطبيقها اذ ان التطبيق يستوجب معرفة مدى امكانية         
 على حالة معينة وان ما توصلت اليـه         ٧٤تطبيق المادة   

 تطبق علـى المميـزين      ٧٤ذه المحكمة من ان المادة      ه
عازار لا يعنـي حكمـاً ان هـذه        جوزف وداود ورشيد    

 كمال عـازار لأن لكـل       المميزالمادة تطبق ايضاً على     
  .حالة شروطها الخاصة المختلفة عن الحالة الاخرى

 علـى   ٧٤وحيث يقتضي معرفة ما اذا كانت المادة        
 المميـز ق على وضع    ضوء تفسير هذه المحكمة لها تطب     

  .كمال عازار
 انه يحق لمن اقيمـت      إلىوحيث تجدر الاشارة اولاً     

عليه دعوى شفعة ان يتـذرع بجميـع اسـباب الـدفاع            
والدفوع لرد دعوى الشفعة عنه ويـدخل ضـمن هـذه           
الاسباب الدفوع الناشئة عـن حقـه بالـشفعة بالعقـار           
المشفوع اسوة بطالب الشفعة ويكتفى في هـذه الحالـة          

لدفوع التي يدلي بها المدعى عليه دون ان يطلب منـه           با
اقامة دعوى الشفعة لاثبات حقه بالشفعة والاستحـصال        

ابع نعلى حكم مبرم بدعوى الشفعة طالما ان حقه ثابت و         
  .من احكام القانون

 كمـال   المميـز وحيث بالنسبة للدعوى الراهنة فان      
 عازار ادلى بأنه لا يحق للمميز عليه شهوان ممارسـة         
حق الشفعة بوجهه لانه يتساوى بالشفعة معه لانه يملـك          

وهـو اسـوة   ساحل علما / ٦٥٣حصة شائعة في العقار    
 ٦٥٤ ملاصق للعقار رقـم      ٦٥٥ عليه رقم    المميزبعقار  

 ٦٥٤ و ٦٥٣المطلوب شفعته كما ان العقارات الثلاثـة        
ساحل / ٦٦١ تشترك بملكية الطريق الخاص رقم       ٦٥٥و

  .علما
مة التي تنظر بدعوى الشفعة بحث      وحيث يعود للمحك  
 كمال عازار لجهـة عـدم       المميزالدفوع التي ادلى بها     

امكانية ممارسة حق الشفعة بوجهـه ويعـود للمحكمـة          
التثبت مما اذا كان يحق للمميز كمـال عـازار اسـوة            
بالمميز عليه ممارسة حق الشفعة في العقار المطلـوب         

م مبـرم   شفعته دون ان يطلب منه الاستحصال على حك       
 يدخل ضمن   المميزيثبت حقه بالشفعة لأن بحث ما اثاره        

تثبت المحكمة من مدى توفر شروط الـشفعة بالنـسبة          
  .لطالبها

وحيث يقتضي على ضوء ما تقدم معرفة ما اذا كان          
ساحل علما قد اثّـر علـى دعـوى         / ٦٥٣افراز العقار   

الشفعة وبالتالي معرفة ما اذا كانـت شـروط الـشفعة           
  .لنسبة للمميز كمال عازارمتوفرة با

 ملكية عقارية يـسقط حـق       ٢٤٨وحيث وفقاً للمادة    
في السجل  الشفعة بعد مضي سنة من تاريخ تسجيل العقد         

العقاري وهذا يعني ان شروط الشفعة يجـب ان تتـوفر           
 قبل انقضاء مهلة السنة المحددة      أوبتاريخ اقامة الدعوى    

  .لاقامة الدعوى على الاكثر
 عليه جان شـهوان اقـام دعـوى         زالمميوحيث ان   
ين كمال عازار وانطوان معـوض      زالمميالشفعة بوجه   

  .١٨/٩/١٩٨٧ بتاريخ
 كمـال  المميزوحيث بتاريخ تقديم دعوى الشفعة كان       
سـاحل  / ٦٥٣عازار يملك حصة شائعة في العقار رقم        

 موضـوع الـشفعة     ٦٥٤علما وهو ملاصـق للعقـار       
 بملكيـة   ٦٥٥م   عليه رق  المميزويشترك معه ومع عقار     

 كمـال عـازار     المميـز الطريق الخاص وهذا يعني ان      
 ٦٥٤ عليه بالنسبة للعقار     المميزيتساوى بحق الشفعة مع     

 ملكية  ٢٤١ و ٢٤٠المطلوب شفعته وذلك سنداً للمادتين      
عقارية وبالتالي لم يكن يحق للمميز عليه بتاريخ اقامتـه          
 دعوى الشفعة بحق المميزين كمال عـازار وانطـوان        
معوض ممارسة هذا الحق بالنسبة للاسهم التي اشتراها        

ساحل علما وهـذا    / ٦٥٤ كمال عازار في العقار      المميز
يعني ان شروط الشفعة بالنسبة للحصة التـي اشـتراها          

 كمال عازار لم تكن متوفرة بتاريخ تقديم دعـوى          المميز
  . عليه جان شهوانالمميزالشفعة من قبل 

 كمـال   المميـز النتيجة قيام   وحيث لا يؤثر على هذه      
ساحل علما  /٦٥٣ مع اشقائه بافراز عقارهم رقم       ارعاز

 خاصة المـادة    ٨٨/٨٣واخضاعه لأحكام المرسوم رقم     



  ١٠٧٥  الإجتهاد

ة ب منه التي نصت على منع استعمال الشفعة بالنـس         ٧٤
للعقارات الخاضعة لاحكام المرسوم المذكور اعـلاه لأن     

الي سنتين   بعد حو  أي ٣/٨/١٩٨٩ بتاريخهذا الافراز تم    
على اقامـة دعـوى الـشفعة التـي اقيمـت بتـاريخ             

 وشروط الشفعة يجب ان تتـوفر بتـاريخ      ١٨/٩/١٩٨٧
اقامتها ولا يعتد بما يطرأ بعد ذلك مـن امـور تجعـل             
شروط الشفعة متوفرة كافراز العقار الشائع واخـضاعه        

 كمـا حـصل     ٨٨/٨٣لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم     
  .ل عازار كماالمميزبالنسبة لعقار 

 عليه شهوان   المميزوحيث لا يرد على ذلك كما يدلي        
بأن شروط الشفعة يجب ان تبقى متوفرة لغاية صـدور          

ة لأن هذا الشرط يسري على من اقـام         فعحكم مبرم بالش  
دعوى الشفعة وليس على المشتري المقامة عليه دعوى        

 ذلك ان المـسألة الراهنـة لا تتعلـق          إلىالشفعة اضافة   
 شروط الشفعة متوفرة حتى صدور حكم بهـا         بمدى بقاء 

  .بل بمدى توفر شروط الشفعة بتاريخ اقامة الدعوى
وحيث يستفاد من كل ما تقدم انه لا يمكـن تطبيـق            

 ٨٨/٨٣ من المرسوم الاشتراعي رقـم       ٧٤احكام المادة   
 تم  ٦٥٣ كمال عازار لأن افراز عقاره رقم        المميزعلى  

ء حوالي سنتين على    بعد اقامة دعوى الشفعة وبعد انقضا     
 عليه دعوى الشفعة لم تكن      المميزاقامتها وبتاريخ اقامة    

 المميـز شروطها متوفرة بالنسبة للحصة التي اشـتراها        
سـاحل علمـا ولـم      / ٦٥٤كمال عازار في العقار رقم      

  .تتوفر ضمن مهلة السنة المحددة قانوناً
وحيث ان القرار المطعون فيه الذي ذهب خلاف ذلك         

ن شروط الشفعة متوفرة انطلاقاً من نص المادة        واعتبر ا 
 الذي طبقهـا    ٨٨/٨٣ من المرسوم الاشتراعي رقم      ٧٤

على الدعوى الراهنة يكون قد اخطأ في تطبيـق هـذه           
 كمـال   المميزالمادة ويقتضي نقضه لهذا السبب ولجهة       

عازار بما فيه ما قضى بـه لجهـة العطـل والـضرر       
رار بالنـسبة لكمـال    والغرامة لعدم توجبها بعد نقض الق     

 انطوان معوض لان النقض تم لسبب       المميزعازار دون   
 المميز كمال عازار ولا ينطبق على       المميزيتعلق بوضع   

 ان كافـة ادلاءات الجهـة       إلـى معوض اضافة   انطوان  
 للمميـز كمـال عـازار      اص تتعلق بالوضع الخ   المميزة

يـة   لناحية عـدم امكان    المميزةويكون ما ادلت به الجهة      
شفعة حصة انطوان معوض مردودة لعدم انطباق هـذه         

 سبب من اسباب التمييز المحددة فـي      أيالادلاءات على   
وعلى ضوء ذلك تكون دعوى الشفعة      . م.م. أ ٧٠٨المادة  

 انطـوان   المميـز مقبولة بالنسبة للحصة التي اشـتراها       
ساحل علما ويقتضي تـصديق     / ٦٥٤معوض في العقار    
  .ذه الجهة فقطالقرار الاستئنافي له

وحيث مع هذه النتيجة لم يعد ثمة حاجة لبحث بـاقي           
  .الاسباب التمييزية المدلى بها

وحيث يقتضي قبل الفصل في الدعوى سنداً للمـادة         
  .بحث التمييز الطارئ. م.م. أ٧٣٤

  : بالنسبة للتمييز الطارئ–ثالثاً 
  : في الشكل-١

حيث ان التمييز الطارئ ورد ضمن المهلة المحـددة         
وجاء مستوفياً كافة شروطه الشكلية     . م.م. أ ٧١٢بالمادة  

  .فهو مقبول شكلاً
  : في الاساس-٢

 تمييـزاً   المميـز  جان شهوان    عليه المميزحيث ان   
طارئاً ادلى بسبب تمييزي واحد لنقض القرار المطعون        

  .فيه يقتضي بحثه
 طارئاً جان شهوان ادلى بأن القـرار        المميزحيث ان   

 ملكيـة عقاريـة     ٢٤٥لف احكام المادة    المطعون فيه خا  
 ضـده   المميزيقها على   طبواخطأ في تفسيرها واستبعاد ت    

  . عازارل كما– المميز –
 تمييزاً طارئاً جـان     المميز من ادلاءات    وحيث يتبين 

 المميـز (شهوان ان تمييزه الطارئ يتعلق فقط بـالمميز       
  .كمال عازار) عليه طارئاً

  عـرض بحثهـا    وحيث ان هـذه المحكمـة وفـي م        
يز الاصلي نقضت القرار الاسـتئنافي بخـصوص        يمتلل

  كمال عـازار وهـذا الـنقض يـشمل ادلاءات           المميز
ــز ــادة  الممي ــصوص الم ــاً بخ ــزاً طارئ    ٢٤٥ تميي

ملكية عقارية فيكون التمييز الطارئ المتعلـق بـالمميز         
  كمال عـازار مـشمولاً بـالنقض المتعلـق بـالتمييز           

  .الاصلي
 تمييـزاً طارئـاً     المميز ما اثاره    وحيث يقتضي بحث  

 ٧٣٤ل في موضوع القـضية سـنداً للمـادة          صلدى الف 
  .م.م.أ

 الفـصل فـي موضـوع       النقضوحيث يقتضي بعد    
  .القضية كونها جاهزة للحكم

وحيث يتبين من الاستحضار الابتدائي المقـدم مـن         
 عليه جان شهوان بوجه المميزين كمال عـازار         المميز

ساحل / ٦٥٤الب بشفعة العقار    وانطوان معوض انه يط   
  .علما

 كمال  المميزوحيث يتبين من المستندات المبرزة ان       
ساحل / ٦٥٤ سهماً في العقار رقم      ١٢٠٠عازار اشترى   



  العـدل  ١٠٧٦

 سهماً فـي    ١٢٠٠ انطوان معوض    المميزعلما واشترى   
  .نفس العقار

 انطوان معوض اصـبح     المميزوحيث ان موضوع    
سـتدعاء التمييـز    مبرماً على ضوء ما تم بحثه ضمن ا       

  .المقدم منه ومن كمال عازار
وحيث بالنسبة للمميز كمال عازار فان هذه المحكمة        
اعتبرت لدى بحثها في استدعاء التمييز الاصلي المقـدم         
من كمال عازار وانطوان معوض ان شـروط الـشفعة          

 التي اشتراها كمال عـازار      ةغير متوفرة بالنسبة للحص   
/ ٦٥٣ن افراز العقـار     ساحل علما لأ  / ٦٥٤في العقار   

 كمال عازار حـصة     المميزساحل علما الذي يملك فيه      
شائعة تم بعد انقضاء حوالي سنتين على اقامـة دعـوى      

عد انقضاء مهلة السنة المحددة لاقامـة       بالشفعة وبالتالي   
  .دعوى الشفعة

 ملكيـة عقاريـة     ٢٤٥وحيث بالنسبة لمخالفة المادة     
 المميـز والتي ادلى بها    المتعلقة بعدم تجزئة حق الشفعة      

 تأثير على نتيجـة     أيعليه جان شهوان فانه لم يعد لها        
دعوى الشفعة بعد ان ردت المحكمـة دعـوى الـشفعة           
  بالنسبة لكمال عازار لعـدم تـوفر شـروطها بتـاريخ           

  .اقامتها
 الحكـم   فـسخ وحيث يقتضي على ضوء مـا تقـدم         

لتي الابتدائي جزئياً الذي قضى بالشفعة بالنسبة للحصة ا       
 دعوى الـشفعة    رد كمال عازار وبالتالي     المميزاشتراها  

  .بالنسبة لكمال عازار

  لذلك،
  .ووفقاً للتقرير
  :تقرر بالاتفاق

 المقـدم مـن     ٧٥٦/٢٠٠٥قبول التمييز رقـم     : اولاً
جوزف وداود ورشيد عازار شكلاً ورده اساساً وابـرام         

  استئنافهم ردالقرار المطعون فيه لجهة ما قضى به ممن         
 ومصادرة التـأمين التمييـزي      ٣٦٣/٢٠٠١رقم اساس   

 رسـوم ومـصاريف واتعـاب       المميزةوتضمين الجهة   
  .تمييزها
 المقـدم مـن     ٦٥٧/٢٠٠٦بالنسبة للتمييز رقم    : ثانياً

كمال عازار وانطوان معوض قبوله شكلاً وفي الاساس        
 القـرار رده فيما يتعلق بالمميز انطوان معوض وابرام        

 انطـوان   المميـز  قضى به علـى      المطعون فيه بكل ما   
المطعون فيه لجهـة كافـة مـا        ونقض القرار   . معوض

قضى به بالنسبة للمميز كمال عازار بما فيه مبلغ العطل          
  .والضرر والغرامة والرسوم

وبعد النقض النظر بالدعوى مباشرة وفـسخ الحكـم         
 من فقرته ثانياً وفيما خـص كمـال   ٢ البند فيالابتدائي  

م برد دعوى الشفعة عن كمال عازار       عازار فقط والحك  
  .لعدم توفر شروطها

بالنسبة للتمييز الطارئ قبولـه شـكلاً وفـي         : ثالثاً
الاساس اعتباره مشمولاً بالنقض بالنسبة للتمييز المقـدم        

 ـمن كمال عازار وانطـوان معـوض وا        اء رسـوم   بق
ومصاريف واتعاب التمييز الطارئ علـى عـاتق مـن          

  .عجلها
 التمييزي والاستئنافي بالنـسبة     ينميناعادة التأ : رابعاً

  .للمميزين كمال عازار وانطوان معوض
 عليه انطوان معوض والمميز     المميز نيتضم: خامساً

جان شهوان مناصفة رسوم ومصاريف واتعاب التمييـز        
المقدم من كمال عازار وانطـوان معـوض وتـضمين          

 انطوان معوض والمميز عليـه جـان شـهوان          المميز
 ومصاريف واتعاب الدعوى الاسـتئنافية      مناصفة رسوم 

  .المقدمة من كمال عازار وانطوان معوض
 عليهتضمين المدعي جان شهوان والمدعى      : سادساً

انطوان معوض مناصفة رسـوم ومـصاريف واتعـاب      
وان بوجـه كمـال     دعوى البدائية المقدمة من جان شه     ال

  .عازار وانطوان معوض
    



  ١٠٧٧  الإجتهاد

  محكمة التمييز المدنية

  الثالثة الغرفة

 عفيف شمس الدين الرئيس :الهيئة الحاكمة
  )مقرر(الياس الخوري ونبيل صاري والمستشاران 
  ١٠/١/٢٠٠٨ تاريخ ١رقم : قرار

الصندوق التعاضدي لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان 
  ورثة عبداالله دبوق/ الاجتماعي

I<<<<êÚ‚~jŠ{{{{{{¹<ë‚{{{{{{•^ÃjÖ]<Ñæ‚ß’{{{{{{Ö]<Ý^{{{{{{¿Þ<< <
q÷]<á^Û–{{{{×Ö<ç{{{{Ö]<Ñæ‚ß’{{{{Ö]<êÂ^{{{{Ûj–<à{{{{ÃŞÖ]<< <

<<<ì†{{ÏËÖ]<Ð{{éfŞiæ<Š{{Ëi<»<ä{{òŞ¤<»^ßòj{{‰÷]<…]†ÏÖ^{{e< <
S<<ì^{{¹]<à{{Ú<U<<Ñæ‚ß’{{Ö]<Ý^{{¿Þ<à{{Ú<I<<»<`{{Ş¤]<Ýç{{ãËÚ<< <

<áçÞ^{{ÏÖ]<Š{{Ëi–<<Ð{{éfŞjÖ]<g{{q]çÖ]<“ß{{Ö]<á]<š]{{Ê]<< <
<<<<‚{{{{Î<ä{{{{éÊ<áç{{{{ÃŞ¹]…]†ÏÖ]<á]æ<í{{{{è^ËÒ<x{{{{•]æ<{{{{Æ< <
<<<“ß{{×Ö<ê{{ÏéÏ£]<î{{ßÃÛ×Ö<Ðe^{{ŞÚ<{{Æ<ğ]Š{{Ëi<‚{{ÛjÂ]I<

Ïvj‰]<½æ†<ì†ÏËÖ]<gŠ<í}ç~éÖ]<íÛâ^ŠÚ<Ñ^S<àÚ<
<ì^{{{¹]U<^{{{ãéÖ]<…^{{{¹]<I±c<^ãi…^{{{]<Ý‚{{{Â<<Ä{{{Ê<hç{{{qæ<

<í}ç~é{{{Ö]<íÛâ^Š{{{Ú<à{{{Ú<ì^Ëj{{{‰øÖ<l^Ò]{{{÷]I<fl…<
ˆééÛjÖ]J< <

Ië…ç¤]<Œ^éÖ]<…^jŠÛ×Ö<íËÖ^§<J< <

I<äjréjße<…^’Ö]<àÃŞÖ]<Åç•çÚ<»^ßòj‰÷]<…]†ÏÖ]<á]<
<<<<<<<ívË’{Ö]<»<…çßÚ<†•^£]<…]†ÏÖ]MMNS<<<<<<^{ãjq÷]<h^{e<»<

‚ÃÖ]<]„â<àÚJ< <

  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
حيث ان التمييز قد ورد ضـمن المهلـة القانونيـة           

كافة الشروط الشكلية المفروضة قانوناً فيقتضي      مستوفياً  
  .قبوله من حيث الشكل

  : في السبب التمييزي الوحيد–ثانياً 
 موضـوع   القرار تعيب على    المميزةحيث ان الجهة    

 مخطئـاً بـذلك فـي       هالطعن كونه شوه مضمون انظمت    
 من نظام الصندوق    ٩ من المادة    ٧تفسير وتطبيق الفقرة    

التعاضدي لمـستخدمي الـصندوق الـوطني للـضمان         
  .الاجتماعي

ة قد حصرت التـشويه فـي       زوحيث ان الجهة الممي   
 مـن   ٩ مـن المـادة      ٧الخطأ في تفسير وتطبيق الفقرة      

 ٩هذه الفقرة في اطار المادة      نظامه الداخلي بعدم ادراج     
  . منها٦ والفقرة ٢بكاملها وخاصة الفقرة 

وحيث ان السبب المبني على الخطـأ فـي تفـسير           
القانون يفترض ان النص الواجب التطبيق غير واضـح         
كفاية، ويتطلب تفسيراً وان القرار المطعون فيه قد اعتمد         

 من هنا فـإن   . تفسيراً غير مطابق للمعنى الحقيقي للنص     
القـرار  الخطأ في تفسير القانون يحصل عندما يعطـي         

 المـادة القانونيـة     أوقانوني  المطعون فيه معنى للنص ال    
  .ليس لهما

 لكـي تتـصدى محكمـة       وحيث ان الشرط الاساس   
التمييز لهذا السبب المبني على الخطأ في تفسير القانون         

 بهذا السبب بـشكل واضـح       المميزفلا بد من ان يدلي      
  . على روح النص في هذه الحالةوصريح وتركز

وتفسير النص ينطلق من منطق القياس وهو يفترض        
 نص ما من    أووجود غموض فيه ويقتضي وجود قاعدة       
 النتيجـة   إلـى جهة وواقعات من جهة اخـرى لنـصل         

  . تطبيق القاعدة القانونية على الواقعاتمنالمستخلصة 
 من المادة التاسعة مـن النظـام        ٧وحيث ان الفقرة    

في حـال  :  ة تنص على ما حرفيته المميزاخلي للجهة   الد
صابته بعجز دائم بعد مضي اكثر من       ا أووفاة المنتسب   

عشرين سنة عمل على خدمته يـستفيد مـن مـساهمة           
 افـراد عائلتـه     أوالشيخوخة هو بنفسه في حال العجز       

بالتساوي فيما بينهم في حال الوفاة ويعتبر مـن افـراد           
 الزوجـة والاولاد المـسجلين      أوعائلة المنتسب الزوج    

  : الوالدين والذين تتوفر فيهم الشروط التاليةأوعلى اسمه 
شرط ان لا يقوم بأي عمـل       )  الزوجة أو( الزوج   -أ

  .مأجور
 ٢٥ سنة ولغايـة     ١٨ الاولاد حتى بلوغهم عمر      -ب

لمن يتابع دراسته ولا يقوم بأي عمل مأجور ولا فـرق           
  . انثىأوبين ذكر 

 والوالدة في حال عدم وجـود زوج         يستفيد الوالد  -ج
 اولاد شرط ان يكون المنتسب هو المعيل الوحيد لهما          أو



  العـدل  ١٠٧٨

 يجريـه صـندوق     يببناء على تحقيق اجتماعي ايجـا     
  .التعاضد

وحيث ان الفقرة السابعة الآنفة الذكر قـد اشـترطت          
 ـ     لاستحقاق مس  ته بااهمة الشيخوخة للمنتسب في حال اص

شرطان اولهما الوفاة   بعجز دائم ولورثته في حال وفاته       
 سنة عمـل    ٢٠ العجز الدائم والثاني مضي اكثر من        أو

 دفع الاشتراكات بأي شكل     إلىعلى خدمته دون ان تشير      
 مـن نفـس المـادة       ٦من الاشكال خلافاً لأحكام الفقرة      

  :التاسعة التي تنص
 اصابته بعجز دائـم قبـل       أوفي حال وفاة المنتسب     "

 أو المنتـسب  يخيـر  على خدمتـه    مل سنة ع  ٢٠مضي  
المستفيدين على اسمه على ان تعاد لهم كافة الاشتراكات         

 ان يسدد ما تبقى مـن اشـتراكات لغايـة           أوالمدفوعة  
  ."عشرين سنة للاستفادة من مساهمة الشيخوخة

 اشترطت بالنسبة للمنتسب الذي لـم       ٦ ان الفقرة    أي
 سنة على خدمته للاسـتفادة مـن مـساهمة          ٢٠يمض  

 اسـترداد  أو سـنة    ٢٠راكات لغاية   الشيخوخة دفع الاشت  
وهذه الفقرة لا تنطبق بأي شـكل       . الاشتراكات المدفوعة 

النقض ضد ورثتـه ولا     من الاشكال على دفع المطلوب      
مجال للقياس عليها لكونهـا واضـحة فـي مـضمونها          

  .ومعناها
  :  نفسها فتنص٩ من المادة ٢اما بالنسبة للفقرة 

 ـ       ت خدمتـه   يستفيد من المساهمة كل مـستخدم انته
 ـ    ٦٤ببلوغه السن القانونية      مـدة   ه ومضى علـى عمل

  .عشرين سنة على الاقل مدفوعة الاشتراكات
 ضدهم  المميزوهذه الفقرة لا تنطبق ايضاً على حال        

لكونها تتعلق بحالة من انتهت خدماتـه ببلـوغ الـسن           
  . سنة٦٤القانونية 

وحيث ان الفقرة السابعة من المادة التاسعة قد لحظت         
استحقاق مساهمة الشيخوخة لمـستحقيها دون ان       شروط  

تذكر دفع الاشتراكات خلافاً لما ذكرته بوضـوح فـي          
 من المادة التاسعة نفسها مما يقتضي       ٦ والفقرة   ٢الفقرة  

معه اعتبار النص واضحاً وكما فسره القرار المطعـون         
  .فيه

وحيث ان النص الوارد قد جرى تفسيره في القـرار          
ابق لمضمونه مما يقتضي معـه      المطعون فيه بشكل مط   

زة الجهة طلب   ردللشق من السبب التمييزي المبني      الممي 
  .على الخطأ في التفسير
 لم تبين اوجه الخطـأ فـي        المميزةوحيث ان الجهة    

تطبيق القانون بشكل واضح وصريح خاصة وان الخطأ        
في تطبيق القانون يترتب عندما يخطئ القرار موضـوع    

ؤه للوقـائع   انوني الذي يجب اعطا   الطعن في الوصف الق   

دعوى الراهنة  المتوفر في   الغير  موضوع الطعن، الامر    
 هذا الشق ايضاً من السبب التمييزي       ردمما يقتضي معه    

الوحيد لأن الحكم موضوع الطعن قد طبق الفقرة السابعة         
 المميـزة من المادة التاسعة من النظام الـداخلي للجهـة      

  .بشكل موضوعي
بة هذه المحكمة تنـصب علـى عـدم         وحيث ان رقا  

مطابقة القرار المطعون فيه للقاعـدة القانونيـة، وهـذه          
المطابقة موضوعية بحيث يتوجب عليها ان تتحقق مـن         
الاساس القانوني للقاعدة وليس من الاساس الذي تـدلي         

 وتفسره لمـصلحتها وفـق مفارقـات        المميزةبه الجهة   
تمييزي الوحيد   السبب ال  ردواستنتاجات مما يقتضي معه     

  .والتمييز بالتالي اساساً
وحيث يقتضي تصديق القـرار موضـوع الطعـن         
وابرامه ومصادرة التأمين التمييـزي ايـراداً للخزينـة         

مـا يبـرر    العامة وعدم الحكم بعطل وضرر لعدم توفر        
 وعدم الطلب من قبل الجهـة       المميزةذلك بالنسبة للجهة    

  . ضدهاالمميز

  لذلك،
  .ر بالاكثريةفان المحكمة تقر

  .قبول التمييز شكلاً: اولاً
 الوحيد والتمييـز اساسـاً      ي السبب التمييز  رد: ثانياً

  .وتصديق القرار موضوع الطعن وابرامه
 الرسـوم والمـصاريف     المميزةتضمين الجهة   : ثالثاً

ومصادرة التأمين ايراداً للخزينة العامة وعـدم الحكـم         
  .بعطل وضرر لعدم توفر ما يبرر ذلك

    

  
  المخالفة

حيث اننا نخالف رأي الاكثرية فيما ذهبت اليه للاسباب         
  :التالية

حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعـون         
 من المادة التاسعة مـن النظـام الـداخلي          ٧فيه ان الفقرة    

للصندوق التعاضدي لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان      
ت عن المنتسب إلى    الاجتماعي لم تشترط تسديد الاشتراكا    

الصندوق المتوفي بعد مضي اكثر من عشرين سنة عمل على          
خدمته لكي يستفيد الورثة من مساهمة الشيخوخة بخلاف ما 

 من المـادة المـذكورة      ٦ و ٢ورد صراحة في نص الفقرتين      
المستقلتين بشروطهما عن الفقرة السابعة التي حددت بصورة  

ة الشيخوخة والتي   حصرية شروط استفادة الورثة من مساهم     
لا يدخل ضمنها سداد الاشتراكات عن المنتـسب المتـوفي          

  .لغاية عشرين سنة



  ١٠٧٩  الإجتهاد

  ولكن،
حيث ان النصوص القانونية يقتضي ان تفـسر بـشكل      
مترابط ومنسجم وغير متناقض كي تعطي الغاية الفعلية من         

الامر فيما يتعلـق بالانظمـة الداخليـة        وضعها وكذلك   
  للمؤسسات،

رجوع إلى نص المادة التاسعة من النظام       وحيث انه من ال   
الداخلي للصندوق المذكور اعلاه والـتي تتعلـق بنظـام          
الاستفادة من مساهمة الشيخوخة يتبين اـا تـضمنت في          
فقراا الثانية والرابعة والسادسة ما يلزم المنتسب أو ورثته في      
حال وفاته بتسديد قيمة الاشتراكات عن مدة عشرين سنة         

 هو بنفسه في حال بلوغه الـسن القانونيـة ام           حتى يستفيد 
  .ورثته في حال وفاته من مساهمة الشيخوخة

 من المادة   ٧وحيث انه لا يمكن تفسير ما ورد في الفقرة          
التاسعة المذكورة بمعزل عن الفقرات السابقة اذ ان ما نصت          
عليه هذه الفقرة من انه في حال وفاة المنتسب بعد مـضي            

عمل على خدمته يستفيد ورثته مـن       اكثر من عشرين سنة     
  مساهمة الشيخوخة، 

تشترط ضمناً تسديد الاشتراكات عن عـشرين سـنة         
  :وذلك للسببين التاليين

لأن الفقرات المتعلقة بمساهمة الشيخوخة يجب ان       : اولاً
ابط وان كانت تتضمن حالات مختلفـة،       ترتفسر بشكل م  

اهمة فتسديد الاشتراكات هو امر ملزم للاستفادة من مـس        
المنتـسب  الشيخوخة اذ انه من غير المنطقي ان يلزم ورثـة           

المتوفي قبل مضي عشرين سنة على خدمته بتسديد ما تبقى          
من اشتراكات لغاية عشرين سنة للاستفادة مـن مـساهمة          

ولا يلزم هؤلاء بالتسديد في حـال       ) ٦الفقرة  (الشيخوخة  
 سـنة دون تـسديد      ٢٠وفاة المنتسب بعد مضي اكثر من       

  شتراكات،الا
لأن تسديد الاشتراكات عن مدة عشرين سنة هو        : ثانياً

امر ملزم للمنتسب كي يمكنه الانتـساب إلى الـصندوق          
التعاضدي وفقاً لما تنص عليه المادة الثالثة من النظام والـتي           
تحدد شروط الانتساب مما يحمل على القول بـأن تـسديد           

 ـ         تفادة الاشتراكات عن مدة عشرين سنة هو امر لازم للاس
من مساهمة الشيخوخة ويكون ما توصلت اليـه محكمـة          

 ٧الاستئناف في غير محله القانوني واخطأت في تطبيق الفقرة          
من المادة التاسعة المذكورة مما كان يوجب نقض قرارها لهذه   

  .الجهة
  .لهذه الاسباب اقتضى تدوين المخالفة

  المستشار المخالف
  الياس الخوري

    

  المدنيةمحكمة التمييز 

  الرابعةالغرفة 

   حبيب حدثي الرئيس :الهيئة الحاكمة
  رنده حروق وريما خليلان توالمستشار

  ٢٥/١١/٢٠٠٨تاريخ ب  صادرقرار
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  العـدل  ١٠٨٠
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  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
حيث ان الاستدعاء التمييزي قدم من عـدة مميـزين         
بينهم السيدين عفيف عبـد الـصمد وبـارج قزانجيـان           
المتوفيين منذ ما قبل المرحلة الاستئنافية حيـث وردت         

 ضمن عداد المستأنفين، الامر الـذي       اسماء ورثتهما من  
  .يوجب اهمال التمييز المقدم باسمهما

حيث ان التمييز المقدم من باقي المميزين ورد ضمن         
المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية كافة، فانه يكون        

  .مستوجب القبول لهذه الجهة
 التمييز المقدم بوجه    رد ضده طلب    المميزوحيث ان   

يهم الآخرين وطالبي التدخل لعدم جوازه ضـد         عل المميز
  .من لم يكن خصماً في المحاكمة الاستئنافية

وحيث انه لا صفة للمميز ضده للادلاء بهذا الطلـب          
  .المتعلق بغيره مما يوجب رده لهذه الجهة

  : في اسباب التمييز–ثانياً 
  :في السبب الاول
 ـ ادلت بمخالفة القرار     المميزةحيث ان الجهة     زالممي 
وذلـك لـبطلان    . م.م. أ ٥٣٧ و ٣٧٣لأحكام المـادتين    

الاجراءات الجوهرية وللاخلال بمبدأ الوجاهية بـذهاب       
 استئناف السادة رابيل دامريجيـان      رد إلى المميزالقرار  

وسوزان كومشجي ومـارديروس لوسـاريان وارتـين        
قرانجيان واغونيكا جيكريان وماري السمين اسيو لأنهم       

للتقـدم بالاسـتئناف    . الة للاسـتاذ ق    وك أيةلم يحرروا   
والـبعض  . وتمثيلهم فيه بل ان بعضهم وكل الاسـتاذ خ        

لا يحمل وكالة عن    . كما ان الاستاذ ق   . الآخر الاستاذ أ  
المذكورين، مع انه كان يقتضي التحقق من صحة تمثيل         
هؤلاء وابلاغهم طلب الترقين وطلب تصحيح الخصومة       

يـة  هد خالف مبـدأ الوجا  عليه فيكون قالمميزالمقدم من  
 التي توجب   ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ و ٦ ة فقر ٥٣٧وكذلك المادة   

 البيانـات كأسـماء الخـصوم والقـابهم         الحكمتضمين  
وصفاتهم واسماء الوكلاء وخلاصة ما قدم من اسـباب         

  .وطلبات وما استند اليه من ادلة وحجج

 الـسبب المـذكور     رد ضده طلب    المميزوحيث ان   
يدلى به لأول مرة ولأنه غير منتج       شكلاً لأنه سبب جديد     

ولانتفاء الصفة والمصلحة لدى الجهة الطاعنة لاثارتـه        
كونه متعلق بالمميز عليهم الآخرين، واسـتطراداً لأنـه         

 واقعة غير صحيحة باعتبار ان المـذكورين        إلىمستند  
  .تبلغوا طلب اسقاط المحاكمة اصولاً

وحيث ان الطعن ينصب على عدم مراعـاة حقـوق          
ئنافية فإنه يكـون     عليهم في المحاكمة الاست    المميز باقي

 غيـر ذات صـفة      المميـزة  لإن الجهة    الردمستوجب  
  .لإثارته

  :في السبب الثاني
 القـرار  ادلت بوجوب نقض     المميزةحيث ان الجهة    

، مبينـة ان    .م.م. أ ٥٠٩ و ٣٩١ لمخالفته المادتين    المميز
بعد ٢٣/٣/١٩٩٤ ضده تقدم بطلب الترقين بتاريخ       المميز

 على صورة طبق    ٥/٦/٩٣ان كان قد استحصل بتاريخ      
 تحفظ لجهة طلب    أيالاصل عن محضر المحاكمة دون      

السقوط بمعنى ان الادلاء بطلب الاسقاط لم يحصل قبـل      
استلام الصورة بل بعده كما سـبق الطلـب تـصحيحاً           

 قد خالف المادة    المميز القرارللخصومة من قبله فيكون     
طأ في تطبيقها وتفـسيرها اولاً لعـدم        واخ. م.م. أ ٥١١

مرور سنتين منذ آخر اجراء طالما ان الاجراء الاخيـر          
 وثانياً لأن الادلاء به حصل بعد       ٥/٦/١٩٩٣حصل في   

خصومة الالتغيير بصفة وشخص احد الخصوم وتصحيح       
 عليه لهذه الجهـة، واسـتطراداً بـسبب         المميزمن قبل   

 المميزةالجهة  انقطاع المحاكمة حتى حدوث طارئ لأن       
سبق وتقدمت بطلب تعيين جلسة الا ان المحكمـة ردت          
الطلب بانتظار انفاذ الشق الاول مـن قـرار القاضـي           

 والقاضـي بـابلاغ طلبـات    ١٣/٥/٨٢ بتاريخالمراقب  
التدخل من الفرقاء فيكون انقطـاع المحاكمـة سـاري          
المفعول حتى حدوث الطارئ الا وهـو تنفيـذ القـرار           

 استطراداً لانقطاع المحاكمة سنداً للمادة      الاعدادي، واكثر 
 عليـه   المميزلوجود تغير في مركز وصفة      . م.م. أ ٥٠٥
  ".بنكا دي روما "إلى" بنكو دي روما"من 

 تمـسكت بمخالفـة     المميـزة وحيث يتبين ان الجهة     
  .م.م. أ٥١١ و٥٠٩ و٥٠٥ و٣٩١ للمواد المميز القرار

يجـوز  " نـصت علـى انـه        ٣٩١وحيث ان المادة    
 لوكلائهم الاطلاع على ملف القضية في قلم        أوللخصوم  

المحكمة والحصول على صور الاوراق والمستندات بعد       
 الكاتب على مطابقتهـا للاصـل،       أوتصديق رئيس القلم    

  ".وذلك بعد تأدية النفقات
 المميـز  ادلت بأن القـرار      المميزةوحيث ان الجهة    

م بـه   ل اعتبار مـا قـا     دما أغف خالف النص المذكور عن   



  ١٠٨١  الإجتهاد

 لجهة الاستحصال على صورة من محضر        عليه المميز
المحاكمة اجراء من اجراءاتها مع انه منصوص عليـه         

  .فيها
وحيث ان النص المذكور اعلاه لا يفيد بصورة مـن          

صور ان الاستحصال على صورة من المحضر هـو         ال
اجراء من اجراءات المحاكمة مما ينفي حصول مخالفـة      

  .المميزةجهة  اقوال الردله ويوجب 
تنقطـع  : " نصت على التـالي    ٥٠٥وحيث ان المادة    

 -١: المحاكمة ما لم تكن قد اختتمت في الحالات التالية        
 فقـد   -٢. وفاة احد الخصوم في الدعاوى القابلة للانتقال      

 زوال صفة من كـان      -٣. احد الخصوم اهلية التقاضي   
يسري الانقطـاع   . يمثل الخصم في الدعوى كنائب عنه     

  ". الخصم الآخرإلى منذ ابلاغ سببه حكماً
 بينت ان المخالفة المنـسوبة      المميزةوحيث ان الجهة    

 تتمثل بكونه لم يأخذ بإنقطـاع المحاكمـة         المميزللقرار  
 عليه المتمثـل    المميزالناتج عن تغير في مركز وصفة       

، "بنكا دي رومـا    "إلى" بنكو دي روما  "بتغير اسمه من    
دوث طارئ متمثل بإنفاذ قرار     وذلك الناجم عن انتظار ح    

  .اعدادي
 ان انقطاع المحاكمة    صنوحيث يتبين من صراحة ال    
 أو فقد اهليته للتقاضي     أويحصل عند وفاة احد الخصوم      

زوال صفة من كان يمثله كنائب عنه، وبالتالي فلا يمكن          
اعتبار تغير اسم الشخـصية المعنويـة، الخـصم فـي           

كذلك انتظار تنفيـذ    الدعوى، سبباً من اسباب الانقطاع و     
 ما سمي خلافاً للواقع بانتظار حـدوث        أوقرار اعدادي   

 القـرار   إلىطارئ، مما ينفي حصول المخالفة المنسوبة       
  . لهذه الجهةالسبب رد ويوجب المميز

اذا تركـت   " نصت على انـه      ٥٠٩وحيث ان المادة    
المحاكمة، اياً كان موضوعها، بلا ملاحقة مـدة سـنتين          

صحيح تم فيها، جاز لكل من الخـصوم        منذ آخر اجراء    
  ".ان يطلب اسقاطها

 تتمثل بكـون    المميزةوحيث ان المخالفة وفقاً للجهة      
 عندما  ٥/٦/١٩٩٣آخر اجراء في الدعوى قد حصل في        

 عليه بواسطة وكيله صورة طبق الاصـل        المميزاستلم  
عن محضر المحاكمة، وبالتالي فإن طلب الاسقاط الوارد        

 لعـدم مـرور     الـرد ون مستوجباً    يك ٢٣/٣/١٩٩٤في  
  .سنتين

 القول بان الاجراء    إلى ذهب   المميزوحيث ان القرار    
الصحيح القاطع لمهلة السقوط يجب ان يقصد به متابعة         

 والاستحصال على صـورة عـن       السير في المحاكمة،  

محاكمة لا يفيد نية المستأنف عليـه بمتابعـة         محضر ال 
  .المحاكمة

لم يخالف القانون فيما ذهب      المميزوحيث ان القرار    
اليه خصوصاً وان الاستحـصال علـى صـورة عـن           

 ولا يعتبـر    المحضر لا تأثير له على سـير المحاكمـة        
   الـسبب لهـذه     رد، ممـا يوجـب      بالتالي من اجراءاتها  

  .الجهة
يقدم الطلـب   " نصت على ان     ٥١١وحيث ان المادة    

 المحكمة المقامة امامهـا الـدعوى       إلىبسقوط المحاكمة   
 به بوجه الخصم    ى بدفع يدل  أو الخصم   إلىاستدعاء يبلغ   ب

الذي يقوم بأي اجراء للسير في المحاكمة بعد انقـضاء          
 التمسك بالدفع بسقوط    أويجب تقديم الاستدعاء    . السنتين

المحاكمة، تحت طائلة عدم قبوله، قبل الادلاء بأي طلب         
  ". القيام بأي اجراء يتعلق بالمحاكمةأو دفاع أو دفع أو

 المميـز  ادلت بأن القـرار      المميزةحيث ان الجهة    و
 إلـى خالف الفقرة الثانية من المادة المذكورة حين ذهب         
طلـب  القول بالسقوط مع ان طلب الترقين جـاء بعـد           

تصحيح الخصومة وعلى ضوء هـذا التـصحيح عمـد          
  . التقدم بذات الطلب بترقين الدعوىإلى عليه المميز

ر ان تصحيح الخصومة    بت اع المميزوحيث ان القرار    
 عليه بمتابعة المحاكمة بل ينبئ      المميزلا يعبر عن قصد     

فقط عن نية من قبله بوجوب توضيح هويـة الخـصوم           
 طلب الاسقاط   رد إلىالماثلين في الدعوى وهو لا يؤدي       

 الاجراء المتعلـق    أو الدفع   أولأنه ليس من قبيل الدفاع      
 اسم المصرف   بالمحاكمة لا سيما وانه اتبع افصاحه عن      

  .الجديد بطلب اسقاط المحاكمة وبشكل فوري
 عليه تقدم بعد مرور     المميزوحيث يتبين مما تقدم ان      

اكثر من سنتين على تـرك الـدعوى بطلـب اسـقاط            
المحاكمة بين فيه اسمه الجديد دون ان يطلب تـصحيح          
الخصومة وذلك بهدف التـرقين فقـط، فيكـون طلبـه           

 ٥١١نهـا فـي المـادة       مستوفياً للشروط المنصوص ع   
 واقعاً في موقعه القـانوني لهـذه        المميز القرارويكون  

  .الناحية، وعليه يرد السبب التمييزي لعدم صحته
 رد الاسباب التمييزية    ردوحيث يتوجب وعلى ضوء     

  .التمييز برمته

  لذلك،
  :وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة تقرر

لاً ورده اساساً وابرام    قبول استدعاء النقض شك   : اولاً
  .القرار المطعون فيه



  العـدل  ١٠٨٢

 الرسـوم والمـصاريف     المميزةتضمين الجهة   : ثانياً
  .كافة

  .مصادرة التأمين التمييزي: ثالثاً
    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الرابعة

 نديم عبد الملك الرئيس :الهيئة الحاكمة
 )مقررة(والمستشارتان رنده حروق وريما خليل 

  ٣١/٣/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار
احمد ./ ل.م.س شركة التأمين عبر البلاد العربية شلاطابق اف

 كريدلي ورفاقه
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  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
حيث ان استدعاء التمييـز قـد ورد ضـمن مهلتـه      
القانونية وقد جاء مـستوفياً لكافـة شـروطه الـشكلية           

  .المطلوبة فيقبل لهذه الجهة

  : في تصحيح الخصومة–ثانياً 
 عليه المرحـوم    المميزثبوت وفاة   بحيث انه يقتضي    

ح الخصومة واحـلال ورثتـه محـل        حي تص يد حداد فر
  .مورثهم والسير بالدعوى بوجههم اصولاً

  : في الاسباب التمييزية–ثالثاً 
عن الاسباب التمييزية المتعلقة بـالمميز عليـه        ) ١

انترتك "احمد كريدلي والشركة الدولية الفنية للتوكيلات       
ت  مخالفة القانون وتشويه المستندا    إلىالمسندة  ." م.م.ذ

وفقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيـه سـنداً         
  .م.م. أ٧٠٨ من المادة ٧ و٦ و١للفقرات 

 يدلي اولاً بأن القرار الاستئنافي      المميز حيث ان    -١
 من عقد التفرغ المـؤرخ فـي        ٦قد شوه مضمون البند     

 إلـى  بأن اعتبر ان ادارة الشركة لا تنتقل         ٢٤/٢/١٩٩٨
يذ بيع الاسهم وتـسجيلها فـي       شركة انترتك الا بعد تنف    

 بأن القرار الاستئنافي    المميز كما يدلي    .سجلات الشركة 
 مـن المـادة     ٢خالف القانون واساء تطبيقه لجهة الفقرة       

  . ت١٦٧
اعـضاء  " ت نصت علـى ان       ١٦٧حيث ان المادة    

مجلس الادارة مسؤولون ايضاً تجـاه المـساهمين عـن     
دارة خطئهم وبوجه عام لا يكـون اعـضاء مجلـس الا          

مسؤولين عن خطئهم الاداري تجاه الغير على انه فـي          
 عجـز  ور تصفيتها القضائية وظهأوحال افلاس الشركة    

في الموجودات يحق لمحكمة التجارة بناء علـى طلـب          
 عفواً ان تقرر ان     أو المصفي القضائي    ووكيل التفليسة ا  

 كـل   أو يتحملها اعضاء مجلـس الادارة       الشركةديون  
  ." مراقبتهاأو بادارة اعمال الشركة شخص سواهم موكل



  ١٠٨٣  الإجتهاد

 انـه   المميـز  القـرار    إلىوحيث انه يتبين بالرجوع     
) شركة انترتك وكريدلي  ( عليهما   المميزاستبعد مسؤولية   

الادارة القانونية للشركة لم    "عن عجز الشركة باعتبار ان      
تنتقل اليهما لعدم تنفيذ بيع الاسهم وتسجيلها في سجلات         

لتأخير في التسجيل وتنفيذ عقد التفـرغ    وان هذا ا   الشركة
  ".يعني فعلياً وواقعاً ان اعمال الادارة لم تنطلق بعد

حيث انه يتبين من معطيات الملف وتقرير الخبـراء         
ان السيد جان صعب رئيس مجلس ادارة الشركة المفلسة         
تنازل في مرحلة اولى عن بعض اسهمه في الشركة في          

دعى عليهـا بدايـة      شركة انترتك الم   إلى ٢٤/٢/١٩٩٨
 عليها وفي مرحلة لاحقة قام بتفرغ ثانٍ عن اسهم          المميز

 على ان يعين احمـد كريـدلي        ٩/٣/١٩٩٨اخرى في   
 مديراً عاماً ويكون توقيعه بالاتحاد مع       –باتفاق الفريقين   

التنازل لدى امانة السجل    جان صعب، وقد جرى تسجيل      
 ونظـراً لغيـاب جـان    ٣١/٧/١٩٩٨التجاري وانه في  

صعب الدائم عن الشركة تقرر عـزل مجلـس الادارة          
السابق وتعيين آخر محله يرأسه مخايل سلامه وبعضوية        

 عليهما شركة انترتك واليـاس سـلامه واحمـد          المميز
  .٢/١٠/١٩٩٨كريدلي واستمر مجلس الادارة حتى 

وحيث انه بمقتضى عقد التفرغ تكون ادارة الـشركة         
ليهما شركة انترتك بادارة     المتفرغ ا  إلىالفعلية قد انتقلت    

احمد كريدلي وكان بامكانهما الاطلاع علـى حـسابات         
الشركة وتنظيم ادارتها للحـؤول دون زيـادة عجزهـا          

  .بمسك دفاتر تجارية حسابية اصولاً
 عليهما عن القيام بأي نشاط      المميزوحيث ان امتناع    

لت اليهمـا   جدي علماً ان الادارة الفعلية والواقعية قد انتق       
يذ الاجراءات الاصولية، يـستتبع     فنتفاق الفريقين قبل ت   با

 ت فقرتها الثانيـة ويكـون       ١٦٧مساءلتهما سنداً للمادة    
 المطعـون فيـه والـذي حـصر الادارة          المميزالقرار  

والمسؤولية عنها بالادارة القانونية دون الادارة الفعليـة        
 المـذكورة   ١٦٧التي يعول عليها، قد خالف نص المادة        

  .توجب نقضهمما يس
عن الاسباب التمييزية المتعلقة بالمميز عليهمـا       ) ٢

بطرس انطون وفريد حداد لا سيما مخالفـة القـانون           
  . ت المتعلقة بمفوضي المراقبة١٧٤وتحديداً المادة 

 يدلي في هذا الاطـار بـأن القـرار    المميزحيث ان   
مهمـة   ت عندما حصر     ١٧٤الاستئنافي قد خالف المادة     

ة بالتدقيق بالمحاسبة والتثبت من صحتها      مفوض المراقب 
ووضع تقرير بذلك في حين ان المادة المذكورة تعطـي          
مفوضي المراقبة حق مراقبة دائمة لسير اعمال الشركة        
والاطلاع على جميع الاوراق الحسابية وان مـسؤولية        

  .مفوضي المراقبة تتحقق عند حصول خطأ في المراقبة

 التمييز باعتبارهما   رد عليهما طلبا    المميزوحيث ان   
قاما بالمهمة الموكولة اليهما وفقاً للاصول وانهمـا لـم          

  .يتسببا بتدهور وضع الشركة وبعجزها
 ت نصت علـى ان مفوضـي        ١٧٤حيث ان المادة    

المراقبة يقومون بمراقبة دائمة لـسير اعمـال الـشركة      
ويحق لهم ان يطلبوا الاطلاع علـى جميـع الـصكوك           

ان يوجبوا على اعـضاء مجلـس       والاوراق الحسابية و  
  ...الادارة اعطاءهم جميع المعلومات

حيث ان المادة المذكورة آنفاً تعطي مفوضي المراقبة        
صلاحيات واسعة تملي عليهم ان يراقبوا بصورة دائمـة         

 حساباتها ولهم الحق    إلىاعمال الشركة ونشاطها اضافة     
بمطالبة اعضاء مجلس الادارة بأية معلومة تفيدهم فـي         

  .حقيقهم هذات
  وحيث انه في ضوء معطيـات الـدعوى الراهنـة          
  إن لجهة اقوال الفرقاء ام لجهة تقريـر الخبيـر يتبـين            

 مفوضـي المراقبــة الاساســي  – عليهمــا المميـز ان 
ــت تغطــي صــلاحياتهما –والاضــافي  ــذين كان    الل

   لـم يطلعـا علـى الحـسابات         ٩٧ و ٩٦ و ٩٥السنوات  
  لبا بأية دفـاتر محاسـبية      العائدة للشركة المفلسة ولم يطا    

   ولم يضعا الميزانيات والتقـارير الـسنوية المتوجبـة،        
  وان تذرعهما بعـدم تزويـدهما بالمـستندات اللازمـة          
  لا ينفي مـسؤوليتهما فـي هـذا المجـال باعتبـار ان             

   إلـى تقاعسهما عن القيام بموجبـات محـددة قـد ادى           
   الاسـتمرار فـي العجـز،       إلـى  اقله   أوعجز الشركة   

 لم يشاركا في تـدهور وضـع        بأنهما يكفي الادلاء    ولا
  .الشركة

 ت يعطـي مفوضـي      ١٧٤وحيث ان نص المـادة      
المراقبة صلاحيات واسعة لجهة امكانيـة الطلـب مـن          
مجلس الادارة ابراز ما يفيد في اعمال المراقبة ووضـع      

 عليهمـا   المميـز تقارير بأعمال الشركة وحساباتها وان      
ضي عـن وضـع الـشركة       مسؤولان بالتالي عن التغا   

فيكون القرار الاسـتئنافي الـذي      . المتدهور منعاً لتفاقمه  
 ت مستوجب النقض على هـذا       ١٧٤خالف نص المادة    

  .الاساس
عن السبب التمييزي المتعلق باسـتئناف كمـال        ) ٣

 ٧ تشويه المستندات سنداً للفقـرة       إلىصدقه والمسند   
ادر لا سيما كتاب التفويض الص    . م.م. أ ٧٠٨من المادة   

عن جان صعب لأمـر كمـال صـدقه والمـؤرخ فـي             
١٤/٢/١٩٩٧.  

 قد شوه كتاب    المميز يدلي بأن القرار     المميزحيث ان   
 فإنه  القرارالتفويض المذكور اذ انه خلافاً لما ذهب اليه         



  العـدل  ١٠٨٤

) كمـال صـدقه   (من الطبيعي ان يكون للمـدير العـام         
صلاحية تنظيم عقود اعادة التـأمين والاطـلاع علـى          

 وعلى ادارة الشركة وسياستها العامة ومعرفـة        المحاسبة
فتكون صلاحيات كمال صدقه لا تقتصر      امور محاسبتها   

فقط على ما اورده الكتاب المذكور من صلاحيات قـام          
  .بتعدادها

   القرار الاسـتئنافي المطعـون      إلىحيث انه بالعودة    
  مـا يلـي    ) ١٧ و ١٦(فيه يتبين انه اورد في صـفحته        

 علاقـة بـاغراق     أيـة كان له   ... نفالمستألم يثبت ان    "
   صـلاحية   أيـة كما لـم تكـن لـه        ... الشركة بالديون 

  لجهة القيام بتنظيم عقود اعـادة التـأمين وان التخلـف           
عن اتمام هذا الموجب لا يمكن ان ينسب اليه شخـصياً           

 السياسة العامة للشركة التي كان جـان صـعب          إلىبل  
ان يقوم بأي   يضع اسسها والتي لم يكن باستطاعته وحده        

عمل حيالها؛ وهي تخرج اصلاً عن صلاحياته المحـددة       
بكتاب التفـويض الـصادر عـن جـان صـعب فـي             

١٤/٢/١٩٩٧."  
 حـصر   إلـى  قد ادى    المميزوحيث ان تعليل القرار     

صلاحية المدير العام السابق للشركة كمال صـدقه فـي          
حين ان كتاب التفويض المذكور الذي كلفه بأمور محددة         

دير العام لم ينتقص من الصلاحيات المقـررة        بصفته الم 
 قد ذكر وقائع    المميزله بصفته المذكورة، فيكون القرار      
صـلاحيات المـدير    (خلافاً لما وردت عليه في المستند       

  .مما يستوجب معه نقضه) العام
وحيث ان الدعوى جاهزة لاصدار القـرار النهـائي         

  .م.م. أ٧٣٤فيها سنداً للمادة 
   تـرى بعـد الـنقض اعتبـار         وحيث ان المحكمـة   

   عليهم مسؤولين عن عجـز الـشركة المفلـسة          المميز
المـسؤولية  وترتيـب   في ضوء ما ورد في متن القرار        

  عليهم عن عجز الشركة المفلسة علـى نحـو متفـاوت           
  تبعاً لحجم صلاحياتهم الرقابية بحيـث تـرى المحكمـة        
  فسخ الحكم الابتـدائي فقـط لجهـة النـسبة المعتمـدة            

ــولى الادارة وهــموتعدي ــل كــل مــن ت ــه وتحمي   : ل
  شركة انترتك واحمد كريـدلي وكمـال صـدقه نـسبة           

. ل.ل/٧٨٠,٦٩٨,٥٠٨/من المبلغ المحـدد بدايـة       % ٢
على الا تتجاوز المطالبة تلك الحدود والزام كـل مـن           

مـن المبلـغ   % ١مفوضي المراقبة الاساسي والاضافي     
  .المذكور

ن فائـدة لبحـث     وحيث انه بعد هذه النتيجة لم يعد م       
  .سائر الاسباب والمطالب المدلى بها

  لذلك،
وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة ريمـا        

  :خليل تقرر
 ورؤيـة   المميـز قبول التمييز شكلاً ونقض القـرار       

الدعوى مجدداً وفسخ الحكم الابتـدائي لجهـة النـسبة          
 المميـز  وتصديقه لباقي جهاته والزام كل مـن         ةالمعتمد

نسبة بم شركة انترتك واحمد كريدلي وكمال صدقه        عليه
وكل مـن ورثـة     . ل.ل٧٨٠,٦٩٨,٥٠٨من مبلغ   % ٢

مـن  % ١ بةالمرحوم فريد حداد وبطرس انطـون نـس       
المبلغ الآنف الذكر ورد باقي الاسباب والمطالب واعادة        

 عليهم النفقات كافة عن     المميزالتأمين التمييزي وتضمين    
  .درجتي الاستئناف والتمييز

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الرابعة

نديم عبد الملك  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  وريما خليل الياس ناصيفان والمستشار
  ٧/٤/٢٠٠٩تاريخ صادر ب قرار

 .ل.م.بنك بيروت والبلاد العربية ش/ طابق افلاس سعيد حمادة
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  ١٠٨٥  الإجتهاد

  بناء عليه،

  :شكلفي ال –اولاً 
ــي   ــه صــدر ف ــون في ــرار المطع ــث ان الق حي

ــة ١٤/١٠/٢٠٠٨ ــن الجه ــغ م ــزة وابل ــي الممي  ف
، التي قـدمت اسـتدعاء التمييـز فـي          ٢٤/١٠/٢٠٠٨
، موقعاً من محام وكيـل، ومرفقـاً بـه          ٢٦/١١/٢٠٠٨

 المطعـون فيـه،     القـرار صورة طبق الاصـل عـن       
وايصالات تشعر بدفع الرسوم والتأمين، فيكون استدعاء       

 مقدماً ضمن المهلة القانونيـة ومـستوفياً سـائر          التمييز
  .شروطه الشكلية، ومقبولاً شكلاً من هذه النواحي

 رد عليهـا تـدلي بوجـوب        المميزوحيث ان الجهة    
 ٤٤٥ و ٧٢١ و ٧١٨التمييز شكلاً لمخالفته احكام المواد      

ولا سيما الطلبات الواردة في خاتمة الاسـتدعاء        . م.م.أ
  .فصلةلأنها غير واضحة وغير م

وحيث ان استدعاء التمييز تضمن الاسباب التمييزية،       
كما تضمن في خاتمته طلبـات تتعلـق بفـسخ القـرار            
المطعون فيه، وتصديق الحكم الابتدائي، فتكون الاسباب       

 ما ادلـت    ردالواردة فيه والمطالب واضحة، مما يوجب       
  . عليها لهذه الجهةالمميزبه الجهة 

  .يكون مقبولاً شكلاًوحيث ان استدعاء التمييز 

  : في الاساس–ثانياً 
  :وعن السبب الثاني

 المطعون  القرار يدلي بوجوب نقض     المميزحيث ان   
  . من قانون التجارة٥٢٢فيه لمخالفته احكام المادة 

وحيث انه يستفاد من القرار المطعون فيه ان قـرار          
، وقـرار التأكيـد     ٦/١٠/٢٠٠٥القاضي المنتدب تاريخ    

 يتعلقان برد طلب بنك بيروت      ٧/١٢/٢٠٠٥عليه تاريخ   
 شـطب اشـارتي الافـلاس       إلىوالبلاد العربية الرامي    

  . فالوغا٣٦٩ صحيفة العقار رقم عنوالبيع 
 تجـارة، ان    ٥٢٢وحيث انه عملاً بأحكـام المـادة        

قرارات القاضي المنتدب تودع في الحال قلم المحكمـة،         
وتكون، على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مـصلحة          

مام المحكمة، ويجوز للمحكمة ايضاً، ان تنظر فيها من         ا
 الاعتراض في شكل تصريح بـسيط       مويقد. تلقاء نفسها 

ف خمسة ايـام مـن تـاريخ         قلم المحكمة، في ظر    إلى
القرار، وعلى المحكمة ان تفصل فيه في ظرف ثمانيـة          

  .ايام بقرار لا يقبل المراجعة
 مـن   اهقصدتوحيث انه لتحديد ماهية القرارات التي       

 إلـى  تجارة المشار اليها، يقتضي الرجـوع        ٥٢٢المادة  

المادة التي سبقتها، والتي يستفاد منها ان هذه القـرارات          
  .تتعلق بادارة التفليسة

وحيث ان قرار البت بطلب شطب الاشارة يعتبر من         
 ٥٢٢ احكام المادة    عليهاالقرارات الادارية، التي تنطبق     

  .افه ولا تمييزهتجارة، وبالتالي لا يجوز استئن
 محكمة الاستئناف قـضت فـي قرارهـا         وحيث ان 

المطعون فيه قبول استئناف الحكم الصادر عن الغرفـة         
 ٢٩/١٢/٢٠٠٥الابتدائية الافلاسية في جبل لبنان تاريخ       

شكلاً، لأنه صادر في اطار دعوى افلاسـية، وبالتـالي          
قررت انه لا يعود هناك من جدوى لمناقـشة المـسائل           

لمتعلقة بالاعتراض على قرار القاضي المنتدب،      الشكلية ا 
في حين ان هذا القرار يتعلق برد طلب شـطب اشـارة            

 فالوغا، وله الطـابع الاداري،      ٣٦٩عن صحيفة العقار    
 تجـارة، فتكـون     ٥٢٢الذي تنطبق عليه احكام المـادة       

محكمة الاستئناف، فيما قضت به قد اخطأت في تطبيـق      
 نقـض قرارهـا لهـذا       ، مما يوجب  ٥٢٢وتفسير المادة   

  .السبب
وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم ويقتـضي فـصلها         

  .م.م. أ٧٣٤مباشرة تطبيقاً لأحكام المادة 
وحيث ان مهلة الاعتراض علـى قـرار القاضـي          

  .المنتدب هي خمسة ايام من تاريخ القرار
وحيث ان الحكم الابتدائي قضى بـرد الاعتـراض         

 شكلاً، لأنه لم يجر     المقدم من بنك بيروت والبلاد العربية     
الاعتراض على قرار القاضي المنتدب الذي قضى بـرد         
طلب شطب الاشارة ضمن المهلة القانونية، فيكون بذلك        

 تجارة لهـذه الجهـة      ٥٢٢قد احسن تطبيق احكام المادة      
  .مما يوجب تصديقه

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

  . قبول استدعاء التمييز شكلاً-١
 المطعون فيه ورؤيـة      وفي الاساس نقض القرار    -٢

الدعوى مجدداً وتصديق الحكـم الابتـدائي لجهـة رده          
  .الاعتراض المقدم من بنك بيروت والبلاد العربية شكلاً

 عليها الرسوم والمصاريف    المميز تضمين الجهة    -٣
  .كافة

  .المميز إلى اعادة مبلغ رسم التأمين -٤
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  محكمة التمييز المدنية
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  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
ان التمييزين وردا ضـمن المهلـة القانونيـة         حيث  

مستوفيين الشروط الشكلية فإنهما مستوجبا القبول لهـذه        
  .الجهة

  : في التمييز المقدم من شركة دايهاتسو–ثانياً 
  :في السبب الاول
 ادلت بوجوب نقض القـرار      مميزةالحيث ان الجهة    

 وما يليها من المادة      ١٢ لمخالفته الفقرة    المميزالاعدادي  
وذلك للتناقض الثابت في التعليـل الامـر        . م.م. أ ٥٣٧

 تهاتره وبالتالي خلو القـرار مـن التعليـل          إلىالمؤدي  
المفروض في المادة المذكورة من جهة ومن جهة اخرى         

 ـ   . ع. م ٢٤٥لمخالفته نص المادة     اع لعدم اعتبـار انقط
 سنوات هو فسخ ضمني     التعامل بين الطرفين لمدة خمس    

  .للعقد
 تهاتر  إلىوحيث ان التناقض المشكو منه والذي ادى        

التعليل وجعله بمثابة المنعدم يتمثل وفقاً لأقـوال الجهـة         
 من القـرار حيـث      ٢٣ في ما ورد في الصفحة       المميزة

التعبير الـضمني   وحيث انه وإن كان جائزاً قبول       "جاء  
الا . ع. م ٢٤٥عن ارادة الفسخ كما جاء في نص المادة         

 ريب انه ليس للقضاء ان      أيانه يبقى من الراهن ودون      
ره هيستخلص هذا التعبير الضمني الا اذا كان في جـو          

وظروفه ومختلف المعطيات المحيطة به ما يقطع بمثـل         
 اذا  هذا الاستنتاج ولا يدع مجالاً لأي استنتاج آخر بحيث        

كان ثمة مكان لأكثـر مـن اسـتنتاج تنتفـي امكانيـة             
 منـه   ٣٠وما ورد في الصفحة     " استخلاص هذه النتيجة  

 تصرف ضمني   أيوحيث غني عن البيان ان      "حيث جاء   
 صريح من شأنه ان يضع حداً لعقد توزيع قبل حلول           أو

 بأن  المميزة، وعليه ادلت    "اجله هو بمثابة فسخ لهذا العقد     
ن هاتين الحيثيتين لأن المحكمة اعتبرت      التناقض وقع بي  

من جهة بأن الفسخ الضمني يستنتج بطريق ضيق للغاية         
 تصرف ضمني هو بمثابة فسخ      أيومن جهة اخرى بأن     

  .للعقد
 لـم يقـع فـي       المميزوحيث من الواضح ان القرار      

التناقض لأن القول بأن التعبير الضمني عن ارادة الفسخ         
لبس فيه لا يتعارض البتـة      مقبول طالما انه واضح ولا      

 الـضمني والـذي   أومع القول بأن التصرف الـصريح     
يضع حداً لعقد توزيع قبل حلول اجله هو فسخ له، بحيث           

 بتهـاتر التعليـل غيـر صـحيح         المميـزة يكون ادلاء   
  .الردومستوجب 



  ١٠٨٧  الإجتهاد

   بذهابـه   المميـز  ادلت بأن القرار     المميزةوحيث ان   
طـرفين بـالرغم مـن       القول باستمرار العقد بين ال     إلى

تلاشي التعامل بينهما لسنوات عدة قد اخطأ فـي تقـدير           
 انه خالف القاعـدة القانونيـة       أيالواقع وخالف القانون    

المتعلقة بالفسخ الضمني المنصوص عنها فـي المـادة         
  .ع. م٢٤٥

لا يمكـن   "وحيث ان المادة المذكورة نصت على انه        
 الـذين   في الاساس ان تفسخ العقود الا بتراضي جميـع        

ها ما خلا العقود التي تنتهي بوفاة احد المتعاقـدين          أوانش
ه الحقيقي وهذا التراضي    مع قطع النظر عن الفسخ بمعنا     

 بحلول الاجل المعـين     أو ين ضم أوه صريح   يكون بوج 
  ".لسقوط العقد

 وعنـد بحثـه موضـوع       المميـز وحيث ان القرار    
ترة من  استمرار العلاقة التعاقدية رغم انقطاع التعامل لف      

 الفسخ كمـا    إلىالزمن اوضح ان ارادة الطرفين لم تتجه        
يتبين من الوقائع الثابتة وخصوصاً عدم اقـدام الـشركة          

 بواسطة شخص   أو لبنان مباشرة    إلىعلى تصدير آلياتها    
 تلبية طلبـات    ١٩٩٢غير السيد الشلاح ومعاودتها عام      

 تحفظ ولسنوات وعدم تبليغهـا امانـة        أيالاخير بدون   
 التجاري ولا وزارة الاقتصاد بانتهاء العقد كمـا         السجل

 ٢٠/١٢/١٩٩٤ بعد ارسـالها كتـاب       ١٩٩٥فعلت عام   
الذي تنهي فيه العقد مما ينفي حصول اتفـاق رضـائي           
على الفسخ، وعليه لا يكون ثمة مجال للقـول بمخالفـة           

 لأن المحكمة وبسلطتها المطلقة فـي هـذا         ٢٤٥المادة  
اضي على الفسخ بين    المجال تحققت من عدم حصول تر     

 فسخ  أيالفريقين خلال فترة الانقطاع مما ينفي حصول        
ضمني علماً بأنه لا يصح القول بأن كل تعليـق للعقـد            

 ردلفترة من الزمن هو فسخ له الامـر الـذي يوجـب             
  .السبب لهذه الجهة

  : الثانيالسببفي 
 ادلت بوجوب نقض القـرار      المميزةحيث ان الجهة    

 ٢٠/١٢/١٩٩٤لتشويهه مضمون كتاب     المميزالاعدادي  
حين ناقض معناه الواضح والصريح واعتبره فسخاً للعقد        
ولتشويهه العقد نفسه حين اعتبر ان احكامه ملزمة لهـا          

 بعدم ذكـره    الدعوى ضده ولتشويهه اوراق     المميزدون  
  .ما ورد في الاستحضار الاستئنافي المقدم منها
فقاً لأقـوال  وحيث ان تشويه مضمون الكتاب يتمثل و    

اقـدام  " القـول بـأن      إلى المميزالمميزة بذهاب القرار    
فيد فيه بانتفاء   يالشركة على ارسال كتاب للمستأنف عليه       

صفته كموزع حصري، هذه الصفة المستمدة من عقـد         
يجدد تلقائياً، كما سبق القول، هو بمثابة فسخ له بتـاريخ           

د تلقائيـاً   لأن الكتاب لا يفيد بأن العقد كان يجـد        "ارساله  
  . ضده بعد تاريخهالمميزولا يفيد بأنها لن تتعامل مع 

 ٢٠/١٢/٢٠٠٤ ترجمة كتاب    إلىوحيث ومن العودة    
المبرزة خلال المحاكمة الابتدائية يتبين ان عنوانه انهاء        
مفعول وكالة وانه تضمن ما يفيد ان الشركة تؤكد بـأن           

فـي  جاتها  تانتهاء تعيين السيد الشلاح كموزع وحيد لمن      
 وانه يرجى اخذ العلـم      ١٩٨٢لبنان قد حصل منذ ايلول      

بأنها لا تنوي في الوقت الحاضر تعيين موزع حـصري    
  .للبنان

 اثبت ان العقـد كـان       المميزوحيث يتبين ان القرار     
 كتاب الفسخ بحيث انه لـم       إلىيتجدد تلقائياً قبل التطرق     

ر  الكتاب موضوع التجديد التلقائي كما انه اعتب       إلىينسب  
ان الاخير هو بمثابة فسخ للعقد لأنه لـم يـصدر عـن             

 بالفـسخ،   أو قبله ما يفيد برغبتها بعدم التجديـد         الشركة
 اليهوعليه لا يكون القرار قد شوه الكتاب لأنه لم ينسب           
 إلىما ليس فيه ولم يفسره خلافاً لنصه الواضح بل ذهب           

القول بأنه بمثابة فسخ لعقد التمثيل الحصري طالما انـه          
 المميـز تضمن صراحة عدم رغبة الشركة باسـتمرار        

 السبب  ردع وحيد لها في لبنان، مما يوجب        زضده كمو 
  .لهذه الجهة

 للعقـد   المميز ادلت بتشويه القرار     المميزةوحيث ان   
عتبار الطرفين لأنه لم يأخذ بعين الا     الذي كان قائماً بين     

 ر له واعتبـر اسـتمراره     يخالخروقات التي ارتكبها الا   
كطرف فيه بمثابة حق مكتسب له رغم تقاعسه عن القيام          

  .بموجباته
 لم تبين بوضـوح مواضـع    المميزةوحيث ان الجهة    

بل اعتبـرت   . م.م. أ ٧٠٨تشويه العقد كما توجب المادة      
 القول باسـتمرار العلاقـة      إلى المميزان ذهاب القرار    

التعاقدية بين الطرفين رغم الانقطاع ورغم الخروقـات        
  .قام بها الخصم هو تشويه للعقدالتي 

 الـنقض هـو     إلىوحيث ان تشويه المستند المفضي      
 مناقـضة   أوذكر الوقائع خلافاً لما وردت عليـه فيهـا          

  .المعنى الواضح والصريح لنصوصها
 القـرار لا يـشكل      إلـى  المميزةوحيث ان ما تنسبه     

  . السبب لهذه الجهةردتشويهاً للعقد مما يوجب 
 لأوراق  المميز ادلت بتشويه القرار     ةالمميزوحيث ان   

الدعوى لعدم ذكره ما ورد في استحضارها الاسـتئنافي         
 منـه   ١٩ القول في الصفحة     إلىولوائحها وذلك بذهابه    

لم تتعرض لمسألتين اثارتهما في المرحلة الابتدائية       "بأنها  
ان عقـدها مـع     ) ٢مسألة صلاحية المحكمة    ) ١: وهما



  العـدل  ١٠٨٨

 يندرج في الفئـات المحميـة       السيد شلاح عند نشوئه لا    
 اذ ان السيد الشلاح عـين       ٣٤/٦٧بالمرسوم الاشتراعي   

من قبلها موزعاً وحيداً وليس حصرياً وانه لـم يلتـزم           
بالحد الادنى من المبيعات وبالتالي لم يجدد عقـده عنـد           

ذلك انهـا اوردت    " انتهاء المدة المحددة وهي سنة واحدة     
 بـأن الوقـائع      من استحضارها  ٥٤ و ٥٣في الصفحتين   

 انـشاء   الثابتة في الملف لا تتيح للمستأنف عليه امكانية       
 ٣٤/٦٧ميه نصوص المرسـوم الاشـتراعي       حق ما تح  

وبأن الاساس القانوني لإعمال احكام المرسوم المـذكور        
  .يكون منعدماً وغير متوفر في الدعوى الحاضرة

 يتبين انه اورد    المميز القرار إلىوحيث ومن العودة    
 منه ما ورد اعلاه مضيفاً بأنه وعمـلاً         ١٩فحة  في الص 

بمبدأ انحصار بحث المحكمة الاستئنافية على مـا هـو          
لـن  . م.م. أ ٦٠٠ المـادة    –مطروح امامها من نقـاط      

تتطرق هذه المحكمة لا لمسألة الاختصاص ولا لـصفة         
السيد الشلاح كموزع حصري لـشركة دايهاتـسو مـن          

 سلمت بهذا   نفةالمستأ فالشركة   ١٩٨٥ حتى عام    ٨/١/٨٢
 من استئنافها بحيث    ٥٤ وص   ٢٠ مراجعة ص    –الامر  

 قد انتهى بـين     ٨/١/١٩٨٢ورد ان العقد المثبت بكتاب      
  .١٩٨٦الفريقين منذ العام 

 الاستحضار الاستئنافي المقدم    إلىوحيث ومن العودة    
 منـه ان    ٢٠ يتبين انها اوردت في الصفحة       الشركةمن  

 ونشأت علاقـة    ١٩٨٦انقطاع التعامل حصل في العام      
 حتـى العـام     ١٩٩٢تعاقدية جديدة في منتصف العـام       

 المتذرع بتشويه ما    ٥٤، كما اوردت في الصفحة      ١٩٩٩
 ردفي وجوب   "جاء فيها عن طريق الاغفال وتحت باب        

 احكام المرسوم الاشـتراعي رقـم       إلىالدعوى المسندة   
 قد انتهـى    ٨/١/١٩٨٢ان العقد المثبت بكتاب     " ٣٤/٦٧

  . بمشيئة ضمنية منهما١٩٨٦قين منذ العام بين الفري
وحيث يتبين من وضوح النص ان المحكمة لم تشوه         

في الاستحضار الاسـتئنافي بـل      اقوال الشركة الواردة    
اوردتها حرفياً ورتبت على ذلك النتائج القانونيـة ممـا          

  .جهةال السبب لهذه رديوجب 
 الاسـباب التمييزيـة     ردوحيث يتوجب وعلى ضوء     

 التمييز المقدم من شـركة      ردقة بالقرار الاعدادي    المتعل
دايهاتسو طعناً به وبالقرار النهائي طالما انهـا طلبـت          

  .نقض القرار الاخير كنتيجة لنقض الاول

  : في التمييز المقدم من السيد فايز الشلاح–ثالثاً 
  :في السبب الاول
 القـرار ض  نق ادلت بوجوب    المميزةحيث ان الجهة    

/ ١٢/والبنـد   . م.م.أ/٣٦٢/فته احكام المادة    المميز لمخال 

وفقدانه الاساس  . م.م.أ/٥٣٧/والفقرة التي تليه من المادة      
القانوني ومخالفته للقواعد العامـة التـي تحكـم تقـدير      
التعويض وذلك لمخالفته رأي الخبير المعين مـن قبـل          
المحكمة دون بيان الاسباب التي تبرر ذلك مكتفياً بإسناد         

 تهاتر  إلىى السلطة المطلقة للمحكمة اضافة      التعويض عل 
  .التعليل وسقوطه بحيث اصبح فاقداً التعليل

 ادلى بأن المخالفات قد تجلت في ان        المميزوحيث ان   
  :المميزالقرار 
 لم يأخذ بتقرير الخبير لجهة تحديد الربح الفائت اذ          -

فـي الـصفحة   . أ.د/٧٩٥٦٨٥/ان الاخير حدده بمبلـغ     
 القـول فـي     إلـى  بينما ذهب القرار     من تقريره / ٥٢/

 منه انه لا مجال لاعتماد النسب التي حددها         ١٤الصفحة  
الخبير لأنها لا تعبر عن واقـع الحـال دون ان يبـين             

  .بوضوح كيفية ذلك
 وقع في التناقض حين بين عناصر تقدير التعويض         -

 الـسلطة  إلـى ولم يعمل بها عند قيامه بالتقدير بل استند        
  .كمةالمطلقة للمح

 إلـى وحيث ان الادعاء بتهاتر التعليـل الـذي ادى          
سقوطه وفقدان الاساس القانوني لجهة تحديد التعـويض        
هو موضوع سبب النقض الثاني فإن البحث في الـسبب          

لجهـة  . م.م. أ ٣٦٢الاول سيقتصر على مخالفة المـادة       
  .عدم الاخذ بتقرير الخبير دون تعليل

 يتبين انه ولدى    زالممي القرار   إلىوحيث ومن العودة    
 ان الخبير حدد ما تكون      إلىتحديد مقدار التعويض اشار     

 عند بيعه للسيارات بحيث     المميزعليه عادة نسبة ارباح     
لقطع الغيار وذلك   % ٤٤,٨٥للآليات و % ٢٧اورد نسبة   

 دون تنزيلها مـن     أيدون احتساب المصاريف العمومية     
هذه النـسب   نسبة الارباح مضيفاً بأنه لا مجال لاعتماد        

لأنها لا تعبر عن واقع الحال ويقتضي بالتـالي لتقـدير           
 الجدول المبرز من قبل     إلىمجمل الربح الفائت الارتكاز     

 المعلومات التي وفرها الخبير في هذا       إلىالشركة اضافة   
المجال والمدعومة جدياً بالمستندات المناسبة هـذا بعـد         

 مـصاريف    من المميزتقدير ما يمكن ان يكون قد تكبده        
  .عمومية

 علل سبب عدم اخذه بالنسب      المميزوحيث ان القرار    
التي اوردها الخبير في تقريره بكون الاخير نفسه قد اكد          

المصاريف على ان هذه النسب هي الارباح دون تنزيل         
العمومية الواجب تنزيلها من الربح العام لتحديد الـربح         

بالنـسب  الصافي فيكون قد علل بصورة كافية عدم اخذه         
 ردوبين سبب مخالفته التقرير لهذه الجهة ممـا يوجـب       

  .م.م. أ٣٦٢السبب المبني على مخالفة المادة 



  ١٠٨٩  الإجتهاد

 مخالفتـه   المميز يعيب على القرار     المميزوحيث ان   
القواعد العامة التي ترعـى حـساب التعـويض عـن           
الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرتكبة فـي المجـال          

 التوزيع الحصري   أوطار التمثيل   التعاقدي ولا سيما في ا    
 ٤ احكام المادة    إلىوهي قواعد حددها الاجتهاد بالاستناد      

  .٣٤/٦٧ من المرسوم ٢فقرة 
وحيث ان هذا الـسبب لا يـدخل ضـمن الاسـباب           

فإنه مـستوجب   . م.م. أ ٧٠٨التمييزية المعددة في المادة     
لهذه الجهةالرد .  

  :في السبب الثاني
 خالف المادة   المميز القرار  ادلى بأن  المميزحيث ان   

 وما يليهـا لأن التنـاقض فـي         ١٢الفقرة  . م.م.أ/٥٣٧/
 تهاتره وسقوطه في مجال تقدير الـربح        إلىالتعليل ادى   

الفائت والاضرار التي تعتمد اساساً لتقـدير التعـويض         
 مخالفتـه   إلـى بحيث جاء القرار فاقداً التعليل بالاضافة       

. ع. م ٢٢١ياً للمادة   لمضمون عقد التمثيل الحصري وتال    
  .وفقدانه الاساس القانوني

 الـسبب لأن    رد ضدها طلبت بداية     المميزوحيث ان   
يل ليس سبباً من اسباب الـنقض بـل         لعالتناقض في الت  

  .التناقض في الفقرة الحكمية الذي يستحيل معه التنفيذ
 بين ان سببه منصب على مخالفـة        المميزوحيث ان   

 تهـاتره   إلىتناقض التعليل ادى    لأن  . م.م. أ ٥٣٧المادة  
 المميز اقوال   ردوجعل منه في حكم المفقود مما يوجب        

  .ضدها لهذه الناحية
 تتمثل وفقـاً لأقـوال      ٥٣٧وحيث ان مخالفة المادة     

 مقدار التعويض لأن    يد بتناقض التعليل لجهة تحد    المميز
 من القرار اعتبـرت ان عقـد        ١٢المحكمة في الصفحة    

 لأن  ١٩٩٥ آخر سنة    إلىمدد ضمنياً   التوزيع الحصري   
الفسخ حصل تعسفاً وبدون مراعاة مهلة الانـذار وذلـك    
لحساب التعويض عن الضرر اللاحق بالمميز والنـاتج        

 ان  ١٤عن فوات الربح عليه بينما اعتبرت في الصفحة         
 لحساب الضرر الـذي     ١٩٩٤العقد ينتهي في آخر عام      

حققها لو استمر   لحق بالمميز عن ارباح كان بإمكانه ان ي       
العقد معه ولم يفسخ دون مبرر، الامـر الـذي يجعـل            

 تقدير التعويض المتوجب عـن عـام   إلىالتعليل بالنسبة   
  . نتيجة لفسخ العقد متهاترا١٩٩٥ً

 عند احتسابه الربح الفائـت      المميزوحيث ان القرار    
 اخذ بعين الاعتبار ان فسخ العقـد تعـسفياً          المميزعلى  

 جعل منه ممدداً ضمنياً حتى آخر عام        وبدون مهلة انذار  
 على ما درج عليه الفريقان في التعامـل لكنـه           ١٩٩٥

 من جراء الفسخ    المميزوعند احتسابه الضرر الذي طال      

  والذي يفترض ان يحتسب انطلاقاً ممـا كـان يحققـه           
من ارباح فقد اعتبر انه لا مجال للأخذ بعدد الـسيارات           

   ١٢اصـل فـي شـهر       المستوردة بعد تاريخ الفسخ الح    
  ، تـاريخ الفـسخ الفعلـي، ويقتـضي         ١٩٩٤من العام   

  الاخذ بالمستندات الثبوتية حتـى حـدود هـذه الـسنة            
  توصلاً لمعرفة الارباح التـي حققهـا خـلال سـريان           

 تنـاقض   أيعقد التوزيع الحصري، مما ينفي حـصول        
   اتى ضـمن البحـث فـي        ١٢لأن ما جاء في الصفحة      

 اتى ضـمن    ١٤جاء في الصفحة    الربح الفائت بينما ما     
 السبب لهـذه  ردالبحث في الاضرار المحققة مما يوجب     

  .الجهة
 ايـضاً   المميـز  القرار يعيب على    المميزوحيث ان   

مخالفته اتفاق الفريقين على تمديد العقد ضمنياً لسنة تالية         
 ٢٢١وعدم مراعاة مهلة الانذار وبالتالي مخالفة المـادة         

لقانوني وذلك لعدم تبيانه بوضوح     وفقدانه الاساس ا  . ع.م
المبرر الذي حمله بعد ان مدد العقد ضمنياً على اعتباره          

  .١٩٩٤منتهياً في 
 تتمثل وفقـاً    القرار إلىوحيث ان المخالفة المنسوبة     

 الـرد لما ذكر بالتناقض المشار اليه اعلاه والذي جرى         
  . السبب لهذه الجهة ايضاًردعليه مما يوجب 

  :لث الثاالسببفي 
 لأحكـام   المميز ادلى بمخالفة القرار     المميزحيث ان   

ومـا  / ١٦/واحكام المادة   . م.م.وما يليها أ  / ١٦٦/المادة  
يليها من قانون التجارة لاعتباره ان دفـاتره التجاريـة          
ممسوكة خلافاً للاصول لكون كل منها يتـضمن قيـوداً          

  .لأعمال مؤسسته عن اكثر من سنة
 إلى منه   ٩ الصفحة   ي ذهب ف  زالممي القراروحيث ان   

 غير ممسوكة وفقاً للاصـول      المميزالقول بأن سجلات    
 تـضمن   ١٩٨٣طالما ان السجل اليومي الرسمي لعـام        

بنوداً عن السنة التي سبقت وكذلك الامر بالنسبة للدفاتر         
  .الاخرى

 نصت على وجـوب تـسجيل       ١٦وحيث ان المادة    
  نـدما يحـول    الاعمال في دفتر اليومية يوماً فيومـاً وع       

دون ذلك نوع العمل يتم التسجيل شـهرياً كمـا نـصت        
 على وجوب تنظيم الدفاتر التجاريـة بحـسب         ١٧المادة  

  .التواريخ
 قيـود   ١٩٨٣وحيث ان تضمن الدفتر الموقع عـام        

 يؤكد عدم تسجيل الاعمال وفقـاً للاصـول   ١٩٨٢العام  
المنصوص عليها اعلاه بحيث يكون ممسوكاً خلافاً لها،        

 تجـارة   ١٦ الذي ينفي حصول مخالفة للمـادتين        الامر
  . السبب لهذه الجهةردويوجب . م.م. أ١٦٦و



  العـدل  ١٠٩٠

 رد الاسباب التمييزية    ردوحيث يتوجب وعلى ضوء     
  .التمييز المقدم من السيد الشلاح برمته

  لذلك،
وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة حروق       

  :تقرر
وردهمـا اساسـاً    قبول استدعائي النقض شكلاً     : اولاً
  .المميز القراروابرام 
تضمين كل من المميزين الرسـوم والنفقـات        : ثانياً

  .العائدة لتمييزه
  .مصادرة التأمين التمييزي: ثالثاً

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

) مقرر( الرئيس المنتدب جان عيد :الهيئة الحاكمة
 يوالمستشاران سليم الاسطا ورولا المصر

  ٢٩/١١/٢٠٠٨ تاريخ ١٣٥رقم : القرار
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مة المبلغ المطلوب القـاء الحجـز       ان اغفال تحديد قي   
الاحتياطي تأميناً له وعدم تعيين الاموال المراد حجزهـا   

 طلـب الحجـز لعـدم       ردفي الاستئناف المنصب على     
طلبـاً   تضمن    رده اساساً طالما   إلىارجحيته، لا يفضي    

اساسياً حدد موضوع الـدعوى ومآلـه القـاء الحجـز           
 إلـى د التطرق   الاحتياطي، ذلك انه يمكن في المبدأ، وبع      

مسألة ارجحية الدين، تكليف الحاجز بتحديد قيمة الاموال        
  .المراد حجزها
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 المميـز  ابلغت القـرار    المميزةبما انه غير ثابت ان      

وقد ارفقت بالاستدعاء التمييزي صورة طبـق الاصـل         
عن القرار الاستئنافي وايصالان بالرسوم والتأمين فيقبل       

  عاء التمييزي شكلاً؛الاستد

  : في الاساس–ثانياً 
  :فعلى السبب الاول

 القرار المطعون فيه يتبـدى      إلىبما انه من الرجوع     
ان محكمة الاستئناف ردت اساساً الاستئناف الذي قدمته        

 طعناً بقرار رئيس دائرة التنفيذ القاضـي    المميزةالشركة  
 برد طلب الحجز الاحتياطي على اموال اجيرة صـرفتها  
من العمل وقد عللت محكمة الاستئناف قرارها هذا بـأن          
الشركة لم تحدد في استئنافها قيمة الدين المطالب القـاء          
الحجز تأميناً له كما انها لم تبين الاموال المطلوب القاء          

  الحجز عليها؛
 محكمة الاستئناف بـذهابها   تدلي بأنالمميزةوبما ان   

ومـا يليهـا    / ٦٥٥/مذهب تكون قد خالفت المادة      هذا ال 
محاكمات مدنية كون عدم تحديد قيمة الـدين والامـوال          

 الاستئناف شكلاً   رد إلىالمنوي حجزها ان صح، يفضي      
  وليس في الاساس؛



  ١٠٩١  الإجتهاد

  وبما ان اغفـال تحديـد قيمـة المبلـغ المطلـوب            
القاء الحجز الاحتياطي تأميناً له وعدم تعيـين الامـوال          

 ـ            ردى  المراد حجزها، فـي الاسـتئناف المنـصب عل
   رده  إلـى طلب الحجـز لعـدم ارجحيتـه، لا يفـضي           

اساساً طالما تضمن طلباً اساسياً حدد موضوع الدعوى،        
ومآله القاء الحجز الاحتياطي؛ ذلك انه يظل ممكناً فـي          

 مسألة ارجحية الـدين تكليـف       إلىالمبدأ وبعد التطرق    
الحاجز بتحديد قيمته والامـوال المـراد حجزهـا، وان          

ناف بنهجها غير هذا المـنهج تكـون قـد          محكمة الاستئ 
/ ٨٦٦/وبكل حـال المـواد      . م.م.أ/٦٥٥/خالفت المادة   

وعرضت قرارها للنقض لهـذه     . م.م.أ/٨٦٨/و/ ٨٦٧/و
  الجهة؛

  :في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية
لقـاء  ا طلب المستأنفة    ردبما ان رئيس دائرة التنفيذ      

لوجود في  الحجز الاحتياطي لعلة ان الدين غير مرجح ا       
ظل الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي وبالنظر        

 الصادر عن المحكمة العليا هو      التنفيذ ان قرار وقف     إلى
  ؛المميزتدبير مؤقت لا يلغي الحكم 

 تدلي بأنه صدر حكم عن مجلـس        المستأنفةوبما ان   
العمل التحكيمي قضى بالزامها بـأن تـدفع للمطلـوب          

اضـطرت  . ل.ل/٤١,٣٢٠,٠٣٨/الحجز عليها مبلـغ     
  لـشركة   بعدما حجزت المحكـوم لهـا امـوال ا         لتسديده

ــا    ــت بقراره ــز اوقف ــة التميي ــذياً؛ وان محكم   تنفي
 تنفيذ الجزء الاكبر مـن المبلـغ        ٣٠/١١/٢٠٠٧تاريخ  

المحكوم بـه بحيـث اجـازت التنفيـذ لغايـة مبلـغ             
، وانها تفادياً لتبديـد المحجـوز       .ل.ل/١٠,٢٥٩,٥٨٠/

قبضتها، اسـتدعت القـاء الحجـز       عليها الاموال التي    
الاحتياطي اذ لم يعد لهذه الاخيرة حق على ما قبـضته           

  علاوة على المبلغ المرخص بشأنه متابعة التنفيذ؛
للاحكام النهائية  . م.م.أ/٥٥٦/وبما انه بموجب المادة     

منذ صدورها حجية القضية المحكوم بها بالنـسبة لكـل          
ا ايـضاً القـوة      وله ٣٠٣منازعة فصل فيها وفقاً للمادة      

  ؛/٥٦٤/التنفيذية وفق احكام المادة 
وبما ان قرار محكمة التمييز القاضي بوقف التنفيـذ         
الجزئي ليس قراراً نهائياً اذ هو قـرار مؤقـت يمكـن            
الرجوع عنه وهو لا يهدم حجية القضية المحكـوم بهـا           
التي يتمتع بها حكم مجلس العمل التحكيمي فـلا يجـوز        

ر يناهض حجية قـضيته المحكـوم       قبل نقضه اتخاذ تدبي   
بها، فان رئيس دائرة التنفيذ برده طلب القاء الحجـز لا           

 الاستئناف برمتـه    رديكون قد خالف القانون ما يستتبع       
  وابرام القرار الابتدائي؛

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

قبول التمييز شكلاً واساسـاً ونقـض القـرار         : اولاً
  .الاستئنافي

وفي المرحلة الاستئنافية نشر الدعوى ورؤيتها      : ثانياً
 القـرار مباشرة والحكم برد الاستئناف اساسـاً وابـرام         

 عن رئيس دائرة    ٢٢/١/٢٠٠٨المستأنف الصادر بتاريخ    
  ؛٧/٢٠٠٨التنفيذ في جبيل بالرقم 

اعادة التأمين التمييـزي للمميـزة ومـصادرة        : ثالثاً
رسوم المـصاريف    ال المميزة وتدريك   الاستئنافيالتأمين  

  كافة في مراحل المحاكمة الثلاث؛
    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

 الرئيس المنتدب جان عيد :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران سليم الاسطا ورولا المصري

  ٣٠/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ١٥٠رقم : القرار
 شركة الحمرا للتجارة والتسويق/ يعقوب صفوان ورفيقته

I<í{{×rÂ<–<<<ë…^{{Ÿ<Ü{{‰]–<ž‚{{Ãi<–<<í×rÃjŠ{{Ú<ïç{{Â<
<<<<<<Ü{{‰÷]<Ù^ÛÃj{{‰]<à{{Â<Å^{{ßjÚ÷^e<ìˆ{{fléÛ¹]<í{{ã¢]<Ý]ˆÖ^{{e

<<<<<<<<<íÒ†Ö]<îßfÚ<àÂ<íjÊøÖ]<íÖ]‡deæ<äÓ×³<ë„Ö]<ë…^rjÖ]–<
<‚{{é×Ïi–<í{{éÖ^¶÷]<íãe^{{¹^e<„{{}÷]<–<»<Œ^{{fjÖ]<Ð{{×}<

<<ë^ÃÖ]<Ô×ãjŠ¹]<àâƒ–<íè…^rjÖ]<íÚøÃÖ]<ð]„ju]<–<<ž‚{Ãi<
x•]æJ< <

I<<ð^–Î<”^’j}]<<í×rÃÖ]–<<<<ì†{ÏËÖ]<Ý^{Óu]<Ð{éfŞi<N<
<<<ì^¹]<àÚQSU<_<JÝJÝ<J–<<<<<<<<Ñç{Ï£]<î{×Â<x•]æ<ž‚Ãi<–<<Ø’{Ê<

<íéjÎæ<ì…ç’e<ë‚ÃjÖ]<çqæ<Åç•çÚ–<íè_<àÚ<Ð£]<ç×}<
<<íÂ‡^ßÚ–<<<<<<<<ØÓ{e<°è…^{Ÿ<°{]<°{e<íéÖ^¶]<íãe^Ú<

<<†â^¾–<<<<<<<<<ë^{ÃÖ]<Ô×ãjŠ¹]<àâƒ<»<Œ^fjÖ]<Ð×}<–<<<ð^{ŞÂ]<
<<<<<<<…^{rjÖ]<Ü{‰÷]<Ù^ÛÃj{‰]<»<íèçÖæ÷]<<<<<<†â^{¾<àflé{e<à{Ú<±c<ë



  العـدل  ١٠٩٢

<á^ßfÖ<»<ØérŠjÖ]æ<Ù^ÛÃj‰÷]<»<Ðf‰÷]<äÞ`e<l]‚ßjŠ¹]–<
<<<<<<<<<†è‚{ÏjÖ]<»<ë^éŠ{Ö]<Œ^‰÷]<íÛÓ¦<Ðu–<<<<<ç{qæ<Ý‚{Â<

<<<l]‚ßjŠÛ×Ö<äèçi–<<<<<<<<áç{ÃŞ¹]<…]†{ÏÖ]<Ý]†e]æ<ˆééÛjÖ]<fl…<
äéÊJ< <

ان التشويه عن طريق الاغفال يفتـرض ان تكـون          
نزاع يتعـارض   المحكمة قد تجاهلت مستنداً حاسماً في ال      

ويناقض السند الذي ارتكزت اليه، ولا يعـد تـشويهاً اذ           
 ما رأته منتجاً من المستندات واهملـت        إلىهي استندت   

  . حقها المطلق في التقديرإلىالبعض الآخر بالاستناد 

  بناء عليه،

  :في الشكل
ان التمييز وارد ضمن المهلة القانونية، مستوفياً       حيث  

  .الشروط فيقبل شكلاً

  : الاساسفي
 المطعون فيه يتبـين ان    القرار إلىحيث من الرجوع    

 عليها كانت قد تقدمت بدعوى مـستعجلة ترمـي          المميز
 بالامتناع عن اسـتعمال الاسـم       المميزة الزام الجهة    إلى

 الذي تملكه وبإزالة اللافتـة الاعلانيـة        "GS"التجاري  
  المثبتة على مبنى الشركة؛

صرت الدعوى بوجه   وان محكمة الاستئناف بعدما ح    
 صدقت الحكم الابتدائي الذي اسـتجاب       المميزةالشركة  
 عليها معتبرة انه لتقـدير التقليـد يؤخـذ          المميزلمطلب  

بالمشابهة الاجمالية والاثر الـذي تحدثـه فـي ذهـن           
 وردت فـي الاسـم      "GS"المستهلك العادي، وان عبارة     

 بـشكل   المميـزة التجاري الفني الذي تستعمله الـشركة       
اهر وبحجم كبير مشابه للاسم العائد للمميز عليها دون         ظ
 ان يخلق التبـاس فـي ذهـن         شأنه تحريف، ما من     أي

المستهلك العادي الذي لا يطلب منه التـدقيق والتحـري         
عن اصل العبارة، ولا تزيل هـذا الالتبـاس الفـوارق           

 ولا يزيله ايـضاً  Meuble décorالجزئية باضافة عبارة 
لسلعة، وان ظاهر المستندات يؤكد     الاختلاف في صنف ا   

 عليها كانت الاسبق في استعمال الاسم وفـي         المميزان  
تسجيله في لبنان، ما يجعل احتذاءها للعلامة التجاريـة         

  متصفاً بالتعدي الواضح؛
فقدان الاسـاس   : على السببين التمييزيين مجتمعين   
  القانوني وتشويه الوقائع والمستندات؛

 تأخذ على محكمة الاستئناف     ةالمميزحيث ان الجهة    
انها افقدت قرارها الاساس القانوني عندما رجحت حـق         

 عليها بالاستفادة من الحماية متعرضـة لأصـل         المميز

الحق، في حين انه يشترط لانعقاد اختـصاص قـضاء          
العجلة ان يكون التعدي واضحاً لا لبس فيه، وان النزاع          

 تسجيله لدى   لىإيتعلق بأحقية اسم تجاري عمد الفريقان       
الدوائر المختصة، فلا يعود له المفاضـلة بـين هـذين           
الحقين عندما يكون النزاع جدياً؛ كما تأخذ عليهـا انهـا           
شوهت الوقائع والمستندات، ذلك ان الاسم التجـاري لا         
يكون محلاً للحماية الا اذا كانت التسمية مبتكـرة، وان          

"G.S" هو اختصار لكلمة "Grand stores" مخازن  الأي
 عليهـا نفـسها كمـا       المميزالكبرى، وهذا ما اقرت به      

يتضح من الافادة الصادرة عن قلم السجل التجاري فـي          
، فلا يمكن اعتبـاره اسـماً       ٢٧/٧/١٩٧٤بيروت تاريخ   

مبتكراً اذ لا ينطوي على صفة مميزة وهو اسـم شـائع          
مستعمل عالمياً من قبيل العديد من الشركات كمـا هـو           

ندات المبرزة، كما ان هـذا الاسـم هـو          ثابت في المست  
 وان الشركة لم تباشـر  "Galerie Safwan"اختصار لـ 

عملها في لبنان الا بعدما استحصلت على تقريـر مـن           
احدى الشركات المتخصصة يفيد بانه ليس هناك عـائق         
من التسجيل، فضلاً عن انـه لا محـل للحمايـة عنـد             

 ـ           ة اختلاف نـوع النـشاط التجـاري اذ تختلـف نوعي
 ذلك فان المـستندات المبـرزة       إلىالمستهلك، بالاضافة   

تثبت انها اقدمت على تسجيل اسمها التجاري في غينيـا          
 وفقاً لاتفاقية بانفاي فتكون هي الاسبق       ١٩٩٤منذ العام   

 من اتفاقية باريس المنـضمة      ٨في التسجيل، وأن المادة     
اليها غينيا تحمي الاسم التجاري في جميع دول الاتحـاد          

ن الالتزام بايداعه وتسجيله، وان محكمة الاستئناف لم        دو
تأتِ على ذكر القانون الغيني ولم تناقش مـدى انطبـاق           
اتفاقية باريس عليه ومبدأ الحماية المقرر به رغم تكليفها         
بهذا الامر بموجب القرار الاعدادي، وانها لم تراع حتى         

  المستندات المقدمة انفاذاً لهذا القرار؛
  ولكن،
 مـن  ٢ان محكمة الاستئناف قد طبقت الفقـرة       حيث  

التي اكتفت لانعقاد اختصاص قضاء     . م.م. أ ٥٧٩المادة  
العجلة بوجود التعدي الواضح على الحقوق، وله في هذا         
المجال ان يفصل في موضـوع وجـود التعـدي ولـو            

 من خلـو    الاستئنافبصورة وقتية، وقد تحققت محكمة      
 بوجود تعـد واضـح       منازعة تمهيداً للقول   أيةالحق من   

يطال هذا الحق انطلاقاً من المـشابهة الاجماليـة بـين           
 التي  "G.S"الاسمين التجاريين وفي ضوء ورود عبارة       

تشكل العنصر الاساسي من الاسم الذي تستعمله الشركة        
 بشكل ظاهر وبأحرف كبيـرة الحجـم مـشابهة        المميزة

ا  تحريف، م  أيللاسم التجاري العائد للمميز عليها دون       
يخلق التباساً لدى المستهلك العادي يحملـه علـى عـدم        

 الفوارق الجزئية   إلىالتمييز بين الاسمين وعدم الالتفات      



  ١٠٩٣  الإجتهاد

 معنى العبـارة واصـلها، ولا       إلىالمضافة وعدم التنبه    
يزيل هذا الالبتاس الاختلاف في صنف الـسلعة عنـدما          
تكون العلامة التجارية ذات شهرة اذ قد يعتقد المـستهلك     

احبها وسع دائرة تجارته، وقد خلـصت محكمـة         ان ص 
 عليهـا   المميـز  إلـى  اعطاء الاولويـة     إلىالاستئناف  
 ظاهر المستندات التي تؤكد بأنها الاسـبق        إلىبالاستناد  

في الاستعمال والتسجيل في لبنـان مطبقـة النـصوص      
القانونية المتعلقة بالموضوع بما فيها اتفاقيـة بـاريس،         

 تشويه على عناصر واقعيـة      يأفتكون قد ارتكزت دون     
كافية لتبرير الحل الذي توصلت اليـه واعملـت حقهـا           
السيادي في التقدير الذي لا تعقيب عليه، فضلاً عـن ان           

 لم تبين تحـت الـسبب الاول الاسـباب          المميزةالجهة  
 اهملتها المحكمة، كما لم تبين تحت السبب        التيالواقعية  

امـا التـشويه    الثاني موضع التشويه بصورة واضحة، و     
عن طريق الاغفال فيفترض ان تكون تجاهلت مـستنداً         
حاسماً في النزاع يتعارض ويناقض السند الذي ارتكزت        

 ما رأته منتجـاً  إلىعليه، فلا يعد تشويهاً اذ هي استندت    
 حقها  إلىمن المستندات واهملت البعض الآخر بالاستناد       

 قـد   افالاستئنالمطلق في التقدير، فضلاً عن ان محكمة        
 مسألة التسجيل في غينيا معتبرة انه لا يوفر         إلىتطرقت  

للمميزة الحماية طالما لم تقم بالايداع في البلد المطلوبـة          
 من اتفاقية   ٤الحماية فيه خلال المهلة المحددة في المادة        

  .باريس، فيرد السببان الواردان تحت هذا العنوان

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

 ورده في الاسـاس وابـرام        قبول التمييز شكلاً   -١
  القرار المطعون فيه؛

 الرسوم والمصاريف ورد    المميزة تضمين الجهة    -٢
طلب العطل والضرر عن المحاكمة لانتفاء مـا يبـرره          

  . التمييزيالتأمينومصادرة 
    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

) مقرر( الرئيس المنتدب جان عيد :الهيئة الحاكمة
 تشاران الياس الخوري وسليم الاسطا والمس

  ١٣/٢/٢٠٠٩ تاريخ ٢٤رقم : القرار

 شركة لادوب/ جوزف حمامجي

I<<í{{{è„éËßi<íÇé{{{‘<–<<<<í{{{ÛÓ¦<à{{{Â<…^{{{‘<Ü{{{Óu<< <
<<<à{{{Ú<È{{{×fÚ<ÄÊ‚{{{e<Ý]ˆÖ÷^{{{e<í{{{éÞ^ŞèÖ]<^{{{é×ÃÖ]<Ù‚{{{ÃÖ]< <

<Ù^{{{{{¹]–<í{{{{{è„éËßjÖ]<íÇé’{{{{{Ö]<åõ^{{{{{ŞÂ]<–<à{{{{{Ã <–<< <
<È{{é×fi–<<í{{ée^éÇÖ]<ì…ç’{{Ö^e<ß{{q÷]<Ü{{Ó£]<…æ‚{{‘<<–<

<<<<<<<ì^{¹]<½æ†{<†Ê]çi<hçqæMLMS<_<JÝJÝ<J<<<<ð^{ŞÂ÷<í{ÃÛj¥
<íè„éËßjÖ]<íÇé’Ö]<ßq÷]<ÜÓ£]–<Ý^Â<Ý^¿Þ<–<hçqæ<

<<<<<<<È{é×fjÖ]<í{Ïémæ<à{Â<íÎ‚’{Ú<ì…ç‘<‡]†e]–<<<‡]ç{q<Ý‚{Â<
<<<<<<ï†{}]<l^{fm]<í×é{‰çe<^ãßÂ<ð^ßÇj‰÷]–<<<ê{•^ÏÖ]<°{Ó³<

<<<<<<<<<à{Ú<°ÏéÖ]<îju<kfnjÖ]<íè„éËßjÖ]<íÇé’Ö]<êŞÃè<ë„Ö]
<Â<îÂ‚{{¹]<Éø{{e]<<<í{{Ïè†ŞÖ^e<í{{ÛÒ^]<Ñ]…æ]<Ä{{é¶<ä{{é×

<í{{{éÞçÞ^ÏÖ]–<Å^Ê‚{{{Ö]<Ñç{{{Ïu<Ý]{{{u]<–<…]†{{{ÏÖ]<˜{{{ÏÞ<
»^ßòj‰÷]J< <

I<È{{{{é×fi<–<<h^{{{{jÓÖ]<Ýøj{{{{‰]<…^Ã{{{{]<‡]†{{{{e]<Ý‚{{{{Â<< <
<áçÛ–{{{¹]–<<<xè†’{{{je<ä{{{ßÂ<í{{{•^Ãj‰÷]<‡]ç{{{q<Ý‚{{{Â<< <

<<<<<<hç{{{{×Ş¹]<Ü{{{{Ó£]<l^{{{{éné<æ_<í{{{{ÛÓ]<»<Ì{{{{¾çÚ< <
^ŞÂ]õ<íè„éËßjÖ]<íÇé’Ö]<å–^Óu`e<‚éÏjÖ]<hçqæ<<ì^¹]<Ý
MLMS<_<JÝJÝ<J<<<<<<<êe^{éÇÖ]<ßq÷]<ÜÓ£]<„éËßi<‚ßÂ–<<<½†{<

<êÖæ‚{{Ö]<Ý^{{ÃÖ]<Ý^{{¿ßÖ^e<Ð{{×Ãjè–<Ñç{{Ïu<Ý]{{u]<hç{{qæ<
<<Å^Ê‚Ö]–<<<<<<<<<<<<<ä{é×Â<îÂ‚{Û×Ö<í{éÊ^Ò<í{×ãÚ<°Ú`{i<lçfm<Ý‚Â<

<h]ç{{r×Ö–<<<Ü{{Óv×Ö<í{{è„éËßjÖ]<íÇé’{{Ö]<ð^{{ŞÂ]<g{{× <fl…<
ßq÷]J< <



  العـدل  ١٠٩٤

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
  ييز وارد علـى الـسماع وهـو        بما ان استدعاء التم   

موقع من محام وكيل ارفق به صورة طبق الاصل عـن    
ن بالتأمين والرسـوم فيقبـل       الاستئنافي وايصالا  القرار
  شكلاً؛

  : في الاساس–ثانياً 
 القرار المطعون فيه يتبـدى      إلىبما انه من الرجوع     

 قـرار  على   المميز ردت اعتراض    الاستئنافان محكمة   
 اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الصادر      إلىرئيسها الآيل   

عن محكمة العدل العليا البريطانية الذي الزمه بدفع مبلغ         
   عليها؛المميز إلىمن المال 

  :فعلى السبب الاول
 بأن محكمة   المميزبما انه بموجب السبب الاول يدلي       

كـون طالبـة    . م.م.أ/١٠١٧/الاستئناف خالفت المـادة     
 طي طلبها صورة مصدقة عن      الصيغة التنفيذية لم تبرز   

وثيقة تبليغ اوراق المحاكمـة التـي اقترنـت بـالحكم           
  ه الصيغة التنفيذية؛ؤالمطلوب اعطا

آنفة الـذكر علـى     / ١٠١٧/وبما انه بموجب المادة     
الفريق الذي يطلب اعطاء حكم اجنبي الصيغة التنفيذيـة         

  :ان يبرز
 نسخة مصدقة حسب الاصول عن الحكم الاجنبي        -أ

الشروط التي تثبت صحته وفقاً لقـانون البلـد         مستجمعة  
  الذي صدر فيه الحكم؛

 المستندات التي من شأنها ان تثبت اكتساب هذا          -ب
  الحكم القوة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه؛

 إلـى  نسخة مصدقة عن الاستحـضار الموجـه         -ج
الفريق الذي تخلف عن حضور المحاكمة وعـن وثيقـة          

اذا كان الحكم صادراً بالـصورة      تبليغه اوراق المحاكمة    
  الغيابية؛

 ترجمة مطابقة لأصل المستندات المدرجة اعـلاه        -د
  ومصدقة وفقاً لأحكام القانون اللبناني؛

تمنح الـصيغة   . م.م.أ/١٠١٤/بما انه بموجب المادة     
  اذا كان المحكـوم عليـه قـد       ... التنفيذية للحكم الاجنبي  
 ـ  إلىابلغ الدعوى التي ادت      ت لـه حقـوق      الحكم وتأمن

  الدفاع؛

وبما انه اذا صدر الحكم بالصورة الغيابية كما فـي          
الدعوى يمسي واجباً لاعطاء الحكم الـصيغة التنفيذيـة         

/ ١٠١٧/توافر الشروط المنصوص عليها فـي المـادة         
مجتمعة لاتصالها بالنظام العام الذي يقوم عليـه النظـام          

 اذ  القانوني والقضائي في لبنان وان محكمة الاسـتئناف       
هي اعتبرت ان ابراز وثيقة التبليغ ليست وسيلة اثبـات          
حصرية وحيدة انما هي الوسـيلة الطبيعيـة والا لكـان          

 ويمكـن   الـرد المشترع قد فرضها صراحة تحت طائلة       
بالتالي الاستغناء عنها بوسيلة اثبات اخرى، فانها تكـون     

التي وضـعت شـرطاً     . م.م.أ/١٠١٧/قد خالفت المادة    
   الصيغة التنفيذية للحكم الـصادر غيابيـاً        حجوهرياً لمن 

  قة عـن وثيقـة     دالا وهي وجوب ابراز صـورة مـص       
   هـذه المـادة     اءتبليغ اوراق المحاكمـة؛ بـدليل ابتـد       

  التي تفيـد الالزاميـة وغايـة المـشترع         " على"بكلمة  
عند فرضه ابراز الصورة المصدقة هي لتمكين القاضي        

   اليقـين تـى   الذي يعطي الـصيغة التنفيذيـة التثبـت ح        
من ان المدعى عليـه ابلـغ جميـع اوراق المحاكمـة            

 يـشدد   الـدولي بالطريقة القانونية وينوه بأن النظام العام       
على احترام حقوق الدفاع وبهذا ينقض القرار الاستئنافي        

  برمته؛
  :في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية

 عليها تدلي بأن اوراق الدعوى ارسلت       المميزبما ان   
 ـ   ال إلى ـسفارة البريطانية في بيروت حيث وج  ل صه القن

 المحكمـة بتـاريخ     إلـى البريطاني في بيروت كتابـاً      
يعلمها بموجبه بأنه قام بمحاولات عديدة       ١٩/١٠/١٩٨٤

 زيارته على عنوانه لابلاغه نـسخة       أوللاتصال بالمميز   
من اوراق الدعوى الا انه كان يتهرب دوماً من التبليـغ           

عليها من المحكمة ابلاغه بـالطرق       المميزعندها طلبت   
الاستثنائية وذلك بارسـال الاوراق بالبريـد فاسـتجيب         
لمطلبها وتم التبليغ بالطريقة الاستثنائية وبعد انقضاء مدة        

يوماً من تـاريخ الارسـال اصـدرت المحكمـة          / ٢٢/
الانكليزية القرار المطلوب تنفيـذه بالـصورة الغيابيـة         

القاضي عند اصداره    بعدما تحقق    ١٦/١/١٩٨٥بتاريخ  
  الحكم من واقعة تبليـغ المـدعى عليـه الاستحـضار           

   انقضاء مهلة الجواب عليه دون ان يتخـذ موقفـاً           ومن
  منه؛

يـزي  لكها الحكـم الان   وان القوة الثبوتية التي يتمتع ب     
مـن تأكيـد واضـح      كسند رسمي اجنبي وما يتضمنه      

" وثيقـة التبليـغ   " هـو بمثابـة      غيوصريح لحصول التبل  
وانه في حالات   . م.م.أ/١٠١٧/صوص عليها بالمادة    المن



  ١٠٩٥  الإجتهاد

  التبليــغ الاســتثنائي تحــل مــستندات اخــرى محــل 
على الشكل الذي يـنص عليـه القـانون         " وثيقة التبليغ "

الاجنبي الواجب التطبيق واسـتطراداً فانـه بمقتـضى         
  المعاهــدة بــين بريطانيــا وفرنــسا الموقعــة     

  مـات   والمتعلقـة بأصـول المحاك     ٢/٢/١٩٢٢بتاريخ  
  والتي شملت لبنان الواقـع تحـت الانتـداب الفرنـسي           
  في حينه حيث جرى تبـادل الكتـب بـين الجمهوريـة            

   ١٩٥٢اللبنانية وحكومة صاحبة الجلالـة فـي العـام          
لتأكيد التزام الطرفين بأحكامها فـان تبليـغ استحـضار         

لدولة التـي   لالدعوى يتم وفقاً لقانون اصول المحاكمات       
راضيها وبواسطة محاكمهـا ولـيس      يصدر الحكم على ا   

وفقاً لأصول محاكمات الدولة التي يتم تنفيذ الحكم علـى          
  اراضيها؛

  وبما ان المعترض عليها لـم تبـين المـادة  التـي             
تؤيد اقوالها علمـاً ان الاتفـاق القـضائي بـين لبنـان           
  وبريطانيا المتذرع به يتعلق بالانابـات القـضائية فـي          

  ق القضائية وعلى كل وحتـى      المبدأ وليس بابلاغ الوثائ   
  في حال القول ان الاتفاق المـذكور اتـاح لكـل دولـة          

   الاشـخاص الموجـودين     إلىراء التبليغات الموجهة    جا
  في الخارج مباشرة بواسـطة وكلائهـا الدبلوماسـيين         

 القنصليين وحتى في حال القول ان المملكة المتحـدة          أو
  تـي   ال ١/٣/١٩٥٤ اتفاقية لاهـاي تـاريخ       إلىمنضمة  

 عليهاغ المباشر للاوراق، يبقى ان المعترض       يتجيز التبل 
 إلـى لم تبرز اشعار استلام الكتاب المضمون الموجـه         

لا يمكن الاستعاضة عنه بتصريح موظـف       والمعترض  
ه الصيغة  ؤ بحيثيات الحكم المطلوب اعطا    أوفي المحكمة   

التنفيذية من ان كل الشكليات قد روعيت وان التبليغـات          
  ، ذلك انه ولئن كان تبليـغ اوراق الـدعوى          تمت اصولاً 

  يتم في المبدأ وفقاً لقانون البلد مـصدر الحكـم الا انـه             
 ـ الاجنبي الغيابي يت   الحكمعند تنفيذ    ين التقيـد بأحكـام     ع

محاكمات مدنية كما صـار بيانـه فـي         /١٠١٧/المادة  
مرحلة النقض وهذا الشرط لا يتعلـق بالنظـام العـام           

ظام العام الدولي الذي يشدد علـى  اللبناني وحسب بل بالن 
وجوب احترام حقوق الدفاع ومن انه تأمنـت للمـدعى          
عليه مهلة كافية للجواب الامر غير المتوافر في القضية         

 تاريخيوماً فقط من    / ٢٢/كون الحكم الغيابي صدر بعد      
   اوراق الـدعوى ودون ان     حـوى  ارسال الكتاب الـذي   

بهـذا يقبـل    يثبت ابلاغ هذا الكتاب مـن المعتـرض و        
الاعتراض على قرار الرئيس الاول لمحكمة اسـتئناف        

 الـصادر   ١٩٩٢/كانون الثـاني    /١٦جبل لبنان تاريخ    
 اعطاء الصيغة التنفيذيـة     إلىتهي  ن والم ٧/١٩٩٢بالرقم  

 كوينزبنش   قسم وويلزلحكم محكمة العدل العليا لانكلترا      
 بالزام جوزف حمـامجي     ي والقاض ١٦/١/١٩٨٥تاريخ  

ب المحدودة ويحكـم    ود مال لصالح شركة لا   لبمبلغ من ا  
بالرجوع عن القرار المعترض عليه وبالتالي يرد طلـب         

 ـ نبياعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاج        عنـه   ي المحك
   خالف بمـا فـي ذلـك طلبـات          أو كل ما زاد     ردبعد  

الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية ام الخطـأ          
  .الجسيم

  لهذه الاسباب،
  :لمحكمة بالاتفاقتقرر ا

قبول التمييز شكلاً واساسـاً ونقـض القـرار         : اولاً
  الاستئنافي برمته؛

وفي المرحلة الاستئنافية نشر الدعوى ورؤيتها      : ثانياً
انتقالاً والحكم مجدداً بقبول الاعتـراض الـذي قدمـه           

 ضـد شـركة     ١٢/٣/١٩٩٢جوزف حمامجي بتـاريخ     
 لمحكمـة   ة طعناً بقرار الـرئيس الاول     ودلادوب المحد 

استئناف جبل لبنان المبين في المتن، وذلك شكلاً واساساً         
 طلـب   رد وبالتالي   عليهوالرجوع عن القرار المعترض     

اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة العدل        
 بعد  ١٦/١/١٩٨٥العليا لانكلترا قسم كوينز بنش بتاريخ       

لـك طلبـات الحكـم     ذ خالف بما في     أو كل ما زاد     رد 
  بالعطل والضرر لعدم ثبـوت سـوء النيـة ام الخطـأ            

  الجسيم؛
 عليهـا   المميـز  وتدريك   للمميزاعادة التأمين   : ثالثاً

  الرسوم والمصاريف كافة؛
    

  



  العـدل  ١٠٩٦

  

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

 والمستشاران  جورج كرم الرئيس:الهيئة الحاكمة
 )مقرر(خضر زنهور وجان عيد 

  ٣٠/٤/٢٠٠٩ تاريخ ٤٢رقم : القرار
 كامل الاسعد/ عباس كاظم
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ضمن المهلة القانونيـة     بما ان استدعاء التمييز ورد    

متضمناً طلبات بعد النقض، وقد وقّعه محام ارفـق بـه           

ن  وايـصالي  الاسـتئنافي صورة طبق الاصل عن القرار      
  .بالرسوم والتأمين فيقبل شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
  :فعلى السببين الثالث والاول

 الاستئنافي يتبـين ان     القرار إلىبما انه من الرجوع     
ف ردت شكلاً الاستحـضار الاسـتئنافي       محكمة الاستئنا 

 طعنـاً بحكـم قاضـي العجلـة فـي           المميزالذي قدمه   
 ٨ برفع يـده عـن العقـار         المميزمرجعيون الذي الزم    

 نشاط فيه، وذلك لعـدم      أيالطيبة والتوقف عن ممارسة     
/ ٦٥٥/تضمنه الطلبات المعينـة والمقـصودة بالمـادة         

بات المساقة  كون الطل . م.م.أ/٤٤٥/معطوفة على المادة    
  اقتصرت على اجراء تحقيق كدعوة الخبير والشهود؛

 ٤٤٥معطوفة علـى المـادة      / ٦٥٥/وبما ان المادة    
ار الاسـتئنافي   ضاوجبت ايراد مطالب في الاستح    . م.م.أ

 بأن تكون منتجة في الدعوى      ىدون تحديد طبيعتها فيكتف   
وان محكمة الاستئناف باعتبارها ان طلب سماع الخبير        

الشهود الذي استمع لهم لا يؤلف الطلب المعين        المكلف و 
معطوفــة علــى المــادة / ٦٥٥/والمقــصود بالمــادة 

فانها تكون قد خالفت القانون اذ ميزت بين        . م.م.أ/٤٤٥/
نوعية الطلبات حيث القانون لم يميز ولكونها ناظرة في         

 بكـل حـال التحـوير فـي         ويمكنهاالقضايا المستعجلة   
سلباً ام ايجاباً ولانه    ير المطلوب   الطلبات بنية البت بالتدب   

 ان يطلـب اتخـاذ   المـستأنف وبكل حال يظل بامكـان   
الموقف بعد البت بصحة مضمون تقرير الخبير المعـين         

  في الدعوى وبهذا ينقض القرار الاستئنافي؛

  :في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية
  : في الشكل–اولاً 

هلـة  بما ان الاستحضار الاستئنافي وارد ضـمن الم       
  مستوفياً الشروط فيقبل شكلاً؛

  : في الاساس–ثانياً 
بما ان قاضي العجلة في مرجعيون قضى بموجـب         

 المميـز قراره المستأنف برد الدفع بعدم الصفة والـزام         
الطيبة والتوقف عـن  / ٨/المستأنف برفع يده عن العقار      

   نشاط فيه؛أيممارسة 
ية وبما ان صدور قرار عن قاضي التحقيق في النبط        

يمنع المحاكمة عن المستأنف ليس من شـأنه ان يمنـع           
طلب اتخاذ تدبير مستعجل بحقه برفع يده عـن العقـار           

 رفع يده عـن     إلى طالما ان الدعوى ترمي      عليهالمنازع  
العقار في حين ان الشكوى الجزائية تتعلـق بالاحتيـال          



  ١٠٩٧  الإجتهاد

 موضـوع  ر غير ثابت علاقته بالعقـار       واستعمال مزو
  .الدعوى

ديـد الاختيـاري    حجود اعتراض على الت   وبما ان و  
للعقار موضوع الدعوى ليس من شأنه غل يد القـضاء          

 بيـان   بغيـاب المستعجل في اتخاذ التـدبير المطلـوب        
المستأنف لاسباب جدية يرجح معهـا ابطـال المـسح          

  الاختياري؛
وبما ان طلب سماع الخبير والشهود يغـدو بـدوره          

ابرزهـا  مردوداً بثبوت حسب ظـاهر الاوراق التـي         
 فـي   المستأنف بالذات ان العقار الذي اشتراه ليس داخلاً       

رر اخلاءه منه فيرد الاستئناف اساساً وكل       قالعقار الذي ت  
 الحكـم بالعطـل     طلبـات  خالف بما في ذلك      أوما زاد   

  .والضرر لعدم ثبوت سوء النية ام الخطأ الجسيم

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

يز شكلاً واساسـاً ونقـض القـرار        قبول التمي : اولاً
  .الاستئنافي

يتها ؤوفي المرحلة الاستئنافية نشر الدعوى ور     : ثانياً
انتقالاً وقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وابرام الحكم        

 عـن قاضـي     ١٢/٣/٢٠٠١الابتدائي الصادر بتـاريخ     
العجلة في مرجعيون لهذه الاسباب وللاسباب الواردة فيه        

  معها؛ة ضغير المتعار
اعادة التأمين التمييـزي للمميـز ومـصادرة        : ثالثاً
  . الاستئنافي ايراداً للخزينةالتأمين

 فـي    عليه الرسوم والمصاريف   المميزتدريك  : رابعاً
المرحلة التمييزية والمميز الرسـوم والمـصاريف فـي       

 خالف بمـا فيـه      أوالمرحلة الاستئنافية ورد كل ما زاد       
  .طلب العطل والضرر

    

  محكمة التمييز المدنية

  الثامنةالغرفة 

 ارليت الطويل ة المنتدبة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 )مقرر(نبيل صاري ورجا خوري والمستشاران 
  ٢٠/٢/٢٠٠٧ تاريخ ٢٧رقم : القرار

 ل نوفلامآ./ ل.م.بنك سرادار ش
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
ان استدعاء التمييز جاء مستوفياً كافة شروطه،       حيث  

  .فيكون مقبولاً شكلاً



  العـدل  ١٠٩٨

  : في اسباب التمييز–ثانياً 
 ضدها، تقـدمت بالـدعوى      المميز،  حيث ان المدعية  

 ضده، مدلية بأنهـا،     المميزالراهنة بوجه المدعى عليه،     
، فرض  ١٩٨٠بعد ان عملت لدى هذا الاخير منذ العام         

عليها هذا الاخير، منذ مدة الانتقال للعمل لـدى شـركة           
التي اسسها، وذلك بعد ان تقـوم بتقـديم         " لوجيستيكس"

 رفضها العرض المذكور،    استقالتها من عملها لديه، وإثر    
اقدم المدعى عليه على صرفها من العمل ابتـداء مـن           

، ورفض ان يدفع لها حقوقها وتعويـضاتها        ٤/٤/٢٠٠٢
القانونية، وطلبت تبعاً لذلك بالزام المدعى عليه بأن يدفع         

  .لها ما يتوجب لها قانوناً من حقوق وتعويضات
بت حيث بعد ان نازع المدعى عليه في ما ادلت وطال         

 المطعون فيه، المبين منطوقـه      القراربه المدعية، صدر    
اعلاه، والذي استدعى المدعى عليه نقـضه للاسـباب          

  .التمييزية المعددة اعلاه
  : عن السبب التمييزي الاول–الف 

 يعيب على القـرار المطعـون فيـه        المميزحيث ان   
، المقضي بوجـوب    .م.م.أ)/٩( بند   ٥٣٧/مخالفته المادة   

ها تحت طائلة البطلان، وذلك عندما لـم يـأتٍ          الالتزام ب 
والثالثـة   اطلاقاً على ذكر اللائحتين الجوابيتين الثانيـة      

المقدمتين منه في المرحلة الابتدائية اللتين اوضح فيهمـا         
انه اودع للمميز ضدها المبالغ المترتبة لها قانونـاً فـي           
حسابها لديه، وبأن هذه الاخيرة لم تنكر ذلك، لـم يعمـد      

 بيان الاسـباب الملائمـة      إلى)  القرار المطعون فيه   أي(
 المميـز  إلـى  الزامه بدفع هذه المبالغ      إلىالتي حدت به    

ضدها، على الرغم من ثبـوت اقـرار هـذه الاخيـرة            
  .بقبضها

 المطعون فيه   القرار بعدم بيان    المميزحيث ان ادلاء    
 بـدفع   المميز الزام   إلىللاسباب الملائمة التي حدت به      

لغ التي قال هذا الاخير في لوائحه الآنف ذكرها بأنه          المبا
 ضدها، لا يمكن ادراجه تحـت خانـة         المميز إلىدفعها  
 بها  المميزالتي يحصر   . م.م.أ/٥٣٧/من المادة   ) ٩(البند  

 المحكي عنـه، وانمـا      القرار إلىالمخالفة التي يعزوها    
تندرج تحت خانة الفقرة ما قبل الاخيـرة مـن المـادة            

 مما يجعـل     بمخالفتها، المميزالتي لم يدل    . م.م.أ/٥٣٧/
  .الرده المنوه به مستوجباً ؤادلا

 بمخالفة القرار المطعون فيـه      المميزحيث ان ادلاء    
 الـرد مستوجب ايضاً  . م.م.أ)/٩( بند   ٥٣٧/احكام المادة   

 انـه اورده فـي لائحتيـه        إلى المميزذلك ان ما يشير     
لناحية المبالغ التي قـال بأنـه       الابتدائيتين الثانية والثالثة    
 ضدها، فـي حـسابها      المميزسددها واودعها للمدعية،    

لديه، والى ان القرار المطعون فيه لم يورد خلاصته، لم          
يتم اغفاله من قبل القرار المذكور طالما انه يتبـين انـه        

، المميـز تناول لدى تلخيصه لائحـة المـدعى عليـه،          
 يعود من حاجـة لإعـادة       الابتدائية الاولى، بحيث انه لا    

تلخيصه مرة ثانية وثالثة، ويكفي ان يكون الفرقـاء قـد           
كرروا اقوالهم عند ختام المحاكمة، كما هو ثابـت مـن           
محضر الجلسة الاخير، ومما هـو وارد فـي خاتمـة           

  .من القرار المشار اليه) ٣(الصفحة 
حيث تبعاً لذلك يكون الـسبب التمييـزي الحاضـر          

مطعون فيه مستوجباً الابـرام لهـذه       مردوداً، والقرار ال  
  .الجهة

  : عن السبب التمييزي الثاني–باء 
 المطعـون فيـه    القـرار  يعيب على    المميزحيث ان   

عمـل وخطئـه فـي تطبيقهـا        . ق/٥٠/مخالفته المادة   
الـصرف غيـر    وتفسيرها، وذلك عندما اعتبر ان سبب       

مقبول، وبأنه يتسم بالطابع التعسفي بحجـة انـه يحـق           
دها التمسك بالعمل لدى المدعى عليه اذا رأت        للمميز ض 

مصلحة في ذلك، ولا يحق لهذا الاخير ان يطلب منهـا           
، بالـذات " لوجيـستيكس "العمل لدى الغير، ولدى شركة      
ع بشخصية معنوية مستقلة    وإن كانت تابعة له لكونها تتمت     

 ضدها  المميزعن شخصية البنك حتى ولو كانت حقوق        
، لأنه يبقى للمميـز     الشركةهذه  مؤمنة اثناء عملها لدى     

ضدها في كل حال ان تحافظ على حقوقها وان تـرفض           
  .العمل لدى الغير حفاظاً على هذه الحقوق

عمل، التي اباحت لكل مـن      . ق/٥٠/حيث ان المادة    
فريقي عقد العمل ان يضع حداً له، اشـترطت الا يـتم            

 مـضر للطـرف     أياستعمال هذا الحق بشكل مسيء،      
كل يحصل فيه تجاوز لهذا الحـق، تحـت          بش أوالآخر،  

  .طائلة ترتيب تعويض للفريق الآخر
التابعـة  " لوجيستيكس"حيث لم يتبين من كتاب شركة       

" سـرادار "، التي يتبع لها كذلك بنك       "سرادار"لمجموعة  
 ضـدها، المـؤرخ فـي       المميـز حيث كانـت تعمـل      

 وضع حد لعمل هـذه      إلى، انه كان يهدف     ١٦/٥/٢٠٠٢
 التأكيد للمـوظفين الـذين      إلىا كان يهدف    الاخيرة، وانم 

 المـذكورة، التـابعين     الشركة إلىسيتم نقلهم من البنك     
ان العمل الذي كانوا يقومون به لـدى        لذات المجموعة،   

البنك سيستمر هو ذاته لدى الشركة، وانهم سيـستمرون         
في الاستفادة من كافة الفوائـد والحقـوق التـي كـانوا            

  .لشروط ذاتها في البنك با بهايتمتعون
و الكتاب الـذي وجهتـه      حيث ان ما يعزز ما تقدم ه      

 الصندوق الـوطني للـضمان      إلىر ذكرها   الشركة الما 



  ١٠٩٩  الإجتهاد

، والذي طلبت فيه    ٣/٧/٢٠٠٢الاجتماعي، المؤرخ في    
هذه الشركة من الصندوق المذكور اخذ العلـم واجـراء          
المقتضى لديه بغية حفظ حـق المـوظفين باسـتمرارية          

، مع تأكيدها   "سرادار"تسجيلهم في بنك    العمل منذ تاريخ    
ا عن هـؤلاء    يهعلى دفع كامل المبالغ التي ستترتب عل      

  .ه بهونالموظفين لدى الصندوق الم
حيث في ضوء ذلك، ومع عـدم ثبـوت ان هـدف            

 إلـى  الشركة التابعـة     إلى ضدها   المميز من نقل    المميز
التي كان ينتمي اليها، هو ايضاً، كان       " سرادار"مجموعة  

 وضع حد لعمل هذه الاخيرة، ومع ثبـوت ان          إلىيرمي  
 ـكان التأكيد على استمرارية عقد ع     الهدف المذكور     لم

 ضدها، واستمرارية استفادة هذه الاخيرة من كافة        المميز
الفوائد والحقوق التي وفرها لها العقد المـذكور، يكـون          

 المطعون فيه، في ما توصل اليه مما تم ادراجـه           القرار
 المميـز صـرف   المميـز  القضاء بأن  إلىتهي  اعلاه لين 

ضدها من عملها، وبأن ما اعتبره صرفاً يتسم بالطـابع          
عمـل، ممـا    . ق/٥٠/التعسفي، قد خالف احكام المادة      

يجعل السبب التمييزي الثاني مقبولاً، والقرار المطعـون        
  .فيه مستوجباً النقض لهذه الجهة

  : عن السبب التمييزي الثالث–جيم 
 المطعـون فيـه    القـرار  يعيب على    المميزحيث ان   

فقدانه الاساس القانوني، وذلك عندما اكتفى في تبريـره         
 ـ ا إلـى الحكم للمميز ضدها بالتعويض بالاشارة       رار ض

واقعة واساءة حاصلة دون عرضها وبيانها والتثبت منها        
ا بحقهـا   تها بدقة، وعندما اقر للمميز ضده     وتحديد ماهي 

 ـالمطلق برفض الانتقـال       العمـل لـدى شـركة       ىإل
حتى مع تأمين حقوقها كافـة دون بيـان         " لوجيستيكس"

الاسباب الواقعية التي استند اليها لاعتماد الحل القانوني        
الذي اعتمده، وعندما اغفل تبيان الاسباب الواقعية التـي         
جعلته يقضي للمميز ضدها بمبلغ التعويض عن الانـذار         

ار هذه الاخيرة   والاجازات السنوية بالرغم من ثبوت اقر     
  .بقبض هذه المبالغ

حيث ان القرار المطعون فيه بعـدم بيانـه الاسـاءة           
الحاصلة وبعدم تثبته منها وبعدم تحديده ماهيتهـا، مـن          

 التي استند اليها التي     الاسباب الواقعية  تبيانه   مجهة، وبعد 
 ضدها المطلـق بـرفض      المميزحملته على تقرير حق     

كة المنوه بها حتى مع تأمين       العمل لدى الشر   إلىالانتقال  
 اخرى، وباغفاله تبيان الاسـباب      كافة، من جهة  حقوقها  

الواقعية التي جعلته يقضي للمميز ضدها بمبلغ التعويض        
عن الانذار والاجازات السنوية بالرغم من ثبوت اقـرار         

 القـرار   أي(هذه الاخيرة بقبض هـذا المبلـغ، يكـون          
انوني، ممـا يجعـل     جاء فاقداً الاساس الق   ) المطعون فيه 

السبب التمييزي الثالث مقبولاً، والقرار المطعـون فيـه         
  .مستوجباً النقض لهذه الجهة

  : عن السبب التمييزي الرابع–دال 
 يعيب على القـرار المطعـون فيـه        المميزحيث ان   

 المميـز  اعتبار البنك    إلىاغفاله الفصل في طلبه الرامي      
. م/٦٥٦/مل، و ع. ق/٦٠/تصرف انسجاماً مع المادتين     

 هذا الطلب وعنـدما لـم       إلىع، وذلك عندما لم يتطرق      
  .يفصل فيه

، كان قد طلـب     المميز،  عليهحيث يتبين ان المدعى     
في لائحته الجوابية الاولى امام مجلس العمل التحكيمـي         

. ق/٦٠/ان يتم اعتبار تصرفه جاء منسجماً مع المادتين         
  .ع.م/٦٥٦/وعمل، 

 المطعون فيه عـالج طلـب       القرارحيث لم يتبين ان     
، المبين اعلاه، ولم يبت به، فيكون       المميزالمدعى عليه،   

 المـذكور وممـا     المميزبذلك قد اغفل الفصل في طلب       
يجعل السبب التمييزي الرابع مقبولاً، والقرار المطعـون       

  .فيه مستوجباً النقض لهذه الجهة

  : في الاساس–ثالثاً 
ترى المحكمـة ان  حيث في المرحلة اللاحقة للنقض،    

  .الدعوى بحالة الاوراق الراهنة جاهزة للفصل
  :غير المتوجبة للمدعية في التعويضات –الف 

 المطعون فيه لجهة قضائه بأن      القرارحيث بعد نقض    
المدعى عليه صرف المدعية من العمل بشكل تعـسفي،         
كما سبق بيانه تحت السبب التمييـزي الثـاني، وبعـد           

 للعمل من تلقاء ذاتها بعـد ان        اتضاح ترك هذه الاخيرة   
 الالتحاق بشركة لوجيستيكس، التابعة لذات      عليهاعرض  

المجموعة التي ينتمي اليها البنك المدعى عليـه، لأجـل       
متابعة العمل ذاته الذي كانت تقوم به، يمسي التعـويض          
عن الصرف التعسفي غير متوجب للمدعية، مما يجعـل         

 الحكم لها   إلىلرامية  مطالبتها الواردة في هذه الدعوى وا     
  .الردبالتعويض المذكور مستوجبة 

  : في التعويضات الثابت توجبها للمدعية–باء 
حيث ان المدعية طلبت الحكم بالزام المـدعى عليـه      
بتسديدها بدل الانذار عن اربعة اشهر، وبـدل الاجـازة          

  .٢٠٠١السنوية عن سنة 
 اقر للمدعية بحقها فـي هـذه        عليهحيث ان المدعى    

 ـ بدلات، كما اقر لها بحقها في مـصا       ال املات ريف المع
 لم تنازعه هي فيها، وقد ثبت هذا الاقرار         التيالمرضية  

 الذي وجهه لهـا،     ٦/٨/٢٠٠٢من خلال الكتاب تاريخ     



  العـدل  ١١٠٠

ومن خلال ما اورده في لوائحه الابتدائية وفي اسـتدعاء      
ــدلات     ــذه الب ــوع ه ــغ مجم ــد بل ــز، وق التميي

جر شهري قـدره    على اساس ا  . ل.ل/٧,٨٧٩,٣٣٢,٩/
وفقاً لما احتسبه مجلس العمـل      . ل.ل/١,٤٨٦,٦٦٦,٦/

  .التحكيمي الذي لم يطعن به لهذه الجهة، فانبرم
. ل.ل/٧,٨٧٩,٣٣٢,٩/ مبلغ الــ     إلىحيث يضاف   

يمثل قيمة المعـاملات    . ل.ل/١٨٣,٧٤٨/المذكور مبلغ   
المرضية العائدة للمدعية، والتي اعترف بهـا المـدعى         

، فيكون مجموع ما هو     ٦/٨/٢٠٠٢ يختارعليه في كتابه    
  : المدعى عليهلإقرارللمدعية تبعاً ثابت استحقاقه 

. = ل.ل/١٨٣,٧٤٨. + /ل.ل/٧,٨٧٩,٣٣٢,٩/
  .ل.ل/٨,٠٦٣٠٨٠,٩/

حيث ان المدعى عليه يكون ملزماً بتسديد هذا المبلغ         
للمدعية إن لم يكن قد سدده لها بعد، والا تـسديدها مـا             

، طالما هي تقـر     .ل.ل/٦٤٨٧٨,٩/ مبلغ   أيتبقى منه،   
من لائحتها الابتدائية المقدمـة بتـاريخ   ) ٥(في الصفحة   

 بأنهــا لا تنكــر ان مبلغــاً قــدره    ١٢/١/٢٠٠٣
قد اودع من قبل المدعى عليه في       . ل.ل/٧,٩٩٨,٢٠٢/

حسابها المصرفي لديه، وذلك علـى اسـاس الحـساب          
  :التالي
. = ل.ل/٧,٩٩٨٢٠٢ /-. ل.ل/٨,٠٦٣٠٨٠,٩/

  .ل.ل/٦٤٨٧٨,٩/
  . خالفأو كل ما زاد ردحيث يقتضي 

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر

  . قبول التمييز شكلاً-١
٢- ــرام رد ــزي الاول واب ــسبب التميي ــرار ال  الق

المطعون فيه جزئياً للجهة التي تناولهـا هـذا الـسبب           
  .التمييزي

 قبول الاسباب التمييزية الثاني والثالث والرابـع،        -٣
للجهات التي تناولتها   فيه  وبالتالي نقض القرار المطعون     

  .المميز إلىهذه الاسباب، واعادة مبلغ التأمين 
  :قضى بالتالي بعد النقض، يالاساس في -٤
 برد دعوى المدعية لناحيـة الـصرف التعـسفي          -أ

  .ولناحية التعويض المطالب به على هذا الاساس
 بقبول دعوى المدعية لناحية بدل الانذار وبـدل         -ب

، ومصاريف المعاملات   ٢٠٠١عن سنة   الاجازة السنوية   
 الزام هـذا    وبالتاليالمرضية التي اقر بها المدعى عليه،       

فقط للمدعية بعـد    . ل.ل/٦٤٨٧٨,٩/الاخير بدفع مبلغ    
قـد  . ل.ل/٧,٩٩٨٢٠٢/اقرار هذه الاخيرة بأن مبلـغ       

  .اودعه المدعى عليه في حسابها المصرفي لديه
  . خالفأو برد كل ما زاد -٥
  .ريقين النفقات منصافة بينهما تضمين الف-٦

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الثامنة

 سامي منصور الرئيس :الهيئة الحاكمة
وارليت ) مقرر(برنار الشويري والمستشاران 

 الطويل
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ٩رقم : القرار

 جورج زهار/ شركة الخطوط الجوية الهندية
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اذا كانت حماية القـوة الـشرائية لـدخل الاجـراء           
والموظفين من مخاطر التضخم وتدني سـعر صـرف         
العملة الوطنية وتثبيت القوة الشرائية لدخلهم تـتم عـن          
طريق زيادة اجورهم وذلـك بـسبب هـذين التـضخم           

 المعيـشة   غلاءاسيم زيادات   والتدني، الا ان الدوافع لمر    
تتناول ايضاً مجابهة ارتفاع الاسعار والحاجيات، بمعزل       
عن توافر عوامل تدني قيمة النقد الوطني، مما يحتم معه          
تطبيق احكام هذه المراسيم على الاجور المحددة بالعملة        

  .الاجنبية
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  ١١٠١  الإجتهاد

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 القرار  المميزة تبلغ   ان استدعاء التمييز قدم قبل    حيث  

المطعون فيه، مستوفياً سائر شروطه، فيكـون مقبـولاً         
  شكلاً؛

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
حيث انه يتبين من القرار المطعون فيه، ان جـورج          
بشاره زهار عمل لدى شركة الخطوط الجوية الهنديـة         

 وحتى تاريخ انتهاء عقـد      ٣/٥/١٩٦٧ابتداء من تاريخ    
  ؛١٥/٢/٢٠٠٠في استخدامه 

وحيث انه تقدم بدعوى بوجه الشركة يطالبهـا فيهـا          
بالتعويض عن الـصرف التعـسفي وبمـنح مدرسـية          

 ١/١/١٩٩٢وبفروقات زيادة غلاء المعيشة اعتباراً من       
وحتى تاريخ انتهاء علاقته التعاقدية، وبالزامها بـالفرق        
الناتج عن المبلغ المـدفوع منهـا للـصندوق الـوطني           

تماعي عن نهاية خدمته لديها وعن المبلـغ        للضمان الاج 
المترتب له عن نهاية خدمته، ثم رجـع عـن مطالبتـه            

  بالمنح المدرسية؛
  وحيث ان مجلس العمل التحكيمـي قـضى بتـدوين          

  رد دعــوى الــصرف التعــسفي بــهــذا الرجــوع، و
  لورودها خارج المهلـة القانونيـة، وبـالزام الـشركة          

   زيــادات  بـأن تـدفع للمميـز ضـده فـرق     المميـزة 
   وحتـى   ١/١/١٩٩٢غلاء المعيشة ابتداء مـن تـاريخ        

تاريخ انتهاء علاقتـه التعاقديـة، ورد طلبـه المتعلـق           
بفروقات تعويضات نهاية الخدمة لتقديمه بوجه غير ذي        

  صفة؛
  : فعن السبب التمييزي الثاني، فرعه الخامس-١

 تعيب على القرار المطعون فيه انه،       المميزةحيث ان   
ء المعيـشة   مميز ضده بفروقات زيادات غلا    اذ قضى لل  

 ١٥/٩/١٩٩٢التي تقررت ابتداء من المرسـوم تـاريخ    
  وحتى تاريخ انتهاء خدمته؛

لعلة عدم مرور الزمن الثنائي على المطالبـة بهـذه          
  الزيادات؛

 مـن قـانون     ٣٥٣ و ٣٥١في حـين ان المـادتين       
الموجبات والعقود تنصان على سـقوط هـذه المطالبـة          

   المذكور؛بمرور الزمن
 ٣٦/٦٧ من القـانون     ٨وفي حين ان مفعول المادة      

ينحصر بعلاقة السيد بالخادم، ولا يمتد ليشمل تطبيقهـا         
  الاجراء والمستخدمين؛

  فقد خالف احكام المواد المذكورة؛
  لكن،

 ٨حيث ان القرار المطعون فيه باعتباره ان المـادة          
ور  تنص على انه تسقط بحكم مـر       ٣٦/٦٧من القانون   

قـة بـأجور الاجـراء      لعمن بعد سنتين الدعاوى المت    الز
لعــلاوات وبــدل الــساعات وملحقاتهــا كالزيــادات وا

تطبق بشأنها قواعد وقف وانقطـاع مـرور        الاضافية، و 
 مـن   ٣٦٢ لغايـة    ٣٥٤الزمن المنصوص عنها بالمواد     

قانون الموجبات والعقود، وذلك اثناء قيام علاقة العمل،        
ذه المـواد، ويـرد هـذا       يكون قد احسن تطبيق احكام ه     

  الفرع من السبب؛
  : وعن السبب الثاني، فرعه الثاني-٢

 تعيب على قرار المطعون فيه انه،       المميزة حيث ان 
اذ قضى للمميز ضده بزيادة غلاء معيشة علـى راتبـه           

 إلـى الذي كان محدداً بالعملة اللبنانية والذي تم تحويلـه      
  العملة الاجنبية؛

طبق على الرواتـب المحـددة      لعلة ان هذه الزيادة ت    
   بالعملة الاجنبية؛أوسواء بالعملة الوطنية 

في حين ان غلاء المعيشة لا يتناول الرواتب المحددة         
 اجتهـاد محكمـة     عليـه بالعملة الاجنبية، وفقاً لما سار      

  التمييز؛
فقد خالف مفهوم المراسيم التي تقرر زيادات غـلاء         

  المعيشة؛
  لكن،

 القـوة الـشرائية لـدخل       حيث انه اذا كانت حمايـة     
الاجراء والموظفين من مخاطر التضخم وتـدني سـعر         
صرف العملة الوطنية وتثبيت القوة الشرائية لدخلهم تتم        
عن طريق زيادة اجورهم وذلك بسبب هـذين التـضخم          
والتدني، الا ان الدوافع لمراسيم زيادات غلاء المعيـشة         

، بمعزل  تتناول ايضاً مجابهة ارتفاع الاسعار والحاجيات     
  عن توافر عوامل تدني قيمة النقد الوطني؛

 هـذه   إلىوحيث ان القرار المطعون فيه الذي خلص        
النتيجة قد احسن تطبيق وتفسير هـذه الاحكـام، ويـرد           

  الفرع الثاني من السبب الثاني؛
  : عن السبب الثاني، الفرع الرابع-٣

 اصول مدنية، التي تـنص      ٥٣٧سنداً لأحكام المادة    
ان يتضمن الحكم حـلاً لجميـع المـسائل         على وجوب   

المطروحة من الخصوم وان يبـين الاسـباب الملائمـة      
  لذلك؛



  العـدل  ١١٠٢

 ادلت امام مجلس العمل التحكيمـي       المميزةحيث ان   
 اقدم على تـصفية تعويـضه       ١٩٩٤بأنه في نهاية العام     

لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على اسـاس        
. أ.د/١١٠٠,٠٠/ره  راتبه في ذلك التاريخ والبالغ مقـدا      

  شهرياً وارفقـت المـستندات المثبتـة لتلـك الواقعـة           
   وجـوب  إلـى بلائحتها الجوابيـة الاولـى، وخلـصت     

ز طلب   ردالمطالبة بزيادة غـلاء   إلى ضده الرامي    الممي 
  المعيشة؛
  انما،

الـذي اورد ادلاء    (حيث ان القرار المطعـون فيـه        
 هذا السبب   ، لم يورد  ) في سرده لواقعات الدعوى    المميزة

في حيثياته، ولم يناقشه ولم يعطه حلاً، فيكون قد خالف          
 المذكورة، واستوجب النقض جزئيـاً      ٥٣٧احكام المادة   

لهذه الناحية، دونما حاجة لبحث السبب التمييـزي الاول         
  ؛الثانيوسائر فروع السبب التمييزي 

  : في الاساس–ثالثاً 
  حيـث ان النـزاع انحــصر، فـي ضـوء انبــرام     

   أيار لسائر جهاته لعدم الطعـن فيهـا مـن قبـل             القر
 الفريقين، باستثناء ما هو مـرتبط بتحديـد راتـب           من

 ضده في ضوء مطالبته بفروقات زيادات       المميزالمدعي  
غلاء المعيشة، واثر ذلك على الراتب الاخير الواجـب         
اعتماده لاحتساب تعويض نهاية خدمته، بمسألة فروقات       

 المميـز ي يطالب بها المـدعي      زيادة غلاء المعيشة الت   
  ضده؛

وحيث مما لا خلاف حوله بين الفريقين ان المـدعي          
 ٣/٥/١٩٦٧بدأ عمله لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ        

واستمر فيـه لغايـة انتهـاء علاقتـه معهـا بتـاريخ             
 ١/٤/١٩٨٦، وان الشركة رفعت بتاريخ      ١٥/٢/٢٠٠٠

  ، .أ. د٣٧٠ إلــى. أ. د٤٥راتبـه الـذي كــان يعـادل    
أ، . د ١١٠٠ إلـى ، رفعتـه    ١٩٩١ومن ثم، وخلال سنة     
، وبعـد ان    ٣١/١٢/١٩٩٤ بتـاريخ وان المدعي طلب،    

كان امضى عشرين سنة في الخدمة، تصفية تعويـضه         
ــر البـ ـ  ــه الاخي ــاس راتب ــى اس ــداره العل غ مق

فجرى تصفية تعويضه الذي قبضه     . ل.ل/١,٨١١,٠٠٧/
  على الاساس المذكور؛
 طلـب بعـد انتهـاء        ضده المميزوحيث ان المدعي    

علاقته التعاقدية الحكم له بفروقات زيادات غلاء المعيشة        
 وحتى تاريخ انتهاء خدمته     ١/١/١٩٩٢ابتداء من تاريخ    

ض في  يودون الاخذ بعين الاعتبار واقعة تصفية هذا التع       
ة اعلاه، مدلياً بعد اثارة هذه      نيالتاريخ ووفقاً للشروط المب   

ة المدعي عليها من اسباب     الواقعة وما بنته عليها الشرك    

حقـه  دفاع، ان طلب التصفية لا يـشكل تنـازلاً عـن            
رة السابقة لـه،    ت غلاء المعيشة عن الف    بالمطالبة بزيادات 

 الواقعة بين التاريخ المـذكور      وان لا تأثير له على المدة     
يخ صرفه من الخدمة، وانه لا تأثير له على المعاش          راوت

ساب تعويض نهايـة    الاخير الذي على اساسه يجري احت     
  الخدمة، وانه لا تأثير له فـي مطلـق الاحـوال علـى             
مراسيم غلاء المعيشة التي جاءت بعـد كتـاب تـاريخ           

 ١٨/٥/١٩٩٥ وهما المرسومان تـاريخ      ٣١/١٢/١٩٩٤
  ؛٨/٧/١٩٩٦و

وبالنسبة للمطالبـة بزيـادة      : فمن ناحية اولى   -١
ــاريخ    ــسابقة لت ــرة ال ــن الفت ــشة ع ــلاء المعي غ

٣١/١٢/١٩٩٤:  
ث ان موافقة المدعي على تصفية تعويض نهايـة         حي

خدمته عن فترة العشرين سنة الاولى من عملـه لـدى           
 المدعى عليها بعد ان اخذ الطلب مجراه القانوني         المميزة

وقامت الشركة بدفع مبالغ التسوية التي تمت مطالبتهـا         
بها من قبل الصندوق الـوطني للـضمان الاجتمـاعي،          

على صحة الراتب الذي كـان      يشكل موافقة من المدعي     
يتقاضاه، وبالتالي تنازلاً عن المطالبة بأي زيادة غـلاء         

  معيشة؛
  ؛الردوحيث ان طلبه، بالتالي، يكون مستوجباً 

وبالنسبة للمطالبـة بزيـادة     :  ومن ناحية ثانية   -٢
غلاء المعيـشة عـن الفتـرة الممتـدة مـن تـاريخ             

  :١٥/٢/٢٠٠٠ ولغاية تاريخ ٣١/١٢/١٩٩٤
 مرسومان  ٢١/١٢/١٩٩٤صدر بعد تاريخ    حيث انه   

يتعلقان بزيادة غلاء المعيشة، همـا المرسـومان رقـم          
 والمرسـوم رقـم     ١٨/٥/١٩٩٥ تاريخ   ٦٢٦٣/١٩٩٥
  ؛٨/٧/١٩٩٦ تاريخ ٨٧٢٣/١٩٩٦

 ضده  المميز/ ليف المدعي كوحيث ان المحكمة ترى ت    
بيان قيمة فروقات غلاء المعيشة التي يطالب بهـا فـي           

  ن؛ضوء هذين المرسومي

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر بالاتفاق

  قبول التمييز شكلاً؛: اولاً
 والخـامس مـن الـسبب       الثـاني  الفرعين   رد: ثانياً

التمييزي الثاني، وقبول الفرع الرابع من السبب، ونقض        
 المطعون فيه جزئياً لهذه الناحية، دونمـا حاجـة          القرار

لبحث السبب التمييزي الاول وفـروع الـسبب الثـاني          
  ؛المميزة إلى، واعادة التأمين التمييزي الاخرى
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/ وبعد النقض، وفي الاساس، تكليف المـدعي      : ثالثاً
 ضده انفاذ مضمون هذا القـرار خـلال مهلـة           المميز

  شهرين من تاريخ تبلغه؛
 ٢٤/٢/٢٠٠٩تعيين يوم الثلاثاء الواقع فيـه       : رابعاً

  موعداً لمتابعة النظر في الدعوى؛
    

  دنيةمحكمة التمييز الم

  الغرفة الثامنة

 سامي منصور  الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ورجا خوري )مقررة(ارليت الطويل والمستشاران 

  ٢/٤/٢٠٠٩ تاريخ ٣٦رقم : القرار
 "اوجيرو"هيئة / لطف االله بولس
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في حال قامت الشركة بنقل مركزها الرئيسي الوارد        
في نظامها، يكون عليها ان تعدل محتويات هذا النظـام          
وتذكر بأن مركزها الرئيسي اصبح في مكان آخر وتعمد         

غير عليه، واذا هي لم      تسجيل هذا التعديل لاطلاع ال     إلى
 ذلك، امكن هذا الغير ان يقاضيها حسب اختيـاره          تفعل

إما امام محكمة مركزها الرئيسي التابع للمحكمة التـي         
جرى تسجيلها لديها، وإما امام المحكمة حيـث يوجـد          

  .مركزها الرئيسي الواقعي
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 لم يتبلغ القرار المطعون فيه، فيكون       المميزان  حيث  

سريان المهلة القانونيـة    استدعاء التمييز المقدم قبل بدء      
  .ائر شروطه الشكلية مقبولاً شكلاًتوفي سمسوال

  :في الاسباب التمييزية
 دخل في   المميزحيث انه متفق عليه بين الفريقين، ان        

 وانه من مواليد    ١/٧/١٩٧٣ ضدها بتاريخ    المميزخدمة  
 وانه تلقى من هذه الاخيرة اوائـل عـام          ٢١/٨/١٩٣٨

 مدة خدمته لديها فـي      اءه بانته  كتاباً تعلمه بموجب   ٢٠٠٢
 لبلوغه السن القانونية وفقاً لاحكام المـادة        ٢١/٨/٢٠٠٢
 سنة فوجـه    ٦٤ الـ   أي من نظام مستخدميها الجديد      ١٧

 ان نظـام    إلـى  للفت نظرها    ٢٥/٥/٢٠٠٢لها كتاباً في    
 لا يطبق عليـه     ١٩٩٥المستخدمين الجديد المصدق سنة     

 عليه النظام   ن الصرف من الخدمة بل يطبق     سفيما خص   
 ١ ك ٣١السابق لهذا النظام الذي يحدد سن الصرف في         

. من السنة التي يبلغ فيها الاجير سن الخامسة والـستين         
 وبتـاريخ   . جـواب علـى كتابـه      أيوانه لـم يتلـق      

 ٢٣/٧/٢٠٠٢ صرف من الخدمة وانه في       ٢١/٨/٢٠٠٢
 ٤٣١/٢٠٠٢ ونشر قانون الاتصالات رقم      صدركان قد   

 على حق العـاملين لـدى       ٤٩لـ  الذي نص في مادته ا    
 بالاستقالة والافادة من حقوق نصت عليها        ضدها المميز

 تقـديم   إلـى  ٢٩/٧/٢٠٠٢المادة المذكورة، فسارع في     
 ضدها لـم    المميزسنداً للمادة المذكورة غير ان      استقالته  

 ٤٩ له تعويضاته المنصوص عليها فـي المـادة          تُصفِ
لدعوى الحاضرة   با ١٨/٩/٢٠٠٢المذكورة فتقدم بتاريخ    

امام مجلس العمل التحكيمي في بيروت للمطالبة بـالزام         
 تدفع له التعويض الاضافي سنداً للمادة       بأن ضدها   المميز



  العـدل  ١١٠٤

 يوماً وهـي اجازاتـه الـسنوية     ٣٨ المذكورة وبدل    ٤٩
واستطراداً باعتبار صرفه من الخدمة حصل قبل سـنة         
واربعة اشهر وعشرة ايام من التـاريخ المحـدد لـسن           

 عليهـا  ى ضـدها المـدع  المميزلصرف وبالتالي الزام   ا
بالحقوق المترتبة له من جراء هذا الـصرف، وبعـد ان      

 في قانونية مطالبـه     عليها ضدها المدعى    المميزنازعت  
مكانيـة  لمدلية بعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمـي ا       

للبت بالنزاع، صدر القرار المطعون فيه الوارد منطوقه        
  .اعلاه

  :بين التمييزيين معاًفعن السب
 المطعون فيه، انه    القرار يعيب على    المميزحيث ان   

لعدم الصلاحية المكانية لأن مركز المدعى      رده الدعوى   ب
عليها الفعلي يقع في منطقة بئر حسن التابعة لمحافظـة          

 فـي    المحـدد  جبل لبنان ولأنه لا يعتد بالمركز الرئيسي      
م المسجل فـي     في النظا  أو في صك التأسيس     أوالقانون  

  :السجل التجاري
   والبنـد قبـل الاخيـر       ٩ خالف احكام الفقـرة      -١

   اصـول، لعـدم تلخيـصه لأسـباب         ٥٣٧من المـادة    
 مـن  ٣ و٢الدفاع والوسائل التي ادلى بها في الصفحتين  

 ولـم   ١٢/١٢/٢٠٠٢لائحته الجوابية الاولى المقدمة في      
 يرد عليها بأسباب ملائمة كما انه شوه اوراق الـدعوى         
عندما لم يتطرق ولم يبحث الوقائع الثابتة غير المنـازع          

 ضدها في بئر    المميز بين الفريقين وهي ان مركز       عليها
حسن هو احد فروعهـا ومراكزهـا ولـيس مركزهـا           

 القانوني لأن مجلس ادارتها ينعقـد       أوالرئيسي الواقعي   
 يالـسبب التمييـز  . (في مبنى غرفة التجارة في بيروت 

  )الاول
 اصول مدنية واخطـأ     ١٠١احكام المادة    خالف   -٢

  :لسببينفي تفسيرها وتطبيقها 
  . لأن هذا التذرع غير صحيح-١
 لأنه لا يحق للمميز ضدها الدفع بعدم الصلاحية         -٢

المكانية في مثل هذه الحال لأن مثل هذا الدفع هو مـن            
حق خصمها وحده طالما ان مركزها الرئيسي النظـامي         

  .هو بيروت
 السبب التمييـزي    رد عليها تطلب    زالمميوحيث ان   

الاول شكلاً لأن الفقه والاجتهاد اشـترطا عنـد تعـدد           
الاسباب، عرض كل منها على حدة بشكل واضح ودقيق         

  .وبالاستقلال عن سائر الاسباب التمييزية
 الاول جاء دقيقاً وواضحاً     يوحيث ان السبب التمييز   
 المميز فرعين فيرد طلب     إلىفي سرده وإن كان متفرعاً      

  .ضدها رده شكلاً

وحيث انه، بمقتضى المادة الاولى من قانون انشائها        
  . ضدها هو بيروتالمميز، فإن مركز ٢١/٧٢رقم 

 يدلي بأن انتقـال بعـض اجهـزة         المميزوحيث ان   
 منطقة بئر حسن هو انتقـال مؤقـت         إلى ضدها   المميز

اقتضته ضرورات داخلية وانه ما زال لها جهاز وظيفي         
نى وزارة المواصلات في بيروت شارع ريـاض        في مب 

 وان مجلـس ادارتهـا       اخـرى  الصلح وفي عدة مراكز   
 في مبنى غرفة التجارة في      ييجتمع في مركزها الرئيس   

 ضـدها   المميـز بيروت منطقة الصنائع بينمـا تطلـب        
 الدعوى لعدم الصلاحية المكانيـة لأن       ردالمدعى عليها   

جد فيـه الاجهـزة      المركز الذي تتوا   أيمركزها الفعلي   
والنشاط هو في بئـر     التي تتولى الادارة وتسيير العمل      

حسن، مدلية بأن هذا المعيار هو الواجب اعتمـاده فـي           
  .مجال الصلاحية المكانية

 مجلس العمل التحكيمـي فـي قـراره         ردوحيث ان   
 الاختـصاص   لتحديـد المطعون فيه الدعوى لأنه يعتـد       

وى، دون البحث في    بالمركز الرئيسي بتاريخ اقامة الدع    
 في الصفحة الثالثة من لائحته      المميزما ادلى به المدعي     

 بأنـه لا يحـق   ١٢/١٢/٢٠٠٢الجوابية الاولى تـاريخ     
 الدفع بعدم الصلاحية المكانية في مثل هذه        عليهاللمدعى  

حال لأن مثل هذا الدفع هو من حقه وحـده طالمـا ان             ال
ل مخالفة  مركزها الرئيسي النظامي هو في بيروت، يشك      

 اصول  ٥٣٧ وللفقرة ما قبل الاخيرة من المادة        ٩للفقرة  
 بطلان القرار المطعون فيه، فيقتـضي       إلىمدنية، تؤدي   

بالتالي قبول الفرع الاول من الـسبب التمييـزي الاول          
ونقض القرار المطعون فيه برمته دونما حاجـة لبحـث          

  .زالممي إلىسائر الاسباب التمييزية واعادة مبلغ التأمين 

  : في الاساس–ثالثاً 
حيث انه في حالة نقـض القـرار المطعـون فيـه،           
لمحكمة التمييز ان تفصل مباشرة في موضوع القـضية         

اذا كانت جاهزة للحكـم     . م.م. أ ٧٣٤سنداً لأحكام المادة    
كما هو الوضع في الدعوى الحاضرة، وتحكم محكمـة         
التمييز في القضية من جديـد فـي الواقـع والقـانون،            

  .ضي بحث هذه المسائل المثارة على التواليفيقت
I-في صلاحية المحكمة المكانية للبت بالنزاع :  

وحيث انه، بغض النظر عما اذا كان مركز المدعى         
 عليها الرئيسي الفعلي هو في بيروت كما يدلي المـدعي         

 بئر حسن كما تدلي المدعى عليهـا، الا         إلىانه انتقل   ام  
جتهاداً، انه لا يحـق لهـذه        علماً وا  عليهانه من المتفق    

الاخيرة الدفع بعدم الصلاحية المكانية في مثل هذه الحال         
لأن مثل هذا الدفع هو من حق المدعي وحده طالمـا ان            
مركزها الرئيسي النظامي هو في بيروت وان محتويات        
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مركزها الرئيسي  هذا النظام لم تعدل في حال انها نقلت         
  . بئر حسنإلى

 النقل فانه كان عليهـا ان       وحيث بفرض حصول هذا   
تعدل محتويات نظامها وتذكر فيه ان مركزها الرئيـسي         

 تسجيل هذا   إلىاصبح في محافظة جبل لبنان وان تعمد        
التعديل لاطلاع الغير عليه واذا هي لم تفعل ذلك امكـن           
هذا الغير ان يقاضيها حسب اختياره اما امـام محكمـة           

 ـ      رى تـسجيلها   مركزها الرئيسي التابع للمحكمة التي ج
لديها واما امام المحكمة حيث يوجد مركزهـا الرئيـسي    

  .الواقعي
"Le siège social figure dans les statuts de la 

société, il en résulte que lorsque la société change 
de siège social, elle doit modifier ses statuts et en 
assurer la publication. Les tiers peuvant se prévaloir 
du siège social tel qu'il figure dans les statuts, mais 
ils peuvent également considérer que le siège 
statutaire ne leur est pas opposable par la société si 
le siège réel est situé dans un autre lieu. 

De Juglard et Yppolito.  

Traité de Droit commercial par E. Du Pantavite 
et G. du Pidrot. 2ème volume. Première partie, p. 281 
– No 403 – voir aussi Tyan. Droit commercial. 
Tome 1er p. 302 no 293. 

En tout cas, les tiers de bonne foi, conservent la 
faculté de se prévaloir du siège social fictif et à plus 
forte raison, du siège social simplement désigné…" 

 تـاريخ   ٩٦يراجع قرار محكمة التمييز الاولى رقم       (
 المصنف في اصول المحاكمات المدنيـة       ٢٧/١/١٩٩٧

  )٢٧الرئيس عفيف شمس الدين ص 
  و

N: 92: Intérêt du siège réel: 

En résumé, le siège social est celui où se trouve 
la direction effective de la société…  

A partir du moment où il a été établi que le lieu 
où se trouve la direction effective de la société est 
différent du siège statutaire – qui de ce fait devient 
fictif – les tiers peuvent choisir entre les deux pour 
conduire une action en justice. En revanche, la 
société ne peut leur opposer le siège réel s'ils 
entendent saisir tout de même le tribunal du lieu du 
siège statutaire". 

Encycl. Dalloz – sociétés. 

Compétence et arbitrage chap. 2 compétence 
territoriale interne et compétence internationale p. 
15. 

حيث انه، نتيجة لما سبق، يقتضي اعتبار ان مجلس         و
 المطعـون فيـه، كـان       القرارالعمل التحكيمي، مصدر    

صالحاً مكانياً للبت بهذا النزاع ورد ما جاءت به المدعى          
  .عليها خلاف ذلك

II-    عليهـا    المدعى في طلب الـدعوى شـكلاً     رد 
  . قواعد التمثيل القانونيلمخالفتها

 الدعوى شكلاً لعدم    ردحيث ان المدعى عليها طلبت      
 القانوني في الاستحضار، سـنداً للبنـد        هابيان اسم ممثل  

  . اصول مدنية٤٤٥الثاني من المادة 
وحيث ان البطلان لا يكـون، فـي حـال مخالفـة            
  اجراءات شكلية الا اذا تبين وقوع ضرر لمـن يتمـسك           

  .به
م ذكر اسم من يمثل المـدعى عليهـا         وحيث ان عد  

 لبس  إلىقانوناً صراحة في مستهل الاستحضار، لم يؤد        
ما لم يتبين منه الحـاق ضـرر        في هوية المدعى عليها     

  .بهذه الاخيرة، فيرد ما جاءت به لهذه الجهة
III-في مطالب المدعي :  

  :حيث ان المدعي يطلب
 ـ     -١ فع لـه التعـويض     د الزام المدعى عليها بأن ت

 من القانون رقم    ٤٩ضافي المنصوص عليه في المادة      الا
 كما  ٢٧/٧/٢٠٠٢استقالته بتاريخ   يمه  قد لت ٤٣١/٢٠٠٢

 يوم اجازة لم يـستفد      ٣٩انه يطالب المدعى عليها ببدل      
  .منها، لغاية تاريخ تقديمه استقالته

 بأن تـدفع لـه      ا واستطراداً، الزام المدعى عليه    -٢
عة اشهر لـصرفه    تعويضاً يوازي رواتبه عن سنة وارب     

قبل بلوغه السن القانونية وفقاً للنظام الذي كان معمـولاً          
  به عند دخوله الخدمة لـدى المـدعى عليهـا، مـضافاً            

 ـض نهاية خدمة عن هذه الفترة وفـرق ز        ياليه تعو  ادة ي
  .درجة

 م ش/٩٦٣/٢٠٠١حيث انه ثابت من الكتـاب رقـم      
، والمبـرز   ٢٧/١٢/٢٠٠١ المدعي بتـاريخ     إلىغ  المبلّ
، ان المـدعى    ٤طاً بالاستحضار البدائي كمستند رقم      رب

عليها ابلغت بموجبه المدعي بانتهاء مدة خدمتـه لـديها          
 مـن نظـام   ١٧ المادة   إلى استناداً   ٢١/٨/٢٠٠٢بتاريخ  

 لبلوغـه   أيالجديـد   " د"مستخدمي هيئة اوجيرو الفقرة     
  .الرابعة والستين من العمر



  العـدل  ١١٠٦

ــاريخ    ــتقالته بت ــدعي اس ــديم الم ــث ان تق وحي
 من المـادة    ٣ للاستفادة من احكام الفقرة      ٢٩/٧/٢٠٠٢
فـي   المنـشور    ٤٣١ من القانون رقم     المذكورة آنفاً  ٤٩

 ليس مـن شـأنه      ٢٣/٧/٢٠٠٢الجريدة الرسمية بتاريخ    
 المذكورة، اشترطت   ٤٩ اثر قانوني كون المادة      أيانتاج  

 ـ     ي يعطـى تعويـضاً     قبول استقالة المستخدم اصولاً لك
متوفر في القضية الحاضرة، بعـد      ال غيراضافياً، الامر   

صرف المدعي من الخدمـة لبلوغـه الـسن القانونيـة           
 المذكور  ٩٦٣/٢٠٠١بموجب كتاب المدعى عليها رقم      

اعلاه وابلاغ هذه الاخيرة صندوق الضمان الاجتمـاعي        
) البـدائي  ربطاً بالاستحضار    ٢المستند رقم   بذلك   يراجع

ستقالته قبـل    جواب على تقديمه ا    أيوعدم تلقي المدعي    
 طلبه الـزام    ردشهر من بلوغه السن القانونية، فيقتضي       

المدعى عليها بالتعويض الاضافي موضوع النزاع لعدم       
  .وقوعه في موقعه القانوني الصحيح

 إلىوحيث انه ثابت، من كتاب المدعى عليها الموجه         
 انها اعلمته بموجبه بحقه     ٢٧/١٢/٢٠٠١المدعي بتاريخ   

 يومـاً   ٣٩د اجازاته السنوية وقدره     بالاستفادة من رصي  
من هذا الرصـيد قبـل نهايـة        والى ضرورة الاستفادة    

 تحت طائلة سقوط حقـه      ٢١/٨/٢٠٠٢خدمته لديها في    
 طلبـه   رديض عنها، فيقتضي بالتالي     وبمطالبتها بأي تع  

الزام هذه الاخيرة بدفع بدل رصيد اجازته لعدم وقوعـه          
  .في موقعه القانوني الصحيح

طالبة المدعي، المدعى عليها بمبلغ يوازي      حيث ان م  
رواتبه عن مدة سنة واربعة اشهر وعشرة ايام لـصرفه          
قبل بلوغه الخامسة والستين مضافاً اليها تعويض نهايـة         

  :الردخدمته عنها وفرق زيادة درجة، مستوجب 
 عليها لأن المدعي توقف عن العمل لدى المدعى         -١

  . اجر حيث لا عملاريخ بلوغه الرابعة والستين ولاتب
، ٢١/٨/٢٠٠٢ لأن صرفه من الخدمة بتـاريخ        -٢

 إلىصرف، صرفاً تعسفياً، لا يؤدي      الحتى لو اعتبر هذا     
اجابة طلبه الزام المدعى عليها بأن تدفع له تعويضاً عن          
هذا الصرف لأن هذه الدعوى مقدمة بعد انقضاء مهلـة          

دعوى الصرف التعسفي التي تسري مـن       الشهر لتقديم   
يخ ابلاغ الاجير صرفه من الخدمة، الامر الحاصـل         تار

وفق ما صرح به المدعي في استحضاره البدائي اوائـل          
  .٢٠٠٢عام 

وحيث انه، بعد النتيجة التي توصـلت اليهـا هـذه           
 خالف بما فيه طلب     أو كل ما زاد     ردالمحكمة، يقتضي   

العطل والضرر والغرامة والزام المدعي بالنفقات غيـر        
قات المحاكمة التمييزية لعدم توافر شـروط    الداخلة في نف  

  . اصول مدنية٦٢٨ و٥٥١ و١١ و١٠المواد 

  لذلك،
  :تقرر
  .قبول التمييز شكلاً: اولاً
 الاول  ي التمييـز  بقبول الفرع الاول من السب    : ثانياً
 المطعون فيه برمته دونما حاجـة لبحـث         القرارونقض  

  .المميز إلىسائر الاسباب التمييزية واعادة مبلغ التأمين 
  : في الاساس–ثالثاً 

١- الدعوى برمتهارد .  
 أو تضمين المدعي كافة النفقات ورد كل ما زاد          -٢

خالف بما فيه طلب العطل والضرر والغرامـة والـزام          
المدعي بالنفقات غير الداخلـة فـي نفقـات المحاكمـة           

  .التمييزية لعدم توافر شروطها
    

  محكمة التمييز المدنية

  اسعةالتالغرفة 

 والمستشاران نعمه لحود  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 حافظ العيد ويحيى وردة

  ٥/٥/٢٠٠٩ تاريخ ٣٧رقم : القرار
 نافذ هرموش وسكينة حسون/ عبد الساتر معصراني
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
نفين نافذ  ان الاستئناف المقدم من كل من المستأ      حيث  

هرموش وسكينة حـسون، والمـستأنف عبـد الـستار          
لقانونية، وهـو مـستوفٍ   معصراني وارد ضمن المهلة ا 

 الشكلية المنصوص عليهـا فـي المـادة         سائر شروطه 
  .مما يقتضي قبوله شكلاً. م.م.أ/٦٥٥/

  : في الاساس–ثانياً 
 في دعوى المدعيين المستأنفين وعليهما نافـذ        -١

  :هرموش وسكينة حسون
حيث ان المـدعيين هرمـوش وحـسون بموجـب          

 ٢٠٥٠الاستحضار المقيد في قلم محكمة الاستئناف برقم        
/  بوجـه المـدعى عليـه        ا استأنف ٣٠/٤/١٩٩٩تاريخ  

المدعي مقابلة عبد الستار معصراني الحكم الصادر عن        
 تـاريخ   ٣٨٨الغرفة الابتدائيـة فـي الـشمال بـرقم          

ورودهـا  ل شـكلاً     القاضي برد دعواهما   ١٣/٤/١٩٩٩
. ع. م ٤٦٣ فـي المـادة      عليهاخارج المهلة المنصوص    

وتكليفهما تطهير العقود المبرزة في لائحتيهمـا تـاريخ         
، ورد الــدعوى المقابلــة لعــدم ٢٩/١/٩٩ و١٤/١/٩٩

  .الثبوت
وحيث ان دعوى المدعيين هرموش وحسون ترمـي        

  تبعياً المستأنف/ المستأنف عليه /  الزام المدعى عليه     إلى
دفع مبلغ ستين الف دولار اميركـي، يمثـل    معصراني ب 

 الناتج عن الخداع في شـراء العقـار رقـم            الثمن فرق
 طرابلس، والعطل والضرر الناتجين عـن       زيتون/٦٤٢

 على رخصة البناء بسبب بعـد       لاصالتأخير في الاستح  
العقار عن الطريق العام، والعطل والضرر عن انخفاض        

علـى العقـار    اسعار الشقق والمحلات التي سوف تقام       
المذكور، والفائدة القانونية عن هذه المبالغ ابتـداء مـن          

 لغاية الفصل بالـدعوى بمعـدل       ٩/٥/٩٧تاريخ الانذار   
٩.%  

عليهما هرموش وحـسون بعـدم      وويدلي المستأنفان   
سقوط دعواهما شكلاً لورودها ضمن المهلة القانونيـة،        

 بدلاً من . ع. م ٤٦٣وان الحكم المستأنف قد طبق المادة       
تتحدث عن  . ع. م ٤٦٣ منه، ذلك لأن المادة      ٤٢٧المادة  

عـن   أو المبيع في حال وجود عيوب موجبة لـرده          رد 
خلوه من الصفات الموعود بها وهـذا لـيس موضـوع           

 المطالبة بتخفيض الـثمن للخـداع       إلىدعواهما الرامية   
 حيث  ١٩٩٧والغش وبانهما علما بالخداع في تموز سنة        

ن قبل البلدية ف   م الكشف على العقار     تم عـده عـن    تبين ب
الطريق العام خلافاً لما تعهد به المدعى عليه واشـترط          

  .ذلك قبل التعاقد
وهذا التاريخ هو الذي يجب اعتماده لحـساب مهلـة          
السنة وليس تاريخ التسجيل وبأن دعواهما قدمت خـلال         
مهلة السنة وعليـه يقتـضي فـسخ الحكـم المـستأنف        

  ،واستطراداً
هلة هي مهلة مـرور زمـن عـادي          لأن هذه الم   -

وليست مهلة اسقاط غيـر خاضـعة لاسـباب الوقـف           
  .والانقطاع

 ٤٢٠ لأن مهل المسافة المنصوص عنها في المادة         -
  .لم تراع. م.م.أ

 تقدم المدعى عليه    ١١/١/٩٩وحيث تبين انه بتاريخ     
المستأنف عبد الستار معصراني ضمن لائحته الجوابية       / 

تعيين خبيـر ورد دعـوى      : لبطوالاولى بادعاء مقابل    
وسقوط الحق  . ع. م ٤٢٧المدعيين لمخالفتها نص المادة     

في اقامتها، ولعدم صحتها وقانونيتها والغاء عقد البيـع         
المتخذ شكل وكالة دورية منظمة لـدى الكاتـب العـدل      

، والـزام   ٩/٥/٩٧ تاريخ ١٦٥٤/٩٧محمد يحيى بالرقم    
ير وقف تنفيـذ    الجهة المدعية بقيمة البند الجزائي، وتقر     

اعمال البناء، وتكبيد الجهة المدعية الرسـوم والعطـل         
  .والضرر

/ المدعي/  قدم المدعى عليه   ١٨/١١/٢٠٠٨وبتاريخ  
المستأنف لائحة اكد فيها على طلباته السابقة، واعمـال         
النصوص القانونية للاتفاقية لا سيما لجهة حقه بالدفعـة         



  العـدل  ١١٠٨

 مـع البنـد     الاخيرة البالغة سبعين الف دولار اميركي،     
الجزائي والعطل والضرر عن كامل المبلغ من تـاريخ         

  .الاستحقاق ولغاية تاريخه
 ما يتذرع به المستأنفان من بعد العقار عـن          حيث ان 

الطريق العام بعد ان كان البائع اوهمهما بأن له واجهـة           
 صفة موعود بهـا،   تخلُّفكاملة على الطريق العام يعني   

المبيـع، فـي حـال تحققـه      وهذا الامر يشكل عيباً في      
 يومـاً   ٣٦٥ويستوجب اقامة الدعوى بشأنه خلال مهلة       

والتي جاءت فـي  . ع. م٤٦٣وفقاً لما نصت عليه المادة  
 دعوى المبيع لعيب مـا    ردباب الاحوال التي تسقط فيها      

  . لا يكون فيها وجه لهذه الدعوىأو
   تسلّم المبيع مـن قبـل المـدعيين ثابـت           وحيث ان 
 ملكيتـه علـى اسـميهما بتـاريخ         ونقله  بتاريخ تسجيل 

١٣/٥/١٩٩٧.  
وحيث ان تقدم المدعى عليه بدعواهما كان بتـاريخ         

 وبالتالي خارج المهلة القانونية التي نصت       ٣٠/٦/١٩٩٨
 الـدعوى   ردمما يقتضي معه    . ع.  م ٤٦٣عليها المادة   

  .شكلاً
.  م ٤٢٧وحيث انه وفي مطلق الاحوال فإن المـادة         

عيان بها ويدعيان وجوب تطبيقها قد      التي يتذرع المد  . ع
جاءت في باب ما يجب ان يشمله التسليم، فـان المـادة            
المشار اليها هي الاخرى قد نصت على مهلة يجـب ان           
تقام الدعوى خلالها وهي سنة تبتدئ من يـوم التعاقـد،           
والا سقط الحق في اقامتها، وانه يتبين حتى ولو افتراضاً          

 بأن الدعوى مقدمة خـارج  طبقت هذه المادة على النزاع  
  .المهلة التي نصت عليها

عليهما بـأن  والمستأنفين / وحيث ان ادعاء المدعيين    
 البائع قطع المهلـة     إلى وجهاها   التيمن شأن الانذارات    

ذلك لأن المهلة التـي     . المذكورة ليس في محله القانوني    
هـي مهلـة اسـقاط لا       . ع. م ٤٦٣نصت عليها المادة    
 الانقطاع المنصوص عليهـا     أوف  تخضع لاسباب التوق  

في قانون الموجبات والعقود بخصوص مـرور الـزمن         
  .ويكون انقضاؤها سبباً لعدم سماع الدعوى

وحيث ان ادعاء المدعيين هرموش وحسون بوجوب       
فة للمدعي باعتباره مقيماً في الخارج،      احتساب مهلة مسا  

 في محله ايضاً ما دام ان المدعيين وخاصة المدعي          ليس
وقد بدأت مهلة الاسـقاط     ذ هرموش قد تعاقد شخصياً      ناف

بالسريان بحقه إبان وجوده في لبنان، فضلاً عن ان لـه           
وكيلاً مدنياً في لبنان هو شقيقه يحيى هرمـوش يتـابع           
شؤون هذه القضية بالذات وفقاً لما هو ثابت في اقرارات          

  .المدعي هرموش الواردة في لوائحه

 ـ      دعيين هرمـوش   وحيث انه وفيما خص ادعاء الم
وحسون تعرضهما للغش والخداع من قبل المدعى عليه        

 الصفات التي ادعى وجودها فـي        ضوء معصراني في 
  ،العقار، ولم تكن متوفرة فيه

فانه ثابت من صورة سند التمليك الذي يدعي المدعي         
هرموش استلامه من البائع يوم التعاقـد نفـسه انتفـاع           

ومن شأن  . المجاورة المبيع بالمرور على التخوم      العقار
ذلك ان يعلم المشتري موقع العقار، وكيفيـة الوصـول          

  .اليه
ذي (فضلاً عن ذلك فانه ثابت فـي عقـد الـشراء            

ف الطرفان بأنه نظم بتاريخ     الذي اعتر ) التوقيع الخاص 
 أي، ان الفريـق الثـاني     ٩/٥/٩٧ البيع ذاته فـي      وكالة

ريق وبعد اطلاعه وكشفه على العقار ملك الف      (المدعيين  
الامر الذي يفيد   ) الاول قد ابدى رغبته بشراء هذا العقار      

عكس ما يدعيه المدعيان ووقوفهما على حقيقة العقـار         
  .بمعاينتهما الحسية له

ويزاد على ما ذكر ان المدعيين اشتريا العقار بعد ان          
كان خالد هرموش ابن خال المدعي هرموش قـد دلّـه           

م محكمـة   عليه وهذا ثابت باسـتجواب المـدعي امـا        
  .الاستئناف

 الاسـباب   ردوحيث انه يقتضي وفقاً لما صار بيانه        
 تصديق الحكم المستأنف    وبالتاليالاستئنافية المدلى بها،    

  .لهذه الجهة
المـدعي مقابلـة    /  في دعوى المدعى عليـه       -٢

  . وعليه عبد الستار معصرانيالمستأنف
حيث ان المستأنف وعليه معصراني طلب بداية الغاء        

زيتون طرابلس  /٦٤٢البيع الجاري على العقار رقم      عقد  
والزام الجهة المدعية بالبند الجزائي المتمثل بحسم خمسة        
وعشرين بالمائة من قيمة الاموال المقبوضـة والبالغـة         

ــة الرســوم . أ. د١٣٨٠٠٠ ــة المدعي ــضمين الجه وت
  .والمصاريف والعطل والضرر

ــاريخ  ومــن ثــم عــاد فــي لائحتــه الاخيــرة ت
 علـى طلباتـه الـسابقة، والـزام         أكد ف ١٨/١١/٢٠٠٨

المطلوب النقض بوجهه بما يتوجب عليه مـن الناحيـة          
القانونية لا سيما لجهة الزامه بالدفعة الاخيرة والبالغـة         
سبعين الف دولار مع البند الجزائي والعطل والـضرر         

  .عن كامل المبلغ من تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخه
مـا هرمـوش وحـسون    وحيث ان المستأنفين وعليه   

يطلبان تصديق الحكمين الابتدائي والاستئنافي فـي مـا         
 بعـدم ايفـاء     المميزتوصلا اليه لجهة عدم ثبوت ادعاء       



  ١١٠٩  الإجتهاد

م وجود اقرار رسمي لاحق لاتفاقية البيع       كامل الثمن اما  
 الرسـوم   المميـز يفيد قبض الثمن بكاملـه، وتـدريك        

 والمصاريف والعطل والضرر على ان لا يقل عن مبلغ        
  .خمسة عشر الف دولار اميركي

المستأنفين وعليهمـا هرمـوش     / وحيث ان المدعيين  
وحسون يتذرعان في اثبات دفعهمـا المبلـغ المـذكور          

 تصريح المـدعى    إلىرصيد ثمن المبيع    . أ.د/٧٠,٠٠٠/
المستأنف وعليه معصراني في سند التوكيل رقم       / عليه  

 لمصلحة الـسيد    منه المنظم   ٩/٥/٩٧ تاريخ   ١٦٥٤/٩٧
 هرموش ووالد المـستأنفة     المستأنفمحمود حسون حمو    

  .حسون بوصول كامل الثمن ليده
 معـصراني ينكـر     المدعي/ وحيث ان المدعى عليه   

قبضه للمبلغ المذكور اعـلاه مبـرراً اعطـاء الوكالـة        
كامل الثمن بانهما كانا التزاماً منه      وتصريحه فيها بقبض    

عي وعليـه   مدة اسبوع وبالحاح من المد    بتسجيل العقار ب  
  .هرموش

المدعي مقابلة معـصراني    / وحيث ان المدعى عليه     
ودفـع  . أ.د/٧٠,٠٠٠/قدر قيمة المتنازع عليـه بمبلـغ     

الرسم النسبي عن ذلك بموجب الايصال المـالي رقـم          
 وذلـك   ٥٤٦٤ وايصال تعاضد القضاة رقـم       ٢٣٣٣٤٠

  .٣٠/١٠/٢٠٠٠بتاريخ 
وحيث ان المسألة تتمحور حول معرفـة مـن مـن           

  .يقين محق في ادعائه ومطالبهالفر
وحيث انه وفيما خص ادعاء المـستأنفين هرمـوش         
وحسون بأن الوكالة مستند رسمي لـه القـوة الثبوتيـة           
والتنفيذية منظم لدى الكاتب العـدل ويتـضمن اقـراراً          
بوصول كامل الثمن للبائع، وان قوته الثبوتيـة تـسري          

 ـ        ه على المتعاقدين؛ ويجب الاخذ بتصريح المـدعى علي
 قبضه بالكامل من    المميزمعصراني لجهة الثمن واعتبار     

   ضدها،المميزالجهة 
د نتـنص علـى ان للمـست      . م.م. أ ١٤٦فإن المـادة    

  الرسمي قوة تنفيذية وهو حجة علـى الكافـة بمـا دون            
   وقعـت مـن   أوفيه من امور قام بها الموظـف العـام      

ذوي العلاقة فـي حـضوره ضـمن حـدود سـلطته            
  ...واختصاصه

ي حيث انه يتبين من النص المذكور وجود نوعين ف        و
  :البيانات يتضمنها السند الرسمي

در  التي يـص   أوبيانات تشمل ما يثبته الموظف العام       
 بحضوره، ولهـا حجيتهـا ولا       أو ذوي الشأن امامه     عن

  .يمكن دحضها الا عن طريق الطعن بالتزوير

 إلـى  وتشمل تلك التي يدلي بها ذوو الـشأن         وبيانات
وظف العام فيقوم بتدوينها علـى مـسؤوليتهم وتبعـاً          الم

لاقراراتهم لم تقع امامه ولم تجر بحـضوره، ويجـوز          
 أواثبات عكسها وفقاً للقواعد العامة في الاثبات بالكتابة         

  . بالقرائنأوبمبدأ ثبوته بالكتابة مستكملاً بالبينة 
وحيث انه يتبين لهذه المحكمة بصدد ادعاء المدعيين        

ون دفعهما رصيد الثمن الدفعة الثالثة من       هرموش وحس 
ــم  ــار رق ــن العق ــون طــر/٦٤٢ثم ــغ ابزيت لس مبل

وانكار المدعى عليه المدعي معصراني     . أ.د/٧٠,٠٠٠/
قبضه للمبلغ المذكور بالرغم من تـصريحه بوصـول         

  .كامل الثمن ليده
 يـد   إلى ان العبارة المتضمنة وصول كامل الثمن        -

في الوكالة من جملة مـا   الوكالة قد وردت    الموكل منظم 
 ما اضيف   إلىوذلك خلافاً   . تضمنته وكان مطبوعاً سلفاً   

على ما كان مطبوع اصلاً لجهة تعهد الموكل بالتسجيل         
  ...من يريده أوعلى اسم المشتري 

نافذ هرموش قد اقر امام هـذه       /  ان المدعي وعليه   -
المحكمة لدى استجوابه في جلـسة المحاكمـة تـاريخ          

ه لم يطلب احد من كاتب العدل ابراء         ان ١٦/١٠/٢٠٠٨
ذمة الوكيل وهذه العبارة قد سبقت التصريح بقبض الثمن         

  )٢٥محضر المحاكمة ص (
ياً ادعاء المدعي وعليه نافذ هرموش      واقع انه ليس    -

دفع مبلغ السبعين الف دولار اميركي نقداً وبعد الاتفـاق          
 البائع بعد اشهر، ومن     إلىبساعات على وجوب تسديده     

 اشقاء المدعي هرموش، يحـتفظ بهـا        إلىموال عائدة   ا
والديهم في منزلهم، وتقدر بـآلاف الـدولارات، ودون         

بذريعـة ان والـدي      استئذان اصحاب المال     أومشورة  
المدعي لا يؤمنون بالبنوك، وبأن المدعي مفضل علـى         

هم صـف اشقائه، لا سيما ان الواقع يقتضي من اشخاص و        
سون واطباء عـدم تـرك      نهم متعلمون مهند  ـالمدعي ب 

الاف الـدولارات فـي منــزل والـديهم وبحرســاتهما    
  .مخاطرمن ك لما في ذلوبتصرفهما 

 ان صور بعض الشيكات المرفقـة ربـط لائحـة           -
 تـدليلاً   ١١/١٢/٢٠٠٨المدعيين التوضـيحية تـاريخ      

واثباتاً لتواجد المال في المنزل الابوي واياً كانت الجهة         
 الشيك ليست وكيلة     ساحب المسحوبة لأمرها وهي شقيقة   

 أي حـسون، وهـي      أو من المدعيين هرموش     أيعن  
 والى ما بعـد     ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠ عامي   إلىالشيكات تعود   

  .العقد موضوع الدعوى بسنوات
ق والاهم هو ان سـند التوكيـل   ب علاوة على ما س  -
 وهو يتضمن ابراء ذمة الوكيـل       ٩/٥/٩٧ بتاريخ   رمحر



  العـدل  ١١١٠

ن هذا الامر يتناقض    وا.  ليد الموكل  كامل الثمن لوصول  
مع اقدام المدعيين هرموش وحسون على تـسديد قيمـة          

 ١٩/٦/٩٧اسـتحقاق  . أ. د٣٨,٠٠٠الدفعة الثانية البالغة  
مؤرخ فـي   . أ. د ٢٠,٠٠٠بموجب شيكين احدهما بقيمة     

مــؤرخ فــي . أ.د/١٨,٠٠٠ والثــاني بقيمــة ٥/٦/٩٧
المدعي معصراني بالرغم   /  المدعى عليه    إلى ٩/٦/٩٧

 هذا الاخير بقبض كامل الثمن، وبالرغم مـن         من اقرار 
 المـدعى عليـه     تصريح إلىاستطاعة المدعيين استناداً    

معصراني التذرع بأنه قـبض الدفعـة الثانيـة ايـضاً،           
  .والامتناع عن دفعها

وحيث ان هذه المحكمة في ضوء ما سبق بيانه وثبت          
لها كتابة وبالقرائن باتت مقتنعة كل الاقتناع بأن المدعى         

حـق فـي دعـواه      مالمدعي مقابلة معـصراني     / يهعل
ويتوجب له فـي ذمـة المـدعيين هرمـوش          ومطاليبه  

وحسون قيمة الدفعة الثالثة من ثمن العقار المبـاع منـه           
  .أ.د/٧٠,٠٠٠/لهما ومقدارها 

وحيث ان العقد الجاري بين الفريقين هو من العقـود          
 ٢ و ١ع فقراتها   . م ٢٤١المتبادلة ويخضع لاحكام المادة     

  .٣و
  وحيث انـه بمقتـضى احكـام المـادة المـذكورة           

 الموجبـات   ه الوضع الذي لم ينفذ متعاقـد       السليم المتعاقد
  الملقاة علـى عاتقـه تجاهـه ان يختـار بـين التنفيـذ         

  حقـق  ت الغـاء العقـد مـع التعـويض وي         أوالاجباري  
الالغاء بحكم من القاضي الذي يعود له تقدير ما اذا كان           

ء على ضوء الظـروف المحيطـة   هناك ما يوجب الالغا 
  .بالقضية

وحيث انه وفي ضوء ما هـو ثابـت مـن اسـتلام             
زيتـون  /٦٤٢المدعيين هرموش وحسون للعقار رقـم       

طرابلس والبناء عليه وبيع الاقسام والشقق من الغيـر،          
المـدعي معـصراني    / وفي ظل مطالبة المدعى عليه      

عة  قيمة الدف  أي. أ.د٧٠,٠٠٠بتقديره قيمة الدعوى بمبلغ     
الاخيرة من الثمن، ودفع الرسـم النـسبي عـن ذلـك،            

المدعي معصراني  / للمدعى عليه وبالتالي وجوب الحكم    
  .بهذا المبلغ وهو المتوجب له

وحيث ان موضوع الموجب مبلغاً من النقـود وانـه          
ان عـوض التـأخير     . ع. م ٢٦٥بمقتضى احكام المادة    

عـدل  يكون بأداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على الم       
 فـي   أوالقانوني ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقـد           

القانون، غير انه اذا كان المديون سيء النيـة جـاز ان            
يعطى عوض اضافي للدائن الذي اضر به امتناع غيـر          

  ".مشروع

نفذ من  المدعي معصراني   / ن المدعى عليه    وحيث ا 
جهته الموجبات الملقاة عليه ونقل ملكية العقـار المبيـع          

  .م المشترييناس إلى
وحيث ان الفريقين اتفقا في البند رابعاً مـن اتفاقيـة           

 عن الـدفع    الثانيفي حال تخلف الفريق     "... البيع على   
يعتبر ناكلاً للاتفاقية هذه ويكون بالتالي العقد هذا بـاطلاً         

مـن  % ٢٥ الفريق الثاني بعد خـصم       إلى الاموال   تُردو
  .الاموال المقبوضة

لجزائي يكون في حال النكول     د ا  توجب البن  وحيث ان 
 عن الدفع، وليس البطلان واستحقاق البنـد        أو البيع   عن

الجزائي المشار اليهما جزاء عن التأخر في دفع دفعـة          
مـن اصـل    . أ.د٧٠,٠٠٠من اصل ثلاث دفعات ومبلغ      

 مما يقتضي معه اسـتبعاد الحكـم        .أ.د٢٠٨,٠٠٠مبلغ  
  .بقيمة البند الجزائي

/ وجب في ذمة المـدعيين    وحيث ان رصيد الثمن المت    
/ ا مقابلة هرموش وحسون للمدعى عليـه      مالمدعى عليه 

هـو  . أ.د٧٠,٠٠٠المدعي مقابلـة معـصراني البـالغ        
، وعليـه   ٣٠/١٢/٩٧مستحق الاداء اعتباراً من تاريخ      

المـدعى عليهمـا هرمـوش      / يقتضي الزام المـدعيين   
يخه حتى الدفع   روحسون بالمبلغ المذكور وبفائدته من تا     

  .الفعلي
وحيث يكون الحكم المستأنف مستوجباً الفسخ في شقه        

المدعي مقابلـة عبـد     / المتعلق برد دعوى المدعى عليه    
  .الستار معصراني

  لذلك،
 تـاريخ   ٤/٢٠٠٨وعطفاً على قرار الـنقض رقـم        

  : تقرر المحكمة بالاجماع٢٩/٤/٢٠٠٨
قبول الاستئناف المقدم من كل من      :  في الشكل  –اولاً  

/ هرموش وحسون، والمستأنف عليه   ما  المستأنفين وعليه 
  .المستأنف معصراني شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
١- الاستئناف المقدم من المـستأنفين هرمـوش        رد 

وحسون وتصديق الحكم المستأنف في شقه المتعلق بـرد     
  .دعواهما شكلاً

/  المقدم مـن المـستأنف عليـه       الاستئناف قبول   -٢
سخ الحكم الابتدائي   المستأنف عبد الستار معصراني، وف    

  المستأنف في شقه المتعلق بالـدعوى المقابلـة المقدمـة      
 ورؤيتها انتقـالاً والحكـم      من المذكور، ونشر الدعوى   

  :مجدداً



  ١١١١  الإجتهاد

 بالزام المستأنفين وعليهما نافذ هرموش وسـكينة        -
 المستأنف وعليـه عبـد الـستار        إلىحسون بأن يدفعا    
لفائـدة  مع ا . أ.سبعين الف د  / ٧٠,٠٠٠معصراني مبلغ   

 وحتى الدفع الفعلـي بمعـدلها       ٣٠/١٢/٩٧اعتباراً من   
  .ع. م٢٦٥تسعة بالمائة سنداً للمادة % ٩القانوني 

ــتئنافي - ــأمين الاس ــادة الت ــى باع ــستأنف إل  الم
  .معصراني

شطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار رقـم        : ثالثاً
  .زيتون طرابلس/ ٦٤٢

قـات  تضمين المستأنفين هرموش وحسون النف    : رابعاً
  .القانونية، ومصادرة التأمين الاستئنافي المودع منهما

 أو سائر الاسـباب والمطالـب الزائـدة         رد: خامساً
  .المخالفة

    

  محكمة التمييز المدنية

  العاشرةالغرفة 

انطوني عيسى الخوري  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 وليليان سعد والمستشاران حافظ العيد )مقرر(

  ٢٨/٤/٢٠٠٩خ  تاري٨رقم : القرار
  ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية/ جمال الشياح
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
هلـة  ان الاستدعاء التمييـزي ورد ضـمن الم       حيث  

القانونية، مستوفياً سائر الشروط الشكلية، فيكون مقبـولاً       
  .شكلاً

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
  : بالنسبة للسبب التمييزي الاول-١

 القـرار  يعيب، في هذا السبب، على       المميزحيث ان   
 فقرتهـا الاولـى     ٧٠٨المطعون فيه انه خالف المـادة       
 قـانون العمـل    من ٥٨واخطأ في تطبيق وتفسير المادة      

 بأنه محدد المدة بينما هـو       المميزلأنه وصف عقد عمل     
 ضـدها،   المميـز في الحقيقة غير محدد المدة، علماً ان        

 السنوية بمثابة شـهر  المميزكربة عمل، اعتبرت فرصة  
توقف والمقصود من ذلك التحايل على القانون بغية جعل         

  .عقد العمل محدد المدة
 والجوهري الذي يميـز     وحيث ان العنصر الاساسي   

العقد غير محدد المدة يكمن في امكانية فسخه من قبـل           
 وقت شاء، بينمـا ان عقـد العمـل       أياحد الفريقين في    

المحدد المدة هو العقد الذي تتحدد نهايته بواقعة مستقبلية         
محققة الوقوع لا يتوقـف حـصولها علـى ارادة احـد            

 في العقد   المتعاقدين، اذ ان هناك شرطين يجب توافرهما      
" الـشرط الاول  : "لاعتباره من فئة العقود المحددة المدة     

وهـو  " والشرط الثاني " الاجل،   أيوهو الشرط الزمني،    
  .عدم امكانية الفسخ بالارادة المنفردة

وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان القرار المطعون فيه         
اعطى الوصف القانوني الـصحيح للعقـد القـائم بـين           

  . الحاضرةالفريقين في القضية
 إلـى وحيث تبين من القرار المطعون فيه انه خلص         

ز( مطالب المدعي    رداعتبـار عقـد     إلىالرامية  ) الممي 
 انه اعتبر ان العقـد      أي(استخدامه عقداً غير محدد المدة      

 مـن   ٥٨لأنه اعتبر ان عناصر المادة      ) هو محدد المدة  
 ـ"قانون العمل غيـر متـوفرة        دم تـوافر عنـصري     لع

 ولا التجديد التلقـائي للعقـد فـور         لمفي الع الاستمرار  
انتهاء مدة العقد السابق، بل انه كان يحصل تجديد للعقد          

، "بعد فترة شهر من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمـل         
  : المذكور بلوغه هذه النتيجة بما يليالقرار لوقد علَّ

والمـدعى  ) المميـز (انه لا خلاف بأن المدعي      "... 
يجددان عقد الاستخدام القائم بينهما     ) دها ض المميز(عليها  

كل عام مع انقطاع عن العمل مدته شهر واحـد فعمـل            
 يليـه   الـسنة  شهراً فـي     ١١المدعي الفعلي يبقى لمدة     



  العـدل  ١١١٢

انقطاع شهر عن العمل دون راتب ثم تجديـد صـريح           
  .للعقد لمدة مماثلة وهكذا باستمرار كل سنة

ية وانه لو كانت مهلة الشهر هذه فرصـة سـنو         ... 
تبقى من ضمن استمرار عقد العمل ولما احتاج        فالفرصة  

  ". توقيع عقد استخدام جديدإلىالفريقان كل سنة 
حالة الاحتيال على   " المطعون فيه ان     القرارواضاف  

 ضدها الفرصـة    المميزباعتبار المدعى عليها    " (القانون
لأنه لو ان   "... غير متوفرة   ) السنوية بمثابة شهر توقف   

عمل في فترة الشهر المـسماة مهلـة        ) لمميزا(المدعي  
انقطاع عن العمل كان بالامكان اعتبار العمل متواصـلاً       

         إلـى ل  لمدة اكثر من سنتين، ومن ثم اعتبار العقد تحـو 
اما ان تعتبـر دون اثبـات،       .  عمل غير محدد المدة    عقد
 الانقطاع هذه فرصة سنوية غير مدفوعة الاجـر،         مهلة

، العمـل عتبار وجود التواصل فـي      ثم الانطلاق منها لا   
فهذا يعد تعديلاً لبنود عقد الاستخدام، ولـيس اعطـاءه          

  ".الوصف الحقيقي له
وحيث، على ضوء كل ما تقـدم، تبـين ان القـرار            
المطعون فيه اعطى العلاقة التعاقدية القائمة بين الفريقين        
الوصف القانوني المنطبق على وقـائع هـذه العلاقـة          

ل المحـدد المـدة القـائم بـين         معقد الع مستثبتاً طبيعة   
الفريقين، فيكون قد احسن تطبيـق وتفـسير القـانون،          

 السبب التمييزي الاول، سـيما وان       ردويقتضي بالتالي   
شرطي العقد المحدد المدة قـد تـوافرا فـي القـضية            

  .الحاضرة
  :الثاني بالنسبة للسبب التمييزي -٢

 القـرار  يعيب، في هذا السبب، على       المميزحيث ان   
المطعون فيه انه خالف كل من الفقرة الرابعة من المادة          

 من قانون اصول المحاكمات المدنية      ٥٣٧ والمادة   ٧٠٨
  :لجهة اغفاله البت بالمطالب التالية

 اعتباره اجيراً دائماً من     إلى الرامي   المميز مطلب   -أ
بين الاجراء المثبتين واعتبار عقد عمله غير محدد المدة         

  .فادته من منافع هذا العقد استبووجو
 تطبيق مبدأ المـساواة     إلى الرامي   المميز مطلب   -ب

 ضدها كمراسل زراعي مثله     المميزعليه لأنه يعمل لدى     
مثل العديدين من المستخدمين الزراعيين ولأنـه يعمـل         
مثلهم بنفس الوظيفة ويقوم مثلهم بنفس الاعمال وبـنفس         

 ـ        راً اقـل   الدوام وبنفس الشروط،غير انـه يقـبض اج
  .بأضعاف من اجرهم

 دعـوى   رد إلـى ها الرامي   د ض المميز مطلب   -ج
  . لمرور الزمن الثنائي على الحقالمميز

" أ"ين فـي البنـدين       الوارد المميزوحيث ان مطلبي    
آنفاً ينتجان عن طبيعة عقد العمل غيـر المحـدد          " ب"و

  .المدة
وحيث تبين من الصفحتين الرابعة والخامـسة مـن         

) المميـز ( مطالب المـدعي  رد"مطعون فيه انه    ال القرار
 اعتبار عقد استخدامه عقداً غير محدد المـدة         إلىالرامية  

 احكام عقد العمل غيـر      إلىورد جميع المطالب المسندة     
، فيكون بالتالي القرار المذكور قـد بـتّ         "المحددة مدته 

 المـشار اليهمـا،     المميزسلباً، بعبارة صريحة، مطلبي     
 ما ادلى بـه الاخيـر لهـذه         ردحالة هذه،   ويقتضي، وال 

  .الجهة
ــذرع   ــسبة لت ــرى، بالن ــة اخ ــن جه ــث، م   وحي

آنفـاً،  " ج" ضدها الوارد في البند      المميز ب بمطل المميز
فلكي يسمع الطعن المبني علـى اغفـال البـت بأحـد            
المطالب، يجب ان يكون المطلب قد صدر عن الطـاعن          

 ـ حةوليس عن خصمه، وإن كان للطاعن مـصل        ي ان   ف
  .يبت فيه

 يدلي بـأن المطلـب      المميزوحيث طالما ان الطاعن     
التحكيمـي   ضدها ولم يبتّ مجلس العمل       المميزتقدم من   

  . لهذه الجهة مردوداً ايضاًالمميزفيه، فيكون ما ادلى به 
 ب الـسب ردوحيث يقتضي، تأسيساً على مـا تقـدم،         

  .التمييزي الثاني برمته
  :ي الثالث بالنسبة للسبب التمييز-٣

 يعيب، في هذا السبب، على القـرار        المميزحيث ان   
المطعون فيه انه خالف مبدأ المساواة، وهو مبدأ قانوني         

 من قانون   ٧٠٨ الفقرة الاولى من المادة      عليهعام تنص   
 يعمل لـدى    المميزاصول المحاكمات المدنية، علماً ان      

 ضدها كمراسل زراعي مثله مثل الكثيرين مـن         المميز
لمراسلين الزراعيين، ويقوم مثلهم بنفس العمل وبـنفس        ا

الدوام وبنفس الشروط، وانـه عمـلاً بمبـدأ المـساواة           
 ١٠٠والعدالة والانصاف وعملاً بالاتفاقية الدولية رقـم        

 س مثل زملائه نفس الاجر ونف     المميزيجب ان يتقاضى    
  .المنافع التي ينص عليها قانون العمل

يه برده مطالب المـدعي  وحيث ان القرار المطعون ف  
 اعتبار عقد استخدامه عقـداً غيـر        إلىالرامية  ) المميز(

  :ة قد علل بلوغه هذه النتيجة بأنهمحدد المد
ليس بإمكان القاضي ان يعدل في بنود عقـد          -" ١"«

المـدعى  )  ضدها المميز(الاستخدام خاصة اذا كان نظام      
اء عليها يجزئ بين الاجراء، بين اجراء دائمـين واجـر        

  .موقتين



  ١١١٣  الإجتهاد

  عمـل فـي    ) المميـز ( لأنه لو ان المـدعي       –" ٢"
فترة الشهر المسماة مهلة انقطـاع عـن العمـل لكـان            
بالامكان اعتبار العمل متواصلاً لمدة اكثر من سـنتين،         

 عقد عمل غيـر محـدد       إلىومن ثم اعتبار العقد تحول      
  »...المدة

ذكـره  وحيث ان القرار المطعون فيه بتعليله السابق        
" لا يكون اخلّ بمبدأ المساواة    "نتيجة التي توصل اليها     وبال

الذي يفترض المساواة في الوضع القانوني وفي وجـود         
شروط العمل نفسها، الامر غير المتوفر فـي القـضية          

 المـشار   القرارالحاضرة وفق النتيجة التي توصل اليها       
  .اليه

 الـسبب التمييـزي     ردوحيث، والحالة هذه، يقتضي     
  .الثالث
  :بالنسبة للسبب التمييزي الرابع -٤

   يعيب، فـي هـذا الـسبب، علـى          المميزحيث ان   
مجلس العمل التحكيمي انه خـالف القـانون وتحديـداً          

 من قـانون اصـول المحاكمـات        ٤٩٨ و ٣٧٣المادتين  
  المدنيــة لجهــة مخالفتــه مبــدأ وجاهيــة المحاكمــة، 

   بـأن   المميـز مما يستوجب نقض قراره، وقـد ادلـى         
 يبلغه مطالعة مفوض الحكومة اصولاً ليتمكن       المجلس لم 

من مناقشتها، علماً انه يجـب وضـعها قيـد المناقـشة       
  .العلنية

وحيث تبين من الصفحة التاسعة من محضر ضـبط         
المحاكمة امام مجلـس العمـل التحكيمـي ان رئـيس           

، تلا مطالعة مفـوض     ١٩/٣/٢٠٠٧المجلس، في جلسة    
، المميزن وكيل   الحكومة على مسامع افرقاء الدعوى، وا     

  .وافق على مضمون المطالعة
وحيث تبين ايضاً من الصفحة العاشرة من المحضر        

 انه، في الجلسة التاليـة المنعقـدة بتـاريخ          اليهالمشار  
، ابلغ الوكيل المنوه عنه لائحة تعليق على        ٣٠/٤/٢٠٠٧

 ما جاء فيها وكرر     ردمطالعة مفوض الحكومة، وطلب     
  .اقواله ومطالبه
مجلس العمـل   لا يكون   "لى ضوء ما تقدم،     وحيث، ع 

، ويقتضي بالتالي   "تحكيمي اخلّ بمبدأ وجاهية المحاكمة    ال
السبب التمييزي الرابعرد .  

 الاسباب التمييزية كافـة، اصـبح       ردوحيث انه بعد    
، ويقتـضي بالتـالي ابـرام       الردالتمييز برمته مستوجباً    

مييـزي  القرار المطعون فيه ومصادرة مبلغ التـأمين الت       
 أوايراداً للخزينة العامة ورد سائر ما اثير من اسـباب           

  . مخالفةأومطالب زائدة 

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

  .قبول التمييز شكلاً: اولاً
 الاسباب التمييزية المدلى بها كافـة وتبعـاً         رد: ثانياً

 التمييز برمته وابرام القـرار المطعـون فيـه          ردلذلك  
  .ييزي ايراداً للخزينة العامةومصادرة مبلغ التأمين التم

 النفقات كافة ورد سائر ما اثير       المميزتضمين  : ثالثاً
  . مخالفةأو مطالب زائدة أومن اسباب 

    

   في بيروت المدنيةالاستئنافمحكمة 

  الخامسةالغرفة 

 سلام شمس الدين  الرئيسة:الهيئة الحاكمة
  ) منتدبة(ماري ابو مراد والمستشاران 

 ومحمود مكية
  ١/٤/٢٠٠٨تاريخ ب صادر قرار
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  العـدل  ١١١٤

I<Ðé×Ãi<…çŠÊæ×Ö]<Ø–Ê<Üéâ]†e]<J< <

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
قدم ضـمن المهلـة القانونيـة       مان الاعتراض   حيث  

  .كافة فهو مقبول شكلاًومستوفٍ شروطه الشكلية 

  : في الاساس–ثانياً 
 المعتـرض   القرارحيث ان المعترضة طلبت ابطال      

ة الوكالة المبرزة من وكيل المعتـرض       عليه لعدم قانوني  
 ١٠١٤ والا الرجوع عنه لمخالفته احكام المـادتين   عليها

 الاجنبـي  الحكـم    ولمخالفـة كما  . م.م. أ ١٠١٦و. م.م.أ
  .للنظام العام الدولي اللبناني

اشـترطت لمـنح    . م.م. أ ١٠١٤وحيث ان المـادة     
 ان يكون الحكم المذكور     الاجنبيالصيغة التنفيذية للحكم    

قد اكتسب قوة القضية المحكوم بها والقوة التنفيذية فـي          
 أوالدولة التي صدر باسمها الا اذا كان قـراراً رجائيـاً            

 مؤقتاً عندها يمنح الصيغة التنفيذية اذا كان قـابلاً          قراراً
  .للتنفيذ في الدولة التي صدر باسمها

ان . م.م. أ ١٠١٤وحيث يستفاد مـن نـص المـادة         
شرطي قوة القضية المحكوم بها والقوة التنفيذية يجب ان         

في الحكم الاجنبي لأجل اعطائـه الـصيغة        يتوافرا معاً   
الاجنبي الا اذا   تنفيذية للقرار    بالقوة ال  ىالتنفيذية ولا يكتف  

 قـراراً لا  أي مؤقتـاً  أور قراراً رجائيـاً    يخكان هذا الا  
يتمتع بقوة القضية المحكوم بها ويقضي فـي معـرض          

 مؤقتة فـي المـسائل      أودونه بتدابير احتياطية    ب أونزاع  
 تعديله بحـسب    أوالتي تستلزم ذلك ويمكن الرجوع عنه       

  .الظروف ومتغيراتها
 عليـه  المعتـرض    القرارحكم موضوع   وحيث ان ال  

 ١٠١٤ليس قراراً مؤقتاً ولا قراراً رجائياً بمفهوم المادة         
كي يطبق عليه الاستثناء المنصوص عليـه فـي         . م.م.أ

المادة المشار اليها بل هو حكم نهائي صادر عن محكمة          
مرسيليا وهو لا يزال قابلاً للطعن بالتالي فهو        البداية في   

ية المحكوم بها ولا يمكـن اعطـاؤه        لا يتمتع بقوة القض   
  .الصيغة التنفيذية في المرحلة الحاضرة

وحيث لا يغير من هـذه النتيجـة اكتـساب الحكـم            
 التنفيـذ المؤقـت لأن      أوالمذكور صيغة التنفيذ المعجل     

 المؤقت يختلف بمفهومه عن القرار المؤقت وفقـاً         التنفيذ
اءات لما صار تبيانه اعلاه وهو لا يدخل ضمن الاسـتثن         

مما يـستتبع   . م.م. أ ١٠١٤المنصوص عليها في المادة     
  . المعترض عليهالقرارالرجوع عن 

وحيث وتبعاً للنتيجة التي توصلت اليها المحكمة لـم         
يعد من داعٍ لبحث سائر الاسباب والمطالب المدلى بهـا          
فترد بما فيها طلبات العطل والضرر المتقابلة لعدم توافر         

  .اسباب الحكم بها

  ،لذلك
  :تقرر بالاتفاق

  .قبول الاعتراض شكلاً: اولاً
قبوله اساساً والرجوع عـن قـرار الـصيغة         : ثانياً

 ٢/١٠/٢٠٠٧ الصادر بتـاريخ     عليهالتنفيذية المعترض   
  .١٢٦١/٢٠٠٧رقم ب

تضمين المعترض عليها النفقات كافة ورد مـا        : ثالثاً
  . خالفأوزاد 

    

  
  تعليق

Les jugements susceptibles d'exequatur. 
Note sous C. app. Beyrouth, 1er avril 2008 

Par Ibrahim Fadlallah, 
Professeur émérite de l'Université Paris X 

1. La présente note a pour ambition de corriger 
une erreur répandue dans la jurisprudence libanaise 
sur les conditions d'exequatur des jugements 
étrangers. L'erreur procède d'une confusion 
terminologique qui révèle une méconnaissance de 
fond. 

L'affaire qui a donné lieu à l'arrêt rapporté est la 
suivante. 

Par jugement en date du 26 mars 2007, le 
Tribunal de Commerce de MARSEILLE a 
condamné la société MISTRAL HOLDING SAL à 
payer à CMA-CGM la somme de 750.000 € en 
réparation du préjudice subi du fait des actes de 
dénigrement commercial commis par la Société 
MISTRAL et l'a également condamnée à cesser 
toute action directe de dénigrement vis-à -vis de 
tout partenaire de CMA-CGM sous astreinte de 
10.000 € par infraction constatée. Cette décision 
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était assortie de l'exécution provisoire. La Société 
MISTRAL a relevé appel du jugement et, 
conformément à l'article 524 NCPC français 
(devenu depuis le Code de procédure civile), saisi le 
premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-
Provence d'une demande tendant à la suspension de 
l'exécution provisoire. Cette demande a été rejetée 
par une ordonnance de référé du 29 juin 2007. 

La Société MISTRAL HOLDING SAL n'ayant 
toujours pas exécuté ce jugement, le Conseiller de 
la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX EN 
PROVENCE a rendu le 23 octobre 2007 une 
ordonnance de radiation de la procédure d'appel 
engagée par la Société  MISTRAL HOLDING SAL 
contre le jugement de condamnation du 26 mars 
2007. 

Cette décision a été prise par application de 
l'article 526 NCPC, dans la rédaction issue du 
décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, qui 
dispose: 

"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a 
été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est 
saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas 
d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après 
avoir recueilli les observations des parties, la 
radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne 
justifie pas avoir exécuté la décision frappée 
d'appel ou avoir procédé à la consignation 
autorisée dans les conditions prévues à l'article 
521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution 
serait de nature à entraîner des conséquences 
manisfestement excessives ou que l'appelant est 
dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 

Le premier président ou le conseiller chargé de 
la mise en état autorise, sauf s'il constate la 
péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de 
la cour sur justification de l'exécution de la décision 
attaquée". 

Ainsi, la situation en France est aujourd'hui la 
suivante: l'appel ne peut être examiné que si 
MISTRAL HOLDING SAL exécute la décision de 
première instance. 

2. CMA CGM a requis, au Liban, l'exequatur du 
jugement du 26 mars 2007. Par ordonnance du 2 
octobre 2007, le Président de la Cour d'appel de 
Beyrouth a fait droit à la requête. Sur opposition de 
la Société MISTRAL HOLDING, la cour d'appel de 
Beyrouth a, par arrêt du 1er avril 2008, dit que 
l'opposition était fondée et rétracté l'ordonnance 
attaquée. La Cour a estimé que le jugement présenté  
à l'exequatur ne remplissait pas les conditions de 
l'article 1014 b du Code de procédure civile 
libanais. 

3. Pour justifier sa décision, la Cour d'appel 
énonce : 

رطي ان ش . م.م. أ ١٠١٤وحيث يستفاد من نص المادة      "
قوة القضية المحكوم ا والقوة التنفيذية يجب ان يتوافرا معـاً         

 ىفي الحكم الاجنبي لاجل اعطائه الصيغة التنفيذية ولا يكتف        
الا اذا كان هذا الاخير قراراً      بالقوة التنفيذية للقرار الاجنبي     

رجائياً أو مؤقتاً أي قراراً لا يتمتع بقوة القضية المحكوم ـا            
 نزاع أو بدونه بتدابير احتياطية أو مؤقتة        ويقضي في معرض  

في المسائل التي تستلزم ذلك ويمكن الرجوع عنه أو تعديلـه           
  .بحسب الظروف ومتغيراا

وحيث ان الحكم موضوع القرار المعترض عليـه لـيس       
كي . م.م. أ١٠١٤قراراً مؤقتاً ولا قراراً رجائياً بمفهوم المادة 

بل  المشار اليها    ةه في الماد  يطبق عليه الاستثناء المنصوص علي    
وهو هو حكم ائي صادر عن محكمة البداية في مرسيليا          

لا يزال قابلاً للطعن بالتالي فهو لا يتمتع بقوة القضية المحكوم 
  .ا ولا يمكن اعطاؤه الصيغة التنفيذية في المرحلة الحاضرة

وحيث لا يغير من هذه النتيجة اكتساب الحكم المذكور         
فيذ المعجل أو التنفيذ المؤقت لان التنفيذ المؤقـت         صيغة التن 

يختلف بمفهومه عن القرار المؤقت وفقاً لما صار تبيانه اعـلاه   
  وهو لا يدخل ضمن الاسـتثناءات المنـصوص عليهـا في           

مما يستتبع الرجوع عن القرار المعترض      . م.م. أ ١٠١٤المادة  
  .عليه

Le raisonnement est le suivant: l'article 1014 b 
exige une double condition pour qu'un jugement 
étranger puisse recevoir l'exequatur au Liban: la 
force de chose jugée et la force exécutoire. Ces 
conditions sont cumulatives. Une exception est 
prévue pour les jugements gracieux ou provisoires 
qui ne bénéficient pas de la force de chose jugée et 
qui peuvent être rétractés ou modifiés. Or, en 
l'espèce, il s'agit d'un jugement définitif susceptible 
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de recours: il ne bénéficie pas de la force de chose 
jugée et ne peut donc recevoir l'exequatur. 

Il est clair que l'expression   قوة القـضية المحكمـة 
utilisée par la Cour, vise, par une traduction 
littérale, la force de chose jugée, puisque l'arrêt 
attache cette qualité à l'absence de voie de recours, 
et qu'il reconnaît que le jugement est définitif, ce 
qui lui confère l'autorité de la chose jugée qui 
emporte dessaisissement du tribunal qui a rendu la 
décision. Ainsi, selon la Cour d'appel, dont la 
décision est loin d'être isolée, un jugement de fond 
exécutoire par provision mais susceptible d'appel ne 
peut recevoir l'exequatur. 

Cette note entend démontrer que l'expression  قوة
 utilisée dans l'article 1014 b du Code ,القضية المحكمة
de Procédure civile, signifie "autorité de chose 
jugée" et non "une force de chose jugée", à peine de 
contre-sens et de méconnaissance de la fonction de 
l'exequatur. 

4. L'article 1014 b exige, cumulativement, une 
double condition, comme l'a relevé la Cour d'appel: 

 تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الاجـنبي       – ١٠١٤مادة  
  : ...اذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة

ب قوة القضية المحكوم ا والقـوة        ان يكون اكتس   -ب
 ـ    . التنفيذية في الدولة التي صدر باسمها      نح غير انه يمكـن م

الصيغة التنفيذية للاحكام الرجائية وللاحكام المؤقتـة الـتي       
  .اصبحت قابلة للتنفيذ في الدولة المعنية

En l'espèce, le jugement était exécutoire par 
provision. Il avait l'autorité mais non la force de 
chose jugée. C'est donc en fonction du sens que l'on 
donne à l'expression ــة ــضية المحكم ــوة الق  que ,ق
l'exequatur devait être accordé ou refusé . 

Il faut bien reconnaître que la jurisprudence est 
dans le sens de l'arrêt examiné (I), mais l'histoire 
(II) et la logique (III) militent en faveur de l'autorité 
de chose jugée. 

I. La jurisprudence 
5. L'on peut analyser la jurisprudence libanaise 

selon deux méthodes: celle des solutions et celle des 
motifs. La méthode des solutions, chère à Bartin, 
consiste à rechercher les précédents, c'est-à -dire les 

cas identiques et voir comment ils ont été réglés. 
Appliquée ici, elle invite à vérifier si les tribunaux 
ont eu à connaître d'un jugement étranger rendu au 
fond en première instance exécutoire et frappé 
d'appel: il a l'autorité mais non la force de chose 
jugée. J'ai examiné trente cinq arrêts, émanant pour 
la plus grande partie de la Cour de cassation. Je n'en 
ai trouvé qu'un seul, rendu par la 5ème Chambre de la 
Cour de cassation, le 29 novembre 2003 )١( , qui a 
refusé l'exequatur à un jugement libérien rendu au 
fond en première instance, exécutoire et frappé 
d'appel: la Cour de cassation, comme l'arrêt 
rapporté, exige la force de chose jugée. Aucune 
autre décision, sauf omission, ne concerne un cas 
analogue. 

6. La moisson est plus riche si l'on examine les 
motifs des arrêts. Commençons par éliminer ceux 
qui concernent les jugements provisoires couverts 
par l'exception prévue à l'article 1014 b C. proc. 
civ. )٢( . Éliminons encore les cas où seule la force 
exécutoire a été discutée mais non la chose jugée )٣( . 
Il reste que de nombreuses décisions ont clairement 
subordonné l'exequatur à la force de chose jugée, 
entendue comme l'épuisement des voies de recours 
ordinaires. C'est ainsi que le jugement non frappé 
d'appel ou dont le délai d'appel est expiré reçoit 
l'exequatur )٤( , mais non celui qui est encore soumis 
à ce recours )٥( . Cette position est approuvée, 
pratiquement sans commentaire, par une partie de la 

                                                           
)١(  

Rec. Cassandre (mensuel), p. 1551 ; Rec. Baz 2003, p. 741. 
)٢(  

Civ. 5ème, 30 décembre 2003, Rec. Cassandre, p. 1724, 
relatif à l'octroi d'une provision. 

)٣(  
Civ. 1ère, 8 février 1983, Al ADL 1983, p. 540; Civ. 5ème, 31 
octobre 2006, Rec. Cassandre p. 1846. 

)٤(  
Civ. 5ème 22 décembre 2005, Rec. Cassandre, p. 2234 ; Civ. 
5ème 29 mai 2007, Rec. Cassandre, p. 946; 
Civ. 5ème 11 décembre 2007, Rec. Cassandre, p. 2217. 

)٥(  
Civ. 5ème, 29 novembre 2003, préc.; C. app. Nabatich, 13 
novembre 1989, Rev.jud. 1989, p. 305.  
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doctrine )١( , mais non par celle qui nous paraît y 
avoir le plus réfléchi )٢( . 

En tout cas, la jurisprudence est dans le sens de 
l'arrêt examiné. Ce qui rend d'autant plus important 
un revirement que commandent l'histoire (II) et une 
interprétation rationnelle des textes (III). 

II. L'histoire 
7. Historiquement, l'expression ne pouvait 

désigner que l'autorité de la chose jugée. L'article 
1014 b est en effet la reproduction littérale de 
l'article 6 b de la loi du 19 janvier 1967 relative à 
l'exécution des jugements, sentences arbitrales et 
actes publics étrangers )٣(  . C'est donc en se plaçant 
en 1967 qu'il faut rechercher le sens de l'expression 
 d'autant plus que celle-ci, comme ,قوة القضية المحكمة
on va le voir, n'est pas reprise dans le nouveau Code 
de Procédure civile. 

Or, en 1967, le Code de Procédure civile en 
vigueur définissait ainsi قوة القضية المحكمة, (art. 444): 

 القضية المحكمة تحول دون تجديد       ان قوة  – ٤٤٤المادة  
المناقشة في الفقرة الحكمية من القرار القضائي، مع الاحتفاظ         
بحق التذرع بطرق المراجعات، وتقديم الطلبـات المختـصة         

  .بمشكلات التفسير أو التنفيذ

                                                           
)١(  

G. Syriani Les lois d'exécution au Liban, t. 2 (en arabe), p. 
429-430; E. EID Traité de procédure civile (en arabe), p. 
419 n° 328. 

)٢(  
E. Tyan, Droit international privé, 1974, p. 524 et suiv. et 
Y. Gebran, Les mesures conservatoires et l'exécution (en 
arabe), 1980, p. 129, cités infra n° 7 et 8. 

)٣(  
La partie relative aux jugements étrangers (art. 1 à 14 de la 
loi de 1967) a été reproduite sans modification aux articles 
1009 à 1022 du Code de procédure civile à l'exception de 
l'article 5 de la loi modifié par l'article 1013 du Code, relatif 
à la procédure d'exequatur, qui a été adaptée à l'introduction 
de la procédure d'ordonnance sur requête dans le nouveau 
Code de procédure civile. Cette transposition à l'identique 
est due, tout simplement, au fait que la Commission de 
révision du Code de procédure civile, limitée par les délais 
de la loi sur les pouvoirs spéciaux accordés au 
gouvernement, n'a pas eu le temps de tout revoir. Le 
soussigné , qui a eu l'honneur de coordonner les travaux de 
cette Commission, peut en porter témoignage.  

Il s'agit donc bien de l'autorité de la chose jugée 
qui s'attache à tout jugement, même susceptible de 
voies de recours, pour empêcher que l'affaire puisse 
être rejugée hormis l'exercice des voies de recours. 

8. Plus clairement encore, le Professeur Emile 
Tyan, notre maître à tous, a parfaitement décrit la 
situation dans son Manuel de Droit International 
Privé de 1974. L'on ne peut mieux faire que de 
reproduire in extenso son enseignement (p. 524 à 
526): 

"- Le jugement doit avoir acquis l'autorité de la 
chose jugée et la force exécutoire dans le pays où il 
a été rendu". (Soulignement ajouté)  )٤( . 

                                                           
)٤(  

L'érminent auteur ajoutait : 
"Ces deux conditions sont, en général, exigées 
cumulativement, mais s'il est vrai qu'un jugement assorti de 
l'autorité de chose jugée ne peut être admis à l'exequatur 
que s'il est, encore, exécutoire, l'inverse n'est pas vrai, un 
jugement exécutoire peut être admis à l'exequatur même s'il 
n'est pas assorti de l'autorité de chose jugée (v. ci-après, au 
même numéro, in fine: exceptions). 
En tout cas, ces deux conditions sont imposées par la nature 
même de l'exequatur, dès lors qu'il a pour objet de 
transposer les effets d'un jugement étranger tels qu'ils 
résultaient de la loi du pays où il a été rendu. 
En ce qui concerne la condition relative à la chose jugée, on 
remarquera que la loi parle seulement de jugement "ayant 
acquis autorité de chose jugée", et non de jugement "passé 
en force de chose jugée". C'est ainsi qu'un jugement par le 
prononcé duquel le tribunal se trouve dessaisi aura acquis 
autorité de chose jugée même s'il est susceptible de voies de 
recours ; mais il ne sera pas passé en force de chose jugée 
tant que ces voies de recours ne sont pas éteintes. Il 
n'empêche qu'il sera susceptible d'exequatur. 
Les deux. conditions d'autorité de chose jugée et de force 
exécutoire doivent être déjà acquises au moment de la 
demande d'exequatur et se maintenir au cours de la 
procédure qui s'ensuit (J. Cl., f. 546, 2ème cah, n° 10). C'est 
ainsi que, dans le cas d'un jugement qui, postérieurement à 
la demande d'exequatur, se trouve dépourvu de ces effets 
par suite d'un appel exercé contre lui, l'exequatur devra, en 
principe, être refusé , à moins que le tribunal ne se contente 
de surseoir à statuer en attendant le résultat du recours. 
A plus forte raison, le jugement ne doit pas être périmé, ou 
prescrit, ou éteint par suite de quelque autre cause, étant 
entendu que ces faits extinctifs ainsi que leurs causes de 
suspension ou d'interruption doivent être appréciés d'après 
la loi du tribunal qui a rendu le jugement (1). Ainsi un 
jugement libanais rendu par défaut mais qui n'a pas été 
signifié (avec paiement des droits judiciaires) dans un délai 
de trois mois serait périmé de plein droit (art 502, c.p.c.) → 
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9. Cette solution est d'autant plus correcte que le 
nouveau Code de Procédure civile ignore 
l'expression  قوة القضية المحكمـة, dans les effets des 
jugements (art. 552 à 553). On y trouve: 

a) حجية القضية المحكمة 

pour désigner l'autorité de la chose jugée (art. 
556); 

b) et: قطعي 
pour désigner la force de chose jugée (art. 553). 

Utilisant cette nouvelle terminologie, le 
Président Youssef Gebrane, dans son ouvrage sur 
"Les mesures conservatoires et l'exécution", publié 
en 1980, l'a bien compris, puisqu'il écrit, sur l'article 
6b de la loi de 1967, que le jugement étranger doit 
avoir acquis "l'autorité de la chose jugée et la force 
exécutoire": 

ان يكون الحكم الاجنبي قد اكتسب حجيـة الـشيء          
  .  صـدر باسمهـا    التيالمحكوم به والقوة التنفيذية في الدولة       

غة التنفيذيـة للاحكـام الرجائيـة       غير انه يمكن منح الصي    
  وللاحكام المؤقتة التي اصبحت قابلـة للتنفيـذ في الدولـة           

  .المعنية
C'est bien l'autorité et non la force de chose 

jugée qui est visée. 

III. Une interprétation logique 
10. Mais il faut aller au-delà du contre-sens 

historique. 

Si l'article 1014b vise la force de chose jugée, 
l'on aboutit alors à une double incohérence: 

1°) l'article 1014b devient tautologique; 

2°) le texte devient irrationnel. 

                                                                                             
→ (Cass., 2 mars 1960, R.C., 1960.97, implic.; Paris, 20 
mars 1925, S., 1925.2.49; Cass. Lib., 9 juin 1953, R.J., 
1954.2.111; 3 av. 1959, id., 1959.2.117; tr. mixte, 25 mars 
1930, R.J.M., II. p. 872, n. 861; J.U. Metn, 31 aoû t 1955, 
Muhami, 1956.2.61). Il a, cependant, été jugé que s'il s'agit 
d'une cause d'extinction prévue par la loi du pays 
d'exécution et qui y est considérée comme d'ordre public, 
telle que l'extinction d'un jugement de faillite par suite de la 
réhabilitation de plein droit qui se produit après une période 
de 10 ans (art. 651, c. co. lib.), cette cause fera obstacle à 
l'exequatur, au Liban, d'un tel jugement (Cass., 31 août 
1952, Muhami, 1953.2.1)." 

1° ) Tautologie 
11. L'article 1014b poserait alors deux 

conditions: 
- la force de chose jugée; 
- la force exécutoire. 

Or, la force de chose jugée emporte la force 
exécutoire. L'article 564 du nouveau Code de 
procédure civile énonce: 

 يكتسب الحكم القوة التنفيذية من تاريخ       – ٥٦٤مادة  
صدوره اذا كان قطعياً أو من التاريخ الذي يصبح فيه قطعياً           

المحكوم عليه مهلة للتنفيذ أو المحكوم له التنفيـذ         ما لم يمنح    
  .المعجل

Ainsi, en exigeant la force de chose jugée, on 
rend redondante la condition de la force exécutoire. 
La jurisprudence libanaise a toujours considéré qu'il 
y avait deux conditions cumulatives )١( . Il faut donc 
interpréter le texte en donnant un sens à ces deux 
conditions. 

2°) Irrationalité  
12. L'article 1014b pose un principe et une 

exception. L'exception autorise l'exequatur des 
jugements gracieux ou provisoires étrangers qui 
sont exécutoires dans leur pays d'origine. 

Pour la Cour d'appel, le jugement présenté à 
l'exequatur dans la présente affaire ne saurait 
bénéficier de l'exception car il n'est pas provisoire, 
mais définitif. Il a donc l'autorité de la chose jugée 
(à la différence des jugements provisoires), ce qui 
lui fermerait la voie de l'exequatur. 

13. Pour comprendre la seconde phrase de 
l'article 1014b, il faut en rechercher la raison. 
L'exception en faveur des jugements gracieux et 
provisoires n'est justifiée ni par l'urgence )٢( , non 

                                                           
)١                     (V. entre autres les arrêts cités supra.  
)٢(  

En cas de nécessité d'une mesure urgente au Liban, celle-ci 
peut être demandée directement au juge des référés libanais. 
C'est la voie normale. A noter: C. App. Beyrouth 14 
septembre 1993, Chamsaddine, qui a refusé une saisie 
conservatoire fondée sur un jugement étranger non revêtu 
de l'exequateur, solution en soi erronée, sans compter la 
question de l'exequatur incident pertinemment soulevée par 
Abdo Jamil Ghossoub (note sous C. app. Mont-Liban 21 
février 2005 et Civ. 2ème 28 novembre 2005. Al Adl 
2006.599). 
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requise, ni par la nature des mesures ordonnées. Elle 
peut s'appliquer à un jugement ordonnant en référé 
le paiement d'une provision )١( . L'exception ne 
bénéficierait pas aux jugements de première 
instance étrangers exécutoires par provision car "ils 
sont susceptibles de voies de recours ordinaires, 
c'est-à -dire non passés en force de chose jugée, et 
ne peuvent donc recevoir l'exequatur, notamment 
parce qu'ils sont exposés à la réformation et à 
l'annulation en cas d'appel )٢( ". Mais les jugements 
provisoires n'ont pas plus d'autorité. La Cour 
d'appel de Beyrouth relève elle-même, 
paradoxalement, qu'ils peuvent être rétractés ou 
amendés selon les circonstances. 

14. Ces explications ne sont guère de nature à 
justifier l'exception posée à l'article 1014b. Si le 
principe consiste à exiger la force de chose jugée et 
la force exécutoire, l'exception se contente de la 
force exécutoire pour un type de jugement qui n'a 
pas d'autorité de chose jugée et qui est rétractable 
ou amendable selon les circonstances. Et, selon la 
Cour d'appel, l'on refuserait l'exception pour les 
jugements exécutoires dotés de l'autorité de la chose 
jugée parce qu'ils seraient susceptibles d'appel. 

Cette approche est irrationnelle. En réalité, le 
motif de l'exception réside dans le caractère 
exécutoire de la décision et non dans son absence de 
toute autorité de chose jugée. 

15. Mais, s'il en est ainsi, les jugements 
exécutoires par provision, qui ont en plus l'autorité 
de la chose jugée, doivent a fortiori bénéficier de 
l'exception. Que l'on nous pardonne la sévérité de la 
formule: c'est un non-sens juridique d'accorder 
l'exequatur aux jugements provisoires dépourvus de 
toute autorité et de la refuser aux jugements 
exécutoires par provision parce qu'ils bénéficient de 
l'autorité de la chose jugée. L'autorité de chose 
jugée n'est pas un obstacle à l'exequatur. Les 
jugements exécutoires par provision reçoivent 

                                                           
)١(  

Civ. 5ème 30 décembre 2003, Cassandre 12/2003, p. 1724, 
préc. 

)٢      (E. Eid, Traité de procédure civile, p. 419 n° 328.  

l'exequatur non parce qu'ils n'ont pas d'autorité de 
chose jugée mais bien qu'ils ne l'aient pas. Si un 
jugement étranger revêtu de l'exequatur venait à être 
annulé, infirmé , rétracté ou cassé à l'étranger (se 
qui s'applique aux décisions ayant force de chose 
jugée) l'exequatur libanais sera remis en question 
par voie d'opposition ou de révision )٣( . 

L'erreur de la Cour d'appel a consisté à lire 
littéralement (à travers une traduction française 
implicite) l'article 1014 b C. proc. civ. et à 
l'interpréter a contrario sans rechercher la ratio legis 
de l'exception. Or cette ratio legis conduisait à une 
interprétation a fortiori. 

16. L'erreur de la Cour d'appel n'est pas 
seulement de terminologie: elle affecte la cohérence 
même du texte. Mieux, elle ignore la fonction de 
l'exequatur. Cette procédure tend à reconnaître au 
jugement étranger l'autorité de la chose jugée et la 
force exécutoire: c'est pourquoi ces deux conditions 
sont exigées, avec une exception pour les décisions 
gracieuses ou provisoires dépourvues d'autorité de 
chose jugée mais exécutoires. C'est le système 
français adopté par le droit libanais en 1967. 

Il existe des systèmes où l'exequatur est réservé 
aux jugements étrangers irrévocables. L'exequatur, 
alors, ne peut plus être remis en cause par une voie 
de recours. Mais ce n'est pas le système libanais, qui 
est plus accueillant et plus souple. Certes, la 
rétraction, l'annulation ou la réformation du 
jugement dans son pays d'origine entraîne la remise 
en cause de l'exequatur accordé. La vraie question 
que pose le système libanais est la reconnaissance 
de plein droit de l'autorité de la chose jugée. Mais 
ceci est une autre histoire. 

    

                                                           
)٣  (Civ. 5ème; 25 octobre 2005, Rec. Cassandre, p. 1746. 



  العـدل  ١١٢٠

  ئناف المدنية في بيروتمحكمة الاست

  الحادية عشرةالغرفة 

 ايمن عويدات  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 شربل رزق واحمد الضووالمستشاران 

  ٢٦/٦/٢٠٠٨تاريخ ب صادر قرار
 ورثة اوهانس قوجهيان/ فريد ابو حسن
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QSMÝ<JÅJ< <

 ٥٧١ان حق الحبس المقرر للمؤجر بموجب المـادة         
من اشكال الضمانات الخاصـة     ع والذي يعتبر شكلاً     .م

التي منحها المشترع للمؤجر يتمايز بـصورة جوهريـة         
عن الحجز الاحتياطي كوسيلة قانونية احتياطية مقـررة        
ضمن نطاق قانون اصول المحاكمات المدنية، وبالتـالي        

 القضاء لتقرير حبس المنقولات لـصالح       إلىفان اللجوء   
ر كنتيجـة  المؤجر ومنع المستأجر من نقلها من المـأجو    

حتمية للحبس، لا يجعل من هذا النوع من الحـق فـي            
الحبس رغم التوحد في النتيجة مع الحجز الاحتيـاطي،         
حجزاً احتياطياً انطلاقاً من التمايز في احكام ونتائج كل         
منهما، وعليه، فلا مجال للقول بعدم جواز تقرير القـاء          
الحبس على موجودات ومنقولات المؤسـسة التجاريـة        

ا ان الحبس يختلف عن الحجز الاحتياطي كما هـو          طالم
مذكور آنفاً وان المواد المتعلقة بحق الحبس في نطـاق          
عقد الايجار لم تميز بين المأجور المعد للسكن والمأجور         

  .المعد لغايات تجارية

IÝç^u<ë‚qæ<…çjÒ‚×Ö<Ðé×Ãi<J< <

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
طعناً بالامر علـى     الراهن المقدم    الاستئنافان  حيث  

والذي اصر عليه   ٢٠/٥/٢٠٠٨العريضة الصادر بتاريخ    
، قد ورد ضـمن     ١٧/٦/٢٠٠٨المرجع الابتدائي بتاريخ    

المهلة القانونية وجاء مستوفياً سائر الشروط الشكلية مما        
  .م.م.أ٦٠٣يقتضي قبوله شكلاً سنداً لأحكام المادة 

  : في الاساس–ثانياً 
  : في موضوع الاستئناف-
ث يطلب المستأنف فسخ القرار المـستأنف علـى         حي

اعتبار انه اخطأ عندما اقام المساواة بين الحق بـالحبس          
وبين الحجز الاحتياطي انطلاقاً مـن اخـتلاف طبيعـة          
وشروط القاء كل منهما والمتمثلة اولاً باعتبار الحـبس         
وسيلة يستعملها الدائن للضغط علـى المـديون للوفـاء          

 الحجز الاحتياطي يعتبـر وسـيلة        في حين ان   تهبالتزاما
لاجل تحصيل الدائن لدينه وان هذا الاخير يمكن القـاؤه          
متى كان الدين مرجح الوجود بعكس حق الحبس الـذي          
يشترط وجود دين ثابت ومحرر واكيـد، وان الحجـز          

 حجز تنفيذي بعكـس حـق       إلىالاحتياطي يمكن تحويله    
 دينه،  لحصيالحبس الذي يشترط اولاً القاء الحجز اولاً لت       

وان الحجز لا يلقى الا على اموال المدين بعكس الحبس          
 القضاء  إلىوان هذا الاخير يمكن ممارسته دون اللجوء        

بعكس الحجز الذي يلقى بقرار من رئيس دائرة التنفيـذ،          
وانه لا يوجد في نطاق حق الحبس بين مأجور مستعمل          
 للتجارة وبين مأجور غير مستعمل للتجارة، وان الحبس       
يشبه الحجز التنفيذي لا الاحتياطي انطلاقاً من اعتبـار         

، وهو الامـر الـذي      التنفيذالقانون له وسيلة من وسائل      
يتيح القاء الحجز التنفيذي على العناصر المادية للمؤسسة        

  التجارية،
 موضـوع الاسـتئناف     القـرار  إلىوحيث وبالعودة   

 عمـد   ٢٠/٥/٢٠٠٨الراهن يتبين انه في القرار تاريخ       
 اعتبار ان الاغراض الموجودة في المأجور       إلىصدره  م

هي عبارة عن عناصر مادية للمؤسسة الكائنة فيه، وان         
للحبس مفعول الحجز الاحتياطي، وان عناصر المؤسسة       

  التجارية لا يمكن حجزها احتياطياً بل حجزها تنفيذياً،
 للوجهة السابقة بمعرض    القراروانه في تأكيد مصدر     

ــرا ــى الاســتئناف ال ــاريخ القــرارهن عل  اعــلاه بت
، اعتبر ان الحبس الذي وضع لمـصلحة        ١٧/٦/٢٠٠٨

المؤجر تأميناً لأجرة مستحقة والحجز الاحتياطي الـذي        
تأميناً لدين مستحق الاداء ومرجح     وضع لمصلحة الدائن    
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الوجود ذات روحية ومفهوم واحد، وان مفعولهما واحـد        
ع المـستأجر   ث وسائر المنقولات ومن    بتجميد الاثا  يتمثل

من التصرف بها، وان المـشرع منـع القـاء الحجـز            
الاحتياطي على العناصر الماديـة للمؤسـسة التجاريـة         

 ـوسمح بحجزها حجزاً تنفيذياً، انطلاقاً       ن نيتـه التـي     م
 عدم تعطيل عمل المؤسسة التجارية خـشية        إلىاتجهت  

  من تلف موجوداتها وبضائعها وشل عملها التجاري،
ئناف الراهن يستدعي البـت فـي       حيث ان بت الاست   

 عدم تشابه حـق الحـبس مـع الحجـز     أومسألة تشابه   
  الاحتياطي،

وحيث ومن نحو اول يقصد بالحجز الاحتياطي منـع         
المدين من التصرف بالمال المنقول اضـراراً بحقـوق         

راجع يوسف جبران، محاضرات فـي اصـول        (الدائن  
ز ، ومن المسلم به ان المـال المحجـو        )٦٦التنفيذ، ص   

احتياطياً يبقى بيد المحجوز عليه ما لم يكن هـذا المـال         
بحيازة شخص ثالث، اذ ذاك يلقى الحجز تحت يد هـذا           
الاخير وبتدخل من القضاء المختص، وذلك متـى كـان    

   مرجح الوجود،أوالدين مستحق الاداء وثابت واكيد 
وحيث ومن نحو ثانٍ، فإن حق الحبس بأوسع معانيه         

ة بالامتناع عن   يناف العلاقة القانو   في حق احد اطر    يتمثل
ة لعدم تنفيذ موجب مـستحق      يوفتنفيذ موجبه كرد فعل ع    

الاداء ومحرر واكيد وثابت مترتب على الطرف الآخـر    
في العلاقة لصالح الممتنع الحابس، وان الامتنـاع عـن          
تنفيذ الموجب يستطيع الحابس استعماله لارغـام مدينـه       

دخل من  تاتقه، وبدون   على تنفيذ الموجب الملقى على ع     
علـى  القضاء المختص طالما كانت له القدرة القانونيـة         

ممارسته مباشرة بفعل حيازته للمال المنوي حبسه، وانه        
يستثنى من ذلك حبس الاثاث والمنقولات الموجودة فـي         
المأجور على اعتبار انها لا تكون ضمن حيازة المؤجر،         

ذه الحالـة،   وهو الامر الذي يستدعي تدخل القضاء في ه       
 حق   حول طبيعة  ون رباط، بعض الملاحظات   مراجع اد (

، العدد الثـاني    ١٩٦٩الحبس وشروط ممارسته، العدل     
، وانه متى تقرر للمؤجر الحق فـي    ) وما يليها  ٧٧٠ص  

 فـي   فعـلاً الحبس على الاشياء والمنقولات الموجـودة       
المأجور كان لهذا الاخير ضمان حقه بممارسة الحـبس         

 من القضاء المختص منع نقل الاشياء       بلعن طريق الط  
والمنقولات الموجودة في المأجور لحـين دفـع بـدلات       

 –راجع توفيق فرج    (الايجار المترتبة له بذمة المستأجر      
  ،) وما يليها٧٢١عقد الايجار ص 

وحيث ومن نحو ثالث، فإن حـق الحـبس المقـرر           
 والذي يعتبر شكلاً    –ع  .  م ٥٧١للمؤجر بموجب المادة    

ال الضمانات الخاصة التـي منحهـا المـشرع         من اشك 

للمؤجر، وبحيث يقترب بمقتضاها حق الحبس ليـصبح        
راجع وجدي حاطوم، حق الحبس،     (حق ارتهان قانوني    

، معطوفـاً علـى     )١١٣منشورات الحلبي الحقوقية ص     
والتـي  . ع. م ٢٧١حق الحبس المقرر بموجب المـادة       

ائن الحابس،  تعتبره وسيلة من وسائل التنفيذ الممنوحة للد      
إن لم تكن اهمها نظراً لامكانية ممارستها دون تدخل من          
القضاء ودونما اتباع لأية شـكليات، والاهـم لامكانيـة          

 يتمايز بصورة جوهرية عـن      –التذرع به بوجه الجميع     
 ،الحجز الاحتياطي كوسيلة قانونيـة احتياطيـة مقـررة        

ضمن نطاق قانون اصول المحاكمات المدنيـة، للـدائن         
ف الحفاظ على حقوقه تجاه مدينه ان بهدف منعه من          بهد

 أو عدم سريان هذا التصرف عليـه        أوالتصرف بأمواله   
تمهيداً للحصول فعلاً على حقه عند تحول هذا الحجـز          

   حجز تنفيذي واتمام الاجراءات اللازمة لذلك،إلى
وحيث ومن نحو رابع وضـمن الـسياق المـذكور          

قرير حبس المنقـولات     القضاء لت  إلىاعلاه، فان اللجوء    
 منع المستأجر من نقلهـا مـن        وبالتاليلصالح المؤجر،   

المأجور كنتيجة حتمية للحبس في الحالـة الراهنـة، لا          
يجعل من هذا النوع من الحق في الحبس، رغم التوحـد           
في النتيجة مع الحجز الاحتيـاطي، حجـزاً احتياطيـاً          
انطلاقاً من التمايز فـي احكـام ونتـائج كـل منهمـا             

لمعروضة آنفاً والمضاف اليها انه ولئن بقـي الحـابس          ا
قاصراً عن استيفاء حقه بالبدلات دون اتباع الاجـراءات     
القانونية التي تستوجب صدور قرار قضائي، علماً انه قد         
يسبق هذا الاخير حجزاً احتياطياً اولاً، يكون بمثابة سند         
 تنفيذي، فإن الحابس يبقى ايضاً في حالة افضلية فعليـة         

، ذلك تجاه   ) المرجع المذكور اعلاه   –راجع توفيق فرج    (
جميع الدائنين الآخرين ومن بينهم الحـاجزين احتياطيـاً       
حال وجودهم، وذلك على اعتبار انه بامكان الحابس كما         

 حـين   إلىاشرنا آنفاً ان يتذرع بهذا الحبس تجاه الجميع         
حصوله على حقه المتمثـل راهنـاً ببـدلات الايجـار           

   له،المستحقة
وحيث ومن نحو خامس، فإن احكام المواد المتعلقـة         
بحق الحبس في نطاق عقد الايجار لم تميز فـي مجـال          
تطبيقها بين المأجور المعد للسكن وبين المأجور المعـد         
لغايات تجارية، وهو الامر الذي يجعل من المنقـولات         
التي يمكن ان يقع عليها الحبس مختلفة باختلاف الغرض         

راجـع عبـد الـرزاق      (ه العين المؤجرة    الذي اعدت ل  
 الجـزء  السنهوري الوسيط في شرح القـانون المـدني،   

  ،)٢ هامش رقم ٤٩٣السادس ص 
 مجمل ما تقدم بيانـه يقتـضي        إلىوحيث وبالاستناد   

فسخ القرار المستأنف ورؤية الطلب انتقـالاً والتقريـر         



  العـدل  ١١٢٢

مجدداً بالقاء الحبس على المنقـولات الموجـودة فـي           
/ ٢٥٥٥ من العقار رقم     ٩ائن في القسم رقم     المأجور الك 

  .ع. م٥٧١رأس بيروت، سنداً للمادة 
وحيث يقتضي تكليف رئيس قلم هذه المحكمة بانفـاذ         
الحبس موضوع هذا القرار بعد جرد الموجودات وابلاغ        

  ذلك من يلزم،
  سائر ما اثير من اسباب ومطالب، ردوحيث يقتضي 

  لذلك،
  :تقرر
  . شكلاًقبول الاستئناف: اولاً

قبول الاستئناف اساساً وفسخ القرار المستأنف  : ثانيـاً 
ورؤية الطلب انتقالاً والتقرير مجدداً بالقاء الحبس علـى         

 ٩المنقولات الموجودة في المأجور الكائن في القسم رقم         
رأس بيروت، وتكليف رئيس قلم     / ٢٥٥٥من العقار رقم    

مستأنفة هذه المحكمة انفاذ ذلك، وعلى ان تسلف الجهة ال        
مبلغاً وقدره ثلاثماية الف ليرة لبنانية كبدل انتقال لرئيس         

  القلم،
ابقاء الرسوم والمصاريف علـى عـاتق مـن         : ثالثاً

  .عجلها، ورد سائر ما اثير من اسباب ومطالب
  .قراراً معجل التنفيذ نافذاً على اصله

    

  
  تعليق

  مدى صحة القاء الحبس على الاثاث 
   ة في المؤسسة التجاريةوالمنقولات الموجود

 صدر قرار عن محكمة الاستئناف      ٢٦/٦/٢٠٠٨بتاريخ  
قاضي المنفرد الصادر   ال تضمن فسخ قرار     ،المدنية في بيروت  

 الرامي الى رد طلب ٢٠/٥/٢٠٠٨بأمر على عريضة بتاريخ   
 ،القاء الحبس على المنقولات الموجودة في المحـل التجـاري         

 ،ع.  م٥٧١ نص المادة إلى لبدلات الاجارة إستناداً" تحصيلا
وخلص الى الامر بالقاء الحبس على المنقولات الموجودة في         

  .المحل التجاري موضوع الدعوى
عند مطالعة حكم القاضي المنفرد تبين لنا انه إسـتند في           

  :حكمه على الاسباب التالية
 هي  ،أن الاغراض الموجودة في المحل التجاري المأجور      . ١

 .ية للمؤسسة التجارية الكائنة فيهعبارة عن عناصر ماد

 .إن للحبس مفعول الحجز الاحتياطي. ٢
التجاريـة لا يمكـن     أن العناصر المادية للمؤسـسة      . ٣

  ." بل يجوز حجزها تنفيذياحجزها احتياطياً
وقد أكد القاضي المنفرد هذه الوجهة السابقة بتـاريخ         

 بمعرض رده على الاستئناف الـذي نحـن         ١٧/٦/٢٠٠٨
   :عليه وفق التالي" ما صدر عنه ومؤكدا" وضحا م،بصدده
إن الحبس والحجز الاحتياطي لهمـا ذات الروحيـة         . ١

 .ولهما مفهوم واحد
إن مفعولهما يتمثل بتجميد الاثاث وسائر المنقولات       . ٢

 .ومنع المستأجر من التصرف ا
قاضي المنفـرد او يعـدل في       اللهذه الاسباب لم يتراجع     

 بموجبه طلب القـاء الحـبس علـى    قراره السابق الذي رد   
 ـ        فيـه   ةالاثاث والمنقولات الموجودة في المحل المأجور الكائن

  .المؤسسة التجارية
 فقد ارتكزت على نقطة وحيدة      ،أما محكمة الاستئناف  

للبت في الطعن وهي مدى تشابه او عدم تشابه حق الحبس           
 وإستندت في قرارها على الحيثيـات       ،مع الحجز الاحتياطي  

  .ةالتالي
 ،إن الحجز الاحتياطي يتطلب تدخل القضاء لالقائه      . ١

 أما الحبس فـيمكن     ،ويبقى المال المحجوز بيد المحجوز عليه     
ممارسته دون تدخل القضاء لارغام المدين على تنفيذ موجبه         

 الا في حالة حـبس      ،ويبقى المال المحبوس بين يدي الحابس     
تطلب إلقاء   حيث ي  ،الاثاث والمنقولات الموجودة في المأجور    

 وتبقى حيازة هذه الاموال بين      ،الحبس عليها تدخل القضاء   
ستأجر على إعتبار اا لا تكون ضمن       يدي المحبوس عليه الم   
 .حيازة الحابس المؤجر

 ع الـذي يعتـبر    . م ٥٧١إن الحبس المقرر في المادة      . ٢
 على الحبس المقـرر     من أشكال الضمانات معطوفاً   " شكلا

 يعتبر كوسيلة من وسائل التنفيـذ       ع الذي . م ٢٧١بالمادة  
يتميز بصورة جوهرية عن الحجز الاحتياطي المعتبر كوسيلة        

  .احتياطية رغم التوحد في النتيجة معه
ع . م ٥٧١إن الاحكام المتعلقة بالحبس المقرر بالمادة       . ٣

لم تميز في تطبيقها بين المأجور المعد للسكن والمأجور المعـد           
 .لغايات تجارية

اية المطاف الى فسخ القـرار المـستأنف        وخلصت في   
 نقولات الموجودة في المـأجور سـنداً      والقاء الحبس على الم   

  .ع. م٥٧١للمادة 
نخلص من عرض وصف القرارين المشار  اليهما اعـلاه          

الى اما   )اي قرار القاضي المنفرد وقرار محكمة الاستئناف      (
لقـاء  إستعملا ذات المنهجية للوصول الى نتيجة إما رفض ا        

 وإما قبول القـاء الحـبس       )بالنسبة للقاضي المنفرد  (الحبس  



  ١١٢٣  الإجتهاد

 على ما إذا كان الحـبس       بناءً) بالنسبة لمحكمة الاستئناف  (
 علـى إعتبـار ان الحجـز        ،يشبه الحجز الاحتياطي ام لا    

الاحتياطي لا يجوز علـى المنقـولات الماديـة للمؤسـسة        
  .التجارية

محكمـة   ان النتيجة الـتي توصـلت اليهـا           من بالرغم
 الا ان ثمة تساؤلات     ، وقعت في مكاا القانوني    ،الاستئناف

قاضـي  الوفي قرار   (عديدة لفتت نظرنا في القرار الاستئنافي       
  :تكمن في الآتي) المنفرد المطعون فيه

Ι علـى   غـير ممكـن فعـلاً    ـ هل الحجز الاحتياطي 
المنقولات الكائنة في المؤسسة التجارية لكي يصار الى مقارنة       

  لحبس بالحجز الاحتياطي الوارد على هذه الاشياء ؟حق ا
ΙΙ  ع هو ذاته . م٥٧١ ـ هل حق الحبس الوارد بالمادة

  ع ؟. م٢٧١حق الحبس الاصلي الوارد بالمادة 
 الحجز الاحتياطي علـى منقـولات       :المسألة الاولى 
  .المؤسسة التجارية

اي القاضي المنفـرد ومحكمـة      (إن الذي دعا المحكمتين     
الى مقارنة حق الحبس   بالحجز الاحتياطي هو          )الاستئناف

وصريح على الاقل بالنسبة للقاضي     (إعتبارهما وبشكل قاطع    
 ان الحجـز    )بالنسبة لمحكمـة الاسـتئناف    "المنفرد وضمنيا 

الاحتياطي لا يجوز توقيعه على منقـولات      المؤسـسة              
 فما صـحة هـذه النقطـة        .)اي العناصر المادية  (التجارية  
  ؟ القانونية 

 من قـانون  ٢٠ فقرة ٨٦٠منشأ هذا التساؤل هو المادة      
لا يجوز القـاء    «اصول المحاكمات المدنية التي تنص على أن        

 والعناصر غير المادية    بمجملهاالحجز على المؤسسة التجارية     
بدون الاخلال بأحكام الإفلاس وباحكام المرسوم الاشتراعي 

عناصـر   امـا ال   .١٩٦٧ تموز   ١١ الصادر بتاريخ    ١١رقم  
 .»المادية منها فيجوز حجزها بطريقـة الحجـز التنفيـذي         

 الجزء الاول منعـت     ،نلاحظ ان هذه المادة تضمنت جزأين     
بموجبه القاء الحجز على المؤسسة التجارية بمجملها او على         

الجزء الثاني اجازت بموجبه حجز     . المعنوية فيها  العناصراحد  
   .الحجز التنفيذيالعناصر المادية للمؤسسة التجارية بطريق 

 فسكت المشترع عن    ،فالاشكالية نشأت من الجزء الثاني    
ر المادية للمؤسسة التجاريـة حجـزاً       إمكانية حجز العناص  

أما العناصر الماديـة    «"  فورد في هذا الجزء حرفيا     إحتياطياً،
  »منها فيجوز حجزها بطريقة الحجز التنفيذي

لـنص  إن بعض الفقه والاجتهاد فسر هذا الجزء مـن ا         
   بالقول أن المشترع منالحجز الاحتياطي علـى العناصـر       ع 

المادية للمؤسسة التجارية على إعتبار ان الشق الاول مـن          
ع القاء الحجز على المؤسسة     م من . م. أ ٢٠ فقرة   ٨٦٠المادة  

التجارية كمبدأ عام واستثنى من ذلك في الشق الثاني منـها           

 وطالما ان   ،يذي فقط حجز العناصر المادية بطريقة الحجز التنف     
تثناء فيجب تفـسيره تفـسيراً      هذا الحجز التنفيذي هو اس    

 وإعتبار ان إجازة الحجز التنفيذي على العناصـر         حصرياً،
 بحيث يقتصر عليه    ،المادية للمؤسسة التجارية مقصود لذاته    

   .وحده دون الحجز الاحتياطي
 لكن الاسـاس    ،إن منهجية هذا التفسير لا غبار عليها      

 ني عليه هذا التفسير هو محل نظر ؛ على إعتبـار ان            الذي ب
هذا الاساس إستند على أن المبدأ هو منـع الحجـز علـى             

 وان  ،المؤسسة التجارية ككل او على عناصـرها المعنويـة        
الاستثناء هو الحجز التنفيذي على العناصر المادية للمؤسسة        

   .التجارية
  نعتقد ان الاشكالية هنـا تكمـن في معرفـة موقـع            

   ، محكمة التمييـز اللبنانيـة المدنيـة       .المبدأ وموقع الاستثناء  
   في  ١/١٩٩٥/ ١٧إعتبرت في قرار لهـا صـدر بتـاريخ          

   ان الاسـتثناء    ،قضية مشاة للوقائع التي نحـن بـصددها       
   مـن   ٢٠هو ذلك الوارد في الشق الثـاني مـن الفقـرة            

  حيـث  "م مدلية في إحدى حيثياا بما يلي        .م. أ ٨٦٠المادة  
  ه يستنتج مـن الـنص المـشار اليـه اعـلاه المتعلـق              أن

   )٢٠ فقـرة    ٨٦٠المقـصود المـادة   ( بالمؤسسة التجاريـة  
إن المبدأ هو المنع وانما الأجازة المنصوص عنـها في المقطـع            

 بالنسبة للعناصر المادية للمؤسسة هي      ٢٠الأخير في الفقرة    
  »الأستثناء

ح ؟  ستنتاج صحي لسؤال الذي يطرح هو هل أن هذا الا       ا
والفقهاء الذين سـاروا    (يزالواقع لا يمكن مجاراة محكمة التمي     

 لكي نعرف المبـدأ يجـب       .ستنتاج في هذا الا   )تجاهذا الا 
 والأصل هو أن كافة أموال المدين هـي         ،العودة الى الأصل  

ع أعطـت  . م٢٦٨ حيث أن المـادة   ،ضامنة للوفاء بديونه  
 Gage générale) ضمان عام(كافة الدائنين حق إران عام 

على اموال المدين وبالتالي إمكانية حجز هذه الاموال عنـد          
 والوسائل التي منحهـا المـشترع       ،تخلف المدين عن الايفاء   

 ومنـها   ، منها وسائل تنفيذية   ،للدائن لاستيفاء حقه متنوعة   
 هذا ما نصت    ، ومنها وسائل تمهد للتنفيذ    ،وسائل إحتياطية 

 وهـو  ،جز الاحتياطي فالح.ع. م٢٧٠ و ٢٦٩ن  عليه المادتا 
 هو المبدأ او الاصل     ،من بين الوسائل الاحتياطية دون شك     

 . وان منعه او تضييقه هو الاستثناء على الاصل        ،او القاعدة 
بالنسبة للحجز التنفيذي الذي هـو      " وهذا هو الشأن ايضا   

  .وسيلة تنفيذية
لا يجوز القاء الحجز    «م على انه    .م. أ ٨٦٠نصت المادة   
تي منع القانون حجزها ولا علـى الامـوال         على الاموال ال  

 هذا يعني بمفهوم المخالفة طالما انه لا يرد نص قانوني           »الآتية
يمنع حجز الاموال فانه لا يجوز منع حجزها سواء عن طريق           

  .الحجز التنفيذي او الحجز الاحتياطي



  العـدل  ١١٢٤

  من ذات المادة لم تمنع الحجز الاحتياطي على        ٢٠الفقرة  
 إنما حددت الاصـول     ،مؤسسة التجارية العناصر المادية  لل   

عليها ذلك عبر الاحالة    " الواجب إتباعها عند الحجز تنفيذيا    
الى أحكام الافلاس او الاحكام الواردة بالمرسوم الاشتراعي        

 وقد نص هذا المرسوم في مادته الـثلاثين         .١١/١٩٦٧رقم  
 جواز حجز المؤسسة التجاريـة وعلـى كافـة          أعلى مبد 
  .عناصرها

 ان السماح بالحجز التنفيذي على العناصر المادية        وبالتالي
للمؤسسة التجارية الوارد بالشق الثاني من الفقرة عشرين من  

 إنمـا هـو      على المبدأ  لا يشكل إستثناءً  . م.م. أ ٨٦٠المادة  
 إذا كان الامر كذلك فـلا       .تأكيد على المبدأ او العودة اليه     

 ، الضيق سيريصح إخضاع هذا الحجز التنفيذي لقاعدة التف      
 مقصود لذاته لا يتعـداه الى الحجـز      واعتبار ان هذا الحجز   

 ـ عليه لا يمكن القول ان هذا الـشق م         بناءً ،الاحتياطي نع 
ر المادية للمؤسسة التجاريـة     الحجز الاحتياطي على العناص   

 A contrario)(»مفهوم المخالفة « للقياس عن طريق وفقاً
 وهو ما ، له قواعده وأصوله لهذا المفهوم الاخيرفالتفسير وفقاً

عرف بإستمداد المعنى من فحوى النص عن طريق الاستنتاج         ي
 ويقصد بذلك إعطاء حالـة لم       ،أو القياس بمفهوم المخالفة   

 في  عكس الحكم الذي يصرح به المشترعينص عنها المشترع
   :حالة اخرى وذلك اذا ما توافر احـد هـذين الوضـعين           

  ين وإمـا لان الحالـة الـتي        إما لاختلاف العلة في الحـالت     
صرح المشترع بحكمها تعتبر استثناء من الحالة التي لم ينص          

  .عليها
 ، اذا ما طبقناه على حالتنا الحاضـرة       ،ففي الوضع الاول  

       عطى الحالة التي لم    القاعدة انه اذا اختلفت العلة في الحالتين ت
 .ينص عليها المشترع عكس حكم الحالة المنصوص عليهـا        

ع لا ينطبق على الحالة التي نحن بـصددها علـى           هذا الوض 
تختلف عن العلة    اعتبار ان علة  السماح بالحجز التنفيذي لا       

لحجز التنفيـذي يـؤدي      فإذا كان ا   ،في الحجز الاحتياطي  
 الى المحافظة على الاموال ومنع ريبها وبيعها بالمزاد         مباشرةً

لتنفيـذ  ؤدي الى ا   كان لا ي   العلني فان الحجز الاحتياطي وإن    
 ـ ضع اقل عبئاًمباشرةً ـ وهو و   الا  من الحجز التنفيـذي 

 المحجوزة ومنع ريبها    أنه يمهد للتنفيذ بالمحافظة على الاموال     
 لـذا فـان العلـة في        ،او عدم نفاذ التصرف بوجه الحاجز     

الحالتين ليست غير مختلفة فقط إنما هي اظهر وأوضـح في           
 لـذلك لا    ،فيذيالحجز الاحتياطي عما هي في الحجز التن      

يجوز تطبيق مفهوم المخالفة إنما تطبيق مفهوم الموافقة عـن          
 ومن ثم من يملـك  ،A fortioriطريق القياس من باب اولى 
 qui peut le plus peut le moinsالاكثـر يملـك الاقـل    

 يملك الحجز   )وهو الاكثر (وبالتالي من يملك الحجز التنفيذي      
  ). وهو الاقل(الاحتياطي 

ضع الثاني يقتضي التدقيق فيه بدقة وعناية لمـا في          أما الو 
 بحيث  ،فهوم المخالفة من خطورة   قاعدة الاستنتاج بم  إعمال  

ن الحكم الذي اورده المـشترع في       أيجب ان يتضح بجلاء ب    
م المتعلـق   .م. أ ٨٦٠ من المـادة     ٢٠الجزء الثاني من الفقرة     

 هو  بالحجز التنفيذي على العناصر المادية للمؤسسة التجارية      
 فإذا ثبت ذلك    ،حكم إستثنائي من الحالة التي لم ينص عليها       

اعطيت الحالة التي لم ينص عليها عكس حكم الحالة الـتي           
 ٢٠ إن الاجتهاد والفقه اللذين اعتبرا ان الفقرة         .نص عليها 
 وضعت في الشق الاول منها مبـدأ عـدم          ،٨٦٠من المادة   

 وهو جواز   ،ني بمواجهة الاستثناء في الشق الثا     ،جواز الحجز 
 هو  ،الحجز التنفيذي على العناصر المادية للمؤسسة التجارية      

 وانتـهيا   »مفهوم المخالفة «الذي اوصلهما الى تطبيق قاعدة      
الى ان المشترع منع القاء الحجز الاحتياطي على العناصـر          

مفهـوم  «المادية للمؤسسة التجارية عن طريـق تفـسير         
    .»المخالفة

 مـن  ٢٠يلنا السابق ان الفقـرة     لكن وكما رأينا في تحل    
 »استثناء« منع الحجز بمواجهة     »مبدأ« لم تضع    ٨٦٠المادة  

  تنفيـذياً،  ة التجارية حجـزاً   حجز العناصر المادية للمؤسس   
لكنها قيدت الحجز التنفيذي على المؤسسة التجارية ككـل        

و على عناصرها غير المادية بأحكام الافلاس من جهـة          /او
واكّدت ،  ١٩٦٧ تموز   ١١ تاريخ   ١١واحكام المرسوم رقم    

 ما  ،على مبدأ الحجز التنفيذي  بالنسبة لحجز العناصر المادية        
 على يعني اننا لسنا بحاجة الى التقيد ذه الاحكام عند الحجز   

 فقط للمؤسسة التجارية سـواء      العناصر المادية دون اي قيد    
  .كنا امام حجز تنفيذي او حجز احتياطي من باب اولى

 ٨٦٠ الوارد في الشق الثاني من المـادة      لتنفيذي  فالحجز ا 
 وبالتـالي   ، هو الاصل او المبدأ وليس الاستثناء       إذاً ٢٠فقرة  

فإن إعمال قاعدة الاستنتاج بمفهوم المخالفة غير ممكـن في          
فهذه القاعدة مخصصة للاحكام الاستثنائية ولـيس       ,حالتنا  
قد ان منع  لذلك نعت. لاا تمكّن من العودة الى المبدأ  ،العكس

الحجز الاحتياطي على العناصر المادية للمؤسسة التجاريـة        
   .يقع في غير محله القانوني

   .حق الحبس مؤسسة قانونية مستقلة:المسألة الثانية
 القاضي المنفرد  قرارومن قبلها(أثارت محكمة الإستئناف    

 المقارنة بين حق الحبس والحجـز الاحتيـاطي         )المطعون فيه 
القاء الحبس علـى الاثـاث والمنقـولات     للفصل في صحة    

الموجودة في المأجور وعرجت على حق الحبس الوارد بالمادة         
 فهل هذا الحق الاخير يختلف عن حق الحـبس          ،ع. م ٥٧١

 وهـل كـان   ،ع ومايليهـا  . م ٢٧١الاصلي الوارد بالمادة    
الم يكن بإسـتطاعتها     يقتضي على المحكمة إجراء المقارنة ؟     

عـن   الصرف مباشرة وتطبيقه عوضاً      انونيإثارة السبب الق  
  ؟٥٧١طرحها تطبيق نص المادة يلا  المناقشة في نقاط قانونية



  ١١٢٥  الإجتهاد

  :لإيضاح ذلك يقتـضي البحـث في ثـلاث نقـاط          
  . استقلال حـق الحـبس عـن الحجـز الاحتيـاطي           -١
ع . م٢٧١ استقلال حق الحبس الاصلي الوارد بالمـادة         -٢

القاء الحبس   جواز   -٣ .ع. م ٥٧١عن الحبس الوارد بالمادة     
 ـ     أعلى اثاث ومنقولات الم     هجور دون الـدخول في مقارنت

   .بالحجز الاحتياطي
 إستقلال حق الحـبس عـن الحجـز         :النقطة الاولى 

    .الاحتياطي
ني يخول الـدائن     هو نظام قانو   ،حق الحبس بمعنى مبسط   

 بتسليم شيء الى مدينه في ان يمتنع عـن          الذي يكون ملتزماً  
. )١(مل حقوقه المرتبطة ذا الـشيء     تسليمه حتى يستوفي كا   

وقد خلط المشترع اللبناني بين حق الحبس والـدفع بعـدم           
 بالرغم مـن ان     ،ع ولم يميز بينهما   . م ٢٧١التنفيذ في المادة    

   .)٢(الفروقات واضحة بينهما من عدة نواح
 وإن وضعه المشترع ضـمن     ،فمن حيث طبيعته القانونية   

دائن من تنفيـذ الموجـب      الوسائل التنفيذية لكي يتمكن ال    
معطوفة علـى   ع  . م ٢٦٩ذلك بموجب المادة       ،المستحق له 

 إلا انه ليس وسيلة تنفيذ بالمعنى الإجرائي        ،ع. م ٢٧١المادة  
 كذلك ليس هـو     ،الواردة بقانون اصول المحاكمات المدنية    

 إنما هو ينتمـي الى فئـة        ،بالحق العيني ولا بالحق الشخصي    
التي من خصائصها اا    ،  )٣(باشرالحقوق ذات التحقيق غير الم    

لاتتطلب ممارسة السلطات التي تخولها هذه الحقوق الى رفع         
 وهذا هو   ، إنما تمارس بواسطة دفع    ،دعوى عند المنازعة فيها   

 الذي يمارسه الدائن بواسـطة      الشأن في حق الحبس الاصلي    
 لكل مـن يطالبـه      »لا«او إتخاذ موقف سلبي بالقول      دفع  

بوس قبل الحصول على كامـل حقوقـه         المح الشيءبتسليم  
 وإذا مورس حق الحبس بـدفع امـام         .الشيءالمرتبطة ذا   

 وتطبق عليه الاحكام    ،القضاء فهو من نوع دفع بعدم القبول      
م إن لجهة الاساس او     .م. أ ٦٣ و ٦٢الاحكام الواردة بالمادة    

  .لجهة نظامه الاجرائي
يلزمه اركان وشـروط    " لكي ينشأ حق الحبس صحيحا    

او ( الـتلازم والاحـراز      : فوجوده يتطلب ركنين   ،حتهلص
                                                           

أنظر تعريفنا الخاص لحق الحبس في كتابنا حق الحبس فـي           ) ١(
 منشورات الحلبي   .القانون المدني كوسيلة ضمان غير مباشرة     

  .١٧  ص٢٠٠٧
بين حق الحبس والدفع بعدم التنفيذ فـي كتابنـا          أنظر التفريق   ) ٢(

 أنظر كـذلك الـرئيس مـصطفى        - ٩٦المذكور سابقاً ص    
 ٢٠٠١القانون المدني، الموجبات المدنيـة، طبعـة        : العوجي

  .٢١٣ص
 ١٤٣ص  " لمزيد من التفاصيل انظر كتابنا المـذكور سـابقا        ) ٣(

 Essai d’ une:شـاهين البروفسور فايز الحاج " وانظر ايضا
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 التلازم مقصود به إرتباط بين الموجب الواقع على         ،)الحيازة
 والموجب الواقع على    ، او رده  الشيءالحابس المتمثل بتسليم    

 قـانوني   : هذا التلازم يكون على نوعين     ،المدين تجاه الحابس  
 ،المتقابلـة عندما يكون هناك علاقة قانونية تربط الموجبات        

 بالشيء المحبـوس    زم مادي عندما يكون الدين متصلاً     وتلا
  .)٤(خارج اي علاقة عقدية

اما الركن الآخر الاحراز او الحيازة وهو علة وجود حق          
هذا الـركن    ،)٥(الحبس كما قالت محكمة إستئناف الشمال     

ان حـق الحـبس     « التي قالت    ٢٧٢يستنتج من نص المادة     
  .»ه مبني عليهيزول بزوال الاحراز لان

 سواء في   ،اما شروط صحته فيقتضي توافر عدة شروط      
 فلا بد .الدين المستحق للحابس او بالنسبة للمال محل الحبس      

 ومـستحق   يكون الدين المتوجب للحابس اكيـداً     من ان   
 امـا لجهـة     . لكنه لايتطلب ان يكون معلوم المقدار      ،الاداء

وجهه الحابس   ي اًتتطلب إنذار  كيفية إستعماله فإن ممارسته لا    
 من القضاء بالقاء الحبس على الشيء محل        الى المدين ولا إذناً   

  .الحبس
 اركان وشروط حق الحبس وطبيعته      هذه هي بإختصار  

 فاين التقارب بين حق الحـبس       ، وكيفية ممارسته  ،القانونية
 ، هذا الاخير هو تدبير احتياطي محـض       ،والحجز الاحتياطي 

 وحيث ان دقـائق     ،الحبسومستقل تمام الاستقلال عن حق      
 ـ اًتطبيق هذا التدبير منظم تنظيم      في قـانون اصـول      اً دقيق

لايتطلب ان يكون حـق الحـاجز        فإنه   ،المحاكمات المدنية 
 ، ولا ان يكون المال محل الحجز بحيازة الدائن الحاجز         اكيداً،

لك ان ممارسة    كذ ،ولا يتطلب التلازم بين الموجبات المتقابلة     
 الا بإتباع إجراءات الحجز الاحتياطي      الحجز لايصبح واقعاً  

 والحصول  ،المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية      
م من ذلـك     والاه ،على قرار الحجز من رئيس دائرة التنفيذ      

نفيذي حتى   ما ان يتوفر له السند الت      كله ان الحاجز احتياطياً   
 اما الحابس فـاذا  ، الى حجز تنفيذييحول الحجز الاحتياطي  

 تحت   المحبوس بين يديه حجزاً تنفيذياً     جز المال طر له ان يح   خ
 ، لكن يسقط حقه بالحبس كضمانة فعلية  ، فله ذلك  يد نفسه 

وبالتالي اذا اشترك غيره من دائني المدين بالحجز معه فـان           
حصيلة بيع المال المحجوز سوف يتقاسمها مـع المـشتركين          

ستيفاء كامل   ويمتنع بالتالي عليه التمسك بالحبس لا      ،بالحجز
 فحق الحبس هو حق ذو وجه       ،حقه ازاء الراسي عليه المزاد    

 قوتـه   ، فهو كعملاق ذي قوائم مـن طـين        ،سلبي دفاعي 
  .بجموده وضعفه بحركته

                                                           
  .أنظر تفصيل ذلك مع أمثلة في كتابنا المذكور سابقاً) ٤(
 ١ العدل عـدد     ١٩٩٧ /١٢ /٢٤ تاريخ   ٩٧ /٥٩٤قرار رقم   ) ٥(

  .١١٤ص



  العـدل  ١١٢٦

صلي عن حـق    إختلاف حق الحبس الا   : الثانية النقطة
  .ع. م٥٧١الحبس الوارد في نص المادة 

هل يكفي ان يستعمل المشترع في صلب النص تعـبير          
 لكي نكون امام مؤسسة حـق       »الحبس« او   »ق الحبس ح«

 ٢٧١ لما جاء في المادة  نى الاصلي لهذا التعبير وفقاً    الحبس بالمع 
 ثمة نصوص كثيرة في قانون الموجبات والعقود وغيره         .ع.م

 ٤١١ و٤٠٨ كالمادة ،من القوانين اعطت الدائن حق الحبس    
عقد  بالنسبة ل  ٧١٨ وكذلك في المادة     ، في عقد البيع   ٤٧٠و

 وكـذلك نـص   ، بالنسبة لعقد النقل  ٦٨٦ والمادة   ،الوديعة
 وغيرها مـن النـصوص      ، بالنسبة لعقد الايجار   ٥٧١ادة  الم

   .ذكرت حق الحبس
 تصنيف المؤسسات القانونية التي     لا يعود للمشترع اصلاً   

 حيث ان التصنيف ينطلق من خصائص المؤسـسة         ،ينشئها
 الفقهـاء امـر   ويرجع الى، )١(وليس من موقعها في التشريع  

  .الاستعانة بالمفردات القانونية وإعطاء النظم وصفها الحقيقي
 ينطبق على النظـام     ٥٧١هل حق الحبس الوارد بالمادة      

القانوني لحق الحبس الاصلي؟ هذه المادة وردت في اطار عقد  
يحق للمؤجر ان   « فنصت في الفقرة الاولى على انه        ،الايجار

.. . الموجودة في المحل المأجور    يحبس الاثاث وسائر المنقولات   
  »لتأمين الاجور المستحقة واجرة السنة الجارية

 ان الامـوال    : اولاً .نلاحظ في هذه المادة الامور التالية     
 التي اجازت هذه المادة حبـسها       )الاثاث وسائر المنقولات  (

هي موجودة بين يدي المستأجر المدين ببدلات الايجار وليس         
 ان الموجب الواقع على الدائن لا       :ثانياً ،)المؤجر(بيد الدائن   

 لا من قريب    يتمثل بتسليم هذه الاموال ولا يرتبط حقه ا       
 لا يرتبط موجب المدين بتسليم هـذه        ولا من بعيد، وايضاً   

ان حـق   : ط  حقه ا  ازاء الدائن، ثالثـاً        الاموال ولا يرتب  
 بسها الوارد الحبس ارد من حيازة الدائن للاموال المراد ح       

 على إعتبار ان    ، هذه المادة لا مفعول له     في الفقرة الاولى من   
قدرة للدائن على ممارسته لافتقاده الى إحراز الاشياء التي          لا

 لذلك اتت الفقرة الثانية مـن       ،سيمارس عليها حق الحبس   
ذات المادة لتفعيله بإعطاء الدائن حق الطلب مـن الـسلطة     

هذا مـا يعـني ان       و ،ذات الصلاحية لمنع نقل تلك الاموال     
 اي  ،ممارسته تتطلب اتخاذ تدبير من السلطة ذات الصلاحية       

   .القضاء
 من هنا نرى ان الاختلاف واضح بـين حـق           انطلاقاً

 حيث ان   ،٥٧١الحبس الاصلي وحق الحبس الوارد بالمادة       
عليهـا في   الخصائص التي منحها المشترع للحالة المنصوص       
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 الحبس الاصلي ذلـك      عن نظام حق   هذه المادة تختلف تماماً   
  :للاسباب التالية

ان حق الحبس الاصلي يتطلب ركن لا غنى عنه وهو         . ١
 ان  ٥٧١ بينما حق الحبس الوارد بالمادة       ،الاحراز او الحيازة  

الاحراز غير متوفر بحيث ان الاثاث والمنقولات الموجودة في         
المأجور هي بحيازة المستأجر المدين وليس بحيـازة المـؤجر          

 .الدائن
ان التلازم المادي او القانوني بين الموجب المطلـوب         . ٢

 في   يستعمل حق الحبس غير متوفر ايضاً      والدين المختص بمن  
 .٥٧١الحبس الوارد بالمادة 

ان ممارسة حق الحبس الاصلي لا يتطلب اي تـدبير          . ٣
من القضاء لانه حق سلبي دفاعي لا يولي صاحبه اي ميـزة            

كس الحبس الوارد في المادة      على ع  ،هجومية إن صح التعبير   
يمكن ممارسته الا بتدخل الـسلطة القـضائية          فانه لا  ٥٧١

 .بطلب القاء الحبس
 فقرة  ٥٧١لا يستطيع المؤجر الحابس بمقتضى المادة       . ٤

 ان يستعمل حق الحبس الا بقدر القيمة اللازمة لتـأمين           ٣
الاجور المستحقة والاجرة التي سوف تستحق عن الـسنة          

ة حـق الحـبس     يصويتفق مع خص   مر الذي لا   الا ،الجارية
 .الاصلي كحق غير قابل للتجزئة

 مفاعيله كما   ٥٧١لا ينتج حق الحبس الوارد بالمادة       . ٥
قلنا الا باللجوء الى السلطة ذات الصلاحية لاجراء معاملـة          

 ذلك من اجل تمكين الـدائن الحـابس مـن           ،القاء الحبس 
 بحيث اذا ،لآخرينالاحتجاج بالحبس على دائني المستأجرين ا   

قام هؤلاء بحجز تنفيذي او احتياطي على الاثاث والمنقولات      
 فيصبح  ،الموجودة في المأجور قبل القاء المؤجر الحبس عليها       

 بحيث لا يحتج به     ،هذا الحق دون مفعول تجاه هؤلاء الدائنين      
 اما الحبس الاصلي لا يتطلب اللجـوء الى الـسلطة      .عليهم

 ولا يتطلب من الحـابس اي       ،لحبسذات الصلاحية لالقاء ا   
 وبالرغم من ذلك فإنه يحتج به على الكافة سواء          ،تدبير آخر 

 وسـواء   ، الدين نشوءكانوا سابقين له ام لاحقين عليه في        
  . فالامر سيان،لقوا الحجز تحت يده ام لاأ

 يـشبه حـق     ٥٧١الواقع إن حق الحبس الوارد بالمادة       
 فللحـابس   ، يوفرها الحبس الاصلي من حيث الافضلية التي     

بمقتضى هذه المادة ان يمتنع عن التخلي عن حبس الاشـياء           
بالرغم من انه ليس حائزهـا وانمـا        (الواردة في هذه المادة     

 كان حتى يستوفي كامل     أيٍالى  ) يضعها تحت رقابة القضاء   
 واذا قام احد دائني المستأجر وحجز هذه الاشـياء          ،حقوقه

 رفـض  لحـابس ايـضاً    فل ،علنيوقام بمعاملة بيعها بالمزاد ال    
 مـع   ،التخلي عن هذه الاشياء لصالح الراسي عليه المـزاد        

 المستأجر قد وقعوا الحجز قبل      ة التي يكون دائنو   مراعاة الحال 
 ذلك بخلاف الامـر بالنـسبة للحـابس         ،القاء حق الحبس  



  ١١٢٧  الإجتهاد

 كان تاريخ نشوء    ذ يحتج بحق حبسه تجاه الكافة اياً      الاصلي ا 
  . الحجزاريخ توقيعتدينهم او 

عدا هذا الشبه الجزئي بين حق الحبس الـوارد بالمـادة           
 فإن الاول غريب عن نظام هذا       ، وحق الحبس الاصلي   ٥٧١
 ان يكون شكلاً   ٥٧١عدو الحق الوارد في المادة     فلا ي  ،الاخير

 الـتي منحهـا     ،من اشكال الضمانات الخاصة غير المباشرة     
لى اية حال    وهو ع  دقيقاً،" مها تنظيما ترع للمؤجر ونظّ  المش

يختلف عن الحبس الاصلي من حيث الطبيعة القانونية ومـن         
 من حيـث كيفيـة      واخيراً ،حيث اركانه وشروط صحته   

  .ممارسته
جواز القاء الحبس مباشرة دون البحث       :النقطة الثالثة 

  .بمقارنة حق الحبس بالحجز الاحتياطي
 ٥٧١إذا كان حق الحبس سواء الاصلي او الوارد بالمادة          

 مستقل خالص لا يختلط بـأي مؤسـسة قانونيـة          هو حق 
 فما المـبرر    ، لا مع الحجز الاحتياطي ولا مع غيره       ،اخرى

 وإذا كانت المادة    ،للإصرار على مقارنته بالحجز الاحتياطي    
 لم تمنع القاء الحبس على العناصـر الماديـة          ٢٠ فقرة   ٨٦٠

 هذا الـسبب    ة الا تستطيع المحكمة إثار    ،للمؤسسة التجارية 
وني الصرف وإتخاذ قرار بإلقاء الحبس بموجـب المـادة          القان

 دون النظر الى الاسباب القانونية التي إسـتند اليهـا           ٥٧١
 الم ،٥٧١فالمدعي طلب القاء الحبس بموجب المادة ،  الخصوم

 )للقاضي المنفرد ولمحكمة الاستئناف   (يكن اجدى للمحكمة    
س على  ان تنظر بأحقية القاء الحبس مباشرة دون إجراء القيا        

 على إعتبار ان حق الحبس هو مؤسـسة         ،الحجز الاحتياطي 
 ومـن حيـث     ،مستقلة بذاا من حيث الطبيعة القانونيـة      

الاجراءات الواجب إتخاذها لتوقيعه ومن حيث مفاعيله على        
 الحبس نوع مـن     .الخصوص بالمقارنة مع الحجز الاحتياطي    

يقـه   ولا يخضع تطب   ،انواع الضمانات الواقعية غير المباشرة    
 ،لاتخاذ الإجراءات الواردة بقانون اصول المحاكمات المدنيـة    

اما الحجز الاحتياطي فهو تدبير تحفظي صرف لمنع ريـب          
 لكنـه   ،الاموال او لعدم نفاذ التصرف بالاموال تجاه الحاجز       

لايؤدي الى إعطاء ضمانة للحاجز ازاء باقي دائني المحجـوز          
 ـ    .عليه بعكس حق الحبس    ق الحـبس   وعلى إفتراض ان ح

 ولهمـا ذات    ،والحجز الاحتياطي لهما مفهوم وروح واحدة     
النتائج القانونية بتجميد الاموال المادية للمؤسسة التجاريـة        

 فـإن الحجـز     ،كما يقول القاضي المنفرد المنوه عنه اعلاه      
الاحتياطي بذاته أمر غير متفق عليه من حيث عدم جـواز           

جارية لا إجتهاداً ولا    ة الت القائه على العناصر المادية للمؤسس    
 فكيف يستقيم القياس على حالة هي بذاا محـل          ،)١(فقهاً

قاضـي  الخلاف؟ فكان من الاجدى لمحكمة الاسـتئناف و      
                                                           

قـانون التجـارة   : أنظر في هذه الاختلافات، الياس ابو عيـد    ) ١(
  . وما يليها٤٦٦، الجزء الاول ص٢٠٠٤البرية 

حقية القاء الحبس على العناصـر      أالمنفرد الدخول مباشرة ب   
 حيث ان   ،المادية للمؤسسة التجارية دون الدخول في المقارنة      

وني صرف على المحكمة إثارته     القاء الحبس إنما هو سبب قان     
إن القاضي  . مع الحجز الاحتياطي   هدون الدخول بمقارنت   عفواً

 ،له ان يفصل في التراع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه          
 كان السبب    الاسباب القانونية الصرفة اياً    وله ان يثير عفواً   

     .القانوني الذي تذرع به الخصوم
  وجدي حاطوم. د

  ر في كليات الحقوقاذ محاضاست
    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الثالثةالغرفة 

 مروان كركبيالرئيس  :الهيئة الحاكمة
 نبيلة زين وماري ابو مرادان توالمستشار

  ٢١/٦/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 
الصندوق التعاضدي لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان 

 ورثة عبداالله دبوق/ الاجتماعي
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  العـدل  ١١٢٨

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية وجاء       حيث  

  .مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيقبل شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
لب فسخ الحكم المستأنف كونه      يط المستأنفحيث ان   

/ ٩/من المادة   / ٧/اخطأ في تفسير وتطبيق احكام الفقرة       
من نظامه الداخلي والحكم مجدداً بـرد طلـب الجهـة           

 تطبيـق احكـام المـادة       إلـى  الرامي   عليهاالمستأنف  
  .المذكورة

 الاستئناف  رد عليها تطلب    المستأنفوحيث ان الجهة    
  .الراهن وتصديق الحكم المستأنف

حيث ان المسألة المطروحة تستوجب معرفة مـدى        
من النظام  / ٩/من المادة   / ٧/صحة تطبيق احكام الفقرة     

 عليهـا الداخلي للمستأنف على مطالب الجهة المستأنف       
 الزام المستأنف بـأن يـدفع لهـا مـساهمة           إلىالرامية  

الشيخوخة المستحقة لها نتيجة لوفاة مورثهـا المنتـسب         
  .للمستأنف

مـن  / ٩/من المادة   / ٧/فقاً لأحكام الفقرة    حيث انه و  
 أوفي حـال وفـاة المنتـسب        "النظام الداخلي للمستأنف    

سنة علـى   / ٢٠/اصابته بعجز دائم بعد مضي اكثر من        
خدمته يستفيد من مساهمة الشيخوخة هو بنفسه في حالة         

هم في حالة الوفـاة،      افراد عائلته بالتساوي بين    أوالعجز  
 الزوجـة   أوة المنتـسب الـزوج      د عائل ارويعتبر من اف  

 الوالدين والذين تتـوفر     أووالاولاد المسجلين على اسمه     
  :فيهم الشروط التالية

شرط ان لا يقوم بأي عمـل       )  الزوجة أو( الزوج   -
  .مأجور
سنة ولغاية الــ    / ١٨/ الاولاد حتى بلوغهم عمر      -

لمن يتابع دراسته ولا يقوم بأي عمل مـأجور ولا          / ٢٥/
  ." انثىوأفرق بين ذكر 

وحيث يستفاد مما تقدم ان الفقرة المذكورة قد لحظت         
  حالة استفادة الورثـة مـن مـساهمة الـشيخوخة فـي            

  سـنة  / ٢٠/ وفاة مورثّهم بعد مـضي اكثـر مـن           حال
  عمل وضمن شروط تتعلق بصورة حـصرية بالورثـة         
  إن لناحية عدم قيامهم بـأي عمـل مـأجور ام لناحيـة             

 إلـى لمورث المنتـسب    عمرهم دون اشتراط ان يكون ا     
سنة عمل علـى    / ٢٠/سدد اشتراكاته عن    وق قد   الصند
  .الاقل

وحيث من الثابت بـادلاءات المـستأنف بالـذات ان          
عمل لدى  . د.  المرحوم ع  عليهامورث الجهة المستأنف    

سـنة  / ٣٦/الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مـدة      
 ٢٤/٩/٢٠٠٤ وحتـى    ١/٥/١٩٦٨وخمسة اشهر مـن     

وقد انتـسب للـصندوق المـستأنف فـي         . هتاريخ وفات 
  . واستمر هذا الانتساب حتى وفاته١/١١/١٩٩٩

وحيث انه وتأسيساً على ما تقدم تكون احكام الفقـرة          
من النظام الداخلي للمـستأنف هـي       / ٩/من المادة   / ٧/

 عليهـا الواجبة التطبيق على وضع الجهـة المـستأنف         
 ـ إلىالمنتسب  . د. بصفتها وريثة المرحوم ع    صندوق  ال

  .المستأنف
 على ذلك بأنه لا يمكن تفسير احكـام         يردوحيث لا   

من النظام الداخلي للمـستأنف     / ٩/من المادة   / ٧/الفقرة  
من المادة  / ٦/و/ ٢/بصورة مستقلة عن احكام الفقرتين      

المذكورة واللتين تـشترطان للاسـتفادة مـن مـساهمة          
سب قد سدد اشـتراكات عـن       تالشيخوخة ان يكون المن   

المـشار اليهـا    / ٢/ين سنة خدمة اولاً لأن الفقرة       عشر
الـة  تلحظ حالة المنتسب الذي بلغ السن القانونية دون ح        

 تلحظ  اليهاالمنوه  / ٦/ر وثانياً لأن الفقرة     يخوفاة هذا الا  
سنة علـى خدمتـه    / ٢٠/حالة وفاة المنتسب قبل مضي      

/ ٧/الامرين المختلفين كلياً عما هو ملحوظ في الفقـرة          
والتي تلحظ حالة وفاة المنتسب بعد مضي       / ٩/ادة  من الم 

سنة عمل على خدمتـه والتـي حـددت         / ٢٠/اكثر من   
بصورة حصرية ودقيقة الـشروط الواجـب توافرهـا         
لاستفادة الورثة من مساهمة الشيخوخة والتي لا يـدخل         
ضمنها شرط سداد الاشتراكات عن المنتـسب المتـوفي         

لاءات المـستأنف    اد ردسنة ما يقتضي معه     / ٢٠/لغاية  
 ـ       المخالفة لهذه  ناف ئت الوجهة لعـدم قانونيتهـا ورد الاس

 إلىالراهن اساساً وتصديق الحكم المستأنف الذي توصل        
  .هذه النتيجة

وحيث انه لم يعد ثمة حاجة لبحث كافـة الاسـباب           
 المخالفة سـيما المطالبـة بالعطـل      أووالمطالب الزائدة   

  .دوالضرر لانتفاء ما يبرره قانوناً فتر

  لذلك،
  :تقرر

 قبول الاستئناف شكلاً ورده اساسـاً وتـصديق         -١
  .الحكم المستأنف

٢- خالفأو كل ما زاد رد .  
 تضمين المستأنف الرسوم والنفقات ومـصادرة       -٣

  .التأمين
    



  ١١٢٩  الإجتهاد

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة الرابعة

س سهيل عبود والمستشاران ي الرئ:الهيئة الحاكمة
  الدحداح ومنذر ذبياندانيا

  ١٤/٧/٢٠٠٨قرار صادر بتاريخ 
 تفليسة شركة فايننشال تراست/ زكي زيتوني
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 من قـانون الرسـوم     ٥٦ فقرة   ١٣يطبق نص المادة    
 الدعاوى  أوالقضائية سواء عند تقديم الدعوى الافلاسية       

المتفرعة عنها، وكذلك عند اسـتخراج الاحكـام التـي          
اقترنت بها، وبالتالي فإن ما اشار اليه الحكم المـستأنف          
لناحية حصره تطبيق احكـام تلـك الفقـرة بالاحكـام           

 تاريخعلقة بدعاوى شهر الافلاس وتعيين      والقرارات المت 
العجز وتعديله دون الاحكام الصادرة في سائر الدعاوى        
المتفرعة عن الافلاس لا يستقيم تبعاً لوحدة النص مـن          
جهة ولواجب تفسيره بما يؤمن انسجام تطبيقه على كـل          
الاحكام المتعلقة بقضايا الافلاس باستثناء مـا اسـتثني         

  .صراحة بمقتضى النص
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  لدى التدقيق والمذاكرة،

م بتــاريخ دحيــث ان الــسيد زكــي زيتــوني تقــ
 باستئناف بواسطة المحكمة الابتدائية فـي       ٢٤/٦/٢٠٠٨

 القـرار نـاً فـي      طع – غرفة قضايا الافلاس     –بيروت  
 ١٦/٦/٢٠٠٨ تـاريخ    ٦٨/٤٠٠الصادر عنهـا رقـم      

  ".بقبول الاعتراض شكلاً ورده في الاساس: "القاضي

. م.م.أ٦٠٣ المـادة    إلـى وطلب المستأنف بالاستناد    
   رســوم قــضائية، ٢٣ و١٨ و٥٦ فقــرة ١٣والمــواد 

  والى مبدأ مجانية التقاضي وعدم جـواز التوسـع فـي           
ل استئنافه شكلاً واساسـاً     تفسير النصوص الخاصة، قبو   

   المستأنف واعتبار ان مـا يتوجـب مـن          القراروفسخ  
  لاستحصال على صـورة طبـق الاصـل عـن          لرسم  

 هو الرسـم المقطـوع      ١٠٥/٣١٤الحكم الابتدائي رقم    
 قلم محكمـة الافـلاس فـي        إلىوليس النسبي والايعاز    

 هـذا   علـى بيروت باستخراج الصورة طبق الاصـل       
  .الاساس

محكمة الابتدائية المطعون فـي قرارهـا    وحيث ان ال  
  .٢٥/٦/٢٠٠٨ هذه المحكمة في إلىاحالت الاوراق 
 المطعون فيـه يعتبـر مـن فئـة          القراروحيث ان   

 ٥٩٤القرارات الرجائية المنصوص عنها فـي المـادة         
تبعاً لانتفاء الخـصومة النزاعيـة مـن جهـة،          . م.م.أ

ئية  للرقابة الولائية القـضا    القراروضرورة اخضاع هذا    
  من جهة اخرى،

 يكون عن طريق    اليهوحيث ان الطعن بالقرار الموما      
استئنافه بواسطة قلم المحكمة مصدرته تطبيقـاً لـنص         

  قق في الحالة الراهنة،حالشرط المت. م.م. أ٦٠٣المادة 
وحيث ان سائر شروط قبول الاستئناف الشكلية هـي      

  متحققة، فيقبل لهذه الجهة،
 النهائية المنـصوص    قرارال ان صفة    إلىمع الاشارة   
 رسوم قضائية لا تحول دون سـماع        ٩٠عنها في المادة    

اق طالما ان القرار المطعون فيـه لـيس      مسالاستئناف ال 
 بات وطالما ان الاصـل هـو        أو مبرم   أوبقرار قطعي   

اباحة الطعن، وليس منع الطاعن مـن سـلوك طريـق           
  .للطعن لم يحرم من توسله صراحة
ئناف فيتعلـق بمـسألة     وحيث لجهة موضوع الاسـت    

   المقطـوع عنـد اسـتخراج       أواستيفاء الرسم النـسبي     
الصورة طبق الاصـل عـن الحكـم الابتـدائي رقـم            

 – المدعى عليـه  – القاضي بالزام المستأنف   ١٠٥/٣١٤
 نتيجـة تحقـق     – المدعية   –بتسديد مبلغ معين للتفليسة     

 عن حالة العجز اللاحقة بالشركة      – وغيره   –مسؤوليته  
  ،المفلسة

وحيث تخضع للرسم المقطوع دعاوى شهر الافلاس       
 الاعتراض على الاحكام    أووتعيين تاريخ العجز وتعديله     

والقرارات الصادرة بها وجميع الدعاوى المتفرعة عـن        
 ٢٣ و ٢٢الافلاس باستثناء الدعاوى المبينة في الفقرات       

 ١٣ المادة   – من هذا القانون     ١١ من المادة      ٢٥ و ٢٤و
  قضائية، رسوم ٥٦فقرة 



  العـدل  ١١٣٠

وحيث يطبق هذا النص سواء عند تقـديم الـدعوى          
 الدعاوى المتفرعة عنهـا، وكـذلك عنـد         أوالافلاسية  

استخراج الاحكام التي اقترنت بها، باعتبار انه نص عام         
لم يميز بين رسم الدعوى ورسم الحكم المعتبر في مطلق          

ف من رسم عند تقديم الدعوى،لِّالاحوال كتكملة لما س  
الاخذ بالمنحى المعاكس واخـضاع رسـم       وحيث ان   

الحكم للرسم النسبي في مثل المسألة الراهنة يفقد نـص          
 علة وجوده ويتعارض مـع توسـيع نطـاق          ٥٦الفقرة  

كمة عند امكانية تفسير الـنص      اتطبيق مبدأ مجانية المح   
  وفق هذا المنحى،

وحيث ان ما اشار اليه القـرار المـستأنف لناحيـة           
 رسوم قضائية من المادة     ٥٦رة  حصره تطبيق احكام الفق   

 بالاحكام والقرارات المتعلقة بدعاوى شهر الافلاس،       ١٣
يين تاريخ العجز وتعديله دون الاحكام الصادرة فـي         عوت

سائر الدعاوى المتفرعة عن الافلاس لا يـستقيم تبعـاً          
لوحدة النص من جهة ولواجب تفسيره بما يؤمن انسجام         

 بقـضايا الافـلاس     تطبيقه على كل الاحكـام المتعلقـة      
 باستثناء  أيباستثناء ما استثني صراحة بمقتضى النص،       

 ٢٣ و ٢٢الاحكام المتعلقة بالدعاوى المحددة في الفقرات       
   رسوم قضائية،١١ من المادة ٢٥ و٥٤و

وحيث انه لا مجال في القضية المثارة لتطبيق احكام         
 رسوم قضائية لأن نطـاق تطبيقهمـا    ٢١  أو ١٨المادة  

 رسـوم   ١٣ من المـادة     ٥٦ احكام الفقرة    يتعارض مع 
  قضائية ومع مبرر وجود هذه الفقرة وسببه،

سيساً على كل ما تقدم، يتعين فسخ القـرار         أوحيث ت 
المستأنف وتطبيق الرسم المقطوع بـشأن الاستحـصال        
على الصورة طبق الاصل عن الحكم الابتـدائي رقـم           

 الصادر عـن المحكمـة      ٢/٥/٢٠٠٧ تاريخ   ١٠٥/٣١٤
   في بيروت،– غرفة الافلاس –ائية الابتد

 أو هذه النتيجة تنتفي ضـرورة       إلىوحيث بالوصول   
  .هازفائدة بحث ما تجاو

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر
  .قبول الاستئناف شكلاً: اولاً
 المـستأنف   القـرار وفـسخ    قبوله موضـوعاً  : ثانياً

واخضاع استخراج الصورة طبق الاصل عـن الحكـم         
 الـصادر   ٢/٥/٢٠٠٧ريخ   تا ١٠٥/٣١٤الابتدائي رقم   

عن الغرفة الابتدائية الناظرة في قضايا الافـلاس فـي          
  بيروت للرسم المقطوع،

اعادة التأمين، وابقاء سائر النفقات على عـاتق        : ثالثاً
  .من عجلها

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة الرابعة

س سهيل عبود والمستشاران ي الرئ:الهيئة الحاكمة
 ا الدحداح ومنذر ذبيانداني

  ١٥/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ١٣٣٢رقم : قرارال
محمود ./ م.الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان م

 عبد الكريم
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ان مرور الزمن الصرفي، وفقاً لما جاء في المادتين         
 تجارة، قائم على قرينة الايفاء التي اجـاز         ٣٩٩ و ٣٩٨

القانون اثبات عكسها باليمين، كما ان الاجتهـاد اجـاز          
هكذا اثبات بالاقرار، وان مرور الزمن العادي يـسري         

لذي كان سبباً لانشاء السند، وبالتالي      على الدين الاصلي ا   
 الاصـلي فان مطالبة المدعي في القضية الراهنة بالدين        

الذي كان سبباً في انشاء السندات موضوع هذه الدعوى         
تبقى جائزة لخضوعها لمرور الزمن العادي، علمـاً ان         

 عليها اكتفت بالادلاء بمرور الزمن الصرفي من        ىالمدع
 باثباتهـا  أويمة السندات المذكورة  دون ان تدلي بايفائها ق    

  .حصول هذا الايفاء
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  ١١٣١  الإجتهاد

ان اعفاء بعض الادارات والمؤسسات العامـة مـن         
 ان يلزم الطـرف     شأنه ليس من    تسديد الرسوم القضائية  

الآخر بها عوضاً عن الطرف الخاسر الدعوى المعفـى         
  .من الرسوم

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
وهو  ،رد ضمن المهلة القانونية   اان الاستئناف و  حيث  

  .لشكلية كافة، ويقتضي قبوله شكلاًمستوف الشروط ا

  : في الاساس–ثانياً 
سـباب الاسـتئنافية    حيث ان المحكمة ترى البت بالا     

  المدلى بها وفقاً لما يلي؛
وحيث بالنسبة للسندات التجارية المطالـب بقيمتهـا،        
فانه يتبين من ناحية اولى ان المطالبة بها من المستأنف          
عليه قد تمت بموجب البطاقة المكـشوفة مـع اشـعار           

، الامر الثابـت    ٤/١٠/٢٠٠٣بالوصول المرسلة بتاريخ    
برز فـي   در عن البريد والم   ن الايصال الصا  من مضمو 

، كما تدلي   ٧/١٠/٢٠٠٣الملف الابتدائي، وليس بتاريخ     
به المستأنفة، فلا يكون السند الاخير المـستحق بتـاريخ          

 ساقطاً بمرور الـزمن الـصرفي، ممـا         ٦/١٠/٢٠٠٠
يوجب معه تصديق الحكم المستأنف لهذه الناحية، بعـد         

خالف،أو ما زاد رد   
لنسبة لقيمـة الـسندات     وحيث من ناحية اخرى، وبا    

الاخرى، فان مرور الزمن الصرفي، وفقاً لما جاء فـي          
تجارة، قائم على قرينة الايفاء     / ٣٩٩/و/ ٣٩٨/المادتين  

التي اجاز القانون اثبات عكسها باليمين، كما ان الاجتهاد         
اجاز هكذا اثبات بالاقرار، وان مرور الـزمن العـادي          

باً لانشاء السند،   يسري على الدين الاصلي الذي كان سب      
وبالتالي فان مطالبة المستأنف في القضية الراهنة بالدين        
الاصلي الذي كان سبباً في انشاء السندات موضوع هذه         
الدعوى تبقى جائزة لخضوعها لمرور الزمن العـادي،        
علماً ان المستأنفة اكتفت بالادلاء بمرور الزمن الصرفي        

 أو المـذكورة    من دون ان تدلي بايفائها قيمة الـسندات       
باثباتها حصول هذا الايفاء، وان وكيلها افاد خلال جلسة         

بوجـود قيمـة الـسندات      "،  ٢٠/٢/٢٠٠٨الخبرة تاريخ   
، ويكون بالتـالي مـا      ."أ. د ١٨٩٢٦,٨٣الاربعة البالغة   

توصل اليه الحكم المستأنف لهذه الناحية واقعاً في موقعه         
 اقوال  ردالقانوني الصحيح، مما يوجب معه تصديقه بعد        

   المخالفة،المستأنفة

وحيث بالنسبة لقيمة كشف حساب التسوية، فانه مـن         
الثابت ان المستأنفة ابرزت للخبير السيد عبـداالله زيـن          

 –كشف حساب صادر عنها يطابق الرصيد الظاهر فيه         
قيمة كشف حساب التسوية المبرز من المستأنف عليـه،         

 الثنائي على   علماً ان اقوال المستأنفة لجهة مرور الزمن      
الفواتير المسجلة قيمتها كقيود فـي الكـشف المـذكور          

تجـارة،  / ٢٩٨/مردودة، ذلك انه بمقتضى احكام المادة       
ان الرصيد النهائي الذي يظهر بعـد اقفـال الحـساب           

ي هو الذي يؤلف وحده ديناً مستحقاً، وبالتـالي لا          ارالج
موجبات وعقود على   / ٣٥١/مجال لتطبيق احكام المادة     

رصيد المذكور الذي تبقى المطالبة به خاضعة لمـرور     ال
  الزمن العادي،

 رد كـل مـا تقـدم،        إلـى وحيث يقتضي بالاستناد    
  الاستئناف اساساً، وتصديق الحكم المستأنف،

 تـضمين   إلى طلب المستأنفة الرامي     ردوحيث يبقى   
ف لانها معفاة قانونـاً     يالمستأنف عليه الرسوم والمصار   

ء بعض الادارات والمؤسسات العامة     منها، ذلك ان اعفا   
من تسديد الرسوم القضائية، ليس مـن شـأنه ان يلـزم            
الطرف الآخر بها عوضاً عن الطرف الخاسر الـدعوى         
المعفى من الرسوم، بل تبقـى مفاعيـل هكـذا اعفـاء            

  محصورة بين المستأنفة والدولة،

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

تـصديق  ، و  قبول الاستئناف شكلاً ورده اساسـاً      -١
  الحكم المستأنف،

٢- خالف، أو ما زاد رد  
  القانونية كافة، النفقات ة تضمين المستأنف-٣

    



  العـدل  ١١٣٢

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة الرابعة

س سهيل عبود والمستشاران ي الرئ:الهيئة الحاكمة
 دانيا الدحداح ومنذر ذبيان

  ١١/٣/٢٠٠٩تاريخ  ٣٦١رقم  :قرارال
براون دراغ كومباني . ت. أ"شركة ./ م.م.راك ششركة يونيد

 "انك
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  لدى التدقيق والمذاكرة،

" م.م.يونيـدراك ش  " شـركة    التنفيـذ طالبة  ان  حيث  
 ١٩/٢/٢٠٠٩ بتـاريخ ، استأنفت .م. وكيلها المحامي س  

 الـصادر   القراربواسطة رئيس دائرة التنفيذ في بيروت       
، القاضي بـرد طلـب      ٥/٢/٢٠٠٩ بتاريخعن الاخير   

التنفيذ المقدم منها بوجه المطلوب التنفيذ عليهـا شـركة          
لعـدم الاختـصاص،    " براون دراغ كومبني إنك   . ت.أ"

  :وطلبت في خاتمة الاستئناف ما يلي
 ورؤية طلب التنفيـذ انتقـالاً       المستأنف القرارفسخ  
 تــاريخ الاســتئنافي بتنفيــذ القــرار القــرارواتخــاذ 

 ـ وفقاً لمطالبها الواردة في طلـب التنف       ١٠/٦/٢٠٠٨ ذ، ي
  م،.م.أ/٨٣٠/وذلك سنداً لأحكام المادة 

رة التنفيــذ اكــد بتــاريخ ئــوحيــث ان رئــيس دا
ــى ١٩/٢/٢٠٠٩ ــرار عل ــاريخ  الق ــستأنف ت  الم
   هذه المحكمة،إلى، محيلاً الاوراق ٢٥/٩/٢٠٠٩

وحيث ان الاسـتئناف مقـدم وفـق احكـام المـادة         
 القانونية المتاحة، وقد جـاء      م وضمن المهلة  .م.أ/٦٠٣/

   شروط قبوله الشكلية فيقبل لهذه الجهة،لمستوفياً مجم

وحيث لجهة الموضوع فإن المـستأنفة قـد حـددت          
 المقدمـة   ١٥/١/٢٠٠٩مطالبها بموجب مذكرتها تاريخ     
 بمـا   ٢/١/٢٠٠٩يخ  رانفاذاً لقرار رئيس دائرة التنفيذ تا     

  :يلي
وضـع اشـارة     ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة ل     -١

الحكم على السجل الخاص بالتمثيل التجاري وفقاً للفقـرة    
الثانية من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقـم         

٣٤/٦٧،  
لاتخاذ موقف  " شركة بامكو " ابلاغ الممثل الجديد     -٢

 المحكـوم   الشركةة عن   بمن الحكم، لتختار بين تنفيذه نيا     
خيرة وقبول شطب    لتتنازل نهائياً عن تمثيل الا     أوعليها  

وكالتها وفق الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم         
  ،٣٤/٦٧رقم 
ــراءات -٣ ــاذ الاج ــارك لاتخ ــلاغ ادارة الجم  اب

المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الرابعـة         
تـسمح  ، كـي لا     ٣٤/٦٧من المرسوم الاشتراعي رقم     

ومـة الا   بتخليص البضائع المستوردة من الشركة المحك     
بعد ان يبرز مستوردها افادة تثبت رفع الاشـارة عـن           
صحيفة الشركة وفقاً للفقرة الخامسة من المادة الرابعـة         

  ،٣٤/٦٧من المرسوم الاشتراعي رقم 
م، فإن رئـيس    .م.أ/ ٨٢٨/وحيث وفقاً لاحكام المادة     

 يتولى تنفيذ الاحكام والقـرارات والاوامـر        التنفيذدائرة  
  م وفقاً لمضمونها،الصادرة عن المحاك

 ١٠٥/٢٠٠٧وحيث لا يتبين ان الحكم الابتدائي رقم        
ــاريخ  ــم  أو ١٨/٤/٢٠٠٧ت ــتئنافي رق ــرار الاس  الق

 مـن  أي قـد لحظـا     ١٠/٦/٢٠٠٨ تاريخ   ٨٧٦/٢٠٠٨
الطلبات الموما اليها، فلا يصح بالتالي تنفيذ ما لم يقض           

 استنتاج الزامات لم يتـضمنها منطـوق        أوبه صراحة   
  ار الجاري تنفيذه، القرأوالحكم 

وحيث ان ما ادلت به المستأنفة يكون واقعاً في غير          
 المـستأنف ، والقـرار    الـرد محله القانوني ومـستوجباً     

مستوجباً التصديق من حيث النتيجة في ضـوء التعليـل          
  المساق،

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

قبول الاستئناف شـكلاً ورده موضـوعاً وتـصديق         
لمستأنفة النفقات ومـصادرة     ا ني المستأنف، وتضم  القرار

  . مرجعهإلىالتأمين، واعادة الملف المضموم 
    



  ١١٣٣  الإجتهاد

  

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة الرابعة

س سهيل عبود والمستشاران ي الرئ:الهيئة الحاكمة
 دانيا الدحداح ومنذر ذبيان

  ٢٣/٤/٢٠٠٩تاريخ  ٥٥٨رقم  :قرارال
تفليسة شركة المؤسسة / بنك ناسيونال دي باريس انتركونتيننتال

 اللبنانية للتجارة الدولية ورفاقها
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ـ ذي بدء ا   حيث يتعين بادئ   لال بنـك الامـارات     ح

 فـي المحاكمـة عمـلاً       المستأنفمحل  . ل.م.ولبنان ش 
 من القانون رقم    ٤ معطوفة على المادة     ١٠بأحكام المادة   

   وتعديلاته،١٩٢/٩٣
وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة المنـصوص        

 مرفق بصورة طبق    ه تجارة، كما ان   ٤٩٧عنها في المادة    
  ، فيقبل لهذه الجهة،الاصل عن الحكم المستأنف

وحيث من جهة اخرى، فليس ثمة مـا يحـول دون           
اصدار حكم اعلان الافلاس على ان تعمد المحكمة فـي          

 تحديد تاريخ التوقف عن الدفع وفق ما        إلىمرحلة لاحقة   
   الراهنة،القضيةتم تقريره في 

   يجد تبريره في اخـتلاف كـل        روحيث ان هذا الام   
 ٤٩٥ احكـام المـادة      ، وفي ما تضمنته   نمن الموضوعي 

ارة التي اتاحت تعديل تـاريخ التوقـف عـن الـدفع        جت
 احكام لاحقة لصدور الحكم باعلان      ة عد أوبمقتضى حكم   

  الافلاس،
وحيث ان اختلاف موضوع حكم اشهار الافلاس عن        

تاريخ التوقف عن الدفع، في ما قضى به كل         حكم تحديد   
 منهما يسمح بالطعن بكل منهما على حدى دون وجـوب         
الطعن بهما معاً، لا سيما انه يمكن الرضوخ لأي منهما          

  والطعن في الآخر،
وحيث ان خصوصية كل من هذين الحكمين وذاتيتـه   
مستفادتان ايضاً من مدلول صـراحة عبـارات احكـام          

   تجارة وآثارها،٤٩٦ و٤٩٥المادتين 
وحيث يمسي الطعن المساق ضـد الحكـم القاضـي     

بمعزل عن توجيه الطعن    بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع      
بحكم اعلان الافلاس في الوقت عينـه جـائزاً لناحيـة           

  الشكل،
كما ان الحكم الاول لا يعتبر بمطلق الاحوال حكمـاً          

 المشار اليـه اعـلاه القاضـي        –تفسيرياً للحكم الثاني    
 ئه في مسألة لم يقضِ     وذلك تبعاً لقضا   –باعلان الافلاس   
  بها هذا الاخير،

   كـل مـا تقـدم، وفـي ضـوء           وحيث تأسيساً على  
استيفاء الاستئناف لمجمل شروط قبوله الـشكلية يقبـل         

  شكلاً،



  العـدل  ١١٣٤

  : في الموضوع–ثانياً 
 يطلب ابطال الحكـم المـستأنف       المستأنفحيث ان   

وفسخه لقضائه بتحديد تاريخ توقف المفلسين عن الـدفع         
، وذلـك   ٨/٥/٢٠٠٤ فـي    أيفي اقصى المدة المحددة،     

انوني كما انه يطلب الحكـم       ق أو مرتكز واقعي    أيدون  
مجدداً بتعيين لجنة خبراء مهمتها تحديد تاريخ التوقـف         
عن الدفع بكل دقة، وبمطلق الاحوال اعتبـار المفلـسين    

  ،٣١/١٢/٢٠٠٤المذكورين غير متوقفين عن الدفع قبل 
في حين تطلب التفليسة والمـستأنف عليهـا شـركة          

الحكـم   الاستئناف موضوعاً وتصديق     رد. م.اميروبا ش 
  المستأنف،

وحيث ان الاحكام التي ترعى نظام الافـلاس فـي          
 ٤٨٩ اللبناني، بعد ان اعتبرت بمقتضى المـادة         القانون

ر يعتبر في حالة افلاس بفعل انقطاعه       جتجارة ان كل تا   
لا يدعم الثقة الماليـة      عندما   أوعن دفع ديونه التجارية،     

  به الا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة،
 منها ان يتضمن الحكـم      ٤٩٥نها اوجبت في المادة     اف

... باعلان الافلاس تعيين وقت الانقطاع عـن الايفـاء        
 اكثر من ثمانية عشر شهراً      إلىوالذي لا يمكن ارجاعه     

  قبل الحكم باعلان الافلاس،
 أووحيث ان القانون لم يعط تعريفاً للتوقف عن الدفع          

هـذا التوقـف    للانقطاع عن الايفاء، سواء عند اعتماده       
 المـادة   –كشرط موضوعي من شروط اعلان الافلاس       

 عند اعتماده له كمنطلق لبـدء فتـرة         أو – تجارة   ٤٨٩
  ،- تجارة ٤٩٥ المادة –الريبة 

لة وحدة مفهوم التوقف عن الـدفع       أوحيث تطرح مس  
 تمايزها في كل من مجالي تطبيقها المنصوص عنهما         أو

   تجارة،٤٩٥ و٤٨٩في المادتين 
 التوقف عـن الـدفع المـشترط لاعـلان          وحيث ان 

ن  هو نتـاج عنـصري     – تجارة   ٤٨٩ المادة   –الافلاس  
 علـى ايفـاء الـديون       اولهما مادي متمثل بعدم القـدرة     

  المتوحبة والمطالب بها في مواعيد استحقاقها،
 معنوي ثابت من خـلال وجـود        أووثانيهما قانوني   

  يمنعـه  رجر في مركز مالي وتجاري وائتماني منها      االت
من متابعة نشاطه التجاري بصورة طبيعية، فيمسي فـي         

 تمنعه من تحقيـق     ةحالة يأس مالية عميقة وليست عابر     
  .وغايتهاموضوع تجارته 

وحيث بالنسبة للتوقف عن الدفع المنصوص عنه في        
ن شروط  ا تجارة المعتمد كبدء لفترة الريبة، ف      ٤٩٥المادة  

 تحققه هي اقل قسوة من شروط التوقـف عـن الـدفع           

 أي –اللازمة لاعلان الافلاس، اذ يكتفى في هذه الحالة         
 بالتثبت مـن تـاريخ      –ارة  ج ت ٤٩٥عند تطبيق المادة      

وجود المدين في حالة انهيار مالي، ويرجع تاريخ بـدء          
وذلك بمعـزل عـن      تاريخ هذا الانهيار     إلىفترة الريبة   

  التثبت من التوقف المادي عن الدفع الـذي قـد يكـون            
فعل قيام المدين بوفـاء ديونـه باسـتعمال       غير متحقق ب  

وسائل باهظة تتنافى مع امكانية اسـتمرارية المـشروع         
  التجاري،

وحيث ان التمايز بين مفهومي التوقف عـن الـدفع          
 تجارة يستند   ٤٩٥ و ٤٨٩المنصوص عنهما في المادتين     

 اعتبار ان عملية جوهرها الاختلاف في النتائج بين         إلى
تاريخ التوقف عن الـدفع، اذ لا       اعلان الافلاس وارجاع    

الخطيرة الا اذا توقـف     يفترض اعلان الافلاس بنتائجه     
لياً عن دفع ديونه، في حين ان ارجاع التوقـف   المدين فع 

عن الدفع يكون القصد منه ابطال تصرفات المدين التي         
تقع في فترة الريبة بقصد المحافظة وتأمين تطبيق مبـدأ          

  المساواة بين الدائنين،
 على هدي ما تم استعراضه تثار مسألة مـدى          وحيث

 إلـى وجود الجهة المفلسة في حالة انهيار مالي مفضية         
تحديد تاريخ توقفها عن الدفع في اقصى المدة المحـددة          

  ،٨/٥/٢٠٠٤ في أيقانوناً 
وحيث من الثابت بمراجعة اقوال الفرقاء والمستندات       

  :المبرزة ما يلي
 الـشركة المفلـسة      بها منيت تحقق خسائر كبيرة     -١

خبرة ال من تقرير    ٢٣ الصفحة   – ١٩٩٧ابتداء من العام    
، كذلك مضمون محضر استيضاح     ٥/١٢/٢٠٠٧تاريخ  

  ،-المفلسين من قبل وكيلي التفليسة
توازنهـا المـالي     ان الشركة كانت دائماً تحقق       -٢

 التسهيلات المصرفية، وكانت تعتمـد فـي        إلىباللجوء  
لى الاستدانة من المـصارف،     تمويل عملياتها التجارية ع   

 كان يرتب عليها فوائد كبيرة الحجم بمتوسط سنوي          مما
، وان حجـم الخـسائر      .أ.مليون د /٥,٥/بمقدار حوالي   

المتراكمة سنة بعد سنة كان يزيد الخلل فـي التـوازن           
المالي بحيث بلغت الخسائر المتراكمة حجماً كبيراً شكلّ        

 ٢١لخبرة صـفحة     تقرير ا  -المفلسة  عبئاً على الشركة    
  ،-وما يليها 

 ان آخر ميزانية مدققة للـشركة والعائـدة لعـام           -
مليـار  / ٨,٤/ تظهر عجزاً في السيولة بمقـدار        ٢٠٠٢

ليرة لبنانية، وانه في حال اخذ توصية مدقق الحـسابات          
بالاعتبار الذي اوصى بتكوين احتياطي ديون مـشكوك        

 ـ   / ٥,٢/بتحصيلها بمقدار    أن عجـز   مليار ليرة لبنانية، ف



  ١١٣٥  الإجتهاد

 ٩ الصفحة   –مليار ليرة   / ١٣,٦/السيولة يصبح حوالي    
  ،-وما يليها من تقرير الخبرة

 بالذات بواقع العجز والخـسارة      المستأنف اعتراف   -
في ميزانية الشركة المفلـسة بقولـه فـي استحـضاره           

وان المصارف تستمر فـي مـد زبائنهـا         : "الاستئنافي
هـا تظهـر    بتسهيلات مصرفية حتى ولو كانت ميزانيات     

 خسارة، اذ ان العبرة هي للدورة الاقتـصادية         أوعجزاً  
   الـصفحة الثانيـة     –" للشركة ولحجم اعمالها ونـشاطها    

  ،-منه 
وحيث انه انطلاقاً من الخسائر الكبيرة اللاحقة بنتائج        

، ومـن   ١٩٩٧ابتداء من العـام     اعمال الشركة المفلسة    
الا عبـر   تراكم هذه الخسائر، وعدم القدرة على تغطيتها        

الاستقراض من المصارف، وانطلاقاًُ من عجز الـشركة        
ي الا بواسـطة قـروض      رعن متابعة موضوعها التجا   

 وضعها الحقيقـي كـان   نمصرفية لم تستطع ايفاءها، فأ 
منهاراً منذ فترة طويلة سابقة لاعلان افلاسها وهي لـم          
تستطع متابعة عملها عبر اتباع القواعـد الـسليمة بـل           

ية للا تتوافق مع القواعد الاقتصادية والما     بواسطة وسائل   
  الصحيحة،

  وحيث لا يغير من هـذا الواقـع ولا ينفيـه حجـم             
ــم     ــر، ولا حج ــسة الكبي ــشركة المفل ــال ال   اعم

  كـات الحـسابات، اذ انهـا        والسحوبات وحر  يلالمداخ
  ها على انهيار حقيقـي قـائم فـي وضـع           لممبنية بمج 

 ـ       ه الجـاري   الشركة غير ظاهر بفعل اخفائه على الوج
  بيانه،

المصارف الـذي   الرقابة على   وحيث ان تقرير لجنة     
 حجم اعمال الشركة المفلـسة الكبيـر سـنة          إلىتطرق  
اقع انهيار الـشركة علـى النحـو        ، لا يحد من و    ٢٠٠٤

ثبت اعلاه، وكذلك الامر بالنسبة لمستندي مركزية       تسالم
ر في مصرف لبنان، علماً ان تقريـري الخبـرة          اطالمخ

 النتـائج   إلـى  دد توصلاً صا في هذا ال   متمادهالجاري اع 
المستخلصة فيما سبق في ضوء دراسة مستندات الشركة        

 انتقـاد   أيواوراقها بصورة علمية لم تكـن موضـوع         
  جدي،

ــسابق    ــالي ال ــار الم ــع الانهي ــث ان واق   وحي
 يجعل من ارجاع تاريخ التوقف عن       ٨/٥/٢٠٠٤لتاريخ  
ني السليم، وذلـك     في موقعه القانو   التاريخ هذا   إلىالدفع  

تطبيقاً لمفهوم التوقف عن الدفع بحسب احكـام المـادة          
 تجارة وفق التفسير المعتمد لـه مـن قبـل هـذه             ٤٩٥

  المحكمة،

 ما تقدم، فـأن العنـصر المـادي         إلىوحيث اضافة   
للتوقف عن الدفع المتمثل بعدم ايفاء الديون التجارية في         

وفقـاً   ٨/٥/٢٠٠٤مواعيد استحقاقها متحقق بدوره قبل      
 الذي يطالب فيـه     ٢٣/١٢/٢٠٠٣لكتاب فرنسبنك تاريخ    

الجهة المفلسة بتسديد سندين مـستحقين والعمـل علـى          
تقسيط الديون الاخرى، وكذلك اعمـالاً لكتـابي بنـك          

 بموضـوع   ٦/٤/٢٠٠٤ و ١٥/٤/٢٠٠٣ تاريخبيبلوس  
المطالبة بتسديد وتنفيذ الكفالة الشخصية للـسيد عزيـز         

  ،- منه ٣٧الاول صفحة  تقرير الخبرة -عريضه، 
رض مع التنويه ايضاً بمفاعيل اقرار المفلسين في مع       

ضاحهما من قبل وكيلي التفليسة، بأن الشركة توقفت        يتاس
، لناحية تحقق التوقف عن     ٢٠٠٤عن العمل منذ ما قبل      

  الدفع،
وحيث بثبوت انقطاع الشركة المفلسة عن الايفاء قبل        

عاً وتـصديق    الاستئناف موضـو   رد يتعين   ٨/٥/٢٠٠٤
  الحكم المستأنف،

 سائر مـا    رد هذه النتيجة يبقى     إلىوحيث بالوصول   
 لكونه لقي رداً ضمنياً في معرض       أواثير لانتفاء الفائدة،    

التعليل المساق، وكذلك طلب العطـل والـضرر لعـدم          
  استجماع شروط اجابته،

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

موضـوعاً، وتـصديق    قبول الاستئناف شكلاً ورده     
 النفقات دون العطل    المستأنفالحكم المستأنف، وتضمين    

  . خالفأووالضرر، ومصادرة التأمين، ورد كل ما زاد 
    



  العـدل  ١١٣٦

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  التاسعةالغرفة 

 ميسم النويري ةسي الرئ:الهيئة الحاكمة
 جان فرنيني وجمانة خيرااللهوالمستشاران 

  ٢/١٢/٢٠٠٨تاريخ  ١٥٢٢رقم  :قرارال
 .أ.ب.شركة اسيكورازيوني جنرالي أس/ سمير صفير
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  بناء عليه،

  :في الشكل
في الاستئناف الاصلي المقدم مـن الـسيد سـمير          

  :صفير
حيث يتبين من وثيقة التبليغ المـضمومة للملـف ان          
المستأنف الاصلي قد ابلـغ الحكـم الابتـدائي بتـاريخ           

 فيكون بالتالي الاسـتئناف المقـدم منـه         ٢٩/٤/٢٠٠٦
ة وكونه  ي وارداً ضمن مهلته القانون    ٢٤/٥/٢٠٠٦يخ  بتار

جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية يقتضي بالتالي قبوله        
  شكلاً،

فــي الاســتئناف الطــارئ المقــدم مــن شــركة 
  :ني جنراليواسيكورازي

حيث يتبين ان الشركة المذكورة تقـدمت باسـتئناف         
  طارئ ضمن اول لائحة جوابية مقدمة منها،

أنف الاصلي يدلي بوجوب اخـراج      وحيث ان المست  
لائحة المستأنف عليها من الملف ورد الاستئناف الطارئ        
الذي ورد فيها شكلاً، بعد ان تبين ان المستندات المرفقة          
بها والتي طلبت المستأنف عليها في جلـسة المحاكمـة          

 مهلة لتقديمها مع جوابها على      ٢٦/٢/٢٠٠٨المنعقدة في   
ت غير منتجة في الدعوى     الاستئناف الاصلي هي مستندا   

وهو الامر الذي حذرتها منه المحكمة بعـد ان امهلتهـا           
  للجواب،

وحيث انه من مراجعة محضر المحاكمة يتبين انـه         
 ـ   اخلال الجلسة المذكورة امهلت المحكمة المستأنف عليه
         لها اسبوعاً لتقديم جوابها واوضحت لهـا بانهـا سـتحم

 ـ       ستندات المنتظـر   مسؤولية التأخير فيما لو تبين ان الم
وصولها من الخارج والتي تذرعت بها المستأنف عليها         

  كحجة للاستمهال هي غير منتجة في الدعوى،
ــادة  ــث ان الم ــديم . م.م. أ٦٥٠وحي ــت تق فرض

الاستئناف الطارئ ضمن اول لائحة جوابية مقدمة مـن         
  المستأنف عليه،

وحيث ان مهلة تقـديم اللائحـة الجوابيـة الاولـى           
 معطوفة على المـادة     ٤٥٢ا في المادة    المنصوص عليه 

 من قانون اصول المحاكمات المدنية ليست بمهلـة         ٦٥٧
اسقاط بل هي من المهل القضائية التي يعود للمحكمة ان          

   تقصرها،أوتمددها 
وحيث ان المحكمة امهلت المستأنف عليهـا لتقـديم         
لائحتها الجوابية الاولى وقد التزمت المـستأنف عليهـا         

كورة وقدمت لائحتهـا المتـضمنة اسـتئنافاً        بالمهلة المذ 
طارئاً، وبالتالي سواء كانت المستندات المرفقة باللائحة       



  ١١٣٧  الإجتهاد

 وهو الامر   – غير منتجة في الدعوى      أوالمذكورة منتجة   
الذي ستبحثه المحكمة في اطـار تطرقهـا لمـسؤولية          

 فان الاستئناف الطارئ الوارد في      –التأخير في الدعوى    
شركة اسيكورازيوني يبقى مستوفياً    اول لائحة مقدمة من     

وجـب  م المشار اليها اعلاه، ولا      ٦٥٠ما فرضته المادة    
 المـستأنف في ضوء هذه المعطيات من قبـول طلـب          

  اخراج اللائحة من الملف،
ئناف الطارئ المبحوث فيه جاء     وحيث يتبين ان الاست   

مستوفياً شروطه الشكلية الاخرى مما يقتضي معه قبوله        
  ،الشكلفي 

  :الموضوعفي 
 السيد سمير صفير يدلي بوجـوب       المستأنفحيث ان   

فسخ الحكم الابتدائي لجهة زهادة التعويض المحكوم لـه         
به في حين ان المستأنف عليها المستأنفة استئنافاً طارئـاً          
شركة اسيكورازيوني تطعن في الحكم المـذكور مدليـة         

  ،عليها تعوض أيبوجوب فسخه لعدم ترتب 
تطرق للاسباب المدلى بها مـن      وحيث انه يقتضي ال   

 استئنافاً طارئاً لما لها مـن تـأثير علـى           المستأنفةقبل  
سباب المدلى بها فـي الاسـتئناف       جدوى البحث في الا   

صلي، اذ انه من نافل القول انه في حـال توصـلت            الا
 الاخذ بادلاءات شركة اسيكورازيوني بـأن       إلىالمحكمة  

اجـة لبحـث    مبدأ التعويض غير مترتب، لا يعود من ح       
مسألة زيادة التعويض المطالـب بـه مـن المـستأنف           

  الاصلي،
وحيث ان شركة اسيكورازيوني تحـت عنـوان ان         

الحكم الابتدائي خالف الواقع والقانون عندما اعتبـر ان         "
، تدلي من ناحية اولى بأنه      "فسخ الوكالة كان غير مبرر    

لا يجوز للمستأنف السيد سمير صفير الذي اعتبر نفـسه          
 ضمان واكد على ان وكالة الضمان هـي وكالـة           وكيل

تمثيل تجاري ان ينال تعويضاً مرتين عن الضرر الذي          
يتذرع بأنه اصابه بعد ان صدر حكـم عـن المحكمـة            

  أ،. د١,٥٠٠,٠٠٠الابتدائية قضى بتعويض له بواقع 
وحيث من مراجعة الحكم الابتدائي الذي تتمسك بـه         

سبق لـه وقـبض      للقول بأن المستأنف     عليهاالمستأنف  
التعويض المترتب له يتبين انه قـضى بأحقيـة شـركة           
محلات سمير صفير بالتعويض عن فسخ العقد معها بعد         

فسها التي اصدرت هـذا     ان كان قد صدر عن المحكمة ن      
 يقـضي بـرد     ٢٩/٨/٢٠٠٢ تاريخ   الحكم قرار مختلط  

طلب التدخل المقدم من سمير صفير للمطالبة بتعـويض         
ة به نتيجة فسخ الوكالـة القانونيـة        عن الاضرار اللاحق  

معه لعدم التلازم مع طلب التعويض المقدم من شـركة          

محلات سمير صفير عن فسخ عقد الوكالة العامة معهـا          
بعد ان وصف عقدها مع الشركة الايطالية بعقد تمثيـل          

مراجعة مضمون القرار المذكور المرفق مـع       (تجاري،  
  ،)٢٩/١/٢٠٠٤لائحة المدعي تاريخ 

 ان اياً من فريقي الدعوى لم يدل بأن القـرار           وحيث
 تم استئنافه في شقه القاضي بـرد        ٢٩/٨/٢٠٠٢تاريخ  

طلب الادخال، مما يعنـي ان مطالبـة سـمير صـفير            
الشخصية التي ردت شكلاً في المرحلة الابتدائيـة فـي          

   مرجع استئنافي،أيالدعوى الاخرى لم تبحث من قبل 
  هذا من جهة،

لتعويض المقضي به في الحكـم      ومن جهة ثانية ان ا    
المتذرع به مترتب لشركة محلات سمير صفير وشركاه        
وهي تتمتع بشخصية مستقلة عن شخصية سمير صـفير         

 ادلاءات المستأنف عليها بأن     ردمما يقتضي معه بالتالي     
المستأنف سبق وقضي له بتعويض بموجب حكم غيـر         

  الحكم موضوع الاستئناف الراهن،
ك فان المستأنف عليهـا بالـذات    وحيث فضلاً عن ذل   

عند عرضها للوقائع ادلت بأنها كانت عينت المـستأنف         
  ممثلاً قانونيـاً   )  طالب التدخل في الدعوى الاخرى     أي(

   إلـى لها في لبنان كما انها اوكلت فـي نفـس الـصك             
 التي اضحت فيما بعد شركة توصـية        –شركة التضامن   

موجب كتاب   ادارة مصالحها في لبنان وبأنها ب      –بسيطة  
واحد عزلت المستأنف من التمثيـل القـانوني وعزلـت     
شركة محلات سمير صفير من ادارة مصالحها مما يفيد         
صراحة عن اختيارها شخصين مختلفين لتمثيلهـا همـا         
الشركة والمـستأنف عليـه ولا يـرد علـى ذلـك ان             
صلاحيات الاولى هي عينها صلاحيات الثاني اذ ان هذا         

ذي تم تعيينه ممثلاً قانونياً للـشركة       الاخير هو الوحيد ال   
 مـن قـانون تنظـيم       ٨الايطالية وفقاً لما تفرضه المادة      

هيئات الضمان وليس شركة محـلات سـمير صـفير          
   اقوالها المخالفة،ردوشركاه مما يقتضي معه 

الــشركة (افاً طارئــاً نئ اســتالمــستأنفةوحيــث ان 
ي مـن   تحت العنوان الاول المبين اعلاه تـدل      ) الايطالية

ناحية ثانية بأنها التزمت بما جاء في نص التوكيل لجهة          
وجوب الالتزام بالاعلام عن الفسخ قبل ثلاثة اشهر مـن       
حصوله، كونها وبعد انقضاء ثلاثة اشهر علـى كتابهـا          

خراً آ عادت ووجهت للمستأنف كتاباً      ٢/٣/٢٠٠١تاريخ  
اتمام عملية الاستلام والتسليم،إلىن دعوته تضم   

 ٢/٣/٢٠٠١ تـاريخ  مراجعـة الكتـاب      وحيث من 
المرسل من شركة اسيكورازيوني جنرالي يتبـين انـه         
تضمن ابلاغ المستأنف بأنها قررت وضع حد للتعامـل         



  العـدل  ١١٣٨

القائم بينهما وانها كلفت الاستاذ شديد عملية حـل هـذا           
  التعاون، وان هذا الاخير سيكون المراسل المباشر لها،

 المـذكور   وحيث انه لم يتبين من مضمون الكتـاب       
 ان وضع الحد للتعامل سينتج مفعوله       إلىاعلاه ما يشير    

بعد ثلاثة اشهر وهو الامر الذي كـان يفتـرض علـى            
شركة جنرالي ان تلحظه صراحة في كتابها المذكور لو         
كان ذلك يجسد حقيقة نيتها وذلك لكي يكون المـستأنف          

 على بينة من تاريخ وقف التعامل       أيعلى بينة من امره     
   مع شركة جنرالي،نهائياً

  هذا من جهة اولى،
 تـاريخ ومن جهة ثانية ان الكتـاب الثـاني يحمـل           

 انه نظم بعد شهرين واسبوع من تاريخ        أي ٩/٥/٢٠٠١
 قبـل   أي،  ٢/٣/٢٠٠١الكتاب الاول المرسـل بتـاريخ       

  الثلاثة اشهر الملحوظة في نص الوكالة،انقضاء 
 ومن جهة ثالثة، فمن مراجعة مضمون الكتاب الثاني       
المتذرع به من قبل شركة جنرالي من انه يثبت التزامها          
بمهلة الثلاثة اشهر يتبين انه يتضمن التأكيد على القرار         

 وعرضاً لما تعتبره    ٢/٣/٢٠٠١الاول الوارد في كتاب     
مهلة الثلاثة اشهر قـد     اسباب الفسخ دون ان يرد فيه ان        

  انتهت بتاريخه،
 علـى   يهـا علومن جهة رابعة، فان تأكيد المستأنف       

التزامها بفترة الثلاثة اشهر اقتصر على التمسك بارسالها        
 اثبـات ان    إلـى ، دون ان يتخطـاه      ٩/٥/٢٠٠١كتاب  

 ٢/٣/٢٠٠١التعامل استمر بشكل طبيعي مـن تـاريخ         
لحين ارسال الكتاب الثاني، علماً بأنها لـم تـدل بهـذا            

 ان اقوالهـا فـي      ب الا في المرحلة الاسـتئنافية اذ      السب
بتـاريخ  "بتدائي كانـت ترتكـز علـى انـه          الملف الا 

 عزلت المدعي وشـركة محـلات سـمير         ٢/٣/٢٠٠١
صفير بموجب كتاب واحد من التمثيل القـانوني وادارة         

 مـن لائحتهـا تـاريخ       ٢ مراجعة الصفحة    –" المصالح
 لتعود وتقول انها عزلتهمـا بتـاريخ        – ١٦/١٠/٢٠٠٦
 بحيث ارسـلت لهمـا الكتـاب المـذكور          ٩/٥/٢٠٠١
 ما قبل الاخيرة للائحتها     ٦ مراجعة الصفحة    –" ديالتأكي"

  ،-٢/٤/٢٠٠٤تاريخ 
وحيث انه تبعاً لما تقـدم لا مجـال للاخـذ بـأقوال         

 بالتزامها بمهلة الانذار وبالتالي يكـون       عليهاالمستأنف  
في  لهذه الجهة قد وقع      اليهالحكم الابتدائي في ما خلص      

  موقعه الصحيح،
أن الحكم الابتـدائي    وحيث ان المستأنف عليها تدلي ب     

 غيـاب الاسـباب     إلـى اخذ يغوص في التعليل المسند      "

ب ان يتضمن الانـذار تعلـيلاً   جالخطيرة ليفترض بأنه ي  
 اخرى على موجـب     اًمضيفاً بالتالي شروط  " بشأن الفسخ 

  الاعلام بوقف التعامل بين الفريقين،
وحيث انه لا يعتد بما تحاول الشركة المستأنف عليها         

 حيثيات الحكم المطعون فيه للقول بوجود       استخلاصه من 
 إلىعيب فيه والمبين اعلاه ذلك لان اقوالها غير مسندة          

 لا   فيه اساس صحيح اذ ان من مراجعة الحكم المطعون       
 اسـباب الفـسخ   يتبين منه انه اشترط ان يتضمن الانذار 
 ٢/٣/٢٠٠١ تاريخعلماً بأن بحثه في عدم انطواء كتاب        

ها لتبرير الفسخ كان على صـعيد      لأحد الاسباب المدلى ب   
بيان عدم صحة المبرر المذكور نظراً لتاريخه علماً بأن         
تعرضه لاسباب الفسخ جاء في اطار تطرقه لصحة هذه         

  الاسباب التي تتمسك بها المستأنف عليها،
وحيث ان المـستأنف عليهـا تـدلي علـى سـبيل            

نه الاستطراد بفسخ الحكم الابتدائي لمخالفته القانون، اذ ا       
من جهـة اولـى لـم يقـف علـى مـضمون كتـاب               

 الذي يـشكل اخـلالاً بموجـب الوفـاء          ٢٦/٨/١٩٩٨
المخالفـات  " المفروض تجاهها كما ومن جهة ثانية لأن        

 ٨٢٢ و٨١٠ مخالفـة المـادتين      إلى" المبينة اعلاه ادت    
وذلك بتعطيل مفعول الاولـى وباسـاءة تطبيـق         " ع  .م

  الثانية،
ائي لـم يأخـذ بـأقوال       وحيث يتبين ان الحكم الابتد    

 كـان   ٢٦/٨/١٩٩٨ عليها ان الكتاب تـاريخ       المستأنف
يخ ابلاغ الكتـاب المـذكور      رسبب الفسخ بعد مقارنة تا    

للسفارة الايطالية وتاريخ ارسال كتاب العزل، معتبراً انه        
من غير المتصور ان يصل الكتاب للـسفارة الايطاليـة          

ترسل كتاب  وان تعلم به المستأنف عليها في اليوم عينه ف        
الفسخ في هذا التاريخ ودون ان يتضمن كتـاب الفـسخ           

 صـعوبات ميـزت علاقـة       إلىاشارة اليه بل الاشارة     
  الفريقين منذ زمن بعيد،

وحيث ان المستأنف عليها لم تبين مكامن الخطأ فـي          
ا جاء فيه من     م عليهالحكم الابتدائي في تعليله هذا معيبة       

لاه وهو عدم اعتبـاره     يل المبين اع  لعتعليل لاحق بعد الت   
  ان الكتاب المذكور تضمن اخلالاً بموجب الوفاء،

 ٢٦/٨/١٩٩٨وحيث من مراجعة الكتـاب تـاريخ        
الوارد باللغة الفرنسية لا يتبين ان التعريب المعتمد مـن          
قبل الشركة المستأنف عليها للعبارات التي تعتبرها مهينة        

نسية يعبر بصورة دقيقة عن المعنى الصحيح باللغة الفر        
 لا تترجم بعدم الاهلية وفضلاً عن       Incompétenceفكلمة  

ذلك فان المحكمة لا ترى ان اقوال المستأنف بخصوص         
 أوعدم الكفاءة في معرفة الاسعار في الـسوق اللبنانيـة    



  ١١٣٩  الإجتهاد

بخصوص امكانية حصول تواطؤ محتمل للمكلفين مـن        
 أومجموعة الشركة التي تتعـاطى اعمالهـا العقاريـة          

لاموال لاسباب خاصـة هـي اقـوال        بخصوص تبديد ا  
تتصف بهذه الاهانة والعدوانية لدرجة اعتبارها اخـلالاً        

  بموجب الوفاء،
وحيث في حال الاخذ فرضاً بعكس ما توصلت اليـه          

 ٢٦/٨/١٩٩٨ بأن الكتـاب تـاريخ       أيالمحكمة اعلاه،   
يتضمن ما تسعى المستأنف عليها لاعطائه مـن مفهـوم    

لها بأن اطلاعها لاحقاً عليه      انه لا مجال للاخذ بأقوا     يبقى
مـن  ) ٢٦/٨/١٩٩٨ على الكتاب المذكور تـاريخ       أي(

شأنه ان يبرر الفسخ دون انذار بحجة انه يثبت اخـلال           
المستأنف بموجب الوفاء وذلك لأن الاخـلال بموجـب         

 في حال صحته وهو الامر الذي سبق للمحكمة         –الوفاء  
ي احقية   إن كان له تأثير ف     – نفيه   إلىفي اعلاه وخلصت    

المستأنف عليها في اقدامها على الفسخ ليس من شـأنه،          
 على عاتقها باعلامه بمهلة     ىان يعفيها من الموجب الملق    

  ثلاثة اشهر عن وقف التعامل معه،
 ادلـت   – عليها المستأنف – عليهاوحيث ان المدعى    

في المرحلة الابتدائية بأن ثمة اسباباً عديدة حملتها عـن          
 فسخ العقد وان هـذه الاسـباب        حق حسب قولها، على   

  ،٩/٥/٢٠٠١اوردتها في كتابها تاريخ 
وحيث يتبين ان الحكم الابتـدائي اسـتعرض هـذه          

   واحـد منهـا     أيد وعن حق فـي      جالاسباب دون ان ي   
ما يجعل وقف التعامل مبرراً في الوضع الذي حـصل          
فيه، بحيث انه اعتبر ان اعادة تنظيم الشركة المـستأنف          

ي لبنان لا يشكل ما يبرر عـدم احتـرام          عليها اعمالها ف  
مهلة الاشعار الملحوظة في العقـد وان تـسجيل قيـود           

 عليهـا محاسبية نافرة في حسابات الشركة المـستأنف        
يدخل في اطار علاقة الشركة الايطالية بممثلها التجاري        
وان لا علاقة للمستأنف كممثل قانوني بهبـوط اعمـال          

كتـاب المـؤرخ فـي      الفرع في لبنان كما اعتبـر ان ال       
   الفسخ،إلى ليس بالسبب الذي ادى ٢٦/٨/١٩٩٨

 عليها بعـد اسـتعادتها لمـسألة        المستأنفوحيث ان   
 وقـد   ٢٦/٨/١٩٩٨الاخلال بموجب الوفاء تبعاً لكتاب      

 اقدام  انردت المحكمة اعلاه على هذه المسألة، اضافت        
المستأنف على افراغ حساباتها المصرفية هو سبب آخر        

رسال الانذار له كما انهـا عـزت للحكـم          يعفيها من ا  
ه في اعتبار ان انهاءهـا لعلاقتهـا مـع          أالابتدائي خط 

  المستأنف جاء غير ملائم فـي توقيتـه، مدليـة بأنهـا            
كانت تنسق الفسخ مع المستأنف قبل سنتين من تـاريخ          

  حصوله،

وحيث انه من مراجعة المستند المبرز مع الاستئناف        
 ـ     شركة الايطاليـة للقـول     الطارئ الذي ترتكز عليه ال

بين انه يجسد خلاصة اجتماع حصل      تبحصول الاعلام ي  
في تريست بين الشركة الايطالية وسمير صفير بتـاريخ         

 وقد تضمن ما يفيد اقرار بوقـف تمثيـل          ٥/١٠/١٩٩٨
الشركة الايطالية من قبل شركة محلات سـمير صـفير       

 ارسال كتاب رسمي لها بهذا      إلىوشركاه وبأنه سيصار    
هـو انهـاء     ان الموضوع الذي تم بحثه       أيوص  الخص

خدمات شركة محلات سمير صفير وشركاه في تمثيـل         
الشركة الايطالية وليس خدمات سمير صـفير كممثـل         

  قانوني للشركة،
وحيث انه لا مجال لاعتبار ان سمير صـفير اخـذ           
علماً بصورة غير مباشرة بايقاف اعماله كممثل قـانوني    

نتاج هذا الامر مـن خـلال       كونه كان يفترض عليه است    
قرار الشركة الايطالية بايقاف اعمال الضمان في لبنـان         

 نيضر المشار اليه اعلاه اذ انه يتب      كما هو مبين في المح    
 المرسـل مـن الـشركة       ٩/٥/٢٠٠١من الكتاب تاريخ    

نف انها تعلم هذا الاخير بقرارهـا الغـاء       أالايطالة للمست 
 –م الممثل القـانوني  نظام الوكيل العام والابقاء على نظا 

 الشخصيةوهو الدور الذي كان يقوم به المستأنف بصفته         
، مما يشكل اثباتاً علـى      ٢/٣/٢٠٠١لحين ابلاغه كتاب    

ان الغاء نظام التمثيل القانوني لـم يـتم طرحـه فـي             
  الاجتماع المذكور،

 عليها  المستأنف اقوال   ردوحيث تبعاً لما تقدم يقتضي      
ئاً من ان الحكم الابتـدائي خـالف   المستأنفة استئنافاً طار  

ل مفعول الاولى واسـاء     ع فعطّ . م ٨٢٢ و ٨١٠المادتين  
تطبيق الثانية اذ ان الحكم الابتدائي طبق نصي المـادتين      
بشكل صحيح وعلى نحو لا يجعل من تطبيـق الاولـى           

  اً في تطبيق الثانية كما تدلي المستأنف عليها به،قعائ
 عليهـا حـول     فالمستأناما بخصوص ما تشير اليه      

اقدام المستأنف  على افراغ حساباتها المصرفية يتبـين         
انها ابرزت قراراً جزائياً صادراً عن محكمة اسـتئناف         
جزاء بيروت وتدلي بأن القرار المذكور قضى بتجـريم         
الشركة التي يديرها المستأنف، وان هذه الشركة اتخذت        
 ستاراً لتصرفاته الجرمية وان المحاكمة اعيـدت لعيـب        

  شكلي وان المحاكمة لا تزال جارية،
 عليها، لا يغير شـيئاً      المستأنفوحيث ان ما ابرزته     

مما توصلت اليه المحكمة اعـلاه اذ ان مـن مراجعـة            
القرار الاستئنافي يتبين انه قضى بالزام شركة محـلات         
سمير صفير وشركاه باعادة المبالغ المطالب بها للشركة        

المـستأنف ابـرز الحكـم      المستأنف عليها كما يتبين ان      
الجزائي الابتدائي الذي قضى بكف التعقبات بحقه لانتفاء        



  العـدل  ١١٤٠

عناصر الجرم كما ابرز قرار محكمة التمييز الذي قضى         
بإبطال القرار الاستئنافي، ولم يتبين انه صدر لتاريخـه         

 قرار آخر غير القرار التمييزي الذي قضى بابطـال          أي
 اقوالها بهذا   ردلتالي   الاستئنافي مما يقتضي معه با     القرار

  الخصوص،
 الاسباب المدلى بها من     ردوحيث تبعاً لما تقدم وبعد      

المستأنف عليها المستأنفة استئنافاً طارئاً، فـان الحكـم         
الابتدائي باقراره مبدأ التعويض بسبب فسخ الوكالة دون        
الالتزام بشروط الانذار يكون وقـع موقعـه القـانوني          

  الصحيح،
 الاسـتئناف  رد مـا تقـدم يقتـضي    وحيث تبعاً لكل  

  الطارئ المقدم من الشركة الايطالية،
  :في الاستئناف الاصلي

حيث ان المستأنف يدلي بأن الحكـم الابتـدائي فـي           
أ خـالف   . د ٧٥٠٠تحديده التعويض المترتب له بمبلـغ       

 من قانون الموجبات    ٨٢٢احكام الفقرة الثانية من المادة      
سـباب الواهيـة التـي      والعقود وانه رغم رده جميع الا     

قيمتـه   لتبرير العزل حـدد      عليهاتذرعت بها المستأنف    
بشكل لا يتناسب مع ماهية الوكالـة ولا مـع ظـروف            
القضية ولا مع العرف المحلي لا سـيما وان الـشركة           
المستأنف عليها هي من كبيـرات شـركات الـضمان          
العالمية، وهي تحتل المرتبة الاولى في اوروبا والمرتبة        

ثة في العالم وان فسخ الوكالة الحق به ضرراً بالغـاً           الثال
على الصعيد المادي والصعيد المعنوي لا سـيما وانـه          
رجل الاعمال المعروف في الوسط التجـاري والـذي         
توصل لان يكون عضواً في المجلس الوطني للـضمان         
ممثلاً هيئات الضمان الاجنبية، واضاف المـستأنف ان        

 يكون على اسـاس الثلاثـة       تحديد التعويض لا يمكن ان    
اشهر المتوجبة للانذار بل على اساس الاضرار الجسيمة        

  اللاحقة به،
ع اقـرت للوكيـل حـق       .  م ٨٢٢وحيث ان المادة    

المطالبة بالعطل والضرر في مـا لـو اسـاء الموكـل            
استعمال حقه بفسخ الوكالة في حالة الفسخ المفاجئ وفي         

 تركـت   الوقت غير المناسب ودون سبب مقبول، كمـا       
  للقضاء امر تقدير وجود الضرر ومقداره،

 ردوحيث ان المحكمة كانت قد خلصت في معرض         
 عليهـا الاسباب الاستئنافية المدلى بها من قبل المستأنف        

 اعتبار ان الحكم الابتدائي وقع موقعه الصحيح برده         إلى
اسباب دفاع الشركة الايطالية المتعلقة بمبرراتهـا عـن         

ب اعلام متعاقدها بارادتها بالفسخ قبل      عدم التزامها بموج  
ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله وفقاً لما نص عليه عقـد           

 اعتبـار ان مبـدأ التعـويض        إلىالوكالة، كما خلصت    

متوجب طالما ان اقوال الـشركة الايطاليـة بحـصول          
 اكان ذلك لعدم صحة هذه الاقوال       الردالاعلام مستوجبة   

انتهت في سياق التعليـل      ان المحكمة    أيام لعدم ثبوتها،    
 القول بأن الشركة الايطاليـة وضـعت    إلىالوارد اعلاه   

حداً للوكالة دون التقيد بأحكام العقد بحيث تكون عناصر         
الضرر اللاحقة بهذا المتعاقد الوكيل قد توافرت ويبقـى         

  وع،.  م٨٢٢على المحكمة تقديرها في ضوء المادة 
وفقاً لمـا   وحيث ان المحكمة ترى ان هذه العناصر و       

اشار اليه المستأنف تشمل فضلاً عن الـضرر المـادي          
المتمثل بخسارته ما كان يفترض ان يعود له من دخـل           
في ما لو استمر في اعمال الوكالة خلال اشهر الانـذار           
الثلاثة، الضرر المعنوي الناتج عن خسارته اقتران اسمه        
باسم الشركة التي تتميز بشهرة عالمية في حقل الضمان         

ون افساح المجال امامه اقله من حيث الوقت لاعطـاء          د
التبريرات في اوساطه حول حصوله وهو الامر الـذي         

نه من تلافي الشك في جدارته لو كـان لديـه        كان قد مكّ  
الوقت الكافي لاعلام الغير بأنه بدءاً مـن اجـل معـين            

   الايطالية،الشركةسيتوقف عن تمثيل 
 حكمة  بما لهـا    وحيث تأسيساً على ما تقدم ترى الم      

ع المـذكورة   . م ٨٢٢ سلطة تقدير في ضوء المـادة        من
اعلاه ان التعويض المترتب للمستأنف هو بواقع خمـسة         

  وعشرون الف دولار اميركي،
وحيث لا مجـال للاعتـداد بـأقوال المـستأنف ان           
التعويض يجب ان يوازي خمسة اضعاف المبلغ السنوي        

 اسـاس  يأه عن مهامه لعـدم وجـود     ا كان يتقاض  الذي
  قانوني لهذه الاقوال،

وحيث تبعاً لكل ما تقدم يقتضي فسخ الحكم الابتدائي         
في شقه المتعلق بالتعويض المحكوم به ورؤية الـدعوى         
انتقالاً والحكم مجدداً بالزام شركة اسـيكورازيوني بـأن       

  أ،. د٢٥٠٠٠تدفع للمستأنف مبلغاً قدره 
 سـائر الاسـباب     ردوحيث بعد كل ذلـك يقتـضي        

  . المخالفة لعدم جدواهاأومطالب الزائدة وال
 عليهـا لائحتهـا     المـستأنف في التأخير في تقديم     

الجوابية الاولى بسبب المستندات المنتظر ورودها مـن        
  :الخارج

حيث ان المحكمة كانت قد قـررت خـلال جلـسة           
 ترتيب النتائج القانونيـة     ٢٦/٢/٢٠٠٨المحاكمة تاريخ   

 في حـال تبـين ان       هاعليالملائمة على تأخر المستأنف     
المستندات المشار اليها غير مجدية في الدعوى وقد سبق         
للمحكمة آنفاً وردت طلب المستأنف اخراج اللائحة مـن         

  الملف لهذا السبب،



  ١١٤١  الإجتهاد

وحيث ان المستندات المرفقة باللائحة المشار اليهـا        
 حـساب   إلـى كناية عن امر بتحويل مبلغين من حساب        

 وشـركاه لبنـك     موجه من شركة مؤسسة سمير صفير     
 الـف   ٣٦٠بيروت واعلام من هذا الاخير بقيد مبلغـي         

في حسابها وكشف حساب يتعلـق      . أ. الف د  ١٤٠و. أ.د
بالمستأنف عليها وصورة قرار محكمة استئناف جـزاء        

 واخيراً صـورة محـضر      ٢٤/٥/٢٠٠٤بيروت تاريخ   
اجتماع المستأنف عليها مع شركة مؤسسة سمير صفير        

  ،٥/١١/١٩٩٨في تريست تاريخ 
امـا  هـي   وحيث يتبين ان هذه المستندات المذكورة       

 سبق ابرازها منها ولا يكون      أوغير مجدية في الدعوى     
رير التأخير فـي تقـديم اللائحـة        ببالتالي التذرع بها لت   

  الجوابية في محله القانوني،
وحيث انه يقتضي والحالـة هـذه وتطبيقـاً لقـرار           

ها آنفاً تغـريم    ر خلال الجلسة المشار الي    ادالمحكمة الص 
 بمبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية لتـسببها      عليها المستأنف

  عن غير حق بالاطالة في امد المحاكمة بدون مبرر،

  ،لهذه الاسباب
  : بالاجماعتقرر

  . شكلاًين الاصلي والطارئ قبول الاستئناف-١
قبول الاستئناف الاصلي وفـسخ     : الموضوع في   -٢

 المحكـوم بـه ورؤيـة       الحكم الابتدائي لجهة التعويض   
ــركة   ــالزام ش ــدداً ب ــم مج ــالاً والحك ــدعوى انتق ال

أ بأن تـدفع للمـستأنف      .ب.اسيكورازيوني جنرالي أس  
 قدره خمسة وعـشرون الـف       السيد سمير صفير مبلغاً   

 ما يعادل هذا المبلغ بالعملة الوطنيـة        أوركياً  يمدولاراً ا 
خ بتاريخ الدفع على ان تسري الفائدة القانونية منذ تـاري         

هذا القرار وتصديق الحكـم الابتـدائي لبـاقي جهاتـه           
   الاستئناف الطارئ،ردالمطروحة بعد 

 المستأنف وتضمين   إلى اعادة التأمين الاستئنافي     -٣
 ربع نفقات استئنافه الاصلي على ان تتحمـل         المستأنف

المستأنفة استئنافاً طارئاً الثلاثة ارباع الباقية فضلاً عـن         
  نفقات استئنافها،

 مبلغاً قدره خمسماية الف     عليها تغريم المستأنف    -٤
  ليرة لبنانية،

٥- خالفأو كل ما زاد رد .  
    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة التاسعة

سة ميسم النويري ي الرئ:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران جان فرنيني وجمانة خيراالله

  ٨/١/٢٠٠٩ تاريخ ١٥رقم : القرار
 .م.م. شبشركة خدام ماركيتينغ غرو/ ة للتمويننيشركة المد
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على بيع بضاعة   ) المدعية(ان اقدام الشركة المستأنفة     
فاسدة بالرغم من علمها بهذا الامر وبموقف المـستأنف         
عليها الرافض له ومطالبة هذه الاخيرة باسـترداد كـل          

 الاضرار بسمعة   إلىضاعة الفاسدة لقاء مقابل، يؤدي      الب
المستأنف عليها وبعلامتها التجارية كمـا والـى خـداع         
المستهلك، وهو في كل حال يشكل مخالفة غير مبـررة          
وغير مقبولة لمبادئ الاستقامة والنزاهة فـي التعامـل         
وللاحكام القانونية المرعية الاجراء، وبالتـالي يـشكل        

 فسخ عقد البيع والتوزيـع الحـصري        الخطأ الذي يبرر  
  .على مسؤولية المستأنفة الكاملة

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
هـو  ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية و      حيث  

فيكـون بالتـالي     ،جاء مستوفياً سائر شروطه الـشكلية     
  . شكلاًمقبولاً



  العـدل  ١١٤٢

 في الموضوع، وعـن الـسبب الاسـتئنافي         –ثانياً  
  :الوحيد

 المستأنفة تطعن في الحكم المستأنف باعتبار       حيث ان 
ان فــسخ عقــد البيــع والتوزيــع الحــصري تــاريخ 

 الموقع مع المستأنف عليها حصل تعسفاً       ٢١/١٢/٢٠٠٠
وعن سوء نية خلافاً للاحكام القانونية المرعية الاجـراء        
وعلى مسؤولية هذه الاخيرة وتدلي بأن الحكم المـذكور         

رها وتطبيقها اذ اعتبر انها     حور الوقائع واخطأ في تفسي    
 إلىهي المسؤولة عن فسخ العقد مستنداً       ) المستأنفة أي(

 ٣١/١/٢٠٠١عبارة واردة في الفـاكس المـؤرخ فـي         
متجاهلاً وقائع عدة تذرعت بها المستأنفة واخـصها ان         

يعني امراً واحـداً هـو قيـام الجهـة          "الفاكس المذكور   
طلب من الجهـة    المستأنفة باسترداد البضاعة الفاسدة وال    

المستأنف عليها استردادها واستبدالها بـأخرى حتـى لا         
بذلت من اجل تسويقها    تفقد الجهة المستأنفة الجهود التي      

  ".من خلال سحبها جميعاً دون استبدالها باخرى صحيحة
 الاسـتئناف   رد عليهـا تطلـب      المستأنفوحيث ان   

  .وتصديق الحكم المستأنف
 إلـى مـستأنفة    المرسـل مـن ال     سث ان الفاك  يوح

 تـضمن اقـراراً     ٣١/١/٢٠٠١المستأنف عليها بتاريخ    
واضحاً وصريحاً صادراً عنها بانها باعت خلال كانون        

 بضاعة فاسدة اذ ورد في الفاكس المذكور        ٢٠٠١الثاني  
  :ما حرفيته

"During January 2001, and due to the fact that 
we do not want to loose our light beer bottles place 
on the shelves, and therefore waist the effort 
invested to put it and maintain it there, we did 
supply our major customers with very small 
quantities (list provided to your as per" your request 
– Total of 76 cases for 23 customers)" 

 المستأنفة مـن    اليهى عكس ما تذهب     مما يعني، وعل  
 استرداد البضاعة الفاسدة    عليها المستأنفانه يجب على    

 خسارتها لزبائنهـا    إلىباخرى سالمة حتى لا يؤدي ذلك       
ها، ان المستأنفة بادرت    قوفقدان الجهود التي بذلتها لتسوي    

 عرض بضاعة فاسدة على المستهلك حتى لا تضيع         إلى
قها، وهو الامر الذي بحد     يتسوسدى الجهود التي بذلتها ل    

ذاته يعتبر مخالفة لحسن النية في تنفيذ العقود والتعامـل          
  .يلالتجاري الاصو

  ة من انها لـم تكـن       المستأنفتذرع به   توحيث ان ما    
على علم بفساد البضاعة وان المستأنف عليها امتنعـت         

   تدحـضه المراسـلات     لهاعن استردادها واعادة ثمنها     

ــ ــين الف ــت ب ــي تم ــاريخ الت  ٩/١٢/٢٠٠٠ريقين بت
ــن ٣١/١/٢٠٠١ و٣٠/١/٢٠٠١ و١٥/١٢/٢٠٠٠و  م

 ٢/٢/٢٠٠١ و ٢٦/١/٢٠٠١ وبتـاريخ    المـستأنفة قبل  
 والتـي يتبـين     عليها من قبل المستأنف     ١٣/٢/٢٠٠١و

 طالبـت باسـترداد البـضاعة       عليهامنها ان المستأنف    
  الفاسدة لقاء دفع ثمنهـا وان الخلافـات التـي نـشأت            

هذا الخـصوص وبـصدد علاقتهمـا       بين الفريقين في    
بصورة عامة تمت تسويتها بموجـب الاتفـاق تـاريخ          

 التاريخ وابراء الذمة العام الذي تبعه في        ٢١/١٢/٢٠٠٠
 شـائبة   أيةعينه، مما يعني انه لم تكن تشوب علاقتهما         

بعد هذا التاريخ وقبل ان تـسوق المـستأنفة البـضاعة           
  .٢٠٠١الفاسدة خلال شهر كانون الثاني 

ث ان اقدام المستأنفة على بيع بضاعة فاسدة من         وحي
في السوق اللبناني بـالرغم مـن       " بيرة لذيذة لايت  "نوع  

 الرافض لـه    عليهاعلمها بهذا الامر وبموقف المستأنف      
ومطالبة هذه الاخيرة باسترداد كل البضاعة الفاسدة لقاء        

 عليهـا  الاضرار بـسمعة المـستأنف       إلىمقابل، يؤدي   
رية كما والى خداع المستهلك، وهو فـي        وبعلاقتها التجا 

كل حال يشكل مخالفة غير مبررة وغير مقبولة لمبادئ          
الاستقامة والنزاهة فـي التعامـل وللاحكـام القانونيـة          

  .المرعية الاجراء
رف المستأنفة على هذا النحو يـشكل       صوحيث ان ت  

  .تها الكاملةيالخطأ الذي يبرر فسخ العقد على مسؤول
 رديس على كل ما تقدم يقتـضي        وحيث انه وبالتأس  

 ردالاستئناف برمته، ويكون الحكـم المـستأنف الـذي          
الدعوى مستوجباً التصديق للاسباب الواردة فيه ولتلـك        

  . الحاليالقرارتبناها التي 
 المحكمة لم يعد    اليهاوحيث بعد النتيجة التي توصلت      

 أومن فائدة لبحث سائر الاسـباب والمطالـب الزائـدة           
 مما يوجب بالتالي ردها بما فيها طلب العطـل          المخالفة

  .والضرر لانتفاء سوء النية

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

  . قبول الاستئناف شكلاً-١
  . وفي الموضوع رده وتصديق الحكم المستأنف-٢
٣- المخالفةأو سائر الاسباب والمطالب الزائدة رد .  
 النفقات كافة ومصادرة مبلـغ      المستأنفة تضمين   -٤
  .ينالتأم

    



  ١١٤٣  الإجتهاد

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة التاسعة

سة ميسم النويري ي الرئ:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران جان فرنيني وجمانة خيراالله

  ٢٧/١/٢٠٠٩ تاريخ ١٠٦رقم : القرار
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بموجب  ابداء مطالب جديدة     إلى المستأنفةان مبادرة   
 وجـوب   إلـى مذكرة قدمت بعد ختام المحاكمة وترمي       

اعتبار البضاعة هالكة وبالتالي رفض استلامها وترتيب       
النتائج القانونية على ذلك لا يستقيم قانوناً مـع موقفهـا           
السابق من وجوب تسليمها البضاعة مع ما ينبثق عنـه          
من موجبات وحقوق مختلفة تماماً عن تلك الناتجة عـن          

تبار البضاعة هالكة والتمنع عـن اسـتلامها        وجوب اع 
وهذا في ضوء احكام اتفاقية هامبورغ الواجبة التطبيـق         
حسب الاصول الملحوظة فيها ولـيس حـسب اصـول          

  .اخرى يرتأيها فريق ما
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 في ملامتها المـستأنف     المستأنفةلا يمكن الذهاب مع     
 ادارة مرفأ بيروت    إلىعليها على عدم التقدم بطلب افادة       

في الوقت المناسب من اجل المماطلة وعرقلة السير في         
الدعوى، لأن المحكمة فتحت المجـال للفريـق الاكثـر          

بإمكـان المـستأنفة    عجلة لابداء مثل هذا الطلب، وكان       
اختصاراً للوقت الاستفادة من هـذه الفرصـة الا انهـا           

هي المعنية بتقديمـه،     عليها   المستأنفتمنعت بحجة ان    
 من قبـل    أي(مما يدل ايضاً على عدم اكتراث من قبلها         

في التسريع في اجراءات المحاكمة لأنه كـان        ) المستأنفة
ذكور للمرفأ،   تقديم الطلب الم   إلىبوسعها بالطبع المبادرة    

 تطيل فـي    عليهاوبالتالي لا يمكن اعتبار ان المستأنف       
امد الدعوى بدون طائل وتتعسف فـي اسـتعمال حـق           

  .المقاضاة
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  بناء عليه،
بما انه، وبالرغم من ان قرارات المحكمة التمهيديـة         

ــاريخ   ٣١/٧/٢٠٠٧ و١٨/١١/٢٠٠٤ و٣١/٧/٢٠٠٣ت
بتت في كل مسائل النزاع المثارة بين الفرقاء باسـتثناء          

خزين والتجريم ومصاريف الكشف    تلك المتعلقة برسم الت   
 طلب اجراء المقاصة كمـا      إلىعلى البضاعة بالاضافة    

وطلب تطبيق الاحكام المتعلقة بـسوء اسـتعمال حـق          
  المقاضاة ،



  العـدل  ١١٤٤

وقررتـه   وتناقش من جديد فيما سبق       المستأنفةتعود  
المحكمة بصورة نهائية بخصوص توزيع المسؤولية بين       

، ) للمـستأنفة  أي (الفريقين وقيمة التعويض المحدد لهـا     
 المهني الفادح حـسب     عليهامركزة على خطأ المستأنف     

قولها وعلى وجوب اعتبار البضاعة تالفة كلياً وتطبيـق         
 ٦من المـادة    ) أ/١( الفقرة   إلىالعملية الحسابية المسندة    

من اتفاقية هامبورغ والتي فصلتها في لائحتها الجوابيـة         
 وعلـى وجـوب     المقدمة تعليقاً على تقرير الخبير كمـا      

احتساب الفائدة من تاريخ توجب التعويض ولـيس مـن          
 الذي حكم بها والا منذ المطالبة بها خطياً،         القرارتاريخ  

وعلى ان المستأنف عليها لم تطعن في الحكم الابتـدائي          
لجهة الزامها بالفائدة منذ تاريخ ابلاغها اياه، مما يوجب         

والا تـاريخ   احتساب الفائدة منذ تاريخ صدور هذا الحكم        
ابلاغه منها وعلى ان رسوم التخزين ومصاريف الكشف        

 الاصلي الرامـي    عليهاغير منبثقة عن طلب المستأنف      
 القـرار  استيفاء بدلات التأخير فقط وعلـى خطـأ          إلى

 الدفع بمرور الزمن الذي تذرعت      ردالتمهيدي الثالث في    
به وايضاً خطئه فـي تقـدير التعـويض عـن تجميـد             

  ...المستوعب
فعليه، وبالنسبة لتلـك المـسائل المثـارة، بمـا ان           

 الوضع البديهي القانوني المتمثل     إلىلفت  ان تُ والمحكمة،  
التي تمت معالجتهـا فـي      بارتفاع يدها عن كل المسائل      

ــاريخ  ــا تـ  ١٨/١١/٢٠٠٤ و٣١/٧/٢٠٠٣قراراتهـ
 والتي تشاء المـستأنفة التعـرض لهـا         ٣١/٧/٢٠٠٧و

تعود وتؤكد بـدورها    بالرغم من صدور هذه القرارات،      
على ان معالجتها لهذه المسائل جرت بـالانطلاق مـن          

 والاسباب التي تذرعت بها ولا سـيما        المستأنفةمطالب  
تشبثها بوجوب استلام البضاعة خلال المرحلة الابتدائية       
كلها والشوط الاكبر في المرحلة الحالية من المحاكمـة         

مـذكرة   ابداء مطالب جديدة بموجـب       إلىوان مبادرتها   
 وجـوب اعتبـار     إلىقدمت بعد ختام المحاكمة وترمي      

البضاعة هالكة وبالتالي رفض استلامها وترتيب النتائج       
القانونية على ذلك، لا يستقيم قانوناً مع موقفها الـسابق          
من وجوب تسليمها البضاعة مع ما ينبثـق عنـه مـن            
موجبات وحقوق مختلفة تماماً عن تلـك الناتجـة عـن           

البضاعة هالكة والتمنع عـن اسـتلامها،       وجوب اعتبار   
وهذا في ضوء احكام اتفاقية هامبورغ الواجبة التطبيـق         

 ـ       ب اصـول   سحسب الاصول الملحوظة فيها ولـيس ح
  اخرى يرتأيها فريق ما،

 المحكمة لا تخرج    اليهاوبما ان الحلول التي توصلت      
عن الاطر المرسومة في اتفاقية هامبورغ المذكورة عند        

فـي المبـادئ     تلك الملحوظـة     أوبيقها  تحقق شروط تط  

هـذه  فائدة وكيفية توجبها وقد اقترنـت       مثلاً ال ك(العامة  
الحلول بالتعليل الكافي والوافي الذي اخذت فيه المحكمة        
بعين الاعتبار كل المعطيات الثابتة الواردة فـي الملـف      
ولا سيما موقف المستأنفة بخصوص البضاعة موضوع       

مها في الوقت المناسب بالرغم     النزاع وتمنعها عن استلا   
 من مسؤولية   عليهامن مطالبتها بالاستلام مع ما يترتب       
ما اصـابها مـن     وفي هكذا وضع، وقيمة هذه البضاعة       
ن الخبيرالمعين  ما بي بتلف ولحق بالمستأنفة من ضرر حس     

بداية وما ابدته هذه الاخيرة من ملاحظات على التقريـر    
  المذكور،

الي، والحالة هذه، من التطـرق      وبما انه لا مجال بالت    
مجدداً لكل المسائل المثارة في هذا المجال وترد اقـوال          

  المستأنفة المخالفة،
  وبالنسبة لرسوم التخزين،

 تطعن في توجبها وتـدلي بأنـه لا         المستأنفةبما ان   
 خطأ  أي مسؤولية عنها لعدم ارتكابها      أيةيجوز تحميلها   

ز ما يثبـت انهـا      واستطراداً ان المستأنف عليها لم تبر     
 على الاقل ما يثبت مطالبتها بها مـن     أو رسم   أيسددت  

قبل ادارة المرفأ، وبالتالي ان المستأنف عليها لا تتمتـع          
بالصفة والمصلحة اللازمتين للمطالبة بهـا وان الافـادة         

 الاسـس   في المرفأ لا توضـح    الصادرة عن المسؤول    
يهـا   المبـالغ المحـددة ف     باوالمعايير المعتمدة لاحتـس   

 التمهيدي والمقتصر   القراروتتخطى الاطار المرسوم في     
 لـم تثبـت     عليهـا على رسوم التخزين وان المستأنف      

لتاريخه مصاريف الكشف علماً بـأن رسـم التجـريم           
  يستوفى مباشرة منها كما ورد في الافادة،

وبما انه سبق للمحكمة وتعرضت لمسؤولية المستأنفة       
 إلـى انتهـت   عن وضع البضاعة موضوع الـدعوى و      

 فيما بين   ن عن المرحلة الواقعة   تحميلها اياها بنسبة الثلثي   
تاريخ وصول المـستوعب وانـذارها باسـتلامه فـي          

 وتاريخ رضوخها للحكم المستأنف لعـدم       ١٠/٤/١٩٩٦
 الـزام المـستأنف عليهـا       إلىطعنها في جهته المنتهية     

فـي  ) المـستأنفة  أي(بتسليمها البضاعة والتي استمرت     
بتـسلمها وهـو تـاريخ تقـديم الاستحـضار          المطالبة  

 المرحلة الواقعة مـا     وعن،  ٢٢/٦/٢٠٠١الاستئنافي في   
، القيت المسؤولية كاملـة علـى عـاتق         التاريخبعد هذا   

  المستأنفة،
وبما انه والحالة هذه، تكون المستأنفة مسؤولة عـن         
كل ما ترتب على المستوعب من مصاريف لبقائه مجمداً         

ا عن استلام البضاعة المودعـة      في المرفأ بسبب تمنعه   
  فيه وهذا حسبما هو مبين في اعلاه،



  ١١٤٥  الإجتهاد

وبما ان الافادة المبرزة صادرة عن مرجع مـسؤول         
هو الرئيس المدير العام لـدى ادارة واسـتثمار مرفـأ           

 الرسوم المختلفة المتوجبة علـى      فيهابيروت وقد حددت    
كما ورد   (٦/٢/٢٠٠٨ وحتى   ١٠/٤/١٩٩٦الايداع منذ   

بر بالتالي في عداد رسوم التخزين ويقتـضي        وتعت) فيها
 هذه الافادة، وتحميل المستأنفة ثلثي قيمة هذه        إلىالركون  

الرسوم بعد الاخذ بعين الاعتبار طبيعتها لهذا الغـرض         
 وقيمتهـا   ٢٢/٦/٢٠٠١ وحتى   ١٠/٤/١٩٩٦وهذا منذ   

كاملة بعد هذا التاريخ وحتى سـحب المـستوعب مـن           
 اسـتلام   إلىتعمد المستأنفة    كي   اللازمالمرفأ بعد اجراء    

  بضاعتها،
اما بالنسبة لرسم التجريم ومصاريف الكشف علـى         

 ـ          هالمستوعب، فمن الواضح ان الرسم الاول تـسأل عن
المستأنف عليها حسبما يستفاد من كتـاب ادارة المرفـأ          

 كما وتسأل وحدها عن مـصاريف       ١٢/٢/٢٠٠٨تاريخ  
 أيتبرز  لب بها طالما لم     االكشف على البضاعة التي تط    

  دليل جدي لاثباتها،
 استعمال حق المقاضاة، بما ان      يوبالنسبة للتعسف ف  

 عن  ةالمستأنف عليها تمنعت بدون مبرر حسب المستأنف      
تأمين سلفة الخبير في الوقت المناسب كمـا وتـأخرت          
بدون عذر شـرعي عـن تقـديم اسـتدعائها تـاريخ            

 مطلقة  بسلبية لسلطات المرفأة وتعاطت     ١١/١٢/٢٠٠٧
 تحميلها نتائج عملها    باعمال الخبرة الفنية، مما يوج    مع  

  ذا الذي يدل بوضوح على سوء نيتها،ه
وبما انه ورد في محضر المحاكمـة ان المـستأنف          

 ١٨/١١/٢٠٠٤عليها لم تبلغ القرار التمهيـدي تـاريخ         
القاضي بتعيين خبير وتكليفها بدفع نصف سلفته الا فـي          

لـشهر مـن     بعد عام وما يقـارب ا      أي ٢٠/١٢/٢٠٠٥
 عدم اهتمام المستأنفة بالسير فـي       إلىصدوره مما يشير    

الدعوى على وجه السرعة وعدم سعيها حثيثاً لاجـراء         
  اللازم في هذا الخصوص،

تهـا   في ملام  ةوبما انه لا يمكن الذهاب مع المستأنف      
 ـ        بطلبهـا تـاريخ     مدالمستأنف عليها علـى عـدم التق

لمناسب من   ادارة المرفأ في الوقت ا     إلى ١١/١٢/٢٠٠٧
اجل المماطلة وعرقلة السير في الدعوى، لان المحكمـة         
فتحت المجال للفريق الاكثر عجلة لابـداء مثـل هـذا           
الطلب، وكان بإمكـان المـستأنفة اختـصاراً للوقـت،          
الاستفادة من هذه الفرصة الا انهـا تمنعـت بحجـة ان            

 عليها هي المعنية بتقديمه، مما يدل ايضاً على         المستأنف
فـي  )  مـن قبـل المـستأنفة      أي(تراث من قبلها    عدم اك 

التسريع من اجراءات المحاكمة لانه كان بوسعها بالطبع        
   تقديم الطلب المذكور للمرفأ،إلىالمبادرة 

وبما انه ازاء هذا الوضـع، لا يمكـن اعتبـار ان            
المستأنف عليها تطيل في امد الـدعوى بـدون طائـل           

 بالتـالي   وتتعسف في استعمال حق المقاضاة مما يوجب      
اقوال المستأنفة في هذا المجال،رد   

لغ المتوجبة لكل فريـق     وبما انه تمهيداً لترصيد المبا    
 يقتضي احتساب مصاريف ايداع المستوعب      بذمة الآخر، 

ولية كـل   ؤفي المرفأ وتوزيعها على الفريقين حسب مس      
  منهما،

 ١٠/٤/١٩٩٦وبما ان المستأنفة، في المرحلة ما بين        
مل ثلثي قيمتها كالآتي في ضوء مـا        تتح ٢٤/٦/٢٠٠١و

  :١٢/٢/٢٠٠٨ورد في كتاب ادارة المرفأ تاريخ 
أ، وهذا الرسم يجب اعتماده     .د/٣٧٥/ رسم المرفأ    -

بكامله كونه رسـماً مقطوعـاً يتوجـب حكمـاً علـى            
بمجرد دخوله حرم المرفأ وهذا سنداً للمـادة        المستوعب  

علـى  الرسوم المتوجبـة    " من الباب الثالث المعنون      ٢١
 تـاريخ من قرار لجنـة الادارة      " البضائع والمستوعبات 

 والمصدق من وزيـر     ٣٩/٢٠٠٨ رقم   ٢٠/١٠/٢٠٠٨
  ،٣/١٢/٢٠٠٨الاشغال في 

ايام، مـا   / ٤٣٠٥/أ عن   .د/١٤٣٥٠/ رسم الخزن    -
 ٢,٣٣يعني ان رسم الخزن عن اليوم الواحـد يـساوي           

 ١٠/٤/١٩٩٦وما يتوجب عن الفتـرة مـا بـين          . أ.د
 بالتـالي يوم يـساوي    / ١٩٠٠/عن   أي ٢٤/٦/٢٠٠١و
  .أ.د/ ٦٣٢٧/

  .أ.د/٤ /ي رسم قفل رصاص-
وبـالليرة  . أ.د/٦٧٠٦. / أ .ويكون مجموع المبلغ بالد   

وهـو الـسعر    . أ.لكل د / ١٥٠٨/ بسعر صرف    ةبنانيلال
 أيمـن قبـل     الذي اعتمدته ادارة المرفأ بدون منازعة       

  .ل.ل/١٠,١١٢,٦٤٨/فريق 
% ٢ت بدل خـدمات     وبما ان الادارة المذكورة اضاف    
وبـدل تـذكرة    % ١٠وضريبة على القيمـة المـضافة       

 وبالنسبة  أي،  .ل.ل/١٠٠٠/ورسم طابع   . ل.ل/٣٠١٦/
للمبلغ الذي حددته المحكمة بالليرة اللبنانية في اعلاه، ما         

كبـــدل خـــدمات  . ل.ل/٢٠٢,٢٥٣/يـــوازي 
كقيمة مضافة على هذين المبلغين،     . ل.ل/١٠٣١٤٩٠/و

اريف الايداع المتوجبـة علـى      ل مص جموتقدر بالتالي م  
، .ل.ل/١١,٣٥٠,٤٠٧: /المستوعب خلال الفترة المعنية   

 أييب المستأنفة منها الثلثـين بنـسبة مـسؤوليتها          صي
  .ل.ل/٧٥٦٦٩٣٨/

مسؤولة ايضاً عن مصاريف    على ان تكون المستأنفة     
 ان يـتم    إلى ٢٤/٦/٢٠٠١ايداع المستوعب منذ تاريخ     



  العـدل  ١١٤٦

حالي القابل للتنفيذ منذ    سحبه من المرفأ بموجب القرار ال     
 من  ٥٥٣ معطوفة على المادة     ٥٦٤صدوره سنداً للمادة    

  م،.م.ق أ
  واخيراً وبالنسبة للمقاصة،

صة فيمـا   بما ان المستأنف عليها تطلب اجراء المقا      
مبالغ تجاه المستأنفة التـي     بين ما توجب لها وعليها من       

  لم تنازع في هذا الطلب،
 المقاصة بين المبـالغ     وبما انه يقتضي بالتالي اجراء    

التي جرى تحديدها من قبل المحكمة في كـل المـسائل           
قتضي لهـذا الغـرض     يالتي عالجتها في هذا المجال، و     

 سـعر   إلـى تحويل المبالغ المتوجبة بالدولار الاميركي      
الصرف بالليرة اللبنانية ولا ترى المحكمة ما يحول دون         

 طعن من   يأتبني السعر الذي اعتمدته ادارة المرفأ دون        
  قبل الفريقين،

توجباً للمستأنفة في ذمـة المـستأنف       وعليه، يكون م  
  .عليها

  :ذي قرر لها سابقاًلقيمة التعويض ا
  .ل. ل٣٠,١٦٠,٠٠٠ = ١٥٠٨× . أ. الف د٢٠

وللمستأنف عليها في ذمة المستأنفة، قيمة التعـويض        
  مـن مـصاريف    مـا يـصيبها   + الذي قرر لها سابقاً     

  ٢٤/٦/٢٠٠١المستوعب لغاية 
. = ل. ل ٧,٥٦٦,٩٣٨) + ١٥٠٨× . أ.ف د آلا/١٠(

  .ل. ل٢٢,٦٤٦,٣٣٨
 بـأن تـدفع     عليهاوبنتيجة المقاصة، تلزم المستأنف     

  :للمستأنفة
. = ل.ل٢٢,٦٤٦,٣٣٨ –. ل.ل٣٠,١٦٠,٠٠٠

  .ل.ل/٧,٥١٣,٠٦٠/
وهذا بالطبع، دون احتساب ما يتوجب على المستأنفة        

المرفـأ  من مصاريف على المستوعب بنتيجة ايداعه في        
 لعـدم امكانيـة تحديـد هـذه         ٢٤/٦/٢٠٠١منذ تاريخ   

  صدور القرار الحالي،المصاريف الا عند 
وحيث ان الفائدة على المبلـغ المتوجـب للمـستأنفة          

 الحالي الذي حدده وحـرره ولا       القرارتسري منذ تاريخ    
 المستأنفة في ان سـريان      ةيمكن في هذا المجال، مجارا    

كم الابتدائي لعدم استئنافه لهـذه      الفائدة يبدأ منذ تاريخ الح    
 عليها، ذلـك ان طعـن هـذه         المستأنفالجهة من قبل    

الاخيرة في الحكم الابتدائي المذكور فيما توصل اليه من         
تعويض يشمل حتماً الفائدة المقررة التي لا يمكن فصلها         

، علماً بأنه وكما سبق البيان في       ) عن التعويض  أي(عنه  

ان الفائدة لا تسري علـى      ،  ٣١/٧/٢٠٠٧القرار تاريخ   
 مبلغ الا اذا كان محرراً واكيداً ومستحق الاداء وهذا          أي

 الاجتهاد ولا خلاف حـول هـذا        عليهمبدأ ثابت استقر    
  الامر،

وبالنسبة لكيفية استيفاء المصاريف عن الفترة الواقعة       
   وتاريخ القرار الحالي،٢٤/٦/٢٠٠١ما بين 

ب المـستوعب   بما انه يتبين من تقرير الخبير ان سح       
من مكان ايداعه في مرفأ بيروت لا يتم الا مـن قبـل             
مالكه بعد استيفاء الرسوم المتوجبة عليه، ومن الواضـح   

 ان   استرجاع مستوعبه الا بعـد     إلى مالك لا يعمد     أيان  
 وهو الامر الذي حـدا بكـل        ته بضاع اليهيستلم المرسل   

 في وثيقة الشحن بنود تلحـظ غرامـات         ج ادرا إلىناقل  
 لا يستجيب للدعوة لاسـتلام      اليهعلى كل مرسل    ينة  مع

بضاعته وقد سبق للمحكمة وتصدت لمثل هذه المـسألة         
  ،٣١/٧/٢٠٠٧وكيفية معالجتها في قرارها تاريخ 

وبما انه يقتضي بالتالي الزام المستأنفة بـأن تـدفع          
للمستأنف عليها مصاريف ايداع المستوعب في المرفـأ        

 الحالي، على ان    القرار ولغاية صدور    ٢٤/٦/٢٠٠١منذ  
تحدد المصاريف المذكورة بموجب افادة صـادرة عـن         

 التـي المرجع المختص لدى ادارة المرفأ، ومشابهة لتلك        
، وعلـى   ١٢/٢/٢٠٠٨صدرت في الموضوع عينه في      

ن يان تعمد المستأنف عليها ضمن مهلة اسبوع من تـأم         
 سحب المستوعب وتسليم المـستأنفة      إلىهذه المصاريف   

  ا،بضاعته
 ردوحيث انه وبالتأسيس على كل ما تقدم، يقتـضي          

الاستئناف الاصلي برمته وقبول الاستئناف الطارئ مـع     
ما يترتب على هذا الامر من نتيجة بخـصوص نفقـات           

 والاستئنافية وترد   وى كافة عن المرحلتين الابتدائية    الدع
 اجراء توزيع معين    إلىاقوال المستأنفة المخالفة الرامية     

 يؤخذ فيه بعين الاعتبار ما هو متوجب لها بذمة          للنفقات
  المستأنف عليها وما تناوله ادعاؤها المقابل،

 يقتضي، وتبعاً لما توصلت اليه المحكمـة        هوحيث ان 
   باقي الاسباب والمطالب المخالفة،ردفي اعلاه، 

  ،لهذه الاسباب
ــايخ   ــرارات ت ــى الق ــاً عل  ٣١/٧/٢٠٠٣وعطف

  ،٣١/٧/٢٠٠٧ و١٨/١١/٢٠٠٤و
  :ر بالاجماعتقر
١- الاستئناف الاصلي برمته وتضمين مقدمتـه       رد 

نفقاته كما ونفقات ادعائها بدايـة ومـصادرة التـأمين          
  الاستئنافي،



  ١١٤٧  الإجتهاد

 قبول الاستئناف الطارئ وفسخ الحكم المـستأنف        -٢
في كل بنود فقرته الحكمية ما عدا البند الثاني والثالـث           

  ريـر  والخامس والثامن، ورؤيـة الـدعوى انتقـالاً وتق        
  :مجدداً
 الزام المستأنف عليها بأن تدفع للمـستأنفة مبلـغ          -أ

سبعة ملايين وخمـسماية وثلاثـة      . ل.ل/٧,٥١٣,٠٦٠/
مع فائدته القانونية منـذ     ) عشر الف وستون ليرة لبنانية    

  تاريخ ابلاغ القرار الحالي،
 بـأن تـدفع للمـستأنف عليهـا         المستأنفة الزام   -ب

مـستوعب موضـوع    المصاريف المتوجبة عن ايداع ال    
الدعوى في مرفأ بيروت، خلال الفترة الواقعة ما بـين          

 أي وتاريخ صدور القرار الحالي،      ٢٤/٦/٢٠٠١تاريخ  
افادة صـادرة عـن      إلى، وهذا بالاستناد    ٢٧/١/٢٠٠٩

ادارة المرفأ تحدد قيمة مجمل هذه المصاريف، على ان         
يتم سحب المستوعب في مهلة لا تتجاوز الاسبوع مـن          

مين هذه المصاريف من قبل المستأنفة وعلى ان        تاريخ تأ 
تستلم هذه الاخيرة المستوعب في مهلة لا تتجاوز الثلاثة         

 اللازم لهذا الغـرض مـن قبـل         ء اجرا تاريخايام من   
  ،عليهاالمستأنف 

 تضمين الفريقين نفقـات الاسـتئناف الطـارئ         -٣
والادعاء المقابل بداية بنـسبة الثلـث علـى المـستأنفة         

والثلثين على  ) المستأنف عليها الاصلية  (ة  بصورة طارئ 
  ،) المستأنفة الاصليةأي(المستأنف عليها طارئاً 

 أي تصديق الحكم المستأنف لجهة بنوده الباقيـة         -٤
  البند الثاني والثالث والخامس والثامن،

٥- خالفأو ما زاد رد .  
    

  

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة العاشرة

كارلا قسيس ) المكلفة( الرئيسة :الحاكمةالهيئة 
 والمستشاران ميرنا يضا ومنذر ذبيان

  ٥/١١/٢٠٠٨قرار صادر بتاريخ 
صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في / هيام لبابيدي

  المدارس الخاصة
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  بناء عليه،
ــاريخ    ــدر بت ــستأنف ص ــرار الم ــث ان الق حي

، ٣٠/١٠/٢٠٠٧ وان استئنافه قـدم فـي        ٣/١٠/٢٠٠٧
فيكون وارداً ضمن مهلة الثلاثين يوماً الناصـة عليهـا          

  ،١٥/٦/١٩٥٦من قانون / ٤٩المادة 
وحيث في ما خص اساسه، مـن البـين ان اولـى            

 فريقـاه تتمحـور حـول       المسائل التي اختلف بصددها   
التاريخ الذي يجب ان يعد منطلقاً لحساب حق المـستأنفة       

) المستأنفة أي(في التعويض عن خدمتها التعليمية، فهي       
 حـين بـدأت     ١/١٠/١٩٦٥تدعي نشوء هذا الحق منذ      

خدمتها الفعلية، في حين يـدلي الـصندوق المـستأنف          
 حـين   ٣٠/٧/١٩٩١ نشأ منـذ     المعنيبوجهه بأن الحق    

عشر سنوات على اكتـساب المـستأنفة الجنـسية         مرت  
  اللبنانية بالزواج،



  العـدل  ١١٤٨

وحيث ان صندوق التعويضات لا يتحمل التعـويض        
 ١/١٠/١٩٦٥ الفاصـلة بــين  المــستأنفةعـن خدمـة   

، طالما لم تكن حينها قد اكتسبت الجنسية        ٣٠/٧/١٩٨١و
 مـن القـانون     ١ فقـرة    ٣٦اللبنانية، لذا لا تكون المادة      

 قابلة للانطباق عليها ابان تلك      ١٥/٦/١٩٥٦الصادر في   
الفترة، مردوداً، تالياً، سبب طعنها المخالف، علماً بـأن         
قبض الصندوق من المستأنفة خلال خـدمتها التعليميـة         
محسومات من رواتبها زيادة عما هو متوجب له لا يعبر          

 خلافـاً   عليهـا عن التزامه المستقبلي قبلها بـالتعويض       
  ة اجنبية،للقانون عن خدمتها كمعلم

وحيث ان الخدمة التعليمية التي يجـب ان يـشملها          
التعويض اعلاه هي الخدمة الفعليـة المـصرح عنهـا          

ر قيد اسم المعلم فيه، فالمشترع لـم يـسقط    بللصندوق ع 
من حساب تعويض الصرف سوى الخدمة غير المقيـدة         
في الصندوق، عليه لا علاقة للدخول في ملاك الهيئـة          

  ب تعويض الصرف،التعليمية ببدء حسا
وحيث بذلك تبقى المنازعة بـصدد تـاريخ دخـول          
المستأنفة في الملاك غير مؤثرة على الحل الذي يجـب          

  ان يتقرر للمسألة المعروضة،
 فـي   المـستأنفة وحيث مع افتراض ان حق دخـول        

، تبقـى سـنوات     ٣٠/٧/١٩٩١الملاك لم ينشأ الا فـي       
الفاصـلة  (خ  ية العشرة السابقة لهذا التاري    خدمتها التعليم 

داخلة فـي حـساب     ) ٣٠/٧/١٩٩١ و ٣٠/٧/١٩٨١بين  
تعويض صرفها، طالما كانت حينها لبنانية وكان اسـمها    
مقيداً في الصندوق دلالة على ممارستها التعليم فعلياً مما         

   دفاع الصندوق المعاكس لهذا الحل،رديوجب معه 
 المـستأنف   القرار بوحيث والحال ما تقدم يفسخ سب     

  ع النتيجة اعلاه،المتعارض م
 غير جـاهزة  عليهاوحيث تبقى سائر النقاط المتنازع    

للفصل، اذ يتعين تكليف المستأنف بوجهه بأن يبين عبر         
جدولة واضحة ومفصلة مقدار الراتب الشهري الاخيـر        
المستحق قانوناً للمستأنفة وكامل تعويض صـرفها مـن         
الخدمة التعليمية في ضوء ما قضي بـه اعـلاه، وفـي            

 الاحوال مناقشة حسابات المـستأنفة فـي الـشأن          مطلق
  اعلاه الواردة في استحضارها الاستئنافي،

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

  . قبول الاستئناف شكلاً-١
 في الاساس، اعلان حق المستأنفة في التعويض        -٢

 ٣٠/٧/١٩٨١بين  عن سنوات خدمتها التعليمية الفاصلة      

فسخ سـبب    للاسباب المبينة في المتن و     ٣٠/٧/١٩٩١و
 المخـالف لهـذا     ٣/١٠/٢٠٠٧القرار المستأنف تاريخ    

  .الحل
 فتح المحاكمة لجهة سائر نقاط النزاع وتكليـف         -٣

  .الصندوق المستأنف بوجهه بانفاذ ما تقدم
 تعيين الجلسة نهـار الاربعـاء الموافـق فـي           -٤

 وابلاغ ذلك من يلـزم، لينظـر حينـذاك          ١٤/١/٢٠٠٩
  .بالمقتضى القانوني

    

  ة الاستئناف المدنية في بيروتمحكم

  الغرفة العاشرة

 )مكلفة ( كارلا قسيس الرئيسة:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران ميرنا يضا ومنذر ذبيان

  ١٤/١/٢٠٠٩تاريخ  ٣٨رقم  :قرارال
  سمير نصولي/ عصام قاسم
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  بناء عليه،
بلغ على نحو اصولي    أ لم يثبت ان المستأنف قد       حيث

 عليه لا تعد مهلة استئنافه منطلقة بحقه        ،القرار المستأنف 
من المهلة القانونية، علماً بأن مـا      ويكون طعنه وارداً ض   



  ١١٤٩  الإجتهاد

يعتبر من قبيل التبليغ القانوني، الذي يراعـي القواعـد          
وما يليهـا اصـول مدنيـة،       / ٣٩٧الناصة عليها المادة    

الواقع غير الحاصل في حالة هذه القـضية، مـردوداً،          
  تالياً، الدفع المعاكس،

وحيث استوفى الاستئناف الـراهن سـائر شـروطه         
 وفـق الاصـول الخاصـة    –ما وقد رفع الشكلية، لا سي 

 مباشرة  ٧٦/٩٩من قانون   / ٣الناصة عليها احكام المادة     
  .امام هذه المحكمة مقبولاً، تالياً، لهذه الناحية

  مـن  ) ٥(وحيث تطبيقـاً لـصراحة نـص الفقـرة          
  المومـا اليهـا يكـون لكـل متـضرر مـن           / ٣المادة  

  القــرار الخــاص باشــارة الــدعوى العقاريــة حــق 
  ريق الاستئناف المباشر طعنـاً بـه، وان لـم          سلوك ط 

يكن طرفاً في الخصومة الصادر في معرضها القـرار         
المعني طالما له الصفة والمصلحة في التظلم منه بقصد         

  تعديله،
وحيث ان للسيد قاسم حق استئناف قـرار المرجـع          

  ) القــرار المــستأنف (٣/١٠/٢٠٠٨الابتــدائي تــاريخ 
  ع البيـع المعقـود     لأنه ثبت شـراؤه الاسـهم موضـو       

لصالح المدعى عليها السيدة بشرى نصولي الذي كـان         
بطاله نتيجة لخـصومة بدايـة،      بإمطلب المستأنف عليه    

فمصلحة السيد قاسم متحققة في رفع طعنه الحاضر مـن   
اجل شطب الاشارة المدونة فـي صـحائف العقـارات          
المشمولة بعقد شرائه اعلاه وان لم يقترن هذا العقد بقيد          

ئي في السجل العقاري، وذلك تبعاً لمفاعيله بالنـسبة         نها
  لفريقيه،

وحيث يقبل بحث اساس الاستئناف وان صدر عـن         
المرجع الابتدائي قرار برد اعتراض المـستأنف علـى         

مـن  القرار المستأنف فلا حجة أو قوة للقرار المعنـي          
شأنها الحؤول دون مناقشة موضـوع الطعـن المـساق     

حكمة بطريق طعن اصـولي     طالما عرض على هذه الم    
  ،٧٦/٩٩تقيداً بالقانون الخاص رقم 

مستأنف وحيث بذلك يرد الدفع المخالف، علماً بأن ال        
نتيجة غير قابلة للانطباق فـي      عليه بنى هذا الدفع على      

حالة الاوراق الراهنـة بـالنظر إلـى طبيعـة القـرار            
  المستأنف،

وحيث في ما خص موضوع واسـاس الاسـتئناف،         
 بالنظر إلى اوراق الملف واقوال الفريقين       ترى المحكمة 

الابقاء على الاشارة موضوع القرار المستأنف مدونة في        
السجل العقاري، لقاء كفالة نقديـة أو مـصرفية يلـزم           

مليون / ٩٠/المدعي السيد سمير نصولي بتقديمها بمقدار       
ضمن مهلة عشرة ايام    ) تسعون مليون ليرة لبنانية   . (ل.ل

هذا القرار، تحت طائلة شطب الاشارة      من تاريخ ابلاغه    
من قـانون  ) ٣(من المادة ) ٧(اعلاه، تفعيلاً لحكم الفقرة  

٧٦/٩٩ ،  
ددها صبوحيث ان مناقشة اسباب الاستئناف والدفاع       

  غير جائزة، اذ مـن شـأنها مـصادرة الحـل الـذي             
يجب ان يتقرر للدعوى الابتدائية العالقة امـام القاضـي         

  المنفرد،
بب ومطلب زائد ومخـالف، كمـا       وحيث يرد كل س   

  يلقى الرد طلب العطل والضرر لانتفاء القانونية،

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

قبول الاستئناف شكلاً وقبـول بحـث اساسـه ورد          
الدفوع المعاكسة وتعديل القرار المستأنف علـى النحـو         
المبين في المتن ورد كل مطلب وسبب زائد ومخـالف          

ت واعادة التأمين المـودع     وتضمين المستأنف عليه النفقا   
  .إلى المستأنف

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة العاشرة

) مكلفة( الرئيسة كارلا قسيس :الهيئة الحاكمة
 يضا ومنذر ذبيانبوالمستشاران ميرنا 

  ٥/٢/٢٠٠٩تاريخ  ١٦٤رقم  :قرارال
  مديرية الجمارك العامة/ خالد صيداني
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  العـدل  ١١٥٠

  بناء عليه،
 ان الاستئناف الحاضر قدم بواسطة المحـامي        ثحي

باعتبارها معينـة مـن جانـب نقيـب         . خ. الاستاذة ك 
لتقديم طلب الاستئناف عن الـسيد      "المحامين في بيروت    

  ).المستأنف" (خالد صيداني
وحيث ان التعيين اعلاه مبني علـى اسـاس قـرار           

 – الغرفـة الثانيـة      -محكمة الدرجة الاولى في بيروت      
القضائية لأجـل اقامـة     منح المستأنف المعونة    القاضي ب 

  الدعوى الابتدائية التي فصلها الحكم المستأنف،
المرفوع مـن   (وحيث بذلك يكون الطعن المعروض      

 –المـدعي   (مساقاً على اساس ان الاخير      ) المدعي بداية 
  لا يــزال يحــتفظ بحــق الاســتفادة مــن ) المــستأنف

المحكمـة لنظـر    قرار المعونة القضائية اعلاه امام هذه       
  استئنافه،

/ ٤٣٩وحيث من المقرر بـصراحة نـص المـادة          
اصول مدنية ان مفعول قرار منح المعونة القضائية يمتد         
إلى ما بعد مرحلة المحاكمة التي منحت فيهـا ليـشمل           
استثناء مرحلتي التنفيذ والمدافعة عند اسـتعمال طـرق         

  الطعن ضد المعان،
فعول المعونة  وحيث ان النص اعلاه يؤكد على ان م       

ينقطع اذا اراد المعان سلوك طرق المراجعة ضد الحكم،         
اذ يتعين عليه في هذه الحالة التقدم بطلب المعونة مـن            

  جديد إلى المحكمة المختصة بنظر طعنه،
وحيث اهتداء بما تقدم تنتفي سلطة المحامي الاستاذة        

في تمثيل المستأنف السيد خالد صيداني، طالمـا        . خ. ك
 مفعول منحه المعونة القضائية بداية لأجل تقـديم         لا يمتد 

هذا الاستئناف الذي يغدو، تالياً، مشوباً بعيب موضوعي        
 اصـول   ٣ فقـرة    ٦٠يؤدي إلى بطلانه، اعمالاً للمادة      

  مدنية،
العيب الملحوظ الناشئ عن عـدم      تصحيح  وحيث ان   

صحة تمثيل المستأنف غير جائز، لأن مهلـة اسـتئناف          
قد ) ١٢/٩/٢٠٠٦ تاريخ   ١٩١رقم  (ه  الحكم المطعون في  

 حين  ٣٠/١٠/٢٠٠٦انقضت، اذ انطلقت هذه المهلة في       
الحكم المـستأنف   ) المستأنف عليها (ابلغت المدعى عليها    

من " ٢" تفعيلاً لحكم الفقرة     – المدعي   –بطلب المستأنف   
  ول مدنية،اص/ ٦١٦المادة 

وحيث تأسيساً على ما عرض اعلاه، تبطل اجراءات        
الحاضرة، ممـا يعـدم معـه فائـدة بحـث           الخصومة  

  موضوعها واساسها،

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

ابطال اجراءات الاسـتئناف المعـروض للاسـباب        
المبينة في المتن وابقاء نفقات هذه المحاكمة على عـاتق          

  .من عجلها ورد كل سبب ومطلب زائد ومخالف
    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة العاشرة

كارلا قسيس ) المكلفة( الرئيسة :لهيئة الحاكمةا
 يضا ومنذر ذبيانبوالمستشاران ميرنا 

  ١٣/٢/٢٠٠٩تاريخ  ٢٣٢رقم  :قرارال
صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في / سامية جروش

  المدارس الخاصة
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  ١١٥١  الإجتهاد

  بناء عليه،
 انـه مـن مقتـضى القـرار الـصادر فـي             حيث

 النظر في طلب تعويض الصرف المقـدم        ١٦/١/٢٠٠٨
  ،المستأنفأنفة الذي فصله القرار من المست

 ـ       علـى اسـاس ان      يوحيث ان الطلب المعنـي مبن
تستوفي شروط تعيينها فـي     ) حسب ادلاءاتها (المستأنفة  

 الذي اعفاها مـن  ٥١٢/٩٦الملاك بمقتضى القانون رقم     
انقطاع بعد  شرط الشهادة طالما استمرت في التعليم دون        

 ـ  ىان صرف لها تعويض عن الفترة الاول        ،دمتها من خ
علماً بأن المستأنفة بطعنهـا المـساق طلبـت تـصفية           

 ٢٠٠٠تعويضها عن سنوات الخدمة الفاصلة بين عـام         
  ،٢٠٠٦و

  ستثبت في حالة الاوراق الراهنـة مـا        وحيث من الم
  :يلي

 ـ          - رف  ان تعويض الـصرف الـذي سـبق ان ص
 كان على اسـاس ممارسـتها       ٢٠٠٠للمستأنفة في عام    

" ب"ق الاول من الفقـرة      الحق المنصوص عليه في الش    
 انطلاقاً من   أي ١٥/٦/١٩٥٦من قانون   / ٣١من المادة   

 سنة على الاقـل دون انقطـاع،        ٢٥مزاولتها التدريس   
مـن  ) ٢(الواقع الذي اعلنت عنه بوضوح عبر الصفحة        

دت لائحـة بعـد     غ التي   ١٨/٧/٢٠٠٧مذكرتها تاريخ   
  ،١٦/١/٢٠٠٨تقرير فتح المحاكمة في 

مرت في التدريس بعـد تقاضـي        ان المستأنفة است   -
 اياه علـى    التعويض اعلاه بحيث لم تنقطع عنه ممارسةً      

      منازعة بـين    نحو متواصل، الواقع الذي لم يكن موضع 
ن،المتخاصمي  

وحيث على هدي هـذه المعطيـات تكـون عـودة           
 ملاك الهيئة التعليمية مرعية بحكم الفقـرة        إلىالمستأنفة  

  ،٥١٢/١٩٩٦م من القانون رق/ ٤/من المادة " ب"
الموما اليها تفـرض تطبيـق      " ب"وحيث ان الفقرة    

 من المرسوم الاشتراعي    ٦٦من المادة   " ٤"احكام الفقرة   
 الملاك بعـد    إلىس   على عودة المدر   ١١٢/١٩٥٩رقم  

  صرف تعويض له عن خدمته السابقة،
شترط الـشهادة  اعلاه تُ" ٤"وحيث انه بمقتضى الفقرة     

هيئة التعليمية بالرتبة والدرجـة      ملاك ال  إلىعاد المعلم   لي
عفى من شرط السن،السابقتين في حين ي  

وحيث ان شرط الشهادة غير متوافر لدى المستأنفة،        
عد داخلة في ملاك الهيئـة التعليميـة خـلال          عليه لا تُ  

  ،٢٠٠٦ و٢٠٠٠سنوات خدمتها الفاصلة بين عامي 

 المستأنفوحيث بذلك لا يتحمل صندوق التعويضات       
ويض الصرف المستحق للمستأنفة عن سنوات      بوجهه تع 

 من قـانون    ٣٧ و ٣٦خدمتها اعلاه، تفعيلاً لحكم المادة      
١٥/٦/١٩٥٦،  

وحيث ان استمرار المستأنفة في التعليم دون انقطاع        
لا يجعلها مستفيدة حكماً من الاعفاء من شرط الـشهادة،          
فالمشترع بصريح نصوصه المعروضة قطـع مفاعيـل        

المعلمين الـذين تقاضـوا تعـويض       هذه الاستفادة على    
وكانوا قد مارسوا خدمة جديـدة  صرف عن خدمة سابقة    

غير منقطعة عن سابقتها، عليه ترد ادلاءات المـستأنفة         
  المعاكسة،

وحيث ان اقتطاع محسومات من رواتب المـستأنفة        
عن سنوات خدمتها التعليمية الجديدة لا يؤهلها للتعيـين         

ن تلك الخدمة، فهي لا تحوز      في ملاك الهيئة التعليمية ابا    
طها القـانون    شهادة تؤهلها لهـذا التعيـين اشـتر        على

بوضوح كي يصنف المعلم في الملاك بالرتبة والدرجـة         
  التي كان قد بلغها سابقاً،

    رد طلب تعويض الـصرف     وحيث والحال ما تقدم ي
 كل سبب مخـالف لهـذا    الردالمقدم من المستأنفة ويلقى     

في المتن، حث الحل وزائد عما ب  

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

  :١٦/١/٢٠٠٨عطفاً على ما تقرر في 
١- طلب التعويض موضوع القرار المستأنفرد .  
٢- كل مطلب وسبب زائد ومخالفرد .  
تضمين المستأنفة نفقات المحاكمـة ومـصادرة        -٣

  .التأمين المودع ايراداً للخزينة
    



  العـدل  ١١٥٢

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الحادية عشرةرفة الغ

 ايمن عويدات  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 شربل رزق واحمد الضووالمستشاران 

  ٢/٦/٢٠٠٨تاريخ  ٨٣٢رقم  :قرارال
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  بناء عليه،
 انه بالنظر للمسائل التي جرى فصلها بموجـب         حيث

، فإنه يقتضي فـصل     ٦/٧/٢٠٠٦القرار الصادر بتاريخ    
  :المسائل المتبقية في هذا الملف، وفقاً لما يلي

قاط من حق التمديد القـانوني لعلـة         الاس  في –اولاً  
  :ة الاستعمال والتخريب في المأجوراساء

حيث ان المستأنف عليها المستأنفة طارئاً طلبت فسخ        
الحكم المستأنف من هذه الجهة، واعلان سـقوط حـق          
المستأنف المستأنف عليه طارئاً في التمديـد القـانوني          

المذكور  لأن الحكم    لايجارة المأجور موضوع الدعوى،   
 مـن قـانون   ١٠مـن المـادة   ) ب(خالف احكام الفقرة  

، الواجب التطبيق على هذه المسألة مع البنـد         ١٦٠/٩٢
، لان هـذا البنـد      ٢٢/٨٣ من قانون    ٩من المادة   ) ب(

  ،)ب(مطابق تماماً للفقرة 
 المستأنف عليه طارئـاً طلـب       المستأنفوحيث ان   

  تصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة،
قتضي بادئ ذي بـدء تحديـد القـانون         وحيث انه ي  

  الواجب التطبيق على المسألة موضوع البحث،
وحيث انه من ناحية اولى، فقد ثبت فـي الملـف، لا    
سيما من ادلاءات الطرفين واستجوابهما امام المحكمـة        
الراهنة، ومن تقرير الخبير باسيل، ان الاعمال المـشكو         

طلـب   واقعـة حـصولها ت     إلـى منها، والتي بالاستناد    
المستأنف عليها المستأنفة طارئاً الاسقاط من حق التمديد        

  ،١٩٨٢ و١٩٧٧القانوني، حصلت ما بين العامين 
 لا يمكـن تطبيـق القـانون رقـم          بالتاليوحيث انه   

 على طلب الاسقاط من حق التمديد، باعتبـار         ١٦٠/٩٢
ان الاعمال التي حصلت فـي المـأجور جـرت قبـل            

لت به طالبـة الاسـقاط       ما اد  ردصدوره، مما يستوجب    
   الشأن لعدم قانونيته،بهذا

وحيث انه، على فرض ان الاعمال ذاتها حصلت في         
 الذي عدل القانون رقم     ٢٢/٨٣ظل سريان القانون رقم     

، فانه لا يمكن تطبيق هذا القانون ايضاً، باعتبار         ٢٠/٨٢
ان دعوى الاسقاط اقيمت بعد انتهاء مفعوله، اذ لا يمكن          

 قانون انتهى مفعوله بانتهاء     إلىوالاستناد  اقامة الدعوى   
 بعدما حصلت الافعـال،     مدته فأصبح كأنه غير موجود،    

واكتملت كافة عناصرها ومكوناتها قبـل انتهـاء مـدة          
سريان القانون، فضلاً عن ان القوانين الاستثنائية توضع        

نتهي مفعولها بانتهاء هذه المدة، فإذا      يددة  حلفترة زمنية م  
 للمستأجر،  أوالقوانين حقوقاً معينة للمالك     ما انشأت هذه    

فعليه ان يمارس حقه ضـمن مهلـة سـريان القـوانين      



  ١١٥٣  الإجتهاد

المذكورة، والا فقد حقه بعد انتهاء مدتها، لأنـه بـذلك           
  ع بقانون غير موجود،ريتذ

وحيث ان ما يعزز هذه النتيجة هو ما نصت عليـه           
 الـذي اقيمـت     ١٦٠/٩٢ من القـانون رقـم       ٣٠المادة  

الية في ظـل سـريانه، لناحيـة خـضوع          الدعوى الح 
النزاعات العالقة امام المحاكم قبـل صـدوره لقـوانين          
الايجارات التي نشأت في ظلها، مما يعنـي بـالمفهوم           
المعاكس ان النزاعات العالقة بعد انتهاء مفعـول هـذه          

  القوانين لا تخضع لها،
وحيث ان هذا الامر يختلف عن الحالة التي يكتـسب          

 حقه الذي انشأه له القـانون المنتهـي        فيها صاحب الحق  
 الاستفادة من حـق     أوالمفعول، كالزيادات القانونية مثلاً     

نفـاذ  ب حكمـاً التمديد، اذ ان الزيادات القانونية اصبحت       
القانون من حق المالك ويمكنه ان يطالب بها ضمن مهلة          
مرور الزمن المتعلق بالبدلات حتى ولو انتهى مفعـول         

ا، وكذلك يصبح للمستفيد مـن حـق        القانون الذي اقره  
التمديد القانوني حق بالايجار منذ نفاذ القـانون، ويبقـى          

 عدمـه   أوللمحكمة ان تنظر في مدى نشوء هذا الحـق          
  حتى ولو كان القانون قد انتهى مفعوله،

وحيث ان جميع ما جرى عرضه بخـصوص عـدم          
 علـى الـدعوى     ٢٢/٨٣امكانية تطبيق القـانون رقـم       

 ايضاً على مسألة عدم امكانية تطبيـق        الراهنة، ينسحب 
   بهذا الخصوص،١٠/٧٤القانون 

وحيث ان جميع ما ادلـت بـه المـستأنف عليهـا            
 خلافاً لما سبق، هو فـي غيـر محلـه           اً طارئ المستأنفة

  القانوني، الامر الذي يقضي برده،
وحيث انه من ناحية ثانية، وبالنظر لعـدم امكانيـة          

الاستثنائية على طلـب     من قوانين الايجارات     أيتطبيق  
 إلـى الاسقاط من حق التمديد، فانه يقتـضي الرجـوع          

القواعد العامة التي ترعى العلاقة التأجيرية، لمعرفة مـا   
اذا كانت الافعال التي اقدم المستأنف المـستأنف عليـه          

 فسخ هـذه    إلىطارئاً على القيام بها في المأجور، تؤدي        
  العلاقة،

ة بهـذا الخـصوص     وحيث ان تطبيق القواعد العام    
 ما نص عليه عقـد الايجـار،        إلىتستلزم الرجوع اولاً    

 احكام فسخ العقد المنصوص عنها في قـانون         إلىوتالياً  
  الموجبات والعقود،

وحيث انه قبل ذلك يقتضي تحديد ماهيـة الافعـال           
المذكورة، ووصف طبيعتها، وتبيان ما اذا كان المستأنف        

 موافقـة   أولى اذن   عليه المستأنف طارئاً قد استحصل ع     
  من الجهة المالكة للقيام بها،

 تقرير الخبير باسيل المـشار   إلىوحيث انه بالرجوع    
 من هذا التقريـر، فقـد       ١٤ الصفحةاليه سابقاً، لا سيما     

ثبت ان المستأنف المستأنف عليه طارئاً اقدم على تحويل         
 غرفة نوم وعلى اضافة مطـبخ       إلىشرفة في المأجور    

، وعلى استحداث شـرفة امـام       )مجلىمحل ال (الباطون  
المطبخ، وعلى وضع سقف اترنيـت بواسـطة اعمـدة          

احة الاجماليـة   مـس حديدية على السطح، بحيث بلغت ال     
  ،)٢م٥١,١٢( المساحة الاساسية للمأجور إلىالمضافة 

وحيث انه لم يثبت في الملف بأي شكل من الاشكال           
 ـ قد حصل على     طارئاًان المستأنف المستأنف عليه       ةأي

موافقة من الجهة المالكة قبل اقدامه على الاعمال المبينة         
  اعلاه،

 مـضمون   إلىوحيث انه من جهة اولى، وبالرجوع       
عقد الايجار، لا يتبين ان هذا العقد قد تضمن مـا يفيـد             

 جزاء ما يقضي بفسخ العلاقة التأجيرية،       أوبنتيجة معينة   
 الاعمال المذكورة، فـي     مثلفي حال ارتكب المستأجر     

الوقت الذي يتبين فيه ان العقد نفسه تضمن فـي بنـده            
 أو اعارتـه    أوالثاني جزاء في حالة تـأجير المـأجور         

  اسكان الغير فيه،
 الاحكـام   إلـى وحيث انه من جهة ثانية، وبالرجوع       

العامة المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقـود،        
التي ترعى فسخ العقد، بشكل عام، والتي ترعى العلاقة         

 والمـواد   ٢٤٦تأجيرية، بشكل خاص، لاسيما المـادة       ال
لا يتبين ان هذه الاحكـام جعلـت        . ع. وما يليها م   ٥٧٥

فسخ العقد جزاء مترتباً على قيـام المـستأجر بـبعض           
  الاعمال في المأجور،

وحيث انه بالتالي، وطالما انه لا يوجد نص في عقد          
خة  القانون يجعل العلاقة التأجيرية مفـسو       في أوالايجار  
المستأجر ببعض الافعال فـي المـأجور كتلـك         اذا قام   

الموصوفة سابقاً، وهي التي تستند اليها الدعوى الحالية،        
  فإنه لا يمكن فسخ هذه العلاقة للاسباب المذكورة،

 الاسـتئناف   ردقتضي  يوحيث انه طبقاً لكل ما سبق،       
الطارئ، فيما يتعلق بطلب الاسقاط مـن حـق التمديـد           

 التخريب والاساءة في استعمال المـأجور،       القانوني لعلة 
   تصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة،وبالتالي

  : من الحكم المستأنف٤ في طلب فسخ البند –ثانياً 
  طارئاً يطلب فسخ   عليهالمستأنف المستأنف   حيث ان   

 البند والا التعويض عليه تعويضاً عادلاً مقابل ازالة         هذا
 كونه حصل على موافقة     إلىالاضافات، مستنداً في ذلك     

  الجهة المالكة للقيام بالاعمال المطلوب ازالتها،



  العـدل  ١١٥٤

 ردوحيث ان المستأنف عليها المستأنفة طارئاً طلبت        
الاستئناف لهذه الجهة وتصديق الحكم المستأنف، نافيـة        

   موافقة،أيةحصول 
ية اولى ان الاعمال    حوحيث ان المحكمة ترى من نا     
 من هذا القرار،    ٦ و ٥التي صار عرضها في الصفحتين      

ريباً واساءة في استعمال المأجور غير ناشـئ        ختشكل ت 
ة ف المستأن عليهاعن الاستعمال العادي، وتلحق بالمستأنف      

 ـخئاً الضرر فيما يتعلق بعلاقة الا     طار رة مـع الادارة    ي
بخصوص المأجور والبناء بشكل عام، ومن ناحية ثانية،        

يجار فيما يتعلـق    ان الاعمال ذاتها تشكل مخالفة لعقد الا      
جور ومدى الانتفاع بـه وحجـم هـذا         أبتحديد ماهية الم  

  الانتفاع،
 ، وبعدم ثبوت حصول الموافقة من       بالتاليوحيث انه   

الجهة المالكة على القيام بالاعمال المذكورة فإن المحكمة        
 مـن   ٤ الاستئناف فيما يتعلق بطلب فسخ البند        ردترى  

، ورد طلب التعويض    الحكم المستأنف وتصديق هذا البند    
 مـا كـان عليـه لعـدم         إلىعن الالزام باعادة الوضع     

  قانونيته،

  : في البدلات–ثالثاً 
حيث ان المستأنفة طارئاً طلبت في استئنافها الطارئ        

 طارئاً بدفع البدلات المتوجبة حتـى      عليهالزام المستأنف   
  خ الطلب الطارئ مع الفوائد،يتار

طلـب شـكلاً، والا    هذا الردوحيث ان الاخير طلب    
اجراء محاسبة قانونية، مضيفاً بأن الفوائد غير متوجبـة         

  في ظل وجود نزاع على قيمة البدل،
وحيث انه من ناحية اولى، يقتضي قبول هذا الطلـب   

ولثبـوت تـوافر    . م.م. أ ٦٦٣في الشكل، عملاً بالمادة     
  شروطه الشكلية الاخرى،

ت اليه  وحيث انه من ناحية ثانية، وبالنظر لما توصل       
، فيمـا   ٦/٧/٢٠٠٦المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ      

 من الحكم المستأنف الذي اعتبـر       ٥يتعلق بتصديق البند    
. ل.ل/٤٠٦٧٣٢/ بلغت   ١٩٩٧ايضاً ان قيمة البدل للعام      

فإن المحكمة ترى حالياً الزام المستأنف عليه طارئاً بدفع         
 قيمة البدلات المتوجبة عن الفترة الممتـدة مـن تـاريخ          

يخ ر حتـى تـا    ٥/١/٢٠٠٤صدور الحكم المستأنف في     
 مـا قيمتـه     أي،  ٥/١/٢٠٠٥تقديم الطلب الطارئ فـي      

  ،.ل.ل/٤٠٦٧٣٢/
وحيث انه يقتضي ايضاً الزام المستأنف عليه بـدفع         
الفوائد القانونية عن هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ صدور         

  به  ما ادلى  ردر وحتى الدفع الفعلي، وذلك بعد       اهذا القر 
الاخير لهذه الجهة لعدم قانونيته، اذ ان الفوائد تـستحق          

 القرار الذي   أومنذ تاريخ استحقاق الدين بصدور الحكم       
  يحدد ذلك،

  : في العطل والضرر–رابعاً 
 طلب العطل والضرر بأي     ردحيث ان المحكمة ترى     

 جهة، وذلـك لانتفـاء مـا        أيةشكل جرى تقديمه ومن     
  يبرره،

  ،لهذه الاسباب
 ٨/١٢/٢٠٠٥ بتاريخعلى القرارات الصادرة    وعطفاً  

  :، تقرر المحكمة بالاكثرية٢٢/٣/٢٠٠٧ و٦/٧/٢٠٠٦و
  : بالنسبة للاستئناف الاصلي–اولاً 

١- ٤ هذا الاستئناف فيما يتعلق بطلب فسخ البند         رد 
  .، وتصديق هذا البندالمستأنفمن الحكم 

٢- الزام المستأنف باعـادة     عن طلب التعويض    رد 
  . ما كانت عليهإلى المأجور الحال في
  : بالنسبة للاستئناف الطارئ–ثانياً 

١- ٣ هذا الاستئناف فيما يتعلق بطلب فسخ البند         رد 
من الحكم المستأنف، وتصديق الحكم المـذكور لجهـة         

  .النتيجة التي توصل اليها في هذا البند
 قبول طلب المستأنفة المتعلـق بالبـدلات، فـي          -٢

المـستأنف عليـه بـأن يـدفع        ام  الشكل والاساس، والز  
ف وسـبعماية   آلاللمستأنفة مبلغاً وقدره اربعماية وسـتة       

مع الفوائد  . ل.ل/٤٠٦٧٣٢/واثنين وثلاثين ليرة لبنانية     
القانونية اعتباراً من تاريخ صدور هذا القـرار وحتـى          

  .الدفع الفعلي
 أيـة  طلب العطل والضرر بأي شكل ومن        رد: ثالثاً

  .جهة جرى تقديمه
  .مصادرة التأمين الاستئنافي لصالح الخزينة: عاًراب

ــساً ــوم : خام ــضمين الطــرفين مناصــفة الرس ت
والمصاريف القانونيـة كافـة ومـصاريف الـدعويين         
الابتدائية والاستئنافية، ورد سائر الاسـباب والمطالـب        

  .الزائدة والمخالفة
    

  



  ١١٥٥  الإجتهاد

  
  اسباب المخالفة

سـتئناف  اني اخالف ما ذهبت اليه الاكثرية لجهـة الا        
الطارئ المتعلق بمسألة الاسقاط من حق التمديد القانوني اذ         
من الثابت ان الاضافات موضوع الاستئناف حصلت بـين         

  .١٩٨٢ و١٩٧٧عامي 
 ١٠/٧٤وحيث بالتالي يقتضي تطبيق احكام القـانون        

على الواقع الذي نشأ في ظله لهذه الجهة باعتبار ان القانون           
ائع والحالات التي نشأت في     المؤقت يسري ويطبق على الوق    

ظله ويستمر برعاية هذه الحالات حتى بعد انتـهاء فتـرة           
 من ذلك الا نص قانوني واضـح        سريانه ولا يمكن ان يحد    

الـزمن علـى    فر في الحالة الراهنة أو مرور       اغير المتو الامر  
  .المطالبة والحق وكذلك الامر غير المتوافر في التراع

اجب التطبيق على الحالـة     وحيث لذلك فان القانون الو    
 لثبوت عـدم    ١٠/٧٤ ب من القانون     ٤المبحوثة هي المادة    

حصول موافقة من المالك على الاضافات ولجـسامة هـذه    
 تصرفية في المأجور وليست ناتجة       اعمالاً تعتبرالاضافات التي   

  .عن الاستعمال العادي له من قبل المستأجر
 عام  وحيث كذلك وعلى فرض ان هذه الاضافات تمت       

 ب  ٩ فان المادة    ٢٠/٨٢ ولكن بعد سريان القانون      ١٩٨٢
من هذا القانون الاخير تصبح واجبة التطبيـق وتـؤدي إلى          

  .نفس النتيجة
وخلافاً لرأي الاكثريـة، الـذي لا       وحيث لذلك فانه    

ينسجم مع المبادئ العامة المتعلقة بتطبيق القوانين المؤقتـة،         
ة ورؤية الـدعوى    يقتضي فسخ الحكم المستأنف لهذه الجه     

انتقالاً والحكم مجدداً بالاسقاط من حق التمديد للاجـارة         
 ١٠/٧٤ ب من القـانون      ٤موضوع الدعوى سنداً للمادة     

  .٢٠/٨٢ ب من القانون ٩والا المادة 
   لذلك،

     . هذه المخالفةاقتضى تدوين
  رئيس المحكمة

  القاضي ايمن عويدات
    

  
  

  روتمحكمة الاستئناف المدنية في بي

  الغرفة الحادية عشرة

 الرئيس ايمن عويدات :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران شربل رزق واحمد الضو

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ١٣٩٤رقم : القرار
  شركة جورج مسابكي واولاده/ اواديس توتونجيان
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يتعلق بالمأجور غير السكني المؤجر من      الاصل فيما   
شخص معنوي ان يكون مقام المستأجر بالنسبة للمالـك         
هو دائماً المأجور ذاته، ولا يمكن القياس لاجل طريقـة          
تبليغ الانذار على حالة المستأجر الطبيعي بابلاغ ممثـل         
هذا الشخص المعنوي في مسكنه، على اعتبار ان هـذا          

 من خلال توقيعه على عقـد     الممثل المعروف من المالك   
 وقـت تبعـاً     أيالايجار منذ البداية، يمكن ان يتغير في        

للتغيرات الادارية التي قد تطرأ على وضـع الـشخص          
المعنوي والتي ليس من واجب المالك ومن المفروض به         
ان يكون على علم مستمر بها وعلى معرفة بمكان سكن          

  .الممثل
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  العـدل  ١١٥٦
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  بناء عليه،
 يطلب فـسخ الحكـم المـستأنف        المستأنف ان   حيث

 عليها في التمديد القـانوني سـنداً    المستأنفواسقاط حق   
 مـن   ١٠من المـادة    ) أ( معطوفة على الفقرة     ١٤للمادة  
، لتمنعها عن تسديد البدلات المتوجبـة       ١٦٠/٩٢قانون  

بذمتها رغم مرور شهرين على تبلغ وكيلهـا القـانوني          
   انذاراً بالدفع،١٦/١٠/٢٠٠٤بتاريخ 

وحيث ان المستأنف يعيب علـى الحكـم المـستأنف       
مخالفته هذه المادة، معتبراً ان الانذار منـتج لمفاعيلـه          
بالطريقة التي تم فيها ابلاغه للمستأنف عليها، لأنه ابلـغ          
اليها في مقامها المختار، ولأنها ردت عليـه وناقـشت          

له التبلـغ، ولأن    تجيز  . مضمونه، ولأن وكالة الاستاذ د    
المقام المختار اتخذ من قبلها بصرف النظر عن هويـة          

  المالك،
 الاسـتئناف،   ردوحيث ان المستأنف عليها طلبـت       

معتبرة انها لم تتخذ مقاماً مختاراً لدى وكيلها من اجـل           
لا . تبلغ الانذار بالدفع، فضلاً عن ان وكالـة الاسـتاذ د          

 لم يتبلغ الانـذار،  تجيز له ذلك، ولا تسديد البدلات، وهو   
وانها لم تتخذ مقاماً مختاراً بالنسبة للمستأنف لعدم علاقته         

 ٢٧/٢/١٩٩٥ و ٣١/١/١٩٩٤بالكتابين الموجهين فـي     
 اليـه ، وان المقـام الـذي يـشير         ن المالكين السابقي  إلى

راسـلات ولـيس لـه علاقـة        المستأنف يتعلق فقط بالم   
اً، وانه   بالدفع، لأن ذلك يستوجب نصاً صريح      بالانذارات

 بخـصوص   ١٦٠/٩٢لا يجوز مخالفة احكـام قـانون        
  طريقة تبليغ الانذار، وان مضمون الانذار غير صحيح،

وحيث ان المستأنف، تنفيذاً لقرار المحكمة، يدلي بأن        
 مـن   ١٠من المـادة    ) أ( معطوفة على الفقرة     ١٤المادة  
 لا تطبق بشأن تبليغ الشخص المعنـوي        ١٦٠/٩٢قانون  

 القواعـد   إلـى قتضي الرجوع في ذلـك      للانذار، مما ي  
 تبلغت الانذار وفقـاً لهـذه       عليهاالعامة، وان المستأنف    

  القواعد،
وحيث ان المستأنف عليها، وتنفيذاً للقرار ذاته، تدلي        
بأن تبليغ الانذار يجب ان يتم وفقاً لما نصت عليه الفقرة           

اعلاه، لأن القانون واضح بهذا الشأن، ولأنه لا يمكن         ) أ(

غ الوكيل لعدم وجود نص على ذلك، وفي كل حـال           ابلا
، وبأن ما هـو     ةفإن التبليغ لم يحصل وفقاً للأحكام العام      

وفي اسوأ الحالات   . ل.ل/١٣٦٨٣/ بذمتها يبلغ    جبمستو
في حين ان المستأنف يطالب بخمـسة       . ل.ل/٢٥٣٣٦/

وثلاثين مليوناً، مـن غيـر ان يـضمن لهـا الانتفـاع           
 أوتها عندما ترفض الـدفع      بالمأجور، مما يبرر حسن ني    

  مما يوفر النزاع الجدي،
 كافة المـستندات المبـرزة      إلىوحيث انه بالرجوع    

صورها في الملف، والى مجمل الوقائع الواردة فيه والى         
  :ادلاءات الطرفين، فقد ثبت ما يلي

ة كان ملكاً لفريد    روالباش/ ١٢٥٢ ان العقار رقم     -١
  .بعدهماهما من يثوفتكور سليم شقير، ثم لور

 ان المستأنف عليها كانت تـشغل عـن طريـق           -٢
الايجار مأجوراً لتعاطي التجارة، وقد تركته منذ العـام         

كامـل   الاحداث، وان هذا المأجور كمـا و        بفعل ١٩٧٥
 إلـى البناء اصيب بالاضرار، وان المستأجرة لـم تعـد      

المأجور حتى الآن، وإن هذا المأجور قد رمم منذ العـام           
  ، من الخارج٢٠٠٢
 الـسيد   إلى عليها كانت قد ارسلت      المستأنف ان   -٣

سليم فريد شقير بصفته احـد الورثـة، كتابـاً بالبريـد            
، تعلمه فيـه بأنهـا      .د. المضمون، بواسطة المحامي ي   

وتتخذ محل اقامة مختار من اجـل       تتمسك بعقد الايجار    
 مكتـب وكيلهـا     فـي ابلاغها كل ما يتعلق بمأجورهـا       

  .في بعبدا. د. المحامي ي
/ ١٢٥٢ ان المستأنف الحالي اشترى العقار رقم        -٤

 بتسجيله على اسمه    ١٤/١/١٩٩٩ بتاريخالباشورة وقام   
  .في السجل العقاري

 عليها علمت بهذا الشراء وقدمت خلال       المستأنفان  
طلـب تـصحيح     ٢٠٠١حاكمة الابتدائية في العـام      الم

 في  المستأنفخصومة مرفق بافادة عقارية، طالبة ادخال       
  . تقدمت بها بوجه سليم فريد شقيرالتيعوى الد

 ٢٥/٩/٢٠٠٢ بتـاريخ  ان المستأنف الحالي قام      -٥
 إلـى ،  .ك. بتوجيه انذار، بواسطة وكيلـه المحـامي ن       

في بيروت،  . د. المستأنف عليها على عنوان المحامي ي     
يطالبها فيه بدفع بدلات ايجار متأخرة وقيمة حصته مـن    

بالنسبة للبدلات  . ل.ل/٣٤٦٦٥,٩٦/نفقات ترميم، بقيمة    
بالنسبة لنفقات الترميم، وان السيدة فاطمة      . أ.د/٩,٩١٨/و

 فـي   ١٦/١٠/٢٠٠٢فخر الدين استلمت الانذار بتاريخ      
بصفتها سـكرتيرة الاخيـر، وان      . د. مكتب المحامي ي  

الانذار المستلم كان مرفقاً بجدول عن المبالغ المطالـب         
  .بها



  ١١٥٧  الإجتهاد

 ٢٠/١١/٢٠٠٢خ   ان المستأنف عليها قامت بتاري     -٦
 إلـى ،  .د. بتوجيه كتاب، بواسطة وكيلها المحـامي ي      

المستأنف، تضمن رفضها لما ورد في الانذار ودعـوة         
 حساب البدلات ونفقات الترميم، وانه ورد       لاعادةللاخير  

 تبلغت الانذار بتاريخ    المستأنفةفي مستهل هذا الكتاب ان      
١٦/١٠/٢٠٠٢.  

بتة اعـلاه، وفـي     وحيث انه انطلاقاً من الوقائع الثا     
 كـل طـرف، وفـي ضـوء         هثارأضوء ما ادلى به و    

 المـسألة   ترعىالنصوص القانونية والمبادئ العامة التي      
موضوع البحث، يقتضي النظر فيما اذا كـان الانـذار          

للـشروط  المذكور بالشكل الذي ارسل بـه، مـستوف         
يما اذا كـان تبليـغ هـذا        فالمطلوبة، من جهة اولى، و    

عتبـر تبليغـاً صـحيحاً      يلذي حصل،   الانذار، بالشكل ا  
 مفاعيـل   وفياً للمستأنف عليها، من جهة ثانية،       يوقانون

  ذلك فيما يتعلق بالاسقاط من حق التمديد، من جهة ثالثة،
 صـورة   إلـى وحيث انه من جهة اولى، وبالرجوع       

الانذار والجدول المرفق به، المبـرزة مـع استحـضار         
لانذار تضمن اسـم    الدعوى الابتدائية، فقد ثبت ان هذا ا      

المستأنف ووكيله ورقم ومحل الوكالة، واسم المـستأنف        
رة بأن المرسل اصبح مالكاً     يخ ووكيلها، واعلام الا   عليها

للعقار الذي تستأجر فيه المأجور موضـوع الـدعوى،         
ومطالبتها بتسديد بدلات ايجار متـأخرة وقيمـة نفقـات      

  ترميم وفقاً للجدول المذكور،
د ارسل بواسطة الكاتب العـدل،      وحيث ان الانذار ق   

فيكون بالتالي مستوفياً كافة الشروط من حيـث الـشكل          
  والمضمون،

وحيث انه من جهة ثانية، وفيما يتعلق بالمأجور غير         
السكني المؤجر من قبل شخص طبيعي، فمن المفروض        
ان يكون محل اقامة المـستأجر بالنـسبة للمالـك هـو            

 يتحرى  أون يعرف   المأجور ذاته، اذ ليس على المالك ا      
عن مكان سكن هذا المستأجر في هذا الوضع، والامـر          
يختلف في حال قام الاخير بابلاغ المالك بمكان سـكنه،          
فعندها يعتبر المسكن هو المقام الـذي يقتـضي ابـلاغ           
المستأجر فيه الانذار بالدفع، خاصة في ظـل وضـوح          

 ١٠من المـادة    ) أ( معطوفة على الفقرة     ١٤نص المادة   
  ،١٦٠/٩٢انون من ق

وحيث انه، وفيما يتعلق بالمأجور غير السكني، ولكن        
فالأصـل ان يكـون مقـام       المؤجر للشخص المعنوي،    

 ـ      جور موضـوع   أالمستأجر بالنسبة للمالك هو دائماً الم
ل طريقة تبليـغ الانـذار      جالدعوى، ولا يمكن القياس لأ    

على حالة المستأجر الطبيعي بابلاغ ممثل هذا الـشخص         

 ـ    المعنوي    ـمار ان هـذا الم    في مسكنه، علـى اعتب ل ث
الايجار المعروف من المالك من خلال توقيعه على عقد         

 وقت تبعاً للتغيـرات     أير في   يغمنذ البداية، يمكن ان يت    
الادارية التي قد تطرأ على وضع الـشخص المعنـوي،          

 من المفـروض بـه ان       أووالتي ليس من واجب المالك      
عرفة بمكان سـكن    يكون على علم مستمر بها، وعلى م      

  الممثل،
 دماان الوضع يكون اصعب بالنسبة للمالك عن      وحيث  

 عدم اشغال المستأجر الـشخص      إلى ظروف تؤدي    تطرأ
المعنوي للمأجور، كما هو الوضع في الدعوى الراهنة،        
فلا يمكن حينها للمالك ان يعلم مقام هذا الشخص، الا اذا           

مالـك الا   ابلغه الاخير بذلك، وعندها لا يكـون امـام ال         
وسيلة واحدة لابلاغ الانذار بالدفع للـشخص المـذكور         

  وهي على العنوان المبلغ اليه،
 وقائع الدعوى الراهنة والى     إلىوحيث انه بالرجوع    

 والمبـرز مـع استحـضار       ١٩٩٤ للعام    العائد الكتاب
 ثبـت  فقد   عليهاالدعوى الابتدائية المقدمة من المستأنف      

 الحـالي ام بواسطة وكيلها ان الاخيرة ارسلت في هذا الع     
 المالك السابق هذا الكتاب الـذي تـضمن اعلامـه           إلى

باتخاذها محل اقامة مختار من اجل ابلاغها كل ما يتعلق          
  بمأجورها في مكتب وكيلها في بعبدا،

وحيث انه من ناحية اولى، فإن رفض المالك القـديم          
تبلغ هذا الكتاب لا يعني عدم ابلاغه واعلامه بمضمونه،         

 ان مسألة عدم تبلغ الكتاب تعود للجهة المالكة         إلىافة  اض
وليس للمستأجر الذي ارسل الكتاب، ومن ناحية ثانيـة،         
فإن نتائج الاعلام عن المقام المختـار بالطريقـة التـي           
حصلت تنسحب على المستأنف الحالي عملاً بنص المادة        

التي تقضي بحلول المالك الجديد محل المالك       . ع. م ٥٩٧
 وانه لـم يثبـت      صاًفي الحقوق والواجبات خصو   القديم  

 اخرى بين المالك القديم والمستأنف      تأجيريةوجود علاقة   
ومن ناحية ثالثة، فإن العبرة هي فـي شـخص          . عليها

 ـ        فيمـا اذا    هالمحامي الوكيل وليس في مكان وجود مكتب
 في منطقـة    أوكان في منطقة بعبدا كما جاء في الاعلام         

  لحالي، فـالمهم هـو التعامـل       الحمرا كما هو الوضع ا    
 اينما وجـد  بشأن العلاقة التأجيرية مع المحامي الوكيل       

  مكتبه،
 معطوفـة   ١٤ نص المـادة     إلىوحيث انه بالرجوع    

 من قانون الايجارات رقم     ١٠من المادة   ) أ(على الفقرة   
حدد كيفية  ي أو، يتبين ان هذا النص لم يتطرق        ١٦٠/٩٢

ذا كان هـذا المـستأجر      ابلاغ الانذار بالدفع للمستأجر ا    
  شخصاً معنوياً،



  العـدل  ١١٥٨

وحيث انه بالتالي، وطالما لا يمكـن تطبيـق كيفيـة     
الطبيعـي علـى حالـة      ابلاغ الانذار بالدفع للمـستأجر      

 المعنوي، فانه يقتضي الرجوع فـي       المستأجر الشخص 
   القواعد العامة للتبليغ،إلىك لذ

فإن تبليغ كافـة    . م.م. أ ٤٠٣وحيث انه عملاً بالمادة     
وراق بما فيها الانذار بالدفع للشخص المعنوي يمكـن         الا

  ان يتم لوكيله القانوني،
 اشعار تبليغ الانذار المبرزة     إلىوحيث انه بالرجوع    

  صورته مع استحـضار الـدعوى الابتدائيـة المقدمـة          
يهـا  لع المـستأنف من المستأنف، فقد ثبـت ان وكيـل         

ستأنف تبلغ اصولاً الانذار بالدفع عن الم     . د. المحامي ي 
عليها بواسطة الموظفة في مكتبه السيدة فاطمـة فخـر          
الدين التي استلمت هذا الانذار ووقعت على وثيقة التبليغ         

 بعدما صرحت لمـأمور التبليـغ     ١٦/١٠/٢٠٠٢بتاريخ  
  بصفتها؛

وحيث ان التبليغ بالشكل الذي حصل يعتبر مـستوفياً         
  .م.م. أ٤٠٠الشروط المنصوص عنها في المادة 

 به المستأنف عليهـا طعنـاً       أدلتميع ما   وحيث ان ج  
بصحة تبليغ الانذار يكون في ضوء ما صار بيانه، فـي           
غير محله القانوني الصحيح، خصوصاً وانها ردت على        

تبلغها لهذا الانذار بتـاريخ     بهذا الانذار بكتاب اقرت فيه      
١٦/١٠/٢٠٠٢،  

وحيث انه فيما يتعلق بقيمة البدلات المتوجبة بذمـة         
ليها لصالح المستأنف حتى تاريخ الانـذار،       المستأنف ع 

وعلى افتراض توجب نصف قيمة البدل بدون احتـساب         
 مـن قـانون   ٢٥ المـادة  إلىالزيادات القانونية، استناداً   

 مـن المرسـوم     ١٨ مـن المـادة      ٢ والفقرة   ١٦٠/٩٢
، لأن المستأنف عليها حرمت من      ٧/٧٧الاشتراعي رقم   

، ولأن هـذا    ١٩٧٥  الانتفاع بالمأجور منذ احداث العام    
المأجور يعتبر من الابنية المتضررة القابلة للترميم، وقد        
 جرى ترميمه مؤخراً، ولان حالة الحرمـان لـم تنتـه،          
وبالنظر لتاريخ تملك المستأنف للمأجور في اول العـام         

، فإن قيمة البدلات المتوجبة لصالح المستأنف منذ        ١٩٩٩
 ـ   تاريخهذا العام وحتى     ل قـدر ممكـن      الانذار تبلغ بأق

  .ل.ل/٦٣٢٠/
 لم تنازع اصلاً في توجب      عليهاوحيث ان المستأنف    

نصف قيمة البدلات بدون الزيادة القانونية، وقد اقـرت         
ــاريخ  ــا ت ــي لائحته ــغ ٥/٥/٢٠٠٨ف ــب مبل  بتوج

بذمتها بعدما كلفتها المحكمة تبيان مـا       . ل.ل/١٣٦٨٣/
 ١٩٩٥ متوجباً بذمتها من بدلات منذ اول العـام          تعتبره

  ى تاريخ الانذار،حت

 عليها بتملك المستأنف    المستأنفوحيث انه ثبت علم     
 قبل الانذار، اذ انهـا تقـدمت        ١٩٩٩ العام   فيللمأجور  

 ٢٥/١/٢٠٠١ وبتـاريخ بنفسها في الدعوى الابتدائيـة،      
 إلىة   خصومة مرفق بإفادة عقارية، اضاف     طلب تصحيح ب

 لائحة بوجههـا    ١٦/٦/٢٠٠١ قدم بتاريخ    المستأنفان  
  فظ فيها بمطالبتها بالبدلات المتوجبة قانوناً،احت

 عليها قـد سـددت      المستأنفبت ان   ثوحيث انه لم ي   
لصالح المستأنف المبالغ المتوجبة بذمتها ضـمن مهلـة         
الشهرين من تاريخ تبلغها الانذار، وفقاً لما صار شرحه         

  سابقاً، لا بل انها ردت على الانذار رافضة مضمونه،
من جهة ثالثة، فإن شروط المادة      وحيث انه بالتالي، و   

من قـانون   ) ١٠(من المادة   ) أ( معطوفة على الفقرة     ١٤
 تعتبر متوافرة، وان جميـع مـا ادلـت بـه            ١٦٠/٩٢

ير المستأنف عليها، خلافاً لكل ما سبق تبيانه، هو في غ         
ضي برده، وبفسخ الحكـم     محله القانوني، الامر الذي يق    

 ـ      ة، وبرؤيتهـا   المستأنف، وبنشر الدعوى من هذه الجه
 وباعلان سقوط حق المستأنف عليها في التمديـد         انتقالاً،

  لايجارة المأجور موضوع الدعوى،
 ـقيوحيث انه بالنظر لهذه النتيجـة         ردضي ايـضاً    ت

الدعوى الابتدائية التي تقدمت بها المستأنف عليها الحالية        
 المأجور والزام المـستأنف     إلى اعادتها   فيهاوالتي تطلب   

ند ايجـار لمـصلحتها، وذلـك لانتفـاء         سظيم  الحالي تن 
      الموضوع، 

  ،لهذه الاسباب
 ٦/٣/٢٠٠٨ بتـاريخ وعطفاً على القرار الـصادر      

  تقرر المحكمة بالاكثرية،
قبول الاستئناف في الاسـاس، وفـسخ الحكـم         : اولاً

المستأنف برمته، ونشر الدعويين الابتدائيتين ورؤيتهمـا       
أنف عليها شركة جورج    انتقالاً، واعلان سقوط حق المست    

مسابكي واولاده من التمديد القانوني لايجـار المـأجور         
الكائن في الطابق الارضي من البناء القائم على العقـار          

 المقدمة مـن    ةالباشورة، ورد الدعوى الابتدائي   / ١٢٥٢
 هذا المأجور وبتنظيم سند     إلىالاخيرة والمتعلقة باعادتها    

  .ايجار
  .لاستئنافي للمستأنفادة التأمين ااع: ثانياً
 عليها الرسوم والمـصاريف     المستأنفتضمين  : ثالثاً

  . كافة، ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة
    



  ١١٥٩  الإجتهاد

  
  مخالفة

اني اخالف ما ذهبت اليه الاكثرية لجهة آثـار الانـذار           
 يتـبين ان الانـذار   حيـث الذي بني على اساسه الاسقاط  
ستحقة حتى التاريخ المبين فيه     المذكور تضمن ان البدلات الم    

هو حوالي اربعة وثلاثين مليون ليرة لبنانية، بينمـا اثبتـت           
الاكثرية في قرارها ان المبلغ المستحق في حينه لا يزيد عـن            

 بمعنى آخر ان المبلغ المحـدد مـن         أيستة الاف ليرة لبنانية،     
المحكمة هو زهيد إلى درجة تثبت المنازعة الجدية في المبلـغ           

طالب به وبحيث لا يكون للانذار موضوع هـذا المبلـغ           الم
المنازع فيه أي اثر مسقط للاجارة موضوع الـدعوى ممـا           
يتوجب معه رد الاستئناف وتصديق الحكـم المـستأنف لا     

 ـ       سابية لتثبيـت   سيما وان الاكثرية نفسها اجرت عملية ح
  .المبلغ المحدد منها

  رئيس المحكمة
  القاضي ايمن عويدات

    

  جبل لبنانة الاستئناف المدنية في محكم

  الثالثةالغرفة 

ان ت والمستشارد جبورسع الرئيس :الهيئة الحاكمة
 لينا سركيس ورنده كفوري

  ١٨/١١/٢٠٠٨تاريخ ب صادر قرار
  ورثة معروف مصطفى/ بلدية شحيم
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 لأي منهم التذرع بمفعول     أولا يمكن للمستأنف عليهم     
قيود السجل العقاري طالما انه من غير الثابت ان العقار          

 سجل  أوموضوع النزاع مع العقار المفرز عنه قد سجل         
 منهما في السجل العقاري فـور وصـول محاضـر       أي

 ٤ امانة السجل العقاري وفقاً وعملاً بالمـادة         إلىالتحديد  
، هذا فضلاً عن ان العقار لا يصبح        ١٨٨/٢٦ القرارمن  

 لم يـتم تبليـغ      حالما المذكور الا    القرارحكام  خاضعاً لأ 
، ١٨٦ من القـرار     ٣٢ البدائي وفقاً لأحكام المادة      القرار

 إلـى ومن الثابت ان هذا التبليغ غير حاصـل بالنـسبة           
البلدية والى الدولة الصادر الحكم بمواجهتهما، فلا يكون        

 ١٨٨/٢٦ذلك العقار قد اصبح خاضعاً لاحكام القـرار         
قود والقيود الجارية عليه حاصلة بالاسـتناد     ولا تكون الع  

 انه  إلى قيود وبيانات السجل العقاري، هذا بالاضافة        إلى
 عليهمـا من الاكيد والثابـت ان كـلاً مـن المـستأنف       

وورثتهما من بعدهما والمقرر ادخاله كان فريقاً منذ البدء         
وعالماً بالنزاع حول ملكية العقار وبالعيوب والاسـباب        

 نزعه منذ ما قبل صـدور       أو الغاء الحق    لىإالتي تدعو   
 غيـر   شراء المطلوب ادخالـه   ما ان   الحكم الابتدائي، ك  

ة فيعتبر شراؤه مـن قبيـل       حاصل من قبل البلدية المالك    
شراء ملك الغير المحكوم بالابطـال ولا يـسري علـى        

   .المستأنفة
  بناء عليه،

  :في الشكل
  لجهة الاستئناف الاصلي المقدم من بلدية شحيم -١

 حرش  –حيث يتبين من محضر وضع حدود المشاع        
 اجتمعـت اللجنـة     ٢١/٨/١٩٦٩جبل السويد انه بتاريخ     



  العـدل  ١١٦٠

المكلفة من قبل قائمقام الشوف بموجب كتاب تكليف رقم         
 مع رئيس فرقة التحديد في      ١٩/٦/١٩٦٩ تاريخ   ٢٦٩٠

شحيم ومندوب وزارة الزراعة لوضع تقرير عام حـول         
الحرش  "–ل سويد   حدود هذا المشاع المسمى حرش جب     

وبعد ان انتهت مـن وضـع حـدوده كانـت           " التحتاني
كلـه مـشاع لا     / ٦٣٢٣العقار  : .... مطالعتها كما يلي  

وتم التوقيع على المحضر من قبـل       ). كذا(ملك به لاحد    
اربعة من مخاتير شحيم ومن منـدوب وزارة الزراعـة          
ورئيس فرقة التحديد، بعد ان كان محضر التحديـد قـد           

 ويتبين من محضر تحديد العقـار       ٢٧/٦/١٩٦٩وقع في   
 الصفحة الثانية منه في خانـة       ي انه ورد ف   م شحي ٦٣٢٣

ترضين الاعتراضات المقدمـة    عاسم وشهرة وجنسية الم   
 التقريـر المرفـق فـي       إلىلفت نظر القاضي العقاري     

 حول افادة لجنة المشاعات المكلفة      ٦٣٠٨المحضر رقم   
ن انه يحق بنـوع      ع هذا فضلاً . من قبل قائمقام الشوف   
للـوكلاء الـشرعيين وللاقـارب      خاص للاوصـياء و   

الغائبين ان يتدخلوا   ووالاصدقاء ولوكلاء مصالح القصر     
 طلب الغير فيكون للجنة المخاتير      أوبطريق الاعتراض   

 القائم باعمال   – من قبل قائمقام الشوف      والمكلفةالمعينة  
 وللمحضر المنظم منهم صفة الاعتراض علـى        –البلدية  

دون على محضر التحديـد،     ا  ، وكم ٦٣٢٣تحديد العقار   
  .وبالشكل الذي دون فيه

وحيث من جهة اخرى فمن الثابت ان الفريـق الاول          
 وزارة الزراعة ادعى ملكية العقار باعتباره مـشاعاً         –

 قبل تعـديلها    ٣٣٣٩ من القرار    ٧وبحسب المادة   . للبلدة
ات  فان العقـار   ٢٤/٦/٩٧١ تاريخ   ٤٧/٧١رقم  بالقانون  

 الدولـة المتروكة المرفقة هي العقارات التـي تخـص         
ويكون عليها لاحدى الجماعات حق اسـتعمال محـددة         

. الاداريـة ميزاته ومداه بالعادات المحليـة والانظمـة        
 اضيفت  ٤٧/٩٧١وبموجب التعديل المقرر بالقانون رقم      

 ونصت الفقرة المضافة على ما      ٧٥ على المادة    ٢الفقرة  
رات المشار اليها في الفقرة السابقة ملكاً       تعتبر العقا : "يلي

فكانت البلدية  ... خاصاً للبلدية اذا كانت داخلة في نطاقها      
 مندوب وزارة الزراعة حـين اجـراء        –ممثلة بالدولة   

 بتـاريخ  ٦٣٢٣عملية المسح والتحديد وتحرير العقـار       
، ومسح العقار تحـت الخـلاف، وقبـل         ٢٧/٦/١٩٦٩

تعتبر البلدية سنداً لهـذا     ، و ٤٧/٩٧١صدور القانون رقم    
  .ها في الاعتراضبالقانون خلفاً للدولة وممثلة 

 كل ما تقدم فانـه يتبـين مـن          إلىوحيث بالاضافة   
محضر المحاكمة الابتدائية ان بلدية شحيم كانت فريقـاً         
في المحاكمة كما يتبين من الحكم المستأنف بالذات انـه          

  .صدر غيابياً بحق البلدية

ى به المستأنف عليهم من ان بلدية       وحيث يكون ما ادل   
شحيم لم تتقدم بأي اعتراض لا اثناء عملية التحديـد ولا           
خلال مهلة الثلاثين يوماً ومن ان البلدية لم تكن فريقاً في           

 ـ        مـن   اسالدعوى بمرحلتها الابتدائية غير قائم على اس
  .الصحة، والثبوت ومردوداً للاسباب المبينة اعلاه

ي حالة صدور قرار غيـابي      انه ف  وحيث من المقرر  
 – محل اقامة المتقاضين المختار      إلىيجري التبليغ حكماً    

، ومن الثابت ان لبلدية     ١٨٦ من القرار    ٣٢عملاً بالمادة   
شحيم محل اقامة ثابت وواضح ومعروف ضمن نطـاق         
البلدة لذلك فلا يكون تبليغ البلدية بطريق الالصاق تبليغاً         

 صـدر   المـستأنف  القرار   صحيحاً ولا قانونياً طالما ان    
غيابياً بحقها وكان لها محل اقامة ضمن نطـاق البلـدة           
معروف ومختار من قبلها ولم تبلغ القرار المستأنف في         
محل اقامتها المذكور فيكون من غير الثابـت ابلاغهـا          

 وارداً ضمن المهلـة     الاستئناف ويكون   المستأنفالقرار  
  .القانونية

 ذمة من الرسوم عـن      وحيث ان اعطاء البلدية براءة    
 لا يشكل رضوخاً من قبل البلدية للقـرار         ٦٣٢٣العقار  

 تنازلاً من قبلها عن حقها في الطعن فيه لا          أوالمستأنف  
سيما وان الرضوخ والتنازل يجب ان يكـون واضـحاً          

 الابهام الامر   أو الغموض   أووصريحاً ولا يحتمل اللبس     
 ـ        وم، دون غير المتوافر من اعطاء براءة الذمة عن الرس

  .ما عدا ذلك
وحيث لجهة ادلاء المستأنف عليهم برضوخ البلديـة        
للقــرار الــصادر عــن القاضــي العقــاري بتــاريخ 

 لعـدم  الـرد  فان ادلاءهم هذا مـستوجب       ٢٥/٥/١٩٨٧
 قرار عن القاضي العقـاري بتـاريخ        أيثبوت صدور   

 في القضية الراهنة، من جهـة، ولعـدم         ٢٥/٥/١٩٨٧
عد البلدية عن اطار النـزاع       قرار يستب  أيثبوت صدور   

حول الملكية من جهة ثانية، ولذلك فـلا يـصح القـول            
 قرار، غير ثابت صدوره     أيبالرضوخ وبعدم الطعن في     

  .ووجوده
وحيث ان استئناف البلدية جاء مستوفياً باقي شروطه        
المطلوبة فيكون مقبولاً شكلاً ويرد ما ادلي بـه وكـان           

  .مخالفاً لما تقدم
ئناف التبعي المقـدم مـن الدولـة         لجهة الاست  -٢

  اللبنانية
 وفي كل   ١٨٦/٢٦ القرار من   ٣٢حيث عملاً بالمادة    

ليغ للادارات العامة في مراكز هـذه       بتالاحوال يجري ال  
الادارات والى اكبر موظف فيها، ومن غير الثابت ابلاغ         
القرار المستأنف من الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئـة         



  ١١٦١  الإجتهاد

 حتـى لأي ادارة مـن       أولعـدل   القضايا فـي وزارة ا    
الادارات العامة، فلا تكون الدولة قـد ابلغـت القـرار           
المستأنف ولا يشكل التبليغ بطريق الالصاق تبليغاً للدولة        

  .تجاه النص الخاص والمبين اعلاه
وحيث يكون الاستئناف التبعي المقـدم مـن الدولـة          

 الاحوال ضمن المهلة القانونيـة وقبـل         في جميع  اًوارد
 الدولـة ولا    إلىانقضاء مهلة الاستئناف الاصلي بالنسبة      

 على بقاء الاسـتئناف   يكون قبول الاستئناف التبعي معلقاً    
 عنه، وجاء الاستئناف التبعي مستوفياً بـاقي        الذي انبعث 

شروطه المطلوبة ويكون مقبولاً شكلاً، وتـرد الاقـوال         
  .فة لما تقدموالطلبات المخال

  :وفي الاساس
  :عن مجمل الاسباب المدلى بها

قضى الحكم المستأنف برد دعوى وزارة الزراعـة        
وترقين اعتراض اهالي شحيم واشـارة تقريـر لجنـة          

شحيم وتسجيله  / ٦٣٢٣/ ملكية العقار    وبنقلالمشاعات،  
مناصفة على اسم كل من توفيق نسيب عبداالله ومعروف         

ديق على الاتفاقية المدونة    حسين علي مصطفى، وبالتص   
في متن القرار وبتثبيت محضر العقار بكافة مندرجاتـه         

  . اعتراض آخرعليهما لم يكن 
م في هذا الحكم وتطلـب فـسخه        يوتطعن بلدية شح  

للاسباب الواردة في استئنافها ولوائحها والحكم بملكيتهـا        
بكامله وبتثبيت محضر التحديد على هذا      / ٦٣٢٣للعقار  

 اعتراض وادعاء توفيـق نـسيب عبـداالله         وردالاساس  
ومعروف حسين علي مصطفى ملكية العقار وبـشطب        

/ ٦٣٢٣كل القيـود والعقـود المتعلقـة بالعقـار رقـم         
  .والمتناقضة مع الحكم بملكية بلدية شحيم لهذا العقار

وتطعن الدولة في استئنافها التبعي في الحكم وتطلب        
 الدولـة وهـي     فسخه والحكم بقيد ملكية العقار على اسم      

تتبنى اقوال بلدية شحيم واسبابها ومـستنداتها باسـتثناء         
  .منها ما هو مخالف لطلباتها

ثته ور عليهم توفيق نسيب عبداالله و     المستأنفويطلب  
من بعده وورثة معروف حسين مصطفى وهم زوجتـه         
وولديه مصطفى ودياب والمقرر ادخاله عـصام بهـيج         

 ـ    رد –شحاده   ي حـين طلـب     الاستئناف في الاساس ف
المستأنف عليهم ورثة دياب معروف مصطفى اعتبـار        

 من المشاع والحكـم بملكيـة       شحيم جزءاً /٦٣٢٣العقار  
  .بلدية شحيم للعقار واقروا بذلك

حيث في ضوء اقوال جميع الفرقاء وطلبـاتهم فـان          
 ففي حـين    ٦٣٢٣النزاع واقع بينهم حول ملكية العقار       

 ملكيـة   تبعيـاً مستأنفة   والدولة ال  المستأنفةتدعى البلدية   
   المستأنف علـيهم توفيـق      يعالعقار باعتباره مشاعاً يد 

نسيب عبداالله ومعروف حـسين مـصطفى ان العقـار          
مملوك ملكية خاصة من قـبلهم، كمـا قـضى الحكـم            

  .المستأنف بذلك
وحيث من التدقيق فـي جميـع الاوراق واللـوائح          

نـه  والمستندات المبرزة في الملف وفي تقرير الخبير فا       
  :يليتبين ما ي

 ان قوام العقار وحسبما هو ثابت بمحضر التحديد         -١
". ارض بعل مشجرة اشجار حرشية مختلفـة      : "والتحرير

كما ان الخبير ميشال عمون افاد في تقريره بأن العقـار           
يحتوي على اشجار حرشية كبيرة وقديمة ومتنوعة وهو        

 ـأجل جبل سـويد     مسموجود في الموقع ال    .  عميـره  وب
 اشـجار حرشـية     ر الخبير بأن محتويات العقا    واضاف

مختلفة تستعمل عادة لاعمال التدفئة وسواها وعن عـدم         
 قابلة للزراعة فـي      مستصلحة وجود داخل العقار ارض   

وبالتالي فان قوام العقار بقي     ). ١٢ص  (وضعه الراهن   
  . عند تنظيم محضر التحديدعليهعلى ما كان 

اتير بلدة شحيم    ان لجنة المشاعات المؤلفة من مخ      -٢
المكلفة من قبل قائمقام الشوف القائم باعمال البلدية، في         

وبعد تحديد العقـار    ٢١/٨/١٩٦٩حينه، وضعت بتاريخ    
، محضراً حول حدود المشاع حـرش       ١٧/٦/١٩٦٩في  

كله مشاع لا   / ٦٣٢٣جبل سويد واعتبرت فيه ان العقار       
ملك به لاحد، ووقع على المحضر المخـاتير الاربعـة          

 التحديد، هذا مـع     فرقةوب وزارة الزراعة ورئيس     ومند
الذي كان قد وقع على      الملاحظة بأن مختار حي الشريفة    

محضر التحديد، وعلى ان العقار تحت الخـلاف، وقـع          
لاحقاً على المحضر المنظم من لجنة المشاعات على ان         
العقار يشكل كله جزءاً من المـشاع فيكـون المختـار           

المحضر قد اعطى افادة مغايرة     المذكور في توقيعه على     
  .ومختلفة عما جاء في محضر التحديد

 يتبين من محضر التحديد ان معـروف حـسين          -٣
  مصطفى ادعى ملكيته للعقار بالتصرف ووضـع اليـد         
  منذ اكثر من عشرين سنة لكنه لم يقـدم ولـم يعـرض             

  هـذا فـضلاً    .  دليل يثبت صحة اقواله ومدعاه     أيتقديم  
  حسبما جاء فـي محـضر التحديـد        عن ان قوام العقار     

   جـزء  أي علـى   أولا يستفاد منه ابداً وضع اليد عليـه         
  منه مـن قبـل معـروف حـسين مـصطفى ويكـون             
ادعاء الاخير ملكية العقار غير قائم على اسـاس مـن           

 والاهمال بسبب ذلـك،     الردالصحة والثبوت ومستوجباً    
وفي مطلق الاحوال فمن المقرر انه لا يكتسب بمـرور          

 على العقـارات المتروكـة والمحميـة        البتةزمن حق   ال



  العـدل  ١١٦٢

 ملكية، ويكون ادعاء معروف     ٢٥٦المرفقة عملاً بالمادة    
   فـي جميـع الاحـوال، فيمـا         الردمصطفى مستوجب   

ويكون مـا   .  متروك مرفق  –اذا تقرر ان العقار مشاع      
 معـروف حـسين     إلـى قرره الحكم المستأنف بالنسبة     

باً الفسخ، فيفـسخ    مصطفى غير واقع في محله ومستوج     
  .لهذه الجهة

 ان الخبير ميشال عمون اعتبر فـي تقريـره ان           -٤
الجهة الجنوبية للخط المـشار اليـه علـى الخريطـة            

 - هــ  – د   – ج   –الموضوعة من قبله بـالاحرف ب       
يكون لمشاع شحيم المطالب به من وزارة الزراعة وبلدة         

هـو   ما  إلىنسبة   لكن ما جاء في تقرير الخبير بال       .شحيم
 أوواقع للجهة الشمالية من الخط المذكور لا يمكن الاخذ          

  :التسليم به وذلك للاسباب الآتية
 لأن الخبير لم يطلع على الـصفحة الثانيـة مـن            -أ

تقرير لجنة المشاعات المشار اليه اعلاه لعدم ابراز هذه         
 اثناء التعليق على     لاحقاً  في الملف الا   أوالصفحة للخبير   

 ٦٣٢٣ في الصفحة الثانية ان العقـار        التقرير، وقد ورد  
  .كله مشاع لا ملك به لاحد

شحيم حدد كعقار مستقل عن     / ٦٣٢٥ ان العقار    -ب
ومن غير الثابت ادعاء توفيـق نـسيب        . ٦٣٢٣العقار  

 - هـ   –عبداالله ان القطعة المشار اليها بين الاحرف د         
ر الموضوع من الخبيـر، هـي ملـك         و على المص  –و  

غير  ٦٣٢٥يكون هذا القسم من العقار      لتوفيق عبداالله، ف  
 ومشمول بالنزاع الراهن، كما لا يشكل دليلاً على         معني

  .صحة ما خلص اليه الخبير
 ما جاء في محضر التحديد وفي تقرير الخبيـر          -ج

 ١ وتمت الاشارة اليه تحت البند       ٦٣٢٣عن قوام العقار    
 أوي سند واقعـي     أتقريره  في  ولم يبين الخبير    .  اعلاه –
 هـ في الموقـع  – د – ج –وني يبرر رسم الخط ب     قان

الذي رسمه سيما وان الخبير افاد صراحة فـي تقريـره       
عن عدم وجود داخل العقـار ارض مستـصلحة قابلـة           
للزراعة في وضعه الراهن، فضلاً عما افاد به عن قوام          

  .العقار
ي الموضوع للمنطقة لا     ما جاء في المصور الجو     -د

  .٦٣٢٣ار  العقإلىسيما بالنسبة 
 من اهالي شحيم     ما جاء في الاعتراض المقدم     -هـ

 مـع   ٦٣٢٣ من ان العقـار      ١٤/٩/١٩٧٤المؤرخ في   
العقارات المشار اليها في الاستدعاء هي ارض مـشاع         
لعموم بلدة شحيم وليست ملكاً خاصاً للمعترض علـيهم         
ومصادقة مختار حي الشريفة نفسه مـع مختـار حـي           

  .على المضمونالجامع على صحة التواقيع و

 ما جاء في افادة ائمة المساجد في بلـدة شـحيم            -و
  .٧/٨/٢٠٠٤المؤرخة في 

 الاقرارات ومضمون الاقرارات المقدمـة مـن        -ز
ورثة دياب معروف مـصطفى ومـن ورثـة عزيـزة           

ة ج والاقرار ح  .ح. بعويدات الممثلين جميعاً بالاستاذ     
  .قاطعة على المقر

 دهجو ١٣٣٧رقم  لدى تطبيقه السند    و ان الخبير    -ح
غير مطابق لبعض الجهات لجهتي الغـرب والجنـوب         
ومطابقاً جزئياً لجهتي الشرق والشمال مما لا يستفاد من         

 د  – ج   –التقرير بصراحة ووضوح سبب رسم الخط ب        
 في الموقع الذي رسم فيه دون غيره، في حين          - هـ   –

ان الخبير اعتبر ان الاسماء الواردة في الـسند المبـرز           
 الممـسوح   العقارجاءت تنطبق على     ١٣٣٧رقم  اصله  
 بكامله وهو خارج النزاع وفي حـين ان         ٦٣٢٤بالرقم  
 مسح على اسم محمـد نـسيب عويـدات          ٦٣٢٤العقار  

  .بالشراء من شقيقه توفيق نسيب عبداالله
 كل ما تقدم ذكـره مـن وقـائع     إلىوحيث بالاستناد   

 وتعليلات فان المحكمة ترى ان العقار المحدد والمحرر       
 هو كله مشاع لبلدة شحيم وكما جـاء         ٦٣٢٣تحت رقم   

في ادعاء وزارة الزراعة وان ملكية العقار بكامله تكون         
 ٧ من المـادة     ٢عائدة لبلدية شحيم لا سيما سنداً للفقرة        

المعدلة من قانون الملكيـة العقاريـة ويكـون الحكـم           
 برمته وتنشر الـدعوى     فيفسخالمستأنف مستوجباً الفسخ    

  .ام هذه المحكمةمن جديد ام
 الطعن  قوحيث من المقرر ان الاستئناف هو من طر       

ل الاسـتئنافين   والعادية وفي ضوء ما تقرر اعلاه من قب       
اً للتنفيذ  فالاصلي والتبعي شكلاً فان الاستئناف يكون موق      

ويكون ادلاء الجهة المستأنف عليها بانتهاء القوة التنفيذية        
اسـاس قـانوني    لقرار القاضي العقاري غير قائم على       

  .صحيح ومردوداً
مع العقـار   / ٦٣٢٣حيث من غير الثابت ان العقار       

 منهمـا   أي سجل   أوقد سجل   / ٧٢٢٢/رقم  المفرز عنه   
 إلـى  وصول محاضر التحديـد      فورفي السجل العقاري    

 القـرار  من   ٤امانة السجل العقاري وفقاً وعملاً بالمادة       
اً ، هذا فضلاً عن ان العقار لا يصبح خاضـع         ١٨٨/٢٦

 الا حالما يتم تبليغ القـرار البـدائي         ١٨٨ القرارلاحكام  
ومن الثابـت،   . ١٨٦ من القرار    ٣٢وفقاً لاحكام المادة    

 إلـى كما سبق القول ان هذا التبليغ غير حاصل بالنسبة          
البلدية والى الدولة الصادر الحكم بمواجهتهما فلا يكـون         

  مع العقار المفرز عنه قد اصبح خاضـعاً        ٦٣٢٣العقار  
 ولا تكـون العقـود والقيـود    ١٨٨/٢٦ القـرار لاحكام  



  ١١٦٣  الإجتهاد

 قيود وبيانـات    إلىية على العقار حاصلة بالاستناد      رالجا
 انه من الاكيد والثابت     إلىالسجل العقاري، هذا بالاضافة     

 من توفيق نسيب عبـداالله وورثتـه مـن بعـده            ان كلاً 
 ادخالـه   والمطلوبورثته من بعده    وومعروف مصطفى   
فريقاً منذ البدء وعالماً بالنزاع حـول       عصام شحاده كان    

 إلى وبالعيوب والاسباب التي تدعو      ٦٣٢٣ملكية العقار   
 نزعه منذ ما قبل صدور الحكم الابتـدائي         أوالغاء الحق   

وحتى بعد صدوره ومن ثم بعد تقديم الاستئنافين الاصلي         
والطارئ ووضع اشارتهما على محضري التحديد وكان       

 ـ     وبوكالتـه عـن ورثـة      ة  عصام شحاده قد حضر بداي
 لأي  أومعروف مصطفى، وبالتالي فلا يمكـن لهـؤلاء         

منهم التذرع بمفعول قيود السجل العقاري خصوصاً لأن        
 إلـى شراء عصام شحاده غير حاصل اصلاً بالاسـتناد         

قيود وبيانات السجل العقاري، حسبما يتبين من الملـف،         
كما ان شراءه غير حاصل من قبل المالكة بلدية شـحيم           

 وبالتاليفيعتبر شراؤه من قبيل شراء ملك الغير وباطلاً،         
  . اياً ومهما كانتالمستأنفةفلا يسري على 

ترتيباً على ما تقرر اعلاه فـان       ووحيث سنداً وتبعاً    
ادعاء توفيق عبداالله وورثته من بعـده ملكيـة العقـار           

 جزء منه يكون مردوداً للاسباب والعلـل        أي أو ٦٣٢٣
  .المبينة اعلاه

 على ما تقرر    وترتيباًث سنداً لما تقدم آنفاً وتبعاً       وحي
معروف حسين مصطفى وورثته مـن      اعلاه، فان ادعاء    

ادعاء خلفهم المقرر ادخاله عصام شحاده ملكيـة        وبعده  
 حصة فيه يكـون     أية أو جزء منه    أي أو ٦٣٢٣العقار  

 والاهمال لعدم الصحة ولعدم الثبوت وذلك       الردمستوجباً  
ل المبينة اعلاه وخصوصاً منها مـا ورد        للاسباب والعل 

  . اعلاه– ٣تحت البند 
وحيث يقتضي تأسيساً على ما تقدم وسنداً له الحكـم          
بملكية بلدية شحيم للعقار المحدد والمحرر تحـت رقـم          

شحيم بكامله باعتباره مشاعاً للبلدة ورد وشطب       / ٦٣٢٣
ادعاء كل من توفيق نسيب عبداالله ومعـروف حـسين          

 ٦٣٢٣ضر تحديـد وتحريـر العقـار     مصطفى عن مح  
المذكور كما وشطب العقود والقيود المدونة على محضر        

، وعلى محضر العقار المفرز عنـه رقـم      ٦٣٢٣العقار  
  :شحيم، والآتية/ ٧٢٢٢/

 اتفاق المصالحة بين توفيق نسيب عبداالله وورثـة         -
معروف حسين علي مصطفى والمدون في متن الحكـم         

  .المستأنف والمقرر فسخه
 بيع ورثة معروف حسين علي مصطفى ممثلـين         -

 كل من الاستاذ منيف عويدات      إلى سهماً   ٦٠٠بوكيلتهم  
  .وعصام بهيج شحاده

 في العقـار     سهماً ٦٠٠اذ منيف عويدات     بيع الاست  -
  . السيد عصام بهيج شحادهإلى ٦٣٢٣
 عقد المقاسمة بين توفيق نسيب عبـداالله وعـصام          -

شطب وابطال الافراز    و ٦٣٢٣بهيج شحاده بشأن العقار     
  .شحيم/ ٦٣٢٣الحاصل للعقار 

وحيث يقتضي في النتيجة الحكم بملكية بلدية شـحيم         
 وتثبيـت    باعتباره مـشاعاً للبلـدة      بكامله ٦٣٢٣للعقار  

محضر التحديد على هذا الاساس، ان لـم يكـن عليـه            
  .خرآاعتراض 

وحيث ان كل ما ادلي به وكان مخالفاً لما تقدم يكون           
 ويكـون الاسـتئناف التبعـي      أتى جهة   أية مردوداً ومن 

  . المبين اعلاهب في الاساس للسباًمردود
 النتيجة التي خلصت اليها المحكمة      إلىوحيث بالنظر   

 داع للبحث في بـاقي      أوواقرت اعلاه فلم يعد من حاجة       
  . بهأدليما 

  ،لهذه الاسباب
  :المحكمة بالاتفاقتقرر 
عي بتلاصلي وال قبول الاستنئافين ا  :  في الشكل  –اولاً  

  .شكلاً ورد الاقوال والطلبات المخالفة لما تقدم
فسخ الحكم المستأنف برمتـه     :  وفي الاساس  –ثانياً  

وبعد رؤية الدعوى انتقالاً الحكم بملكيـة بلديـة شـحيم           
شـحيم  /٦٣٢٣لكامل العقار المحدد والمحرر تحت رقم       

باعتباره مشاعاً للبلدة وتثبيت محضر التحديد على هـذا         
ورد ادعاء كل مـن توفيـق نـسيب عبـداالله           . ساسالا

ومعروف حسين علي مصطفى وشطب اشارة دعواهما       
عن محضر تحديد العقار المذكور وشطب العقود والقيود        

 وعلى محضر العقار    ٦٣٢٣المدونة على محضر العقار     
شحيم والمبينة اعـلاه وابطـال      /٧٢٢٢المفرز عنه رقم    

حيث يعود العقار   شحيم ب /٦٣٢٣الافراز الحاصل للعقار    
/ ٦٣٢٣ العقار الاساسـي رقـم       إلى ٧٢٢٢المفرز رقم   

شحيم ويشكل جزءاً منه، حسبما هو وارد في محـضر          
  .التحديد
 الاسباب والطلبات الزائدة والمخالفـة بمـا        رد: ثالثاً

شحيم علـى   /٦٣٢٣قيد ملكية العقار    بفيها مطالبة الدولة    
  .اسم الدولة اللبنانية وزارة الزراعة

  المستأنف علـيهم ورثـة المرحـوم       تضمين: اًرابع
معروف حسين علي مصطفى وهم مصطفى معـروف        

:  دياب مصطفى وهـم    فى وورثة المرحوم  طحسين مص 
علي ومحمد ومعروف وامل وهـدى ديـاب مـصطفى          



  العـدل  ١١٦٤

ومتيل نجم والمقرر ادخاله عصام شحاده نصف النفقات        
كافة وتضمين المستأنف عليهم ورثة المرحـوم توفيـق         

 وورثـة   عويداتاالله وهم شقيقه محمد نسيب      نسيب عبد 
عزيزة احمد عويدات المبينة اسماؤهم اعـلاه، النـصف     

  .الباقي
افين الاصـلي والتبعـي   نئشطب اشارة الاست  : خامساً

عن محضر العقار الموضوعة عليه فور تسجيل العقـار         
شحيم على اسم بلدية شـحيم باعتبـاره مـشاعاً          /٦٣٢٣

  .للبلدة
    

  اف المدنية في جبل لبنانمحكمة الاستئن

  الغرفة الثالثة

  د جبور  الرئيس سع:الهيئة الحاكمة
 والمستشارتان لينا سركيس ورنده كفوري

  ٥/٢/٢٠٠٩ تاريخ ١٣رقم : القرار
  محمد قبلاوي/ تفليسة علي العريبي
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 العقود غير المنفـذة     إلىيعود لوكيل التفليسة بالنسبة     
 لمبدأ المساواة   بالكامل قبل الحكم بإعلان الافلاس وتأميناً     

بين الدائنين حق الخيار بين ان يتمسك بالعقد متـى رأى           
ان من مصلحة جماعة الدائنين القيام بذلك ويترتب عليه         

عندها تنفيذه وإما ان يرفض الابقاء على العقـد فيلغـى           
 المفلس ويعود للدائن التقدم بدينـه       ؤوليةمسعندها على   

 دائن  أيه شأن    الغاء العقد شأن   عنالذي يشمل التعويض    
  .آخر

  بناء عليه،

  :في الشكل
حيث ان الاستئناف وارد ضمن المهلة القانونية، سيما        
وانه من غير الثابت في الملف تـاريخ ابـلاغ الحكـم            

 عليه لا ينازع فيمـا تـدلي بـه    المستأنفالابتدائي وان  
، وجـاء   ١/٣/٢٠٠١التفليسة عن تاريخ التبليـغ فـي        

  .وطه ويكون مقبولاً شكلاًالاستئناف مستوفياً باقي شر

  :وفي الاساس
  : المدلى بها من الفريقينالاسبابعن مجمل 

حيث ان التفليسة المـستأنفة تطلـب فـسخ الحكـم           
المستأنف برمته وذلك للاسباب والعلـل الـواردة فـي          
استئنافها والتي صار بيانها اعلاه، والحكم برد الـدعوى         

  .كلياً
وال وطلبـات   وحيث ان المستأنف عليه ينازع في اق      

المستأنفة ويطلب ردها ورد جميع الاسباب المدلى بهـا         
لوقوعـه فـي موقعـه      وتصديق الحكم المستأنف برمته     

  .القانوني ولاعتباره مثالاً يحتذى بقانونيته
 تجارة ان الحكـم بـاعلان   ٥٠١وحيث عملاً بالمادة  

الافلاس ينتج حكماً منذ يوم صـدوره تخلـي المفلـس           
لمفلس لادارة جميع امواله ولا يجوز      لوكلاء التفليسة عن    

 أوان يبيع شيئاً من امواله ولا يحق له القيام بأي ايفـاء             
  .قبض بعد صدور حكم الافلاس

 ان لا تعتـد     وحيث ان من حـق جماعـة الـدائنين        
حكم اعلان وشهر الافلاس والتي لم      لبالتصرفات السابقة   

تستوف اجراءات نفاذها في حق الغيـر قبـل صـدور           
  .الحكم
 العقود غير المنفذة بالكامـل قبـل    إلىحيث بالنسبة   و

الحكم باعلان الافلاس فانه وتأميناً لمبدأ المـساواة بـين          
الدائنين يعود لوكيل التفليسة حق الخيار فاما ان يتمـسك          
بالعقد متى رأى ان من مصلحة جماعة الـدائنين القيـام         

رفض الابقـاء   ي عندها تنفيذه واما ان      عليهبذلك ويترتب   
ؤولية المفلـس ويعـود     مسى العقد فيلغى عندها على      عل

اء العقـد   غللدائن التقدم بدينه الذي يشمل التعويض عن ال       
  . دائن آخرأيشأنه شأن 



  ١١٦٥  الإجتهاد

  :يراجع بهذا المعنى
E. Tyan, Droit commercial, p. 733 et s. no 1487 

et suivant 

 ٢٧/١/٢٠٠٩ تايخ   ٧/٢٠٠٩ رقمقرار هذه المحكمة    
نظمية صـعب ورقـم     / راهيم فرحات بدعوى تفليسة اب  

 تاريخ  ٦/٢٠٠٥ ورقم   ٢٧/٣/٢٠٠١ تاريخ   ٣٧/٢٠٠١
 تـاريخ   ١٠٠ وتمييز مدني قـرار رقـم        ١٨/١/٢٠٠٥
  .٢٢ – ٢١ ص ١٢٦ حاتم ٣/١٢/١٩٧١

  وحيث فـي القـضية الحاضـرة فمـن الثابـت ان            
الدعوى اقيمت منذ الاساس بوجه المدعى عليـه ممـثلاً       

   التفليـسة المـدعى      الـزام  إلـى بوكيل التفليسة ورمت    
عليها بالنتيجة، بتنفيذ مضمون الاتفاق وبتسجيل الـشقة        

 القبـة علـى اسـم       ٤١٠٠موضوع الدعوى في العقار     
المدعي والى القيام بالمعاملات القانونية اللازمـة فـي         

  .سبيل ذلك
وحيث من الثابت ان العقد موضوع الـدعوى غيـر          

 علـى   ما زال مسجلاً  / ٤١٠٠/منفذ بكامله، وان العقار     
اسم البائع المفلس، وانه بقي على عاتق البـائع موجـب           
القيام بالمعاملات القانونية اللازمة ومنها اكمـال البنـاء         
بكامله والقيام بالانشاءات والافراز مع ما يترتب علـى         
ذلك من نفقات وموجب التسجيل واداء الحق العيني بعد         

  .ذلك
 وحيث يستفاد من اقـوال ولـوائح وكيـل التفليـسة          
استعماله حق الخيار العائد له رافضاً الابقاء على العقـد          
وتنفيذه ولا يمكن بالتالي الزام وكيل التفليسة ام جماعـة          

 الانـشاءات   لقيـد الدائنين بالقيام بالمعاملات اللازمـة      
  .وبالافراز وبالتسجيل
 كل مـا تقـدم يكـون الحكـم          إلىوحيث بالاستناد   

 عليهـا بتـسجيل   ستأنف في الزامه التفليسة المـدعى     لما
القبة على اسم   /٤١٠٠الشقة موضوع الدعوى في العقار      

 تحقيق  إلىالمدعي وباجراء المعاملات الادارية الرامية      
ذلك غير واقع في محله ومخالف للنصوص والمبـادئ         

 المساواة بين الدائنين،    بمبدأخلاله  المشار اليها اعلاه، ولا   
نتقالاً برد   فسخه والحكم بعد رؤية الدعوى ا      مما يقتضي   

 المستأنف عليه لعدم الـصحة ولعـدم        –دعوى المدعي   
  القانونية وللاسباب المبينة اعلاه،

   النتيجـة التـي خلـصت اليهـا         إلىوحيث بالنظر   
 داع للبحـث    أو اعلاه لم يعد من حاجة       أُقرتالمحكمة و 

 أوفي باقي ما ادلي به اما لانه يلقى رداً مما صار بيانه             
الجدوى من بحثه لعدم تأثيره علـى       لعدم   أو تقرر اعلاه، 

  .النتيجة

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

 شكلاً واساساً وفسخ الحكم المستأنف      الاستئنافقبول  
برمته والحكم بعد رؤية الدعوى انتقـالاً بـرد دعـوى           
المدعي المستأنف عليه وبشطب اشارتها عـن صـحيفة         

   .القبة/ ٤١٠٠/العقار رقم 
 النفقات كافـة    عليه وتضمين المستأنف    نياعادة التأم 

  .ورد المطالبة بالعطل والضرر لعدم توافر شروطها
  .ورد الاسباب والطلبات الزائدة والمخالفة

    

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان

  الثانية عشرةالغرفة 

ايمن عويدات  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  وداني الزعنيمادي مطرانان والمستشار

  ٢٥/٩/٢٠٠٧ تاريخ ٥رقم : لقرارا
  خالد المرزوق/ جاسم المرزوق
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  بناء عليه،

  : المدعي في صفة-١
حيث يدلي المدعى عليه انه ليس للمـدعي الـصفة          
بالتقدم بالدعوى الراهنة كون ان القرار التحكيمي تناول        



  العـدل  ١١٦٦

 عين صـوفر، كونهمـا عائـدين    ٨٣٧ و٨٣٦العقارين  
  .لملكية فيصل المرزوق وليس المدعي الراهن

 ملف الاعتراض الاساسي الذي     إلىوحيث من العودة    
ن انه كان المدعى عليه قـد       نظرته المحكمة الراهنة تبي   

تقدم بطلب تصحيح خطأ مادي مع طلب اضافي بادخال         
 بافادة عقارية تبين ان المدعي الراهن       هشخص ثالث ارفق  

 ٨٣٧ و ٨٣٦عقـارين رقـم     الجاسم المرزوق هو مالك     
  .عين صوفر
المدعي جاسم المرزوق ذات صفة للادعـاء       فيكون  
  . ادلاء المدعى عليه لهذه الجهةردويقتضي 

  : في اساس النزاع-٢
للقـول  . م.م. أ ١١٢يه بالمادة   لحيث يدلي المدعى ع   

بعدم صلاحية هذه المحكمة بالبت بطلب رفـع اشـارة          
 ٨٣٦الاعتراض المدونة على صحيفة العقـارين رقـم         

فر فضلاً عن ان رفع الاشـارة هـو         عين صو / ٨٣٧و
ق لاوانه كونه ما زال النزاع عالقـاً امـام محكمـة            باس

  .مدنية الغرفة الخامسةالتمييز ال
  :حيث من جهة اولى

 الملف الراهن والمستندات المرفقـة      إلىومن العودة   
 صـدر قـرار عـن       ٢/٧/٢٠٠٣ بتاريخطيه يتبين انه    

اض علـى   رالمحكمة الراهنة قضى بوضع اشارة الاعت     
عين صوفر، الا انه    /٨٣٧ و ٨٣٦صحيفة العقارين رقم    

 ـ  القرار صدر   ١٠/٣/٢٠٠٤وبتاريخ   ن هـذه    النهائي ع
ر المحكمة قضى بقبـول الاعتـراض وبابطـال القـرا         

غة التنفيذيـة   لب الصي المعترض عليه باعتبار ان نظر ط     
ع الاعتراض يعود امر النظر به      وضللقرار التحكيمي مو  

  . الغرفة الابتدائية في بيروتإلى
وحيث ان اشارة الاعتراض موضوع النزاع الراهن       

 الراهنـة   لمحكمةاقد دونت اصلاً سنداً لقرار صادر عن        
، فيكون المرجع الذي قرر وضعها هـو     ٢/٧/٢٠٠٣في  

  .المرجع الصالح لاتخاذ القرار بشطبها
  :يراجع في نفس المعنى(
 رقم الاساس   – ٣ غ – المحكمة الابتدائية في البقاع      -

؛ ١٦/١/١٩٩٥ تـاريخ    – ٨ حكم رقـم     – ١٠٧٤/٩٥
  .١٩٩٥ سنة ٧١، ص ٧عدد . ق.ن

 – ١٢٩٤رقم الحكـم     – ٤ غ   – بيروت   استئناف -
  ")٣٦٧٧٧" حمورابي – ٣١/١٠/١٩٧٤تاريخ 

 لهذه الجهـة  عليه ادلاءات المدعى ردوحيث يقتضي   
  .لعدم القانونية

  :وحيث من جهة ثانية
ه ان النزاع حول ابطال التحكيم ما       ييدلي المدعى عل  

زال عالقاً امام القضاء مما يوجب عـدم رفـع اشـارة            
  .الاعتراض

 المـستندات المـضمومة فـي      إلىوحيث من العودة    
الملف الراهن يتبين انه صدر عن محكمة التمييز المدنية         

 قـضى   ١٠/٥/٢٠٠٧ بتاريخ    قرار – الغرفة الخامسة    –
 المطعون فيه بداية والذي اعطى الـصيغة        القراربابرام  

التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر في دولة الكويت فـي         
  .، والذي صدق استئنافا٢١/٤/١٩٩٤ً

لتالي لم يعد موضوع النزاع الراهن عالقـاً امـام          وبا
 ادلاءات المدعى   ردالمحاكم اللبنانية مما يقتضي مع ذلك       

  .عليه لهذه الجهة
وحيث يقتضي شطب اشارة الاعتراض الموضـوع       

عـين  / ٨٣٧ و ٨٣٦من قبلها عن صحيفة العقارين رقم       
  .صوفر

 لـم   –وحيث بعد النتيجة التي وصلت اليها المحكمة        
 خالف من مطالـب     أو دن حاجة لبحث سائر ما زا     يعد م 

واسباب، بما فيها طلبات العطل والضرر لانتفـاء مـا          
  .يبررها قانوناً بعد ردها

وحيث تبعاً لما تقدم يقتضي اعطاء صفة النفاذ علـى          
  .الاصل للقرار الراهن بعد تعجيل تنفيذه

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

  . الدفع بعدم صفة المدعيرد: اولاً
شطب اشارة الاعتراض الموضوعة من قبـل       : اًيثان

 عـن صـحيفة     ٢/٧/٢٠٠٣المحكمة الراهنة بتـاريخ     
عين صوفر، وابـلاغ مـن      /٨٣٧ و ٨٣٦العقارين رقم   

  .يلزم
 المخالفة بما فـي     أو سائر الاسباب الزائدة     رد: ثالثاً

  .ذلك طلب العطل الضرر
  . الرسوم والنفقات كافةعليهتضمين المدعى : رابعاً
  . معجل التنفيذ، نافذ على اصلهقراراً

    



  ١١٦٧  الإجتهاد

  الشمالمحكمة الاستئناف المدنية في 

  الرابعةالغرفة 

 والمستشاران خالد ذوده الرئيس :الهيئة الحاكمة
 حريص معوض وسانيا نصر

  ١٥/٥/٢٠٠٨ تاريخ ٣٣٨رقم : القرار
  .ل.م.البنك اللبناني الفرنسي ش/ نجاة غندور
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المـدين  (ان تراخي الشركة عن تـصرف مـديرها         
من شأنه خلق ظاهر يوقـع الغيـر   ) الاصلي المنفذ عليه  

ن قصدياً، يعذر الغيـر المـذكور       بالخطأ حتى لو لم يك    
ويمنع على الشركة التفلت من عمل المدير بعد استفادتها         

 الضرر الذي لحق بها ولم تنـف        تبينمنه سيما وانها لم     
الاستفادة الفعلية، كما ان تقصير الشركاء فـي قيـامهم          
بواجب المراقبة والمحاسبة يعد خطأ اوقع الغيـر فـي          

ء والـشركة التـذرع     الغلط، فلا يعود من حق الـشركا      
 استفادوا من خطـئهم وفعلهـم،       ا قد بالبطلان والا يكونو  

الامر الذي يجافي حسن النية في التعامل ومبدأ البطلان         
   . النسبي موضوع النزاع والغاية منه

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان الاستئنافات وردت ضمن المهلة القانونيـة        

 ـ      ٦٥٥ا بالمـادتين    مستوفية الشروط المنـصوص عليه
  . اصول محاكمات مدنية فيقبل شكلا٨٥٦ًو

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ينفذ المستأنف عليه البنـك اللبنـاني الفرنـسي      
بوجه المستأنف السيد عبداالله كرامـي كمـدين اصـلي          
والمستأنفة نجاة ناظم غندور ككفيلة متضامنة والمستأنفة       

 ـ        تح اعتمـاد   شركة الترابة العربية ككفيلة عينية عقـد ف
بالحساب الجاري وتأمين عقاري وسند كفالة وسـندات         
لأمر، فإعترض المستأنفون لابطال التنفيذ لانتفاء الـدين        
 المستحق المحرر والاكيد لعدم ثبـوت اقفـال الحـساب         
الجاري وابلاغه من المدين الاصلي والكفـلاء ولعـدم         

 الـشركة ولـسقوط     إلى المنسوبة   قانونية الكفالة العينية  
فالات بتجديد الدين الاصلي المكفول بـدون موافقـة         الك

الكفيل ولنسبية مفعول التسوية المجراة مع المدين، فتقرر        
الاعتراضات ومتابعة التنفيذرد .  

وحيث ان المنفذ عليهم ادلوا جميعاً فـي اسـتئنافاتهم          
 بسبب عدم تـوفر     المستأنفبسبب مشترك لفسخ الحكم     



  العـدل  ١١٦٨

بالنظر لعدم ثبوت اقفال    الدين الاكيد المستحق والمحرر و    
الحساب الجاري وابلاغه من المدين الاصلي والكفـلاء        
وعدم جواز تجزئة الحساب المذكور، ولكون الـسندات        

 عـن  ةلأمر المنفذة هي مجرد سندات تمثيل وغير منعزل 
  .الحساب الجاري غير المقفل المذكور

وحيث من الثابت ان الجهة المنفذة انما تنفـذ سـلة            
معة هي سندات تمثيل وعقد فـتح اعتمـاد         مستندات مجت 

بالحساب الجاري تضمن تعهد المدين بالـدفع والقبـول         
  .بقيود المصرف

وحيث ان الحساب الجاري موضوع النزاع هو غير        
  .محدد المدة

وحيث يعود لأي من فرقاء العقد وضع حد له واقفال          
بإرادة منفردة وان الحساب الجاري يعد      الحساب الجاري   

رد مطالبة البنك العميل بتسديد الرصيد لأنـه        مقفلاً بمج 
 تجارة لا يعد الدين مـستحقاً       ٣٠٤بمقتضى احكام المادة    

 المدين الا بذلك الاقفال، فكانت تلـك   أوولا يظهر الدائن    
المطالبة اقفالاً للحساب بذاتها تظهر المـدين والرصـيد         

  .بآن
وحيث ان المستأنفين يدلون صراحة بـأن الـسندات         

فيذ هي تابعـة للحـساب الجـاري وغيـر          موضوع التن 
  .منفصلة عنه

وحيث من الثابت ان المنفذ المستأنف عليه البنك انذر         
المدين المستأنف السيد كرامي والمستأنفة السيدة غنـدور     

 تبينـه تلـك الـسندات بالكتـابين         يبتسديد الرصيد الذ  
 والمبلغين اصولاً منهما على     ١٣/١٠/٢٠٠٣المؤرخين  

اً والمبرزة صورتهما فـي الملـف،       وجه غير منكر جدي   
فيكون الحساب الجاري قد اقفل اصـولاً وعلـى نحـو           

  .قانوني بحيث يكون رصيده قد استحق وتحرر
ك فإن العميل المستأنف الـسيد      لوحيث وفضلاً عن ذ   

 علـى   ٢/٥/٢٠٠٣كرامي قد وقع للمنفذ البنك بتـاريخ        
اقرار بصحة الرصيد والقيود وتعهـد بالتـسديد ونظـم          

د المذكور سندات لأمر تمثله، والاقرار والتعهـد        بالرصي
مبرزة صورته في الملف، ما يؤكد مرة اخرى صـحة          
الرصيد وسقوط الحق في طلب اجراء المحاسبة، سـيما         

 جـزء مـن الرصـيد       أيفـاءه   إيوان المدين لم يثبت     
  .المذكور

ار اليها، هـي مـن      شوحيث ان سندات التمثيل، الم    
 من قانون النقد    ١٦٢ا المادة   السندات المالية التي اجازته   
 بالحساب الجـاري لـصالح      والتسلف، وهي تجسد ديناً   

البنك وتفيد ان هذا الاخير كان عند انشاء السند دائناً في           

الحساب الجاري بقيمة السند، ومن المقـرر ومـا هـو           
ة ان سندات التمثيل تـشكل      رمستخلص من المادة المذكو   

اتها وبالاسـتقلال عـن     تعهداً بالدفع وهي قابلة للتنفيذ بذ     
الحساب الجاري وبغض النظر عن قفلـه واسـتخلاص         

  .رصيده
وحيث تكون سندات التمثيل موضـوع الاعتـراض        
قابلة للتنفيذ بذاتها وبمعـزل عمـا اذا كانـت مرتبطـة            

 اقفل، وبغض النظر عن النزاع      أوبحساب جار لم يقفل،     
  .الدائر حول تلك المسألة وحول كشف الحساب

لدين موضوع التنفيذ ثابتـاً ومحـرراً       وحيث يكون ا  
  .اكيداً ومستحقاً فيرد ما ادلي به لهذه الجهة

وحيث يرد تبعاً لذلك ايضاً السبب المشترك المدلى به         
 تعيين خبيـر    إلىمن الجهات المستأنفة الثلاث والرامي      

لاجراء المحاسبة والزام المنفذ بإبراز كشوفات حـساب        
  .مفصلة

السيدة نجاة غندور وشـركة     وحيث يدلي المستأنفان،    
الترابة العربية بسبب مشترك بسقوط الكفالات بحـصول      
تجديد الدين بين المدين الاصلي والدائن المنفـذ وذلـك          

  .بتنظيم سندات التمثيل بدون موافقة الكفلاء
 موجبات وعقود   ٣٢٠وحيث وبمقتضى احكام المادة     

 الموجب لا يقدر وجوده بل يجب ان يـستفاد          يدفإن تجد 
 منـه لا    ٣٢٣ن العقد صراحة وبمقتضى احكام المادة       م

 ـ        الموجـب،   ييكون التجديد الا بإدخال عنصر جديد ف
ويتناول التبديل إما شخص احد المتعاقدين وإما موضوع        
الموجب وإما السند القانوني الذي يستمد منـه الموجـب         

 منه لا يستنتج التجديد مـن       ٣٢٤وبمقتضى احكام المادة    
 تغيير محل الايفـاء ولا مـن        أوب  تغيير صيغة الموج  

وضع سند قابل للقطع ولا من انضمام اشخاص آخـرين          
 عليهم، ما لم يكن هناك اتفاق صريح علـى      ب الموج إلى

  .العكس
 مـن قـانون     ٤٥٢وحيث وبمقتضى احكام المـادة      

 سند  أوالتجارة اذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب          
للتظهير فـلا يعـد      غيرهما من السندات القابلة      أوللامر  

ذلك تجديداً للتعاقد ما لم تكـن مـشيئة الفـريقين تفيـد             
  .العكس

وحيث يتأسس على تلك النصوص الواضحة انه ليس        
من شأن تنظيم سندات تمثيل لرصيد الحـساب الجـاري      
تجديد الموجب، هذا فضلاً عن ان العقد الـذي تـضمن           

 والمشار اليـه    ٢/٥/٢٠٠٣تنظيم تلك السندات والمؤرخ     
لاه، وعلى فرض صحة وصفه بالتسوية الجارية بين        اع



  ١١٦٩  الإجتهاد

كتاب هـذا لا    "الدائن والمدين، تضمن صراحة على ان       
فكـان  ..." يعتبر بأي حال تجديداً للموجب تجاه مصرفكم   

التصريح الصريح فيه النافي لحصول التجديد مانعاً مـن         
  .الادلاء به، فيرد ما ادلي به لتلك الجهة ايضاً

تقرر لهذه الجهة للتذرع بنسبية     وحيث لا محل بعد ما      
التسوية المجراة بين الدائن والمدين المكفول، فيـرد مـا         

  .ادلي به لهذه الجهة
وحيث تدلي المستأنفة شركة الترابة العربية بـسبب        

 المستأنف وجوب فسخ الحكم     إلىاستئنافي خاص يرمي    
بسبب بطلان كفالتها العينية لعدم قانونيتها لكونه يمتنـع         

 الثامنـة يك والمدير، وبمقتضى احكام المـادة       على الشر 
 ان  ٣٥/٦٧عشرة مـن المرسـوم الاشـتراعي رقـم          

يستحصل لنفسه على ضمانات من الشركة تأميناً لدينـه         
الشخصي ولأن الحكم المستأنف اخطـأ فـي قولـه ان           
الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنويـة المـستقلة عـن          

 ـ         صية شخص المدير، في حين انها كشركة تتمتـع بشخ
ن لا يصح الخلط بينها وبـين       يمعنوية وذمة مالية مستقلت   

  . شخصية وذمة المدير الشريك
وحيث يتبين من التدقيق في الحكم المستأنف، وفـي         

 كـون   إلىالصفحة العاشرة منه، انه اسند ما توصل اليه         
الشريك المدين المنفذ عليه السيد عبداالله كرامـي إنمـا          

يذ والكفالـة العينيـة     استحصل على الدين موضوع التنف    
المعترض عليها لغايـات ممارسـة الـشركة نـشاطها          

جاء متوافقاً مع احكـام     "التجاري وان توقيعه الكفالة تلك      
المادة الثانية عشرة من النظام الاساسي للـشركة التـي          

 أوتمنح المدير حق الاستدانة لقـاء ضـمانات عينيـة           
  ...".شخصية

 لاحقاً لجهـة    وحيث يكون ما اورده الحكم المستأنف     
ان الشركة لا تملك ذمة مالية مستقلة عن ذمة المـدين           "

كان من قبيل التعليل الزائد غير المؤثر على        ..." الاصلي
له الاول كافيـاً    ي طالما كان تعل   اليهاالنتيجة التي توصل    

 النتيجة عينها، فيهمل ويرد ما ادلي به لهذه         إلىللوصول  
  .الجهة

 المنـع   إلىفالة استناداً   وحيث ولجهة عدم قانونية الك    
الذي تنص عليه المادة الثامنة عـشرة مـن المرسـوم           

، والمـدلى بـه مـن الـشركة         ٣٥/٦٧الاشتراعي رقم   
المستأنفة، فإنه من الثابت بمجمـل الاوراق، وبمـا لـم           

 عليهينكره فرقاء الاعتراض على نحو جدي، ان المنفذ         
ه مع  المدين الاصلي السيد عبداالله كرامي، كان في تعاطي       

المنفذ البنـك واستقراضـه الـدين موضـوع التنفيـذ           
والاعتراض، انما يتعاطى اعمال الشركة المستأنفة، التي       

استفادت منه بدون انكار معلن، وضمن نشاطها التجاري        
وموضوعها، ولم يكـن يتعـاطى بـالقرض، اسـتدانة          
وتصرفاً، في نشاط تجاري خاص به، وما توقيعه الكفالة         

 للدين، بدون اعتراض منها ظاهر في       عن الشركة ضماناً  
الملف، وبعد اظهاره لصفته تلك كما هو صـريح عقـد           
ادخال العقارات العائدة للشركة في التـأمين العقـاري،         
سوى تعبير عن ذلك الواقع جاء موافقاً لأحكـام المـادة           

 ٣٥/٦٧الثامنة عشرة من المرسوم الاشـتراعي رقـم         
أسيـسي للـشركة     من النظام الت   ٢١ر مخالف للمادة    يوغ

طالما كان تصرفه ضمن موضـوع الـشركة وحـدود          
  .سلطته

وحيث ان البطلان المنصوص عليه في المادة الثامنة        
 المشار اليها   ٣٥/٦٧عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم      

هو بطلان نسبي تختص به الشركة دون غيرها شـرط          
توفر حسن النية، فلا حق للشركة التي تستفيد من الـدين       

 والعمل الذي يجري لصالحها وتعلم به، لا سيما         المكفول
اذا كانت شركة عائلية تختلط فيها المـصالح وتتـداخل،        

  .كما هو حال الشركة المستأنفة، بالتذرع بذلك البطلان
وحيث وبكل حال فإن تراخي الشركة عن تـصرف         
مديرها على النحو المشكو منه من شأنه خلـق ظـاهر           

قصدياً، يعذر الغيـر    يكن  يوقع الغير بالخطأ حتى لو لم       
المذكور ويمنع على الشركة التفلت من عمل المدير بعد         
استفادتها منه، سيما وانها لم تبين الضرر الذي لحق بها          

  .ولم تنف الاستفادة الفعلية
وحيث ان مرد ذلك ومقابله هو حق الشريك وموجبه         

 من المرسوم الاشتراعي    ٢١المنصوص عليه في المادة     
مقتضاها انه على المدير تقديم الحـساب        وب ٣٥/٦٧رقم  

خيرين حق وواجب المراقبـة والمحاسـبة       شركاء وللأ لل
ئون ذمته، فكان عـدم الاعتـراض مـن         ر يب نوهم الذي 

ة والا فـإن    يطرفهم يعد بمثابة الموافقـة ولـو الـضمن        
تقصيرهم يعد خطأ اوقع الغير في الغلط، فلا يعود مـن           

 ن والا يكونـو   حق الشركاء والشركة التذرع بـالبطلان     
 يجـافي حـسن     ياستفادوا من خطئهم وفعلهم، الامر الذ     

النية في التعامل ومبدأ البطلان النسي موضوع النـزاع         
  .والغاية منه

وحيث يكون السبب المدلى به لهذه الجهة مـستوجب         
ايضاًالرد .  

 الـرد وحيث وبعد النتيجة التي تقررت يصبح نـافلاً     
 الـضمني   الردن قد لقي    على سائر ما اثير إما لأنه يكو      

  .المناسب وإما لأنه يكون قد اصبح بدون موضوع



  العـدل  ١١٧٠

وحيث يكون الحكم المستأنف فيما قضى به قد احسن         
تقدير الوقائع وتطبيق القانون وامسى لـذلك مـستوجب         

  .التصديق
وحيث وتأسيساً على ما تقـدم تكـون الاسـتئنافات          

  .ا برمتهالردمستوجبة 
   .سائر ما اثيروحيث لم تعد من حاجة لبحث 

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع
 شكلاً وردها اساساً وتصديق الحكم      اتقبول الاستئناف 

المستأنف ومصادرة التأمين الاستئنافي ايـراداً لـصالح        
الخزينة وتضمين المستأنفين الرسوم والنفقات دون الحكم       
بالعطل والضرر ورد سائر الاسباب والدفوع والطلبـات   

  . المخالفةأوالزائدة 

    

  محكمة الاستئناف المدنية في الشمال

  الغرفة الرابعة

 الرئيس خالد ذوده والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 حريص معوض وسانيا نصر

  ٥/٦/٢٠٠٨ تاريخ ٤١٠رقم : القرار
  .أ. شركة مستشفى ع./ م. الدكتور م
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان الاستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة          

 ٦٤٣ياً الشروط المنـصوص عليهـا بالمـادتين         مستوف
  . اصول محاكمات مدنية فيقبل شكلا٦٥٥ًو

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ادعت المستأنف عليها الاولى شركة مستـشفى        

ة بوجـه المـستأنف لالزامـه       يالعين والاذن الدولي بدا   
 بدلات استشفاء لديها فدفع الاخير ببـراءة ذمتـه          بتسديد

 شركة الضمان التي طلب ادخالها،      وبتوجب المبلغ بذمة  
 طلب الادخال والزامه بتسديد المبلغ المطالـب        ردفتقرر  

  .به مع الفائدة



  ١١٧١  الإجتهاد

 اولاً بوجوب ادخـال شـركة       المستأنفوحيث يدلي   
فينكس للتأمين في المحاكمة واخراجه منها ويدلي بخطأ        
الحكم المستأنف بعدم القضاء بذلك، فيما تدلي المستأنف        

 طلب الادخال لكون المطلـوب      ردوجوب  عليها الاولى ب  
ادخالها تمثلت بداية ورد طلب ادخالها بحيث كان يجـب          
الطعن بالحكم المستأنف لهذه الجهة وليس تقـديم طلـب          

  .ادخال
وحيث وبغض النظر عن الصيغة التـي ورد عليهـا    

 إلـى ه استئنافه    فإن المستأنف وج   الاستئنافيالاستحضار  
 بلى شركة فينكس المطلـو    المستأنف عليها المدعية وا   

 طلـب   ردادخالها بداية والتي قرر الحكـم المـستأنف         
  .ادخالها

  وحيث لا يعـد الاسـتئناف الموجـه علـى ذلـك            
النحو بمثابة طلب لادخال جديد مقـدم لاول مـرة فـي            
الاستئناف وانما هو سبب استئنافي وطلب مقـدم طعنـاً          
 بالحكم المستأنف الذي قرر رده، فيقبل علـى الاسـاس         

  .المذكور
وحيث ان المستأنف يدلي سبباً لادخال شركة التأمين        
كونها ضمنت الدين وتعهدت بدفعه وانه متوجب بـذمتها    

  .لا بذمته بحيث يقتضي الحكم عليها به لا عليه
 اصول محاكمات   ٣٨وحيث وبمقتضى احكام المادة     

مدنية يجوز ادخال الغير في المحاكمة بناء على طلـب          
 زاشراكه في سماع الحكم، كما يجو     احد الخصوم لاجل    

 طلبات احد   جل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع     ادخاله لأ 
  . لأجل الضمانأوالخصوم، 

وحيث ان طلب المدعى عليه المستأنف ادخال شركة        
الضمان يدخل على الاقل في مفهوم الادخـال لـسماع          

فر شروط الادخال للحكم على المطلوب      االحكم اذا لم تتو   
  .ادخالها

حيث يكون الطلب المـذكور مـستوفي الـشروط         و
الشكلية وحرياً بالقبول ويكون الحكم المستأنف فيما قرره        

  .لهذه الجهة مستوجب الفسخ
 الجهة المدعية لم تتقدم بأي طلـب بوجـه          وحيث ان 

شركة الضمان المقرر ادخالها كما ان المـدعى عليـه          
المستأنف اكتفى بوجوب الحكم على شـركة الـضمان         

غ المطالب بها وهو لـم يتقـدم بوجـه الـشركة            بالمبال
 بالمبلغ المـذكور،    عليهاالمذكورة بإدعاء اصولي للحكم     

فيكون الادخال لأجل اشراكها في سماع الحكـم ويـرد          
طلب الادخال للحكم على الشركة المذكورة بغياب الطلب        

  .الاصولي المقدم بهذا الخصوص

 اخراجه مـن المحاكمـة      المستأنفوحيث ان طلب    
 لكونه يتعلق بالاسـاس ويتوقـف       الردبح مستوجب   يص

 ردهـا بوجهـه، الامـر الـذي         أوعليه قبول الدعوى    
ستتطرق اليه المحكمة لدى بحـث اسـباب الاسـتئناف          
المتعلقة بالاساس، ولا محل له بعد قبول ادخال شـركة          
الضمان لسماع الحكم لا من اجل الـضمان ولا للحكـم           

  .عليها
الحكم المستأنف بتطبيق   وحيث يدلي المستأنف بخطأ     

 موجبات وعقود ويـدلي لهـذه       ٢٨٧القانون في المادة    
الجهة ان الشركة الضامنة حلت محله في الدين بموجب         
عقد الضمان وتعهدها بدفع نفقـات الاستـشفاء وقبـول          
المستأنف عليها المستشفى دخوله على الاساس المذكور       

راء اليها وتركه يخرج اصولاً بموجب فاتورة خروج واب       
  .ذمة

 المـستأنف ل ان   ب عليها بالمقا  المستأنفوحيث تدلي   
هو المدين الاصلي وانه تعهد خطيـاً وصـراحة قبـل           

 المستشفى بدفع التكاليف ويبقى ملزمـاً بهـا   إلىالدخول  
ع الـشركة الـضامنة، وان عقـد        بالتكافل والتضامن م  

ن ليس من شأنه ابراء ذمتـه وحلـول الـشركة           الضما
 ٢٧٨دين لعدم توفر شروط المـادة       الضامنة محله في ال   

  .موجبات وعقود
وحيث من الراهن ان الدين موضوع الدعوى نـاتج         

ف عليهـا المدعيـة وان      عن نفقات استشفاء لدى المستأن    
 المريض، محل تلك النفقات، هو مـضمون   المدعى عليه 

لدى الشركة المقرر ادخالهـا التـي تعهـدت للمدعيـة           
  التي قد تترتب، قبـل     المستشفى بدفع التكاليف والنفقات   

، ما هو غير منكر اصلاً من الجهة        اليهادخول المريض   
  .المدعية

وحيث وبتاريخ تعهد الـشركة الـضامنة للمدعيـة         
المستشفى بدفع النفقات لم يكن الدين قد ترتب بعد، وهي          
تعهدت عن نفسها انفاذاً لتعاقد جار بينها وبين المضمون         

 لها علاقة به،    أوفيه   ولم تكن المدعية قد اصبحت فريقاً     
 موجبـات وعقـود     ٢٨٧فلا تكون شروط تطبيق المادة      

متوفرة ولا يكون ثمة محل للقول بحصول انتقال ديـن          
حل المدين الاصلي وسقوط    المديون وحلول مدين جديد م    

 سـقوط الـضمانات     أو براءة ذمتـه     أور  يخموجب الا 
  .الشخصية

 وحيث ان العلاقة بين فرقاء الدعوى مرتبطـة فيمـا       
بينها وغير منفصلة لـيمكن القـول بوجـود علاقتـين           
مستقلتين تماماً بين ضامن ومضمون، من جهة، وبـين         
مريض ومستشفى، من جهة اخرى، بحيث يمكن القـول         



  العـدل  ١١٧٢

ان علاقة المستشفى تناولت الفريقين المضمون المـدعى        
 والشركة الضامنة في آن معاً وفي الوقـت ذاتـه           عليه

  .وعلى سبيل التكافل والتضامن
ــا   ــرر ادخاله ــد المق ــت بتعه ــن الثاب ــث م   وحي
  شركة الضمان، غيـر المنكـر، انهـا، وتنفيـذاً لعقـد            
الضمان، وافقت على دخول المضمون لـديها المـدعى         

 علـى نفقتهـا كـضامنة،     المستشفى المدعيـة   إلىعليه  
 وافقت  التي  المستشفى المدعية  إلىوتعهدت بدفع النفقات    

ذلك كله دخل المـدعى     على ذلك التعهد، وانه بناء على       
تشفى لاجراء عمليات جراحية ترتبت عليهـا       مسعليه ال 

نفقات هي موضوع مطالبة بالدعوى الراهنة وهـو لـم          
يدخل بموجب عقد الـضمان الـذي يربطـه بالـشركة           

  .الضامنة
 موجبات وعقود   ١٨٧وحيث وبمقتضى احكام المادة     

 اكثـر   أوان الرضى في العقود هو اجتمـاع مـشيئتين          
  ا على انشاء علاقات الزاميـة بـين المتعاقـدين          وتوافقه

  .  الايجـاب  أو العـرض    -١: وهو يتألف من عنصرين   
  . القبول-٢

وحيث ان المقرر ادخالها الشركة الـضامنة عنـدما         
تعهدت للمدعية المستشفى بدفع نفقات العلاج بالاسـتناد        

 عقد ضمان، انما تكون قدمت عرضاً للتعاقـد مـع           إلى
  .المستشفى المذكورة

هـا العـرض    لووحيث ان المستـشفى المدعيـة بقب      
المذكور وموافقتها على دخول المريض على نفقة شركة        

 في العقد، وتكـون     الضمان انما تكون قد اصبحت فريقاً     
علاقة عقدية جديدة ومباشرة قد قامت بينها وبين شـركة     
 الضمان بموجبها اصبحت شركة الضمان مديناً اصـلياً       

  . كفيلأو لا مجرد ضامن .ومتعهدة مباشرة بالدين
وحيث تكون العلاقة المتشابكة تلك قد استقرت علـى         
عقد ذي طبيعة خاصة بموجبه دخل المريض المستشفى        
بناء لتعهد الشركة الضامنة وليس بناء لتعهده الشخصي        
بدفع التكاليف، وبناء لتعاقد بين الـضامن والمستـشفى         

 جمعـه مـع الـشركة    الذيوليس بموجب عقد الضمان   
  لضامنة فقط، بحيث تـصبح الـشركة الـضامنة هـي           ا

  مــدين اصــلي وتــصبح المستــشفى المدعيــة دائنــة 
اصلية، والمريض هو المستفيد الذي من اجلـه جـرى          

  ...التعاقد
 تعهد المريض المدعى عليه عند      شأنوحيث ليس من    

دخوله المستشفى بدفع النفقات التأثير على تلك العلاقـة،         
تنفيذ للعقـد بموجبـه خـرج    لكونها عادت وترافقت مع  

المريض بموافقة المستشفى بعد دفع فروقات لـم تكـن          

الشركة الضامنة ملتزمة بها، بحيـث تكـون المدعيـة          
المستشفى رضيت بحصر العلاقة بينها وبين المـريض        
  المضمون بذلك الحد مـن العلاقـة والنفقـات، علـى           
  ان تنحصر العلاقة الباقية مع الشركة الضامنة، بحيـث         

يعد من محـل للتـذرع بالتكافـل والتـضامن فـي            لم  
  .الموجبات

وحيث ان مرد ذلك ان عقداً عاماً يربط دائمـاً بـين            
المستشفى وشركات الضمان، يكون دخول المريض بناء       
لتعهد الشركة الضامنة تنفيذا له، لا تنفيذاً لعقد الـضمان          
الذي اجراه المريض مع الشركة الضامنة، وتلك العلاقة        

 ايضاً بالايجاب والقبول المشار اليهما سابقاً       تكون نشأت 
  .بين المستشفى والشركة الضامنة

وحيث ان قبول المستشفى المدعية بحصر علاقتهـا        
بالمريض المضمون بالنفقات غير المغطـاة بالـضمان،        
عند دخوله المستشفى وعند خروجه منها يبقى ملزماً لها         

لتعاقديـة  ويفسر النية الحقيقية للفرقـاء فـي العلاقـة ا         
المتشابكة التي ربطت بيـنهم، وذلـك تفعـيلاً للتعامـل       
المذكور وكي لا يكون تنفيذ العلاقة بين الفرقـاء علـى           
النحو الموصوف بدون معنى، في الوقت الذي يقتـضي         

 ٣٦٦تفسير العقود بحسن نية لأنه بمقتضى احكام المادة         
موجبات وعقود على القاضي في الاعمال القانونيـة ان         

اذا كـان الالتـزام مـن       (لى نية الملتزم الحقيقية     يقف ع 
اذا كـان  ( على قصد المتعاقدين جميعـاً     أو) جانب واحد 
، لا ان يقف عند معنـى الـنص الحرفـي،           )هناك تعاقد 

 منه اذا وجد نـص يمكـن        ٣٦٧وبمقتضى احكام المادة    
 معنيين، وجب ان يؤخذ اشدهما انطباقاً علـى         إلىتأويله  

صود منه، وعلـى كـل حـال     روح العقد والغرض المق   
الذي يجعل النص ذا مفعول، على المعنى       يفضل المعنى   

الذي يبقى معه النص بلا مفعول وبمقتضى احكام المادة         
 منه عند قيام الشك يفسر النص لمصلحة المـديون          ٣٦٩

  .على الدائن
وحيث ان اعتبار ان المريض المدعى عليه، دخـل          

بين الاخيـرة   نه و ي المستشفى بموجب علاقة خاصة ب     إلى
فحسب لا بعلاقة بينها وبين الشركة الـضامنة لا يعبـر           

 التـي   ءعن حقيقة التعامـل والنيـة الحقيقيـة للفرقـا         
استخلصتها المحكمة على النحو المشار اليـه، ويـشكل         
اغفالاً لحقيقة العلاقة بين المدعية والـشركة الـضامنة         
واغفالاً لغاية الضمان الصحي الجماعي والتعامـل فيـه      

  .فاًعر
وحيث يكون الدين المطاللب به غير متوجب بذمـة         
المدعى عليه المريض، الذي انحصرت العلاقـة بينـه         



  ١١٧٣  الإجتهاد

وبين المستشفى بالنفقات غير المغطاة بموجـب تعاقـد         
المستشفى مع الشركة الضامنة، انتهت بدفعه ما توجـب         

ه وبخروجه من المستشفى برضى وموافقة المستشفى       يعل
وجب مباشـرة وحـصراً مـن       على استيفاء سائر ما ت    

  .الشركة الضامنة التي تعاقدت معها
   الـدعوى عـن المـدعى       ردوحيث كان يقتـضي     

  عليه المذكور ويكون الحكم المستأنف بذهابـه خـلاف         
  ذلك قد اخطأ فـي تقـدير الواقـع وتطبيـق القـانون             

 رد إلـى وامسى لهذه الجهة مستوجب الفسخ، ليـصار        
  .الدعوى

بحث سائر ما اثير إما لأنه      وحيث لم تعد من حاجة ل     
 الضمني المناسب وإما لأنه يكون قـد        الرديكون قد لقي    

         .اصبح بدون موضوع

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

  .قبول الاستئناف شكلاً: اولاً
ادخال شركة فينكس للتـأمين فـي المحاكمـة         : ثانياً

  .لاشراكها في سماع الحكم
فسخ الحكـم   قبول الاستئناف و: في الاسـاس –ثالثاً  

المستأنف ونشر الدعوى والحكم مجـدداً بردهـا عـن          
المدعى عليه المستأنف لعدم تـوفر شـروطها واعـادة          

 الاخير وتضمين المستأنف عليهـا   إلىالتأمين الاستئنافي   
شركة مستشفى العين والاذن الدولية الرسوم والنفقـات        
دون الحكم بالعطل والضرر ورد سائر الاسباب والدفوع        

  . المخالفةأوت الزائدة والطلبا
    

  محكمة الاستئناف المدنية في الشمال

  الغرفة الرابعة

 الرئيس خالد ذوده والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 حريص معوض وسانيا نصر

  ٣/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٤٨٢رقم : القرار
  كميل غصن/ باء الكبوشيينرهبانية الآ
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ان منع الافادة المدرسية عن الطالب يحول دون حقه         
خـرى   مدارس ا  إلىيعيق حقه وفرصه في الانتساب       أو

ق به ضرراً لا يقاس مع      حلوهذا يخلق له وضعاً شاذاً وي     
تخلف وليه عن تنفيذ دفع القسط المتوجب، وفي ذلك مـا     
يبرر تدخل قاضي الامور المستعجلة لكون حق الطالب         

  .مرجح على حق المدرسة وهو الاجدر بالحماية

  بناء عليه،

  :كل في الش–اولاً 
حيث ان الاستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة          

 ٦٤٣ بالمـادتين    عليهـا مستوفياً الشروط المنـصوص     
  . اصول محاكمات مدنية فيقبل شكلا٦٥٥ًو



  العـدل  ١١٧٤

  : في الاساس–ثانياً 
 المـستأنفة  بداية بوجـه     عليه المستأنفحيث ادعى   

لالزامها بتسليمه افادات مدرسية لاولاده فدفعت الاخيرة       
 حتى دفع الاقساط المـستحقة وبعـدم        لتنفيذابحقها بعدم   

اختصاص قضاء العجلة وعدم توفر شروط تدخله فتقرر        
المطلوبة الدفع والزامها بتسليم الافادات رد.  

وحيث وقبل البحث في الاسـاس تطلـب المـستأنفة         
شطب عبارات غير لائقة وردت في اللائحة الجوابيـة          

  .٧/٤/٢٠٠٨المقدمة من المستأنف عليه في جلسة 
وحيث ان حق الدفاع لا يبرر التهجم علـى الخـصم       

 لوكيله فإن المحكمة    أوقة له   ئوتوجيه العبارات غير اللا   
بعد استعراض ما ورد فـي لائحـة المـستأنف عليـه            
المذكورة تقرر اعتبار العبارة الـواردة فـي الـصفحة          

" بل لافهـامهم  "السادسة منه المقطع الثالث بدءاً من كلمة        
كما والمقطع الاول   ". تعاونهم"قطع بكلمة   وحتى نهاية الم  

من الصفحة السابعة عبارات غير لائقة لا يبررها حـق          
الدفاع فتقرر شطبها من اللائحة وتكليف المستأنف عليه        

  .بالتوقيع على الشطب
  :وفي الاساس

وحيث تدلي المستأنفة وبأسباب يمكن جمعها ضـمن        
مفهوم وجوب فسخ الحكـم المـستأنف لجهـة حفظـه           

صاص قاضي الامور المستعجلة ومخالفته القـانون       اخت
بالزامها بتسليم الافادات قبل استيفائها الاقساط المتوجبـة     
ولرفض القاضي البدائي اعطاءها مهلة للجـواب فـي         

 وتدلي بأنها تمتنع عـن اعطـاء        ١٦/١٠/٢٠٠٧جلسة  
الافادات والدفاتر ممارسة لحقها في الحبس لعدم التنفيـذ         

مـستأنف عليـه بحقـه الدسـتوري        ما تعد معه حجة ال    
 وان في ذلك    الردبالحصول على الافادات تلك مستوجبة      

تعرض لاصل الحق وينتفي به وجود التعدي الواضـح         
 اصـول   ٥٧٩على الحقوق ما يجعـل احكـام المـادة          

محاكمات مدنية غير متوفرة واختصاص قضاء العجلـة        
  .منتفياً

لبدائي وحيث ولجهة السبب المتعلق بمخالفة القاضي ا      
حق الدفاع بعدم منحه المستأنفة مهلة للجواب في جلـسة         

 الجهـة وتـذرعها      لهذه  فإن ما تدلي به    ١٦/١٠/٢٠٠٧
بوجوب الاستحصال على اذن قبل ذلك للمدافعـة ضـد          
المدعي المحامي، وعلى فرض صحته، لا يبرر تمنعهـا   
عن تقديم الجواب في الاساس على ما توجبـه احكـام           

  .مات مدنية فيرد السبب المذكور اصول محاك٦٦المادة 
وحيث ولجهة الدفع بانتفاء شـروط تـدخل قـضاء          
العجلة لانتفاء توفر عناصر العجلـة وعـدم التـصدي          

للاساس والتعدي الواضح على الحق المـشروع، فمـن         
  .الراهن ان موضوع الدعوى هو افادات مدرسية

وحيث ان الافادة المدرسية انما تعكس واقعاً قائماً لا         
انكاره والا عد معتـدياً علـى الواقـع          لأي فريق    يمكن

المذكور تعدياً واضحاً يبـرر تـدخل قاضـي الامـور           
  .المستعجلة لوضع حد له

وحيث وفضلاً عن ذلك فإن دفع المستأنفة بحقها بعدم         
التنفيذ محله العقد الجاري بين ولي الطالـب والمدرسـة          

  .وموضوعه التعليم وتقديم الخدمة المذكورة
جهة اولى لا ينبغي لأي نزاع بين الـولي         وحيث من   

والمدرسة ان يؤثر على حقوق الطالب نفسه وعلى واقعه         
  .الدراسي الذي استقر على وضع معين

وحيث ومن جهة ثانية واذا ما جاز للجهة المـستأنفة          
ممارسة حق الحبس والدفع بعـدم التنفيـذ فـإن حقهـا            

تقديم المذكور ينحصر في مثل تلك الحالة بالامتناع عن         
خدمة التعليم ولا يسعها انكار الواقع المدرسي والتمنـع         

  .عن اعطاء الافادة التي تثبته ليس الا
وحيث ومن جهة ثالثة فإن منع الافادة المدرسية عن         

 يعيق حقـه وفرصـه فـي        أوالطالب يحول دون حقه     
 مدارس اخرى، وهذا يخلق له وضعاً شاذاً        إلىالانتساب  

 وليه عن تنفيذ دفع     فمع تخل ويلحق به ضرراً لا يقاس      
 رالقسط المتوجب، وفي ذلك ما يبرر تدخل قاضي الامو        

المستعجلة لكون حق الطالب مرجح على حق المدرسـة         
  .وهو الاجدر بالحماية

وحيث يكون تمنع المدرسـة عـن اعطـاء الافـادة       
المطلوبة غير مبرر على نحـو كـاف ويـشكل تعـدياً         

 بعـدم مي قانونـاً    واضحاً على حق الطالب الاكيد والمح     
 اثبـات  أو مدارس اخـرى   إلىعرقلة حقه في الانتساب     

وضعه الدراسي المكتسب على نحو لا يمكن للمدرسـة         
  .انكاره والحؤول دون اعطائه مفاعيله القانونية

وحيث تكون شروط تدخل قاضي الامور المستعجلة       
سواء لجهة الضرر والعجلة والتعدي الواضح على الحق        

ة ترجيح الحقوق بحيـث تتـوفر فـي         هج ل أوالمشروع  
 الاولى والثانيـة    نيلدعوى الراهنة شروط تطبيق الفقرت    ا

  . اصول محاكمات مدنية٥٧٩معاً من المادة 
 به لهـذه    ى السبب المدل  ردوحيث يتوجب تبعاً لذلك     

  .الجهة
 الـرد وحيث وبعد النتيجة التي تقررت يصبح نـافلاً     

 الـضمني   الردي  على سائر ما اثير إما لأنه يكون قد لق        
  .المناسب وإما لأنه يكون قد اصبح بدون موضوع



  ١١٧٥  الإجتهاد

وحيث يكون الحكم المستأنف فيما قضى به قد احسن         
تقدير الوقـائع وتطبيـق القـانون وامـسى مـستوجب         

  .التصديق
وحيث وتأسيساً على مـا تقـدم يكـون الاسـتئناف           

  . برمتهالردمستوجب 
  . وحيث لم تعد من حاجة لبحث سائر ما اثير

  ذلك،ل
  :تقرر بالاجماع

قبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكـم        
المستأنف ومصادرة التأمين الاستئنافي ايـراداً لـصالح        
الخزينة وتضمين المستأنفة الرسوم والنفقات دون الحكم       
بالعطل والضرر ورد سائر الاسباب والدفوع والطلبـات   

لائقة كمـا   وشطب العبارات غير ال   .  المخالفة أوالزائدة  
  .هو وارد في متن هذا القرار

    

  محكمة الاستئناف المدنية في الشمال

  الغرفة الرابعة

س خالد ذوده والمستشاران ي الرئ:الهيئة الحاكمة
 حريص معوض وسانيا نصر

  ١٠/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٥٠٥رقم : القرار
 بلدية رحبة/ حكمت بلال
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
اف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة        حيث ان الاستئن  

 ٦٤٣مستوفياً الشروط المنـصوص عليهـا بالمـادتين         
  . اصول محاكمات مدنية فيقبل شكلا٦٥٥ًو

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ادعى المستأنف بداية بوجه المـستأنف عليهـا         
لالزامها بإزالة التعديات والمخالفات التي حـصلت مـن    

لجهة اعمال تعبيـد    طرفها على عقاره بنتيجة تنفيذ تلك ا      
 الدعوى لعـدم الاختـصاص      ردوتوسيع ارصفة فتقرر    

  .الوظيفي
وحيث يدلي المستأنف بوجوب فسخ الحكم المستأنف       
لكون الادارة بعدم اتباعها الاصول القانونية للاسـتملاك        
تكون متعدية على ملكية الافراد المصانة في الدسـتور         

لكية الفرديـة   وانه يعود للقضاء العدلي بصفته حامياً للم      
ولقاضي الامور المستعجلة وضع حد له والـزام الادارة         

  .بإزالته
وحيث من المدلى به والثابت بغير خلاف وبتقريري        
الخبيرين السيدين المرعبـي والـصراف ان التعـديات         
المدلى بها ناتجة عن تنفيذ البلدية المدعى عليها اعمـال          

ى توسيع ارصفة وتعبيد طرق وان المـساحات المعتـد        
 هـي خصـصت     أوعليها دخلت فعلاً في الملك العـام        

  .للمنفعة العامة
وحيث تكون الاضرار داخلة في مفهـوم الاضـرار         

   تـسيير المرفـق العـام وهـي لا          أوالناتجة عن تنفيذ    
  تدخل في مفهوم التعدي المحـض اذ ان مجـرد عـدم            
  اتباع الاصول القانونيـة للاسـتملاك لا يجـرد عمـل           

لعامة وينحصر دور القضاء العـدلي      الادارة من الصفة ا   
في مثل تلك الحالة بالحكم بـالتعويض ويمتنـع عليـه           
التدخل في سير المرفق العام واعطاء الاوامر الملزمـة         
للادارة بالنظر للمبدأ العام الذي يقـضي بالفـصل بـين        

  .السلطات
 فقرتها الاولى مـن قـانون       ٦١وحيث وسنداً للمادة    

دولة ينظـر مجلـس      نظام مجلس شورى ال    ٤/٦/١٩٧٥
الشورى في طلبات التعويض عن الاضرار التـي تقـع          

  . تنفيذ المصالح العامةأوبسبب الاشغال العامة 
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وحيث اذا كان اصل النزاع يدخل فـي اختـصاص          
القضاء الاداري ويخرج عن اختصاص القضاء العدلي،       
فإن التدابير المؤقتة المتعلقة بتلك المسائل، سواء لجهـة         

 لجهة رفع التعدي الواضح على      أو المؤقت   اتخاذ التدبير 
الحقوق، تخرج هي الاخرى عن اختـصاصه لارتبـاط         
اختصاصه الوظيفي بالمواد المدنية والتجاريـة، بحيـث        
يختص في الحالات التي يدخل فيها اساس النـزاع فـي           

  .اختصاص القضاء العدلي
وحيث ان الافعال والاضرار المشكو منها موضـوع        

تصفة بالتعدي المجـرد، بـل هـي      هذه الدعوى، غير م   
ناتجة عن تنفيذ المصلحة العامة، من قبل البلدية المدعى         
عليها، وتدخل في صلب الاختصاصات الممنوحة لها في        
قانون البلديات، فهي لا تـدخل فـي المـسائل المدنيـة            
والتجارية، والتي تتعامل بها البلدية كشخص عادي مـن         

امتيـازات  اشخاص الحق الخاص وتتنازل فيهـا عـن         
 إلـى السلطة العامة، والتي يعود اختصاص النظر بهـا         

المحاكم العدلية، فتخرج بالتالي عن اختـصاص قـضاء         
الامور المستعجلة، والقضاء العدلي عموماً الذي يمتنـع        

 الادارة في كل مـا لا       إلىعليه اصدار الاوامر الملزمة     
  .يتصف بالتعدي المحض

تعجلة للنظر  وحيث لا اختصاص لقاضي الامور المس     
بالدعوى الراهنة، فيكون الحكم المستأنف بالنتيجة التـي        

 واقعاً موقعه القانوني الصحيح ومـستوجب       اليهاتوصل  
  .التصديق

 الـرد وحيث وبعد النتيجة التي تقررت يصبح نـافلاً     
 الـضمني   الردعلى سائر ما اثير إما لأنه يكون قد لقي          
  .وضوعالمناسب وإما لأنه يكون قد اصبح بدون م

وحيث وتأسيساً على مـا تقـدم يكـون الاسـتئناف           
  . برمتهالردمستوجب 

  . وحيث لم تعد من حاجة لبحث سائر ما اثير

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

قبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكـم        
المستأنف ومصادرة التأمين الاستئنافي ايـراداً لـصالح        

النفقات دون الحكم   الخزينة وتضمين المستأنف الرسوم و    
بالعطل والضرر ورد سائر الاسباب والدفوع والطلبـات   

  . المخالفةأوالزائدة 
    

  مجلس العمل التحكيمي في بيروت

  الغرفة الثالثة

 الرئيسة هيام خليل والعضوان :الهيئة الحاكمة
 السيدان نبيه مارون وفؤاد قازان

  ٢٦/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٩٦٤رقم : القرار
 مؤسسة كهرباء لبنان./ خ. المهندس أ
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من المسلم به علماً واجتهاداً انه في المؤسسات العامة         
  الصناعي والمتمتعة بالشخـصية أوذات الطابع التجاري   

المعنوية والاستقلال الاداري كمؤسسة كهرباء لبنان، فان       
مين على ادارتها كالمدير العام ورئـيس المحاسـبة         القي
ق القـانون   تبرون من المـوظفين الخاضـعين لنطـا       يع

الاداري، بينما يعتبر المستخدمون والعمـال مـن فئـة          
الاجراء الخاضعين لنطاق قانون العمل سـواء اكـانوا         

ك ام لا، كما تتوافر في عقودهم عناصر         في الملا  نداخلي
  .ع. م٦٢٤الفقرة الاولى من المادة 
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  ١١٧٧  الإجتهاد
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  بناء عليه،

  : في الدفع بانتفاء الاختصاص–اولاً 
حيث ان المدعى عليها تدفع بانتفاء اختصاص هـذا         

ضـوعها  المجلس للنظر في الدعوى الحاضرة كون مو      
 الحكم باعتبار ان القرار الصادر عن مجلـس         إلىيرمي  

 هـو   ٦/١٢/٢٠٠٥ تاريخ   ٥٧-٥٤٩ادارتها تحت رقم    
من القرارات النافذة، علماً انه من القرارات الاداريـة،         
ومن المسلم به علماً واجتهاداً ان القضاء العدلي لا يتمتع          
بصلاحية تقدير صـحة الاعمـال الاداريـة وان هـذا           

 رد يعود للقضاء الاداري، ممـا يقتـضي          الاختصاص
  .الدعوى لعدم الاختصاص

 مـن قـانون العمـل،       ٨وحيث انه بمقتضى المادة     
يخضع لاحكام هذا القانون جميع ارباب العمل والاجراء        
الا من استثني منهم بنص خاص وتخـضع لـه ايـضاً            
المؤسسات بمختلـف فروعهـا التجاريـة والـصناعية         

نية والاجنبية سواء اكانت عامة     وملحقاتها وانواعها الوط  
  ... خاصةأو

 من قانون العمل قد اخـضعت       ٧٩وحيث ان المادة    
لاختصاص مجلس العمل التحكيمي جميـع الخلافـات         
الناشئة بين ارباب العمل والاجراء عن تطبيق احكام هذا         

  .القانون
وحيث ان المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسـوم         

 ـ  ٢١/١٠/١٩٨٠خ   الصادر بتاري  ٣٥٧٢رقم    ت قد أدخل
ضمن اختصاص مجلس العمل التحكيمي نزاعات العمل       

 ٦٢٤الفردية الناشئة عن علاقات عمل بمفهـوم المـادة          
  .فقرة اولى من قانون الموجبات والعقود

وحيث انه من الثابت بأوراق الدعوى ان المدعي هو         
من فئة المستخدمين التابعين لمؤسسة كهرباء لبنان والتي        

  .سة عامة ذات طابع تجاريهي مؤس
وحيث انه من المسلم به علماً واجتهـاداً انـه فـي            

 الـصناعي   أوالمؤسسات العامة ذات الطابع التجـاري       
والمتمتعة بالشخـصية المعنويـة والاسـتقلال الاداري        

كالمدعى عليها مؤسسة كهرباء لبنان، فان القيمين علـى         
 مـن   ادارتها كالمدير العام ورئيس المحاسبة يعتبـرون      

الموظفين الخاضعين لنطاق القانون الاداري، بينما يعتبر       
المستخدمون والعمال من فئة الاجراء الخاضعين لنطاق       
قانون العمل سواء اكانوا داخلين في الملاك ام لا، كمـا           
تتوافر في عقودهم عناصر الفقرة الاولـى مـن المـادة        

  . م وع٦٢٤
يراجع بهذا المعنى مؤلـف عقـد العمـل الفـردي           (

  )٤٨٨للقاضي محمد علي الشخيبي صفحة 
 إلـى وحيث ان موضوع الدعوى الحاضرة يرمـي        

الزام المدعى عليها بتنفيذ قرار مجلـس ادارتهـا رقـم           
 اعتبـاراً مـن     ٦/١٢/٢٠٠٥ تاريخ   ٥٧/٢٠٠٥-٥٤٩

 وحفظ حقوق   ٩/١/٢٠٠٦تاريخ تصديقه الحكمي بتاريخ     
بدفع  عليها الزام المدعى    وبالتاليالمدعي المكتسبة بفعله    

مـن  % ٠,٤رصيد قيمة هذه الحقوق على اساس نـسبة     
مجموع عائدات المحاضر المنظمة في كل الدوائر فـي         
لبنان مضافاً اليه الفائدة القانونية اعتبـاراً مـن تـاريخ           
استحقاقه وحتى تـاريخ دفعـه فعليـاً، وبالتـالي فـإن            

 تقدير صحة وشـرعية قـرار       إلىموضوعها لا يرمي    
 آنفاً انما ينحصر بحثه في تطبيق       مجلس الادارة المذكور  

 القـرارات   أوهذا القرار وتفسيره، وان تفسير الاعمال       
الادارية ذات الصفة التنظيمية يدخل ضمن اختـصاص        

  .هذا المجلس
ادوار عيد، رقابة القضاء العـدلي علـى        . د: يراجع

  . وما يليها٤٩اعمال الادارة، ص 
  وحيث ان موضوع هـذه الـدعوى يعتبـر نـزاع           

فردياً ناشئاً عن علاقة العمل التي تربط المـدعي         عمل  
  بالمدعى عليها، ممـا يـدخل هـذه الـدعوى ضـمن            

 نص المـادتين    إلىاختصاص هذا المجلس وذلك استناداً      
 من قانون العمل ونص المادة الاولى من القانون         ٧٩ و ٨

ــم   ــوم رق ــذ بالمرس ــاريخ ٣٥٧٢المنف ــصادر بت  ال
٢١/١٠/١٩٨٠.  

 الدفع بانتفاء اختصاص    ردي  وحيث انه يقتضي بالتال   
  .هذا المجلس المدلى به من المدعى عليها

  : يراجع بهذا المعنى-
، ٩/٦/١٩٩٢ تاريخ   ٣٨ قرار محكمة التمييز، رقم      •

  .١٨٦ – ١٨٥قضايا العمل للقاضية نبيلة زين، صفحة 
، ٥/١١/١٩٩١ تـاريخ    ٩١ت بيروت رقم    .ع.  م  •

 ٣٤قم  ، وكذلك قراره ر   ١٧٨ – ١٧٧المرجع ذاته، ص    
 المرجع ذاتـه، ص     –، قضايا العمل    ٧/٣/١٩٨٩تاريخ  

٧١ – ٧٠.  
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أ .ق. م ٣/٤/١٩٨٥ تاريخ   ١٩٧ شورى الدولة رقم     •
  .١٨٧ ص ٢ عدد ١٩٨٦

  : في الاساس–ثانياً 
 ٦/١٢/٢٠٠٥حيث ان المدعي يدلي بأنـه بتـاريخ         

ــم عليهــااتخــذ مجلــس ادارة المــدعى     القــرار رق
 محاضـر    المتعلق بتوزيع عائـدات    ٥٧/٢٠٠٥-٥٤٩

المخالفات التي تنظمها بحق المخالفين،  وقد ورد فيه ان          
من عائدات جميع المحاضر المنظمة     % ٠,٤حصته هي   

ــاريخ  فــي المؤســسة، وان هــذا القــرار ارســل بت
 كل من وزارة الطاقة والمياه ووزارة       إلى ٨/١٢/٢٠٠٥

 ٢٩ و ٢٢المالية من اجل تصديقه وفقاً لاحكام المـادتين         
م للمؤسسات العامـة الـصادر بموجـب        من النظام العا  

، وبعـد   ١٣/١٢/١٩٧٢ تـاريخ    ٤٥١٧المرسوم رقـم    
انقضاء اكثر من ثلاثة اشهر ونصف على تاريخ ارسال         

 كـل مـن الـوزارتين       إلـى القرار المـذكور اعـلاه      
المذكورتين، ارسل كل من وزير المالية ووزير الطاقـة         

 المدعى عليها يوافـق فيـه بـصورة         إلىوالمياه كتاباً   
استثنائية عليه شرط اجراء تخفيضات في حصص عـدد        
من المـستخدمين المـذكورين فيـه، فـصدر بتـاريخ           

   المـدير   – عن رئـيس مجلـس الادارة        ١٩/٤/٢٠٠٦
 الـذي   ١١ رقـم    القرار للمؤسسة المدعى عليها     –العام  

حدد حصص المستخدمين من عائدات المحاضر، وقـد        
ات من مجموع عائد  % ٠,٢٣٤جاءت حصة المدعي فيه     

 اقل من الحصة التي كان قد خصصها له         أيالمحاضر،  
 تـاريخ   ٥٧/٢٠٠٥-٥٤٩قرار مجلـس الادارة رقـم       

 الذي كان قد اصبح في حينه مصدقاً حكماً         ٦/١٢/٢٠٠٥
  .وغير قابل للتغيير

  وحيث ان المدعي يدلي بـأن هـذا التخفـيض هـو         
غير نافذ لحصوله بعد انقـضاء المهلـة المحـددة فـي          

 تـاريخ   ٤٥١٧ من المرسـوم رقـم       ٢٩ و ٢٣المادتين  
، اللتين اعتبرتا مقررات مجلـس الادارة       ١٣/١٢/١٩٧٢

الخاضعة للتصديق مصدقة حكماً بانتهاء مهلة الشهر من        
) وزارة الطاقـة والميـاه    (تاريخ تبلّغ وزارة الوصـاية      

ووزارة المالية هذه المقررات، وبالتالي فإن قرار مجلس        
ــم  ــاريخ ٥٧/٢٠٠٥-٥٤٩الادارة رق  ٦/١٢/٢٠٠٥ ت

يكون قد اصبح مصدقاً حكماً من قبل هاتين الـوزارتين          
 اعتبـاراً مـن     أيفور انقضاء مهلة الـشهر المـذكور        

٩/١/٢٠٠٦.  
 بتنفيـذ   عليهاوحيث ان المدعي يطلب الزام المدعى       

 تـاريخ   ٥٧/٢٠٠٥-٥٤٩قرار مجلس ادارتهـا رقـم       
 اعتباراً من تاريخ تصديقه الحكمـي فـي         ٦/١٢/٢٠٠٥
ظ حقوقه المكتسبة بفعله والزامها بـأن        وحف ٩/١/٢٠٠٦

تدفع له رصيد قيمة هذه الحقوق علـى اسـاس نـسبة            
من مجموع عائدات المحاضر المنظمة في كـل        % ٠,٤

الدوائر في لبنان مضافاً اليه الفائدة القانونية اعتباراً من          
تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ دفعه فعلياً، كمـا وحفـظ          

 مـستقبلاً وحتـى تـاريخ       حقوقه الناشئة عن هذا القرار    
صدور نظام جديد وفقاً للاصـول القانونيـة المرعيـة          

  .الاجراء
 تـدلي بالمقابـل ان قـرار        عليهاوحيث ان المدعى    

مجلس الادارة يعتبر من الاعمال التمهيدية لصدور قرار        
 أيالمدير العام، لذلك فإن قرار مجلس الادارة لا ينشئ          

دارة قد رجع   حقوق، وفي مطلق الاحوال فإن مجلس الا      
 وان نظاماً جديداً لقمع     ٥٧/٢٠٠٥-٥٤٩عن القرار رقم    

المخالفات قد اقر واصبح نافذاً وفقـاً للاصـول، ممـا           
 اساس قانوني   أي إلى الدعوى لعدم استنادها     رديقتضي  
  .صحيح

وحيث انه للبت في الدعوى الحاضرة يقتـضي اولاً         
 تـاريخ   ٥٧/٢٠٠٥-٥٤٩تفسير مضمون القرار رقـم      

 عليهـا  الذي يطلب المدعي الزام المدعى       ٦/١٢/٢٠٠٥
بتنفيذه اعتباراً منٍ تـاريخ تـصديقه الحكمـي بتـاريخ           

٩/١/٢٠٠٦.  
 المذكرة التنفيذية الصادرة عن     إلىوحيث انه بالعودة    

 بتــاريخ – المــدير العــام –رئــيس مجلــس الادارة 
 مديرية الشؤون الاداريـة     إلى والموجهة   ٦/١٢/٢٠٠٥
، يتبـين انهـا     )٢ر كمستند رقـم     والمرفقة بالاستحضا (

 المصدق  ٥٧/٢٠٠٥-٥٤٩ رقم   القرارتضمنت مضمون   
اتخـذ  :  اذ ورد فيها   ٢/١٢/٢٠٠٥ تاريخ   ٥٧في جلسة   

 ٢/١٢/٢٠٠٥مجلس الادارة في جلسته المنعقدة بتاريخ       
  :بالاكثرية القرار التالي نصه

تعديل كيفية توزيع   "الموافقة على مشروع قرار     . "١
والمرفـق  " عن تصفية محاضر الكشف   العائدات الناتجة   

 والقاضـي   ٣٠/١١/٢٠٠٥بكتاب المديرية العامة تاريخ     
بتعديل نظام عائدات المحاضر اعتباراً من بدايـة العـام    

٢٠٠٤.  
 المـدير   –تفويض سعادة رئيس مجلـس الادارة       . ٢
   الوارد فـي البنـد      القرار التأشير على مشروع     –العام  

قة كل من جانـب      اعلاه وعرضه بعدئذ على مواف     -١-
وزارتي الطاقة والمياه والمالية، ومن ثم التوقيـع عليـه          

  ".  بعد اقترانه بموافقتهما
كما ان هذه المذكرة التنفيذية تضمنت طلـب رئـيس        

 مديريـة الـشؤون     إلى – المدير العام    –مجلس الادارة   
الادارية اخذ العلم واجراء اللازم بما فـي ذلـك ايـداع            



  ١١٧٩  الإجتهاد

ف القضية لعرض القرار علـى     مصلحة الديوان كامل مل   
  .مصادقة سلطة الوصاية وموافقة وزارة المالية
 رقـم   القراروحيث انه يتبين مما تم عرضه آنفاً ان         

 تضمن موافقة مجلـس الادارة علـى        ٥٧/٢٠٠٥-٥٤٩
بتعديل كيفية توزيـع العائـدات      "مشروع القرار المتعلق    

كما تضمن تفويضاً   " الناتجة عن تصفية محاضر الكشف    
 بأن يؤشر علـى     – المدير العام    –يس مجلس الادارة    لرئ

 المذكور ليعرضه بعد ذاك على موافقـة        القرارمشروع  
كل من وزارة الطاقة والمياه والمالية، ومن ثم يوقعه بعد          

  .اقترانه بموافقتهما
وحيث انه يستفاد مما تقدم ان ثمة قراراً صادراً على          

روضـين  المع) ٢(و) ١(مجلس الادارة تضمن البنـدين      
، كمـا ان ثمـة      ٥٧/٢٠٠٥-٥٤٩ رقم   القرارآنفاً، وهو   

مشروع قرار تضمن تعديل كيفية توزيع العائدات الناتجة        
  .عن تصفية محاضر الكشف

 المرفق بالقرار   القرار مشروع   إلىوحيث انه بالعودة    
، يتبين انه صادر عـن رئـيس        ٥٧/٢٠٠٥-٥٤٩رقم  

ء لبنـان،   لمؤسسة كهربا– المدير العام –مجلس الادارة  
كما يتبين انه خالٍ مـن بعـض البيانـات الـضرورية            
والالزامية التي تجعله قراراً تاماً كاملاً اذ يلاحظ وجود         

  /  /  القرار رقم      تاريخ   : "فراغ في الخانات التالية
   ٢٠٠٥/بناء على قـرار مجلـس الادارة رقـم                

  ٢٠٠٥/  /تاريخ   
   والميـاه   بناء على كتـاب معـالي وزيـر الطاقـة         

  رقم   تاريخ
  بناء على كتاب معالي وزير المالية رقم    تاريخ

  الرأي رقم(وبعد استشارة مجلس شورى الدولة 
  )"تاريخ    

 –كما انه يخلو من توقيـع رئـيس مجلـس الادارة            
 وفقاً للتفـويض    عليه الذي اكتفى بالتأشير     –المدير العام   

رقـم   القـرار المعطى له من مجلس الادارة بموجـب        
٥٧/٢٠٠٥-٥٤٩.  

 مـن المرسـوم رقـم       ٢٩ و ٢٢وحيث ان المادتين    
 المتعلق بالنظـام العـام      ١٣/١٢/١٩٧٢ تاريخ   ٤٥١٧

للمؤسسات العامة قد اخضعتا لتصديق سلطة الوصـاية        
ووزارة المالية قرارات مجلس ادارة المؤسسة المتعلقـة        
ببعض المواضيع التي حددتها هاتان المادتان، في حـين         

ضعا للتصديق مـشاريع قـرارات مجلـس        انهما لم تخ  
  . رئيسهأوالادارة 

 مـن المرسـوم رقـم       ٢٩ و ٢٣وحيث ان المادتين    
 قد الزمتا كلاً مـن وزارة       ١٣/١٢/١٩٧٢ تاريخ   ٤٥١٧

الوصاية ووزارة المالية ان تبتا المقـررات الخاضـعة         
لتصديقهما خلال مهلة شهر من تـاريخ تبلغهمـا هـذه           

مادتـان المقـررات    المقررات، كما اعتبرت هاتـان ال     
الخاضعة للتـصديق مـصدقة حكمـاً بانتهـاء المهلـة           

  .المذكورة
وحيث ولئن كان انقضاء مهلة شهر منذ تاريخ ابلاغ         

 رقم  القراركل من وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية        
 الصادر عن مجلـس ادارة المـدعى        ٥٧/٢٠٠٥-٥٤٩

 منهما بهـذا القـرار الخاضـع        أيعليها دون ان تبت     
 مـصدقاً حكمـاً     القرارديقهما من شأنه اعتبار هذا      لتص

بانتهاء المهلة المذكورة، بيد ان هذا التصديق الحكمـي         
ليس من شأنه جعل مشروع قرار تعديل كيفيـة توزيـع          
العائدات الناتجة عن تصفية محاضر الكشف المرفق بـه     

 إلـى قراراً ناجزاً وملزماً اذ يبقى مشروع قرار يفتقـد          
ية والالزامية التي يفترض توافرها لكي      البيانات الضرور 

  .يصبح قراراً بالمعنى القانوني لهذه الكلمة
وحيث ان هذا التصديق الحكمي بانقضاء مهلة الشهر        

 ٥٧/٢٠٠٥-٥٤٩ رقم   القراريتناول فقط التصديق على     
ببنده الاول المتعلق بموافقة مجلس الادارة على مشروع        

لثاني المتعلق بـالتفويض     المشار اليه آنفاً، وببنده ا     القرار
المعطى من مجلس الادارة لرئيسه بالتأشير على مشروع        
القرار وعرضه على موافقة كـل مـن وزارة الطاقـة           
والمياه ووزارة المالية، ومن ثم التوقيع عليه بعد اقترانه         

 المدير  –بموافقتهما، وان ما أحاله رئيس مجلس الادارة        
لمـشار اليهـا آنفـاً،       بموجب المذكرة التنفيذية ا    –العام  

للمصادقة عليه من قبل سلطة الوصاية ووزارة الماليـة         
  .٥٧/٢٠٠٥-٥٤٩ رقم القرارهو 

   القـرار وحيث انه تأسيساً على ما تقدم، فإن مشروع         
المذكور آنفاً، ولئن اخضعه مجلس ادارة المدعى عليهـا         
لموافقة كل من وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية لكي         

 – توقيعه من قبل رئيس مجلس الادارة        إلىها  يصار بعد 
 مـن   ٢٩ و ٢٣ و ٢٢المدير العام، فإن نصوص المـواد       

 لا تنطبـق    ١٣/١٢/١٩٧٢ تاريخ   ٤٥١٧المرسوم رقم   
 كونه مشروع قرار وليس قراراً صادراً عن مجلس         عليه

الادارة، وبالتالي فإن انقضاء مهلة الـشهر المنـصوص         
مذكورتين لا تجعله    ال ٢٩ و ٢٣عنها في كل من المادتين      

مصادقاً عليه حكماً ونافذاً، طالما انهما لا تطبقان اصـلاً     
  . كما صار بيانه آنفاًعليه

وحيث ان ما يطلب المدعي تنفيذه هو فـي الواقـع           
 ٥٧/٢٠٠٥-٥٤٩ المرفق بالقرار رقـم      القرارمشروع  



  العـدل  ١١٨٠

 بأن تدفع له رصـيد   عليهاطالما انه يطلب الزام المدعى      
مـن  % ٠,٤بة بفعله وهـي نـسبة       قيمة الحقوق المكتس  

مجموع عائدات المحاضر المنظمة في كل الدوائر فـي         
 بالنسبة المنصوص عنها في مـشروع القـرار        أيلبنان  

  .المذكور
 طلب المدعي المعروض آنفـاً      ردوحيث انه يقتضي    

 قرار ناجز وملزم    إلى مشروع قرار وليس     إلىلاستناده  
 المـدير   –رئيسه   التي قيد مجلس ادارتها      عليهاللمدعى  

 في اطار التفويض المعطى له بموجـب البنـد          –العام  
 بوجوب اقتران   ٥٧/٢٠٠٥-٥٤٩الثاني من القرار رقم     

مشروع قراره بموافقة كل من وزارة الطاقـة والميـاه          
ووزارة المالية لكي يوقّع عليه ويصبح بالتـالي قـراراً          

  .ناجزاً
 ـ        ة وحيث ان عدم موافقة وزير المالية ووزير الطاق

 وفقاً للنـسب الـواردة فيـه    القراروالمياه على مشروع   
بشأن كيفية توزيع العائدات الناتجة عن تصفية محاضـر   

ص تاريخ  /٥٨٥الكشف بموجب كتاب وزير المالية رقم       
 ٥٤٣٦/١ وكتاب وزير الطاقة والمياه رقم       ١/٤/٢٠٠٦

 –، حدا برئيس مجلس الادارة      ١٣/٤/٢٠٠٦ص تاريخ   
دم التوقيع على مـشروع القـرار        ع إلى –المدير العام   

 ٥٧/٢٠٠٥-٥٤٩المرفق بقرار مجلـس الادارة رقـم        
والى اصدار قرار بناء على الكتابين المذكورين عدل فيه         
النسب الواردة في مشروع القرار المـذكور، وان هـذا          

 ١٩/٤/٢٠٠٦ وصـدر بتـاريخ      ١١ حمل الرقم    القرار
 وفقاً  –م   المدير العا  –حاملاً توقيع رئيس مجلس الادارة      

للتفويض المعطى له بموجب البند الثـاني مـن قـرار           
 تـــاريخ ٥٧/٢٠٠٥-٥٤٩مجلـــس الادارة رقـــم 

٢/١٢/٢٠٠٥.  
 ردوحيث انه تأسيساً على كل مـا تقـدم يقتـضي            

  . اساس قانوني صحيحإلىالدعوى لعدم استنادها 
وحيث ان المجلس لا يرى فائدة في بحث سائر مـا           

 مخالفة اما لعدم    أوائدة  اثير من اسباب ومطالب اخرى ز     
الجدوى واما لكونه قد لقي في ما سـبق بيانـه جوابـاً             

  .ضمنياً

   لذلك،
  وبعد الاطلاع على مطالعة مفوض الحكومة

  :يحكم بالاجماع
  . برد الدفع بانتفاء الاختصاص-١
  . برد الدعوى في الاساس-٢

 برد سائر ما اثير من اسباب ومطالـب اخـرى           -٣
  . مخالفةأوزائدة 
بتضمين المدعي الرسوم والمصاريف القانونيـة       -٤
  .كافة

    

  مجلس العمل التحكيمي في بيروت

  الغرفة الثالثة

 الرئيسة هيام خليل والعضوان :الهيئة الحاكمة
 السيدان نبيه مارون وفؤاد قازان

  ٤/٢/٢٠٠٩ تاريخ ٥٧رقم : القرار
 بنك صادرات ايران/ غادة امهز
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان المدعية تدلي بأنها تبلغت قرار صرفها من         

 بموجب كتاب مـؤرخ فـي       ٧/٣/٢٠٠٥مل بتاريخ   الع
 صادر عن المدير العام في البنك المـدعى         ٢/٣/٢٠٠٥

  .عليه
وحيث ان المدعى عليه لم ينازع فـي صـحة هـذه            
الادلاءات وانه من الثابت بكتـاب الـصرف المرفـق          

  .٢/٣/٢٠٠٥بالاستحضار انه مؤرخ في 
وحيث ان دعوى الصرف التعسفي المقدمة بتـاريخ        

 تكون اذاً واردة ضمن مهلة الشهر القانونية        ٢/٤/٢٠٠٥
 عمـل،   ٥٠من المـادة    " ب"المنصوص عنها في الفقرة     

مما يقتضي قبولها شكلاً سيما وانها جاءت مستوفاة كافة         
  .الشروط الشكلية المفروضة قانوناً

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ان المدعية تدلي بأنها كانت متفانية في عملهـا          

 الذي امتد ثماني سـنوات وبـدل ان         لدى المدعى عليه  

تكافأ على ذلك استغل المدير العام غيابها بداعي المرض         
المبرر الناتج عن الحمل واقدم على صرفها من العمـل،   
مما الحق بها اشد الاضرار كونهـا متزوجـة وحامـل           

  .وتشاطر زوجها مسؤولية اعالة العائلة
وحيث ان المدعية تطلب اعتبار صرفها مـن قبيـل          

تعسف في استعمال حق الصرف كمـا تطلـب الـزام           ال
المدعى عليه بأن يدفع لها تعويضاً عن هـذا الـصرف           

 بدل الانذار وبـدلات     إلىالتعسفي بحده الاقصى اضافة     
الانتقال وبدل الاجازة السنوية والتعويض العـادل عـن         
الضرر اللاحق بها من جراء عدم تقيد المـدعى عليـه           

  . العمل من قانون٥٢بأحكام المادة 
وحيث ان المدعى عليه يدلي بالمقابل ان فترة عمـل          
المدعية لديه قد تميزت بغيابها المستمر بحجة المـرض،    
وان مثل هذه الاجازات المتكررة قد اثرت على عملهـا          

 سـؤالها   إلىوادائها في المصرف، ولما بادرت الادارة       
 مبـرر   أيعن غيابها المرضي المتكرر عمـدت ودون        

بارات قاسية بنبرة حادة وصـوت مرتفـع         توجيه ع  إلى
 لرؤسائها بحيث انه لم     أو احترام لمكان العمل     أيودون  

 الاستمرار في استخدامها، ممـا      أويعد بالامكان تحملها    
 توجيه كتاب الصرف اليها، علمـاً       إلىدفع بإدارة البنك    

ان هذه الادارة لم تكن عالمة بأن المدعية حامل الا مـن            
الدعوى، لأن الحمل كان بتـاريخ      خلال استحضار هذه    

صرفها في مراحله الاولى ولم يكن بادياً على مظهرهـا          
 أيـة الخارجي والتقارير الطبية التي ابرزتها لم تتضمن        

  . انها كانت حاملاًإلىاشارة 
وحيث ان المدعى عليه يـدلي ايـضاً بـأن قـرار            
الصرف كان مبنياً على احكام الفقرة السابعة من المـادة          

لأن الاعتداء على رب العمل يمكن ان يكـون          عمل   ٧٤
مادياً كما يمكن ان يكون معنوياً كما حصل فـي هـذه            

 دعوى الصرف التعـسفي لعـدم       ردالحالة، وهو يطلب    
  .صحتها ولعدم قانونيتها

وحيث انه يقتضي البحث في ما اذا كـان صـرف           
 ٧٤المدعية مبنياً على احكام الفقرة السابعة من المـادة          

 كان مبنياً على ما يبـرره قانونـاً، ام انـه             اذا أوعمل  
  .يتصف بالتعسف في استعمال حق الفسخ

 محضر التحقيق الجاري امـام    إلىوحيث انه بالعودة    
رئيس دائرة التحقيق وقضايا العمل في وزارة العمل مع         
المفوضة من قبل المدير العام، بأن تجيب علـى جميـع           

تاب التفويض  يراجع ك (الاسئلة واعطاء كافة الايضاحات     
، السيدة سناء حيـدر مـديرة شـؤون         )المرفق بالتحقيق 

الموظفين في البنك، يتبين انها افادت انـه لـم يوجـه            



  العـدل  ١١٨٢

 انذار خلال عملها وانها بلّغت هذه الاخيـرة         أيللمدعية  
قرار الصرف بناء لطلب المدير العـام وهـي لا تعلـم            
اسباب هذا الصرف وانها كانت تعلم هي والمدير العـام          

ل المدعية، وانه بحسب اعتقادها ان الصرف كـان         بحم
بسبب الغياب المتكرر وتقديم تقرير في اليـوم التـالي،          
وانه عادة يرسل التقرير الطبي في اليوم التالي كـإجراء          
معتمد ولا اعتراض على ذلك، انمـا المدعيـة بعـض           
الاحيان لا تتصل وهي من تتصل بها ولا تـذكر عـدد            

 ثلاثة، وانهـا    أود تكون مرة    المرات التي اتصلت بها ق    
كانت تعلم بوجود بعض المناكفات بين المدعية والمـدير     
العام، وانها بعد حالة هذه الاخيـرة المرضـية سـمعت         
صوتاً عالياً وافيدت ان المدعية لدى المـدير العـام وان        
هذا الاخير كان يكلمها بصوت عالٍ وكان ذلك تحديـداً          

يراجـع  (يـر الطبـي     على اثر عودتها بعد انتهاء التقر     
  ).٩ – ٨ – ٧محضر التحقيق ص 

وحيث انه يتبين مما تقدم ان مديرة شؤون الموظفين         
 لم تفد بارتفاع صوت المدعيـة       عليهلدى البنك المدعى    

في مواجهة المدير العام كما لم تفـد بتوجيـه المدعيـة            
 احتـرام   أي قللـت    أو هذا الاخيـر     إلىعبارات قاسية   

 ان المدير العـام كـان يكلـم         تجاهه، بل بالعكس افادت   
المدعية بصوت عالٍ اثناء اجتماعه بهـا بعـد انتهـاء           

  .اجازتها المرضية
وحيث ان ما ادلى به المدعى عليـه لناحيـة قيـام            
المدعية بالاعتداء المعنوي علـى مـديره العـام ممـا           

 أي بصرفها قد ظل مجرداً عـن        القراراستوجب اتخاذه   
يله من رئيسة دائـرة     دليل يؤكده، كما انه رغم طلب وك      

التحقيق في وزارة العمل تسمية شـهود لاثبـات هـذه           
الواقعة لم يقم بذلك وتخلـف عـن حـضور الجلـسة            

 مـن  ١٠-٩ص (المخصصة لتقـديم لائحـة بـشهوده     
، الامر الذي يستخلص منـه المجلـس        )محضر التحقيق 

قرينة على عدم جدية ادلاءاته لهذه الناحية وعلى عـدم          
  .ثبوتها

 ادلاءات المدعى عليـه     ردقتضي بالتالي   وحيث انه ي  
 إلـى المتعلقة باعتبار قرار الصرف الذي اتخذه يـستند         

  . عمل لعدم الثبوت٧٤احكام الفقرة السابعة من المادة 
 عليهوحيث انه بالنسبة للسبب الذي ادلى به المدعى         

والمتعلق بغياب المدعية المتكرر عن العمل وبتأثير ذلك        
اجباتها، فإن هذا السبب ايضاً قد ظـل      سلباً على ادائها لو   

 دليل يؤكـده اذ مـن الثابـت بـالتحقيق           أيمجرداً عن   
 لـم   عليهالجاري مع مديرة شؤون الموظفين ان المدعى        

 تنبيه بهذا الخصوص خـلال      أو انذار   أييوجه للمدعية   
فترة عملها لديه، علماً انه اذا كانت توجد فعـلاً مآخـذ            

جدى بالمدعى عليـه ان     على غياب المدعية فكان من الا     
يطلب معاينتها من قبل طبيب يسميه ويكون حائزاً على         
ثقته بحيث يتأكد من حقيقة وضعها الصحي لا ان يكتفي          
بمجرد الشك بالتقارير الطبية التي تقدمها كعذر مرضي        

  .لغيابها
 لـم   عليه ما تقدم فإن المدعى      إلىوحيث انه استناداً    

صـرفه للمدعيـة،     سبب قانوني يبـرر      أييثبت وجود   
فيكون فعله لهذه الناحية متصفاً بالصرف التعسفي سـيما     
وانه من الثابت بالتحقيق الجاري مـع مـديرة شـؤون           
الموظفين ان المدير العام كان يعلم بأن المدعية حامـل          

 من  ٥٢ورغم ذلك اقدم على صرفها مخالفاً نص المادة         
  .قانون العمل

ستعمال حق   في ا  عليهوحيث انه مع تجاوز المدعى      
فسخ عقد العمل المبرم بينه وبين المدعية، فإنه يقتـضي          
اجابة طلب هذه الاخيرة والزامه بأن يدفع لها تعويـضاً          

 نص الفقـرة    إلىعن هذا الصرف التعسفي وذلك استناداً       
  . عمل٥٠من المادة " أ"

وحيث انه انطلاقاً من المعطيات المتوافرة في الملف        
عويض عن الصرف التعسفي    فإن المجلس يرى تقدير الت    
  .بما يوازي اجرة ستة اشهر

وحيث ان المدعية تدلي بأن اجرهـا الـشهري هـو         
وذلك بعد احتساب الراتـب الـشهري     . ل.ل/٧٥٨٧٦٦/

  .على اساس ستة عشر شهراً زائد شهر منحة ثابتة
وحيث ان المدعى عليه يـدلي بالمقابـل ان راتبهـا           

ى اسـاس   بعد احتسابه عل  . ل.ل/٧١٤١٣٣/الشهري هو   
ستة عشر شهراً في حين ان المنحة التي تطلب المدعية          

 مجموع راتبها الشهري فهي استنسابية ولا       إلىاضافتها  
تعد جزءاً من هذا الاجر باعتبار انها تخضع لارادة رب          

  .العمل وهي لا تعطى لقاء عمل معين
وحيث انه لكي تعتبر المنحة اجراً اضافياً يجـب ان          

  :ثةتتوافر فيها شروط ثلا
 انها تـصرف لجميـع      أيان تتصف بالعمومية    . ١

 لقسم معين منهم على اساس شـروط        أواجراء المؤسسة   
  .موضوعية يستدل منها انها خصصت لهم بشكل مطلق

ان تتسم بالاستمرارية، وقد حدد الاجتهـاد فـي         . ٢
  .لبنان مدة الاستمرارية بثلاث سنوات

 تنـزع عـن رب العمـل        أيان تتصف بالثبات    . ٣
  .طة تقدير قيمتهاسل

محمد علي الشخيبي، الـصرف     : يراجع بهذا المعنى  
  .١٠٥ و١٠٤التعسفي في عقد العمل الفردي، ص 



  ١١٨٣  الإجتهاد

وحيث ان مديرة شؤون الموظفين قد افـادت اثنـاء          
التحقيق معها لدى دائرة التحقيق فـي وزارة العمـل ان           
المنحة تدفع من البنك سنوياً ضمن اشهر الـسنة وهـي           

ة بقرار مـن المـدير العـام، وان         تعطى بحسب الكفاء  
المدعية كانت تستفيد من هذه المنحـة سـنوياً وبقيمـة           

  ). من محضر التحقيق٨تراجع صفحة . (راتبها
وحيث ان ما افادت به السيدة سناء حيـدر يثبـت ان    
المنحة كان يعطيها المدير العام في البنك المدعى عليـه          

لتـالي  للمستخدمين بصورة عامة على اساس الكفاءة وبا      
فهي تعطى كتشجيع لهم على الانتاج والعمل، كما كانت         
تدفع لهم ومن بينهم المدعية سنوياً وضمن اشهر السنة،         
وان هذه المنحة بالنسبة لهذه الاخيـرة كانـت تـوازي           

  .بصورة ثابتة راتبها الشهري
وحيث انه استناداً لهذه الافادة يمكن اعتبار المنحـة          

هـا تتـصف بالعموميـة      التي كانت تعطى للمدعيـة بأن     
والاستمرارية والثبات، وبالتالي فهي تعتبر جزءاً متمماً        

  .للاجر وتدخل ضمن احتساب التعويضات المتوجبة لها
 اجر المدعيـة الـشهري يكـون بالتـالي          وحيث ان 

على اساس ان راتبها الشهري الاخير      . ل.ل/٧٥٨٧٦٦/
يدفع على ستة عـشر شـهراً       . ل.ل/٥٣٥٦٠٠/قد بلغ   

ه منحة سنوية ثابتة تعادل راتباً شهرياً بقيمـة         يضاف الي 
  .ل.ل/٥٣٥٦٠٠/

وحيث ان تعويض الصرف التعسفي الـذي يتوجـب    
  : دفعه للمدعية يكون بالتاليعليهعلى المدعى 

اربعة ملايـين   / ٤٥٥٢٥٩٦=  اشهر   ٦×٧٥٨٧٦٦/
وخمسماية واثنين وخمسين الفاً وخمسماية وستاً وتسعين       

  .ليرة لبنانية
عية تطلب الزام المدعى عليه بأن يدفع       وحيث ان المد  

  .لها بدل اجرة مدة الانذار البالغة ثلاثة اشهر
وحيث انه من الثابت بعقد العمل المبرم بين الفريقين         
ان المدعية بدأت العمل لـدى المـدعى عليـه بتـاريخ            

 ٧/٣/٢٠٠٥ وصرفت من العمل بتاريخ      ١٤/١١/١٩٩٧
اربعة اشهر،   ان مدة عملها قد قاربت السبع سنوات و        أي

من " ج"وبالتالي فإن مدة الانذار المتوجبة بحسب الفقرة        
  . عمل تكون ثلاثة اشهر٥٠المادة 

وحيث انه مما لا خلاف عليـه بـين الفـريقين ان            
المذكورة ممـا   " ج" قد خالف احكام الفقرة      عليهالمدعى  

يقتضي الزامه بأن يدفع للمدعية بدل اجرة مدة الانـذار          
/ ٢٢٧٦٢٩٨=٣×٧٥٨٧٦٦ /أيوناً  المفروضة عليه قان  

مليونين ومئتين وستة وسبعين الفاً ومئتين وثمانٍ وتسعين        
  .ليرة لبنانية

وحيث ان المدعية تطلب الزام المدعى عليه بأن يدفع         
ــهر آذار   ــن ش ــل ع ــدل النق ــا ب ــالغ ٢٠٠٥له  الب

وبالمقابل فان المدعى عليه اقـر لهـا      . ل.ل/١٣٥٠٠٠/
بية الاولى، مما يقتـضي     بهذا الحق بموجب لائحته الجوا    
  .الزامه بدفع بدل النقل المذكور

وحيث انه يقتضي ايضاً اجابة طلب المدعية المتعلق        
 يوماً وذلك   ٢٢ببدل الاجازات السنوية المستحقة لها عن       

في ضوء اقرار المدعى عليه بهذا الحق بحيث يكون هذا          
/ ٥٥٦٤٢٩=  يـوم    ٣٠÷  يوم   ٢٢ × ٧٥٨٧٦٦/البدل  

وخمسين الفاً واربعماية وتسعاً وعشرين     خمسماية وستة   
  .ليرة لبنانية

وحيث انه يقتضي ايضاً اجابة طلب المدعية المتعلق        
والتـي  . ل.ل/٧٥٠٠٠/بفاتورة الاستشفاء البالغة قيمتها     

دفعتها من مالها الخاص وذلك في ضوء افـادة مـديرة           
شؤون الموظفين بأن للمدعية فاتورة بهذه القيمة في ذمة         

يه، مما يقتضي الزامـه بـدفع قيمـة هـذه           المدعى عل 
  .الفاتورة

وحيث ان المدعية تطلب الزام المدعى عليه بأن يدفع         
لها التعويض العادل عن الضرر اللاحق بها بسبب عدم         

 من قانون العمل التي تحذر رب       ٥٢مراعاته نص المادة    
 الاجيرة الحامل، في حين     إلى انذار   أيالعمل من توجيه    

  .هااقدم هو على صرف
 انه من   إلىوحيث انه تقتضي الاشارة في هذا السياق        

الثابت بإفادة السيدة سناء حيدر انها كانت هي والمـدير          
العام على علم بحمل المدعية، فترد بالتالي كافة ادلاءات         
المدعى عليه النافية لعلمه بحمل المدعية حين اقدم على         

  .صرفها
 عمل قـد حظـرت علـى رب        ٥٢وحيث ان المادة    

 المرأة الحامل، واذا    إلى انذار بالصرف    أيعمل توجيه   ال
خالف رب العمل احكام هذا الحظر يبقى ملتزمـاً بـأن           
يدفع للاجيرة كامل اجورها اعتباراً من تاريخ صـرفها         

 ذلك ما يعـادل     إلىولغاية انقضاء اجازة الوضع مضافاً      
بدل تعويض الانذار وايضاً ما يترتب لها من تعويضات         

ى اساس كامل مدة عملها ولغاية نهاية       صرف تحسب عل  
يراجع بهذا المعنى الوسيط في قـانون       . (اجازة وضعها 

 للقاضـي محمـد الـشخيبي       – الجـزء الاول     –العمل  
  ).٢٩٩والمحاميين ادوار حنا وانطوان عبود ص 

 عمل نصت على انه اذا خـالف   ٥٣وحيث ان المادة    
 يـدفع    ان عليهرب العمل الاحكام المتعلقة بالانذار يجب       

 الايـام التـي لا      أواجرة الايام الداخلة في مدة الانـذار        
  .يجوز له ان يوجه الانذار خلالها



  العـدل  ١١٨٤

وحيث ان المجلس وانطلاقاً من المعطيات المتـوافرة   
في الملف يرى تقدير التعويض المتوجب على المـدعى         

   دفعه للمدعية والمترتـب عـن مخالفتـه احكـام           عليه
ه علـى صـرفها اثنـاء     عمل من خلال اقدام٥٢المادة  

 أيحملها بمـا يـوازي اجرهـا عـن سـتة اشـهر              
اربعة ملايين وخمـسماية    / ٤٥٥٢٥٩٦=٦×٧٥٨٧٦٦/

واثنين وخمسين الفاً وخمسماية وسـت وتـسعين ليـرة          
  .لبنانية

ن مجموع المبالغ المتوجب علـى المـدعى        وحيث ا 
 + ٤٥٥٢٥٩٦: / دفعه للمدعيـة يكـون بالتـالي       عليه

٧٥٠٠٠ + ٥٥٦٤٢٩ + ١٣٥٠٠٠  +  ٢٢٧٦٢٩٨ + 
اثني عشر مليوناً ومئـة     / ١٢١٤٧٩١٩ = ٤٥٥٢٥٩٦

  .وسبعاً واربعين الفاً وتسعماية وتسع عشرة ليرة لبنانية
وحيث انه يقتضي اجابة طلـب المدعيـة المتعلـق          
بالفوائد القانونية وبالتالي الزام المدعى عليه بأن يدفع لها         

 ـ        ذا الحكـم   فائدة هذا المبلغ القانونية من تاريخ ابلاغه ه
  .وحتى تاريخ الدفع الفعلي

وحيث ان المجلس لا يرى فائدة في بحث سائر مـا           
 مخالفة اما لعدم    أواثير من اسباب ومطالب اخرى زائدة       

الجدوى واما لكونه قد لقي في ما سـبق تبيانـه جوابـاً             
  .ضمنياً

  لذلك،
  وبعد الاطلاع على مطالعتي مفوض الحكومة

  :يحكم بالاجماع
  .ى الصرف التعسفي شكلاًبقبول دعو. ١
  .بقول دعوى الصرف التعسفي في الاساس. ٢
بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعيـة تعويـضاً         . ٣

عن الصرف التعسفي وبدلاً عن مدة الانذار وبدل نقـل          
وبدل اجازات سنوية وفاتورة استشفاء وتعويـضاً عـن         
توجيه الانذار بالصرف خلال فترة حمل المدعية ما يبلغ         

اثني عشر مليوناً ومئة وسـبعاً      /١٢١٤٧٩١٩/وعه  مجم
واربعين الفاً وتسعماية وتسع عشرة ليرة لبنانية مع فائدة         
هذا المبلغ القانونية من تاريخ ابلاغه هذا الحكم وحتـى          

  .تاريخ الدفع الفعلي
برد سائر ما اثير من اسباب ومطالـب اخـرى          . ٤
  . مخالفةأوزائدة 
 والمـصاريف    الرسـوم  عليـه بتضمين المدعى   . ٥

  .القانونية كافة
    

  مجلس العمل التحكيمي في بيروت

  الغرفة الثالثة

 الرئيسة هيام خليل والعضوان :الهيئة الحاكمة
 السيدان نبيه مارون وفؤاد قازان

  ١٣/٥/٢٠٠٩قرار صادر بتاريخ 
 مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك/ يوسف عبلا
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  بناء عليه،

  :لب الاصلي في الط–اولاً 
حيث ان المدعي يدلي بأنه عمـل كمـستخدم لـدى           

 حتـى تـاريخ   ٨/١١/١٩٦٥المدعى عليها منذ تـاريخ      
، وانـه خـلال    ١٥/١١/٢٠٠٤بلوغه السن القانونية في     

عمله لديها تقدم بطلب تصفية قسم من تعويـضه لـدى           
ــاريخ  ــاعي بت ــضمان الاجتم ــوطني لل ــصندوق ال ال

خدمته العشرين   بعد ان فاق مجموع سنين       ٣٠/٥/١٩٨٩
 من قـانون الـضمان      ٥٠سنة وذلك عملاً بأحكام المادة      

الاجتماعي، وقام بمتابعة عمله بشكل طبيعي حتى بلوغه        
 بتعويض  عليهاالسن القانونية، وانه عندما طالب المدعى       

نهاية خدمته بعد احتساب فروقات التعويض المـستحقة        
عويض له، فوجئ بقيام هذه الاخيرة باحتساب فروقات الت       

 تـاريخ   أي ١/٦/١٩٨٩المستحقة له اعتباراً من تاريخ      
تصفية تعويضه لـدى الـصندوق الـوطني للـضمان          
الاجتماعي معتبرة ان هذا التاريخ هو تاريخ بدء خدمته          

، مما دفع بـه للتقـدم بهـذه         ٨/١١/١٩٦٥لديها وليس   
الدعوى بعد ان باءت مراجعاته المتكررة للمدعى عليها        

  .بالفشل
مدعي يدلي بأن المـادة الخامـسة مـن         وحيث ان ال  
 المتعلـق   ١١/٢/٢٠٠٠ تـاريخ    ٢٤٤٧المرسوم رقـم    

بسلسلة رواتب المستخدمين في مصلحة سـكك الحديـد         
والنقل المشترك وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف       

 سـنة مـن     أيةمن الخدمة لم تنص اطلاقاً على اقتطاع        
عمـل  سنوات خدمة المستخدم الفعلية طالما انه استمر بال       

دون توقف حتى نهاية خدمته، مع اعطائه الحق بتصفية         
تعويضه عندما تبلغ سنون عمله عشرين سنة وفقاً لنص         

 من قانون الضمان الاجتماعي، بحيث انـه اذا       ٥٠المادة  
قبض قسماً من تعويضه واستمر في العمل فإن ذلـك لا           

يعتبر تعويض نهاية خدمته وانما يعتبر سلفة من اصـل          
  .هائيالتعويض الن

 باحتساب  عليهوحيث ان المدعي يطلب الزام المدعى       
 من  ٥فروقات تعويض نهاية خدمته عملاً بحرفية المادة        

 على اسـاس بـدء عملـه        ٢٤٤٧/٢٠٠٠المرسوم رقم   
 على  ٨/١١/١٩٦٥الفعلي لدى المدعى عليها منذ تاريخ       

  :الشكل التالي
 لغاية عـام    ١٩٦٥ سنوات الخدمة الفعلية من عام       -

 شهراً بحسب سلسلة الرتـب      ٧٧ أي سنة   ٣٩ = ٢٠٠٤
  .والرواتب

. ل.ل١,٦٢٤,٣٨٣×  شهراً   ٧٧:  التعويض الكامل  -
  ١٢٥,٠٧٧,٤٩١) = الراتب الاخير(

ــضمان  - ــن الـ ــوض مـ ــويض المقبـ  التعـ
  .ل.ل/٢٧,١٣٤,٠٠٠/

 دفعه له بين    عليهافيكون الفرق المتوجب على المدعى      
تعويض السلسلة والتعويض المقبـوض مـن الـضمان         

  . ل.ل/٩٧,٩٤٣,٤٩١=٢٧,١٣٤,٠٠٠-١٢٥,٠٧٧,٤٩١/
وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعى عليهـا بـأن          
تدفع له مبلغ سبعة وتسعين مليونـاً وتـسعماية وثـلاث      
واربعين الفاً واربعماية واحدى وتسعين الف ليرة لبنانية        

 منـذ تـاريخ     عليها الفوائد القانونية المترتبة     إلىاضافة  
 وحتـى   ١٥/١١/٢٠٠٤قانونية في   بلوغ المدعي السن ال   

  . الدفع الفعليتاريخ
وحيث ان المدعى عليها تدلي بالمقابـل ان الاحكـام          
التي ترعى صرف المدعي من الخدمة هـي الاحكـام          

 ٨/١١/١٩٦٥المعمول بها لديها وان الفترة الممتدة مـن   
 يحكمها نظام مـستخدمي مـصلحة       ٣١/٥/١٩٨٩لغاية  

افذ في تلك الفترة والذي     سكك الحديد والنقل المشترك الن    
 فرق عند تـصفية     أيلم ينص مطلقاً على الزامها بدفع       

تعويض نهاية الخدمة لأي مستخدم، وبالتالي فلا يستحق        
 مبلغ كفرق تعويض عن الفترة الممتدة من العـام          أيله  

 نـص ملـزم،   أي في غياب   ١٩٨٩ ولغاية العام    ١٩٦٥
 الـصادر بتـاريخ     ٢٤٤٧وان احكام المرسـوم رقـم       

 الذي عـدل اسـس احتـساب تعـويض          ١١/٢/٢٠٠٠
 تاريخ دخول   إلىالصرف من الخدمة لا ينسحب مفعولها       

المدعي الخدمة لديها لان لهذا المرسوم مفعولاً رجعيـاً         
، مما يعني ان الفرق بين تعـويض       ١٩٩٦فقط منذ العام    

الصرف المستحق له بحكم هذا المرسـوم والتعـويض         
للضمان الاجتمـاعي   الذي تقاضاه من الصندوق الوطني      

 لحين بلوغه الـسن     ١٩٩٦يشمل الفترة الممتدة بين سنة      
  .٢٠٠٤القانونية سنة 



  العـدل  ١١٨٦

 تطلب الحكم باحتساب فرق     عليهاوحيث ان المدعى    
 ولغاية تاريخ صـرفه مـن       ١٩٩٦التعويض منذ العام    

، وبالتالي اعتبار فرق تعـويض      ٢٠٠٤الخدمة في العام    
ى المنتهية فـي    الصرف من الخدمة عن فترة عمله الاول      

 غير مستحق والا اعتباره ساقطاً بمـرور        ٣١/٥/١٩٨٩
  .الزمن الثنائي

 ٢٤٤٧وحيث ان المادة الخامسة من المرسوم رقـم         
  : قد نصت على ما يلي١١/٢/٢٠٠٠تاريخ 

 يبقى تعويض نهاية الخدمة لمستخدمي مـصلحة        -١"
سكك الحديد والنقل المشترك خاضعاً للاحكام القانونيـة        

 قبل العمل بهذا المرسوم ويجري      عليه المطبقة   والنظامية
  :احتسابه على اساس

 راتب شهر عن كل سـنة خدمـة فعليـة لغايـة             -أ
  .العاشرة
 راتب شهرين عن كل سنة خدمـة فعليـة بعـد     -ب

  .العاشرة ولغاية الثلاثين
 راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعـد          -ت

  .الثلاثين سنة
المستخدم الـشهري   من راتب   % ٣ يقتطع معدل    -٢

. كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عـن هـذه الاحكـام      
 احتيـاطي تعـويض نهايـة       إلىتحول هذه المقتطعات    

الخدمة في مصلحة سـكك الحديـد والنقـل المـشترك           
ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمـة لمـستخدميها        

 فرع تعـويض نهايـة      إلى اختيارياً   أوالمنتسبين الزامياً   
صندوق الـوطني للـضمان الاجتمـاعي،       الخدمة في ال  

ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتـسبين مـنهم    
  . هذا الفرعإلى

وحيث ان المادة السادسة مـن المرسـوم المـذكور          
  :نصت على ما يلي

من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمـة        . ١
تطبق على المستخدمين المنتهية خدماتهم خلال السنوات       

 احكام هذا المرسوم التي تطبق      ١٩٩٨ و ١٩٩٧ و ١٩٩٦
 بما فيهـا    ١/١/١٩٩٩على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد      

تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب تعـويض        
الصرف من الخدمة وتعاد تصفية حقـوقهم علـى هـذا           

  .الاساس
لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المـادة        . ٢

لـى اساسـه     فروقات على الراتب الـذي جـرى ع        أي
) ١(احتساب تعويض الصرف من الخدمة بمقتضى البند        

  .من هذه المادة

وحيث انه يستفاد من هذين النصين انه مـن اجـل           
احتساب تعوض الصرف مـن الخدمـة تطبـق علـى           
المستخدمين لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المـشترك        

 وما يليهـا    ١٩٩٦الذين انتهت خدماتهم خلال السنوات      
مرسوم بحيث يتقاضى المستخدم الذي انتهت      احكام هذا ال  

 خلال الـسنوات اللاحقـة      أو ١٩٩٦خدمته خلال سنة    
  :تعويض نهاية خدمته محتسباً على الشكل التالي

 راتب شهر عن كل سـنة خدمـة فعليـة لغايـة             -أ
  .العاشرة
 راتب شهرين عن كل سنة خدمـة فعليـة بعـد     -ب

  .العاشرة ولغاية الثلاثين
 عن كل سنة خدمة فعلية بعـد        راتب ثلاثة اشهر   -ت

  .الثلاثين
وان مجموع ما يترتب له من تعويض محتسب على         
هذا الاساس يتقاضاه من الصندوق الـوطني للـضمان         
الاجتماعي، بحيث اذا ما فاق التعويض المـستحق لـه          
بحكم هذا المرسوم، التعويض المتوجـب قانونـاً علـى          

 ـ        ين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن الفـرق ب
التعويضين يسدد له من موازنة مصلحة سـكك الحديـد          

  .والنقل المشترك
 بهدف مساهمة المستخدم في تحمل الكلفـة      وحيث انه 

الناتجة عن احتساب تعويض الصرف من الخدمة وفقـاً         
للاحكام المعروضة اعلاه فإن المصلحة تقتطـع معـدل         

من راتب المستخدم الشهري، فتحول هذه المبـالغ        % ٣
 احتياطي تعـويض نهايـة الخدمـة فـي          إلىالمقتطعة  

المصلحة ويخصص لتسديد تعـويض نهايـة الخدمـة         
 اختياريـاً ام    أولمستخدميها سواء اكانوا منتسبين الزامياً      

 فرع تعـويض نهايـة الخدمـة فـي          إلىغير منتسبين   
  .الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

وحيث انه من الثابت ان المدعي تقاضـى بتـاريخ          
 الوطني للضمان الاجتماعي    الصندوق من   ٣١/٥/١٩٨٩

 فقرة أ من    ١ بند   – ٥٠تعويض نهاية خدمة سنداً للمادة      
 بعد بلوغ سني عمله لدى      أيقانون الضمان الاجتماعي    

 ما يزيد عن عشرين سنة، ثم تقاضى مـن       عليهاالمدعى  
 تعويض نهاية الخدمـة     ١٥/١١/٢٠٠٤الضمان بتاريخ   

 لبلوغـه  ٢/٨٧لقانون رقم   من ا  ١سنداً للمادة الاولى بند     
  .السن القانونية

وحيث ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قـد        
احتسب تعويض نهاية الخدمة المستحق للمـدعي وفقـاً         
لاحكام قانون الضمان الاجتماعي في كل من الحـالتين         

  .التي تقاضى بمناسبتها هذا الاخير تعويض نهاية الخدمة



  ١١٨٧  الإجتهاد

 من المرسوم رقـم     ١ فقرة   ٥وحيث طالما ان المادة     
 قد نصت على احتساب تعـويض نهايـة        ٢٤٤٧/٢٠٠٠

الخدمة المستحق لمستخدمي مصلحة سكك الحديد والنقل       
المشترك وفق اسس تختلف عن تلك المنصوص عنهـا         

 ٥١في قانون الضمان الاجتماعي وتحديداً فـي المـادة          
منه، فإن الفرق في هذا التعويض الناتج عـن احتـسابه           

 ٢٤٤٧/٢٠٠٠حددة في المرسوم رقـم      وفق الاسس الم  
  .انما يسدد من موازنة المصلحة

وحيث ولئن تقاضى المدعي تعويض نهايـة خدمتـه      
بعد مضي اكثر من عشرين سنة له في المصلحة، فـإن           
اسس احتساب تعويض نهاية خدمته الباقي له بعـد ذاك          
ولحين بلوغه السن القانونية تختلف بين تلك المطبقة وفقاً         

ضمان الاجتماعي، وتلك المطبقة وفقاً لاحكـام       لقانون ال 
 لأن هـذا الاخيـر قـد اخـذ          ٢٤٤٧/٢٠٠٠المرسوم  

بالاعتبار عدد السنين الفعلية لخدمة المستخدم المنتهيـة        
خدماته في المصلحة دون تمييز بين المستخدم الذي سبق         
وتقاضى تعويض نهاية خدماته من الضمان جزئياً بعـد         

ى خدماته في المـصلحة      اكثر عل  أومضي عشرين سنة    
وقبل انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية، وبين المستخدم        
الذي يتقاضى هذا التعويض من الضمان بصورة كليـة         

  .لبلوغه السن القانونية
 من هذا المرسوم لم تنص علـى        ٥وحيث ان المادة    

حصر احكامها بالمستخدمين لـديها الـذين يتقاضـون         
 السن القانونية بل شـملت      تعويض نهاية الخدمة لبلوغهم   

بأحكامها جميع المستخدمين الذين يتقاضـون تعـويض        
نهاية الخدمة وفقاً لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وفي        

  .جميع حالات استحقاق هذا التعويض
وحيث ان تقاضي المدعي تعويض نهاية الخدمة من        
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علـى مـرحلتين        

 كل مرحلـة وفقـاً لاحكـام قـانون     وعند توافر شروط 
الضمان الاجتماعي لا ينفي حقه بتقاضي الفـرق بـين          

 ٢٤٤٧/٢٠٠٠التعويض المستحق له بحكم المرسوم رقم       
 فقـرة اولـى     ٥محتسباً وفق الاسس المحددة في المادة       

وبين التعويض الذي تقاضاه من الضمان في المـرحلتين    
  .من المدعى عليها

 الذي حـدد اسـس      ١رة   فق ٥وحيث ان نص المادة     
احتساب تعويض نهاية الخدمة قد جاء مطلقاً وربط هذه          
الاسس بصورة واضحة وصريحة بعدد سنوات الخدمـة        
الفعلية للمستخدم لدى مصلحة سـكك الحديـد والنقـل          
المشترك، ولم يربطها بأحكام مماثلة لتلك الواردة بهـذا         

  .الخصوص في قانون الضمان الاجتماعي

ض الـنص الخـاص لا يجـوز        وحيث انه في معر   
القياس والتوسع في التفسير انما ينبغـي تطبيقـه وفقـاُ           

  .لصراحة النص ووضوحه
وحيث انه تأسيساً على ما تقدم فإن المـدعى عليهـا           
تكون ملزمة بأن تدفع للمدعي الفـرق بـين تعـويض           

 مـن   ١ فقرة   ٥الصرف المستحق له وفقاً لاحكام المادة       
ويض الـذي تقاضـاه    والتع ٢٤٤٧/٢٠٠٠المرسوم رقم   

علـى مــرحلتين مـن الــصندوق الـوطني للــضمان    
  .الاجتماعي

وحيث انه من الثابت ان سـنوات الخدمـة الفعليـة           
 لغايـة سـنة     ١٩٦٥العائدة للمدعي قد امتدت منذ سنة       

 ما يعادل سبعة وسبعين     أو تسع وثلاثين سنة     أي ٢٠٠٤
  .شهراً

وحيث انه من الثابت ان اجـر المـدعي الـشهري           
مليوناً وسـتماية واربـع     / ١,٦٢٤,٣٨٣/قد بلغ   الاخير  

  .وعشرين الفاً وثلاثماية وثلاث وثمانين ليرة لبنانية
وحيث ان مجموع تعويض نهاية الخدمة المتوجـب        

 يكون  ٢٤٤٧/٢٠٠٠للمدعي وفقاً لاحكام المرسوم رقم      
  .ل.ل١٢٥,٠٧٧,٤٩١ = ٧٧ × ١,٦٢٤,٣٨٣: بالتالي

اضـى مـن    وحيث انه من الثابت ان المدعي قـد تق        
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعـويض نهايـة        

سبعة وعشرون مليوناً ومئة    /٢٧,١٣٦,٠٦٠/خدمة قدره   
  .وست وثلاثين الفاً وستون ليرة لبنانية

 عليهـا وحيث ان الفرق الذي يتوجب على المـدعى         
 من المرسـوم رقـم      ٣ فقرة   ٥دفعه للمدعي سنداً للمادة     

ــالي٢٤٤٧/٢٠٠٠ ــون بالتـ -١٢٥٠٧٧٤٩١: / يكـ
سبعاً وتـسعين مليونـاً     / ٩٧,٩٤١,٤٣١=٢٧١٣٦٠٦٠

وتسعماية واحدى واربعـين الفـاً واربعمايـة واحـدى          
  .وثلاثين ليرة لبنانية

 بـأن تـدفع     عليهـا وحيث انه يقتضي الزام المدعى      
للمدعي فائدة هذا المبلغ القانونيـة مـن تـاريخ ابـلاغ            
المــدعى عليهــا استحــضار هــذه الــدعوى بتــاريخ 

  .لغاية تاريخ الدفع الفعلي ١٠/٦/٢٠٠٥
وحيث ولئن كانت القاعدة هي فـي عـدم سـريان           
القانون الجديد على احداث وقعت وانتجت آثاراً قانونيـة         
في ظل قانون قديم عملاً بمبدأ الاثر المباشـر للقـانون           
الجديد، وبالتالي مبدأ عدم رجعيـة القـوانين مراعـاة          

يرد نـص   لوجوب تحقيق الاستقرار في التعامل، ما لم        
صريح على خـلاف ذلـك، الا ان الفقـه والاجتهـاد            
الراجحين يريان ضرورة تطبيق القانون الجديـد علـى         



  العـدل  ١١٨٨

 الآثـار المـستقبلية للعلاقـات       أوالآثار غير المكتملـة     
  والاوضاع القانونية التي نشأت في ظـل قـانون قـديم          

 Les effets futurs des situations juridiques كمــا ،
الجديد بأثر رجعي في حال تعلقه بالنظام       وتطبيق القانون   

العام وبالمصلحة العليا للمجتمع، بحيث ان حماية هـذه         
المصلحة تتحقق عن طريق التطبيق المباشر والفـوري        

  .للقانون الجديد
  :يراجع بهذا الشأن

"Les droits qui sont ainsi normalement à l'abri 
d'une loi nouvelle, tomberont parfois sous son 
empire, lorsqu'elle aura été dictée au législateur par 
des motifs impérieux d'ordre public. Ici, la sécurité 
des particuliers cède devant l'intérêt social. 

Vo Mazeaud et Chabas, Introduction à l'étude du 
droit, 11ème

 éd., T. 1 no 145 et s. p. 228 et s., et 
surtout p. 232 et s. no 148. 

 التـشريع   عليهوحيث ان المبدأ القانوني الذي يرتكز       
العمالي يقضي بافادة الاجـراء دومـاً مـن الاتفاقـات           
والانظمة الاكثر فائـدة لهـم بحيـث تعتبـر الاحكـام            
المنصوص عنها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي       

 أيتي لا يجوز فـي      فقط الحد الادنى لحقوق الاجراء ال     
وبالتالي فـإن كـل     لتعلقها بالنظام العام،    حال تجاهلها   

اتفاقية، قـانون،   ( اينما وردت    –زيادة على هذه الحقوق     
  تكـون ملزمـة وواجبـة التطبيـق،        ...) مرسوم، عقد 

:  من قانون العمـل    ٤٣وذلك عملاً بصراحة نص المادة      
الاكثر للاجراء ان يستفيدوا من الاتفاقات والانظمة       "... 

  ".فائدة لهم
محكمة الدرجـة الاولـى فـي       : يراجع بهذا المعنى  

ــم  ــم رق ــروت، حك ــاريخ ١٥٦بي ، ١٩/٥/١٩٨٣، ت
  .Ham. 36290حمورابي 

 ما ادلـت    ردوحيث انه تأسيساً على ما تقدم يقتضي        
 ٢٤٤٧/٢٠٠٠ لناحية ان المرسوم رقم      عليهابه المدعى   

 قد   وان المدعي  ١٩٩٦ذو مفعول رجعي فقط منذ العام       
سحب تعويضه قبل صدور المرسوم المذكور وبالتـالي        
فلا يستفيد من احكامه، ذلك لأن هذا المرسوم قد اعطى          
احكامه مفعولاً رجعياً بحيث تطبق علـى المـستخدمين         

 وما يليهـا، وان     ١٩٩٦الذين انتهت خدماتهم خلال سنة      
المدعي هو من عداد هؤلاء المستخدمين لانتهاء خدمتـه         

، وان احكام المرسـوم  ٢٠٠٤القانونية سنة  ببلوغه السن   
 تطاله منذ بدء خدمتـه لتعلـق احكامـه          ٢٤٤٧/٢٠٠٠

  .بالنظام العام وفقاً لما جرى بيانه آنفاً

  : في طلب الادخال–ثانياً 
حيث ان المدعى عليها تطلب ادخال وزارة الماليـة         
في المحاكمة لأن آثار ونتائج هذه الدعوى سوف تنعكس         

ين في المؤسسات العامـة والمـصالح       على جميع العامل  
الحكومية، وان وزارة المالية معنية بـالامر ولهـا رأي          

  .قانوني في الموضوع
 أي طلب الادخال لعدم تـوافر       ردوحيث انه يقتضي    

فيه اذ ان المدعى عليها لم      . م.م. أ ٣٨من شروط المادة    
تطلب ادخال وزارة المالية لاجل اشراكها فـي سـماع          

 عليها بطلبات متلازمـة مـع الطلبـات          للحكم أوالحكم  
 لأجل الضمان، وانما لأجـل      أوالواردة في هذه الدعوى     

 طـابع   أيابداء رأيها القانوني، هذا الرأي الذي ليس له         
  .الزامي بالنسبة للقضاء العدلي

وحيث ان المجلس لا يرى فائدة في بحث سائر مـا           
م  مخالفة إما لعد   أواثير من اسباب ومطالب اخرى زائدة       

الجدوى وإما لكونه قد لقي في ما سـبق تبيانـه جوابـاً             
  . ضمنياً

  لذلك،
  وبعد الاطلاع على مطالعتي مفوض الحكومة

  :يحكم بالاجماع
بالزام المدعى عليها بأن تـدفع للمـدعي فـرق          . ١

سبع وتسعون  / ٩٧٩٤١٤٣١/تعويض نهاية خدمة قدره     
دى مليوناً وتسعماية واحدى واربعون الفاً واربعماية واح      

وثلاثون ليرة لبنانية، مع فائدة هذا المبلغ القانونية مـن          
تـاريخ ابلاغهــا استحــضار هـذه الــدعوى بتــاريخ   

  . ولغاية تاريخ الدفع الفعلي١٠/٦/٢٠٠٥
  .برد طلب ادخال وزارة المالية في المحاكمة. ٢
برد سائر ما اثير من اسباب ومطالـب اخـرى          . ٣
  . مخالفةأوزائدة 
 الرسـوم والمـصاريف   يهـا علبتضمين المدعى   . ٤

  .القانونية كافة
    

  

  



  ١١٨٩  الإجتهاد

  

  اللجنة التحكيمية لنزاعات العمل الجماعية

ارليت الطويل، نائب سة ي الرئ:الهيئة الحاكمة
ن ي حسدةا الس:الرئيس محمود بارود والاعضاء

مغربل، انطون انطون، مرسل مرسل، انطوان 
  صليبا، منير البساط وسعيد حمادة

  ١٧/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٤رقم : القرار
المصلحة / وطنية لنهر الليطانينقابة مستخدمي وعمال المصلحة ال

 الوطنية لنهر الليطاني
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 وكيلـة عـن الاعـضاء       أوان النقابة ليست نائبـة      
 وان غايتها ليست غاية فردية بل غايـة         اليها المنتسبين

عامة مشتركة ومصلحتها تختلف عن مجموع مـصالح        
  .افرادها

  بناء عليه،

  :في صفة النقابة طالبة التحكيم
 ان المصلحة المطلوب التحكيم بوجهها طلبـت        حيث

التحكيم شكلاً لعدم صفة طالبة التحكيم لتقديمـه لأن          رد 
 جماعي، غير موجـود     موضوعه غير متعلق بعقد عمل    

 ٢٣/٤/٢٠٠٤ تـاريخ    ١٢٣٥١اصلاً بل بالمرسوم رقم     
ولا يتناول مصالح النقابة العامة بـل مـصالح بعـض           

  .افرادها
وحيث ان النقابة المستدعية اجابت انه فيمـا يتعلـق          

يبقى لها حتماً حق تقديم طلـب  بنزاعات العمل الجماعية  
 ـ   نالتحكيم عن الاجراء المنتمي    ثلهم سـنداً    اليها كونها تم

للمادة الثالثة من كل من القـانون الاساسـي والنظـام           
 عن  الدفاعالداخلي للنقابة حيث ورد ان هدف النقابة هو         

حقوق اعضائها والمحافظة علـى مـصالحهم والقيـام         
بالوساطة بين اعضائها وبين الادارة، وان هذا ما يمكن         

 الواقعة في الباب الثـاني      ٩٥استخلاصه من نص المادة     
 والمتعلقـة بأحكـام الوسـاطة    ٢/٩/١٩٦٤ قـانون    من

والتحكيم، مضيفة ان الوساطة تتناول تفـسير مرسـوم         
يتعلق بكامل العمال والمستخدمين ممـا يـشكل تنـاول          

ب النقابـة مقاربتهـا     جمصلحة عامة من حق بل من وا      
  .دفاعاً عن حقوق المنتسبين اليها

 بين الفريقين ان موضوع هـذا       عليهوحيث انه متفق    
  .لتحكيم لا يتعلق بعقد عمل جماعيا

وحيث ان النزاع يدور حول معرفة مدى صفة النقابة         
م نيابة  يحكتالمستدعية في تقديم طلب الوساطة ومن ثم ال       

  .عن الاعضاء المنتسبين اليها في هكذا وضع
 مـن قـانون     ٢٩وحيث انه بموجب احكام المـادة       

، يعتبر نزاع العمـل جماعيـاً، اذا تـوفر          ٢/٩/١٩٦٤
  :لشرطان التاليانا

  . ان يكون احد طرفي النزاع جماعة من الاجراء-١
  . ان يتناول موضوع النزاع مصلحة جماعية-٢



  العـدل  ١١٩٠

 من قانون العمل    ٨٣وحيث انه بموجب احكام المادة      
في كل فئة من فئات المهـن يحـق لاربـاب العمـل             "

وللاجراء ان يؤلف كل منهم نقابة خاصـة يكـون لهـا           
  ".التقاضيالشخصية المعنوية وحق 

 من قانون العمل نصت على انه       ٨٤وحيث ان المادة    
تنحصر غاية النقابة في الامور التي من شـأنها حمايـة       
المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مـصالحها        
والعمل على تقدمها مـن جميـع الوجـوه الاقتـصادية           

  .والصناعية والتجارية
لجماعية  من قانون عقود العمل ا     ٢٤ المادة   وحيث ان 

والوساطة والتحكيم نصت على انـه تـستطيع النقابـة          
والهيئات المهنية التي لها حق التقاضي والتـي يكـون          

 مرتبطين بعقد عمل جماعي اقامة دعوى تتعلـق       افرادها
 تفويض مـن    إلىدونما حاجة    بهذا العقد لصالح افرادها   

  .صاحب العلاقة
  مرين اساســاً وحيــث ان الاجتهــاد والفقــه المــست

 ـ   ى اعتبــار، ســنداً للمــواد المــذكورة اعــلاه، ان عل
   وكيلة عن الاعـضاء المنتـسبين       أوالنقابة ليست نائبة    

اليها وان غايتها ليست غاية فردية بـل غايـة عامـة            
مشتركة ومصلحتها تختلف عن مجموع مصالح افرادها       
باعتبار ان هذه المصلحة باجتماعهـا لا تفقـد صـفتها           

تفريـق الواحـدة عـن      الم و الفردية وتظل قابلة للتقـسي    
الاخرى، اما المصلحة المشتركة العامة فهي واحـدة لا         

 تظهـر بشخـصية     التـي تتجزأ وتتعلق بالمهنة والغاية     
  .النقابة
. ق. ن ٥/٥/١٩٤٧يراجع استئناف مدنيـة تـاريخ       (

 والقرار الصادر عن اللجنة التحكيمية      ٤٨٦ ص   ١٩٤٧
ثاني  العدد ال  ١٩٩٤العدل  . ١٥/١١/١٩٩٤ تاريخ   ٥رقم  
  ).٢٠٩ص 

"Une des attributives les plus importantes des 
syndicats est la défense en justice des intérêts 
collectifs de la profession par l'exercice d'une action 
collective dite une action syndicale" 

"Cette action sybdicale distincte de l'action 
individuelle des syndiqués est intentée pour 
défendre, non pas les intérêts particuliers en tant 
que personne morale, ni même les intérêts communs 
aux seuls membres du syndicat, mais les intérêts 
généraux de la profession prise dans son ensemble. 

Ce droit du syndicat d'agir en justice pour faire 
respecter les intérêts collectifs de la profession est 
consacré par l'art. 11 du livre III du Code du travail. 

(Enc. Dalloz. Social. Syndicat no 119 – p. 655). 

   مـن قـانون     ٤وحيث انه بموجب احكـام المـادة        
  اصول المحاكمـات المدنيـة تكـون الـدعوى مباحـة          

   باسـتثناء    ....لكل من لـه مـصلحة قانونيـة قائمـة         
  الحالات التي حصر فيهـا القـانون باشـخاص يحـدد           

  الـدفاع عـن     أو دحـضه    أو تقديم طلـب     حقصفتهم  
   لنقابـة مصلحة معينـة كمـا هـو الوضـع بالنـسبة            

   طلـب   أي عمـل جمـاعي، ولا يقبـل         بعقـد طة  مرتب
   صـفة  ضد شـخص لا      أو دفاع، صادر عن     أو دفع   أو
  .له

  وحيث ان الصفة لتقديم طلـب الوسـاطة والتحكـيم          
ماعة من الاجراء لدى المصلحة     جفي هذا النزاع تعود ل    

  المستدعية الذين حرمـوا مـن العطـاءات الاضـافية          
ــا المرســوم    ــي منحه ــن بعــده  ٧٨٨٠الت    وم

   التعرفـة المخفـضة    عوضـاً عـن      ١٢٣٥١سوم  المر
   كما جاء عرضه اعـلاه لـدخولهم العمـل          تالتي الغي 

لدى المصلحة بتاريخ لاحق لـصدور هـذا المرسـوم          
  .الاخير

عدم جواز المخاصمة بواسطة    "وحيث انه عملاً بمبدأ     
  "Nul ne plaide par procureur"" وكيل

ر وفي حال اقامة الدعوى بواسطة وكيل، يقتضي ذك       
بجانب اسم الوكيل في جميع اوراق الدعوى       اسم الموكل   

ويتم توكيل المحامي بمقتضى وكالة منظمة لدى الكاتب        
  .العدل

وحيث ان النقابة طالبـة التحكـيم لا تمثـل قانونـاً            
 في هذا التحكيم كما ذكر اعلاه       اليهاالاعضاء المنتسبين   

  .فتمثيلها لهم هو اتفاقي
كـيم تقـدمت بطلـب      وحيث ان النقابة طالبـة التح     

هـا  يالوساطة ومن ثم التحكيم باسمها دون ذكر اسم موكل        
وصفتها التمثيلية لهم والوكالة المبرزة من قبل وكلائهـا         

 مـستخدمي  عـن في هذا النزاع هي عن النقابة ولـيس   
  .المصلحة المستدعية

وحيث انه، عملاً بمبدأ تسلـسل القواعـد القانونيـة          
 ـ          ة مـن قـانون     المنصوص عليـه فـي المـادة الثاني

اصول المحاكمات المدنية، وامـام نـصوص قانونيـة         
صريحة، لا يجوز مخالفتها لتعلقها بالانتظام العام، ليس        

 كل مـن القـانون      فيشأن ما ورد في المادة الثالثة       من  
الاساسي والنظام الداخلي للنقابة المستدعية مـنح صـفة         
 لهذه الاخيرة لتقديم طلب التحكيم لا تعود لهـا بموجـب          



  ١١٩١  الإجتهاد

 ما جـاءت بـه      ردالقوانين المرعية الاجراء، فيقتضي     
  .خلاف ذلك

وحيث انه مع انتفاء صفة النقابة المـستدعية لتقـديم          
طلب الوساطة والتحكيم موضوع هذا النزاع امسى هـذا         

  . شكلاًالردالاخير مستوجب 

  ،لهذه الاسباب
 طلـب التحكـيم شـكلاً للاسـباب         ردتقرر اللجنة   
  .المذكورة اعلاه

    

  المجلس التحكيمي التربوي في بيروت

  مروان كركبي   الرئيس:الهيئة الحاكمة
  يتيم ودرويشالسيدان والعضوان 

  ١٧/١/٢٠٠٦تاريخ صادر ب قرار
 اندريه قاصوف"/ لويز فكمان"مدرسة 
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  بناء عليه،

  :الشكل في –اولاً 
 ان الاعتراض مقدم ضمن المهلة المقررة قانوناً        حيث

  .فيكون مقبولاً شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
   ١٥حيــث ان المعترضــة تتــذرع بــنص المــادة 

   للمطالبـة باعفائهـا مـن       ٥١٥/٩٦من القانون رقـم     
الرسوم المفروضة عند الاستحصال على صورة صالحة       

  .للتنفيذ
 ـ        ي اعفـاء   وحيث ان المادة المـذكورة صـريحة ف

المراجعة امام المجلس التحكيمي التربوي من الرسـوم        
القضائية ومن واجب الاستعانة بمحـام، وهـذا يعنـي          
بوضوح ان المشترع اعفى من يقدم دعوى امام المجلس         
المذكور من دفع الرسم المتوجب عند تقـديم الـدعوى          
رغبة منه في التخفيف خاصة عن عاتق اولياء الطلبـة          

دعاء بحيث يوفرون تكـاليف الرسـوم       الراغبين في الا  
  .واتعاب المحامي

وحيث ان التفسير المتقدم يعزز القول ان المشترع لم         
 اعفاء من يربح حكمـاً      ١٥يكن يقصد عبر نص المادة      

ويريد الاستحصال على صورة صالحة للتنفيذ تحـصيلاً        
  .لمبالغ مالية من دفع الرسم المتوجب في هذه الحالة

   مـستقر علـى اعتمـاد       وحيث ان هـذا المجلـس     
 يعبر تماماً عن نية المشترع الكامنة وراء        الذيهذا الحل   

  .الاعفاء
  . الاعتراضردوحيث يقتضي بالنتيجة 

  لذلك،
  :يقرر بالاجماع

  .قبول الاعتراض شكلاً ورده اساساً
    



  العـدل  ١١٩٢

  جبل لبنانالمجلس التحكيمي التربوي في 

  والعضوانفوزي ادهم الرئيس :الهيئة الحاكمة
  انطوان خويري وبطرس عازار السيدان

  ١٥/٩/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 
 فكتور سليم غريب"/ لويز فكمان"مدرسة 
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  بناء عليه،
 ان هذه الدعوى كما صار العـرض لوقائعهـا          حيث

  :نيتستوجب البحث في نقطتين قانونيت
 مسألة مرور الزمن علـى القـسط        –النقطة الاولى   

  :المدرسي
م غريب يدلي بـأن      فكتور سلي  عليهحيث ان المدعى    

  .الزمن المسقط على القسط المدرسي هو سنتان

وحيث ان الجهة المدعية تدلي ان مهلة مرور الزمن         
  .على القسط المدرسي هي عشر سنوات

 موجبات  ٣٥١ نص المادة    إلىوحيث انه من العودة     
حق دعوى المعلمـين    "وعقود يتبين ان هذا النص اورد       
الداخلية العامة والخاصة   والاساتذة وارباب معهد التعليم     

فيما يتعلق بالمرتبات المستحقة لهم من قبـل تلاميـذهم          
  ".وباللوازم التي قدمت لهؤلاء التلاميذ

وحيث ان هذا النص وضع اصلاً باللغـة الفرنـسية          
  : على النحو التالي

"Se prescrivent par deux années, l'action des 
instituteurs, professeurs, maîtres de pensions 
publics ou privés, pour les honoraires à eux dus par 
leurs élèves, ainsi que pour les fournitures faites à 
ces derniers". 

وحيث انه يتبين لهذا المجلس مـن مقارنـة الـنص           
  :العربي بالنص الفرنسي ما يلي

 ـ         -١  ي ان هذا النص لا ينطبق على القـسط المدرس
رسـة واهـل     الراهنة تتعلق برابطة بين مد     ىولأن الدع 

  . معلمينأوسة واساتذة التلاميذ، وليس بين مدر
 ان هذا النص لا ينطبق على مرور الزمن علـى   -٢

القسط المدرسي لأنه يتعلق بأرباب معاهد التعليم الداخلية        
Maîtres de pensions  في حين ان المدارس موضـوع 

  اهـد تعلـيم    المراجعات امام هذا المجلـس ليـست مع       
  .داخلي

ن هذا المجلس وهو يـستعرض نـصوص        وحيث ا 
مرور الزمن على القسط المدرسـي، يـرى ان الـنص         

 موجبات وعقـود    ٣٥٠التطبيق هو نص المادة     الواجب  
:  موجبات وعقود الذي اورد انه     ٣٥١وليس نص المادة    

تكون مدة مرور الزمن خمس سنوات في المـستحقات         "
سهم من الارباح واجـور     المتأخرة والفوائد وحصص الا   

راضي الزراعية وبوجه عام في الموجبـات       لأالمباني با 
  "... اقلأوالتي تستحق الاداء كل سنة 

 موجبـات   ٣٥٠وحيث من الواضح ان نص المـادة        
وعقود ذكر صـراحة ان مـدة مـرور الـزمن علـى             

 اقـل تكـون     أوالموجبات التي تستحق الاداء كل سـنة        
 المدرسي يتبين انـه     خمس سنوات، ومن مقاربة القسط    

  .موجب يستحق الاداء بصورة دورية كل سنة
  وحيث ان هذا المجلس يرى انـه طالمـا ان هنـاك            

 موجبـات   ٣٥٠نصاً واضحاً لا لبس فيه هو نص المادة         
  وعقود يـنص علـى ان مـدة مـرور الـزمن هـي              



  ١١٩٣  الإجتهاد

  خمس سنوات فإنه ليس هنـاك مـن مبـرر لمحاولـة            
  روج بنتيجـة مفادهـا     اقحام وسائل التفسير القانونية للخ    

   موجبـات وعقـود تنطبـق علـى     ٣٥١ان نص المادة  
القسط المدرسي لجهة مرور الزمن، خاصـة ان نـص          

يكتنفه الغمـوض وعـدم الوضـوح       . ع. م ٣٥١المادة  
 اللغـة   إلـى  اللغة الفرنـسية     منوالترجمة غير الموفقة    

  .العربية
وحيث انه تأسيساً على ما تقدم يرى هذا المجلس ان          

واجب التطبيق على القسط المدرسي هو نـص        النص ال 
فتكـون  . ع. م ٣٥١وليس نص المادة    . ع. م ٣٥٠المادة  

مهلة مرور الزمن على القسط المدرسي خمس سـنوات         
سنتين وتكون الاقساط المطالـب      أووليس عشر سنوات    

ا من قبل مدرسة لويز فيكمان مـستحقة الاداء عـن           به
 ـ   ٢٠٠٠ – ١٩٩٧الفترة ما بين عامي      اقطة  وغيـر س

  .بمرور الزمن
بيق احكام التعميم رقـم      امكانية تط  –النقطة الثانية   

  : بالنسبة للقسط المدرسي٢٠٠٠/م٨٦
والتعليم العالي اصدر تعميمـاً     حيث ان وزير التربية     

من الاقساط المدرسية وقد وافقـت      % ٦٠ضي بحسم   يق
بعض المؤسسات التربوية على تطبيـق هـذا التعمـيم          

  .طواعية
المجلس يرى ان تعميم الـسيد وزيـر      وحيث ان هذا    

التربية ليس له اثر قانوني مسقط للقسط المدرسي وانمـا         
هو اجراء توافقي تم ما بـين وزارة التربيـة وبعـض            

  .المؤسسات التربوية
وحيث انه وفي كل الاحوال فإن هذا التعميم ينطبـق          

 مدارس رسمية دون الذين     إلىعلى التلامذة الذين انتقلوا     
  . مدارس خاصةإلىانتقلوا 

وحيث ان هذا التعمـيم اعطـى مهلـة لا تتعـدى            
 لذوي التلاميذ لتسديد ما يتوجب عليهم من        ٣١/١/٢٠٠١

اقساط مدرسية متراكمة حتى نهايـة العـام الدراسـي          
١٩٩٩/٢٠٠٠.  

وحيث من الواضح ان تعميم السيد الوزير لا ينطبق         
 لأنه لم يتقيد بالمهلة المعطـاة ولأنـه         عليهعلى المدعى   

في كل الاحوال فإن التعميم لا يلغـي نـصاً قانونيـاً،            و
  فتكون الاقساط المدرسية مستحقة فـي ذمـة المـدعى          

  .عليه
وحيث ان هذا المجلس يرى، انـه يقتـضي الـزام           
المدعى عليه بدفع الاقساط المتوجبة بذمته والناشئة عن        

   .تلقي ولده العلم في المدرسة المدعية

  لذلك،
وبعد الاطلاع على مطالعـة     يقرر المجلس بالاتفاق    

  :مفوض الحكومة الشفهية لديه ما يلي
 فكتور غريب بدفع الاقساط     عليهالزام المدعى   : اولاً

المستحقة بذمته للجهة المدعية مدرسـة لـويز فكمـان          
والبالغة احد عشر مليوناً ومئة وسبعاً وخمسين الف ليرة         

  .لبنانية
 وبقيـة   بعدم الحكم بالفائدة والعطل والـضرر     : ثانياً

الرسوم والمصاريف تمشياً مع اجتهاد هذا المجلس بعدم        
الحكم بها بالنسبة للقـسط التربـوي بـالنظر للطبيعـة           

  .التربوية للقسط
  .ابلاغ من يلزم: ثالثاً

    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

  الغرفة الخامسة

   جون القزي الرئيس :الهيئة الحاكمة
  زمارنا حبقا ولميس كوالعضوان 

  ١٦/٦/٢٠٠٩قرار صادر بتاريخ 
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  بناء عليه،

  ولدى المذاكرة

  : في الشكل–اولاً 
تطلب اعتبار اولادها، القاصـرين      ان المدعية    حيث

بتاريخ تقديم الادعاء الراهن، لبنانيين سنداً لأحكام الفقرة        
  ؛١٥/١٩٢٥ رقم القرارالثانية من المادة الرابعة من 

وحيث ان المنازعات التي تنشأ حول مسائل الجنسية        
وبالتالي حول تطبيق احكام قوانين الجنسية على اوضاع        

 رقـم   القرارادة التاسعة من    الافراد تدخل حسب نص الم    
 في صلاحية المحاكم    ١٦/١/١٩٢٥ الصادر بتاريخ    ١٥

  العدلية؛
 ٦٨وحيث انه بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم         

 تختص المحـاكم الابتدائيـة دون       ٤/١٢/١٩٦٧تاريخ  
 احكـام   إلىسواها بالنظر في دعوى المكتومين المسندة       

اريخ  الــصادر بتــ٢٨٢٥معاهــدة لــوزان والقــرار 
  ؛٣٠/٨/١٩٢٤

وحيث انه ترتيباً على ما تقدم تكون هـذه المحكمـة           
  صالحة للنظر بالدعوى الراهنة؛

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ان المحكمة مذ وضعت يدها على حيثيات هذه         
القضية، وهي تمعن فيها تمحيصاً وتـدقيقاً، اسـتوقفتها         

.. .الخصوصية التي تتسم بها، تبعاً لواقع المدعية السيدة         
 جنـسيتها اللبنانيـة، وفـي ضـوء         إلىالراهن، بالنظر   

اقترانها بأجنبي والذي نتج عنه اربعة اولاد، ثلاثة منهم         
كانوا قاصرين بتاريخ تقديم الادعاء الراهن، وبالتالي هم        
معنيين بالحماية، وفي موازاة النصوص القانونية التـي        
ترعى قواعد الجنسية التي تثير فـي بعـضها اللـبس،           

مل في بعضها الآخر التأويل، ويظللها في الغالـب         وتتح
  نقص يستدعي الاحاطة والاسناد؛

رها ووجـدانها،   ا جعل سؤالاً كبيراً يسطع في ضمي      م
مـا هـي الحقـوق الملازمـة        : تفرعت عنه اسئلة عدة   

للمواطنة اللبنانية المتزوجة من اجنبي، علـى الـصعيد         
لقـوانين  الواقعي كما والقانون؟ ومع سمو الدستور على ا    

العادية، اين يغدو حق المساواة بين المـواطنين؟ فلمـاذا      
يعود للمواطن اللبناني منح اولاده الجنـسية ولا يعـود          

 ـللمواطنة اللبنانية المتزوجة من اجنبي فعل ذلك؟          لوه
يعقل ان تعامل الاجنبية المتزوجة من لبناني افضل مـن         

 ـ       صور المواطنة اللبنانية التي تمسكت بجنسيتها؟ وهل يت
ان تسلك المواطنة اللبنانية البنوة غير الشرعية لاكساب        
  جنــسيتها لطفلهــا ولا يكــون لهــا ان تكــسبه اياهــا 

   دور القاضـي فـي      عليـه بصورة شرعية؟ وما يكون     
  حماية العائلة؟ وهل يجوز تـرك هـؤلاء القاصـرين،          
الذين ولدوا وترعرعوا في لبنان فـي كنـف والـدتهم           

ين، ويخـضعون   ، يعانون الامر  اللبنانية، في مهب الريح   
  لقيود الاقامـة والتـرخيص بالعمـل كأجانـب، وهـم           
يتحدرون مـن ام لبنانيـة ويعـاملون فـي بلـدها الام             

 القاضي في تفسير النـصوص      ركأغراب؟ وما يكون دو   
هذه، المشوبة بالغموض وعدم الائتلاف، لا سـيما مـع          

     عدم وجود نص مانع؟ وكيف يب الصمت التشريعي   قار
  ذه الحال؟في ه

وحيث، تمهيداً لاحاطة الموضوع من جوانبه كافـة،        
 المبـادئ التـي ترعـى    إلـى يقتضي الاشارة في البدء  

  :وتوجه
حيث اذا كانت مهمة القضاء تستغرق، عدالةً وقانوناً،        
التوصيف والتصنيف والملاءمة وتحديد التبعة، فاذا مـا        

  ناقصة، تصبح مهمتـه    أوكانت القاعدة القانونية مبهمة     
 استنباط حل مـا عبـر       أوالاساسية تكييف هذه القاعدة،     

 وضع حل عادل    إلىولوج باب التفسير القانوني توصلاً      
وانساني، يتماشى مع مبادئ العـدل والانـصاف قـدر          

  المستطاع؛
فالقاضي لا يمكنه، تحت ذريعة انتفاء النص القانوني        

 الدعوى  رد ابهامه،   أوالراعي للحالة المعروضة امامه،     
 عدم البت بها، اذ يعتبر عندها مستنكفاً عـن احقـاق            أو

  الحق؛



  ١١٩٥  الإجتهاد

 حـل   إلـى  الاجتهاد، في معرض التوصل      وحيث ان 
مناسب لوقائع القضية الشائكة، يبحث عن ارادة المشرع        

  :الحقيقية
  فاذا كان الـنص واضـحاً، يـستدل بـسهولة عـن            

لا اجتهـاد   "ارادة المشترع، على القاضي ان يطبقه لأنه        
؛ اما اذا لم يكن من الممكن اسـتخلاص  "في مورد النص 

  ارادة المشترع الحقيقية لغموض فـي الـنص، عندئـذ          
   الارادة المفترضـة لـه      أويجب البحـث عـن النيـة        

(la volonté présumée)؛  
 لم يوجد نص يواجه الحالة المعروضة، فانـه         ااما اذ 

يجب ايضاً البحث عن ارادة المشترع المفترضة وذلـك         
 وسائل الاستنتاج، ومنها الاستنتاج     إلىعن طريق اللجوء    

 ويقصد (le raisonnement par analogie)بطريق القياس 
 حكـم حالـة   عليهـا به اعطاء حالة غيـر منـصوص     

 عندما تكون علة الحكـم فـي الحالـة          عليهامنصوص  
الاولى اشد قوة واكثر توافراً منها في الحالـة الثانيـة؛           

لمنصوص عنهـا   بمعنى آخر عندما تنطوي الحالة غير ا      
على شروط اكثر ملاءمة من الشروط التي اشار اليهـا          
المشترع، وهو نوع من الاستدلال المنطقي المبني على        

  :واولى بالاعتبارحجج اقوى 
Le raisonnement a fortiori consiste à appliquer la 

solution prévue dans un cas voisin parce qu'il y a 
des motifs supérieurs de l'appliquer dans le cas 
envisagé. 

(Raymond Farhat, introduction à l'étude du droit, 
éd Beryte, p 62) 

ر ايجاد حل، بالرغم مما تقـدم، عندئـذ         يسواذا لم يت  
 استخراج بعض المبادئ العامة مـن       إلىيقتضي اللجوء   

نصوص التشسريع واستخلاص الحلول اللازمـة منهـا        
جدة، على اعتبار ان هذه المبادئ والحلول       للحالات المست 

داخلة في ارادة المشترع المفترضة عند وضـعه تلـك          
النصوص، تلك الارادة التي يقتضي ان تتـرجم وتعبـر          

  :عن حاجات ومصالح المجتمع الآخذ في التطور الدائم
La volonté du législateur n'a de valeur que dans 

la mesure où elle traduit et exprime les besoins et 
les intérêts d'une société en évolution. La loi 
s'intègre dans la société et réagit à ses exigences et 
cherche à combler les besoins de cette société. 

Donc toute interprétation de la loi doit chercher 
à satisfaire ces besoins de la société. 

(Raymond Farhat, introduction à l'étude du droit, 
éd Beryte, p 63) 

  : الواقعات المساقة، يتبين ما يليإلىوحيث بالعودة 
، تزوجت  ...ان المدعية هي لبنانية، رقم قيدها       : اولاً

؛ وقد توفي    ...، الاجنبي الجنسية، بتاريخ     ...من السيد   
تراجع صور بيـان     (١٤/١١/١٩٩٤هذا الاخير بتاريخ    

، ووثيقة الزواج ووثيقة الوفـاة      ...القيد الافرادي تاريخ    
  ؛)رزة مع الاستحضارالمب

ان اولادها من زوجها المذكور الـذين تطلـب    : ثانياً
 تقديمها  بتاريخاعطاءهم الجنسية اللبنانية كانوا قاصرين      

  للادعاء الراهن؛
 ـ  : ثالثاً  الجنـسية، لا يعرفـون      يان الاولاد، الاجنبي

موطن والدهم، ويقيمون مع والدتهم في منطقـة بـرج          
يرية العامة للامن العـام     تراجع صورة افادة المد   (حمود  

  ؛)عليهاالمبرزة في لائحة المدعى 
وحيث ان تطبيق المبادئ تلك على وقـائع القـضية          

  : ما يليإلىالراهنة يفضي 
 الـصادر فـي     ١٥ رقـم    القرار من   ٤تنص المادة   

 ١١/١/١٩٦٠ والمعدل بالقـانون تـاريخ       ١٩/١/١٩٢٥
ان المقترنـة بـأجنبي اتخـذ التابعيـة اللبنانيـة           "على  

الراشدين من اولاد الاجنبي المتخذ التابعية المـذكورة        و
يمكنهم اذا طلبوا ان يحصلوا على التابعية اللبنانية بدون         
شرط الاقامة سواء اكان ذلك بالقرار الذي يمـنح هـذه           

  . بقرار خاصأو للأم أو للأب أوالتابعية للزوج 
وكذلك الاولاد القاصرين لأب اتخذ التابعية اللبنانيـة        

 اتخذت هذه التابعية وبقيت حية بعـد وفـاة الاب            لأم أو
فانهم يصيرون لبنانيين، الا اذا كانوا في السنة التي تلي          

  ".بلوغهم سن الرشد يرفضون هذه التابعية
كما ان الفقرة الثانية من المادة نفسها تناولـت حـال           
الولد غير الشرعي الذي ثبتـت بنوتـه وهـو قاصـر،           

حد والديه الذي تثبـت البنـوة       واعتبرته لبنانياً اذا كان ا    
  بالنظر اليه لبنانياً؛

علماً ان الام هي غالباً من تعطي جنـسيتها لطفلهـا           
  غير الشرعي؛

فالمادة المذكورة عددت حـالين لاعطـاء الجنـسية         
اللبنانية لقاصرين تبعاً لجنسية الام اللبنانية، وسكتت عن        
 حال القاصر المولود من ام لبنانية في الاساس احتفظت        

 استعادتها وكان لا يزال قاصراً لدى وفـاة         أوبجنسيتها  
والده، وهي الحال التي يحتم التسلسل المنطقي والقانوني        
السليم اعتبارها مشمولة بالمادة المذكورة من باب اولـى         

اعتبار المتجنسة في مركز افـضل      اذ من غير المنطقي     
من اللبنانية الاصل التي احتفظت بجنـسيتها اللبنانيـة،         



  العـدل  ١١٩٦

 حجة منطقية مقنعة يمكن ان تبرر       أياصة لدى انتفاء    خ
  عدم مساواة الاخيرة بالاولى في هذا المجال؛

فهل يمكن تصور ان القانون اللبنـاني قـد اعطـى           
الافضلية للمرأة الاجنبية على المرأة اللبنانية، مع العلـم         
ان كل قانون يلحظ حقوقاً معينة، انما يلحظهـا لـصالح           

  !!المواطن قبل الاجنبي
 ما تقدم، لا يوجـد نـص        إلىوحيث انه، بالاضافة    

قانوني يمنع اعطاء الام اللبنانية الاصل جنسيتها لولـدها      
، وبالتالي يطبق المبـدأ     يالقاصر بعد وفاة الزوج الاجنب    

حة وليس المنع ما    االقائل بأن الاصل في التشريع هو الاب      
لم يتواجد نص قانوني مانع بشكل واضح؛ ولو ان فـي           

ن الجنسية خـصوصية تـستدعي المواءمـة بـين          قواني
  موجبات الحظر ومقتضيات التبرير؛

لا بل ان المادة السابعة من الدستور اللبناني سـاوت          
كل اللبنانيين، رجالاً ونساء، امام القانون دونمـا فـرق          
: بينهم، في الحقوق والواجبات، في الاباحـة والتحـريم        

اطنـة، الزامـات    فالمرأة اللبنانية شريكة الرجل في المو     
والتزامات وحقوقاً، فيكون لها، مثله، ان تكسب اطفالهـا         
جنسيتها، اذا ما تزوجت بأجنبي، مع ما يستتبع ذلك من          
ترسيخ لرابطة الاطفال ببلد الام، وتأمين وحدة جنـسية         
العائلة بعد وفاة الزوج، وتسهيل انتمـاء هـذه العائلـة           

اقعاً، اذ  وتجميعها في وطن واحد، وهو الامر الحاصل و       
ان اولاد المدعية يعيشون معها في لبنان، وتحديداً فـي          
منطقة برج حمود، وهم لا يرتبطون بموطن والـدهم الا          

  من خلال الجنسية الاجنبية؛
وحيث ان المحكمة في مقاربتها للمسألة المعروضـة        
امامها انما تراعي مصلحة العائلة والمعنيـين برابطـة         

ية والمبادئ الموجهـة،    النسب في ضوء القوانين المرع    
بصفتها حامية للعائلة ولاستقرارها؛ فحماية العائلة هـو        
المكون الاساسي للمجتمع الذي يـستمد منـه القاضـي          
سلطته ويحكم باسمه بغية درء ما قد يجتاح استقراره من          

  :عورات وثغرات
Lorsque le juge statue, il statue en tant qu'investi 

d'un certain pouvoir. Mieux, le juge est l'organe 
d'un pouvoir social, le pouvoir judiciaire, 
traditionnellement placé à côté du pouvoir législatif 
et du pouvoir exécutif. Par conséquent, lorsque le 
juge décide, sa décision est du même ordre que celle 
du législateur. 

(Raymond farhat, introduction à l'étude du droit, 
p 47) 

  وحيث، بناء على مـا تقـدم، فـان القـول بعـدم             
  اعطاء الام المواطنـة هـذا الحـق وتوسـل التفـسير            

   تمييـز، بـين     إلـى الضيق والحرفي للنص، انما يؤدي      
فئات المواطنين المتساوين بحـسب الدسـتور، حقوقـاً         
وواجبات، هذا فضلاً على التمييـز بـين المتزوجـات          

   التمييـز علـى     إلـى اللبنانيات والاجنبيات، بالاضـافة     
ــر   ــات عب ــرة الزيج ــال ثم ــع الاطف ــعيد وض   ص
ادراج طائفتين، حيث الحماية والحقوق تـلازم الاولـى         

 الام اجنبية متزوجة    أوالمحمية عندما يكون الاب لبنانياً      
 درجـة الانكـار يظلـل       إلىمنه، في حين ان الاهمال      

الطائفة الثانية حيث الام اللبنانية تزوجت اجنبيـاً، ولـو          
مع ما يستتبع ذلك من معاناتهـا       !!  بجنسيتها الام  تمسكت

 معاملـة اولادهـا     إلـى الالم المعنوي عندما تـضطر      
القاصرين معاملة الاجنبي الغريـب عـن وطنهـا الام،          
لناحية اجراء معاملات الاقامة لهـم اسـوة بالاجانـب          

  لتشريع اقامتهم؛
وحيث ان النيابة العامة الاستئنافية في جبـل لبنـان          

ى لتقدير المحكمة، انمـا تكـون   وبت بأمر الدعبتركها ال 
تركت لوقائع الملف المسندة ان تبرر الحكـم متجـاوزة          

 مانع  أي الغموض فيه، نافية وجود      أوالنقص في النص    
يحول دونه وهي التي تمثل الحق العام وتتدخل لحمايـة          

 ٨مصالحه كلما تعرضت للخطر تفعيلاً لاحكام المـادة         
  ة؛من قانون الاصول المدني

وحيث يقتضي في ضوء التحليل المتقدم اعتبـار ان         
الذين كانوا قاصـرين بتـاريخ      ... اولاد المدعية سميرة    

يصيرون لبنانيين، بعـد    .... تقديم الادعاء الراهن وهم     
ان احتفظت والدتهم بجنسيتها اللبنانية وفقـدت زوجهـا         
الاجنبي، الا اذا رفضوا هذه التابعية في السنة التي تلـي        

م سن الرشد، الامر غير المتحقـق فـي القـضية           بلوغه
  الراهنة؛

وحيث والحال هذه، ترى المحكمـة اجابـة الجهـة          
... المدعية في مطلبهـا واعتبـار الاولاد القاصـرين          

لبنانيين، ويقتضي بالتالي تسجيلهم على خانة والدتهم في        
، واعطاءهم بطاقات   ...سجلات الاحوال الشخصية في     

  هوية لبنانية؛
  ي ضوء هـذه النتيجـة، وتأسيـساً علـى          وحيث ف 

   بـه   أدلـي حيثياتها، لم يعد من حاجة لبحث سائر مـا          
   مخالفة لكونهـا قـد لقيـت    أومن اسباب وطلبات زائدة    
 واما لعدم تأثيرهـا علـى       عليهافي ما سبق بيانه جواباً      

 مآلها؛



  ١١٩٧  الإجتهاد

  لذلك،
  :تحكم بالاتفاق

  .بقبول الدعوى شكلاً: اولاً
  .لبنانيين... الاولاد القاصرين باعتبار كل من : ثانياً
بقيدهم على خانة والدتهم في سـجل الاحـوال         : ثالثاً

، واعطاء كل منهم بطاقة هوية لبنانية،       ... في   الشخصية
  .وابلاغ من يلزم

  . المخالفةأوبرد سائر الاسباب الزائدة : رابعاً
 الدولـة اللبنانيـة     عليهـا بتضمين المدعى   : خامساً

  .النفقات كافة
    

  
  تعليق

  

  موريس دياب الاستاذ المحاميبقلم
 موضوع التعليق انه طـرح مـسألتين        يتبين من الحكم  

المسألة الاولى تتناول السؤال عمـا      . سنتطرق اليهما بإيجاز    
أمـا  . اذا كانت رابطة نسب الام تكسب الجنسية اللبنانية       

المسألة الثانية فتتناول ما اذا كان بالامكان اللجوء الى وسائل 
ستنتاج بطريق القياس او الاستنتاج مـن بـاب اولى في           الا

ثم في مرحلة ثانية ، نعطي رأينا في تفـسير          . قضايا الجنسية   
من المادة الرابعـة مـن القـرار        " الثانية  " وتطبيق الفقرة   
  .١٩/١/١٩٢٥س تاريخ /١٥التشريعي الرقم 

  :عن المسألة الاولى -١
القـرار  اي الى   من الرجوع الى قانون الجنسية اللبنانيـة        

  :الاولى منه نصت على ما يليس يتبين ان المادة /١٥الرقم 
  ".ب لبنانــيأ كل شخص مولود من يعد لبنانياً"

إلا ان هناك حالات في التشريع اللبناني اعتبرت رابطـة          
نسب الام تكسب ايضا الجنسية اللبنانية وهذه الحالات هي         

  :التالية
 يحمل جنسية غير معينـة      ان اللبنانية المتأهلة من رجل    ) أ

يسجل اولادها على خانتها في سجلات الاحوال الشخصية        
 للفقرة الثانية من المادة الاولى مـن        سنداًاللبنانية كلبنانيين   

 والتي تنص على ما     ١٩/١/١٩٢٥تاريخ  / ١٥/القرار الرقم   
  :يلي

 كل شخص مولود في اراضي لبنان الكـبير         يعد لبنانياً "
  ". بالبنوة عند الولادة تابعية أجنبيةأكتسب"ولم يثبت انه 

اولاد اللبنانية المتأهلة من أجنبي لا تعطـي قـوانين          ) ب
الفقرة الثانية من المادة الاولى المشار اليها       (بلاده جنسيته لهم    

  ).أعلاه
الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر من         ) ج

س ، وهـي    /١٥/ للمادة الثانية من القرار الرقم       لبنانية سنداً 
  .الحالة التي أشار اليها الحكم عن طريق من باب اولى 

/ ٢٨٢٥/نصت المادة السادسة من القـرار الـرقم         ) د
 المتعلق بالاشخاص الذين هم مـن       ١٩٢٤/آب/٣٠تاريخ  

التابعية التركية المقيمين على أراضي لبنـان الكـبير قبـل           
على ان تتبع النـساء المتزوجـات       / ١٩٢٤/سنة  /آب/٣٠

أزواجهن ويتبع الاولاد الذين ينقص عمرهم عن ثماني    احوال  
 تعني الاب   Parentsعشرة سنة أحوال آبائهم وكلمة آباء         

والام على حد سواء ، كما إستقر على ذلك الاجتهاد فإذا           
 يأخـذ القاصـر     ١٩٢٤/آب/٣٠كان الاب قد توفي قبل      

 الغرفة الخامسة –وفي قرار لمحكمة بداية بيروت . جنسية امه 
 قضى بإعتبار الـسيدة  ١٨/٢/١٩٨٢تاريخ / ١٨/لرقم  ا -

بدرية معاز لبنانية وقيدها في السجلات اللبنانية على خانـة          
  :والدا عائشة البردقاني وذلك إستنادا الى الحيثية التالية

وحيث انه بثبوت وفاة والد المدعية السيد علي معـاز          "
لمحكمـة  لنشأة الجنسية اللبنانية ان اجتـهاد ا      "بتاريخ سابق   

  ".احوال والدته" يتبع يعتبر ان القاصر سناً
 الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القـرار         واخيراً) هـ
  .س موضوع التعليق/١٥الرقم 

م في  لنصوص الواردة أعلاه انه يمكـن لـلأ       يستفاد من ا  
صـرين جنـسيتها    ابعض الحالات ان تكسب اولادها الق     

  .اللبنانية
 :عن المسألة الثانية -٢

ان قانون الجنسية هو قانون خاص ومـن المعـروف ان           
القوانين الخاصة لا يجوز عند تطبيقها اللجوء الى القيـاس او     
الاستنساب بل على العكس فإن تطبيقها يتم بصورة ضيقة         
وحصرية على ان تراعى النـصوص الدقيقـة للكلمـات          

  .والعبارات الواردة في النص المطلوب تطبيقه
En présence de textes d’exception 

l’interprétation restrictive s’impose aux juges (Civ. 
Soc. 4 Juin /1959/ - Gaz. Pal. /1959-2-53). 

 حكم محكمة الدرجة الاولى في المنحـى الـذي          فيكون
 في القانون لكـن رغـم هـذه     عاماً سلكه قد خالف مبدأً   

ة الـتي   الملاحظة فإننا نؤيد الحكم موضوع التعليق في النتيج       
خلص اليها إنطلاقا من نص الفقرة الثانية من المادة الرابعـة           

س بالذات ونعارضـه في التـسبيب       /١٥من القرار الرقم    



  العـدل  ١١٩٨

والتعليل المشبع بالعاطفة والوجدان نحو مواطنة لبنانية فقدت        
  .زوجها الاجنبي واولادها مازالوا قاصرين

لـرقم  نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القـرار ا         
  : على ما يلي١٩/١/١٩٢٥س تاريخ /١٥

وكذلك الاولاد القاصرين لأب اتخذ التابعية اللبنانية او        "
هذه التابعية وبقيت حية بعد وفاة الاب فإم        "م اتخـذت   لأ

كانوا في السنة التي تلي بلوغهم سن "يصيرون لبنانيين إلا اذا  
  ".الرشد يرفضون هذه التابعية
؟ ،  " اتخذت التابعية اللبنانيـة   "رة  ماذا قصد المشترع بعبا   

هل قصد المرأة الاجنبية المكتسبة الجنسية اللبنانيـة بطريـق          
  التجنس ام المرأة اللبنانية الاصل ؟

لمعرفة قصد المشترع لا بد من العـودة الى نـص            :اولاً
س فهذه المـادة الـتي      /١٥المادة السادسة من القرار الرقم      

 التي تتزوج من أجنبي كانـت       تناولت جنسية المرأة اللبنانية   
  : تنص على ما يلي١١/١/١٩٦٠قبل تعديلها بقانون 

ان المرأة اللبنانية التي تقترن بأجنبي تتخذ تابعيته بشرط         "
قوانين زوجها الوطنية تابعية زوجها وإلا فإـا        "ان تمنحها   

  ".تبقى لبنانية 
يستخلص من هذا النص ان اللبنانيات المتـأهلات مـن        

بن جنسية أزواجهن الاجنبيـة، وبالتـالي لا        أجانب يكتس 
يمكنهن إستعادة جنسيتهن اللبنانيـة إلا بموجـب مرسـوم         

  .جمهوري
اما الاجنبيات المكتسبات الجنسية اللبنانية بطريق التجنس       
فإن في ظل هذه المادة يخسرن هذه الجنسية حكما ـرد           
زواجهن من أجانب ، ولا يحق لهن بعد وفـاة أزواجهـن            

 بجنسيتهن اللبنانية المكتسبة ليستعدن هذه الجنـسية        التذرع
إسوة باللبنانيات لان إستعادة الجنـسية اللبنانيـة خاصـة          

  .باللبنانيات الاصل فقط دون المرأة الاجنبية
طالما ان المرأة الاجنبية المكتسبة الجنسية اللبنانية تخـسر         
جنسيتها في الزواج من أجنبي ولا تستطيع إستعادا بعـد          

ة زوجها ، لا يمكن ان يكون المشترع قد وضـع نـص       وفا
الفقرة الثانية من المادة الرابعة لحالة غير معروضة إطلاقـا في           
لبنان، او ان ينسب اليه إغفاله هذا الامـر او وقوعـه في             

  .الالتباس وهو دون شك بمنأى عن ذلك
ان الذين إعتبروا ان نص الفقرة الثانية من المادة الرابعـة           

لمرأة الاجنبية اعتقـدوا أن جنـسيتها اللبنانيـة         يطبق على ا  
تلازمها الى ما لا اية دون الرجوع الى ما نصت عليه المادة            

س قبل تعديلها ، الامر الذي      /١٥/السادسة من القرار الرقم     
حرم المرأة اللبنانية الاصل من الاستفادة من أحكام الفقـرة          

لاجنبيـة الفاقـدة    الاخيرة من المادة الرابعة ، بينما الارملة ا       

لجنسيتها اللبنانية المكتسبة بمفاعيل زواجها من أجنبي يـصير       
  .أولادها لبنانيين

ان التفسير الخاطىء للفقرة الاخيرة من المادة الرابعة   :ثانياً
جاء نتيجة للخطأ في تفسير المدلول اللغوي لكلمة اتخـذت          

د في  فقـد ور  " . اتخذت التابعية اللبنانية    "الواردة في عبارة    
اي انتقل مـن    " صير"تعني  " اتخذ"قاموس المنجد ان كلمة     

فالاجنبية المتخذة التابعية اللبنانية تكـون      . حالة الى اخرى  
كاللبنانية المتخذة التابعية اللبنانية من جديد بعد ان فقـدا          

  .بمفاعيل زواجها من أجنبي 
الـواردة في الفقـرة     " اتخذت التابعية اللبنانية  "ان عبارة   

انية من المادة الرابعة تعني المرأة اللبنانية الاصل التي خسرت  الث
 جنسيتها بمفاعيل زواجها ثم اتخذت التابعية اللبنانية مجـدداً        

  .بعد انحلال زواجها بوفاة الزوج وبقيت هي حية
نخلص الى القول أن الفقرة الثانية مـن المـادة الرابعـة            

نـسيتها  شرعت للمرأة اللبنانية الاصل الـتي إحتفظـت بج        
اللبنانية او التي إستعادت هذه الجنسية قبل وفـاة زوجهـا           
الاجنبي او بعد وفاته ، ويمكن تطبيقهـا في حـال تـوافر             
شروطها على المرأة الاجنبية المتجنسة الجنسية اللبنانيـة ان         

مع الاشارة الى انه منذ ان      . وجدت مثل هذه المرأة في لبنان       
رابعة موضع التنفيـذ في     وضعت الفقرة الاخيرة من المادة ال     

 لم تتوسل مثل هذه المرأة أي طريق من طرق          ١٩/١/١٩٢٥
المراجعة لافادة أولادها من نص المادة المشار اليها ، فكـان           
بحسب رأينا على محكمة الدرجة الاولى في المتن ان تطبـق           
نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار التشريعي الرقم          

وان تقيد أولادها على    ... سيدة سميرة   س على وضع ال   /١٥
خانتها في سجلات الاحوال الشخـصية لا ان تلجـأ الى           
وسائل الاستنتاج بطريق القياس او الاستنتاج من باب اولى         

  .كي تعتبر هؤلاء الاولاد لبنانيين
  المحامي موريس دياب

    



  ١١٩٩  الإجتهاد

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة الاولى

  لرئيس فادي الياس  ا:الهيئة الحاكمة
 والعضوان غسان باسيل وساندرا المهتار 

  ٩/٤/٢٠٠٨ تاريخ ٣٨رقم : القرار
  شركة المؤسسة اللبنانية للتجارة الدولية ورفاقها./ ل.م.فرنسبنك ش
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لا يشترط ان يكون التوقف عن الدفع شائعاً ومشهوراً         
 وقائع لم يعلم بهـا      أوبل يجوز ان يحصل بنتيجة افعال       

الغير، اذ يتعين على المحكمة التحري عن تصرفات قام         
ر خفية عن الغير وهي تدل على سوء مركـزه          بها التاج 

وتعثر اعماله وتساعد بالتالي على تحديد تـاريخ توقفـه       
  .عن الدفع

رضة من المـصارف    قان الحجم الكبير للديون المست    
وفقاً لما بينه الخبيران في تقريرهما يظهر ان الـشركة          
المفلسة كانت تعتمد في تـسيير نـشاطها فقـط علـى            

 مساهمة من قبلها في     أومويل ذاتي    ت أيالاستدانة ودون   
تمويل العمليات التجارية بالرغم مـن ضـخامة حجـم          
الاعمال التي كانت تقوم بها، وان الوسائل المعتمدة مـن          
قبلها طوال تلك الفترة والتي بينها الخبيران في تقريرهما         
لم يكن من شأنها سوى تمديد استحقاق الديون واسـتبدال       

  .خير مصطنع لاعلان الافلاسديون بأخرى وبالتالي تأ
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  بناء عليه،
 يـد ان المسألة المطروحة للبحث تكمن في تحد      حيث  

  .م عن الدفعيهتاريخ توقف المدعى عل
 الامتناع  أوجز  وحيث ان التوقف عن الدفع يتمثل بالع      

عن دفع الديون في مواعيد استحقاقها وينبئ عن مركـز          
مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان       

 خطـر محـدق     إلـى التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه      
وكبير الاحتمال، فيضحى التاجر كأنه في مركز ميؤوس        
لا يمكنه الخروج منه ويعد ائتمانه منهاراً نهائياً بحيـث          

 سيرها  إلىحياته التجارية والمالية لا يمكنها ان تعود        ان  
  .الطبيعي

وحيث انه لا يشترط ان يكون التوقف عـن الـدفع           
بل يجوز ان يحصل بنتيجـة      ) notoire(شائعاً ومشهوراً   

ا الغير، اذ يتعين على المحكمة       وقائع لم يعلم به    أوافعال  
التحري عن تصرفات قام بها التاجر خفية عـن الغيـر           

 تدل على سوء مركزه وتعثـر اعمالـه وتـساعد           وهي
  . على تحديد تاريخ توقفه عن الدفعبالتالي

 انه يمكن اثبـات تـاريخ       إلىوحيث يقتضي الاشارة    
التوقف عن الدفع بكافة طرق الاثبـات، كونـه يتنـاول       

  .وقائع مادية كما يتناول اعمالاً تجارية بوجه عام
  :يراجع بهذا الشأن

146. La preuve de refus de payer une dette 
exigible peut se faire par tous moyens, car c'est la 
preuve d'un fait (Percerou et Desserteraux, T. 1, n. 
179 et 192). Il en est de même de la preuve de la 
situation définitivement compromise du débiteur… 

Enc. Dalloz, Drt. Com. T. 2, Faillite – 
Règlement judiciaire, n. 146. 

وحيث ان الخبيرين الـسيدين الحـصباني ورزق االله         
 بتـاريخ اوضحا في تقريرهمـا المبـرز فـي الملـف           

، ان آخر سنة جرى فيها اعداد ميزانيـة         ١٤/١١/٢٠٠٦
السجلات القانونيـة   للشركة المفلسة وتنظيم حساباتها في      

 الـسنوات اللاحقـة فهـي       ت اما حسابا  ٢٠٠٢هي سنة   
بيوتر وهـي غيـر     ممسوكة بصورة اولية بواسطة الكم    

معدة وغير مدققة، وانه من مراجعة الميزانية الموقوفـة         
 وتقرير مدقق الحـسابات حـول       ٣١/١٢/٢٠٠٢بتاريخ  



  العـدل  ١٢٠٠

ن ان مجمـوع    يتلك الميزانيـة، تبـين للجنـة الخبيـر        
 مليار ليرة   ٩١,٤الموجودات للشركة المفلسة بلغ حوالي      

لبنانية وقد اوصى مدقق الحسابات فـي تقريـره حـول      
 بتكـوين احتيـاطي ديـون       ٢٠٠٢ المالية لعام    البيانات

ممـا يعنـي    . ل. مليار ل  ٥,٢مشكوك بتحصيلها حوالي    
برأي الخبيرين ان الموجودات المتداولة القابلة للتحصيل       

. ل. مليار ل  ٩١,٤. (ل. مليار ل  ٨٦,٢فعلياً هي حوالي    
، فيما بلـغ مجمـوع المطلوبـات        .)ل. مليار ل  ٥,٢ –

ارصـدة دائنـة    . (ل. ل  مليـار  ٩٩,٨المتداولة حوالي   
، بحيث يبلغ عجـز     )٤,٦ذمم دائنة    + ٩٥,٢للمصارف  

  .ل. مليار ل٨,٤السيولة 
وحيث ان الخبيرين اوضحا في تقريرهما المذكور ان        
العجز المشار اليه يتحقق فـي حـال اعتبـرت جميـع            

خذت توصـية   أالارصدة المدينة قابلة للتحصيل، اما اذا       
 ـ     ز الـسيولة يـصبح     مدقق الحسابات بالاعتبار فإن عج

 ذلـك وجـود     إلـى ، يضاف   .ل. مليار ل  ١٣,٦حوالي  
" ل.م.شـركة لوريكـو ش    "حسابات دائنة لشركة شقيقة     

درج رصيد حـسابها الـدائن فـي الميزانيـة ضـمن            أ
 ١٠ و ٩تراجع الصفحتان   ... (ة الاجل لالمطلوبات الطوي 

  ).من هذا التقرير
وحيث انه من مراجعة الميزانية الموقوفـة بتـاريخ         

 المنوه عنها آنفاً، يتبين وجود العجز في        ٣١/١٢/٢٠٠٢
 (Actif courant)السيولة بين مطلوبات الشركة المفلـسة  

. ل. مليار ل١٣,٦ بمقدار (Passif courant)وموجوداتها 
 الاشياء التي يمكن تـسييلها       سعر وذلك نظراً لانخفاض  

.  تـأمين الـسيولة    إلىبشكل سريع والتي تؤدي بالتالي      
 مـن   ١٠ و ٩ المجمعة المبينة في الـصفحتين       الميزانية(

  ).التقرير
  :يراجع ايضاً

97. Dans une telle conception, la cessation des 
payements consiste essentiellement dans la situation 
financière sans issue du débiteur; elle doit se 
manifester, en principe par un défaut de payement 
de dettes commerciales, liquides, exigibles et non 
contestées; mais elle peut aussi le manifester, au 
moins pour le report de la date de la cessation de 
payements, par l'emploi de moyens frauduleux ou 
ruineux, qui la prolonge aritificiellement. La 
différence avec l'insolvabilité est dès lors, très 
atténuée; l'insolvabilité suppose que l'ensemble de 
l'actif ne permet plus de régler l'ensemble du passif; 
la cessation des payements suppose seulement que 

le commerçant ne dispose pas des moyens actuels 
de crédit ou de payement pour régler son passif 
immédiatement exigible; alors que l'insolvabilité est 
une insuffisance d'actif, la cessation des payements 
est due à une insuffisance de disponibilités (Com. 3 
mai 1950, Rev. trim. dr. com. 1950.645, n. 1, obs. 
R. Houin). Enc. D. op. cit. n. 97 

وحيث انه من مراجعة التقرير الثاني للجنة الخبيرين        
الحصباني ورزق االله، المبـرز فـي الملـف بتـاريخ           

، يتبين انه ورد فـي البنـد المخـصص          ٥/١٢/٢٠٠٧
 صـفحة   ٥بند  (لتوضيح الوضع المالي للشركة المفلسة      

من خلال دراسـة الحـسابات   : "ما يلي)  من التقرير  ٢٣
كة رموال الخاصـة للـش    تبين للجنة الخبراء ان حجم الا     

ولحسابات الشركاء الدائنة كان غير متناسب مع حجـم         
وان التوازن المالي كان دائماً يحقـق       العمليات التجارية   

تجـدر  )... ةناسـتدا (  تسهيلات مـصرفية   إلىباللجوء  
 انه ولدى التدقيق تبين للجنـة الخبـراء ان          إلىالاشارة  

غــة  والبال١٩٩٧الخــسائر المتراكمــة المبينــة عــام 
 ١٩٩٨جرى تعديلها في نهاية عام      . أ. د ١١,٧٩٤,٠٠٠

 نتيجة عمليات تـم     ٢٠٠٠ وبداية عام    ١٩٩٩وبداية عام   
 معالجتها بالتواريخ التي سجلت فيها اصـولاً        أوتصفيتها  

هذه العمليات ادرجـت فـي حـسابات        ... لدى الشركة 
الخسائر المتراكمة السابقة دون تسجيلها فـي حـسابات         

لاعمال كل من الـسنوات ممـا اظهـر         النتيجة العائدة   
مقارنـة مـع    فروقات في حسابات الخسائر المتراكمـة       

وبالتالي . حسابات النتيجة السنوية فيما لو سجلت اصولاً      
 حوالي  ١٩٩٨بلغت التسهيلات المصرفية في بداية عام       

 مليون دولار اميركي، بينما كان رصـيد الامـوال          ٦٠
 ـ      مليـون   ١١,٧ة  الخاصة وحسابات الشركاء مديناً بقيم

  ".دولار اميركي نتيجة خسائر سابقة متراكمة
 البند المتعلق بالتدفقات النقدية     ةوحيث انه من مراجع   

 ٢٢تراجع صـفجة    (،  )قيللمصارف والصناد (المجمعة  
ــد  ــرين رزق االله  ٣بن ــاني للخبي ــر الث ــن التقري  م

مـن خـلال    : "، فقد اورد الخبيران ما يلي     )والحصباني
 يقدية للشركة المفلسة على مدار ثمان     دراسة التدفقات الن  

تبين  – ولغاية تاريخ الافلاس     ١/١/١٩٩٨ من   –سنوات  
 من الزبائن وما شابهها بلغـت       الشركةلنا ان تحصيلات    

 مليون دولار اميركي مقابل مـدفوعات       ١,١٦٤حوالي  
ض ئ بفـا أي. أ. د١,٠٩٤للموردين وما شابهها حـوالي   

 الفـائض تـم     ي، وهـذا  ك مليون دولار امير   ٧٠حوالي  
)  مليون دولار اميركي   ٤٦(امتصاص القسم الاكبر منه     

بمتوسط سنوي حـوالي     بالفوائد والعمولات المصرفية،  



  ١٢٠١  الإجتهاد

 مليون دولار اميركي والباقي تم تسديده كمصاريف        ٥,٥
 مليون دولار اميركي    ٩عمومية وادارية للشركة حوالي     

ومدفوعات للشركاء والمدراء، من ضمنها المخصصات      
 مليـون دولار اميركـي      ٧سجلة لهم حـوالي     غير الم 

 مليون دولار اميركـي واصـول       ٨وللشركات الشقيقة   
  ". مليون دولار اميركي٤ثابتة بقيمة 

وحيث انه يتبين من خلال ما اوضحه الخبيران فـي          
ان ،  ) وما يليهـا مـن التقريـر       ٢١صفحة  (هذا المجال   

ة الشركة المفلسة كانت تعتمد في تمويل عملياتها التجاري       
 فوائد  عليهاعلى الاستدانة من المصارف مما كان يرتب        

 مليـون دولار    ٥,٥كبيرة الحجم بمتوسط سنوي حوالي      
اميركي، وان الهامش المتبقي بعد تأمين خدمة التمويـل         

غيـر  ) فوائد ومصاريف مصرفية  (وخاصة خدمة الدين    
 أوكافٍ لتأمين الاعباء التشغيلية اكانت رواتب واجـور         

ومصاريف عمومية وجميعها ضروري    خدمات خارجية   
لارتباطه بالاعمال التـشغيلية فكـان حجـم الخـسائر          
المتراكمة سنة بعد سنة يزيد خللاً في التـوازن المـالي           
بحيث بلغت الخسائر المتراكمة حجماً كبيراً شكّل عبئـاً         

، ) من التقرير الثـاني    ٢٥صفحة  (على الشركة المفلسة    
ل في  ويراجع الجد ( تراكم خسائرها    إلىالامر الذي ادى    

نقـص المقبوضـات مليـون      :  من التقرير  ٢٢ الصفحة
 = ١/١/١٩٩٨ فـي    دولار، ارصدة النقد والبنوك كمـا     

  .مليون دولار) ٥٧(
وحيث انه يتبين مما تقـدم ان الحركـة التـشغيلية           
للشركة المفلسة كانت تعتمد على الاموال التي تستحصل        

رف، كما انهـا كانـت     بموجب قروض من المصا    عليها
 تغطية خسائرها عن طريق الاستدانة من خلال        إلىتعمد  

  .حصولها على تسهيلات مصرفية
  :يراجع

Les circonstances qui révèlent la situation 
définitivement compromise sont nombreuses et 
diverses. Telles sont, notamment, les faits suivants, 
constatés dans les arrêts: trésoreries alimentées 
seulement par les crédits anormalement étendus ou 
par des opérations ruineuses… 

- E. Tyan, Droit commercial, T. 2, P. 561 et suiv. 

  :وكذلك
135 – D'autre par, la cessation des payements 

peut résulter non seulement de l'emploi de moyens 
illicites ou frauduleux, mais aussi de celui de 
moyens factices ou ruineux, à la condition qu'ils 

aient été dommageables pour l'ensemble des 
créanciers.  

Com. 6 mai 1952, D. 195 somm. 6; Rev. trim. 
dr.com. 1953. 193. 

140 – La jurisiprudence considère comme des 
moyens illicites ou ruineux de se procurer des 
ressources et comme constitutifs, par suite, de l'état 
de cessation de payements; les emprunts ou 
ouvertures des crédits trop onéreux ou n'apportant 
aucune aide durable… 

- Enc. Dalloz, Faillite, op. cit. 

وحيث ان الحجم الكبير للـديون المـستقرضة مـن          
المصارف وفقاً لما بينه الخبيران في تقريرهما، يظهـر         
ان الشركة المفلسة كانت تعتمد في تسيير نشاطها فقـط          

 Autofinancement تمويل ذاتي    أيعلى الاستدانة ودون    
غم  مساهمة من قبلها في تمويل العمليات التجارية بالر        أو

من ضخامة حجم الاعمال التي كانت تقـوم بهـا، وان           
الوسائل المعتمدة من قبلها طوال تلك الفترة والتي بينهـا          

في تقريرهما وجرى استعراضها سابقاً لم يكن       الخبيران  
من شأنها سوى تمديد استحقاق الديون واستبدال ديـون         

  .بأخرى، وبالتالي تأخير مصطنع لاعلان الافلاس
  :يراجع

Fabia et Safa, c. com. an. art. 489, n. 43, 60. 

  :وكذلك
136 – Enfin, l'emploi de tels moyens par le 

débiteur ne constitue la cessation des payements que si 
celui-ci se trouvait dans une situation financière "sans 
issue" " définitivement compromise" et si ces moyens 
avaient pour but de prolonger artificiellement cette 
situation et de retarder la déclaration de la faillite… 

138 – Cette distinction entre une gêne passagère 
et une situation définitivement compromise est 
fondamentale. D'autre part, la jurisprudence a 
tendance à admettre assez facilement que si la 
situation commerciale du débiteur était sans issue, 
tous les moyens qu'il a pu utiliser pour se procurer 
des ressources, même s'ils sont licites, sont factices 
et justifient le report en arrière de la date de 
cessation des payemenets pour les rendre 
inopposables à la masse; notamment, il a été 
fréquemment jugé que si des emprunts, des 
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ouvertures de crédit bancaire, ou des rentrées 
anormales de fonds n'avaient procuré au débiteur 
qu'une amélioration passagère et partielle d'une 
situation déjà désespérée, la date de la cessation des 
payements peut être reportée à une époque 
antérieure à cette amélioration passagère qui n'avait 
pas fait disparaître la cessation des payements… 

- Enc. D. Faillite. op. cit. 

من مراجعـة التقريـر الاول للخبيـرين        وحيث انه   
السيدين الحصباني ورزق االله، يتبين انه قد تـم ارسـال           

 الـشركة  إلـى كتب وانذارات من قبل المصارف الدائنة       
المفلسة وفقاً لما هو مبين فـي الجـدول المـدرج فـي             

، ومنها كتاب موجـه بتـاريخ       ر من التقري  ٣٧الصفحة  
يطلـب  . ل.م. من مصرف فرنسبنك ش    ٢٣/١٢/٢٠٠٣

فيه تسديد سندين مستحقين وتقـسيط الـديون الاخـرى          
ل .م.وكذلك كتابين موجهين من مـصرف بيبلـوس ش        

 يطلـب   ٦/٤/٢٠٠٤ و ١٥/٤/٢٠٠٣بتـاريخ   ) بلجيكا(
بموجبهما تسديد وتنفيذ الكفالة الشخصية للـسيد عزيـز         

 كتب وانذارات موجهـة بتـواريخ       إلىعريضة، اضافة   
  .٢٠٠٥لاحقة في سنة 

اب الموجه من قبل المصرف الـدائن       وحيث ان الكت  
 المفلسين انما يشكل مطالبة بالـدفع ودعـوة لتنفيـذ           إلى

الموجبات المالية التي التزمها هؤلاء قبله وان لـم يـتم           
تسميتها بالانذار صراحة، طالما انهـا تنطـوي علـى          

  .المطالبة بتسديد ما يعتبره الدائن متوجباً له
فانـه مـن    ما جـرى بيانـه،   إلىوحيث انه اضافة  

عريضة مراجعة محضر استيضاح المفلس السيد ميشال       
صورة المحضر مرفقة ربطاً    (الذي اجراه وكيلا التفليسة     
فان المفلـس   ) ١٢/١/٢٠٠٦باستدعائهما الوارد بتاريخ    

ستنتج ان الشركة بـدأت تتـدهور، قـد         أ: "ادلى بما يلي  
وتوقفنا عـن   ... ،  ١٩٩٨ – ١٩٩٧يكون التدهور سنة    

 عمليتـين سـنة     أو وعملنـا عمليـة      ٢٠٠٣العمل سنة   
 في، كما ان المفلس السيد رجا عريضة ادلى         ..."٢٠٠٤

ان اعمـال الـشركة     ) ٤ص(محضر الاستيضاح نفسه    
 ست سـنوات، وهـو   أوبدأت تتدهور منذ حوالي خمس   

 سحبت كافـة البـضائع مـن        ٢٠٠١يعتقد انه في سنة     
المستودعات ومنذ حوالي السنة والنصف توقف دخـول        

  ... الشركةإلىائع البض
وحيث ان ما ادلى به المفلسان السيدان ميشال ورجا         
عريضة، انما يشكل اعترافاً صريحاً بتوقـف المفلـسين         
عن الدفع منذ فترة طويلة، وهذا الامر متوافق مـع مـا            
تحققت منه المحكمة من خلال كافة المعطيات والادلـة         

ريري التي جرى استعراضها آنفاً ولا سيما ما ورد في تق         
الخبيرين السيدين رزق االله والحصباني، واللذين تـرى        
المحكمة وجوب اعتماد ما ورد فيهمـا لتحديـد تـاريخ           

ذلك بالنظر للدقة والوضوح اللـذين      التوقف عن الدفع، و   
  . بهما هذان التقريرانتميزا

وحيث انه تأسيساً على كل ما تقدم يقتـضي تحديـد           
صى المدة المحددة   تاريخ توقف المفلسين عن الدفع في اق      

  .٨/٥/٢٠٠٤ في أيقانوناً 

  لذلك،
ولجميع ما تقدم وعطفاً على الحكمين الصادرين فـي      

 واللذين يعتبران جزءاً لا     ٨/١١/٢٠٠٥ و ٢١/٧/٢٠٠٥
  .يتجزأ من هذا الحكم
بتحديد تاريخ توقف المفلـسين عـن     : تحكم بالاجماع 

 فـي   أيالدفع فـي اقـصى المـدة المحـددة قانونـاً            
٨/٥/٢٠٠٤.  

    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة الاولى

   الرئيس فادي الياس :الهيئة الحاكمة
 والعضوان غسان باسيل وساندرا المهتار 

  ١٦/٦/٢٠٠٨ تاريخ ٦٨رقم : القرار
  تفليسة شركة فايننشال ترست/ زكي زيتوني
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 مـن قـانون الرسـوم       ١٣ من المادة    ٥٦ان الفقرة   
القضائية نصت على استيفاء الرسم المقطوع عن دعاوى        

 أوشهر الافـلاس وتعيـين تـاريخ العجـز وتعديلـه            
الاعتراض على القرارات والاحكام الصادرة بها وعـن        

الدعاوى المتفرعة عن الافـلاس باسـتثناء تلـك         جميع  
 الاحكـام   إلى، وذلك دون الاشارة     ١١المحددة في المادة    

والقرارات التي تصدر بنتيجتها والتي تبقى خاضعة فـي    
استيفاء الرسم عنها لأحكام الفصل الرابع مـن قـانون          

، سـيما وان احكـام      ) وما يليها  ١٧م  (الرسوم القضائية   
ئية هي احكام الزامية تتعلق بالنظام      قانون الرسوم القضا  

العام حماية للمالية العامة للدولة، بحيث لا يجوز التوسع         
في تفسير نصوصه لتشمل الاحكام المتفرعة عن دعاوى        
الافلاس ومنها دعوى المسؤولية علـى انهـا خاضـعة          

  .للرسم المقطوع وذلك دون ورود نص صريح بشأنها
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
نصت على انـه يجـوز   . م.م. أ ٥٤٨ان المادة   حيث  

الاعتراض على قرار تعيين النفقات في خلال ثلاثة ايام         
 بيان النفقات، وذلك بتـصريح لقلـم        أومن تبليغ الحكم    

  .عفى من الرسمالمحكمة م
وحيث انه لا شيء في الملف يثبـت تبليـغ الحكـم            

 إلـى  ٢/٥/٢٠٠٧الصادر عـن هـذه المحكمـة فـي          
المعترض اصولاً، كما انه لم يتبين ان هناك قراراً خطياً          

 وما يليها مـن     ٨٨ ةقد صدر عن قلم المحكمة وفقاً للماد      
قانون الرسوم القضائية، ويقضي بتكليف المعترض بدفع       

  .قانوني المتوجب عن الحكم المذكورالرسم ال
وحيث انه تبعاً لذلك فإن الاعتراض الـراهن يكـون      
وارداً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً شروطه الشكلية،       

  .وبالتالي مقبولاً شكلاً

  :في الاساس
حيث ان المعترض يدلي بأن الطريقة التي اعتمـدها         

تخراج القلم لاحتساب الرسوم القضائية المتوجبة على اس      
صورة طبق الاصل عن الحكم المشار اليـه اعـلاه، لا           
تتوافق مع الاحكام القانونية المرعية الاجراء بهذا الشأن،        
اذ ان القلم اعتبر انـه يتوجـب تـسديد رسـم نـسبي              

 الرسم المقطـوع    إلىلاستخراج هذه الصورة بالاضافة     
ة الذي كان قد استوفاه عند تقديم الدعوى من قبل تفليـس          

فاً بذلك ما تـنص     لال، مخ .م.يننشال تراست ش  شركة فا 
المادة الثالثة عـشرة مـن قـانون         من   ٥٦عليه الفقرة   

، باعتبار ان الدعوى التي صدر فيهـا        ةالرسوم القضائي 
  .الحكم المذكور هي من الدعاوى المتفرعة عن الافلاس

وحيث ان المعترض يعتبر ان العبارة الـواردة فـي          
ن الرسوم القضائية ومفادهـا  المادة الثالثة عشرة من قانو    

جـاءت تامـة    "جميع الدعاوى المتفرعة عن الافـلاس     "
 قيد، مما يفرض لزاماً     أووشاملة وغير مقيدة بأي شرط      

اعتمادها وتطبيقها وفقاً لحرفيتها بل لمعناها اللغوي، مع        
 ان ما توخاه المشترع في شأن هذا الـنص،          إلىالاشارة  

بمرتكزاته ومنطلقاتـه   هو الاخذ بعين الاعتبار الافلاس      
ونتائجه وابعاده التي لها علاقة وثيقة ومباشـرة بحالـة          
الاعسار المادي والمالي التي يكون فيها الاشخاص الذين        
يتناولهم الافلاس، وبعدم ارهاق التفليسة بأعباء لا سـيما         
تلك التي ترتبط برسوم قضائية لها علاقة بدعاوى تقـدم          

  .بها هؤلاء بالتحديد
يقتـضي التوضـيح ان قـانون الرسـوم        وحيث انه   

نـص  )  وتعديلاته ١٠/١٠/١٩٥٠الصادر في   (القضائية  
 ـفي الكتاب الاول منه على التعرفة المدنيـة والتجار         ة ي

والادارية، ثم نص الباب الاول من هذا الكتـاب علـى           
الفـصل الثـاني   تعرفة محاكم الدرجة الاولى، وحدد في   

 ـ           سبي من هذا الباب رسوم الـدعوى علـى نـوعين ن
 ٨(موضحاً في المواد الواردة في هذا الفصل         ومقطوع،
مقدار هذا الرسم وكيفية استيفائه، في حين انه        ) وما يليها 
الفصل الرابـع رسـوم القـرارات الاعداديـة         حدد في   

  ). وما يليها١٧المادة ( والاحكام النهائية وكيفية استيفائها
وحيث ان المشترع يكون بذلك فرق بشكل واضـح         

لرسوم المتوجبة على الدعاوى لدى اقامتها وتلـك        بين ا 
التي تستوفى عن القرارات الاعداديـة بمعـرض هـذه          
الدعاوى والاحكام النهائية التي تصدر بنتيجـة الفـصل         

  .فيها
 مـن قـانون     ١٣ من المـادة     ٥٦وحيث ان الفقرة    

الرسوم القضائية نصت على استيفاء الرسم المقطوع عن        
 أو تاريخ العجز وتعديلـه      دعاوى شهر الافلاس وتعيين   
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الاعتراض على القرارات والاحكام الصادرة بها وجميع       
  ...الدعاوى المتفرعة عن الافلاس

 المنـوه عنهـا     ١٣ من المـادة     ٥٦وحيث ان الفقرة    
حددت الحالات التي يستوفى فيها الرسم المقطوع عـن         

 أو العجز وتعديلـه     تاريخدعاوى شهر الافلاس وتعيين     
لقرارات والاحكام الصادرة بهـا دون      الاعتراض على ا  

اء نوجميع الدعاوى المتفرعة عن الافلاس باستث     سواها،  
 مـن   ٢٥ و ٢٤ و ٢٣ و ٢٢الدعاوى المبينة في الفقرات     

  . من هذا القانون١١المادة 
 المذكورة اعلاه نـصت علـى       ٥٦وحيث ان الفقرة    

استيفاء الرسم المقطوع عن دعـاوى شـهر الافـلاس          
 الاعتـراض علـى     أو وتعديلـه    وتعيين تاريخ العجـز   

القرارات والاحكام الصادرة بها، وعن جميع الـدعاوى        
المتفرعة عن الافلاس باستثناء تلك المحددة في المـادة         

 الاحكام والقـرارات التـي      إلىوذلك دون الاشارة    ،  ١١
والتي تبقى خاضـعة فـي       تصدر بنتيجة تلك الدعاوى،   

مـن قـانون    استيفاء الرسم عنها لأحكام الفصل الرابع       
، سـيما وان احكـام      ) وما يليها  ١٧م(الرسوم القضائية   

قانون الرسوم القضائية هي احكام الزامية تتعلق بالنظام        
العام حماية للمالية العامة للدولة، بحيث لا يجوز التوسع         
في تفسير نصوصه لتشمل الاحكام المتفرعة عن دعاوى        
الافلاس ومنها دعوى المسؤولية علـى انهـا خاضـعة          

  .للرسم المقطوع وذلك دون ورود نص صريح بشأنها
 الواردة تحت الفـصل الرابـع       ١٨وحيث ان المادة    

المتعلق برسوم القرارات الاعدادية والاحكـام النهائيـة        
وكيفية استيفائها، نصت في الفقرة الثانية منها على مـا          

اذا كان الحكم يتناول شـقين احـدهما قابـل          : "... يلي
 قابل للتقدير فيؤخذ فضلاً عن الرسم       للتقدير والآخر غير  

المقطوع المدفوع مقدماً الرسم النسبي عن الشيء القابل        
  ".للتقدير

وحيث انه من مراجعة الحكم الـصادر عـن هـذه           
، والمطلوب تحديد الرسـم     ٢/٥/٢٠٠٧ بتاريخالمحكمة  

القضائي المفروض استيفاؤه عنه، فإنه قد قضى بإعلان        
مهم بينهم المعترض والـز   يهم ومن   مسؤولية المدعى عل  

ــدفعوا   ــأن ي ــىب ــغ   إل ــة مبل ــسة المدعي  التفلي
 التي حـددها    للنسبةوذلك وفقاً   . أ.د/٢,٥٣٩,٠٧٤,٢٦/

  .لكل منهم من هذا المبلغ
وحيث انه تبعاً لذلك، فإن ما قضى به الحكـم لهـذه            

 مـن   ١٨الناحية هو قابل للتقدير ويقتضي وفقاً للمـادة         
 الثانية، اسـتيفاء الرسـم   قانون الرسوم القضائية، فقرتها  

النسبي عن المبلغ المذكور، ويكون بالتالي الاعتـراض        

على دفع رسم نسبي عن الحكم المشار اليه واقعـاً فـي            
  . رده في الاساسيغير موقعه القانوني مما يقتض

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

  .قبول الاعتراض شكلاً، ورده في الاساس
    

  تمحكمة الدرجة الاولى في بيرو

  الغرفة الاولى

   الرئيس فادي الياس :الهيئة الحاكمة
 والعضوان غسان باسيل وساندرا المهتار 

  ٤/٣/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار
جمعية شركات الضمان في ./ ل.م.ش" نورث انشورنس"شركة 

  لبنان ورفاقها

I<<á^{{ßfÖ<»<í{{×Ú^Â<°Ú`{{i<íÒ†{{–<|^ÛŠ{{Ö^e<í{{fÖ^ŞÚ<
<<<<<<á^Û•<íÎ^Şe<ÐèçŠiæ<…]‚‘de<íéÂ‚Û×Ö<<<<Ý]ˆÖd{eæ<í{‘^}

<<<<<˜èç{{Ãi<Ä{{Ê<H°ßÚ^–{{jÚ<°×Ê^{{ÓjÚ<HÜãé{{×Â<îÂ‚{{¹]
<<<<…]‚{{‘]<à{{Ú<^{{ãÃßÚ<ð]†{{q<k{{ñ^ËÖ]<xe†{{Ö]<à{{Â<í{{éÂ‚Û×Ö

@<íéÖ^ÏiÖ]<íÎ^ŞfÖ]<?I<<<<<<<<l^Ò†{Ö<jŠ{Ú<ÄÛŸ<Ý^éÏe<ð÷]<
ì…çÒ„¹]<íÎ^ŞfÖ]<Äè‡çi<…^Óju]<äjè^Æ<á^Û–Ö]J< <

I<á^Û–{{Ö]<l^Ò†{{<Ä{{ÛŸ<–<êÞçÞ^{{Î<Ì{{‘æ<–<Í‚{{â<
<xe†Ö]<ÐéÏ –<…^éÃÚ<íéÃÛ¢]æ<íÒ†Ö]<°e<Ðè†ËjÖ]J< <

الجمعية هي مجموع مؤلف من عدة اشخاص لتوحيد        
 مساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا يقصد       أومعلوماتهم  

اما الشركة فعقـد متبـادل بمقتـضاه        . به اقتسام الربح  
 عدة اشخاص في شيء بقصد اقتسام       أويشترك شخصان   

  .ما ينتج عنه من الربح
 اقتسام الربح،   إلى الهادف   اعتبر الاجتهاد ان التجمع   

 تسمية جمعية، انما يجب ان يوصـف        عليهوان اطلقت   
 التجمع الذي لم     جمعيةً اعتُبربالشركة، وعلى العكس فقد     



  ١٢٠٥  الإجتهاد

 توزيع للارباح على اعضائه انما كـان هدفـه    أييلحظ  
 هـو   – من خلال التقديمات التي يمنحهم اياها        –الوحيد  

  .تأمين دخل لهؤلاء
I<Äe^ <l]ƒ<íÒ]†<<”^}î–jÏ²<ÄÛrjÖ]<ð^Þ]<‚ÏÂ<

–<íÛÓ]<”^’j}]<àÂ<t†−<ïçÂ‚Ö]<»<†¿ßÖ]<–<íÖ^u]<
ÇÖ]<±c<ğ̂è…]]<ïçÂ‚Ö]íè…^rjÖ]<ïæ^Â‚Ö]<»<ì†¾^ßÖ]<íÊ†J< <

  
  لدى التدقيق والمذاكرة،

ان الغرفة الابتدائية الثالثة في بيروت احالـت        حيث  
امام هذه المحكمة بموجب قرارهـا الـصادر بتـاريخ          

، الدعوى المقدمة امامها من قبل المدعيـة       ٢٩/١/٢٠٠٩
: بوجه المدعى عليهم  . ل.م.شركة نورث انشورانس ش   

جمعية شركات الضمان في لبنان، وعدد مـن شـركات          
 وزارة  –التأمين، والشخص الثالـث الدولـة اللبنانيـة         

 لجنة مراقبة هيئات الضمان، وقـد       –الاقتصاد والتجارة   
رها ان النزاع يتعلـق  اعتبرت المحكمة المذكورة في قرا   

بشركة ضمان وجمعية شركات الضمان المنتسبة اليهـا        
المدعية، وهو الامر الذي يخـرج النظـر فيـه عـن            
صلاحيتها كونها تنظر في الدعاوى التجاريـة بحـسب         

  .قرار توزيع الاعمال
وحيث انه من مراجعة استحضار الـدعوى المنـوه         

ليهم امام  عنها، التي تقدمت بها المدعية بوجه المدعى ع       
الغرفة الناظرة في الدعاوى التجارية، يتبين ان المدعيـة     
قد عرضت ما مفاده انها احدى شركات التأمين العاملـة          

جمعيـة شـركات    "في لبنان، وان المدعى عليها الاولى       
هي القائمة بأعمـال واختـصاصات      " الضمان في لبنان  

خ المكتب الموحد في لبنان بموجب الاتفاقية الموقعة بتاري       
 بين شركات التأمين العاملة فـي لبنـان         ١٣/١٠/٢٠٠٠

وذلك لقاء اتعاب تبلغ مئات الالـوف مـن الـدولارات           
تتقاضاها سنوياً من جميع اعضاء هذا المكتب الموحـد،         

 ٢٠/٨/٢٠٠١ بتـاريخ وان جميع المدعى عليهم وقعوا      
عقد تنظيم علاقات المكتب الموحد بالشركات      "عقداً سمي   

 ولعلاقات هذه الـشركات بعـضها       اليهة  اللبنانية المنتسب 
التجمع اللبنـاني لـشؤون     "والذي انشئ بموجبه    " ببعض

 ما يعرف بـالتجمع وهـو تجمـع         أو" البطاقة البرتقالية 
مستتر غير علني فرض على جميـع اعـضائه عـدم           

 عن اعضائه وذلـك دون اعـلام        أوالافصاح عن اسمه    
والتجارة لجنة مراقبة هيئات التأمين في وزارة الاقتصاد        

 ترخيص منها، وانه من مراجعة نص العقـد         أيودون  
يتبين ان التجمع قـد قـام باحتكـار         المشار اليه اعلاه،    

 – وهي شهادات التـأمين      –اصدار البطاقات البرتقالية    
مانعاً بذلك كل شركة تأمين لبنانية غير منتسبة اليه مـن           

الاستفادة من حق اصدار هذه البطاقات البرتقالية، وقـد         
 مصادقة  أو ترخيص   أيمارس هذا التجمع اعماله دون      

من قبل لجنة مراقبة هيئة الضمان في وزارة الاقتـصاد          
والتجارة، فما كان من المدعية سـوى القيـام بتوجيـه           

 المدعى عليها الاولى لاعلامها بأنها تقوم مع        إلىالانذار  
 الاخـرى باحتكـار اصـدار       عليهـا الشركات المدعى   

ية عن طريق تأسيس تجمع غير علنـي        البطاقات البرتقال 
يعمل كهيئة ضمان بدون ترخيص من الوزارة المختصة        
وهو يعتمد تعرفة موحدة مما يفوت على المستهلك حـق          
الافادة من المنافسة المشروعة بـين شـركات التـأمين          

 وقف الاحتكار غير القانوني الـذي       إلىالعاملة، ودعتها   
ص له وبالتـالي    تقوم به تحت ستار التجمع غير المرخ      

السماح للشركة المدعية بإصـدار البطاقـة البرتقاليـة         
وتسويقها من الآن فصاعداً وتـسديد حـصة الـشركة          
المدعية من المستحقات التي كانت ستتوجب لها فيما لـو     

، ..سمح لها بإصدار البطاقات منذ تاريخ تأسيس التجمع       
 ـ    "واعتبرت ان    " ةالتجمع اللبناني لشؤون البطاقة البرتقالي

المنشأ بموجب عقد الاتفاق الموقع من جميـع المـدعى          
عليهم يشكل احتكاراً فاضـحاً ينطبـق عليـه تعريـف           

 من المرسـوم    ١٤الاحتكار المنصوص عليه في المادة      
، الامر الـذي    ١٩/٩/١٩٨٣ تاريخ   ٧٣الاشتراعي رقم   

يستوجب معه اعتبار هذا التجمع بـاطلاً حكمـاً عمـلاً           
مـن المرسـوم الاشـتراعي       ١٥ و ١٤بأحكام المادتين   

  :المذكور، وفي الختام طلبت الحكم
" التجمع اللبناني لشؤون البطاقة البرتقالية    "باعتبار  . ١

 من المرسوم   ١٥ و ١٤باطلاً حكماً عملاً بأحكام المادتين      
 والزام المـدعى    ٩/٩/١٩٨٣ تاريخ   ٧٣الاشتراعي رقم   

عليها الاولى بالسماح للمدعية بالاستفادة مـن اصـدار         
تسويق البطاقة البرتقاليـة والزامهـا بالتـالي بتـسليم          و

المدعية البطاقات الخاصة بهذه الاصدارات لسداد كامـل    
  .حاجتها
الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم       . ٢

بأن يدفعوا للمدعية مبلغاً تقدره مؤقتاً لغايـات اسـتيفاء          
 الرسم بماية الف دولار اميركي يمثـل تعويـضاً عـن          

للاحقة بهـا وعـن الـربح       االاضرار المادية والمعنوية    
الفائت من المردود المالي الذي كان سيتوجب لها فيما لو          

  ...سمح لها بإصدار البطاقات منذ تاريخ تأسيس التجمع
   إلـى وحيث انه من ناحية اولى، تقتـضي الاشـارة          

  ان الجمعية تتميز بهـدف لا يتـوخى اقتـسام الـربح            
(But désintéréssé)    وهذا الهدف نـصت عليـه المـادة 

الجمعية هي  : "الاولى من قانون الجمعيات التي جاء فيها      
 أومجموع مؤلف من عدة اشخاص لتوحيد معلومـاتهم         



  العـدل  ١٢٠٦

ولغرض لا يقصد بـه اقتـسام       دائمة  مساعيهم بصورة   
  . فهدفها اذاً لا يتوخى اقتسام الربح،"الربح

مادة  فإن ال  الشركةوحيث انه من مقارنة الجمعية مع       
: الاولى من قانون الجمعيات عرفت الجمعية بمـا يلـي         

... الجمعية هي مجموع مؤلـف مـن عـدة اشـخاص       "
، فيما نصت المـادة     "ولغرض لا يقصد به اقتسام الربح     

 م وع على ان الشركة عقد متبادل بمقتضاه يشترك          ٨٤٤
 عدة اشخاص في شيء بقصد ان يقتسموا ما         أوشخصان  

  .ينتج عنه من الربح
 انه يتحصل مما تقـدم ان الهـدف الاساسـي       وحيث

الوحيد للشركة هو اقتسام الربح، فيما انه لا يجـوز ان           
يكون هذا هو هدف الجمعية، وقد اعتبـر الاجتهـاد ان           

 تسمية جمعية   عليهتجمع اطباء هدفه اقتسام الربح اطلق       
بر انما يجب ان يوصف بالشركة، وعلى العكس فقد اعتُ        

 توزيـع اربـاح علـى       أييلحظ   التجمع الذي لم     جمعيةً
 من خـلال التقـديمات      –اعضائه انما كان هدفه الوحيد      

  . هو تأمين دخل لهؤلاء–التي يمنحهم اياها 
cass. 1ère civ. 10 mai 1978, jcp 1979.2.19245, 

note Savatier, RTD com. 1979.769 

وحيث ان قانون الجمعيات الفرنسي الـصادر عـام         
عيـات ممارسـة العمليـات       لم يحظر على الجم    ١٩٠١

 ـ في هكـذا     خضعتالتجارية بحيث يجب ان       إلـى ال  ح
القوانين التي تحكم الاعمال التجارية اذا ما اتسمت هـذه          
الاعمال بالاعتياد والتكرار، وقد اعتبرت محكمة التمييز       

 ان  ١٧/٣/١٩٨١الفرنسية في قرار صادر عنها بتاريخ       
خـلال  جمعية دينية تستثمر مؤسسة تتوخى الربح مـن         

قيامها بممارسة الاعمال التجارية بشكل معتـاد، انمـا         
تخضع بسبب نشاطها لقواعد الاثبـات المعتمـدة فـي          
القانون التجاري ويمكـن ان توضـع تحـت التـصفية           

  . يعلن افلاسها من قبل محكمة التجارةأوالقضائية 
- cass. civ. 17 mars 1981, Dalloz Sirey, 1983, j, 

23, note G. Sousi. 

- Trib. comm. Rennes, 1978, Rev. Soc. 1978, 
778. 

وحيث انه من ناحية ثانية، فإن البت بمطالب المدعية         
يستوجب البحث في آلية وشروط الاستفادة مـن العمـل          
بالبطاقة البرتقالية، فيما تـدلي المدعيـة بأنـه بتـاريخ           

عقـد  "ع جميع المدعى عليهم ما سمي        وقّ ٢٠/٨/٢٠٠١
كتـب الموحـد بالـشركات اللبنانيـة        تنظيم علاقات الم  

الـذي  " المنتسبة اليه ولعلاقات هذه الشركات ببعـضها      
" التجمع اللبناني لشؤون البطاقة البرتقالية    "بموجبه انشئ   

المدعيـة تجمعـاً    والذي تعتبره   " بالتجمع" ما يعرف    أو
 عـدم   اعـضائه فرض على جميـع      مستتراً غير علني  

  ... عن اعضائهأوالافصاح عن اسمه 
حيث انه بمعزل عن صحة ما ادلت بـه المدعيـة           و

 عدمـه، فـإن     أوحول قيام تجمع مستتر لهذه الشركات       
البحث بهذا الامر يستوجب التحقق من قيام شركة فعلية         
بين اعضاء هذا التجمع مع ما يتطلبه وجود هذه الشركة          

المقدمات، هدف تحقيق الربح،    (من توافر شروط محددة     
اح والخـسائر ونيـة العمـل       المشاركة في تحمل الارب   

  .، مما يخرج عن اختصاص هذه المحكمة)المشترك
  :يراجع بهذا الشأن

L'Association en participation est une véritable 
société 

2. L'association en participation est une véritable 
société au sens juridique du mot, tel qu'on l'entend 
dans le droit des sociétés, et non une simple 
associaiton comme on pourrait le supposer. 

Alors que l'association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 est une convention entre deux ou 
plusieurs personnes qui mettent en commun, d'une 
façon permanente, leurs connaissances, ou leur 
activité, dans un but autre que de partager des 
bénéfices… 

Ainsi donc, l'associé poursuit un but lucratif, le 
membre d'une association ne recherche aucun profit 
matériel; la société recherche un bénéfice pour le 
partager entre ses membres (Paris, 5 juillet 1954, S, 
1955,2,1 D., 1954, 706). 

L'association en participation étant une véritable 
société doit nécessairement satisfaire aux conditions 
essentielles à la validité du contrat de société, en 
général… 

ANDRE MOREAU, ASSOCIATION EN 

PARTICIPATION ET SOCIETE DE FAIT.P.9 et suiv., 
et no 45 p. 45 et suiv. 

وحيث انه مـن مراجعـة العقـد الموقـع بتـاريخ            
عقد تنظـيم علاقـات المكتـب       " المسمى   ٢٠/٨/٢٠٠١

 ولعلاقات هـذه    اليهالموحد بالشركات اللبنانية المنتسبة     
   منـه   ٢يتبـين ان المـادة      "الشركات بعضها بـبعض     

 ـ"نصت علـى مـا يلـي           ل الـشركات اللبنانيـة     تتعام



  ١٢٠٧  الإجتهاد

على مؤسسة المكتب الموحد وتلك التي تنضم اليه لاحقاً         
لا يعلن عنهـا الا فـي        اساس شراكة ذات طابع خاص    

 مـن هـذا العقـد       ٤، كما ان المادة     ..."احدى الحالتين 
 Frontingيعمل التجمع على اساس قاعدة الــ        : "نصت

 بمعنى ان علـى كـل   .Assurance de façade الـ أي
و ان يصدر البطاقة البرتقالية باسمه دون ان يفصح         عض

 الاعضاء فيه، انما تكـون البطاقـة        أوعن اسم التجمع    
البرتقالية لحساب التجمع وعلى مسؤوليته الكاملـة مـع         
تحمله كامل نتائجها ضمن الشروط والحدود المنصوص       

 مـن   ٦، وكذلك نصت المـادة      " الحاضر عليها في العقد  
 يترتب على كل عـضو      -أ: " يلي العقد المذكور على ما   

في التجمع ان يشتري البطاقات البرتقالية مـن المكتـب          
الموحد لقاء دفع مبلغ عشرة دولارات اميركية عن كـل          

  ...بطاقة
 بطاقة برتقالية   أي يلتزم كل عضو بأن لا يصدر        -ج

  .خارج نطاق التجمع واحكام هذا العقد
حقوق  تعتمد قاعدة التساوي بين الاعضاء لجهة ال       -د

  ".والموجبات كما ولجهة الارباح والخسائر
وحيث انه تبعاً لما تقدم ووفقاً لموضوع الدعوى كما         
جرى بيانه، فإن النظر في الدعوى الحاضرة يخرج عن         

 المحكمة بحسب قرار توزيع الاعمـال،       هذهاختصاص  
 إلـى  اصول مدنية احالتهـا      ٩١مما يقتضي سنداً للمادة     
  .وى التجاريةالغرفة الناظرة في الدعا

  لذلك،
 الغرفـة   إلـى احالة الدعوى ادارياً    : تقرر بالاجماع 

المختصة الناظرة في القضايا التجارية وفقاً لقرار توزيع        
  .الاعمال بين غرف محكمة الدرجة الاولى في بيروت

    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة الاولى

   الرئيس فادي الياس :الهيئة الحاكمة
 وان غسان باسيل وساندرا المهتار والعض

  ٨/٤/٢٠٠٩ تاريخ ٤٣رقم : القرار
" الاميوني الدولية للمقاولات والتجارة"شركة / اسعد البدوي

  .م.م.ش
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لم يعط القانون تعريفاً للمركز الرئيسي للشركة غيـر    
ان الفقه والاجتهاد قد دأبا على اعتباره موجـوداً حيـث           

 المكـان   أيمكان مباشرة هذه الاخيرة نشاطها القانوني،       
ا التقريريـة والاداريـة وحيـث       الذي توجد فيه اجهزته   

  .منطلق قراراتها ومكاتبها الرئيسة

I<<<<<<ë…^{rjÖ]<ØrŠÖ]<l^q…‚ßÚ<–<<<<<<<î{×Â<íŞéŠ{e<í{ßè†Î<
<<<íÒ†{{×Ö<êŠ{{éñ†Ö]<ˆ{{Ò†¹]–<<<å„{{â<‹{{ÓÂ<l^{{fm]<‡]ç{{q<
<Øñ^‰çÖ]<îje<l^q…‚ß¹]–<Øq<»<êÏéÏ£]<ˆÒ†¹]<lçfm<
<læ{{e<»<‹é{{Öæ<gè‚{{Ö]–<Ý‚{{ÃÖ<íé{{‰øÊ÷]<ïçÂ‚{{Ö]<fl…<

¹]<”^’j}÷]læe<íÛÓ<êÞ^ÓJ< <

ان مندرجات السجل التجاري لا تشكل سوى قرينـة         
  .قانونية بسيطة يمكن اثبات عكسها بالوسائل كافة



  العـدل  ١٢٠٨

ان الاختصاص المكـاني الالزامـي فـي دعـاوى          
الافلاس المرتبط بالنظام العام ينعقد للمحكمة التي يوجد        
في دائرتها المحل الرئيسي للتاجر، ذلك ان هذه المحكمة         

لمؤهلة اكثر من سواها من الناحية العملية لتقـدير         هي ا 
  . المالي الائتماني تمهيداً لاعلان افلاسهالمدينمركز 

  بناء عليه،
 اعـلان افـلاس   إلىان الدعوى الراهنة ترمي    حيث  
 شـركة الاميـوني الدوليـة للمقـاولات         عليهاالمدعى  

  م،.م.والتجارة ش
وى  الـدع  رد الشركة المدعى عليها تطلب      وحيث ان 

شكلاً لعدم الاختصاص المكاني لمحكمة افلاس بيـروت        
 ضمن  أي –باعتبار ان مركز عملها هو في جل الديب         

  نطاق محافظة جبل لبنان،
ــب  ــدعي يطل ــث ان الم ــاء ردوحي ــدفع بانتف  ال

الافلاس في بيروت، وهو    الاختصاص المكاني لمحكمة    
يدلي بأنه ثابت من افادة السجل التجاي في بيـروت ان           

 الاصلي هو في بيـروت،      عليها الشركة المدعى    مركز
وانه لا يمكن الاعتداد باستحداث مركز مؤقت في منطقة         
جل الديب دون احداث التعـديل الـلازم فـي الـسجل            
التجاري وفقاً للاصول، كما ان محضر التحقيق المـنظم         
من المساعدين القضائيين واقرار المدعى عليها تـاريخ        

 انما تشكل ادلة على     ليهاع وخاتم المدعى    ١٩/٤/٢٠٠٠
  ان مركز هذه الاخيرة هو في بيروت،

 تجارة على ان المحكمة     ٤٩٠/١وحيث تنص المادة    
المختصة محلياً بشهر الافلاس هي المحكمة الابتدائيـة        

 أوالموجودة في منطقتها المؤسسة التجاريـة الاصـلية         
  الرئيسية للمدين،

ى وحيث ان الاختصاص المكاني الالزامي في دعاو      
الافلاس المرتبط بالنظام العام ينعقد للمحكمة التي يوجد        
في دائرتها المحل الرئيسي للتاجر، ذلك ان هذه المحكمة         
هي المؤهلة اكثر من سواها من الناحية العملية لتقـدير          

  مركز المدين المالي الائتماني تمهيداً لاعلان افلاسه،
احكام الافـلاس وتوقـف     : "ادوار عيد . د:  يراجع -

  ،٧٠الجزء الاول صفحة " علمصارف عن الدفا
وحيث ان القانون وفيما يتعلق بالشركات لـم يعـط          
تعريفاً للمركز الرئيسي للشركة، الا ان الفقه والاجتهـاد         
قد استمرا على اعتباره موجوداً حيث مكان مباشرة هذه         

 بعبارة اخرى المكان الـذي      أيالاخيرة نشاطها القانوني    
الرئيسية وحيـث   تقريرية والادارية   توجد فيه اجهزتها ال   

  منطلق قراراتها ومكاتبها الرئيسية،

Emite Tyan, Droit commercial, T1, p 300, no 293 

 حقيقياً نتيجة    ان يكون  وحيث انه يشترط بهذا المركز    
الوجود الفعلي لاجهزة الشركة السابق ذكرها، فلا يكون        

 الـسجل   أو حتماً ذلك المعين في عقد التأسيس او النظام       
التجاري، اذ من الجائز في مثل هذا الحـال ان يكـون            

 ان يصبح كذلك نتيجة لانتقال ادارة الـشركة         أوصورياً  
   مركز جديد،إلى

قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز تـاريخ       :  يراجع -
، المصنف السنوي في الاجتهـاد للقاضـي        ٩/٥/٢٠٠٢

 ومـا   ٢٨٨ ص   ٢٠٠٢ اجتهادت   –عفيف شمس الدين    
  يها،يل

وحيث انه وفي السياق عينه فان السجل التجـاري،         
وبالرغم من كونه اداة للتسجيل والنشر، وغايته الاساسية        
اعلام الغير بوقائع معينة، انما يبقـى ان مندرجاتـه لا           
تشكل سوى قرينة قانونية بسيطة يمكن اثبـات عكـسها          

  بكافة الطرق،
 وقـائع الـدعوى، يتبـين ان        إلىوحيث انه بالعودة    

الشركة المدعى عليها وخلافـاً لمـا ورد فـي الافـادة            
الصادرة عن امانة السجل التجاري والتي يمكن اثبـات         
عكس مندرجاتها وفقاً لما صار بيانه آنفاً، فمن الواضح         
انها تمارس نشاطها التجاري انطلاقاً من مركزها الفعلي        
في منطقة جل الديب حيث مكاتبها، وان ذلك ثابت فـي           

يق المنظم من المساعدين القضائيين، والذي      محضر التحق 
يعتبر سنداً رسمياً لا يمكن اثبـات عكـسه الا باثبـات            
التزوير بالنسبة لما تم على يد من نظمـه وفقـاً للمـادة       

  ،.م.م. أ١٤٦
وحيث ان ما يعزز قناعة المحكمة لهذه الناحية ايضاً         
هو ان الشركة المدعية ذاتها حـددت عنـوان الـشركة           

 في استحضار هذه الدعوى في منطقة جل        هاعليالمدعى  
   طابق سادس،– بناية ابو خاطر – الاوتوستراد –الديب 

وحيث انه اضافة لما تقدم فانه لم ينهض مـن اوراق           
 دليل على وجود المركـز الفعلـي        أيالملف وادلاءات   

والحقيقي للشركة المدعى عليهـا فـي نطـاق منطقـة           
  بيروت،

 تقدم، وطالما ان مركز     وحيث انه واستناداً لمجمل ما    
نطاق محافظة جبل لبنان،    الشركة المدعى عليها يقع في      

فيكون النظر في دعوى الافلاس بوجهها خارجـاً عـن          
نطاق اختصاص هذه المحكمة المكاني، ويقتضي بالتالي،       

الدعوى عن المدعى عليها شركة الاميوني الدوليـة         رد 
لمكـاني  لعدم الاختصاص ا  . م.م.للمقاولات والتجارة ش  

   تجارة،٤٩٠ المادةسنداً لنص 



  ١٢٠٩  الإجتهاد

 اليهـا وحيث انه بعد هذه النتيجـة التـي توصـلت           
المحكمة فانه لم يعد ممكناً البحث بالاسباب والمطالـب         

  . المخالفة لعدم الجدوىأوالزائدة 

  لذلك،
  :تحكم بالاتفاق

   برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني،-١
 أو برد جميـع الاسـباب والمطالـب الزائـدة           -٢

  المخالفة،
   بتضمين المدعي النفقات والرسوم كافة،-٣

    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الثالثةالغرفة 

   حبيب مزهر الرئيس :الهيئة الحاكمة
  حسام عطاالله وطارق طربيهوالعضوان 

  ١٠/٣/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار
جات "شركة )/ شركة قابضة. (ل.م.شركة دغمش للتمويل ش

  ورفاقها" جمنتافييشن منا
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  بناء عليه،
 اصول محاكمـات    ٥٨٩انه سنداً لأحكام المادة     حيث  

مدنية للقاضي الناظر في الدعوى ان يتخذ بنـاء علـى           
 بدونها، جميع التدابير    أولة  طلب احد الخصوم، مقابل كفا    

المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنـع         
الضرر كوضع الاختام وجـرد الموجـودات وفـرض         
الحراسة القضائية وبيع الاموال القابلة للتلف ووصـف        

  الحالة،
وحيث في هذا الاطار يعود لأحـد الـشركاء فـي            

 واحتياطي  الشركة المساهمة المطالبة باتخاذ تدبير مؤقت     
يقضي موضوعه تعيين مدير مؤقت على الشركة يحـل         
محل اجهزتها الادارية الاصلية وذلك في كل مرة يـرى       

  فيها وسيلة لحفظ الحقوق ومنع الضرر،
وحيث بالنظر لخطورة التدبير المذكور لا سيما آثاره        
المباشرة على الشركة والشركاء ومنها تعليق مهام جهاز        

 الشركة وفي تسيير نـشاطها،      اداري اساسي في تكوين   
فضلاً عن كف يد الاكثرية في تقدير من يتـولى الادارة           
وطريقة ادارة الشركة، لا بد بالتدبير المذكور ان يتخـذ          
في ضوء توافر شروط ثلاثة يعـود تقـديرها لقاضـي           

  :الاساس
 ان يكون من شأن الازمة الحـؤول دون سـير           -١

  ركة،اعمال الشركة العادية وتهديد مصالح الش
 ان تكون مصالح الشركة مهددة بصورة اكيـدة         -٢

  محدقة،
 ان يكون من شأن التدبير المتخذ المساهمة فـي          -٣

اعادة وضع الشركة علـى الـسكة الـصحيحة تمهيـداً           
لاستعادة الشركة زمام المبادرة وادارة نفـسها بواسـطة         

  اجهزتها الادارية،
  يراجع بهذا الخصوص،(

- Philippe Merle, Droit commerical, 5ème
 édit. 

1996, Dalloz, no 574 p. 581  

- Yves Guyon, Droit des affaires, T1, 12ème édit. 
2003, Economica, no 449 p. 492) 

وحيث مما لا شك فيه ان وجود شغور فـي جهـاز            
اداري اساسي في تكوين الشركة المـساهمة ألا وهـو          

 ـ     شـأنه رئيس مجلس الادارة من      ير  ان يحـول دون س
اعمال الشركة بصورة طبيعية خاصة في حـال وجـود         



  العـدل  ١٢١٠

خلاف بين كتلتين متساويتين تقريباً، حيث تملك المدعية        
 عليهامن الاسهم في حين تملك المدعى       % ٤٩ما نسبته   
، كما هي الحال في الدعوى الحاضـرة        %٥١ما نسبته   

 البحث في مصير الشركة في      عليهاحيث تطلب المدعى    
عمل على البدء بأعمـال الـشركة       حين تطلب المدعية ال   

  وبالتالي تحقيق موضوعها،
 واقعات الدعوى الراهنة يتبين ان      إلىوحيث بالعودة   

مركز رئيس مجلس الادارة في الـشركتين المطلـوب          
ادخالهما قد شغر بسبب استقالة الشريك المساهم باتريك         
اينز من مركزه وعدم امكانية انتخاب احد مكانه لا مـن           

جلس الادارة ولا من المساهمين الحاليين،      باقي اعضاء م  
 جمعيـة   إلـى  الـدعوة    إلىوانه حتى تاريخه لم يصر      

اقله انتخاب اعـضاء مجلـس ادارة       عمومية موضوعها   
د بحيث يتمكن هؤلاء عمليـاً مـن انتخـاب رئـيس      جد

  للمجلس،
وحيث كنتيجة مباشـرة للخلافـات الحاصـلة بـين          

ن ان  ية، يتب الكتلتين، ولشغور مركز رئيس مجلس الادار     
الشركتين المطلوب ادخالهما لم تتمكنا حتى تاريخه مـن         

 الدوائر المالية المختصة عن عامي      إلىتقديم ميزانيتهما   
 جمعيـة   إلـى  الدعوة   إلى كما لم يصر     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧

عمومية عادية سنوية للمصادقة على اعمـال الـشركة         
ن بخلاف ما كانت عليه الحـال       يخلال العامين المذكور  

  ،٢٠٠٦ و٢٠٠٥عامي 
وحيث في ضوء الآثار التي من الممكن ان تنتج عن          
  هكذا فراغ في مركز رئيس مجلس الادارة وفـي ظـل           

   جمعية عموميـة لتـدارك      إلىعدم الدعوة حتى تاريخه     
هذا الموضوع، فضلاً عن عدم المناقشة داخل الاجهـزة         

   في الجمعية العموميـة العاديـة       أيالمقررة في الشركة    
ادية عن مستقبل الشركة، فإن المحكمة تـرى         غير الع  أو

في مرحلة الدعوى الراهنـة تعيـين وكيـل قـضائي           
mandataire ad hoc ة تكون مهمته مقتصرة على الـدعو 

 جمعية عمومية غير عادية يكون موضوعها انتخاب        إلى
مجلس ادارة جديد صالح لانتخاب رئيس له، والتباحـث         

 الـشركة   فيما بين الشركاء المـساهمين فـي اوضـاع        
  والخطوات المستقبلية الواجب اتخاذها،

  لذلك،
وكـيلاً  . غ.  تعيين الاستاذ ع   : بالاتفاق تقرر المحكمة 

 جمعيـة   إلـى قضائياً تكون مهمته مقتصرة على الدعوة       
عمومية غير عادية موضوعها انتخـاب مجلـس ادارة         
جديد صالح لانتخاب رئيس له في الشركتين المطلـوب         

يما بين الشركاء المـساهمين فـي       ادخالهما، والتباحث ف  

اوضاع الشركة والخطوات المستقبلية الواجب اتخاذهـا،       
وذلك ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ تبلغه المهمة على         
ان يراعي بهذا الخصوص احكام القـانون مـن ناحيـة           
ونظام الشركتين المطلوب ادخالهما من ناحيـة اخـرى،    

 ليرة لبنانيـة  وعلى ان تسلف المدعية مبلغاً وقدره مليون      
خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تبلغها، وعلى ان يصار          

 صرف مبلغ اربعمائة الف ليرة لبنانية منه لـصالح          إلى
  .الوكيل المذكور كسلفة على الاتعاب

    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة الثالثة

   الرئيس حبيب مزهر :الهيئة الحاكمة
  دين ضومطناديا جدايل وناوالعضوان 

  ٢٦/٥/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار
الشركة العقارية "./ل.م.ش"  مقبل ومشاركوه مقاولونسمير"شركة 
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  ١٢١١  الإجتهاد

I<<<<íéÊ†’Ú<íÖ^ËÒ<–éÛrje<ífÖ^ŞÚ<‚<<íéÊ†’{Ú<íÖ^ËÒ<
–<<<<<<<<<<<ì…ç’{e<í{Ö^ËÓÖ]<ÄÊ‚{e<äÖ^}]<hç×Ş¹]<Í†’¹]<Ý]ˆjÖ]<

<‚éËjŠ{{¹]<à{{Ú<ê{{Ş}<g{{× <Ùæ]<‚{{ßÂæ<íæ†{{Ú<{{Æ–<
çÞ^{{Î<Ì{{‘æ<êÞ–<<g{{×ŞÖ]<g{{Æ<í{{Ö^ËÒ<–<à{{è<ÙøÏj{{‰]<

<<<<<<<<<<Í†’{¹]<àè<àÂ<íÖ^ËÓÖ]<àÚ<‚éËjŠ¹]<å^Ÿ<†Ú÷]<…‚’Ú
<{{}÷]<]„{{â<å^{{Ÿ–<g{{×ŞÖ]<g{{Æ<í{{Ö^ËÓÖ]<–<í{{Ú„e<à{{è<

<<<<<<<<<<<<<…‚’{Ú<å^{Ÿ<‹é{Öæ<í{Ö^ËÓÖ]<à{Ú<‚éËjŠ¹]<å^Ÿ<Í†’¹]
<†Ú÷]–<<fl…íéÊ†’¹]<íÖ^ËÓÖ]<‚éÛrje<ífÖ^Ş¹]J< <

الكفالة غـب   لا يعتبر المصرف في التزامه بموجب       
الطلب نائباً عن عميله المدين، مصدر الامر، بـل هـو           
يلتزم تجاه المستفيد من الكفالة بوصفه اصيلاً، وبموجب        

ولا يعود للمـصرف ان يـرفض الايفـاء         . الكفالة ذاتها 
 اسباب مستمدة من علاقته بالمـدين       أي يثير   أوللمستفيد  

 ـ      أومصدر الامر    ى  من علاقة هذا الاخير بالمستفيد، عل
ان المصرف يلتزم دائماً بالكفالة غـب الطلـب         اعتبار  

  .مهما كان مصير العقد بين المدين والمستفيد
  

لدى الاطلاع على كافـة اوراق هـذه الـدعوى ولا           
سيما على الطلبـات المطلـوب اتخاذهـا فـي غرفـة            

  المذاكرة،
وعطفاً على القرارات الصادرة عـن رئاسـة هـذه          

  ،٢٦/٢/٢٠٠٩ر بتاريخ  الصادالقرارالمحكمة ولا سيما 
حيث يتبين ان هذه الدعوى ترمي من خلال الطلبات         
الواردة في خاتمة الاستحضار المقدم من المدعية شركة        

بوجه المـدعى   . ل.م.سمير مقبل ومشاركوه مقاولون ش    
 المطالبـة   إلى. ل.م.عليها الشركة العقارية العمومية ش    

موقع بـين    عقد مقاولة    إلىبدفع مبلغ من المال بالاستناد      
الطرفين بخصوص اعمال البناء الكائنة على العقار رقم        

 رأس بيروت على اعتبار انه ترتب للمدعيـة         ٣٠٨٧/٢
تعويضات ناتجة عن تعديلات في اعمال البناء، وتأخير        
في تنفيذ الاعمال بسبب خارج عـن ارادتهـا، وتـأخر           

 عن تنفيـذ التزاماتهـا لا سـيما اسـتلام           عليهاالمدعى  
  منجزة،الاعمال ال

 موضـوعها   إلـى وحيث ان هذه الدعوى، وبالنظر      
 المطالبـة بحقـوق شخـصية،       إلىالمبين اعلاه، ترمي    

  فتعتبر من فئة الدعاوى الشخصية،
لجهة طلب المدعية ابلاغ امانـة الـسجل        وحيث ان   

التجاري في بيروت لوضع اشارة هذه الدعوى في سجل         
ب لأنـه    هذا الطل  ردالشركة المدعى عليها، فإنه يقتضي      

ليس من شأن البت بالطلب المبين اعلاه ان يعـدل فـي            
  القيود المدونة في سجل الشركة المدعى عليها،

وحيث انه لجهة طلب المدعية دعوة الشهود المبينـة         
اسماؤهم في متن الاستحضار واستجواب الفرقاء، فـان        
المحكمة ترى في حالة الدعوى الراهنة ضم هذا الطلب         

ه مع الحكم النهائي وليس في غرفة        الاساس للفصل ب   إلى
  المذاكرة،

وحيث انه لجهة طلب المدعى عليها توسـيع مهمـة          
 بتــاريخالخبيــر المعــين بموجــب القــرار الــصادر 

 للكشف على المستندات الموجـودة لـدى        ٢٦/٢/٢٠٠٩
 ـ     بـالنزاع الحاضـر     ةالجهة المدعية والمهندس المتعلق

 عنهـا   والتأشير عليها بعبارة كي لا يبدل واخذ صـور        
  وتقديم نسخ عنها للمحكمة،

وحيث انه في ضوء العلاقة التعاقدية القائمـة بـين          
الطرفين، ولوجود مستندات مشتركة بينهما موجودة لدى       

 المهندس المشار اليه فـي العقـد موضـوع          أوالمدعية  
الدعوى، ترى المحكمة توسيع مهمة الخبيـر بطـرس         

يها بعبارة  مناسا للكشف على هذه المستندات والتأشير عل      
 إلـى كي لا يبدل واخذ صور عنها وتقديم نسخة عنهـا           

  المحكمة،
وحيث انه لجهة طلب المطلـوب ادخالـه تعريـب          
المستندات المقدمة من كل من الفرقـاء، فإنـه يقتـضي      
تكليف كل منهما وعلى مسؤوليته ترجمـة المـستندات         

   اللغة العربية ووضعها قيد المناقشة،إلىالمبرزة منهما 
نه لجهة طلـب المدعيـة بتجميـد الكفالـة          وحيث ا 

الصادرة عن المصرف المطلوب ادخاله انتركونتيننتـال       
 تـاريخ   ٨٨٠٢٦بنك لـصالح المـدعى عليهـا بـرقم          

دولار اميركي ومنع   /١,٢٣١,٦٤٤/ بقيمة   ١٢/٤/٢٠٠٥
 جزء منها لغايـة البـت   أي أوالمصرف من دفع قيمتها    

 وقـد ايـد      الغائها بحكم نهـائي،    أوبطلب ابطال الكفالة    
  المطلوب ادخاله هذا الطلب،

 طلـب تجميـد     ردوحيث ان المدعى عليها تطلـب       
الكفالة وابطالها والغائها لأنه من شأن البت بهذا الطلـب          
ان يشكل تدخلاً في العقد وتعـديلاً لأحكامـه ويعتبـر           
تعرضاً لأصل الحق، كما يقتضي رده شكلاً لاختلافه مع         

 مع الطلـب الاصـلي      نطاق الدعوى ولعدم وجود تلازم    
واستطراداً رده في الاساس لعدم جواز تجميد الكفالة عند         

  اول طلب،
وحيث ان الكفالة المذكورة تـضمنت حرفيـاً بـأن          

واذ نتنازل عن كل حقوقنا بالاعتراض      "المصرف الكفيل   



  العـدل  ١٢١٢

والدفاع، نتعهد بموجبه بـصورة غيـر مـشروطة ولا          
أخير  ت أي رب العمل من دون      إلىدفع  نرجوع عنها بأن    

 مبالغ ضمن   أو مبلغ   أيولدى اول طلب خطي من قبله       
ذكر دولار اميركي فقط بحسب ما      /١,٢٣١,٦٤٤/حدود  

 إلـى ومن دون الرجوع    ...  خلاف أياعلاه بالرغم من    
 أو ان يقدم رب العمل      إلىومن دون الحاجة    ... المتعهد  

  ". مبررات لطلبهأو اسباب أيةيثبت 
 من فئـة الكفـالات      وحيث انه لكي تعتبر هذه الكفالة     

  :لدى اول طلب يجب ان تتميز بالخصائص التالية
 استقلال التزام البنك عن التزام المدين الاصـلي         -١

  .مصدر الامر تجاه المستفيد
 عدم توقف التزام البنك على عنصر خارج عـن          -٢

التعهد الذي يشكل بياناً كافياً بذاته لعناصر الحق الثابتـة          
  .رهفيه من حيث مضمونه ومقدا

 اسـتحقاق   أو عدم توقف التعهد على تحقق اجل        -٣
  شرط، فهو مستحق الاداء فوراً عند صدوره،

وحيث انه يتبين من مضمون الكفالـة المـذكورة ان          
الفرقاء فيها حددوا صراحة في متنها قيمتهـا والتـزام          
البنك المطلوب ادخاله بالدفع بصورة غيـر مـشروطة         

ا ودون ان يثبت    ولدى اول طلب خطي من المستفيد منه      
   المتعهد،إلى مبررات لطلبه ودون الرجوع أو اسباب أية

وحيث انه بناء لما تقدم تعتبر الكفالة المطلوب اتخاذ         
   بتجميدها كفالة لدى اول طلب،القرار

  :وحيث انه يترتب على ذلك النتائج القانونية التالية
 لا يعتبر البنك في التزامه بموجب الكفالة لـدى          -١

ب نائباً عن عميله المدين مصدر الامر بل هـو          اول طل 
  .يلتزم بصفته اصيلاً

 يكون المدين مصدر الامر والبنك ملتزمين تجاه        -٢
المستفيد الدائن، ولكن دين كل منهما مـستقل ومنفـصل        
عن دين الآخر، الاول بموجب عقد المقاولـة والثـاني          

  بموجب الكفالة ذاتها،
 يثير  أوللمستفيد   لا يعود للبنك ان يرفض الوفاء        -٣

 اسباب مستمدة من علاقة البنك بالمدين مصدر الامر         أي
ر بالمستفيد، على اعتبار ان البنك      يخ من علاقة هذا الا    أو

يلتزم دائماً بالكفالة اياً كان مصير العقـد بـين المـدين            
  .والمستفيد

 يلتزم البنك في الكفالة لدى اول طلـب بـصورة      -٤
 هذه الكفالة وابلاغهـا     غير قابلة للرجوع بمجرد صدور    

  .من المستفيد

وحيث انه بناء لما تقدم، يقتضي التمييز بين حقـين          
 – المدعيـة  –الاول وهو حق مصدر الامـر المقـاول      

 ويرعاه عقد المقاولـة     – عليها المدعى   –بوجه المستفيد   
وهو الحق المنازع فيه موضوع الدعوى، وبـين حـق          

 المطلـوب   –  بوجه البنـك   – عليها المدعى   –المستفيد  
   ويرعاه عقد الكفالة لدى اول طلب،–ادخاله 

وحيث انه يعود للمدعية ان تطلـب اتخـاذ التـدبير           
المؤقت والاحتياطي لحفظ وحماية الحق المنـازع فيـه         

 تجـاه البنـك وذلـك    عليهـا وليس الحق العائد للمدعى    
لاستقلال كل حق عن الآخر، وإعمـالاً لارادة المدعيـة     

   متن الكفالة ذاتها،التي عبرت عنها في
 ان تطلـب    – المقاول   –وحيث انه لا يمكن للمدعية      

 تجميـد الكفالـة   إلىاتخاذ تدبير مؤقت واحتياطي يرمي      
المذكورة ومنع البنك من دفع قيمتها علـى اعتبـار ان           
الكفالة لا تمثل حقاً للمقاول بل ديناً على البنـك لـصالح     

  ول، لا لصالح المقا– عليها المدعى –المستفيد 
 طلب المدعيـة لهـذه      ردوحيث تبعاً لذلك، يقتضي     

  الجهة،
وحيث انه وفي جميع الاحوال وفي ضوء الحقـوق         

، يقتضي تكليف البنك    عليهاالمدعى بها من قبل المدعى      
المطلوب ادخاله اشعار المحكمة في كل معاملة تتعلـق         

  بالكفالة المذكورة،

  لذلك،
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

١- اشارة هذه الدعوى فـي سـجل         طلب وضع  رد 
  .الشركة المدعى عليها

 ضم طلب المدعية سماع الـشهود واسـتجواب         -٢
 الاساس للفصل به مع الحكم النهائي في هذه         إلىالفرقاء  
  .الدعوى

 تكليف الخبير بطرس مناسا بما ورد في متن هذا          -٣
 ـ        عين مـن   بوالقرار، على ان يقوم بمهمته خلال مدة اس

 عليهـا ة وعلى ان تسلف المـدعى       تاريخ ابلاغه المهم  
  .على حساب اتعابه. ل.ل/٥٠٠,٠٠٠/مبلغاً وقدره 

 تكليف الفرقاء تعريب المستندات المبرزة مـنهم        -٤
  .ووضعها قيد المناقشة

٥- تـاريخ  / ٨٨٠٢٦/ طلب تجميد الكفالة رقـم       رد
  . الصادرة عن البنك المطلوب ادخاله١٢/٤/٢٠٠٥

    



  ١٢١٣  الإجتهاد

  

  الدرجة الاولى في بيروتمحكمة 

  الخامسةالغرفة 

والعضوان  جمال الحجارس ي الرئ:الهيئة الحاكمة
 كمال نصار وحنا بريدي

  ١٤/٥/٢٠٠٩تاريخ  ٢٠٠رقم  :قرارال
 البربير وجباضو/ نسيب البربير الطبية. مؤسسة د
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ي يتوقف على تـسجيل     طان عدم سقوط القيد الاحتيا    
 على قيد اشارة دعوى     أووضوعه بصورة نهائية    الحق م 

المطالبة بالتسجيل النهائي من قبل المستفيد خلال سـتة         
بحسب المادة القديمـة    (ن هذا القيد    ياشهر من تاريخ تدو   

  ).١٨٨ الرقم القرار من ٢٦

  بناء عليه،

لجهة الرسم ومدى استفادة المدعية من الاعفاء       ) ١
 مـن المرسـوم     ٥ من الرسم القضائي عملاً بالمـادة     

 قانون من   ٨١ معطوفة على المادة     ٨٧/٧٧الاشتراعي  
  :الرسوم القضائية

ما يدليان بأن المدعية توقفـت      عليهحيث ان المدعى    
 وتخلفت عن رفـع التقريـر       ٢٠٠٠عن العمل منذ سنة     

 هيئة المراقبة المنصوص عنها فـي       إلىبنهاية كل سنة    
ابـت   كمـا ث   ٨٧/٧٧ من المرسوم الاشتراعي     ٤المادة  

بالكتاب الصادر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية المؤرخ       
 المـساعدة   تحقيـق  إلـى  والمـستند    ٢٣/٥/٢٠٠٨في  

 في الوزارة المذكورة، وان الفقـرة ج مـن          الاجتماعية
 نصت علـى    ٨٧/٧٧ من المرسوم الاشتراعي     ٤المادة  

التعليق الحكمي للاستفادة من المنافع المنصوص عنهـا        
سوم الاشـتراعي ومـن بينهـا       مرل من ذات ا   ٥بالمادة  

الاعفاء من دفع الرسوم القضائية، وان المدعية تخلّفـت         
رغم هذا التعليق الحكمي عن تـسديد الرسـم القـانوني           

 الـدعوى  ردالمتوجب في الدعوى الحاضرة مما يوجب       
  .شكلاً لهذا السبب

وحيث ثابت بـأقوال الفـريقين ان هيئـة مراقبـة           
لمنصوص عنها بالمـادة    المؤسسات ذات المنفعة العامة ا    

 لم يصدر مرسـوم     ٨٧/٧٧ من المرسوم الاشتراعي     ٤
  .انشائها حتى تاريخه

مـن  ) فقـرة ج  (٤وحيث يستفاد من نـص المـادة        
 ان التحقق مـن شـروط       ٨٧/٧٧المرسوم الاشتراعي   

التعليق الحكمي للاستفادة من المنافع المنصوص عنهـا        
 ـ      ٥في المادة    دخل  من المرسوم الاشتراعي المـذكور، ي

بصلاحية هيئة مراقبة المؤسسات ذات المنفعة العامـة،        
 انه يعود لهذه الهيئة وفقاً للمرسـوم الاشـتراعي          بمعنى



  العـدل  ١٢١٤

 وهو نص تشريعي خاص، ان تدقق في ملـف          ٨٧/٧٧
كل مؤسسة وتتحقق من توفر شروط التعليـق الحكمـي          
المذكور، ولا يدخل بصلاحية هذه المحكمة البت بمسألة        

ذكور، ومن الثابت ان هذه الهيئة لـم        التعليق الحكمي الم  
تنشأ بعد ولم يصدر بالتالي عنهـا بوصـفها المرجـع           

 قرار بشأن التعليق الحكمي المتذرع به من        أيالمختص  
المدعى عليهما، وتكون المدعية والحال هـذه لا زالـت          

 من المرسوم   ٥متمتعة بالمنافع المنصوص عنها بالمادة      
 من قـانون    ٨١ادة   معطوفة على الم   ٨٧/٧٧الاشتراعي  

الرسوم القضائية، ومنها الاعفاء من الرسوم القـضائية،        
  .فيرد ما ادلى به المدعى عليهما لهذه الجهة

 الصادر عن هذه    القراروحيث من الثابت بصورة     ) ٢
المحكمة بوصفها مرجعاً استئنافياً لقرارات امين السجل        

، والمطعـون فيـه بالـدعوى       ٢/٢٠٠٦العقاري رقـم    
 طلب ترقين القيد الاحتيـاطي موضـوع        نأالحاضرة،  

 المذكور، كان قد قدم من السيد عثمان البربيـر،          القرار
  . بهية البربيرةوهو احد ورثة المرحوم

وحيث من الثابت ان القيد الاحتياطي المذكور كـان         
 المرحومة بهية البربير في     جارية بملكية  على اسهم    مقيداً

الاسـتئناف  مـن الثابـت ان      والمزرعة  /٣٣٦٧العقار  
 طعناً بقـرار امـين الـسجل        ٢/٢٠٠٦المقترن بالقرار   
 بتاريخ كانت ملكيـة     أي ٦/١١/٢٠٠٥العقاري قدم في    

المزرعة لا زالت مقيدة    /٣٣٦٧الستماية سهم من العقار     
على اسم مورثة عثمان البربير المرحومة بهية البربير،        

 ـبدليل ان صحيفة العقار المذكور تثبت ان ملك        ة هـذه   ي
 المدعى عليه الثاني السيد جباضـو       إلىم لم تنتقل    الاسه

، فتكون صفة السيد عثمـان بربيـر        ٤/٣/٢٠٠٦الا في   
لطلب ترقين القيد الاحتياطي المذكور، مستمدة من كونه        
احد ورثة المالكة، علماً ان الوريـث هـو مالـك قبـل             

 من القـرار    ٢٠٤التسجيل لنصيبه الارثي عملاً بالمادة      
ة ت به المدعية لجهة انتفاء صـف      ، ويكون ما ادل   ٣٣٣٩

د الاحتياطي في غير    يقومصلحة من قدم الطلب بترقين ال     
محله القانوني فيرد ما ادلت به المدعية خلاف ذلك لهذه          

  .الجهة
   معطوفـة   ٢٦وحيث يستفاد من احكـام المـادة        ) ٣

   ان عـدم سـقوط      ١٨٨ القـرار  مـن    ٢٩على المادة   
 ـ         ق موضـوع   القيد الاحتياطي يتوقف على تـسجيل الح

قيد اشـارتها، ممـن     و تقديم دعوى    أوالقيد الاحتياطي،   
وضع القيد الاحتياطي لصالحه لطلب التسجيل النهـائي        
للحق موضوع القيد الاحتياطي، وذلـك ضـمن فتـرة          
قصوى لا تتجاوز ستة اشهر من تـاريخ تـدوين القيـد         

  .الاحتياطي

 ـوحيث ثابت ان المستفيد من اله      ة هـي المدعيـة     ب
 بعقدحاضرة، ومن الثابت ان القيد الاحتياطي       بالدعوى ال 

العقـار   على صحيفة    دون ةالهبة الجاري لصالح المدعي   
 من هذا القيـد   ، ولم تعمد المدعية المستفيدة      ٢/٥/٩٦ في
 دعوى ضمن مهلة الستة اشـهر، لطلـب         أي تقديم   إلى

تسجيل عقد الهبة بصورة نهائية في السجل العقاري ولا         
 الواهبـة    مـن   بالدعوى المقدمـة   يمكن للمدعية التذرع  

والمسجلة  الرجوع عنها    أو ابطال عقد الهبة     إلىالرامية  
، لأن التفسير المنطقي للمـادة      ٢/١٠/٩٦ في   في اليومي 

المحاكم علـى   اجتهاد    والذي استقر  ١٨٨ القرار من   ٢٦
 ووضع القيد   قدمن  مالاخذ به يفترض ان تقدم الدعوى م      
 طلـب   إلـى عوى  الاحتياطي لصالحه، وان ترمي الـد     

التسجيل النهائي للحق موضوع القيد الاحتياطي، وهـذه        
 اصلاً ولـم    منها المدعية لم تقدم     اليهاالدعوى التي تشير    

 ويكون كل مـا     عقد الهبة يكن موضوعها طلب تسجيل     
  . المدعية خلاف ذلك لهذه الجهة مردوداًه بتادل

وحيث تأسيساً على كل ما تقدم يكـون مـا تعيبـه            
 لجهة الخطأ في تطبيـق      ٢/٢٠٠٦ القرارى  المدعية عل 

 هو في غيـر محلـه، هـذا         ١٨٨ القرار من   ٢٦المادة  
وبمعزل عن ما اثاره المدعى عليهما لجهة مدى قابليـة          

 للطعن به عن طريق سلوك الـدعوى        ٢/٢٠٠٦ القرار
  . دعوى المدعية برمتهاردالحاضرة، مما يوجب 

 ـ           ث وحيث مع هذه النتيجة لم يعد من فائدة فـي بح
الاسباب الاخرى المدلى بها من كـلا الفـريقين لعـدم           

   . اليه المحكمةتوصلتتأثيرها في الحل الذي 
  :في الدعوى المقابلة

حيث ان المحكمة لا ترى في الـدعوى الحاضـرة          
اساءة في استعمال حق الادعاء فتكون الدعوى المقابلـة         

 الزام المدعيـة والمـدعى عليهـا مقابلـة          إلىالرامية  
 فـي غيـر     التقاضيض عن اساءة استعمال حق      بالتعوي

  .محلها فيقتضي ردها

  لذلك،
  :تحكم بالاتفاق

 الـدعوى الاصـلية     رد: في الدعوى الاصـلية   ) ١
وشطب اشارتها عن الاسهم الجارية على ملكية المدعى        

 ورد  ،المزرعـة /٣٣٦٧باضو في العقـار     جعليه زياد   
  . المخالفةأوالمطالب الزائدة 

 الـدعوى المقابلـة     رد: ابلـة في الـدعوى المق   ) ٢
وتضمين المدعيين مقابلة رسوم ومـصاريف الـدعوى        

  .المقابلة
    



  ١٢١٥  الإجتهاد

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة الخامسة

 الرئيس جمال الحجار والعضوان :الهيئة الحاكمة
 كمال نصار وحنا بريدي

  ١٤/٥/٢٠٠٩ تاريخ ٢٠١رقم : القرار
 مصرف لبنان/ ل.م.ش" سيدرز هاي سكاي"شركة 
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ان القانون اللبناني قد اخذ بنظرية اصـدار القبـول          
 دائرة البريد بغيـة     إلىبالعرض عن طريق تسليم القبول      

وعليه، لا يعتبر العقد منـشأ      .  صاحب العرض  إلىنقله  
الا عندما لا يكون بإمكان المعروض عليه استرداد كتاب         

  .القبول

  بناء عليه،

  :في الصلاحية) ١
نون النقـد   مـن قـا  ١٣ من المادة   ٥ان الفقرة   حيث  

بيـروت دون سـواها     لمحاكم  "والتسليف نصت على ان     
صلاحية النظر في جميع النزاعات بين مصرف لبنـان         

  ".والغير
وحيث تكون صلاحية المحكمـة للنظـر بالـدعوى         

يه مـصرف لبنـان،     الحاضرة المقدمة بوجه المدعى عل    
 ١٣ مـن المـادة      ٥ضى الفقـرة    تقمقررة ومحفوظة بم  

 تقرير صلاحية المحكمة للبت     فيقتضيالمذكورة اعلاه،   
  .بالدعوى الحاضرة

  :في الاساس) ٢
 بين الفريقين ان    عليهحيث من الثابت ومما لا خلاف       

 ٢٣/٥/٢٠٠٦لمدعى عليه نشر في جريدة النهار فـي         ا
اعلاناً يتضمن طرح عقارات للبيع عن طريـق طـرح          

   موضـوع الـدعوى     ن بينها العقـارا    من عقارات للبيع 
بشري، عـن طريـق اسـتدراج       / ٧٠٦٤ و ٦٢٠٧رقم  

عروض تقدم بالظرف المختوم ضمن مـدة لا تتعـدى          
ــي   ١٢/٦/٢٠٠٦ ــدمت ف ــة ق ــمناً وان المدعي  ض
 كتاب عرض لشراء العقارين المذكورين      ١٢/٦/٢٠٠٦

وابـرزت كتـابي الـضمان      . أ.د] ٢,٥٠٠,٠٠٠[بمبلغ  
المطلوبين وان المجلس المركزي لمصرف لبنان قـرر        

 الموافقة على العـرض المقـدم مـن         ١٤/٣/٢٠٠٧في  
 الرجوع عن   ٤/٤/٢٠٠٧ في   قررالشركة المدعية، كما    

 قرار الموافقة على عرض المدعية المتخذ فـي جلـسة         
 واعادة طرح العقارين مجدداً للبيع عـن        ١٤/٣/٢٠٠٧

ــن   ــل ع ــثمن لا يق ــروض ل ــتدراج ع ــق اس طري
  .أ.د] ٢,٨٠٠,٠٠٠[

وحيث ان المدعية تدلي من جهتها انه بعـد صـدور    
قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان بالموافقة علـى        
عرضها اتصلت السيدة رانيه فواز من قبـل المـصرف       

ارة الشركة المدعية السيد    المدعى عليه، برئيس مجلس اد    
 بموافقـة   ٢٣/٣/٢٠٠٧ي  جوزف عون وابلغته هاتفياً ف    

عية وطلبت اليـه    د على عرض الشركة الم    المدعى عليه 
ارسال بعض المستندات المتعلقة بالشركة لتنظيم عقـود        

قـدم فـي    تعلقة بالعقارين، وان الـسيد عـون        البيع الم 
 ٢٦/٣/٢٠٠٧ المستندات المطلوبة وفـي      ٢٤/٣/٢٠٠٧

اتصل بالسيد ريكاردو سكاف المسؤول فـي مـصرف         
عن موعد التسجيل ففـوجئ بـالاخير       لبنان للاستفسار   

طلب بيبلغه بوجود عروض جديدة وان المصرف يتريث        
من حاكم مصرف لبنان، استغرب السيد عون هذا الكلام         



  العـدل  ١٢١٦

 ١٢/٦/٢٠٠٦لأن العرض الجديد مقدم خـارج مهلـة         
 مصرف لبنان    حاكم إلى كتاباً   ٢٧/٣/٢٠٠٧فأرسل في   

يطلب منه رفض العرض الجديد واتخـاذ الاجـراءات         
كتابـه   برد العقارين، وان حاكم مصرف لبنـان       لتسجيل
 رافضاً مـضمون كتـاب الجهـة        ١٣/٤/٢٠٠٥تاريخ  
  .المدعية

 نظرية اعـلان القبـول      وحيث ان المدعية تدلي بأن    
 العقد، فان   لماهيةبطريق المزايدة، وفقاً    بيع  تطبق على ال  

 يتم فور رسو المـزاد علـى احـد ممـن قـدموا              البيع
 بين عقد المزايدة والعقد بـين       الفقه يميز عروضهم، وان   

، واستطراداً وعلى فـرض ان نظريـة اصـدار          غائبين
القبول هي الواجبة التطبيق، فان اصـدار القبـول تـم           
بالاتصال الهاتفي الحاصل من الموظفة فـي مـصرف         

 ـ       السيدة لبنان ، ٢٣/٣/٢٠٠٧ي   رانيه فواز والذي تـم ف
فيكون العقد قد تم وانعقد نهائياً بهذا التاريخ ولـم يعـد            

  . بعد ذلك ان يرجع عن قبولهعليهللمدعى 
 يدلي ان المدعية تعهدت في      عليهوحيث ان المدعى    

كتاب العرض الموجه منها انها توافق وتلتزم بمـا ورد          
في النشر الحاصل من قبل المـدعى عليـه لاسـتدراج           

ارين، من ان المـصرف لـيس مقيـداً        عروض بيع العق  
 عرض من العروض ويحتفظ بحريته      أيبالموافقة على   
 عرض دون التزامـه بـأي       أي رفض   أوالمطلقة بقبول   

موحب، وان المجلس المركزي عندما قرر الموافقة على        
 أي فهو لم يتخذ     ١٤/٣/٢٠٠٧ في جلسة    ةعرض المدعي 

عية بسبب   المد إلىقرار بابلاغ الموافقة رسمياً واصولاً      
 مديريـة الـشؤون العقاريـة       إلىورود عدة اتصالات    

والمالية للاستحصال على كتب استدراج عروض تتعلق       
 ٢٦/٣/٢٠٠٧بشراء العقارين، وانه بالفعـل ورد فـي         

 كتب عروض للشراء بمبلـغ يفـوق     ٣٠/٣/٢٠٠٧وفي  
عرض المدعية، وان المجلـس المركـزي قـرر فـي           

عرض المدعية   عن الموافقة على      الرجوع ٤/٤/٢٠٠٧
  واعادة طرح العقارين للبيـع،     ١٤/٣/٢٠٠٧المتخذ في   

وان الاتصال الهاتفي الحاصل من السيدة فواز لا يلـزم          
المصرف لأن ذلك يخالف الاصـول القانونيـة لتبليـغ          
اشعارات وقرارات المصرف المركزي ولدليل التواقيـع       
المعتمدة لدى مصرف لبنان عملاً بالمادة الاولـى مـن          

   ٢٦ والمـادة    ٥/٨/٦٧ تـاريخ    ٤٥ الاشتراعي   المرسوم
  قـد والتـسليف، وان القـانون اللبنـاني         نمن قـانون ال   
 القبـول   ريـة اصـدا   ربنظ. ع. م ١٨٤ة  داخذ في المـا   

"Système de l'émission"  وهي تتضمن ان العقد ينـشأ 
 ويـضع كتـاب     عليـه ليس فقط عندما يقبل المعروض      

تـاب  ك دن يـستر  القبول به، بل عندما لا يعود بامكانه ا       

 إلـى  ادارة البريـد لتنقلـه       إلى بعد ان يسلمه     أيالقبول  
 قـرار  أيصاحب العرض، وان المدعى عليه لم يتخـذ       

 المتخذ في جلسة المجلـس      بابلاغ المدعية قرار موافقته   
، ولم يتم اصدار القبول وفقاً      ١٤/٣/٢٠٠٧المركزي في   

فيكـون  للاصول التي ترعى عمل المصرف المركزي       
 ردلمتذرع به لم ينعقد اصلاً ويقتـضي بالنتيجـة          العقد ا 

  .الدعوى برمتها
وحيث يتبين من مجمل الاسباب التي يستند اليها كل         

 على بحث   فقلنزاع الحاضر يتو  من الفريقين، ان فصل ا    
هيـة   ما إلـى مسألة الزمان الذي ينعقد فيه العقد، استناداً        

  .العقد موضوع الدعوى الحاضرة
 موضوع الـدعوى تفـرض      وحيث ان طبيعة العقد   

 العقد مرعية بأحكام القانون     انعقادالقول ان مسألة زمان     
ع، وبالـشروط الـواردة فـي       . م ١٨٤ولا سيما المادة    

 التعاقد الصادرة عن مصرف لبنان، وبالبنود       إلى ةالدعو
التي تضمنها كتاب العرض الـصادر عـن المدعيـة،          
 وبالاحكام القانونية التي ترعى عمـل المـدعى عليـه         

  .مصرف لبنان
ع  نصت على ما حرفيتـه       . م ١٨٤وحيث ان المادة    

 بواسـطة   أواذا كانت المساومات جاريـة بالمراسـلة        "
 ـ       الوقـت وفـي   يرسول بين غائبين فالعقد، يعد منشأ ف

المكان اللذين صدر فيهما القبـول ممـن وجـه اليـه             
  ".العرض

 في القضية الراهنة، لسنا بصدد      هوحيث من الثابت ان   
 العقد فلا مجال بالتالي لتطبيق      مجلسرين  اشخاص حاض 

ع، وتكون القضية الراهنة مرعية حكمـاً       . م ١٨٣المادة  
  .ع. م١٨٤بالمادة 

ع . م ١٨٤وحيث يستفاد من صراحة نـص المـادة         
ومما اجمع عليه الفقه والاجتهاد انـه فـي المـساومات          

 بين غائبين، فان القانون اللبنـاني       أوالجارية بالمراسلة   
 المذكورة بنظرية اصدار القبول     ١٨٤المادة  اخذ بموجب   

 والتـي  "Emis"لأن النص العربي جاء تعريبـاً لكلمـة    
يحمل تفسيرها المنطقي على تصدير القبـول لا علـى          

 احتفظ بها القابل اذ في هذه الحالـة         ةمجرد اعلانه بكتاب  
الاخيرة يلتبس الامر لأن الارادة لا تكون معلنة بصورة         

تصديرها علـى العـدول عـن       قاطعة وقد يحمل عدم     
القبول، فلا ينشأ العقد عنـد قبـول المعـروض عليـه            
ووضعه كتاب القبول به، بل عندما لا يعود بامكانـه ان           

 ادارة البريـد    إلى بعد ان يسلمه     أييسترد كتاب القبول    
  . العرضب صاحإلىلتنقله 



  ١٢١٧  الإجتهاد

 يراجع خليل جريج، النظرية العامـة للموجبـات         -
  .١٣٠الطبعة الرابعة ص 

 النظرية العامة للموجبات، الاستاذ جورج سـيوفي        -
  .٧٤ص 
  .٢٦٢ العقد ص – الرئيس مصطفى العوجي -

وحيث تأسيساً على ما تقدم يكون قرار الموافقة على         
المركـزي  عرض المدعية المتخذ في جلـسة المجلـس     

 ليس كافياً بحد    ١٤/٣/٢٠٠٧لمصرف لبنان المنعقدة في     
ان يتوجـب اصـدار هـذه        العقد، وك  بانعقادذاته للقول   

 المدعية، وفقاً   أي من قدم العرض     إلىالموافقة بارسالها   
  .للاصول التي ترعى عمل المصرف المركزي

وحيث يلاحظ من جهة اخرى ان المجلس المركـزي   
 باصدار  ١٤/٣/٢٠٠٧ في جلسة تاريخ      قرار أيلم يتخذ   

  .موافقته المتخذة في هذه الجلسة
 رانيـه  ةن ان الـسيد  وحيث ان ما تدلي به المدعية م      

 بالـسيد جـوزف     ٢٣/٣/٢٠٠٧ اتصلت هاتفياً في     فواز
عون رئيس مجلس الادارة المدير العام للشركة المدعية        
وابلغته شفهياً بموافقة مصرف لبنان على العرض المقدم        
من المدعية وعلى فرض صحة هذه الواقعة، فانه مـن          
الثابت ان الموظفة المذكورة لا صـلاحية لهـا لالـزام           

 قيمة العقد موضوع الـدعوى،  إلىمصرف لبنان بالنظر    
 دليل التواقيع المعتمد فـي مـصرف لبنـان          إلىاستناداً  

والمشار اليه في لوائح المدعى عليه، وهو بكل الاحوال         
يخالف اصول تبليغ قرارات مصرف لبنان المحددة فـي         

 تـاريخ   ٤٥المادة الاولى مـن المرسـوم الاشـتراعي         
٥/٨/٦٧.  

 على كل ما تقدم يكون اصدار القبـول         وحيث تأسيساً 
 المدعية، غير ثابت ويكون العقد لم ينعقد اصـلاً        بعرض

وتكون الدعوى فاقدة اساسها القانوني الصحيح فيقتـضي    
  .ردها

. م.م. أ ٥٨  المادة  ادلت به المدعية لجهة    وحيث ان ما  
هو في غير محله لان هـذه المـادة تتعلـق بـبطلان             

 ببطلان معـاملات سـابقة      الاجراءات القضائية، وليس  
للدعوى كما في القضية الراهنة، ولان ارسـال القبـول          

ليغه من المدعية كان هو المعيار للقول بانعقاد العقـد          بلت
وفق ما سبق شرحه والاخذ به من المحكمة، فيـرد مـا            

  .ادلت به المدعية لهذه الجهة

  لذلك،
  :تحكم بالاتفاق

  .الحكم برد الدعوى للاسباب المبينة في متن -١

٢- خالفأو ما زاد رد .  
  . تضمين المدعية الرسوم والمصاريف-٣

    

  جبل لبنانمحكمة الدرجة الاولى في 

  الاولىالغرفة 

 والعضوان اماني سلامة ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 رمزي فرحات ومحمد مكاوي

  ٩/٦/٢٠٠٩ تاريخ ٤٣رقم : القرار
 .ص. ك./ أ. ر
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  بناء عليه،

  :في الشكل
لم ينهض في الملف مـا يثبـت تـاريخ تبلـغ           حيث  

المعترض الانذار التنفيذي، مما يجعل الاعتراض الراهن       
المستوفي شروطه الشكلية كافـة وارداً ضـمن المهلـة          

  ؛الشكلالقانونية، فيقبل في 

  :في الاساس
 إلـى  عليها المعترض   فيذيةالتنحيث ترمي المعاملة    

 المعتـرض بوجه  .  ص .تنفيذ المعترض بوجهه السيد ك    
 ٢٣/١٢/٢٠٠٢ا بتاريخ   ماتفاقية موقعة منه  . أ. السيد ر 

 تحصيل رصيد اتعابه المتفق     إلىوالتي يرمي من خلالها     
استحقت لـه بتـسلم هـذا       . أ. الف د  ١٢٥عليه والبالغ   

رئيس رياض  الاخير منه كتاباً جاهزاً للطبع عن سيرة ال       
  الصلح؛

 استحقاق رصيد اتعـاب     فيوحيث ينازع المعترض    
خصمه كونه لم يستلم الكتاب ضمن المهلة العقدية وانـه          
غير جاهز للطبع نظراً للمغالطات العديدة التـي شـابته          
  ولأن المعترض بوجهه لم ينفـذ الكتـاب بحـسن نيـة            

ة منافية للحقيقة وشـوه صـورة       طولحظ معلومات مغلو  

ياض الصلح مما يقتضي الزامـه بتـصحيح        المرحوم ر 
الاخطاء والتقيد بملاحظاته وبتلك التـي تقـدمت بهـا          
المرحومة علياء الصلح وذلك تحت طائلة فسخ اتفاقيـة         

  ؛٢٣/١٢/٢٠٠٢
وحيث بمراجعة وقائع النزاع يتبـين انـه بتـاريخ          

 ارسل المعترض بوجهه المنفـذ كتابـاً        ٢٣/١٢/٢٠٠٢
 اتفقا عليه لناحيـة     خطياً للمعترض يتضمن مضمون ما    

في تأليفه كتاباً اكاديمياً يتناول سيرة      .  أ رغبة. تلبية ص 
رياض الصلح ودوره في تاريخ لبنان والعـرب ضـمن          

  :شروط محددة هي
 صـفحة   ٣٠٠ لا يقل الكتاب مطبوعاً عـن         ان -١

  . صفحة٣٥٠ إلىتقديراً وقد يصل 
اللازمـة  بكل المعلومـات    . بتزويد ص .  تعهد أ  -٢

كتاب وبترتيب المقابلات له مع الـذين لـديهم         لمعالجة ال 
  معلومات عن الموضوع؛

بأن يقدم الكتاب كاملاً خلال عـامين       .  تعهد ص  -٣
ان . من بداية التأليف جاهزاً للطبع مع غلافـه ولــ أ          

  يختار الناشر اذا شاء وان يبدي رأيه في الغلاف؛
. أ. الـف د   ٢٥٠ يكون قدر المكافأة على التأليف       -٤
سلفاً والباقي عنـد تـسليم الكتـاب        . أ.الف د  ١٢٥يدفع  

المبلـغ الاول   . جاهزاً للنشر ويعتبر تاريخ اسـتلام ص      
  تاريخ بداية التأليف؛

 ان حقوقه كمؤلف محفوظة     إلى يشار في الكتاب     -٥
  ؛.اما ريع الكتاب فيكون لـ أ

 ان لا   أوبأن لا يطبع الكتـاب      .  في حال ارتأى أ    -٦
 فان هذا الامـر مـن       تكون مواد الكتاب عرضة للنشر    

  صلاحيته؛
باسـتثناء المكافـأة    .  لا مسؤولية مالية علـى أ      -٧

  ؛اليهاالمشار 
 هعلى هذا الكتاب موافقاً على مضمون     . وحيث وقع أ  

   هذا العقد ملزماً للفريقين؛فيمسي
ابطال المعاملة  وحيث من نحو اول يطلب المعترض       

 التنفيذية كون المعترض بوجهه لم يسلمه الكتاب ضـمن        
  المهلة العقدية؛

وحيث ان المهلة التعاقدية لتسليم المعترض بوجهـه        
الكتاب جاهزاً للطبع هي عامان من تاريخ استلام هـذا          

  الاخير الدفعة الاولى من اتعابه؛
هذه الدفعة الاولى فـي     . وحيث من الثابت قبض ص    

 مما يجعل مهلة تسليم الكتاب تنتهي في        ١٤/١٢/٢٠٠٢
  ؛١٤/١٢/٢٠٠٤



  ١٢١٩  الإجتهاد

ثابت ايضاً تبلغ المعترض انذاراً خطيـاً       وحيث من ال  
 ذكر فيـه قيـام   ١٩/٤/٢٠٠٥من المعترض بوجهه في    

هذا الاخير بتسليمه الكتاب موضوع اتفاقهما منذ اكثـر         
 ١٩/١/٢٠٠٥ بتاريخ سابق لتـاريخ      أيمن ثلاثة اشهر    

  طالباً منه تسديد رصيد اتعابه؛
وحيث لم يتخذ المعترض موقفاً بتاريخه من صحة ما         

 في الانذار المذكور لدى تبلغه اياه، مما يجعل قوله          ورد
ضمن المهلة العقدية غير    . من ص بعدم استلامه الكتاب    

  ثابت وبالتالي مستوجب الاهمال؛
وحيث من نحو ثان يدلي المعترض بعدم اسـتحقاق         
رصيد مكافأة خصمه كونه لم يستلم كتاباً جاهزاً للنـشر          

  ؛كما اتفق عليه انما مجرد مسودة كتاب
وحيث ابرز المعترض بوجهه في الملف نسخة عـن         
الكتاب المؤلف منه وهو يتضمن تصوراً غلافياً وثلاثـة         

   صفحة مطبوعة؛٣٩٤وعشرين فصلاً تمتد على 
وحيث كان يتعين على المعتـرض لاثبـات صـحة          
ادلائه ان يبرز للمحكمة نسخة عن الكتاب المبلغ منه قبل          

جرد مسودة كتاب    م ه والذي يدلي بأن   ١٩/٤/٢٠٠٥انذار  
استفاد من الوقـت لانهـاء      . غير جاهز للطبع وان ص    

  الكتاب المبرز منه في الدعوى؛
وحيث من شأن عدم ابراز المعترض نـسخة عـن          
مسودة الكتاب المبلّغ منه وقتها للوقوف على مـضمونه         

 ١٩/٤/٢٠٠٥المـؤرخ فـي     وعدم جوابه على الانذار     
عليـه وابـراز    الذي يتضمن واقعة تبلغه الكتاب المتفق       

لمحكمة نسخة عن الكتـاب جـاهزاً       لالمعترض بوجهه   
  للطبع، ان يدحض ادلاء المعترض لهذا النحو؛

 ان إلـى وحيث تقتضي الاشارة فـي هـذا الـسياق       
المعترض اشار بصورة عرضـية فـي آخـر لائحتـه           

 بانتفاء الاهداء والمقدمـة     ٢٠/٢/٢٠٠٨الجوابية تاريخ   
  والخاتمة والفهرس في الكتاب؛

يث من المسلم به ان التبويب والفهرس يوضـعان        وح
بصورة آلية من قبل الكاتب عند انتهاء طبع الكتاب وان          
عدم اتمامهما في هذه المرحلة لا يجعل الكتاب ناقـصاً،          
الا ان مقدمة وخاتمة الكتاب يشكلان جـزءاً لا يتجـزأ           
منه، يلزم الكاتب بتنظيمهما وان لـم تـنص الاتفاقيـة           

  عليهما؛
 يسع المحكمة وضع يدها على هذه المسألة        وحيث لا 

 نتيجة قانونيـة علـى   أيةلعدم مطالبة المعترض بترتيب   
 بالزامـه   أوعدم تنظيم الكاتب مقدمة وخاتمـة للكتـاب         

  ؛.م.م. أ٣٦٦بتنظيمهما، وذلك تطبيقاً للمادة 

 يـشكل   صوحيث في مطلق الاحوال فان هذا الـنق       
لكاتـب لا   تخلفاً عن تنفيذ موجب ثانوي من موجبـات ا        

  تؤثر على استحقاق مجمل اتعابه؛
وحيث من نحو ثالث يطلب المعترض الزام الخـصم         

 وضعها وبتلـك التـي      التيبالاخذ بالملاحظات الخطية    
  وضعتها المرحومة علياء الصلح؛

وحيث لا بد في مرحلة اولى، من مراجعـة وقـائع           
النزاع الثابتة تمهيـداً لاسـتخلاص المـسألة القانونيـة          

  بحثها؛الواجب 
ض الانـذار   روحيث من الثابت انه بعدما تبلّغ المعت      

 يطالبه فيه بتـسديد     ٢٠/٤/٢٠٠٥الاول من خصمه في     
رصيد اتعابه، عاد وتبلّغ المعترض انـذاراً ثانيـاً بهـذا         

 دون ان يكون هذا الاخير قد       ١/٩/٢٠٠٥الخصوص في   
 مـن   أو موقف مـن مـضمون الانـذار الاول          أياخذ  

  غ منه؛مضمون الكتاب المبلّ
 ارسـل المعتـرض     ١٢/١٢/٢٠٠٥وحيث بتـاريخ    

للمعترض بوجهه انـذاراً اولاً يطالـب فيـه بتـصحيح       
 ـ           هالاخطاء الواردة في كتابه تحت طائلـة الفـسخ كون

تجاوز حسن النية في الشكل الذي وصف فيـه الـرئيس    
الصلح وانفرد في سرد الوقائع دون استشارة احـد مـن        

  علياء الصلح؛افراد عائلته لا سيما المرحومة 
 رفض المعترض بوجهه خطياً     ٤/١/٢٠٠٦وبتاريخ  

 لعائلتـه فـي     أو حق للمعترض    أيالانذار السابق نافياً    
  التدخل في عمله؛

وحيث ان المسألة القانونية الواجب بحثها هي تحديـد   
لمعترض ازاء خصمه ومـا اذا كانـت        الحقوق العائدة ل  

تـاب  من حق التدخل في تنفيذ المعترض بوجهه الك       ضتت
والزامه بتعديل مضمونه، ولذلك، لا بد من تحديد طبيعة         
الاتفاقية التي تربط فريقي الخصومة وهوية المؤلف فيها        

  والحقوق العائدة له؛
.  الـسيد ر   المعترضوحيث من الثابت في الملف ان       

رياض الصلح، كبير مـن لبنـان،       هو حفيد المرحوم    . أ
الاستقلال رئيس مجلس الوزراء الاسبق، بطل من ابطال        

الذي طبع تاريخ لبنان والعرب بمسيرة قلّ نظيرها، فهو         
 أومن الشخصيات اللبنانية التاريخية الجامعة التي يعجز        

حتى يأبى القلم عن تقييد وصفه بكلمات، وان عبـرت،          
  قى هزيلة امام عظمة شخصه ومسيرته؛بت

فهـو مـؤرخ    . ص. اما المعترض بوجهه السيد ك    
 ـ    ات تاريخيـة عديـدة، وصـفه       لبناني عريق، له مؤلف

من لائحته الجوابيـة    ) ٨(المعترض بنفسه في الصفحة     



  العـدل  ١٢٢٠

احـد  "بـأن   ) ٧آخر الفقرة    (٢٠/٢/٢٠٠٨المؤرخة في   
  ؛"اهم كتاب التاريخ في لبنان

وحيث التقى فريقا النزاع خـلال سـنوات دراسـة          
المعترض الجامعية في الجامعة الاميركية حيـث كـان         

أستاذ جامعي وتوطدت   المعترض بوجهه يحاضر فيها ك    
 تكليف المعترض   إلى واحترام بينهما آلت     صداقةعلاقة  

تـاريخ  استاذه بتأليف كتابٍ يتناول سيرة جده ودوره في         
 ـلبنان والعرب الحديث كما ورد       ي مـستهل اتفاقيـة     ف

 التي حددت حقوق وموجبات كل واحـد        ٢٣/١٢/٢٠٠٢
  منهما؛

وحيث ان المؤلف هو كل شخص يقوم بانتاج فكري         
بتكر سواء اكان علمياً هذا الانتاج ام ادبياً ام فنياً وايـاً            م

 أو بالرسـم    أوكانت طريقة التعبير عنه سواء بالكتابـة        
   غير ذلك من الطرق؛أوبالتصوير 

 ٧٥وحيث تولي المادة الخامسة من القـانون رقـم          
، المتعلق بحمايـة الملكيـة الادبيـة        ٣/٤/١٩٩٩تاريخ  

المطلقة على عمله المبتكـر     والفنية، المؤلف حق الملكية     
 القيـام بأيـة     أولمجرد ابتكاره ودونما حاجة لذكر ذلك       

  اجراءات شكلية؛
  وحيث لا تكون ثمة صعوبة فـي تحديـد المؤلـف           

واحد بالتصور الفكـري للمـصنف       عندما يقوم شخص  
  وتنفيذه مادياً، لكن قد يحـدث احيانـاً ان يـتم تحقيـق             

منهمـا شـخص    العمل على مرحلتين، يقوم بتنفيذ كـل        
 فيطرح هنا التساؤل حول معرفة من       مختلف عن الآخر  

يكون منهما المؤلف، هل الـشخص الـذي تـصوره ام           
 الشخص الذي وضـعه ونفـذه بـشكله         أوابتكره فكرياً   

  النهائي؛
 نسخة الكتاب المودع في الملـف،       إلىوحيث بالعودة   

تبين ان اسم المعترض بوجهه يظهر على غلافـه وقـد           
الامر الذي  . لحقوق محفوظة للمؤلف ص   ذكر ان جميع ا   

يشكل قرينة على هويته كمؤلف للكتاب كما تنص عليـه          
، الا انه لا بد من التحقـق        ٧٥/٩٩ من قانون    ١١المادة  

  .من صحة هذه القرينة
 ان  ٢٣/١٢/٢٠٠٢وحيث يستفاد من مضمون اتفاقية      

الكتاب تم على مرحلتين كون المعتـرض قـد ابتكـره           
. ب المبـادرة والفكـرة وزود ص      فكرياً، اذ هو صـاح    

بالمعلومات اللازمة لمعالجة موضوع الكتاب فيما هـذا        
  الاخير نفّذ الكتاب فعلياً؛

وحيث تكون هذه الاتفاقية اذاً بمثابة عمـل جمـاعي          
(œuvre collective) في المادة الـسابعة  منصوص عنها 

 طلبية  أوية  صوعقد ت  مجرد   أو ٧٥/٩٩من القانون رقم    
(œuvre de commande)ولكل من الوصف احكامه؛   

، وفقاً لتعريفه القـانوني،     وحيث في العمل الجماعي   
 الطبيعي الذي اخذ المبـادرة      أويعتبر الشخص المعنوي    

بابتكار العمل والاشراف علـى تنفيـذه صـاحب حـق           
  المؤلف ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف؛

وحيث لا يكون هنالك عمل جماعي ما لم يثبـت ان           
وضوعه قد نفذ بناء لتعليمات دقيقـة واشـراف         العمل م 

 بشكل يـستحيل    (l'entrepreneur)حثيث لصاحب الفكرة    
  على منفذ العمل ان يطبع المصنف بطابعه الشخصي؛
"Il n'y a œuvre collective que si l'entrepeneur 

démontre que l'œuvre est due à son initiative et qu'il 
a joué un rôle moteur pendant la phase 
d'élaboration, y compris par l'intermédiaire d'un 
participant qu'il aurait spécialement chargé de cette 
mission sur la base d'un louage d'ouvrage". 

(Traité de la propriété littéraire et artistique, A. 
LUCAS, H-J LUCAS édition 94 p. 190 no 202). 

  مسألة الاشراف علـى    إلىوحيث لم تتطرق الاتفاقية     
 بوجوب  أو توجيهات   أو تقيده بأية تعليمات     أو. عمل ص 

  ؛.اخذه بالملاحظات التي ترده من أ
 ـوحيث نفى المعتـرض بوج      حـق   أيه وجـود    ه

للمعترض في الاشراف على عمله والتدخل في طريقـة         
يخ في لائحته الجوابيـة تـار     . تأليفه الكتاب وقد وافق أ    

على ادلاء خصمه عندما ذكر     ) ١١ص  ( ٣٠/٥/٢٠٠٧
 لم يتدخل   ). أ أي(لا بد من التأكيد على ان الموكل        "بأنه  

يوماً في صياغة هذا الكتاب كونه يعلم جيداً انه لا يحـق   
والا . ص. له ذلك بوجود مؤرخ كبير مثل الـدكتور ك        

  ..."كان قد اكتفى بكتابته بنفسه
 أو انـذار  أي وجود   ذلك، فان عدم   إلىوحيث اضافة   

 الكتـاب،   لتنفيذخلال فترة العامين    . كتاب مبلّغ من ص   
  يثبت انتفاء حق الرقابة على عمل الكاتب؛

 ان ادلاء   إلىوحيث لا بد من الاشارة في هذا المجال         
 إلـى المعترض بوجهه بأنه كان يرسل فصول الكتـاب         

ابـه  ج اع يالمعترض بشكل دوري وكان هذا الاخير يبد      
 في الجزء من الكتـاب      .أ سبق ان اخذ برأي      فيها وبأنه 

المتعلق بالمحادثات التي قام بها ريـاض الـصلح مـع           
 حق في   أي، لا يعطي المعترض     ١٩٤٨اليهود قبل عام    

الرقابة والتدخل في العمل، اذ لا بد من تفسير تـصرف           
بصورة ضيقة، في هذا المجال، وحصره بالوقـت        . ص



  ١٢٢١  الإجتهاد

 أيدون اسـتنتاج    الحاصل فيه وبالواقعة المتعلقـة بـه        
  تعديل في الاتفاق؛

 –.  الذي نفاه اصـلاً أ     –وحيث يندرج هذا التصرف     
 التـي ضمن اللياقة الادبية الناتجة عن العلاقة الشخصية        

كانت تربط فريقي النزاع فكان المؤرخ حراً في الاخـذ          
  ام اهماله؛ هذا من جهة؛. برأي أ

رى، لا يشكل تزويد المعتـرض      أخوحيث من جهة    
قـة  لعمقـالات والمنـشورات والوثـائق المت      الخصمه ب 

يعطيه دوراً في تأليف الكتاب كون      بموضوع الكتاب، ان    
 المادي للمواد الاولية للكتاب     لعمله هذا اقتصر على النق    

 الداتا للمؤرخ الذي لم يكن اصلاً ملزمـاً باعتمادهـا           أو
 بحصر عمله بها، بدليل مـا ورد فـي لائحـة            أوكلها  

 عندما افـاد فـي      ٢٠/٢/٢٠٠٨ي  المعترض المؤرخة ف  
الملفت انه في هذا الفـصل       "بأن) ١بند  (الصفحة الثالثة   

م تأمينها من قبلي بطريقة     تمصادر  . ل الدكتور ك  استعم
وافية واغفل اسـتعمال وثـائق الخارجيـة الفرنـسية           

زية، مما سلط الضوء على كيفية عمل الـدكتور         يوالانكل
  ".وهو امر غير مقبول هنا. ص

هنالك كماً  "بأن  ) ٢بند  (في الصفحة التاسعة    كما ذكر   
هائلاً من الوثائق والمعلومات التي لـم يـرد المؤلـف           

رة شمن الصفحة العا  ) ٢(كما ورد في البند     " اليهااللجوء  
استعان باشخاص عندهم الخبرة الاقتصادية     "بأن المؤلف   

  ...".وقاموا باعداد اكثر من دراسة
 العناصـر  أو تأديـة المـواد   " بـأن    قُضيوحيث قد   

، من قبل شخص أخصائي   اللازمة لتحقيق مصنف معين     
 مـن صـفته     المـصنف لا يحرم هذا الاخير الذي نفـذ        

  ؛"كمؤلف
 الجـزء   –مراجعة حق المؤلف والحقوق المجاورة      (

  ).٣٩ادوار عيد ص .  د– حق المؤلف –الاول 
Dans le même sens, (Le nouveau droit d'Auteur 

et les droits voisins – Alain Berenboom 2e éd. 1997 
p 140) 

علـى  .  ما تقدم ان اقتـصار دور أ       وحيث سنداً لكل  
بتأليف الكتاب وتزويده بالوثـائق المتعلقـة       . يف ص لكت

 حق بالاشراف وبالرقابة علـى      أيبموضوعه، لا يوليه    
العمل واي دور في تأليف الكتاب الذي كان من انتـاج           

وعاً بشخصيته ممـا    المعترض بوجهه الذهني وكان مطب    
يؤكد على صفة هذا الاخير كمؤلف وينفي عن الاتفاقيـة      

  .صفة العمل الجماعي
"L'auteur ne peut être que celui dont la 

personnalité s'est exprimée dans l'œuvre. Cela 

signifie d'abord que cette qualité ne peut être 
reconnue ni à celui qui s'est limité à fournir l'idée ou 
le thème ni…" 

(Traité de la prop littér. précité LUCAS p 149 no 
143 

 عن كونها   ٢٣/١٢/٢٠٠٢وحيث لا تعدو اذاً اتفاقية      
 كون المؤرخ نفـذ  (contrat de commande)عقد طلبية 

بمقتضى عقد موقع منهما وفي هذه      . الكتاب بناء لطلب أ   
 (le commanditaire) الآمـر  وأالقضية لا يعد الطالـب  
ى المصنف الذي انشئ لحـسابه      صاحب حق المؤلف عل   

 تعليمـات   أيـة طالما لم يكن صاحب صلاحية لاعطاء       
لمنفذ الكتاب انما هذا الحق المعنوي يعود لهذا الاخيـر          

في . دون الحقوق المادية التي تنازل عنها صراحة لـ أ        
  العقد؛

لقواعد العامـة   وحيث تكون هذه الاتفاقية محكومة با     
  للعقود؛

"L'œuvre de commande s'entend en effet de celle 
qui est réalisée dans le cadre d'un louage 
d'ouvrage". 

(Réf. préc. p. 539 no 666) 

(Le contrat de commande) "conclu par 
hypothèse entre deux personnes non liées par un 
contrat de travail, il ne peut être régi que par le droit 
commun des contrats". 

(Réf. préc. p 340 no 425). 

. وحيث انطلاقاً من التعليل المساق اعلاه، لا يـسع أ         
 أوالزام خصمه بالتقيد بالملاحظات التي قدمها شخـصياً      

  الته والتي تبناها هو؛خ منالمقدمة 
على قيـام   . صوحيث من غير الثابت موافقة وكيل       

ح بوضع ملاحظاتها على الكتـاب      المرحومة علياء الصل  
وعلى فرض ثبوت ذلك، لا يكون المؤرخ ملزماً بالاخذ         

  بها؛
مـسؤولية عـدم    . وحيث لا يمكن ايضاً تحميل ص     

مقابلة افراد عائلة الصلح لا سـيما المرحومـة عليـاء           
 بحـوزتهم، اذ لـم      التيالصلح للوقوف على المعلومات     

لاً شرط الزامي على المؤرخ لاتمام هـذه        يكن هنالك او  
 هذه المقـابلات    رتّببانه  . المقابلات وثانياً لعدم اثبات أ    

عن تحقيقهـا، سـيما     . كما تفرضه الاتفاقية وتخلّف ص    
ادلى بنفسه بأن المرحومة الـصلح لـم تـستطع          . وان أ 

وفقاً لاتفاقهمـا بـسبب     .  لبنان لمقابلة ص   إلىالحضور  



  العـدل  ١٢٢٢

لائحـة  (نـان قبـل الانتخابـات       المناخ الذي ساد في لب    
  )٣ ص ١٥/٦/٢٠٠٧

وحيث يتوجب الذكر في هذا الاطار بأن واقعة تسديد         
المرحومة الصلح قيمة الدفعة الاولى للمؤرخ لا توليهـا         

 أيـة  حق تعاقدي على هذا الاخير ولا تنشأ لها          أيقانوناً  
صفة في العقد ويبقى المفعول القـانوني لهـذه الواقعـة           

 ـ(ن المعتـرض    محصوراً فيما بي   ين بهـذا المبلـغ     دالم
  والمرحومة الصلح؛)  للعقدوفقاً بوجههرض تللمع

. وحيث يتبدى اذاً ان المعترض اختار المـؤرخ ص        
لتأليف كتاب عن المرحوم جده ايماناً منه بقدرة المؤلف         
على حسن التأريخ وبمهنيته وبأسـلوبه وبموضـوعيته،        

بداء الـرأي   تفاظ لنفسه في العقد بحقه في ا      حوان عدم الا  
في الكتاب، يلزمه باحترام حق المؤلف المعنـوي علـى    

  انتاجه الفكري فيرد طلب المعترض لهذا النحو؛
عـدم  . وحيث مما لا شك فيه ان استهجان الـسيد أ         

 الصلح على ابداء الرأي في الكتاب ينبـع         ةقدرته وعائل 
كون العائلة واكبت مسيرة رياض الـصلح وتـشعر         من  

لمسيرة، الا ان القـانون يعلـو ولا        بأنها جزء من هذه ا    
يعلى عليه وتبقى العلاقات التعاقدية محكومة بـالقوانين        

  وبما اتفق عليه؛
وحيث من نحو رابع يطلب المعترض الحكم بابطال        

 ٢٣/١٢/٢٠٠٢المعاملة التنفيذية تبعاً للحكم بفسخ اتفاقية       
كونها لم تنفذ بحسن نية انطلاقاً من التشهير الذي طاول          

الصلح والتشويه الذي لحق بصورته في الكتـاب        رياض  
  ية للحقيقة؛فولقيام المؤرخ بذكر وقائع منا

 مؤرخ بوضع كتـاب     أيوحيث ان الغاية من تكليف      
يروي مسيرة شخصية معينة هي التركيز على الجوانب        
الايجابية من هذه المسيرة دون اغفـال ذكـر الوقـائع           

ى اعتبارهـا    وان لم يجمع هؤلاء عل     من الكافة المعروفة  
  ايجابية وذلك حفاظاً على موضوعية الكتاب ومصداقيته؛

فترض ايـراد   يوحيث من البديهي القول بأن التأريخ       
المؤلف وقائع تاريخية مطابقة للحقيقة دون اغفال احداث        

 حقبات اساسية من هذه المسيرة، فهل تخلّـف         إلىتشير  
  المؤرخ عن انفاذ موجبه العقدي الضمني لهذه الجهة؛

 أيحيث من النافل القول بأنه لا يمكـن ان يرمـي    و
 إلـى  التشهير بالمطلوب التأريخ عنه والاساءة       إلىكتاب  

صورته وسيرته فهل تجاوز المؤرخ حدود حسن النيـة         
  لدى تنفيذه الكتاب؛

 لائحة الملاحظات الدقيقة    إلىوحيث لا بد من العودة      
التي وضعها المعترض بنـاء لقـرار المحكمـة والـى           

 وضعتها المرحومة علياء الصلح     التيحظات العامة   الملا
في سياق الاعتراض على قـرار الحجـز الاحتيـاطي          

   ورين؛كللاجابة على السؤالين المذ
وحيث ان ملاحظات المعترض العديدة متعلقة بكيفية       

في الكتاب وبعدم التوقف    معالجة المؤلف لبعض الوقائع     
غيـر  بشكل كافٍ عند بعضها الآخر وبخيار المؤلـف         

 عناوين الفصول وبارتكـازه     أوالموفق لبعض العبارات    
على بعض المستندات دون غيرها وبتركيزه على بعض        
الاحداث دون الاسهاب في غيرهـا وبانتقـاد اسـلوب          
المؤرخ وبإهمال بعض الوثائق التي زوده بها وبالتـالي         
ان هذه الملاحظات لا تثبت اقوال المعترض لهذا النحـو    

  حقوق المؤرخ المعنوية؛وتتعارض كلياً و
في كثير من الاحيان عـدم      . على ص . وحيث اخذ أ  

اسهابه في معالجة بعض الاحداث في وقت تجاوز عـدد    
  صفحات الكتاب العدد المتفق عليه؛

 مـن   ه ان إلىوحيث لا بد من الاشارة في هذا السياق         
ن كتابين بـشكل    اب شخصين يكت  أيالمستحيل ان يتوافق    

ما وكيفيـة    يتطابق اسلوبه   ان ل وبنفس الموضوع،  مستق
 وطرق معالجتها كون هذا العمل هو       ثحدااختيارهما للأ 

 صاحبه وبكل   ةينطبع بشخصي عمل ذهني ذاتي وخاص     
  حواسه ومكنونات وجوده؛
ماهية الوقائع والاحداث التـي  . وحيث اولاً لم يحدد أ    

 والمنافية للحقيقة اذ كما سبق بيانه، اكتفـى         .صذكرها  
كيفية معالجة بعض الوقائع سواء اسهاباً ام       الاول بانتقاد   

  اختصاراً؛
وحيث بالنسبة لواقعة تفاوض رياض الـصلح مـع         

والتي اخذت  ) ٩٤صفحة  (اليهود قبيل قيام دولة اسرائيل      
على ما يبدو جدلاً فيما بين عائلة الصلح والمؤرخ، فانه          
من الثابت ان هذه الواقعة هي واقعة تاريخية صـحيحة          

 من ملاحظاتها بأن    ٣رحومة الصلح ص    وكان مأخذ الم  
رياض الصلح لم يتبرع بالتفاوض مع اليهود انما اختير         
لهذه المهمة من قبل العرب لأنه اكثر دراية منهم لمنـع           

  قيام دولة اسرائيل؛
وحيث لم ينف المعترض بدوره في ملاحظاته صحة        
هذه الواقعة انما طلب اعادة صياغة المقطع المتعلق بها         

 واعمق وذكر وقائع متلازمة بهـا لا سـيما      ارقىبشكل  
تلك التي تثبت انه لم يكن المفاوض الاوحد مع اليهـود           
وبالتالي فان الخلاف ليس على ذكر المؤرخ لهذه الواقعة         

انما على كيفيـة    ) الامر الداخل ضمن مهامه   (التاريخية  
صياغتها الامر الـذي يخـرج عـن رقابـة المحكمـة       

  والمعترض؛



  ١٢٢٣  الإجتهاد

حوال، بمراجعة هذا المقطع من     وحيث في مطلق الا   
 ان رياض   إلىيتبين بأن المؤلف اشار     ) ٩٥ص  (الكتاب  

الصلح كان في جملة اعضاء المؤتمر الـسوري العـام          
الذين انتدبهم فيصل لعقد مباحثـات مـع ممثلـين عـن      

ومـا لبثـت اللجنـة      .. ١٩١٩الحركة الصهيونية عام    
 لـى إ ان اوكلـت     يالتنفيذية للمؤتمر السوري الفلـسطين    

رياض الصلح مهمة استئناف التفـاوض مـع الحركـة          
الصهيونية ربما للاستفادة من خبرته السابقة في التعامل        
معها، الامر الذي يثبت ان رياض الصلح لم يتبرع للقيام          

  بهذه المحادثات؛
بأن زعماء  وحيث ان ذكر المؤلف في نفس الصفحة        

هم الحركة الصهيونية اتخذوا مقررات بشأن مشروع التفا      
العربي اليهودي حول فلسطين لا تختلف في جوهرهـا         

 في محادثاتـه    اليهاعن المبادئ التي كان فيصل توصل       
مع حاييم وايزمان، يثبت ان المفاوضات مع اليهود كانت         
ايضاً جارية من قبل الملك فيصل؛ الامر الذي يتوافـق          

  في هذا المجال؛. مع ملاحظة أ
لكتاب بـأن    من ا  ٩٦ الصفحةوحيث ورد ايضاً في     

ثلاثة من اعضاء اللجنة التنفيذيـة للمـؤتمر الـسوري          
الفلسطيني تعاونوا مع رياض الصلح في التفاوض مـع         
الحركة الصهيونية، كما اكد المؤلف على واقعة حصول        
مواجهة بين رياض الصلح ووايزمان عندما سأله الاول        
اذا كان مستعداً للتخلي عن مشروع اقامة دولة يهوديـة          

 الامر الذي يثبت الغاية الكبيـرة وراء         .....ينفي فلسط 
مباحثات الصلح مع اليهود وبأن الصلح لم يكن المتحاور         

في الكتاب؛لحظ الوحيد معهم، كما اراد المعترض ان ي  
 أيوحيث سنداً لما تقدم لا تـرى المحكمـة وجـود            

تشهير برياض الصلح عند معالجة المؤلف لهذه الواقعـة    
   مخالفة لموجباته؛أوالتاريخية الصحيحة 

 التشويه المشكو منهما في هـذا      أووحيث ان التشهير    
الاعتراض لا تعدو عن كونها ذكـر المؤلـف لـبعض           
الوقائع التي قد لا تساوي سـائر المحطـات والوقـائع           

 بأنه بعد انحـلال     ١٠٦ مثلاً ذكره في الصفحة      ةالتاريخي
شراكة المحاماة مع جرجس صفا وتفرغ رياض الصلح        

كان يقـضي معظـم وقتـه فـي     "كامل للسياسة، بشكل  
المقاهي حيث ملتقى المهتمين بالشأن العام مـن ابنـاء          

 ان هذه الواقعة مأخوذة من وثيقة       إلى، مع الاشارة    "جيله
  ل الصفحة؛سفمحددة في ا

وحيث لا يمكن ان تشكل هذه الواقعة تشويهاً لمسيرة         
 ـأ التي وردت فيه، سيما و رياض الصلح نظراً للسياق     هن

في ذلك الوقت كانت معظم الحركات العربية الـسياسية         

تجد منطلقها في المقـاهي حيـث يلتقـي الـصحافيون           
والسياسيون والمهتمون بالشأن العـام لتبـادل الافكـار         

 قـضاء   ل في القضايا العامة وبالتالي ان     السياسية والتداو 
 لتمضية  أوالوقت في المقاهي كما وردت لم يكن للتسلية         

  الوقت؛
ث في مطلق الاحوال، فلا ضـير بـأن يتـذكر           وحي

القارئ ولو لبرهة بأن المؤرخ عنه ذات السيرة الكبيـرة          
هو كائن بشري قد يلتقي مع عامة النـاس فـي بعـض          

  هواياتهم ام مشاكلهم؛
  هدي ما تقدم، لا تـرى المحكمـة بـأن          وحيث على 

المؤلف قد تخلّف عن انفاذ موجبه التعاقدي كمؤلف عبر         
 نفذ موجباته عن سوء     أوووقائع مغلوطة   ذكره معلومات   

  نية عبر تشويه صورة رياض الصلح؛
في النهاية يبقى للمعترض ممارسة حقه بعدم       وحيث  

نشر الكتاب، الذي احتفظه لنفسه في البند السادس مـن          
الاتفاقية، في حال عدم استحواذ هذا الكتاب على رضـاه      

مـل  الا ان موقفه هذا لا يؤثر عقداً علـى اسـتحقاق كا           
  اتعاب المؤلف؛

 الغاية مـن ايـلاء      وحيث تقتضي الاشارة ايضاً بأن    
المعترض مهمة تأليف كتاب عن سـيرة جـده ريـاض     

 المعترض بوجهه، ليست فقط للاستفادة مـن        إلىالصلح  
 موضوعي علـى    فاء طابع ضمهنية المؤرخ انما ايضاً لا    

 فـي هـذا     د افراد العائلة من جهو    الكتاب، اذ مهما بذل   
  رة لقلمهم؛قى عاطفتهم، عن حق، مسيالمجال، تب

 الاعتراض فـي الاسـاس  وسـائر         وحيث يرد اذاً  
  الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة؛

  لذلك،
  :تحكم بالاتفاق

   بقبول الاعتراض شكلاً؛-١
 برده في الاساس ومتابعة التنفيذ فـي المعاملـة          -٢

   المرحلة التي وصلت اليها؛من عليهاالتنفيذية المعترض 
   بتضمين المعترض النفقات كافة؛-٣

  .ذ نافذاً على اصلهيحكماً معجل التنف
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  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

  الغرفة الثالثة

 الرئيس محمد وسام المرتضى :الهيئة الحاكمة
 والعضوان لارا عبد الصمد ورالف كركبي

  ١٥/٤/٢٠٠٩ تاريخ ٩رقم : القرار

I°Ú]<àÂ<…^‘<…]†Î<Í^ßòj‰]<<Hğ]çËÂ<ë…^ÏÃÖ]<ØrŠÖ]<
<<<<<<<<<<<<<ì^{Â]æ<l]çß{‰<„{ßÚ<ìˆ{rßÚ<í{éÓ×Ú<ØÏÞ<íé×ÛÂ<Ù^Şe^e

<<Ðe^ŠÖ]<ÔÖ^¹]<Ü‰]<î×Â<‚éÏÖ]–<ÌÞ`jŠ¹]<ë…^Ö]<g×<fl…<
<<Åç{{ßÖ]<à{{Ú<†{{}a<‚ßŠ{{e<ä{{Ö]‚e]<æ_<ä{{jéÓ×Ú<‚ß{{‰<ì^Ãj{{‰]

<p‚vjŠ{{¹]–<‚{{éÎ<Ä{{•çe<ë…^{{ÏÃÖ]<ØrŠ{{Ö]<°{{Ú]<ð^{{ËjÒ]<
<<<<ÄéfÖ]<‚ÏÃe<ê^éju]–<<<<<<<<±c<Ù^{£]<ì^{Â]<˜Ê…<<<<<k{Þ^Ò<^{Ú

ë…^Ö]<ÌÞ`jŠ¹]<Ü‰]<î×Â<íéÓ×¹]<‚éÏe<äé×ÂJ< <

I<<<íéuø‘<–<<<<<<<<<<ð]†{q]<˜Ê†{e<…]†{Î<î×Â<g’ßÚ<àÃ<
<<<<<<<ë…^ÏÃÖ]<ØrŠÖ]<°Ú]<ØfÎ<àÚ<ØérŠi–<<<íéuø‘<ÐÏ <

<<íÛÓ]–<<<<<<<ğ̂ {éñ^ãÞ<í×rŠ{Ú<çéÎ<–<<<<<<<<<ØrŠ{Ö]<°{Ú]<‚{è<Ì{Ò<
<<<<<<<<<<^{ãe<Ð{×Ãji<íÖ`Š{²<kfÖ]<àÂ<ë…^ÏÃÖ]–<<<<<í{ÛÓ]<ë‚’{i<

<Å]ˆ{{ß×Ö–<‚{{ßÂ<^{{ãËÎçi<Ý‚{{Â<<<ØrŠ{{Ö]<°{{Ú]<…æ<æ‚{{u<
<<ë…^{ÏÃÖ]–<<<<<ğ]ç{{éÎ<íÖ`Š{¹]<k{Öæ^ßi<á]æ<Í^ßòj{‰÷]<Ùç{fÎ<

<<íéñ^ãÞ–<<<±c<Üâ…]†Ş•]<Ý‚Âæ<ív×’¹]<ëæƒ<…çÚ]<Šéi<
<íéÂ]ˆÞ<l^Ãq]†²<Ý‚ÏjÖ]–ØÓÖ]<»<Í^ßòj‰÷]<ÙçfÎ<J< <

 مبـدأ   إلـى ان صلاحية المحكمة تتحقق، بالاسـتناد       
 واجـب   ولايتها القضائية الشاملة التي تفـرض عليهـا       

التصدي، في كل الحالات التي يرد بها امـين الـسجل           
 ترقين لا سيما في الحالتين لاتي يقضي        أوطلب تسجيل   

 أوبها امين السجل برد الطلب بناء علـى تفـسير منـه      
وجهة لديه حول النصوص القانونية التي تحكم الاشكالية        

 امين السجل لها عائـداً      رد اذا كان    أوموضوع المسألة،   
كونه وجد ان البـت بالمـسألة يخـرج عـن دوره             إلى

الاداري الوظيفي لا سيما بمعرض قيود مسجلة نهائيـاً         
  .حيث تكون بمعرضها يده مغلولة فلا يستطيع البت بها

وانه، في هذه الحالة الاخيرة، يكون للمحكمة، ودون        
ان تتوقف عند حدود دور امين السجل العقاري، ومـع          

ي تفـرض تيـسير امـور ذوي        التقيد بأحكام العدالة الت   
 التقـدم بمراجعـات     إلـى المصلحة وعدم اضطرارهم    

نزاعية قد تطول، ان تبت بالمسألة وان تناولـت قيـوداً           
نهائية لم يستطع ان يتصدى لها امين السجل العقـاري،          
فتقضي بوجوب ترتيب النتيجة التـي يفـرض القـانون          

  الاحتياط، عند اللزوم، عـن     إلىترتيبها، على ان تعمد     
  .طريق سماع الشخص الموضوع القيد لمصلحته
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  بناء عليه،

  : في الصلاحية والشكل–اولاً 
حيث ان الاستئناف الحاضر مقدم طعناً بقرارات عن        
امين السجل العقاري قضت عفواً وفعلياً بابطال عمليـة         

يد علـى   نقل ملكية كانت منجزة منذ سنوات واعادت الق       
اسم المالك السابق وكتمت السند الـذي كـان بحـوزة           

 اسـتعادة   إلىالمستأنف وردت طلب هذا الاخير الرامي       
 ابداله بآخر من النوع المستحدث واكتفت بوضع        أوسنده  

قيد احتياطي بعقد البيع، كما قضت اخيراً برفض اعـادة          
 برفض اعادة ذلـك القيـد       أي ما كانت عليه،     إلىالحال  

   ناطقاً بأن ملكية ذلك القسم تعود للمستأنف؛الذي كان
وحيث وبما لها من حق في التقدير وهامش للاجتهاد         
ترى هذه المحكمة ان صلاحيتها للنظر بمثل الاسـتئناف         
الحاضر تنعقد في كل مرة يردها طعن من ذي مصلحة          

 ترقين  أويكون منصباً على قرار برفض اجراء تسجيل        
ل العقاري بناء على رؤية     يكون قد خلص اليه امين السج     



  ١٢٢٥  الإجتهاد

 تفسيره للاحكام القانونيـة الواجـب       أولدى هذا الاخير    
  مراعاتها بمعرض اضطلاعه بالنظر بمثل تلك الطلبات؛

 مبدأ ولايتهـا    إلىوحيث ان صلاحيتها هذه مرجعها      
القضائية الشاملة التي يوليها حق، بـل تفـرض عليهـا           

امـين  كل الحالات التي يرد بهـا       "واجب التصدي، في    
 من القـرار    ٨٠المادة  : ( ترقين أوالسجل طلب تسجيل    

 لا سيما في الحالات الداخلة ضـمن كـل مـن            )١٨٨
  :الافتراضين التاليين

 ان يقضي امين السجل برد الطلب بناء على تفسير          -
 وجهة لديه بشأن النصوص القانونية التي تحكـم         أومنه  

  . الاشكالية موضوع المسألة
 ان امين السجل قد وجـد       إلىاً   عائد الرد ان يكون    -

ان البت بالمسألة موضوع الطلـب يخـرج عـن دوره           
بمعرض قيـود   الاداري الوظيفي المحدودة آفاقه لا سيما       

مسجلة نهائياً حيث تكون بمعرضها يـد امـين الـسجل           
  . اجابة الطلب سبيلاًإلىمغلولة فلا يستطيع 

علماً بأنه وفي كل مرة تمارس هذه المحكمة، تصدياً،         
ولايتها هذه، تحرص على اعمال النصوص وفقاً لحقيقة        

دون ان تتوقف عند حدود دور امـين الـسجل          مؤداها،  
   خلافاً لتلك الوجهة فـي الاجتهـاد التـي          أي( العقاري
 اساسـاً   أوشـكلاً   " اوتوماتيكياً" الاستئناف   رد إلىتذهب  

بمجرد ان يتبدى لها من موضوعه ان امين السجل لـم           
كم حدود دوره الـوظيفي الاداري، ان       يكن يستطيع، بح  

  ؛)يقبل الطلب
 غير التقليدي نعم ولكن     –وحيث وعملاً بهذا التوجه     

المتسق مع روحية القوانين العقاريـة، ومـع المنطـق          
الصائب القويم، ومع العدالة التي تفرض تيـسير امـور          

 تركهم فـي    أوذوي المصلحة وعدم القائهم في المجهول       
 التقدم بمراجعات نزاعية    إلى اوضاع تضطرهم دون داع   

تستدعي من الاجراءات ما هو مرهق ومكلـف ومـن          
 الذي ترى هذه    –الوقت لاستصدار الاحكام ما قد يطول       

  : انإلىالمحكمة السير فيه، يفضي الامر 
 الاستئناف اساساً اذا مـا      رد إلى تخلص المحكمة    -

 الـسند   إلـى  مفتقـرة    عليهـا كانت الاسباب المبني هو     
  .ي الصحيحالقانون

وان كانت المسألة تتناول    في الحالات الاخرى     وتقبله
لم يكن يتسطيع ان يتصدى لها امين السجل         قيوداً نهائية 

العقاري، فتقضي بوجوب ترتيب النتيجة التـي يفـرض         
 إلـى على ان تعمد في هكـذا حـالات         القانون ترتيبها،   

 عند اللزوم عـن طريـق سـماع الـشخص           الاحتياط
  لمصلحته؛الموضوع القيد 

وحيث، بعد ذلك، برمته، وتأسيـساً عليـه، ولكـون          
الاستئناف مستوفياً لسائر شروط قبولـه شـكلاً، تـرى          
المحكمة قبوله من زاويـة الـشكل هـذه مـع اعـلان             

  .صلاحيتها للنظر بمثل مضمونه

  : في الاساس–ثانياً 
  حيث من الثابت بـأوراق الملـف كافـة ان ملكيـة            

  اضر كانت مقيـدة علـى      القسم موضوع الاستئناف الح   
  اسم المستأنف بموجب عقد بيـع صـار انجـاز قيـده            

 كما صـار تبعـاً لـذلك تـسليم          ١٩٩٤نهائياً في العام    
المذكور سند تمليك ناطق بأن الملكية قد اضحت مقيـدة          

  باسمه؛
وحيث من الثابت والواضح تمام الوضوح ايـضاً ان         
عملية تنظيم عقد البيـع المـذكور حـصلت لمـصلحة           

 كطرف مشتري، وان من باعه العقـار كـان          تأنفالمس
حائزاً على وكالة غير قابلة للعزل توليـه حـق البيـع            

  ومنظمة له من قبل وكيلة المالك السابق؛
 والمـستهجن   –وحيث من الثابت والواضح اخيـراً       

 ان امين السجل العقاري المركزي السابق       –والمستغرب  
يل تلـك   عمد، بعد مضي سنين على انجاز عملية التسج       

التي بموجبها انتقلت الملكية نهائياً على اسم المـستأنف،         
؟؟؟، ومن عندياته، وبلا مراجعة مـن احـد،         !!بل اقدم   

 أو ابلاغ المستأنف ابلاغاً فعليـاً،     إلىومن دون ان يعمد     
 استصدار قـرار قـضائي مـن لـدن          أواجراء تحقيق   

 رقـم   القرار من   ٢٨ المادة   عليهوفق ما تنص    (المحكمة  
، اقدم على شـطب الملكيـة عـن اسـم           ) المعدل ١٨٨

المستأنف واعادة قيدها باسم المالك الـسابق والاكتفـاء         
بعد (بوضع قيد احتياطي، كل ذلك بعد ان تجلى له فجأة           

ان وكيلة المالك الاساسي لا تمنحها وكالتها حق        ) سنوات
  ؛!!التوكيل بل حق البيع

ربة وحيث ان كل هذه التجاوزات المستهجنة والمستغ      
المتجافيـة مـع الآليـة المفروضـة قانونـاً،          ) تكراراً(

والمختزنة لبدعة مرعبة لا سند قانوني لها تنتقل بـأمين          
السجل العقاري، من مجرد موظف اداري يمارس رقابة        

له صلاحية الـرفض    (على المعاملات التي ترده      مسبقة
، )اذا ما وجد عيباً في المستندات فيجري الطعن بقـراره         

 مرجع قضائي يتعرض ويتطـاول، بـشكل         مصاف إلى
 في مرحلة ما بعد تـسجيل       أي(عفوي، على قيود نهائية     

 ممعنـاً  عليهاممارساً رقابة لاحقة ) القيد وانجاز المعاملة 
فيها، ومن عندياته، ابطالاً وتحويراً وترقيناً وتبديلاً، كل        

 أوذلك من وراء ظهر اصحاب العلاقة وبـلا حـسيب           
  رقيب؛



  العـدل  ١٢٢٦

 ما صار غض الطرف عن كل تلك        وحيث وحتى اذا  
التجاوزات، يبقى ان المنطق القانوني الـذي اسـتنهض         

 مـا  إلىواستنفر امين السجل المركزي السابق، وحدا به      
 الـصحة؛ اذ    أواقدم عليه، لا يستجمع شيئاً من الصواب        

من المعلوم، والبديهي، المسلم بـه، والمـستقر عليـه،          
لك حـق التوكيـل     ، ان من يملك حق البيع يم      ...والنافل

الادنى منه، عملاً بالقاعدة العامة الناطقة بأن من يستطيع         
  الاكثر يستطيع الاقل؛

  هذا من ناحية؛
وحيث وفضلاً عن ذلك، ومن ناحيـة ثانيـة، ومـن         

 معطيات القضية الحاضرة، يتبين بوضوح ان       إلىالعودة  
 التوكيل بوكالة عادية لكي يقوم      إلىوكيل المالك لم يعمد     

بانجـاز مهمـة    كيل الثاني مقام الوكيـل الاول       هذا الو 
بل قام فعلياً ببيع العقار من هذا الاخير        تصريف العقار،   

بدليل قيامه بقبض كامل الثمن منه وما اتى اتخاذ الوكالة          
لشكل وصيغة غير القابلة للعزل الا تأييداً لهـذا البيـع           

ا مع م  واثباتاً لعملية دفع الثمن وبراءة الذمة     وتحصيناً له   
يرتبه كل ذلك لناحية عدم جواز الرجوع عن تلك الوكالة          

   العزل منها؛أو
وحيث اذا ما صح انه لا يجوز مبدئياً للوكيل، عمـلاً    

 من قانون الموجبات والعقود،     ٧٨٢بما تنص عليه المادة     
 انابة شخص محله فـي تنفيـذ موضـوع          إلىان يعمد   

 بلا نص   الوكالة، يبقى ان العلة، وراء عدم اباحة الانابة       
 موافقة من الموكل الاساسي، تتمثل في ان        أوفي الوكالة   

الموكل عندما يوكل شخصاً في امر ما يكون لا محالـة           
قد اخذ شخص الوكيل بعين الاعتبار، ووثق بـأن هـذا           
الاخير سوف ينفذ موضوع الوكالة على نحو جيد، فـلا          

 تجيير  إلىيجوز بعدها ان يصار بلا موافقة ذلك الموكل         
   الغير؛إلىة تنفيذ موضوع الوكالة وظيف

وحيث ان مسألة الانابة هذه ليست مطروحـة مـن          
الاصل في الحالة موضوع القـضية الحاضـرة، اذ ان          
زوجة المالك الاساسي، عندما نظمت الوكالة غير القابلة        
للعزل، كانت قد قبضت الثمن ممـن نظمـت الوكالـة           

قـد  لمصلحته، وقبض الثمن دليل واضح جازم على انه         
جاء نتيجة لبيعها العقار من هذا الاخير، فتكـون تلـك           
الوكيلة، في وقت سابق لتنظيمها الوكالة غيـر القابلـة          

 بالتزامن مع تسليمها هذه الوكالة لمن نظمتها        أوللعزل،  
لأمره، قد انجزت مهمتها وتممـت واجباتهـا البيعيـة          
وحققت الغرض من وراء توكيلها المتمثل ببيع العقـار         

فلا تكون عبر تلك الوكالة الثانية قد عمدت        نه،  وقبض ثم 
قوم مقامها بالمهمة المكلفـة هـي      ي انابة غيرها لكي     إلى

 الثانوي لكي  بها، وبكلام آخر لا تكون في موقع الموكل       

 عدمه ولكي   أوها بصلاحية التوكيل    عفي مدى تمت   ينظر
ما ينفـي    يقال بأن جل ما لها هو حق البيع لا التوكيل،         

 إلـى  متحققاً وادى   السجل الذي اعتبره امين     تحقق العيب 
  استنفار هذا الاخير على النحو الموصوف آنفاً؛

وحيث ترى المحكمة في ضوء كل ذلك اجابة طلـب          
المستأنف واصدار القرار بإعادة قيد ملكية ذلـك القـسم          
على اسمه على ان يعطى هذا القيد رتبة الاولوية اعتباراً          

اف الحاضـر علـى تلـك       من تاريخ قيد اشارة الاستئن    
 شـطب هـذه   إلـى الصحيفة على ان يصار فور ذلـك   

 أيالاشارة الاخيرة وعلى ان لا يستوفى من المـستأنف          
رسم عن عملية اعادة التسجيل طالما اننا بمعرض اعادة         

   ما كانت عليه؛إلىالحال 
وحيث ان تسليم المستأنف بعد ذلـك سـنداً بملكيتـه           

  يضحي امراً حتمياً ونافلاً؛
ث، في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهـى        وحي

 خـالف   أواليها، لم يعد ثمة داع للبحث في سائر ما زاد           
  . لمزيد من البحثأومن مطالب واسباب، 

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

قبول الاستئناف شكلاً مع اعـلان صـلاحيتها        : اولاً
  .للنظر بمثل مضمونه

 مـن   ١٧قـسم   قبوله اساساً واعادة قيد ملكية ال     : ثانياً
 حارة حريك على اسم المستأنف حـسين        ٦١العقار رقم   

علي نحلة على ان يعطى هذا القيد رتبة الاولوية اعتباراً          
من تاريخ قيد اشارة الاستئناف الحاضر علـى صـحيفة     

 رسـم  أيذلك القسم، وعلى ان لا يستوفى من المستأنف         
عن عملية اعادة التسجيل هذه طالما اننا بمعرض اعادة          

  . ما كانت عليهإلىحال ال
شطب اشارة الاستئناف عـن صـحيفة ذلـك         : ثالثاً

القسم، كما واشارة القيد الاحتياطي بعقـد البيـع العائـد           
للمستأنف، وابقاء النفقات على عاتق من عجلها، وتمكين        

  .التأمينالمستأنف من استعادة مبلغ 
ابلاغ امانة السجل العقاري في بعبدا للتنفيـذ   : رابعـاً 

  . خالفأو كل ما زاد ردو ي،الفور
قراراً نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق نافذاً علـى          

  .اصله
    



  ١٢٢٧  الإجتهاد

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

  الثالثةالغرفة 
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ري تنفيذ قرار الاحالـة دون      على امين السجل العقا   
 تلكؤ وتسجيل العقار على اسـم مـن آل اليـه            أوتردد  

بطريق الشراء بالمزاد العلني، مع اعطاء هذا التـسجيل         
مفاعيله كافة لا سيما لناحيـة المفعـول المطهـر مـن            

 الرهن التي تثقل العقار مع ما يترتب        أواشارات التأمين   
امين الـسجل   على هذا المفعول الاخير من واجب على        

 امـا   ،بترقين هذه الاشارات فوراً وعفواً وحتماً وحكمـاً       
فيما خص اقتطاع الضريبة فهو واجب ملقى على دائرة         

 على استيفائه ولا يتولد     الحرصالتنفيذ ومتروك لها امر     
 حق له   أي أو دور لأمين السجل     أيعن تقصيرها بشأنه    

تراط  اش أو ترقين الاشارات    أوفي استئخار امر التسجيل     
  .ابراز تلك البينة

  بناء عليه،

  :لالصلاحية والشك في –اولاً 
ان الاستئناف الحاضر مقدم طعناً بقرار عـن        حيث  

امين السجل العقاري قـضى بـرفض طلـب التـرقين           
المذكور بحجة ان ثمة داعياً لابراز افـادة تثبـت دفـع            

  ضريبة الفائدة؛
 وحيث وبما لها من حق في التقدير وهامش للاجتهاد        
ترى هذه المحكمة ان صلاحيتها للنظر بمثل الاسـتئناف         
الحاضر تنعقد في كل مرة يردها طعن من ذي مصلحة          

 ترقين  أوتسجيل  يكون منصباً على قرار برفض اجراء       
  يكون قد خلص اليه امين السجل العقـاري بنـاء علـى            

 تفـسيره للاحكـام القانونيـة       أورؤية لدى هذا الاخير     
رض اضطلاعه بالنظر بمثل تلـك      الواجب مراعاتها بمع  

  الطلبات؛
 مبدأ ولايتهـا    إلىوحيث ان صلاحيتها هذه مرجعها      

وليها حق، بـل تفـرض عليهـا        تالقضائية الشاملة التي    
كل الحالات التي يرد بهـا امـين        "واجب التصدي، في    
 من القـرار    ٨٠المادة  : ( ترقين أوالسجل طلب تسجيل    

ها امين الـسجل     لا سيما في الحالة التي يقضي في       )١٨٨
 وجهة لديـه بـشأن      أوبرد الطلب بناء على تفسير منه       

النصوص القانونية التي تحكم الاشكالية موضوع المسألة       
 الاستئناف اساساً اذا ما     رد إلىعلى ان تخلص المحكمة     

 الـسند   إلـى كانت الاسباب المبني هو عليهـا مفتقـرة         
  .القانوني الصحيح

 عليـه، ولكـون     وحيث، بعد ذلك، برمته، وتأسيـساً     
الاستئناف مستوفياً لسائر شروط قبولـه شـكلاً، تـرى          
المحكمة قبوله من زاويـة الـشكل هـذه مـع اعـلان             

  .صلاحيتها للنظر بمثل مضمونه

  : في الاساس–ثانياً 
 من المرسوم الاشتراعي رقـم      ٨٧حيث تنص المادة    

لا "المعدل على انه    ) قانون ضريبة الدخل   (١٤٤/١٩٥٩
 جزئـي   أو يحصل على ترقين كلـي       يحق لأي كان ان   

 تأمين مسجل ضمانة لدين ينتج فوائد، مـا لـم           أولرهن  
يثبت اولاً ان الضريبة المتوجبة على هذه الفوائـد قـد           

 التأمين بواسطة دوائر    أووفي حال تنفيذ الرهن     . سددت
تتولى هذه الدوائر اقتطاع الضريبة من المبالغ        الاجراء،

  ." الخزينةإلىالمحصلة ودفعها 



  العـدل  ١٢٢٨

وحيث من الواضح ان هذه المادة قـد ميـزت بـين            
وضعين، يترتب بمعرض احدهما موجب اثبات دفع تلك        
الضريبة في حين لم يرد النص على ان هـذا الموجـب           

  :يترتب ايضاً بمعرض الوضع الثاني
 فمن ناحية اولى تناولت تلك المادة فـي مـستهلها           -

ضيا بفعـل   التأمين قد انقأوالحالة التي يكون فيها الرهن    
غيـر  احدى حالات الانقضاء العامة لمثل هذين العقدين        

 أو بالايفـاء    أو إما رضـائياً     أي(طريق التنفيذ الجبري    
، ...)بطلب من الدائن الملقى التـأمين ضـماناً لحقوقـه         

فإفترضت انه في مثل هذه الحالات العامـة للانقـضاء          
سوف يعمد ذي المصلحة، المتضرر من بقـاء اشـارة          

 إلى التقدم باستدعاء من امانة السجل يرمي        إلى التأمين،
ترقين هذه الاشارة، فأوجبـت عليـه ان يثبـت اولاً ان            

 انه  أيالضريبة المتوجبة على الفوائد قد جرى تسديدها،        
 فإن ثمة موجباً فرضه القانون يلـزم        في مثل هذه الحالة   

 ابراز ما يثبـت ذلـك       إلىبمقتضاه المستدعي بأن يعمد     
س ض على امين السجل بدوره بأن يمار       يفر التسديد، كما 

كل الحرص اللازم لعدم قبول طلب الترقين الا بعد تقديم          
تلك البينة المثبتة لدفع الضريبة، فإذا لم يجر تقديم هـذه           

فيعمـد   غير ذي حق لطلب الترقين    ي  عالبينة كان المستد  
 طلبه هذا، ما يجعل مـصير       رد إلىعندها امين السجل    

 أوك الاثبـات    ل رداً بتقديم ذ   أواً اجابة   مرهون هذا الطلب 
  .عدمه
، فهو المحكي عنه فـي الجـزء        الثاني اما الوضع    -

 الخاصـة الثاني والاخير من تلك المادة، ويتناول الحالة        
 التأمين بواسطة   أوتنفيذ الرهن   "التي نكون فيها بمعرض     

 الجبـري لعقـدي     التنفيـذ  حالة   أي ،..."دوائر الاجراء 
 اشـتراط   أون، فهنا لا محـل لفـرض         التأمي أوالرهن  

وهو موجب اثبات دفـع     (الموجب عينه المذكور اعلاه     
المنصوص عليه فيما خص الحالة الاولى فقط       ) الضريبة

 ترقين قيد انقضى    إلىوهي حالة التقدم باستدعاء يرمي      (
دون الحالة  ...) لاسباب اخرى غير حالة التنفيذ الجبري     

 بيع  إلىنفيذ جبري ادى    الثانية التي نكون فيها بمعرض ت     
  العقار في المزاد العلني؛

وحيث ان عدم اشتراط الموجب عينه فـي الحـالتين        
رضاه فـي الحالـة     بب، اللذين ف   ان العلة والس   إلىمرده  

، على ما سيلي بيانه، فـي الحالـة         نيالاولى، غير قائم  
الثانية، ومعلوم انه حيثما لا تتحدد العلـة لا ينبغـي ان            

  :تتوحد النتيجة
ففي الحالة الاولى افترض المشترع، وعن حق، انـه         
بمعرض انقضاء التأمين بغير طريق التنفيذ الجبري، ان        
ثمة احتمالاً قوياً لأن لا يجري دفـع الـضريبة عفويـاً            

 بدفعها، وانطلق من هذا الافتـراض       فبمبادرة من المكل  
ليضع حداً يمنع عبره التملص من موجـب دفـع هـذه            

لة عن طريق عدم قبول الطلـب       الضريبة، فضبط المسأ  
   الترقين الا بعد اثبات هذا الدفع؛إلىالرامي 

في حين انه وفي الحالة الثانية، وهي حالة انقـضاء          
التأمين عن طريق التنفيذ الجبري، لم يكـن المـشترع،          

، اذ لـم يفـرض      سوعن حق ايضاً، مسكوناً بذلك الهاج     
، )فعالدوهو موجب تقديم البينة على      (الموجب المذكور   

تتولى هذه  " –واكتفى بترك الامر في عهدة دائرة التنفيذ        
 إلىالدوائر اقتطاع الضريبة من المبالغ المحصلة ودفعها        

 ان هـذه الاخيـرة سـوف        إلى وهو مطمئن    – "الخزينة
تقتطع الضريبة من الثمن المحصل بنتيجـة البيـع فـي           

 ما يعنينا من كل هذه المسألة،       أي والمهم،المزاد العلني،   
 عدم توفر تلك    أوانه لم يجعل امر الترقين مرهوناً بتوفر        

فلا يكون لأمين السجل بعد ذلك ان يشترطها، من         البينة،  
 يفرض ابرازها بمعرض تنفيذه لقرار احالـة  أوعندياته،  

كشرط لازم لانجاز الترقين، هذا الترقين الواجب تطبيقاً        
 يؤدي   الرهن بفعل التنفيذ الجبري الذي     أو التأمينلزوال  

 نقل ملكية العقار، عبر     إلىبعد بيع العقار بالمزاد العلني      
 إلىقرار الاحالة، مطهرة، بقوة القانون، من كل عبء،         

  اسم من اشتراه بذلك المزاد؛
وحيث ان هذا التفسير الذي خلصت اليه هذه المحكمة         

 الآنفة البيان   ٨٧نص المادة    صريح وواضح ينطبق على   
 ابتداع هـذا    إلى الذي حدا به     ومع نية المشترع والسبب   

  النص والغاية التي رمى اليها من ورائه؛
وحيث وفضلاً عن ذلك يتسق هذا المنحى مع نـص          
المادة الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدنية التـي       

 بالمعنى الذي يحدث معـه       تفسيرٍ إلىتفرض ان يصار    
يكون متوافقاً مع الغـرض منـه ومؤمنـاً         "النص اثراً   

، فهـو يـؤمن     "اسق بينه وبين النصوص الاخـرى     التن
 موضوع البحث وبين    ٨٧بالانسجام فيما بين نص المادة      

اللتـين  . م.م. مـن قـانون أ     ٩٨٦ و ٩٨٥ المادتين   نص
 التـسجيل فـور   إلى على امين السجل ان يعمد   نتفرضا

 تـردد،   أوورود قرار الاحالة اليه دونما ادنـى تلكـؤ          
ودونمـا اشـتراط لأي     تسجيلاً يترتب عليه، بحد ذاته،      

 أوتطهير العقار من جميع قيود الـرهن        موجب اضافي، 
 الامتياز التي تثقل صحيفته العينية، فتكون هذه        أوالتأمين  

المحكمة بذلك وبمعرض تفـسيرها للـنص الـضرائبي         
 علـى نيـة     ثمعلى صراحته    اولاًالمذكور قد ارتكزت    

 ـ    ضى المشترع والغاية التي رمى اليها من ورائه، وقد اف
جة تجعل تلك النـصوص الثلاثـة       تي الخروج بن  إلىذلك  

متوافقة بعضها مع بعض بدلاً من تعطيل مفعولها بتفسير         



  ١٢٢٩  الإجتهاد

 غاية  أونص بصورة غير متلائمة مع صراحة منطوقه        
 متنافرة مع النصوص الاخرى التي تحكـم        أوالمشترع،  

  بدورها المسألة عينها؛
ة وحيث وتأسيساً على مجمل ما تقدم تخلص المحكم        

  : النتيجة التاليةإلى
  كل مرة يكون فيهـا امـين الـسجل العقـاري            في

  بمعرض تنفيذ قرار احالة، يجب عليـه تنفيـذه دونمـا           
  ل آقـار علـى اسـم مـن         ع تلكؤ وتـسجيل ال    أوتردد  

  اليه بطريق الـشراء بـالمزاد العلنـي، مـع اعطـاء            
هذا التسجيل مفاعيله كافة لا سـيما لناحيـة المفعـول           

   الـرهن التـي تثقـل       أوارات التـأمين    المطهر من اش  
  العقار مع ما يترتب على هذا المفعـول الاخيـر مـن            
  واجب على امـين الـسجل بتـرقين هـذه الاشـارات            

   أي(وعفـواً   )  تلكـؤ  أو دون تـأخير     أي(الاخيرة فوراً   
  )  طلبـه  أوبدون حاجة لمراجعـة مـن ذي المـصلحة          

   هــامش أي دون ان يكــون لــه أي(وحتمــاً وحكمــاً 
ــدير للت ــساب أوق ــردد أو الاستن ــتراط أو الت    لاش

ــضريبة   ــع ال ــت دف ــا يثب ــراز م ــستند أي أواب    م
  ؛)آخر

اما فيما خص اقتطاع الضريبة فهو واجب ملقى على         
دائرة التنفيذ ومتروك لها امر الحرص على استيفائه ولا         

على فرض ان حصل مثـل      (يتولد عن تقصيرها بشأنه     
 حق له فـي     أي أو  دور لأمين السجل   أي) هذا التقصير 

 اشـتراط   أو ترقين الاشـارات     أواستئخار امر التسجيل    
ابراز تلك البينة، اذ يستمر دوره وواجبـه، والهـامش           

؛ وجلّ ما قد يترتـب صـيرورة        هالمرسوم له، على حال   
دائرة التنفيذ عرضة للمساءلة عن ذلك التقـصير امـام          
المرجع المولج بمساءلتها مع حفظ حق الدولة بتحـصيل         

  ك الضريبة من المكلف بدفعها؛تل
وحيث ان الذهاب في غير هذا المذهب، وفضلاً عن         
تجافيه مع صراحة وروحية تلك النصوص والمنهجيـة        
القويمة الواجب اعتمادها بمعرض التفسير، من شأنه في        

 نتيجة ظالمة على مـستوى      إلىغالب الاحيان ان يؤدي     
جل  تحميـل المـشتري، المـس      إلىالعدالة، اذ قد يفضي     

العقار على اسمه تنفيذاً لقرار الاحالة، والراغب بترقين         
اشارة تأمين منتهي المفعول بقوة القانون، ان يتكبد مـن          
جيبه دفع تلك الضريبة وذلك في الحالة التي تكون فيهـا           

 الـدائن الموضـوع التـأمين       إلىدائرة التنفيذ قد دفعت     
   بموجـب معاملـة توزيـع الـثمن         بـه لمصلحته ما نا  

 تحرص على اقتطاع تلك الضريبة مـن  أون تنتبه دون ا 
  حصته؛

وحيث يكون الاستئناف الحاضر مستجمعاً لاسـباب       
قبوله اساساً ما يقتضي معه قبوله وترقين اشارة التأمين         

  موضوع الاستئناف الحاضر؛
وحيث، في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهـى        

 خـالف   أو اليها، لم يعد ثمة داع للبحث في سائر ما زاد         
  . لمزيد من البحثأومن مطالب واسباب، 

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

قبول الاستئناف شكلاً مع اعـلان صـلاحيتها        : اولاً
  .للنظر بمثل مضمونه

  المقيدةقبوله اساساً وشطب اشارة عقد التأمين : ثانيـاً 
ــومي  ــرقم ي ــاريخ ٢٦٠٧ب ــة ٧/١/١٩٩٦ ت  والناطق

 درجة التـأمين    ... سهم ٩٠٠الحصة المؤمنة   ... تأمين"
نظمـه سـند فـي      : وصف شـهادة التـأمين    ... اولى
المـدين  . ل.م.الدائن فرنس بنك ش    ... ١١/١١/١٩٩٦

 دولار  ١١٦,٩٢٥فاروق فؤاد طبـارة قيمـة التـأمين         
عـن الـصحيفة العينيـة العائـدة للعقـار          ..." اميركي

  .ضهر المغارة/٩٥
فة يحب اشارة الاستئناف الحاضر عن الص     شط: ثالثاً
 اعلاه، وابقاء النفقات على عاتق مـن عجلهـا،          العينية

  .التأمينوتمكين المستأنف من استعادة مبلغ 
ابلاغ امانة السجل العقاري في بعبدا للتنفيـذ   : رابعـاً 

  .الفوري
  . خالفأو كل ما زاد رد: خامساً

قراراً نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق نافذاً علـى          
  .أصله

    



  العـدل  ١٢٣٠

  

   في جبل لبنانمحكمة الدرجة الاولى

  الغرفة الثالثة

 الرئيس محمد وسام المرتضى :الهيئة الحاكمة
 والعضوان لارا عبد الصمد ورالف كركبي

  ٢١/٤/٢٠٠٩ تاريخ ٢٧رقم : القرار
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  بناء عليه،

  :ل في الصلاحية والشك–اولاً 
  صادر قدم طعناً بقرار   الحاضر م  ن الاستئناف إحيث  

مين السجل العقاري قضى برفض التسجيل لعـدم        أعن  
  دفع رسوم الفراغ على اساس القيمة التأجيرية؛

وحيث وبما لها من حق في التقدير وهامش للاجتهاد         
ن صلاحيتها للنظر بمثل الاسـتئناف      أترى هذه المحكمة    

الحاضر تنعقد في كل مرة يردها طعن من ذي مصلحة          
 ترقين  أواً على قرار برفض اجراء تسجيل       بيكون منص 

يكون قد خلص اليه امين السجل العقاري بناء على رؤية          
 تفسيره للاحكام القانونيـة الواجـب       أولدى هذا الاخير    

  مراعاتها بمعرض اضطلاعه بالنظر بمثل تلك الطلبات؛
 مبدأ ولايتهـا    إلىن صلاحيتها هذه مرجعها     إوحيث  

 عليهـا وليها حق، بـل تفـرض       القضائية الشاملة التي ت   
 بهـا امـين     دركل الحالات التي ي   "واجب التصدي، في    
 مـن القـرار     ٨٠المادة  " ( ترقين أوالسجل طلب تسجيل    

 سيما في الحالة التي يقضي فيها امين الـسجل          لا) ١٨٨
وجهة لديـه بـشأن      أو الطلب بناء على تفسير منه       برد 

ضوع المسألة  النصوص القانونية التي تحكم الاشكالية مو     
 الاستئناف اساساً اذا ما     رد إلىعلى ان تخلص المحكمة     

 الـسند   إلـى كانت الاسباب المبني هو عليهـا مفتقـرة         
  .القانوني الصحيح

   ته، وتأسيـساً عليـه، ولكـون       وحيث، بعد ذلك، برم
الاستئناف مستوفياً لسائر شروط قبولـه شـكلاً، تـرى          

 ـإالمحكمة قبوله من زاويـة الـشكل هـذه مـع             لان ع
  .صلاحيتها للنظر بمثل مضمونه

  : في الاساس–ثانياً 
  من قانون أصول   ٩٨٦ و ٩٨٥رض المادتان   حيث تف 

ن يعمـد   أالمحاكمات المدنية على امين السجل العقاري       
حالة اليه دونمـا ادنـى       التسجيل فور ورود قرار الإ     إلى

   تردد؛أوتلكؤ 
مين السجل العقاري يحاجج بأن المـادتين    أن  إوحيث  

 –يرتين انما هما نصان عامان وان ثمة نصاً خاصاً          الاخ
 المعدلة  ٢٠/١٩٣٩المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي      

 ورد فـي قـانون      – ١٧٣/٢٠٠٠بموجب القانون رقم    
الموازنة ويتقدم عليهما قد اوجب استيفاء رسوم الفـراغ         

واحتـساب  عماله  إعلى اساس القيمة التأجيرية فيقتضي      
 يكون  التيالرسم على اساس هذه القيمة حتى في الحالة         

حالة جرى في متنه    إ قرار   إلىفيها طلب التسجيل مستنداً     
  بيان الثمن الذي دفعه المشتري الراسي عليه المزاد؛



  ١٢٣١  الإجتهاد

ن أن ثمة وجهة في القضاء تنطلق من مبـدأ          إوحيث  
 علـى الادارة    رنكِقرار الاحالة انما هو قرار قضائي لتُ      

متمثلة بأمين السجل تجاهل وتجاوز ما هـو وارد فـي           
  منطوقه لجهة الثمن؛

وحيث وعلى الرغم من صحة النتيجة التـي تنتهـي          
 ـاليها هذه الوجهة يبقى ان الجدلية التي تنط        نهـا لا   ق م ل

شكالية المطروحة؛ فما هـو     تنسجم مع حقيقة وطبيعة الإ    
حالـة، فيمـا    لة مدى تمتع قرار الإ    مطروح لا يثير مسأ   

 عـدم تمتعـه، بقـوة       أوورد فيه لجهة الثمن المدفوع،      
القضية المقضية؛ بل يثير، من ناحية اولى، تساؤلاً عما         

ن رسـم   أاذا كنا فعلياً بمعرض نص ينطق بما مـؤداه          
الفراغ يحتسب على اساس القيمة التأجيرية حتـى ولـو          

  حالة؛إكانت معاملة التسجيل متمحورة حول قرار 
، تساؤلاً آخر حول ما اذا      انيةكما يطرح، من ناحية ث    

 تضارب بين النصوص، علـى      أوض غموض   رعكنا بم 
نحو يستدعي تطبيق قواعد التفسير بشأنها، تلمساً للحـل         
القويم الواجب ان يحكم مسألة الاساس الـذي بالاسـتناد          

  اليه يقتضي احتساب رسم الفراغ المتوجب؛
 ان المنهجيـة    إلـى وحيث لا محيد عن الاشارة هنا       

المسألة  ن اكثر يحكما  أوجب اتباعها، بمعرض نص     الوا
  : مراعاة ما يليعينها، تملي، فيما تمليه

 في البدء، الوقوف على مدى كون الـنص      أي –اولاً  
 التفسير لا يكون    إلىغامضاً ام لا، لأن مسعى المحكمة       

  الا بمعرض نص غامض، فإذا كان الـنص واضـحاً،          
  ، ومـا هـذا     لا غموض فيه، وجب التطبيق لا التفـسير       

لا اجتهاد بمعرض الـنص     "عمال للمبدأ الناطق بأنه     إالا  
In clari cessat interpretatio"؛  

أن في النص غموضاً، يجب ان      وعلى فرض    –ثانياً  
تفسير الاستثناء على وجه الحصر دونما توسع، مع        يأتي  

سـقاط القاعـدة    إما يترتب على ذلك من لـزوم عـدم          
، عـن طريـق الاسـتدلال    القانونية الواردة في الـنص  

 بأولى حجة، على حـالات      أو الحجة العكسية    أوبالقياس  
لم يلحظها، وهو ما تنطق به المبادئ التالية، المتطابقـة          

  :مؤدياتها
"Singularia non sunt extenenda", "exceptio stricti 

juris", "exceptio est strictissimae interpretationis", 
'"Singularia postulate"; 

 تشابك النصوص أو تناثر أووفي حالة تعدد   –ثالثـاً   
القانونية التي تحكم المسألة ذاتها، يجب الوقـوف علـى          
مدى كون تلك النصوص متعارضة مع بعضها الـبعض         

 يجب في البدء اثبات التعارض بينهـا تمهيـداً        أيام لا،   

للتفسير وتبريراً له، مـروراً بعـد ذلـك بفـرز لهـذه             
 تتويج كل ذلك    إلىاص وعام، وصولاً    النصوص بين خ  

الاحكـام الخاصـة    "بإعمال المبدأ المأثور الناطق بـأن       
 "specialia generalibus derogantتخرق الاحكام العامة 

 عمالها،إضمن حدود مجال    حيث تأخذ الاحكام الخاصة،     
  الاسبقية والاولوية في التطبيق؛

 لا   تعارض بين نـصين،    ن لا أوبالتالي، اذا ما تبدى     
 لتطبيق لهـذه القاعـدة الاخيـرة عبـر          يكون ثمة داعٍ  

 للمفاضلة بينهما وصـولاً     أوتصنيفهما بين عام وخاص     
  همال الآخر؛إحدهما وأعمال إ إلى

وحيث وعلى هدي هذه المبادئ المساقة وجب العودة         
تذرع من قبل امين السجل بأنهـا       م نص تلك المادة ال    إلى

، نص خـاص ومتعـارض مـع النـصوص العامـة          
ا الموجبة وغرض المـشترع     ابهسبأوتشريحها، وتلمس   

من ورائها، ثم بيان ما اذا كانـت غامـضة تـستدعي            
 تطبيقـاً يـأتي     –التفسير، ام واضحة تستوجب التطبيق      

مقترناً مع حرص على عدم اسقاط حكمها على حـالات          
، هذا فضلاً عن بيان مـا اذا كانـت          -غير مشمولة بها    

 الاحكام العامة تضارباً    متضاربة مع غيرها من نصوص    
  عمالها دونهم؛إيفرض 

المتحجج به هو المادة    " النص الخاص "ن ذلك   إوحيث  
تـاريخ  / ٢٠LEالثالثة من المرسوم الاشـتراعي رقـم        

تحديد رسوم التسجيل ورسوم الانتقـال       (١٨/١٢/١٩٣٩
، ١٧٣/٢٠٠٠المعدلة بموجب القـانون رقـم       ) العقارية

نتقال يتناول عقاراً مبنيـاً   اذا كان الا  "التي تنص على انه     
المبلغ الحاصل مـن    ى رسم الانتقال على اساس      فوفيست

ضرب القيمة التأجيرية المبينة فـي سـجلات التكليـف          
وذلك عنـدما يكـون     ) اثني عشر ونصف   (١٢,٥بالرقم  

 أوهذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الـصكوك    
  ".المصرح بها

لموجـب وراء   وحيث من نافل القـول ان الـسبب ا        
ابتداع هذا النص يكمن في دأب اكثر المتعاقـدين علـى           
ايراد ثمن في عقود التفرغ العقارية ينقص عـن الـثمن           
المدفوع فعلياً من قبل المشتري، تهرباً من دفع جزء من          

 خسارة الخزينة لنسبة غير     إلىا يؤدي   مرسم الانتقال، م  
  يسيرة من الرسوم المتوجب دفعها لها؛

 مـن   ٤٩ على ذلك اكثر مـن المـادة         دلّأوحيث لا   
ــرار  ــوم  ١٨٩/١٩٢٦الق ــب المرس ــة بموج  المعدل

 والتي نصت علـى انـه       ١٤٨/١٩٥٩الاشتراعي رقم   
يحق للادارة، عندما تفرض الرسوم على اساس القيمـة         "

ان تتحـرى، خـلال      التي صرح بها اصحاب العلاقة،    



  العـدل  ١٢٣٢

ثـم ان تتثبـت ذلـك        كتمان بعض الثمن  ثلاث سنوات،   
 الحاكم البدائي في المنطقـة بكـل طـرق          الكتمان لدى 

الذي حدا بالمـشترع     الهاجس، مما يثبت ان     ..."الاثبات
ب الاغلبيـة    وضع النص المذكور انما هـو تهـر        إلى

الساحقة من المتعاقدين من ذكر الثمن الفعلـي المـدفوع          
  مقابل الشراء؛

     ب الفريقين من دفع    وحيث وبكلام آخر فإن شبهة تهر
 وضع  إلىتوجب هو ما حدا بالمشترع      قسم من الرسم الم   

النص المذكور في محاولة منه لقطع دابـر محـاولات          
ب تلك، فضبط المسألة عن طريق فرض احتـساب     التهر

الرسم على اساس القيمة التأجيرية بغض النظـر عـن          
 المـصرح بـه مـن قبـل         أوالثمن المحدد في الصك     

  المتعاقدين؛
ي يـصدر   حالة، الـذ  ي ان قرار الإ   وحيث لا جدال ف   

عن رئيس دائرة التنفيذ ناطقاً بالإلزام بالتسجيل على اسم         
 المـزاد مـع تحديـد الـثمن         عليهالمشتري الذي رسى    

المدفوع مقابل هذا الشراء، يختزن من الحصانة، ومـن         
" الـشبهة "ما يجعله خارجاً عـن دائـرة تلـك           التنزيه،

، هذه الـشبهة الناطقـة،      "الصكوك"الموصومة بها تلك    
، بأن الامر يحتمل ان يكون الافرقاء قد اخفـوا          وتكراراً

الثمن الفعلي المدفوع وادرجوا عوضاً عنه مبلغاً آخـر         
يقل عنه بهدف التهرب من دفـع جـزء مـن الرسـوم          

  المتوجبة؛
فاء الثمن الفعلـي المـدفوع لا       إخن فرضية   إوحيث  

فيهـا معاملـة     تكون   التيتكون بالتالي قائمة في الحالة      
حالة، فالمسألة تلك تكون    إحول قرار   التسجيل متمحورة   

مطروحة بمعرض تنفيذ غيره كالصكوك الرضـائية لا        
   بمعرضه وهو المنـز  ن عـن مثـل تلـك       ه والمحـص

        ـالتجاوزات، والقول بغير ذلك لا يـصح ولا ي  ل ولا  قب
 البناء عليه، اذ مـن المرفـوض        أويجوز الركون اليه    

المشترع،  ان مثله قد دار في حسبان        إلىقانوناً الخلوص   
لأنه يختزن افتئاتاً كبيراً على القاضي رئيس دائرة التنفيذ         
وافتراضاً بأنه من المحتمل ان يكون هـذا الاخيـر قـد        
تواطأ مع المشتري في المزاد العلنـي تواطـؤاً ارتقـى       

 لحظ ثمن في قرار     إلى حد التزوير وادى     إلىبخطورته  
  ر؛نقص عن الثمن المدفوع فعلياً من المذكويالاحالة 

قائمـة   الـشبهة،    –ن تلك الفرضية    أوحيث وطالما   
حصرياً على ما تقدم في حالـة الـصكوك الرضـائية،           

وجب  حالة،اً وحكماً في حالة تنفيذ قرار الإ      ومنتفية تمام 
 ابتـداع   إلى ان العلة التي حدت بالمشترع       إلىالخلوص  

طريقة اعتماد القيمة التأجيرية اساساً لاحتـساب رسـوم      

) الصكوك الرضـائية  (ة في الحالة الاولى     الفراغ، متحقق 
، مما يوجـب تطبيـق      )قرار الاحالة (دون الحالة الثانية    

  طريقة الاحتـساب تلـك فـي محلهـا دون اسـقاطها            
عمالها، وذلـك   إعلى الحالة الاخرى الخارجة عن مجال       

حيثما لا تتحد العلة لا ينبغـي       "انه  عملاً بالقاعدة الناطقة    
د الاخرى المومأ اليهـا     قاً للقواع وتطبي" ان تتوحد النتيجة  

وجبة للتطبيق الحصري على الحالـة المقـصودة        آنفاً الم 
 ـ أوبعينها بلا تعمـيم      ع ومنهـا القاعـدة الناطقـة        توس

"Singularia postulate"؛  
وحيث لا نكون بالتالي بمعرض تضارب بين نـص         

، بل بمعرض تشويه لمـؤدى هـذا        "خاص"وآخر  " عام"
سقاط لها على حالات    إنتائجه مع   النص الاخير وتعميم ل   

سـبابه  أغير مشمولة به، مما يتجافى مـع صـراحته و         
الموجبة والسبب الدافع اليه والغاية المتوخاة من ورائـه         

  فضلاً عن قواعد تطبيق القواعد القانونية؛
 خـذ  أيقتضي  "اً على التحجج الآخر بأنه      وحيث ورد
نـه   ا إلـى ، ترى هذه المحكمة الاشـارة       "جانب الخزينة 

عمال النصوص التي تفرض اخذ جانب الخزينة       إيقتضي  
على الحالات التي وضعت اصلاً لتشملها دون اسـقاطها    

نوني على حالات اخرى تخرج، بحـسب المنطـق القـا        
عمالها، ما يجعـل هـذا      الصحيح، عن الاطار المحدد لإ    

التحجج واقعاً فـي غيـر موقعـه القـانوني الـصحيح        
  ومستوجب الاهمال؛

نه مـن غيـر     أ إلى بالنتيجة الخلوص    وحيث يقتضي 
الجائز ان يعمد امين السجل العقاري بمعـرض تنفيـذه          

 فرض رسـم علـى اسـاس       إلىحالة ان يخلص    إلقرار  
 ان يحتسب الرسم على اسـاس       ضالقيمة التأجيرية عو  

الثمن الفعلي المدفوع والمحدد في قرار الاحالة، لكـون         
بل يتجافى   اساس قانوني صحيح     إلىموقفه هذا لا يستند     

عمـالاً  إويختزن خروجاً على نص المادة الثالثة اعلاه و       
في غير محله لمؤداها ومؤدى مبـدأ مراعـاة جانـب           

  الخزينة؛
وحيث يكون الاستئناف الحاضر مستجمعاً لاسـباب       

والزام امين الـسجل    ما يقتضي معه قبوله     مقبوله اساساً   
العقاري بالتسجيل مع القول بوجوب احتـساب رسـوم         

غ على اساس الثمن المدفوع فعلياً المحدد في قـرار     الفرا
الاحالة وعدم جواز احتـسابها علـى اسـاس القيمـة           

  التأجيرية؛
وحيث، في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهـى        

 خـالف   أواليها، لم يعد ثمة داع للبحث في سائر ما زاد           
  . لمزيد من البحثأومن مطالب واسباب، 



  ١٢٣٣  الإجتهاد

  لذلك،
  :عر بالاجمارقَتُ

عـلان صـلاحيتها    إقبول الاستئناف شكلاً مع     : اولاً
  .للنظر بمثل مضمونه

ساساً والزام امين السجل العقاري فـي       أقبوله  : ثانياً
 دائـرة   ٢٢/٩٧رقم الـصادر    (بعبدا بتنفيذ قرار الاحالة     

 من  ٤والناطق بإحالة ملكية القسم رقم      ) التنفيذ في عاليه  
 علـى اسـم      القبـة،  ٣٠٥٥ من العقار رقـم      Aالبلوك  

المـنظم  ( انطوان نجيب مارديني، وعقد تنفيذه       المستأنف
امـام دائـرة الكاتـب بالعـدل سـليم مطـران بـرقم        

، وصولاً لنقل ملكية ذلك القسم على اسم        )٢٣٣٥/٢٠٠٧
  .المستأنف المذكور

لـى  اعلان وجوب احتساب رسوم الفـراغ ع      : ثالثاً
حالـة وعـدم جـواز    اساس الثمن المحدد في قـرار الإ  

  .ابها على اساس القيمة التأجيريةاحتس
 ـشـطب اشـارة الإ   : رابعاً ناف الحاضـر عـن   تئس

بقـاء النفقـات   إ ذلك القسم، وإلىالصحيفة العينية العائدة  
 مـن اسـتعادة     المستأنفعلى عاتق من عجلها، وتمكين      

  .مبلغ التأمين
  . خالفأو كل ما زاد رد: خامساً
للتنفيـذ  ا  مانة السجل العقاري في بعبد    أبلاغ  إ: سادساً

  .الفوري
قراراً نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق نافذاً علـى          

  .صلهأ
    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

  الغرفة الثالثة

 الرئيس محمد وسام المرتضى :الهيئة الحاكمة
 والعضوان لارا عبد الصمد ورالف كركبي

  ٢٢/٤/٢٠٠٩ تاريخ ٢٩رقم : القرار
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  لدى التدقيق والمذاكرة؛
رست مبـدأ   أ قد   ١٨٨ من القرار    ٩٢المادة  ن  إحيث  

 امين السجل العقاري في حالة ضياع       إلىمكانية اللجوء   إ
سند التمليك، وتنظيم محضر امام هذا المرجـع الاخيـر         
تمهيداً لاستصدار بدل عن ضائع من لدنه بعد اسـتيفاء          

حليـة ثـم     في الجريدة الرسمية وجرائد م     اجراءات نشرٍ 
جـراء هـذا    إ لانصرام مهلة اسبوعين من تاريخ       انتظارٍ
  النشر؛

أنـه بعـد    ن هذه المادة الاخيرة قد افترضت       إوحيث  
ة اسبوعين على اجراءات النشر هذه سـوف        لهمضي م 

رِيأو د رِ لا ياعتراض من الغير على طلب منح البـدل  د 
  عن ضائع؛

 ـوانه وفي حالة عدم ورود اعتـراض يع        د امـين   م
جابة طلب منح البدل اذا ما توسم الـصحة         إ إلىسجل  ال

  في التصريح؛
ت  عينـه قـد تـصد   القرار من   ٩٤ن المادة   إوحيث  

لحالة ورود الاعتراض فنصت على ما يستفاد منه انـه          
على امين السجل عندها ان يقضي برد طلب منح البـدل   
عن ضائع، واضافت ما مفـاده انـه لا يكـون عنـدها        

ة المحكمة الابتدائيـة المختـصة،      للمستدعي الا مراجع  



  العـدل  ١٢٣٤

 عمـلاً بمبـدأ ولايتهـا       –وهي برأينا الغرفة الابتدائية     
 الكائن العقار فـي محـل نطاقهـا،         –القضائية الشاملة   

ويتعين هنا ان تتخذ المراجعـة شـكلاً نزاعيـاً عبـر            
منح الطلـب مـع     مخاصمة تلك الجهة المعترضة على      

  غراض سماع الحكم؛ادخال امين السجل لأ
 المذكورة تضمنت ايـضاً مـا       ٩٤ن المادة   إيث  وح

الة التي يرفض فيها امين السجل قبـول        حمفاده انه في ال   
ود اعتراض من   رو لِ الطلب، دون ان يكون رفضه نتيجةً     

توسـم امـين     اذا ما كان الرفض لمجرد عدم        أيالغير،  
السجل الصحة في التـصريح، يمكـن عنـدها ايـضاً           

حالـة الاخيـرة بـدورها      للمستدعي ان يتقدم في هذه ال     
بمراجعة امام تلك المحكمة الابتدائية، ونرى انه لا حاجة         

 المراجعة الشكل النزاعي المـذكور بـل        هذهلأن تأخذ   
 أيشكلاً رجائياً يتضمن تظلماً من قرار امين الـسجل،          

طعناً بقرار هذا الاخير قياساً على الحالـة المنـصوص          
   من القرار عينه؛٨٠عليها في المادة 

 الطعن الحاضـر يتبـدى ان       إلىحيث ومن العودة    و
امين السجل قضى برد الطلب المقدم مـن المـستدعي،          
بشأن الاستحصال على سند بدل عـن ضـائع للعقـار           

   لورود اعتراض من الغير؛موضوع القضية، نتيجةً
وحيث كان يقتضي في المراجعة الحاضرة ان تأخـذ         

جـه ذلـك    شكلاً نزاعياً عن طريق التقدم بها كدعوى بو       
مين السجل لسماع   أدخال  إالمعترض كمدعى عليه ومع     

  الحكم؛
وحيث، والحال ما تقـدم، تكـون القـضية بحالتهـا        
الراهنة غير مستجمعة للشكل الواجب مراعاتـه قانونـاً         

  ما يوجب ردها في الشكل؛م

  لذلك،
  : بالاجماع المحكمةتقرر

شارتها عـن   إ المراجعة الحاضرة شكلاً وشطب      رد
لعينية العائدة للعقـار موضـوعها وتـضمين        الصحيفة ا 

  .المستأنف النفقات كافة ومصادرة مبلغ التأمين
    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

   في جديدة المتنالغرفة الثالثة

 والعضوان جون القزي الرئيس :الهيئة الحاكمة
 آلاء الخطيب وناجي الدحداح

  ١٩/٣/٢٠٠٩ تاريخ ٢٥رقم : القرار
  حسن مدن آل محسن ورفيقه/ نا غانمعماد ح
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  بناء عليه،

  ولدى المذاكرة،
 الـدعوى   رد تطلـب    عليهاالجهة المدعى   حيث ان   

 من العقـد،    ٢٢شكلاً نظراً لوجود بند تحكيمي في البند        
حاكم العادية هي المختصة    في حين يعتبر المدعي ان الم     

 من العقد عينه الذي حصر التحكيم بالنزاع        ٩عملاً بالبند   
على طبخ البوظة وايداع الوصفة لدى احد البنـوك ولا          

 موضوع البند الجزائي موضـوع الـدعوى        إلىيتطرق  
  الحاضرة،



  ١٢٣٥  الإجتهاد

 متمحورة حـول    ذاًإحيث ان المنازعة الراهنة تكون      
حة وانتاجية ومـدى    البند التحكيمي المدرج في العقد ص     

 انه يقتـصر علـى بعـض        أوانسحابه على كل العقد،     
نواحيه في ضوء ما سيق من ادلاءات متناقـضة لجهـة    
الصيغة المتوسلة، مع ما لأي من الوجهتين هاتين مـن          
آثار على مدى قبول الاطار الشكلي للدعوى الحاضـرة         
كما هي معروضة ومن ثم مدى انعقاد الاختصاص لهذه         

  ساساً في النزاع،أفصل والبت المحكمة لل
وحيث ان المسألة القانونية المطروحـة تكمـن فـي         

 فـي   عليـه تحديد ما اذا كان البند التحكيمي المنصوص        
 يسري على كل العقد ام يقتصر علـى بعـض           ٢٢البند  
  بنوده،

لة المطروحة بصورة شـمولية     أوحيث لمقاربة المس  
يـة  غير جزئية، يقتضي الوقوف عنـد المبـادئ القانون        

العامة التي ترعى كيفية تفسير الاعمال القانونية وتحكـم   
  طارها،إ

وحيث ان قواعد تفسير الاعمال القانونية المنصوص       
 وما يليها من قـانون الموجبـات        ٣٦٦عليها في المواد    

 مبادئ عدة منها الوقوف علـى نيـة         إلىوالعقود تستند   
 المتعاقدين الحقيقية عند التعاقد وعدم التمـسك بحرفيـة        
البند المتفق عليه بغية تغليب المعنى الذي يجعل الـنص          
ذا مفعول واستبعاد المعنى الذي يبقى معه الـنص بـلا           

  مفعول،
 العقد الموقع من قبـل الفـريقين،        إلىوحيث بالعودة   

 إلـى  ارادة الفرقاء اللجـوء  ٢٢يتبدى بوضوح من البند     
اتفق الفريقان على حـل النزاعـات       "التحكيم اذ جاء فيه     

عن تنفيذ هذا العقد وعن كل مـا         والناجمة   ااشئة بينهم الن
 إلـى ، بالاضـافة    "عن طريق التحكيم المطلق   يرتبط به   

اقدامهما على الاتفاق على عدد من التفاصيل الدقيقة التي         
 التحكـيم   إلـى  اللجوء   ارادتهمإلا تدع مكاناً للبس حول      

كتحديد اسم محكمين، ومكان انعقاد جلـسات التحكـيم،         
 الصالح لتعيين المحكم الثالث في حال لم يتفـق      والمرجع

  ن على اسمه،االفريق
وحيث، من مجمل القرائن والادلة المقدمة في الملف،        

 وهي امر باطني    –لاء للمحكمة ان نية الفريقين      جيثبت ب 
 –يستنتجه القاضي من وقائع وظـروف كـل قـضية           

 التحكيم المطلـق    إلى اللجوء   إلىاتجهت عند توقيع العقد     
ل النزاعات الناشئة بين الفرقاء والناجمة عن تنفيـذه         لح

  وعن كل ما يرتبط به،
نه من النافل ومـن     أ ما تقدم بيانه،     إلىوحيث استناداً   

 اللجـوء   إلىغير المنطقي القول بأن نية الفرقاء اتجهت        

 التحكيم كوسيلة لحل الخلافات الناشئة فقط بالنـسبة         إلى
 كما يدلي المدعي،    ٩  بعض نواحي العقد عملاً بالبند     إلى

اذ ان هذا البند يحدد الحالات التي يمكـن الاستحـصال           
فيها على المستند الذي تم تدوين عملية التـصنيع عليـه           
والذي اودع احد البنوك، ومن بين تلك الحـالات عنـد           

خلال احد الفريقين بالاتفاق وبعد عرض النزاع علـى         إ
  لجنة تحكيمية خاصة،
لمنطق عينه لا يمكن تفـسير       ا إلىوحيث انه استناداً    

 خلاف بين الفـريقين حـول       أيوفي حال نشوء    "عبارة  
احكام هذا العقد تكون المحاكم اللبنانية هـي الـصالحة          

 الذي يعبـر    ٢٢الواردة في البند    " للنظر في هذا النزاع   
صراحة عن نية اللجوء الى التحكيم على انها عبارة تفيد          

 أياكم عنـد نـشوء       المح إلىعن نية الفريقين باللجوء     
خلاف في تنفيذ العقد موضوع الدعوى، بـل المقـصود          

 ـ          فـي   اهنا بالخلاف العقبات التـي يمكـن ان تواجههم
  التحكيم،

وحيث تبعاً لما سبق بيانه، يقتضي اعتبار كل نـزاع          
العقد يخضع للبند   بل ما يرتبط    ك أوينشأ سواء عن تنفيذ     

   المذكور،٢٢التحكيمي المنصوص عليه في البند 
وحيث يتبين من التمحـيص والتـدقيق فـي البنـد           

 مـن العقـد ان الفرقـاء،        ٢٢التحكيمي الوارد في البند     
نما قـصدوا  إباتفاقهم على اعتماد التحكيم لحل خلافاتهم،       

عدم ولوج باب المحاكم العدلية واعتماد التحكيم مقابلـة         
كمؤسسة قانونية قائمة ومستقلة لحل كل نزاع قد ينـشأ          

  بيق وتنفيذ الاتفاق الموقع بينهم،عن تفسير وتط
ذا ما كان صحيحاً بأن ولاية      إوحيث في هذا المجال،     

الفصل في المنازعات تنعقد في المبـدأ للقـضاء بحكـم     
       له القانون الذي وضع قواعد تنظيمه، زماناً ومكاناً، وخو

نفاذ مهمته، فإن الصحيح    الصلاحية اللازمة والملازمة لإ   
ن يعود الـيهم توجيـه المـسار        ايضاً انه للخصوم، الذي   

وتصويبه اسباباً وموضوعاً، بـأن يخرجـوا باتفـاقهم         
رادتهم المتلاقية، عن حصرية المقاضاة امام المحاكم       إوب

 هيئات  أو افراد محكمين    إلىوان يلجأوا للبت بنزاعاتهم     
 صفاتهم وخبراتهم في    إلىومؤسسات تحكيمية، يطمئنون    

يقـة، تقنيـاً ومهنيـاً      المبسوطة بحيثياتها الدق  المجالات  
  وتخصيصياً، فيولونهم الحل والفصل،

وحيث من هنا، فإن مقاربة البند التحكيمـي، واقعـاً          
وانتاجية، باتت تتم عبر وجهتين اثنتـين، امـا الاولـى           
فتكمن في اختيار المحكمـة التحكيميـة عوضـاً عـن           

 الخروج عن قضاء الدولة لمـصلحة       أيالمحكمة العادية   
 ولا فرق هنا بـين      –اخرى للفصل   خيار آخر وطريقة    



  العـدل  ١٢٣٦

 هـذا  اليها في وثيقة يحيل أوبند وارد في العقد الاساسي    
طالمـا  .م.م. أ ٧٦٣ المادة   عليهالعقد بصراحة ما نصت     

ان الفرقاء اختاروا التحكيم ووقعوا، تدليلاً وتأييداً، فـي         
حين ان الوجهة الثانية تتمثل في اختيار الهيئة التحكيمية         

ظر بالنزاع، انطلاقاً من الثقـة المعـول        التي ستباشر الن  
عليها والوجوبية التي تلازمها، علـى صـعيد التنفيـذ          

  والالتزام،
وحيث ان الاختيار التحكيمي هذا، عنـدما يـستوفي         
شروطه، ينتج مفاعيله، ويقتضي للطعن فيه خـصوصية        

   في المراجعة لم يأيـة  توسلها راهناً، مع انتفاء      إلىر  ص 
  مام المرجع المختص،مراجعة بالابطال ا
 تحديـداً  ٢٢ العقـد فـي بنـده    إلـى وحيث بالعودة  

 خـلاف   أيللاختصاص التحكيمي في الاطار الـشامل       
جراء تنفيذه، وبمعزل عن الادلاءات المساقة والمتعلقـة        
بالاساس، فإن المحكمة ترى في مـا اعطيتـه الهيئـة           

 منازعة تتفرع عن    أيةالتحكيمية، صلاحية واسعة شاملة     
   راهناً،الأمرالاتفاقية على ما هو تنفيذ 

 طلب العطل والضرر المقدم مـن       ردوحيث يقتضي   
  قبل المدعى عليهما لعدم وجود ما يبرره،

وحيث عليه، تغدو المحكمة غيـر مختـصة لرؤيـة       
 أو مطلـب    أيالدعوى، فترد، مما يغني عن البحث في        

   مخالف لعدم الانتاجية،أوسبب زائد 

  لذلك،
  :فاقفانها تحكم بالات

  برد الدعوى لعدم الاختصاص،: اولاً
   المخالفة،أو الاسباب الزائدة أوبرد المطالب : ثانياً
  بتضمين الجهة المدعية النفقات كافة،: ثالثاً

    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

  السادسةالغرفة 

 نضال شمس الدين ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 قاعيبلال حلاوي ومنصور الوالعضوان 

  ٢٧/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٢٣٠رقم : القرار
  اميليا كيروز/ ورفاقه. ط. ج
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  بناء عليه،
حيث انه للبت بالنزاع الحاضر يقتضي البت بالنقـاط      

  :التالية

  : في الشكل-١
 الاعتراض شكلاً   ردحيث ان المعترض عليها طلبت      

لكونه غير مبني على نص قـانوني ولمخالفتـه احكـام           
/ ٩٠/اصول محاكمات مدنيـة و    / ٦٥٩/و/ ٥٥٣/المواد  

 الرسوم القـضائية، ولأن الحكـم الابتـدائي         من قانون 
  .استؤنف امام المحكمة المختصة

 على ما   نصترسوم قضائية   / ٩٠/وحيث ان المادة      
اذا وقع خلاف على مقدار الرسم بين القلـم وذوي          : "يلي

العلاقة فيعود للمحكمة امر البت فيه بقرار تتخذه بصورة         
  ".نهائية في غرفة المذاكرة

من نص هذه المـادة انهـا تتنـاول         وحيث انه يتبين    
  مسألة النـزاع بـين القلـم والخـصوم حـول مقـدار             

ه، الامر غير المتوفر فـي هـذه        ؤالرسم الواجب استيفا  
القضية بعد استيفاء القلم للرسم من الجهـة المعتـرض          
عليها وتسليمها صورة طبق الاصل عن الحكم الـصادر         

  .في الدعوى
 ـ           ر ان  وحيث انه يتبـين مـن الاعتـراض الحاض

الجهة المعترضة تطعن بقانونية صورة الحكم المـسلمة        
من القلم للمعترض عليها تبعاً لعـدم قانونيـة اسـتيفاء           
الرسوم، مما يعني ان تقديم الطعن بقانونية تسليم صورة         
هذا الحكم بطريق الاعتراض جائز قانوناً وواجب القبول        

  .شكلاً
اء وحيث انه من جهة اخرى ان المنازعة حول استيف        

الرسوم القضائية بداية تبقى من اختـصاص المحكمـة         
الابتدائية التي اصدرت الحكـم الابتـدائي ولـو كـان           

  .الاستئناف بشأنه لا يزال عالقاً امام المحكمة الاستئنافية
يراجع المؤلف الـرئيس حـسين زيـن، خلاصـة          (

فـي الـدوريات والمجموعـات      الاجتهادات والمقالات   
  ).٢٩٩ ص القانونية، الجزء الخامس،

وحيث انه تبعاً لكل ما تقدم يقتضي قبول الاعتراض         
  .شكلاً ورد ما ادلي به لهذه الجهة القانونية

  : في طلب الادخال-٢
ان الجهة المعترضة طلبت قبول ادخال الدولـة      حيث  

ن في بيروت عملاً بنص المـادة       اللبنانية ونقابة المحامي  
  .لهمالحماية حقوق المطلوب ادخا. م.م.أ/٣٧/و/ ٣٦/

وحيث ان المطلوب ادخالها الدولة اللبنانيـة وافقـت         
وكـذلك  . م.م.أ/٤٠/على طلب ادخالها سنداً لنص المادة       

المطلوب ادخالها نقابة المحامين في بيروت وافقت ايضاً        
  .م.م.أ/٤٥/عل ادخالها سنداً لنص المادة 

 ان موافقـة المطلـوب      إلى تجدر الاشارة    وحيث انه 
  .لادخال لا يلزم المحكمة بقبولهادخالهما على طلب ا

وحيث ان القانون اشترط لقبول طلـب الادخـال ان          
  .يكون لطالبه مصلحة شخصية ومشروعة

وحيث وان كان الرسم يتعلق بمصلحة الخزينة العامة        
وبالتالي مرتبطاً بالنظـام العـام الا انـه لا مـصلحة            

  .للمتقاضين بادخال من يعتبر ان الرسوم تستحق له
 طلبي ادخـال الدولـة      رد بالتالي يقتضي    وحيث انه 

اللبنانية ونقابة المحـامين فـي بيـروت لعـدم تـوفر            
  .شروطهما

 ما ادلت به المعترضـة      ردوحيث انه يقتضي ايضاً     
التي تتناول تدخل الغيـر     . م.أ/ ٣٧/لناحية تطبيق المادة    

  .في المحاكمة، الامر غير المتوفر في هذه القضية
 بـه نقابـة      مـا ادلـت    ردنه يقتضي ايضاً    اوحيث  

، المطلوب ادخالهـا، لجهـة تطبيـق المـادة          نيالمحام
التي تعالج مسألة ادخال الغيـر بقـرار مـن          . م.أ/٤٥/

  .المحكمة، وهو غير متوفر في هذه القضية

  : في الاساس-٣
حيث ان الجهة المعترضة طلبـت الحكـم باسـتيفاء         

 والا اعتبار الـصورة  عليهاالرسوم كاملة من المعترض     
المصدقة عن الحكم المسلمة للمعترض عليها لاغية كأنها        

  .لم تكن
 ردوحيث ان المعتـرض عليهـا ادلـت بوجـوب           

  .الاعتراض لأن الرسم قد تم استيفاؤه بشكل صحيح
من قانون الرسـوم القـضائية      / ٥/وحيث ان المادة    

 أحد الفريقين صورة مـصدقة      لا يعطى "نصت على انه    
الرسوم الواجبة عـن هـذا       استيفاء جميع    عن الحكم قبل  

  ".٩٢الحكم المبينة في الفقرة الثانية من المادة 
من القانون نفسه نصت علـى   / ٩٢/وحيث ان المادة    

مهما كانت درجة المحاكم ونوعها فـان القـرارات         "انه  



  العـدل  ١٢٣٨

 قتنظم خلاصتها افرادياً بح   ... المبرمة والاحكام المبرمة  
  ...القضائيةالمحكوم عليه فيما يتعلق بالرسوم والنفقات 

تحـصيلها  وان الرسوم والنفقات القضائية الواجـب       
 الحصة التي تعود    -٦....  تكملة رسوم الحكم     -١: هي

لصندوق تقاعد المحامين مـن بـدل اتعـاب المحامـاة           
 أو نقابة المحامين صاحبة الحـق       إلىالمحكوم بها وتدفع    

تودع امانة لحسابها في صندوق الخزينة وتحـاط علمـاً    
  ".لى قبضهابذلك لتتو

وحيث انه في المبدأ لا يجوز التوسـع فـي تفـسير            
  .قوانين الضرائب والرسوم

/ ٩٢/وحيث انه بالتالي يتبـين مـن نـص المـادة            
المذكورة اعلاه انها تختص بالاحكام المبرمة الامر غير        
المتوفر في النزاع الحاضر، اذ ان الحكم الابتدائي الذي         

لا يـزال عالقـاً امـام        الرسم المشكو منه،      عنه ىوفِاستُ
  .محكمة الاستئناف

كر اعلاه يقتضي استبعاد تطبيق      تبعاً لما ذُ   وحيث انه 
المذكورة على النزاع الحاضر، سـيما      / ٩٢/نص المادة   

غيـر  وان استيفاء الرسم على صور الاحكام النهائيـة         
 من قانون   ١٩ و ١٨المبرمة عالجه المشترع في المادتين      

  .الرسوم القضائية
رسوم قضائية نصت على ما     / ١٨/ المادة   وحيث ان 

في الدعوى الخاضعة  للرسم النسبي يؤخذ رسـم         : "يلي
واذا تعـدد المحكـوم     ... الحكم بنسبة القيمة المحكوم بها    

لهم في الحكم الواحد وكان المحكوم به لكل منهم مستقلاً          
فيؤخذ ممن يطلب استخراج الحكم الرسم المترتب عليـه         

بين ذلك في ذيل    وم له بها على ان ي     بالنسبة للقيمة المحك  
 انهـا صـالحة للتنفيـذ       إلىها ويشار   ملالنسخة التي يتس  

  ".ته فقطحلمصل
من القانون نفسه نصت علـى   / ١٩/وحيث ان المادة    

اذا حكم للمدعي بمطالبه الاصلية وللمـدعى عليـه         "انه  
بدعواه المقابلة وللشخص الثالث المتدخل فـي الـدعوى         

من كل منهم بالنسبة للقيمة المحكوم      فيتسوفى رسم الحكم    
  ".له بها

وحيث انه يتبين من نص هاتين المادتين انهما كانتـا          
صريحتين لناحية توزيع الرسم وفقاً للقيمة المحكوم بهـا         
لكل متقاضٍ وعلى القلم استيفاء الرسم مـن كـل مـن            

  .الفرقاء بالنسبة للقيمة المحكوم بها لكل منهم
دلت به الجهة المعترضـة      ما ا  ردوحيث انه يقتضي    

من الرسوم تطبق فقـط عنـدما       / ١٨/لناحية ان المادة    
 خـصمه  إلىيطلب المحكوم له استخراج نسخة لابلاغها    

تمهيداً للحصول على صورة صالحة للتنفيذ، اذ ان هـذا          
  .الامر غير منصوص عنه في المادة المذكورة

وحيث انه تبعاً لذلك يكون القلـم احتـسب الرسـم            
 بصورة اصولية وقانونيـة     عليها  من المعترض  واستوفاه

  . الاعتراض الحاضر في الاساسردمما يقتضي بالتالي 
وحيث انه استناداً لكل ما تقدم لا يعود مـن جـدوى            

  .لبحث الاسباب والمطالب الزائدة والمعاكسة

  لذلك،
  : بالاجماعتحكم

  . بقبول الاعتراض شكلاً-١
  . برد طلبي الادخال-٢
  .اض في الاساس برد الاعتر-٣
 بتضمين الجهة المعترضة الرسوم والمـصاريف       -٤

  .ورد سائر الطلبات الزائدة والمعاكسة
    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

  الغرفة السادسة

 الرئيسة نضال شمس الدين :الهيئة الحاكمة
 والعضوان بلال حلاوي ومنصور القاعي

  ٥/٣/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار
  النادي الفينيقي للشراع الرياضي ورفيقه/ بناني لليخوتالاتحاد الل
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  بناء عليه،
حيث ان الفصل بـالاعتراض الحاضـر يـستوجب         

  :البحث في النقاط التالية

  : في الاختصاص النوعي-١
 الاعتراض شكلاً   ردالمعترض عليهما طلبا     ان   حيث

لعدم جواز الطعن بقرار وقـف التنفيـذ عـن طريـق            
الاعتراض بل جوازه عن طريق الاستئناف سنداً لاحكام        

ــادة  ــرة / ٦١٥/الم ــادة  " ٦"فق ــى الم ــة عل معطوف
نطبـق  تلأنه بمعرض منازعة قضائية ولا      . م.م.أ/٥٥٥/

 قانون اصـول    وما يليها من  / ٦٠١/عليه شروط المادة    
  .المحاكمات المدنية

 القـرار ضـافا بـأن     أ المعترض عليهما    وحيث ان 
المطعون به صدر بمعرض منازعة قضائية مقدمة مـن         
مدعٍ بوجه مدعى عليه ابلغ هذا الاخيـر الاستحـضار          

  .ومرفقاته
اجـازت  . م.م.أ/٥٩٦/ عملاً بنص المادة     وحيث انه 

اء مباشـرة اجـر    للمحكمة ذات الاختصاص     أوللقاضي  
 رفض الطلـب    أوم قبل اتخاذ القرار بقبول      التحقيق اللاز 

  .الرجائي

وحيث ان قرار المحكمة بابلاغ طلب وقف التنفيذ من         
المدعى عليه وتكليفه بالجواب عليه ما هـو الا لابـداء           

  .الامر الذي لا يجعل المحاكمة نزاعيةملاحظاته بشأنه 
 الذي قضى بوقف تنفيـذ مفعـول        القراروحيث ان   

ج انتخابات الجمعيـة العموميـة للاتحـاد اللبنـاني          نتائ
لليخوت، صدر بالصورة الرجائية المؤقتة التـي تجيـز         

 عاجل تـستدعيه ظـروف      أو اجراء احتياطي    أياتخاذ  
  .القضية اثناء النظر فيها بقصد حماية حقوق احد الفرقاء

وحيث انه بالتالي يكون القرار المنازع به خاضـعاً         
مـن القـانون    / ٦٠١/والمادة  . م.أ/٥٩٩/لاحكام المادة   

نفسه وبالتالي قابلاً للاعتراض امام المحكمة نفسها التي        
 المشكو منـه، ممـا يـستوجب قبـول          القراراصدرت  

  .الاعتراض شكلاً ورد ما ادلي به لهذه الجهة

  : في الاختصاص المكاني-٢
 الدعوى شـكلاً لعـدم      ردحيث ان المعترض طلب     

 باعتبـار ان مركـزه      اختصاص هذه المحكمة مكانيـاً    
 ردالرسمي هو في بيروت، وان المعترض عليهما طلبا         

  .م.م.أ/١٠١/الدفع الحاضر عملاً بنص المادة 
نـصت  . م.أ/١٠١/وحيث ان الفقرة الثانية من المادة       

على انه تجوز اقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في          
خص المعنوي في المنازعات الناشـئة      شدائرتها فرع لل  

  . عن عملهأوالتعاقد مع هذا الفرع عن 
 من الثابت ان المعترض له مركز مؤقـت         وحيث انه 

في جونيه وان العمليـة الانتخابيـة موضـوع النـزاع           
الحاضر جرت في هذا المركز المؤقت وبالتالي تكـون         

  .لمحاكم المتن الصلاحية للنظر بهذا النزاع
 مـا ادلـى بـه       ردوحيث انه تبعاً لما تقدم يقتضي       

  .عترض لهذه الجهة لعدم القانونيةالم

  : في الصفة والمصلحة-٣
 الدعوى شـكلاً لعـدم      ردحيث ان المعترض يطلب     

صفة ومصلحة المدعيين في الادعـاء اذ ان احـداً لـم            
  .يترشح على الانتخابات المشكو منها

وحيث ان المعترض عليهما ادليا بأن صفتهما ثابتـة         
    كونهما يمتلكان الناديين المـذكورالنـادي الفينيقـي    : ني

 ـ      للشراع ال  ات رياضي ونادي الجناسـور ميـر للرياض
  .البحرية

ما هما مـن    هوحيث انه من الثابت ان المعترض علي      
اعضاء الجمعيـة العموميـة وبالتـالي لهمـا الـصفة           

 لم  أنهوالمصلحة بالطعن بنتائج الانتخابات التي يعتبران       



  العـدل  ١٢٤٠

بصرف تراع فيها الاصول والاجراءات الواجبة الاتباع       
  .النظر عن كيفية الترشيح وعدمه

 ما ادلى بـه     ردوحيث انه تبعاً لكل ما تقدم يقتضي        
  .المعترض لهذه الناحية

  : في الاعتراض-٤
حيث ان الاتحاد اللبناني لليخوت اعترض امامنا على        

 ٢٢/١/٢٠٠٩ الصادر عن هذه المحكمة بتـاريخ        القرار
جمعيـة  المتضمن وقف تنفيذ مفعول نتائج انتخابـات ال       

  .العمومية للاتحاد اللبناني لليخوت
 الاعتراض لعدم   ردوحيث ان المعترض عليهما طلبا      

  .صحته ولعدم قانونيته
 ـانه بالاطلاع على اوراق الملف الإ  وحيث    يعتراض

بما تضمنته من دعوة لانعقاد الجمعية العمومية للاتحـاد         
  . الاداريةتهبغية انتخاب هيئ

 حق التقدير بخصوص    وحيث وبما لهذه المحكمة من    
ائية المؤقتة الصادرة، ولأجل    جالرجوع عن القرارات الر   

تسيير عمل الاتحاد نرى ان يتم الرجوع عـن القـرار           
 للاسباب المبينة فيمـا سـبق والـسير         عليهالمعترض  

  . من النقطة التي وصلت اليهاالأصليةى وبالدع
وحيث انه بالتالي لا يعود من جدوى لبحث الاسباب         

اكسة المقدمة فـي الاعتـراض      ب الزائدة والمع  والمطال
  .الحاضر

  لذلك،
  : بالاجماعنحكم

 حفظ اختصاصنا النوعي والمكاني ورد الـدفوع        -١
  .المتعلقة بهما

٢- الدفع بانتفاء الصفة والمصلحةرد .  
 الرجوع عن القرار المعترض عليه الصادر عن        -٣

 والـسير بالـدعوى     ٢٢/١/٢٠٠٩هذه المحكمة بتاريخ    
ية من النقطة التـي وصـلت اليهـا، وتـضمين           الاصل

  .المعترض عليهما النفقات بالنسبة للاعتراض الحاضر
    

  النبطيةمحكمة الدرجة الاولى في 

 والعضوان فريال دلول الرئيسة :الهيئة الحاكمة
 ماهر الزين وحسن حمدان

  ٢٧/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ١٢٥رقم : القرار
  فواز/ فواز
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 يقابل الثمن أو  التافه ال  غير ي المـساوي قانونـاً     جد
  لانعدام وجوده، الثمن الذي لا يعادل الحد الادنى       الزهيد 

  .لقيمة المبيع دون ان يكون موازياً لعدم وجوده
ورة حالة الـثمن غيـر      ان قلة الثمن لا تعني بالضر     

 كان ثمة   نالجدي الموازي لانعدامه ولبطلان عقد البيع إِ      



  ١٢٤١  الإجتهاد

عنصر جوهري يرعى العلاقة بين طرفي عقـد البيـع،          
  . بين الفريقين مثلاً– البنوة أو –كصلة القربى 
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  بناء عليه،
حيث ان الوقائع المعروضة تطرح للبحـث النقـاط         

  :القانونية التالية

  : في صفة المدعية–اولاً 
حيث يطلب المدعى عليهم اخراج المدعيـة الـسيدة         
زهية يوسف فواز من المحاكمة لانعدام صفتها للادعـاء    
كونها ليست مالكة لأي من الحقـوق العينيـة العقاريـة           

  المتنازع عليها؛
ا  المدعية على هذا الدفع بـأن صـفته        وحيث تجيب 

ن المـال مـن     مستمدة من كونها الشخص الذي اسـتدا      
تبنين، وهي التي   / ٧٥٣/شخص آخر لشراء العقار رقم      

قامت باستصلاح ارضه وتأهيله، خصوصاً ان الصفة لا        
تظهر دائماً كشرط متميز ومستقل لقبول الـدعوى، بـل      
هي تختلط بالحق نفسه، كما ان هذه الصفة تمتد لتـشمل           

   ن له مصلحة في طلـب بطـلان        غير المالك الظاهر مم
  البيع؛

ث يقتضي تحديد المقصود بالصفة كشرط لقبول       وحي
ى وفق الحالة المعروضة تمهيداً للقول بمدى تحقق        والدع

  صفة المدعية من عدمه؛
وحيث بمقتضى احكام المادة التاسـعة مـن قـانون          

 أو دفـع    أو طلب   أياصول المحاكمات المدنية لا يقبل      
   ضد شخص لا صفة له؛أودفاع صادر عن 

 بمقتضاها يمارس   التيلطة  وحيث ان الصفة هي الس    
شخص الدعوى امام القضاء، وتقوم بينها وبـين الحـق          

طة وثيقة، بحيث ان توفر هـذه الرابطـة         بامدعى به ر  ال
 لمن  أويحقق الصفة للمداعاة، وهي تكون لصاحب الحق        

  نال منه الحق بصورة صحيحة؛
وحيث يتفرع عن ذلك ومن جهة اولـى، ان الـصفة    

ل عقد ما، انمـا تكـون لكـل         المشروطة للمطالبة بإبطا  

 لكل من له حقوق منبثقة عـن        أيطرف في هذا العقد،     
  هذا العقد دون سواه؛

وحيث ومن جهة ثانية، وفي الدعاوى التـي تمـس          
حقوقاً عينية عقارية، تستمد الصفة مـن قيـود الـسجل           

 تكـون الـصفة لاصـحاب الحقـوق     وبالتاليالعقاري،  
  المكرسة بموجب هذه القيود؛

دلول الصفة المبـسوط فـي الحيثيتـين        وحيث ان م  
السابقتين، يوجب توافر الحق بإحدى صورتيه، إما ذلـك     

 ذاك المقيد في السجل العقاري، حتى       أوالمبين في العقد    
  يقال بصفة صاحب هذا الحق؛

 موضـوع الـدعوى الحاضـرة،       إلىوحيث بالعودة   
يتبدى بجلاء ان النزاع فيها منـصب علـى المطالبـة           

يع ليست المدعية السيدة زهيـة يوسـف        بإبطال عقدي ب  
 منهما، كما ان العقارين محل هـذين        أيفواز طرفاً في    

 ما زالا، في الاسهم المتنـازع عليهـا،         أوالعقدين كانا   
 ـمسجلين على اسم المدعي السيد عبـاس خل        ل محمـد   ي

  ابراهيم فواز فقط؛
 – السيدة زهية يوسف فواز      –وحيث لا يسع المدعية     

ساسـي مـن ثمـن احـد        أدفع جزء   المحاججة بمسألة   
العقارين، لأن ذلك، وعلى فرض صحته، يطالـب بـه          

  المدعي الآخر وليس المدعى عليهم؛
  وحيث من غيـر الـصحيح ايـضاً التـذرع بـأن            

 تحقق صـفتها    مصلحتها في الإدعاء يستتبع لزاماً    تحقق  
  فــي هــذا المجــال، باعتبــار الــصفة، وإن اتحــدت 

  في بعض الاحيـان،    مع المصلحة الشخصية والمباشرة     
فـي الفائـدة    الا انها تبقى متميزة عنها، فالمصلحة تقوم        

التي يتوخاها الخصم من اقامة الدعوى، بينمـا تتمثـل          
الصفة في السلطة التي تمكّن الخصم مـن رفـع هـذه            

  الدعوى؛
، بـاز   ١٩٧٠ تموز   ٦، تاريخ   ٣٢تمييز مدني، رقم    (

  ).١٣٩، ص ١٩٧٠
ة المدعية تتـسم    وحيث علاوة عما تقدم، فإن مصلح     

بالطابع الاقتصادي النفعي ولا تنطبـق علـى المعنـى          
القانوني للمصلحة كشرط لقبول الدعوى، وهي بكل حال        
لا تكفي وحدها لقبول الدعوى بل ان الصفة تبقى شرطاً          

  لازماً لهذا القبول؛
وحيث اتساقاً مع سياق التعليل السابق، تمسي صـفة         

 إلىنتفية، مما يفضي    المدعية السيدة زهية يوسف فواز م     
  .وجوب اخراجها من المحاكمة لهذه العلة



  العـدل  ١٢٤٢

  : في موضوع الدعوى–ثانياً 
 عباس خليل فـواز     السيدحيث ترمي مطالب المدعي     

 ابطال عقدي البيع المبرمين في ما بينه وبين اولاده          إلى
المدعى عليهم، والمنظمين لدى الكاتب بالعدل المنتـدب        

/ ١١٩٢/ تباعـاً بعـددي      في تبنين الاستاذ عباس صالح    
، والجاريين على العقارين    ٤/٩/١٩٩٦تاريخ  / ١١٩٣/و

من منطقة تبنـين العقاريـة،      / ١٣٨٠/و/ ٧٥٣/رقمي  
 عدة اسباب، لا بد من بحثها للتثبـت         إلىمستنداً في ذلك    
  : منها وفق التاليأيمن مدى تحقق 

  : في ظروف انعقاد البيع-١
ب بـأن   حيث تدلي الجهة المدعية تحت هـذا الـسب        

ظروف انعقاد العقد لم تعبر عن نية لدى الوالد المـدعي           
لابرام عقدي البيع لمصلحة اولاده المدعى عليهم، ممـا         
يثبت وجود غلط في العقد، كما ان عدم حيازته لـبعض           

جراء البيع؛إبعد تحقق رغبته في اوراقه الثبوتية ي  
 الغلط كعيب من عيوب الرضـى،       إلىوحيث بالنسبة   

وما يليها مـن    / ٢٠٣/يامه وفق احكام المواد     فترض لق ي
قانون الموجبات والعقود، التئام عناصر محـددة حتـى         

   الحكم ببطلان العقد؛إلىيصار 
وحيث ان هذه العناصر تتركز في وجود غلط فـي          
التعبير عن الارادة المدون في العقد عندما يرد في هـذا           

 حين انـه  العقد تعبير يعتقد المتعاقد انه يطابق ارادته في      
 اقله عندما يقع غلط على مواصفات جوهرية        أويخالفها،  

 المبيع في   أي – موضوع الموجب    أوفي موضوع العقد    
  ؛-حالتنا الحاضرة 

وحيث ان اياً من هذه العناصر غير متوفر في وضع          
 برهان يثبـت    أو دليل   أيالمدعي، لا سيما وانه لم يقدم       

   يؤشر اليه بصورة جدية؛أوحصول الغلط 
 عدم حيازة اوراق ثبوتية فليس      إلىحيث أما بالنسبة    و

فيه ما يشكل اساساً قانونياً لابطال العقدين، بل ان جلّ ما           
في الامر هو التحقق من قيام الكاتـب بالعـدل المعنـي        
بواجباته القانونية، وهذه النقطة غيـر مطروحـة مـن          

  المدعي؛
 ذلك، ان ادلاء المدعي بوجود غلط       إلىوحيث اضافة   

عدم حيازته اوراق ثبوتية عند التعاقـد، وبالـصورة          أو
  المثارة منه، يصطدم بقواعد قانونية ثابتة؛

وحيث، ومن جانب اول، ان البينة على المدعي ولا          
تطلب مـن المـدعى عليـه عمـلاً بـصريح المـادة             

، خاصة وان الغلط تحديـداً، كعيـب فـي          .م.م.أ/١٣٢/
لبيـع  رضى المتعاقد هو خروج عن اصل يتمثل بخلو ا        

خروج عن اصل ظاهر    وعلى من يدعي ال    غلط،   أيمن  
  ان يثبت هذا الواقع؛

  :بمعنى مماثل يراجع(
. ق.ن: ١/٢/١٩٩٤ تـاريخ  ١٧تمييز رابعة رقـم     

  ٢٣١، ص ٣، عدد ١٩٩٤
: ٢٤/١١/١٩٩٤ تـاريخ    ١٨٥تمييز خامسة رقـم     

  ١١٠٨ ص ١٠ عدد ١٩٩٤. ق.ن
. ق.ن: ٤/٥/١٩٩٥ تـاريخ    ٩٢تمييز رابعة رقـم     

  ٨٥٧، ص ٩دد ، ع١٩٩٥
: ١٤/١١/٢٠٠٢ تـاريخ    ١٤٣تمييز خامسة رقـم     

  ).١١٣٨، ق ٢٠٠٢كساندر 
  وحيث فضلاً عما تقـدم، ومـن جانـب ثـان، ان            

 إلـى مبدأ الاستقرار في المعاملات يفرض عدم السعي        
الوقـائع  نسف علاقات تعاقدية قائمة، من غيـر تقـديم          

ض التعامـل المـالي      تعـر  المؤيدة لهذا المـسعى، والاّ    
هتزاز الدائم، الامر الـذي يخـالف ارادة المـشترع          للا

  ومستقر الاجتهاد؛
وحيث ارتكازاً على كل ذلك، يغدو مـا يـدلي بـه            
المدعي من غلط وعدم حيازته لمستندات عنـد توقيـع          

بالقبول ومردوداًالعقدين المطلوب ابطالهما غير حري .  
  : في غياب الثمن-٢

 المدعى  حيث يعتمد المدعي في هذا الاطار على ان       
عليهم لم يدفعوا له الثمن المحدد في العقدين المطلـوب          
ابطالهما، كما ان الثمن التافه المذكور فيهما انما يماثـل          

  غياب الثمن؛
وحيث يتعين بادئ ذي بدء اهمال الطلب الاول، لأن         

 ابطال العقـد بـل يـستتبع        إلىثمن لا يؤدي    العدم دفع   
ع، وهو امر لـم     الغاءه بعد ثبوت تلكؤ المشتري عن الدف      

المدعي به ولم يقم الدليل، وفق المطلـوب قانونـاً،           دلِي 
  على وجوده؛

وحيث في ما خص الطلب الثاني، من الواضـح ان          
 نالمدعي لا ينكر الاتفاق على الـثمن المحـدد للعقـاري    

 العقدين المطلوب ابطالهما، ولكنه يعيب على       يموضوع
  حه؛ضراره الكبير بمصالإديته وجهذا الثمن عدم 

وحيث، والحالة هذه، يكون ما يدلي به المدعي هـو          
ففي الوقـت الـذي     . نظرية تفاهة الثمن المعادل لفقدانه    

وجب فيه قانون الموجبات والعقود، بمقتـضى احكـام         أ
منه، على فريقي عقد البيع تعيين الـثمن،        / ٣٨٦/المادة  

مرتباً على عدم التعيين انعدام انعقاد العقد وفـق احكـام           
ن الثمن التافـه    أمنه، فإن الاجتهاد اعتبر     / ٣٨٨/المادة  
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غير جدي، ومعادل بالتالي لفقدان الثمن، فيكـون العقـد          
  حينئذ مفتقراً لأحد مقوماته فيبطل؛

(cass. Civ. 5 juin 1955, RTDC, 1956, p. /945/) 

 الماهية  إلىوحيث لا سبيل ازاء ذلك، سوى التطرق        
 ،"عـدم جديتـه    "أو" ن الثم تفاهة"القانونية لما يسمى بـ     

 الاجتهاد والفقـه مـن مفترضـات        ليهعوفق ما استقر    
  ونية لوضع هذه النظرية موضع التطبيق العملي؛قان

ثمن على قدم المـساواة     الوحيث ان وضع عدم جدية      
 القول بأن عدم الجدية هذه      إلىمع فقدان الثمن، يؤدي بنا      

تفترض ان يكون الثمن بخساً وتافهاً علـى نحـو نـافر          
 السليم، بحيث يمكن ان يطلق عليه       سلا يقبله الح  ظاهر  و

  الثمن غير الموجود؛
"Le prix dérisoire est susceptible d'englober non 

seulement le prix lésionnaire d'un montant sérieux, 
mais aussi le prix plus faible, le dernier de la série 
étant le prix nul ou inexistant, la jurisprudence 
implique la considération du prix dérisoire comme 
le défaut d'un élément essentiel du contrat" 

(Marie-Christine Cauchy-Psaume, du sens du 
prix vil, Recueil Dalloz 2000, jurisprudence, p. 
/504/). 

 غيـر   وأوحيث وعلى جانب آخر، يقابل الثمن التافه        
 المساوي قانوناً لانعدام وجوده، le prix dérisoireالجدي 

 le prixالثمن الذي لا يعادل الحد الادنى لقيمة المبيـع  

vilدون ان يكون موازياً لانعدام وجوده؛ ،  
"le prix vil doit être soigneusement distingué du 

prix dérisoire, lorsque la somme versée est 
insignifiante donc dérisoire, il y a en réalité défaut 
de prix, donc de cause, et l'on est extérieur à la 
lésion. Il en va différemment en présence d'un prix 
vil; ici, le prix existe, il n'est pas minimum au lieu 
de considérer qu'il est inexistant; seulement il est 
trop inférieur pour avoir un rapport avec la valeur 
de la chose; autrement dit, la vileté du prix n'est 
qu'un qualificatif hypocrite de la lésion". 

(J. Deprez, la lésion dans les contrats aléatoires, 
RTD civ. 1955, p. /29/). 

من غيـر الجـدي     وحيث ان التفريق في ما بين الـث       
الموازي لانعدامه، وبين الثمن غير الموازي لقيمة المبيع        

 يجب ان يستخلص   نقطة الانعدام،    إلىمن دون ان يصل     

 عيممهدة لانعقاد البيع، وعناصر الب    من عناصر العلاقة ال   
 ـ    عينه وما     ـ اًيتضمنه من شروط، كوضعهم ثمن  اً رمزي

 لتصرف آخر غير البيع، كل ذلك فـي معـرض           خفاءإ
  مارسة المحكمة لسلطتها التقديرية الممنوحة لها؛م

"la frontière entre l'insuffisant et le dérisoire peut 
parfois prêter à discussion, mais les juges du fond 
disposent en la matière d'un souverain pouvoir 
d'appréciation". 

(Gilles Paisant, la distinction entre la vente à vil 
prix et la vente lésionnaire, Recueil Dalloz 2002, 
sommaires commentés p. /930/). 

"la nullité pour le prix dérisoire concerne 
essentiellement la vente au prix de "un franc 
symbolique", en principe non admise". 

(cass. 3è. civ. 17 mars 1981, bull. civ. /3/ n. /56/, 
et T. Lambert, l'exigence d'un prix sérieux dans les 
cessions de droits sociaux, Rev. sociétés 1993, p 
473). 

وحيث يستدعي الفصل في هذه النقطة الالتفات بدقـة         
بطالهما والمبالغ الـواردة    إ ظروف العقدين المطلوب     إلى

  فيهما؛
بطالهما، إدي البيع المطلوب    وحيث يتبين بمراجعة عق   

ان المبالغ الواردة فيهما تبدو قليلة قياساً على مواصفات         
   الفريقان؛عليهالعقارين وفق ما اتفق 

وحيث ان قلة الثمن لا تعني بالضرورة اننا امام حالة          
الثمن غير الجدي الموازي لانعدامه، لأن ثمة عنـصراً         

ين، جوهرياً يرعى ويطغى على علاقـة طرفـي العقـد     
  المدعي والمدعى عليهم، الا وهو عنصر القرابة؛

   ان العقـود المجـراة      عليهوحيث انه من المتعارف     
 الاثمـان   أوبين الاب واولاده لا تتضمن عـادة الـثمن          

الحقيقية، وذلك تحقيقاً لاغراض معينـة، لـذا نجـد ان           
الادارة تتشدد ازاء الاثمان المذكورة في هذه العقود عند         

سجل العقاري واستيفاء الرسـوم المتوجبـة   تنفيذها في ال  
  قانوناً؛

وحيث تبعاً لهذا الواقع وانسجاماً مع جميع ما سـبق،          
لا يكون ثمة مجال للقول بالثمن غير الجدي المـوازي           
لانعدام الثمن، لأن نية الاب قد لا تستبطن اساساً غرض          
الحصول على الثمن، على نحو نضحي امـام احـوال          

 ابطـال العقـدين موضـوع    إلىي قانونية اخرى لا تؤد  
  الدعوى؛
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وحيث بمناقشة جميع الحجج المدلى بها من المـدعي         
من حيث الاساس، تمسي الدعوى الحاضرة مـستوجبة        

برمتها؛الرد   
 ما يتجاوزهـا    ردوحيث تستتبع هذه النتيجة وجوب      

 أومن مطالب واسباب مهما كانـت طبيعتهـا واقعيـة           
  قانونية؛

  لذلك،
  :تحكم بالاتفاق

بإخراج المدعية السيدة زهية يوسف فواز مـن        : ولاًا
  .المحاكمة لانعدام صفتها للادعاء

برد الدعوى اساساً للاسباب المبينة في المتن،    : ثانيـاً 
مـن  / ٧٥٣/وبشطب اشارتها عن صحيفة العقار رقـم        
  .منطقة تبنين العقارية وابلاغ ذلك ممن يلزم

لمخالفـة،   ا أوبرد الاسباب والمطالب الزائـدة      : ثالثاً
  .وبتضمين المدعيين النفقات القانونية جميعها

    

  رئيس الغرفة الاولى لمحكمة الدرجة الاولى

  في بيروت

 فادي الياس  الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ٨/١٢/٢٠٠٤ تاريخ ٤٩رقم : القرار

" حاوي اخوان للمقاولات والتجارة"شركة "/ شريف بترا"شركة 
  ورفيقتها. م.م.ش
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  بناء عليه،
المستدعية تطلب تعيين محكم للبت بـالنزاع      حيث ان   

عمالاً للبنـد   إ القائم بينها وبين المستدعى ضدهما، وذلك     
التحكيمي الوارد في عقد شركة المحاصة المبرم بيـنهم         

. م.م.أ٨١٠/٢ المـادة    إلى، واستناداً   ٨/٨/٢٠٠٢بتاريخ  
باعتبار ان التحكـيم    . م.م.أ٧٧٤/١معطوفة على المادة    

  .موضوعه هو تحكيم دولي
حـاوي اخـوان    "ى ضدها شركة    ع المستد وحيث ان 

 طلـب تعيـين     رد ، تطلب ."م.م.للمقاولات والتجارة ش  
محكم باعتبار ان التحكيم المنوه عنه هو تحكيم داخلـي          
وليس دولياً، وانه بعد ان صدر حكم برد المحكم المعين          

 القضاء لتعيين محكم بديل     إلىفي العقد فلا يمكن اللجوء      
عنه، سيما وان عقد شركة المحاصة الموقع بين الفرقاء         

موضوعه على  الثلاثة قد انتهى بعد ان رست المناقصة        
شركة اوكرانية واسترجعت على اثر ذلـك المـستدعية         
والمستدعى ضدها الاخرى الكفالات التـي كانتـا قـد          

  .وضعتاها انفاذاً لعقد المحاصة
وحيث انه من مراجعة البند التحكيمي الـوارد فـي          

 من عقد شركة المحاصة المبرم بين الفرقـاء         ١٧المادة  
: ه نص على ما يلـي     يتبين ان  ٨/٨/٢٠٠٢الثلاثة بتاريخ   

..  خلاف بين الفرقاء على تفسير وتنفيذ هذا العقد        أيان  "
يحل بواسطة التحكيم المطلق، وقد عين الفرقاء الاسـتاذ         

محكماً مطلقاً وفوضوه مطلـق الـصلاحيات       . أ. ض. م
لحل النزاع وفق قواعد العدل والانصاف وتنـازل كـل          

 ـ           ن منهم عن حقه في الطعن بالقرار الذي قد يـصدر ع
المحكم، وقد صرح كل من الفرقاء انه يتعهـد بتنظـيم           

تخوله الحلـول محلـه     . أ. ض. وكالة لمصلحة السيد م   
تجاه الغير في كل ما يتعلق بهذا العقد تعهـداً نهائيـاً لا             
رجوع عنه لأي سبب من الاسباب لتعلق حق الغير بـه           

  .وذلك لدى اول طلب يصدر عن المحكم
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ين محكم بـديل عـن       تطلب تعي  المستدعيةوحيث ان   
 برده بموجب حكم    يض، الذي قُ  .أ. ض. المحكم السيد م  

بتـاريخ  صادر عن الغرفة الابتدائية الاولى في بيروت        
صورة الحكم مرفقة ربطاً بالاسـتدعاء       (١١/٣/٢٠٠٤

  ).المتضمن طلب تعيين محكم
وحيث ان المسألة الواجب بحثها تكمن في معرفة ما         

م من قبل رئيس الغرفـة      اذا كان من الجائز تعيين محك     
حكـم  مالابتدائية المختصة، بعد صدور حكم قضى برد ال       

  .المعين من قبل الفرقاء في البند التحكيمي
 ان  إلـى وحيث انه تقتضي الاشارة من ناحية اولى،        

شركات الاشخاص تخضع    هي من    التيشركة المحاصة   
ء التي تخضع لها هذه الشركات ومنهـا        اضلأسباب الإنق 

 اسـتحالة   أوعمل الذي قامت الشركة من اجلـه        انتهاء ال 
 أو تعذر استمرارها لاسباب تختص بالـشركاء     أواتمامه  

بعلاقتهم المتبادلة، الا انها لا تخضع للتـصفية كبـاقي          
الشركات نظراً لكونها لا تتمتع بالشخـصية المعنويـة،         

قضاء شركة المحاصة قفل عملياتها     نبحيث يترتب على ا   
نها بين الشركاء تمهيداً لقـسمتها،      واجراء المحاسبة بشأ  

فلا تعد تصفية شركة المحاصة تصفية بالمعنى الصحيح        
بل هي مجرد محاسبة بين الشركاء عن اعمال الـشركة          

يإلـى  حكـم ولـيس      إلى أو خبير محاسب    إلىد بها   عه 
  .مصفٍ بالمعنى المألوف

  : يراجع بهذا الشأن-
- E. Tyan, Droit Commercial, TI, no 786 p 930. 

رقـم  ) ١( عيد، الشركات التجارية، جـزء       ر ادوا -
  . وما يليها٤٣٣ ص ١٤٤

- André Moreau, Associations en participation et 
sociétés de fait, no 114 p 138 et suivantes. 

"… Il ne peut donc s'agir, en général, que d'un 
règlement de compte entre les participants… 

… C'est, en principe à l'associé gérant qu'il 
appartient de procéder à l'établissement de ces 
comptes desquels doivent ressortir les droits des 
participants et c'est généralement lui qui désigne, à 
cet effet la convention d'association, à moins qu'elle 
ne laisse le soin aux participants de désigner eux-
mêmes, le jour venu, à l'unanimité ou à des 
conditions de quorum et de majorité déterminées, et 
au besoin, par justice, un expert ou un arbitre à 
l'effet d'établir les comptes dont il s'agit et de fixer 
les droits respectifs des participants…" 

وحيث انه طالما لم يثبت حصول هكذا محاسبة بـين          
الشركاء، فإن المطالبة بتعيين محكـم لحـل النزاعـات          
الناشئة عن عقد المحاصة تكون صحيحة بحـد ذاتهـا،          

 البند  إلىوذلك بمعزل عن امكانية تعيين محكم بالاستناد        
  . عدمهاأوالتحكيمي 

 البحث في صـحة البنـد التحكيمـي         وحيث انه قبل  
وكفايته لتعيين محكم، يقتضي تحديـد طبيعـة التحكـيم          
لناحية ما اذا كان تحكيماً دولياً خاضعاً لأحكـام القـسم           
الثاني من الباب الاول من الكتاب الثـاني مـن قـانون            
اصول المحاكمات المدنية وفقاً لما تدلي المستدعية بذلك،        

التالي لأحكام القـسم الاول     ام انه تحكيم داخلي يخضع ب     
  .من الباب الاول من الكتاب الثاني من القانون المذكور

وحيث انه من مراجعة عقد شركة المحاصة الـوارد         
المشار اليه، يتبين انه يتعلق بانشاء خط انابيب        فيه البند   

 اللبنانيـة   – من موقع علـى الحـدود الـسورية          معدني
  .اوي البد– معمل دير عمار إلى) الدبوسة(

وحيث انه لا يمكن اعتبار التحكيم موضـوع البنـد          
، كون  .م.م. أ ٨٠١المنوه عنه تحكيماً دولياً بمفهوم المادة       

 العملية المتنازع بشأنها    أيموضوع النزاع بين الفرقاء،     
والمتعلق بها التحكيم لا تتعدى الحـدود اللبنانيـة، اذ ان           

ية، بحيث   اللبنان الأراضيالاشغال العائدة لها تمتد ضمن      
 خدمات  أوعيان  ضوع الخلاف لا يتناول انتقالاً لأ     ان مو 

 دفعاً لأموال خارج هذه الحدود، فيرد بالتالي ما تدلي          أو
  .به المستدعية خلاف هذا الامر

  :يراجع
J. Robert, l'arbitrage, 5e éd. No 262 p 226 et suiv. 

وحيث انه من ناحية ثانية، وبالنظر لكون التحكيم هو         
اوجبـت ان   . م.م.أ٧٦٣/٢م داخلي، فـإن المـادة       تحكي

 أو  المحكمين أو التحكيمي على تعيين المحكم      ديشتمل البن 
  .على بيان الطريقة التي يتعين بها هؤلاء

  :وحيث انه يقتضي التمييز في هذا الصدد بين حالتين
   الحالة الاولى التي يشتمل فيهـا البنـد التحكيمـي       -

، وحيث يكون شخـصه     على بيان طريقة تعيين المحكم    
   تعـديل   أيغير داخـل فـي اعتبـار الطـرفين، وان           

يطرأ على تكوين المحكمة التحكيميـة وعلـى وضـع          
المحكم بعد تعيينه، كما هو الحال بالنسبة لـرد المحكـم           
المعين في البند التحكيمي، لا يؤثر فـي فاعليـة البنـد            
التحكيمي ولا بالتالي في مبدأ الاختـصاص التحكيمـي،         

بقى ممكناً تعيين محكم جديد بدلاً من المحكم الذي         فيما ي 
  .جرى رده



  العـدل  ١٢٤٦

 اما الحالة الثانية التي يشتمل فيها البند التحكيمـي          -
حكم بشخصه، فيجري التساؤل عن النتائج      معلى تعيين ال  

 على استحالة تأليف المحكمة التحكيمية طبقاً       تبالتي تتر 
تتعلـق  لارادة الطرفين بعد ان طرأ تعديل عليها لاسباب        

  .بشخص المحكم
  :يراجع بهذا الشأن

- Eric Loquin, jurisclasseur, proc. civ. Arbitrage, 
Fasc. 1032 no 96 et suiv. 

- Trib. De grande Instance de Paris ordonnance 
de référé, Rev. de l'arbitrage 1983, p. 480 et suiv. 
avec note Bertrand Moreau. 

ه الحالة الاخيرة يقتـضي تفـسير       وحيث انه في هذ   
معنى ومدى البند التحكيمي واستخلاص قصد الطـرفين        
المشترك منه، بحيث يقتضي التحقق مما اذا كان البنـد          
التحكيمي لم يوقع من الطرفين الا بالاعتبـار لـشخص          

 فـي هـذه   ت حتى اذا طرأ"Intuitu personae"المحكم 
وتعـذر  الحال اسباب عدلت في شخصه كـالرد مـثلاً،          

تعيين محكم جديـد محلـه باتفـاق الطـرفين، اعتبـر            
  .الاختصاص التحكيمي منقضياً

  :يراجع
J. Robert. op. cit., no 147 - 148 

 نزاع،  أيوحيث ان تعيين المحكم باسمه، قبل نشوء        
يشكل قرينة على حصول هذا التعيـين علـى اسـاس           

، لكنها قرينة بسيطة فهي تظل قائمـة        يالاعتبار الشخص 
  . ان يقوم الدليل على عكسهاإلى

  :يراجع بهذا الشأن
ادوار عيد، موسوعة اصول المحاكمـات جـزء        . د

  .٣٨٣ص ) ١٠(
وحيث انه من مراجعة البند التحكيمي، يتبين انه من         
خلال الصلاحيات التي منحت للمحكم من خلال تعيينـه         
محكماً مطلقاً وتخويله مطلق الصلاحيات لحـل النـزاع         

والانصاف، وتنازل كل من الفرقـاء      وفق قواعد العدل    
عن حقه في الطعن بالقرار الذي قد يصدر عن المحكم،          

 كل من الفرقاء بتنظـيم وكالـة لمـصلحة          تعهدوكذلك  
المحكم تخوله الحلول محله تجاه الغير في كل ما يتعلـق     
بهذا العقد، وان هذا العقد هو نهائي لا رجوع عنـه لأي            

ر به وذلـك لـدى اول   ق حق الغي  تعلّلسبب من الاسباب    
    ظهر الطابع الحاسم لشخصية    طلب يصدر عن المحكم، ي

المحكم والثقة التي منحه اياها الفرقاء بالنظر لشخـصه         
من خلال التزام كل منهم بتنظيم وكالة غير قابلة للعزل          

لمصلحته تخوله الحلول محلهم تجاه الغير، مما يفيـد ان          
مـل الـدافع    كانت العا . أ. ض. شخصية المحكم السيد م   

ل الفرقاء على تحرير البند التحكيمي بالـصيغة        مالذي ح 
التي ورد فيها، فيما لم يرد في الملف ما يثبـت عكـس             

  .ذلك
وحيث انه تبعاً لما تقـدم، وبـالنظر لـرد المحكـم            
المذكور، يكون الاختصاص التحكيمي منقضياً ويقتضي      

  . طلب تعيين المحكمردبالتالي 

  لذلك،
ين محكـم، والـزام المـستدعية        طلب تعي  رديقرر  

  . والمصاريفالنفقاتب

    

  رئيس الغرفة الاولى لمحكمة الدرجة الاولى

  في بيروت

  الرئيس فادي الياس:الهيئة الحاكمة
  ٢٤/١٠/٢٠٠٥ تاريخ ٣١رقم : القرار
  .م.م.ش" علما بناء وانماء"شركة ./ غ. المهندس ج
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 مبـدئياً   يلئن كان البند التحكيمي يمكـن ان ينقـض        
بمرور الزمن في حالة انقضاء العقـد الاساسـي الـذي      
يتضمنه بمرور الزمن، بحيث ينقضي البنـد التحكيمـي         

 مرتبطـاً   أواً من هذا العقد،     بصورة تبعية باعتباره جزء   
به ارتباطاً وثيقاً في حال وروده بوثيقة مـستقلة، الا ان           

 مدتـه واسـباب     إلىمرور الزمن يبقى خاضعاً بالنسبة      
وقفه وانقطاعه للقواعد العامة ولتلك التي يخـضع لهـا          

 التصرف الذي انـشئ البنـد       أومرور الزمن على العقد     
  .التحكيمي من اجله
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  يه،بناء عل
 المستدعىالمستدعي يطلب تعيين محكم عن      حيث ان   

عمالاً للبند التحكيمي الوارد في الاتفاقية الموقعة       إضدها  
، وذلـك نظـراً     ٢٠/١١/١٩٨٥بين الطرفين بتـاريخ     

لامتناع المستدعى ضدها عن تعيين محكم من قبلها وفقاً         
  . من الاتفاقية المذكورة١٣للبند 

  منـوه عنـه نـص      وحيث ان البند الثالث عـشر ال      
اتفق الفريقان على حل كل خلاف قد ينشأ        : "على ما يلي  

 تفسير هذه الاتفاقيـة بواسـطة       أوبينهما من جراء تنفيذ     
  .التحكيم

ولهذه الغاية يوقع الفريقان صـك تحكـيم يتـضمن          
 المسائل المتنازع عليها وتسمية كـل فريـق         أوالمسألة  

همة وتحديد  حكم الذي اختاره مع وثيقة تثبت قبوله الم       ملل
اتعاب المحكمين والمهلة التي يجب ان يـصدر خلالهـا          

  .القرار التحكيمي
يحق لأحد الفريقين انذار الفريق الآخر بوجوب توقيع        
الصك التحكيمي خلال مهلة شهر واحـد مـن تبليغـه           

ر توقيـع الـصك     الانذار، وفي حال رفض الفريق المنذَ     
لمحكمة التحكيمي يحق للفريق الآخر ان يستحضره لدى ا       

  .المدنية
على المحكمين المعينين كما هو مبين اعلاه اصـدار         

 الاتفاق على تعيين حكم ثالث مرجح       أو التحكيمي   القرار
ضمن المهلة المنصوص عنها في صـك التحكـيم، والا    

 نقيب المهندسين   إلىيحق لأي من الفريقين رفع القضية       
  ..."لتعيين حكم نهائي مرجح

 فإن المـستدعى ضـدها      وحيث انه من ناحية اولى،    
تدفع بعدم الاختصاص المكاني لرئاسة هـذه المحكمـة         
للنظر بالاستدعاء الحاضر، كون النـزاع ناشـئاً عـن          

  .ساحل علما/ ٢٧٠/مشروع بناء على العقار رقم 
وحيث ان البند التحكيمي المشار اليه آنفاً، لم يحـدد          
مركز التحكيم وعنوانه، فـلا يـصح بالتـالي تجـاوز           

ويعود الاختصاص المكـاني لرئاسـة هـذه        مضمونه،  
/ ٧٧٤/والمـادة   . م.م.أ/٧٦٤/المحكمة عمـلاً بالمـادة      

 اصول مدنية، ويرد    ٢فقرة  / ٧٧٠/معطوفة على المادة    
  .الدفع المدلى به لهذه الناحية

 الدفع بـسبق    ردوحيث انه من ناحية ثانية، يقتضي       
الادعاء والتلازم المدلى به من قبل المستدعى ضـدها،         

ختلاف موضوع الدعوى المقامة مـن قبلهـا بوجـه          لا
المستدعي امام الغرفة الابتدائية في جبل لبنان الراميـة         

عـن موضـوع     اعلان بطـلان البنـد التحكيمـي         إلى
  الاستدعاء الحاضر المتعلق بطلب تعيـين محكـم مـن          

  تتضمن قاعـدة آمـرة     . م. أ ٧٦٤جهة سيما وان المادة     
 بتعيـين المحكـم     من خلال تحديدها المرجع المخـتص     

  وحصره برئيس الغرفة الابتدائية دون سـواه، اضـافة         
  توجب مـن جهـة اخـرى       . م.م. أ ٧٨٥ ان المادة    إلى

ان يحفظ الاختـصاص للمحكـم للفـصل فـي مـسألة        
 المحكمـين   أواختصاصه بنظر النزاع اذ يعود للمحكـم        



  العـدل  ١٢٤٨

 لهـم   أو مبدأ الولاية العائدة لـه       أوحق الفصل في مدى     
 عليهم، ويتعين بالتالي    أوعروضة عليه   لنظر القضية الم  

ان تقرر المحكمة العادية عدم اختصاصها للنظر في هذا         
 ان ما ادلت به المستدعى ضدها       إلىالامر، مع الاشارة    

في هذا المجال يندرج في اطار الدفع بعدم الاختـصاص      
  .ايضاً

وحيث انه من ناحية ثالثة، فإن المستدعى ضدها لـم          
لتي تبتغيها من خلال اصرارها على      تبين ما هي الغاية ا    

راز اصل المستندات من قبل المستدعي رغم قيام هـذا     إب
الاخير بإبراز بعضها التي هي بحوزته وفق ما اوضـح          

 طلب المستدعى ضـدها لهـذه       ردذلك، فيقتضي بالتالي    
  .الناحية وعدم التوقف عنده

 ضـدها  المـستدعى وحيث انه من ناحية رابعة، فإن   
 تعيين محكم لانتفاء سلطة مديرها لتوقيع        طلب ردتطلب  

  . بند تحكيميأوعقد تحكيم 
 من المرسوم الاشتراعي رقـم      ١٦وحيث ان المادة    

 هـي شـركة     ا ضـده  المستدعى باعتبار ان    -٣٥/٦٧
:  نصت في فقرتها الثانية على انـه       –محدودة المسؤولية   

 المديرين جميع السلطات اللازمة لتسيير      أوتناط بالمدير   "
 الشركة تسييراً منتظماً ما لم يرد نص مخالف في          اعمال

  ...".النظام التأسيسي
وحيث ان قيام مدير الشركة المستدعى ضدها بتوقيع        
عقد التحكيم يكون مندرجاً ضمن الصلاحيات الواسـعة        

 المنوه عنهـا    ١٦التي يتمتع بها المدير وفقاً لنص المادة        
ظامها قـد   آنفاً، طالما ان المستدعى ضدها لم تثبت ان ن        

د المدير من هذه السلطة، فيرد بالتالي ما ادلـت بـه            جر
  .ها لهذه الناحية ايضاًد ضالمستدعى

  :يراجع بهذا الشأن
- Olivier Laprasse, les sociétés et l'arbitrage 

L.G.D.J. 2002 p 255 et suiv. 

وكذلك حكم محكمة التجارة في بروكسل المشار اليه        
  :ث ورد ما يليفي المرجع المذكور حي

… On trouve une illustration de cette idée dans 
un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles 
rendu en 1951 (Com. Bruxelles, 8 fév. 1951, J.C.P, 
1951, p 309 et s.). Celui-ci a reconnu à un gérant de 
S.P.R.L (société privée de responsabilité limitée) le 
pouvoir de compromettre même en l'absence d'une 
autorisation expresse en ce sens selon la motivation 
suivante: 

"ayant le droit… de conclure, de résoudre, de 
résilier, ou de modifier des conventions (telles que 
celle en cause), le gérant pourrait en fait exercer des 
pouvoirs d'une étendue et d'une répercussion bien 
plus grandes que ceux dont il a fait usage en 
l'espèce en promettant de compromettre; qu'il ne se 
comprendrait pas qu'il n'aurait pas aussi le pouvoir 
de compromettre, à propos de l'issue des opérations 
commericales de gestion qui forment la matière 
courante de ses fonctions dans la société". 

  :وكذلك ايضاً
- Emite Tyan, le Droit de l'arbitrage, no 58, p 73 

et suiv. 

وحيث انه من ناحية خامسة، فإن المستدعى ضـدها         
بمرور الزمن تبعاً لانقضاء    تدفع بانقضاء البند التحكيمي     
  .العقد الاساسي بمرور الزمن

  وحيــث ولــئن كــان البنــد التحكيمــي يمكــن ان 
  ينقضي مبدئياً بمـرور الـزمن فـي حالـة انقـضاء            
  العقــد الاساســي الــذي يتــضمنه بمــرور الــزمن، 
بحيث ينقضي البند التحكيمي بصورة تبعيـة باعتبـاره         

  تباطـاً وثيقـاً     مرتبطـاً بـه ار     أوجزءاً من هذا العقد،     
  بوثيقة مـستقلة، الا ان مـرور الـزمن      في حال وروده    

   مدتـه واسـباب وقفـه       إلـى يبقى خاضـعاً بالنـسبة      
ك التي يخضع لها مـرور      لوانقطاعه للقواعد العامة ولت   

 التصرف الذي انشئ البند التحكيمي      أوالزمن على العقد    
  .من اجله

  :يراجع بهذا الشأن
 المحاكمـات، جـزء     ادوار عيد، موسوعة اصول   . د

  . وما يليها٢٥١ صفحة ٥٤رقم ) ١٠(
  :وكذلك

- E. Tyan, op. cit. no 193. 

وحيث ان المستدعي يعتبر ان الخـلاف موضـوع         
  طلب التحكـيم هـو ناشـئ عـن رفـض المـستدعى          

   الاتفاقيـة   إلـى ضدها دفع كامـل اتعابـه بالاسـتناد         
يـام  الموقعة بينهما والتي كلفته بموجبها هذه الاخيرة بالق       

نشاء الابنية المذكورة فـي     اللازمة لإ بالاعمال الهندسية   
  .الترخيص

ــادة   ــث ان الم ــة . ع. م٣٥٢وحي ــا الرابع   فقرته
  يسقط بمـرور الـزمن بعـد سـنتين         : "نصت على انه  

حق دعوى مهندسي البناء والمساحة وسائر المهندسـين        



  ١٢٤٩  الإجتهاد

 الاعمـال   أووالخبراء من اجل الخطط التي يرسـمونها        
وتبتدئ المـدة   .  المسلفات التي يقدمونها   أوالتي يجرونها   

 اداء  أو اتمـام الاعمـال      أومن تاريخ تـسليم الخطـط       
  .المسلفات

  وحيث انه من مراجعة كافـة المـستندات المبـرزة          
 ـ            جـرى  ي  في الملف ومن بينهـا رخـصة البنـاء الت

ــة  ــدها لغاي ــى ٢٩/٤/٢٠٠٢تجدي ــا ادل ــذلك م   ، وك
 ـ                رى به الطرفان، فـإن لا شـيء يثبـت انـه قـد ج

 ـ       اتم   دئ مـدة   ام الاعمال موضوع التـرخيص كـي تبت
  مرور الزمن المـذكورة وكـي يعتبـر بالتـالي البنـد            
التحكيمي منقضياً، بل ان اقوال الطرفين تؤكـد عكـس          

الدفع المدلى به لهذه الناحيـة       ردذلك، مما يقتضي معه     
  .ايضاً

  وحيث ان اتفاق الطرفين علـى ان يجـري تعيـين           
  امـر صـحيح وجـائز      ما، هـو    محكم من قبل كل منه    

 اعتبـار  إلىقانوناً ولا يمكن القول بأن هذا الامر يفضي      
، لأنـه   .م.م. أ ٧٧١/١البند التحكيمي باطلاً وفقاً للمـادة       

 ٧٧١/٢يجب تعيين محكم ثالث بعدئذ طبقاً لنص المـادة   
  .م.م.أ

  وحيث انه اذا تخلف احـد الطـرفين عـن تعيـين            
  ه يعـود   شـأن  فـي    محكم من قبله، فتقوم عندئذ عقبـة      

  لرئيس الغرفـة الابتدائيـة تجاوزهـا بنـاء لمراجعـة           
 سـبب   إلىالطرف الآخر فيما اذا وجد انها غير مسندة         

  .مشروع
  وحيث انه لا يمكن القول فـي مثـل هـذه الحالـة             

   احـدهما فـي     أوان القاضي يحـل محـل الطـرفين         
  تعيين المحكـم خلافـاً لارادتـه، اذ ان دور القاضـي            

يق ارادتهمـا   قحلى مساعدة الطرفين في ت    تصر هنا ع  يق
  المشتركة وفي تجاوز الصعوبات المثارة مـن احـدهما         
في حال لم تكن هذه الصعوبات نابعة عن سبب مشروع          

   عـن نقـص     أو لا تنم عن بطلان البنـد التحكيمـي          أو
شكال جدي يلقي الشك حول ارادة الطـرفين      إ عن   أوفيه  

   الثانيـة مـن     الحقيقية حيث عندها فقط يطبـق الفقـرة       
 القـضية ، الامر غير المتـوفر فـي        .م.م. أ ٧٦٤المادة  

  .الحاضرة
  :يراجع بهذا الشأن

ادوار عيد، موسوعة اصول المحاكمـات، جـزء        . د
  . وما يليها٢٠٢ ص ٤٥رقم ) ١٠(

  :وكذلك
… Ainsi, selon les cas, le président du tribunal 

désignera le ou les arbitres. Cela signifie que si, par 
exemple, chacune des parties avait à désigner un 
arbitre et qu'une seule d'entre elles ait été défaillante 
à le faire, ce serait à cette denière désignation 
seulement qu'il serait procédé… 

- Jean Robert, l'arbitrage, no 87, p 72 et suiv. 

  ان النزاعــات المتــذرع بهــا هــي مــن وحيــث 
قبيل النزاعات الجائز اعمـال البنـد التحكيمـي علـى           
اساسها، طالما انها تدخل ضمن مفهوم وميدان تطبيـق         

  .هذا البند
وحيث انه تأسيساً على ما تقدم، وإعمالاً لمـضمون         

. م.م. أ ٧٦٤ احكام المادة    إلىالبند التحكيمي، وبالاستناد    
  . تدعيةالمسيتعين اجابة طلب 

  لذلك،
محكمـاً، مـن قبـل      . ن. تعيين المحامي ف  : يقرر

، وذلك  .م.م.المستدعى ضدها شركة علما بناء وانماء ش      
 من الاتفاقية   ١٣إعمالاً للبند التحكيمي الوارد في المادة       

بتـاريخ  . غ. المبرمة بينها وبين المستدعي المهندس ج     
محكمـاً مـن    . ن. ، ومع تدوين تسمية ا    ٢٠/١١/١٩٨٥
  . هذا الاخير، وابلاغ ذلك ممن يلزمقبل

    

  



  العـدل  ١٢٥٠

  

  رئيس الغرفة الخامسة لمحكمة 

  الدرجة الاولى في المتن

 جون القزيس ي الرئ:الهيئة الحاكمة
  ٧/٤/٢٠٠٩تاريخ ب صادرقرار 
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  ،وراقبعد الاطلاع على الأ

  لها،آوتمهيداً للفصل والبت بم
حيث يتبين ان المستدعية السيدة منى سـعادة انمـا          

 تعيينها قيمة على امـوال      إلىاستدعائها  ترمي من خلال    
هـا، وهـي    جيا صدقة بعد وفاة زو     القاصر فيكتور  ابنتها

ابرزت تأييداً وتدليلاً، مستندات عدة، من بينها الـسجل         
  .٢٦/٢/٢٠٠٩العدلي المؤرخ في 

وحيث ان قراءة موضوعية لبيـان الـسجل العـدلي     
  :المذكور تفيد بما يأتي

  منى:  الاسم-
  في حصارات:  ؟؟ مولود-
  لبناني؟؟:  الجنسية-
   لا حكم عليه؟؟-

البيانات التي اسـتغرقها     بأن    يتضح، وحيث مما تقدم  
المستند الرسمي هذا، انما تناولت مواطنة لبنانيـة وقـد          

 أيالمعني هو رجل،     بأن   صيغت في المذكر، بشكل يفيد    
  !!شخص آخر

وحيث ان الصياغة على هذا النحو، بالرغم من كون         
المعنية هي امرأة، انما جعلت الخلاصة لا تنـسجم مـع           

  تقابله،ض انها ترالمعطى المف
وحيث ان المحكمة، وقد لاحظت في سياق النظر في         

اً يـص ملفات القيمومة تباعاً، التنافر هذا، تعريفـاً وتشخ       
 ـ استإلـى وخلاصات، انما كانت بادرت مـراراً        ضاح ي

ال الملتبس، لغوياً وحيثية، بيد     حالمستدعيات حول واقع ال   
القابـل  " الخطـأ المـادي   "ان وضعهن المسألة في خانة      

جعلهن يرتـضين، تبعـاً     !! ب، ولكن في ما بعد    للتصوي
لحرصهن على تسريع الاجراءات وعدم التأخير وعـدم        

  .يعرف عنهن بشكل خاطئ بأن العرقلة،
وحيث ان المسألة انما اثارت وتثير فـي الوجـدان          

حداً اوالضمير والقانون سؤالاً كبيراً يرسم سقفاً ضابطاً و       
مـستدعي رجـلاً،    ماذا لو انعكس الحال، وكان ال     : مانعاً
المعاكس؟؟ف عنه بالبيانات بالضمير المتصل وعر  

 الآن،  عليههل كان الوضع ليتراخى، كما هو الحال        
  تعديل وتصويب؟؟من دون 

بسوط، بحيثياته غيـر المؤتلفـة،      محيث ان الاطار ال   
غير المتجانسة لا بل المتداخلة بتنـافر، انمـا ترسـخ،           

العدلي تـصاغ فـي     فباتت البيانات في السجل     !! فأستقر
المذكر ولو ان المعنية هي امرأة، في تجـسيد لمنهجيـة           
ومسلكية تراخت في الزمن وانسحبت على كـل امـرأة          

 وظيفة، في القطاعين الرسمي     إلى شحلبنانية اهتمت بالتر  
هذه من المعلومات العامة، غير الشخـصية،     ووالخاص،  

  من قـانون   ١٤١ بصراحة المادة    عليهاالتي يمكن البناء    
  . المدنيةصولالأ

ع هذا، بات يحمل في طياته ازدواجية       اق الو وحيث ان 
ما يستدعي توسل مقاربة شمولية غير جزئية،       مفرضية،  

  جلاء لما التبس وتوضيحاً لمـا اشـكل، لغـة وواقعـاً            
  وقانوناً،



  ١٢٥١  الإجتهاد

   قواعـد اللغـة     ترنّحـت وحيث بفعل هذا الواقـع،      
  العربية، وتداخلت ضـمائر الاتـصال بغيـر رابـط،          

يراً طتأثرت رمزية المركز المعنوي الاعتبـاري، تـأ       و
سناد بفعل التنافر، توصـيفاً      الإ نتاجيةإوتحديداً، واهتزت   

  وتصنيفاً،
 التساؤل في هذا المجال، انما      إلىوحيث ان ما يوجه     

ه على اساس انـه     إعتمادهو واقع النموذج المطبوع منذ      
حصرياً ببيانات خاصة بالرجل، ليكمـل الجـزء        يتعلق  

مدون منه هذه الحتمية في الصياغة ولو ان المعنية هي          ال
من دون تاء التأنيث    " لبناني"امرأة، فالجنسية للمرأة تظل     

  المعرفة عنها، والولادة تظل بفعـل الـنص المطبـوع          
  على انها مولود لا مولودة، مـع ان التـصحيح سـهل            
جداً عبر اضافة التاء المربوطة، في حين ان الخلاصـة          

كام، وهي الغاية من تلك البيانات انما ترسـخ         لجهة الاح 
تلك المقاربة لجهة ان لا احكام عليه هو، وليس عليهـا           

   !هي
  مـا كانـت الـصياغة اسـتقرت علـى           إذا   وحيث

   إعتـراض  أيهذا الوجه، لتمـسي القاعـدة مـن دون          
 الاجتماعي  الرافدفان  !! م، لا بل بالقبول الضمني     تبر أو

  سـل راهنـاً كمـا والمبـدأ        الذي يظلل التكييـف المتو    
   عدالـة ثـم     ، يـستدعيان  ، باتـا  الاخلاقي الذي يرعـى   

ــصويب،   ق ــة الت ــناد، وجوبي ــصحة الاس ــاً، ل   انون
فالتصحيح لتنسجم اذ ذاك النتيجة المرتجاة مع المعطـى         

رالمبر.  

  لذلك،
معطوفـة علـى    . م.م. أ ٤٥٦وتفعيلاً لاحكام المادة    

  : منه، يقرر ما يأتي١٤٣المادة 
 قيـادة الـشرطة     –ابلاغ مكتب السجل العدلي     : اولاً

القضائية في المديرية العامة لقـوى الامـن الـداخلي،          
  .بواسطة معالي وزير الداخلية مآل هذا القرار

تكليف المستدعية الاستحصال على بيان سجل      : ثانياً
 كعدلي جديد وفاقاً لما جرى بيانـه بعـد اسـتخراج ذا           

  .المبرز في الملف
  .لمقتضى الملائم في ضوئهاجراء ا: ثالثاً

    

  
   والبلدياتالداخلية معالي وزير تعميم

  جانب المديرية العامة لقوى 
  الامن الداخلي

  
  . نماذجهايدالبيانات العدلية وتحد: الموضوع

  بالاشارة إلى الموضوع اعلاه،
وحيث انه ترد إلى هذه الوزارة مراجعات تتعلق بالسجل         

 في متن البيان العـدلي مـن         ما يرد  ثالعدلي وضرورة تأني  
لا حكم  "كأن يذكر، مثلاً،    (كانت تعني انثى     إذا   معلومات

ولا سيما ما انتهى اليه     "). لا حكم عليه  "، بدلاً من    "عليها
القرار القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في المتن،         

  .٧/٤/٢٠٠٩القاضي جون القزي، بتاريخ 
لمراجعات وانـسجاماً   حقية في تلك ا   أوحيث اننا نرى    

كلياً مع التزامات لبنان الدولية، ولا سيما منـها اتفاقيـة           
CEDAW      وكذلك اعـلان    ١٩٩٦ التي ابرمها لبنان عام ،

  .١٩٩٥بيجينغ لعام 

  لذلك
فإنه يطلب اليكم العمل على الخروج من التعميم المتعلق         

في ) م انثـى  أ اًذكر (جنسهبالشخص إلى التخصيص بحسب     
العائدة للسجل العدلي، حتى ولو اقتضى ذلك       مختلف القيود   

 ، علماً ٢٩/١١/١٩٧٨ تاريخ   ٣٠١تعديل التعليمات رقم    
 لا يحـول    ٢١/١١/١٩٧٢ يخ تار ٤٣٨٥المرسوم رقم   بأن  

  .اطلاقاً دون هكذا تعديل
  ٢٠٠٩ حزيران ١٩بيروت في 

  وزير الداخلية والبلديات
  زياد بارود

    



  العـدل  ١٢٥٢

  رئيس الغرفة الخامسة لمحكمة 

  جة الاولى في المتنالدر

  الرئيس جون القزي:الهيئة الحاكمة
  ٩/٤/٢٠٠٩قرار صادر بتاريخ 
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 الاول الصادر بوجـوب تـصويب قيـود         القراران  
 القـرار اشرة قبل    العدلي العائد لامرأة منشور مب     السجل

 في باب الاجتهاد من هـذا       ١٢٥٠الحاضر في الصفحة    
 الاول الـصادر فـي      القـرار  وان عدم اجابـة      .العدد

  . قرار جديد للتأكيد عليهإصدار، استدعى ٧/٤/٢٠٠٩
  

  ،وراقبعد الاطلاع على الأ
  .م.م. أ٤٥٦وتمهيداً للفصل والبت سنداً للمادة 

 بتـاريخ  رالقـرا حيث ان المستدعية، وبعد صـدور   
 التصويب فالتـصحيح     المستغرق ضرورة  ٧/٤/٢٠٠٩

في بيانات السجل العدلي المبرز تبعاً للتنافر الـذي قـام           
  بين هويتها والمعلومات اللازمة، 

حيث انها جاءت بصيغة المذكر في حين ان المعنيـة       
هي انثى، انما ابرزت لائحة ضمنتها خلاصة المراجعة        

ي لجهة عـدم اجـراء      لدى مكتب السجل العدلي المركز    
التصحيح بسبب ما تضمنه المرسـوم المتعلـق بتنظـيم          

السجل العدلي  "السجل العدلي في مادته الاولى حول ان        
...  عدم وجود احكام جزائيـة       أوهو وثيقة تثبت وجود     

  ".بحق شخص ما
 التسبيب هذا انما يفقد سنده الـواقعي كمـا       وحيث ان 

خصيصاً، بحيث  والقانوني عندما يتحدد الشخص المعني ت     
يتوجب اذ ذاك التعامل مع البيانات على انها تختص بهذا          

 التحديد الـذي بـات      إلى بتلك المرأة، بالنظر     أوالرجل  
  .يلازم الطلب

ان وحيث ان التعميم والشمولية في التـشريع لجهـة          
طلاقه، انما يترجم   إعلى  " الشخص"المعني بالتطبيق هو    

حيثياتها الخاصـة،   عند التنفيذ على كل مسألة مطروحة ب      
ا يوجب التعامل على هذا الاسـاس، ترتيبـاً للنتـائج        مم

  جراءه بشكل ينسجم مع الواقع المثار بدون تنافر،
وحيث تأسيساً عليه، فان الشخص المعنـي تعميمـاً         

دداً بالـسيدة   حبالنص، انما هو في حالنا بات معلوماً وم       
بها، منى صدقة، التي يقتضي ان تنسجم البيانات المتعلقة         

   كمواطنة،أومع حالها وصيرورتها وكينونتها كأمرأة 
 أيوحيث بالتالي، لا يمكن تحت حجة التعميم تلـك،          

فـي،  " مولـود " ان تعرف السيدة المعنية بأنها       "خصشال"
  ،"لا حكم عليه"، وبأن "لبناني"وبأن جنسيتها هي 

وحيث والحال هذه، يقتضي التأكيـد علـى القـرار          
 لجهة بيان السجل العـدلي      ٧/٤/٢٠٠٩الصادر بتاريخ   

الجديد للمستدعية، في ضوء التعليل المساق، كـي مـا          
ضى الملائـم، لجهـة     تق اجراء الم  إلىيصار في ضوئه    

  .القديم من الملفانتاجية المستند الجديد، بعد اخراج ذاك 

  لذلك،
 الـصادر فـي     القـرار فانه يقـرر التأكيـد علـى        

  .يلزم بحيثياته وخلاصاته وابلاغ من ٧/٤/٢٠٠٩
    



  ١٢٥٣  الإجتهاد

  قاضي الامور المستعجلة في بيروت

 زلفا الحسن ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ٥/٣/٢٠٠٩ تاريخ ١٠٩رقم  :قرارال

  .ق. النائب م./ ل.م.ش" عمارة الروشة"شركة 
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  بناء عليه،
 عليـه  المـدعى    إلزامان الجهة المدعية تطلب     حيث  

بازالة تعديه على الاقسام المشتركة والمتمثـل بتركيبـه         
تائر وكاميرات مراقبة على مدخل وجوانـب البنـاء،         س

مدلية ان المدعى عليه لا يستفيد من موقف للسيارات في          
رأس بيروت، وبالتالي لا يحـق لـه        /١٠٨٧العقار رقم   

 ركن سياراته عند مدخل البناء؛ وانـه        أووضع الستائر   
تم سحب العناصر الامنية المولجة حمايـة الشخـصيات         

  لظروف الامنية المبررة لوجودها؛السياسية بعد زوال ا
الاعمـال المـشكو    بأن وحيث ان المدعى عليه يدلي    

الخطرة التي تهدد حياتـه؛      منها تحتمها الظروف الامنية   
وان الحكومة اللبنانية قررت تركيب تلك الكاميرات امام        
منازل المعنيين بالمحكمة ذات الطابع الدولي، وهو مـن         

 انزعاج من تلك    أيبدوا  ضمنهم؛ وان شاغلي البناء لم ي     
الاجراءات، علماً ان هنالك كاميرات مراقبة اخرى فـي         

الداخلي لم تـسحب    البناء لا تعود له؛ وان مديرية الامن        
  عناصر الامن المولجين حمايته؛

. م.م. أ ٥٧٩وحيث وعملاً بالفقرة الثانية من المـادة        
يختص قاضي الامور المستعجلة في اتخاذ التدابير الآيلة        

 ازالة التعدي الواضح علـى الحقـوق والاوضـاع          إلى
  المشروعة؛

وحيث ان الشرط الوحيد المفروض بمقتـضى هـذه         
الفقرة هو توفر التعدي الواضح والاكيد وغير الملتـبس         
على حقوق الجهة المدعية، ولا يشترط تـوفر العجلـة          
وعدم التصدي للاساس الداخلين اصلاً في مفهوم التعدي        

  الواضح؛
 ظاهر المستندات المبـرزة فـي       إلىدة  وحيث وبالعو 

 فيـه، لا سـيما      ةالملف والى مجمل المعطيات المتوفر    
تقرير الخبير المهندس نقولا معلوف الذي يتبين انه جاء         
مستوفياً شروطه الفنية القانونية كافة، والافادة الـصادرة        
عن المديرية العامـة لقـوى الامـن الـداخلي تـاريخ            

  : يتبين١٢/١/٢٠٠٩
 ليقيم في مأجوره الكائن فـي        عاد هيدعى عل  ان الم  -

راس بيروت بعـد انتخـاب رئـيس        /١٠٨٧البناء رقم   
الجمهورية الحالي بناء لتعليمات مديرية قـوى الامـن         

  الداخلي؛
 ان الستائر المشكو منها تبعد حوالي المترين عـن          -

باب المدخل الرئيسي، وتغطي فسحة تقـع فـي الجهـة         
راس بيروت يـركن    /١٠٨٧ الجنوبية الغربية للعقار رقم   

  فيها المدعى عليه سياراته الخاصة؛
 يقوم بتسكير هذه الستائر عنـدما       عليه ان المدعى    -

 الطابق الارضي لكي يأخذ سيارته، ومن       إلىيود النزول   
  بعدها تفتح الستائر؛

 ان المدعى عليه وضع اربع كاميرات من الجهـة          -
الداخل فـي   الشمالية الغربية والجنوبية الغربية من جهة       

الطابق الارضي، ومن جهة الخارج قرب الباب الحديدي        
 كاميرا من الجهة الشرقية الشمالية      إلىالجرار، بالاضافة   

  ية؛بواخرى من الجهة الشرقية الجنو
 تركيب الكاميرات والستائر المشكو منها في       تم انه   -

  القسم المشترك، من دون اخذ موافقة الجهة المدعية؛
اللبنانية غطت نفقات شراء وتركيـب       ان الحكومة    -

 المعنيين في المحكمة    لالكاميرات والتجهيزات امام مناز   
 ١٠٠ذات الطابع الدولي، وذلك بموجب القـرار رقـم          

  ؛٣/٤/٢٠٠٧تاريخ 



  العـدل  ١٢٥٤

 ان الجهة المدعية قد وضعت ايضاً اربع كاميرات         -
  مراقبة في الطابق الارضي؛

  انه لم يثبت انزعاج شاغلي البنـاء مـن وضـع           -
  البرادي والكاميرات؛

 ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قد لحظت         -
 عناصر من قوى الامن الداخلي لحمايته مع        عليهللمدعى  

  عائلته في المبنى الذي يقيم فيه؛
 ان هؤلاء العناصر هم مـن يتحكمـون بتـشغيل           -

  الكاميرات ومراقبتها، ويغلقون البرادي؛
قـدم، ان وجـود     وحيث يتبين من ظاهر حال مـا ت       

الستائر وكاميرات المراقبة المشكو منها هي لدوافع امنية        
 حماية المدعى عليه وعائلته مـن التهديـدات         إلىتهدف  

المحدقة بهم بسبب الاوضاع الامنية الاستثنائية، علماً ان        
 قد لحظـت، لغايـة      يالمديرية العامة لقوى الامن الداخل    

حماية المدعى  تاريخه، عناصر من قوى الامن الداخلي ل      
يقـيم فيـه، وهـؤلاء      مع عائلته في المبنى الـذي     عليه

تـشغيل الكـاميرات ومراقبتهـا،      بالعناصر يتحكمـون    
 إلـى ويغلقون البرادي عندما يود المدعى عليه النـزول         

الطابق الارضي لكي يأخذ سيارته، ثم يفتحونهـا بعـد          
   دخوله اليه؛أوخروجه من المبنى 

 من الجهة المدعية غير     وحيث ان التعدي المشكو منه    
واضح، في ضوء ما سبق بيانه، بالاخص في ضوء مـا   
ورد في افادة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تاريخ         

 لجهة الظروف الامنية في البلاد والتخوف       ١٢/١/٢٠٠٩
 عائلته، لا سيما    أو عليهمن حصول اعتداء على المدعى      

ضلة بين مدى   وانه وللبت بالدعوى الراهنة يقتضي المفا     
وجوب ازالة البرادي والكاميرات كونها موجـودة فـي         

 أو عليهـا الاقسام المشتركة، وبين مدى وجوب الابقـاء   
مدى ضرورتها بسبب الاوضاع الامنية الموجودة فـي        

  البلاد؛
وحيث يخرج بالتـالي عـن اختـصاص القـضاء          

 ظاهر الحال،   إلىالمستعجل الذي ينظر وكما سبق القول       
ي مدى قانونية وجود البرادي والكاميرات،      امر البحث ف  

لما في ذلك من وجوب التصدي لأصل الحق والبحـث          
  في المسائل المشار اليها اعلاه؛

وحيث وتبعاً لذلك يكون التعـدي المـدلى بـه فـي            
الدعوى الراهنة، وفي حال وجوده، غير واضح واكيـد         

  ؛.م.م. أ٥٧٩ من المادة ٢بمفهوم الفقرة 
، بما فيها   الردبالتالي مستوجبة   وحيث تكون الدعوى    

 المخالفة، بمـا فيهـا      أو والمطالب الزائدة    سبابسائر الأ 
  .طلب العطل والضرر لعدم توفر شروطه

  لذلك،
  :ريقر
١- من  ٢ الدعوى برمتها لعدم توفر شرط الفقرة        رد 

  .م.م. أ٥٧٩المادة 
٢- المخالفةأو والمطالب الزائدة سباب سائر الأرد .  
جهـة المدعيـة الرسـوم والنفقـات         تضمين ال  -٣

  .القانونية
  .قراراً معجل التنفيذ

    

  صورقاضي الامور المستعجلة في 

 فيصل مكي الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٣/٣/٢٠٠٩ تاريخ ٢٨رقم  :قرارال

  عبداالله فردون ورفاقه/ تيسير فردون
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  بعد الاطلاع ولدى التدقيق،
حيث ان السيد تيسير عبداالله فـردون تقـدم بتـاريخ       

 باستدعاء عرض فيه انـه كـان يملـك          ١٧/٢/٢٠٠٩
العباسـية، وان والـده     / ٢٢١/و/ ٢٢٠/ين رقـم    العقار

بوكالته عنه اقدم على بيع هذين العقارين واحتفظ بالثمن         
 ان  إلىمع اموال اخرى كان يحولها من بلاد الاغتراب         

تم الاتفاق على فتح حساب مشترك بينه وبـين والديـه           
واستلم الوالـد   . ل.م.وشقيقه لدى بنك البحر المتوسط ش     

د نشأت خلافات بينهم نتيجـة احتفـاظ        دفتر التوفير، وق  
 مبلغ، وانه   أيالوالد بالدفتر حيث لم يعد يستطيع سحب        

 من قبـل والـده   عليها الاستيلاء  أويخشى تبديد الاموال    
وطلب بالنتيجة تجميد الحـساب المـشترك العائـد لـه           



  ١٢٥٥  الإجتهاد

ولشركائه السادة عبداالله فردون وزوجته يمنـى ومنـال         
فرع . ل.م.المتوسط ش فردون الموجود لدى بنك البحر      

 تسوية  أوصور تمهيداً لتقديم دعوى امام محكمة الاساس        
  النزاع حبياً،

 صدر قرار قـضى     ١٧/٢/٢٠٠٩وحيث انه بتاريخ    
بابلاغ الاستدعاء من السيد عبداالله فردون وتكليفه اتخاذ        

  موقف بشأنه وابداء ملاحظاته،
وحيث ان السيد عبداالله سعيد فردون تقـدم بتـاريخ          

 الاستدعاء  ردادلى فيها، بوجوب     بلائحة   ٢٦/٢/٢٠٠٩
لعدم صفة المستدعي كونـه لا يملـك دفتـر التـوفير،            
وبوجوب رده لعدم اختصاص قضاء الامور المـستعجلة        

 الاستدعاء  ردلتجميد الحساب المشترك وطلب في الختام       
لعدم الصفة والا لعدم الاختصاص والا لعـدم القانونيـة          

  والصحة والثبوت والجدية،
 مدنية اجازت لقاضي    أصول/ ٥٧٩/وحيث ان المادة    

الامور المـستعجلة اتخـاذ التـدابير المـستعجلة دون          
  التعرض لأصل الحق،

وحيث ان المادة الاولى من القانون الصادر بتـاريخ         
 اجازت للمصارف ان تفـتح لزبائنهـا        ١٩/١٢/١٩٦١

حساباً مشتركاً يستعمل بتوقيع احد اصحاب هذا الحساب        
  منفرداً،

وحيث انه بالتالي فإن استعمال الحساب المشترك من        
قبل احد اصحاب هذا الحساب لوحده دون سواه هو عمل          
مباح بموجب القانون، ولا يمكن بالتالي لباقي اصـحاب         
هذا الحساب ان يعترضوا على ذلك طالمـا ان القـانون           

  .اجاز ذلك الذي هو من اساسيات الحساب المشترك
خلاف بـين اصـحاب     وحيث انه في حال حصول      

 قـضاء   إلـى  عليهم الا اللجـوء      فماالحساب المشترك   
الاساس لحلـه ولا يجـوز بالتـالي لقاضـي الامـور            
المستعجلة ان يتدخل فيه لانه بذلك يكـون قـد لامـس            

  المحظور الا هو التعرض لأصل الحق،
   وحيث انه لا يرعلـى ذلـك ان قاضـي الامـور          د 

ترك ويحيـل   المستعجلة يقرر تجميـد الحـساب المـش       
 محكمة الاساس فـي ضـوء ان المـادة          إلىالاطراف  

 اوجبت على   ١٩/١٢/١٩٦١الخامسة من القانون تاريخ     
المصرف تجميد الحساب في حال قيـام دعـوى بـين           
اصحاب الحساب المشترك والى حين البت بهـا بحكـم          

  قابل للتنفيذ،
وحيث انه بالتالي يمكن للمستدعي الحـصول علـى         

بموجب هذا الاستدعاء عنـد عـرض       النتيجة المتوخاة   
  النزاع امام محكمة الموضوع،

يكـون الاسـتدعاء     وحيث انه تأسيساً على ما تقـدم      
الراهن واقعاً في غير محله القانوني وبالتالي مـستوجباً         

لعدم الاختصاص،الرد   

  لذلك،
  :يقرر

١ (الاستدعاء الراهن لعدم الاختصاص،رد   
   النفقات كافة،المستدعيتضمين ) ٢

  .قراراً معجل التنفيذ نافذاً على اصله
    

  النبطيةقاضي الامور المستعجلة في 

 حسن سكينة الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٤/٢/٢٠٠٩ تاريخ ١٣رقم  :قرارال

  ابراهيم حجيج/ حسين سعد
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 تعديلـه   أونافي المطلوب الغاؤه     الاستئ القراراذا كان   
 الابتدائي فتكون الصلاحية للنظـر فـي        القرارقد صدق   

 الاستئنافي عائدة للقاضـي     القرار تعديل   أودعوى الغاء   
 قد فـسخ القـرار       الإستئنافي القراركان   إذا   اما. المنفرد

الابتدائي فتكون الصلاحية عندئـذٍ منحـصرة بمحكمـة         
  .الاستئناف
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  العـدل  ١٢٥٦
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  بناء عليه،
ملف انه سبق للمـدعى عليـه       من الثابت في ال   حيث  

ان تقدم من نفس هذه المحكمة بـدعوى        " ابراهيم حجيج "
 هـذا   إلزامطالباً فيها   " حسين محمد سعد  "بوجه المدعي   

الاخير رفع التعديات التي يقوم بها على ارض العقـار          
 بريقع، وان هذه المحكمة وبموجب قرارهـا        ١٠٩٣رقم  
  عوى، الدرد قررت ٢٢/٢/٢٠٠٥ تاريخ ٩/٢٠٠٥رقم 

وحيث من الثابت ايضاً في الملـف انـه وبتـاريخ           
 القـرار البـدائي     عليـه  استأنف المدعى    ١٧/٥/٢٠٠٥

 وان جانـب محكمـة      ٩/٢٠٠٥المذكور اعـلاه رقـم      
الاستئناف المدنية في النبطية وبموجـب قرارهـا رقـم          

 قررت قبول الاستئناف    ١٩/٥/٢٠٠٨ تاريخ   ٤١/٢٠٠٨
حـسن   "عليهلمستأنف   ا إلزامشكلاً وقبوله اساساً وتقرير     

المدعي في هذه الـدعوى، برفـع الجبالـة         " محمد سعد 
   بريقع،١٠٩٣والاخشاب عن ارض العقار رقم 

وحيث ان الدعوى الراهنة والمقدمة مـن المـدعي         
 والمحكوم عليه فـي     عليهالمستأنف  " حسين محمد سعد  "

 ١٩/٥/٢٠٠٨ تـاريخ    ٤١/٢٠٠٨ رقم   الاستئنافي القرار
 الغاء التدبير المقرر في هـذا       إلى المذكور اعلاه، ترمي  

 الاستئنافي الاخير والعودة عنـه بـسبب تبـدل          القرار
الظروف التي اوجبت اتخاذه على اعتبار ان المدعي قد         

 اسهم العقـار رقـم      لعدد من اصبح حالياً مالكاً بالارث     
" محمد رشـيد سـعد  " بريقع بعد ثبوت وفاة والده  ١٠٩٣

تعدي عند استعماله   وان صفته كمالك تنفي عنه وصف ال      
   بريقع،١٠٩٣ارض العقار رقم 

قـد  . م.م. أ ٥٨٤وحيث ولئن كان صحيحاً ان المادة       
نصت على انه لا تكـون لقـرارات قاضـي الامـور            
المستعجلة حجية القضية المحكوم بها بالنـسبة لأصـل         

هـا فـي    ؤ الغا أوالحق، وانه يمكن تعديل هذه القرارات       
الا انـه يبقـى     حال طرأت ظروف جديدة تبرر ذلـك،        
 تلغي  أو تعدل   انمعرفة من هي المحكمة التي يعود لها        

القرار السابق وذلك في حالة وجـود قـرار اسـتئنافي           
 لـه كمـا فـي الحالـة          فاسخ أومصدق للقرار البدائي    

   روضة اعلاه،عالم
وجد نـص قـانوني   يوحيث ومن جهة اولى، فانه لا      

غاء  ال وأيحدد المحكمة الصالحة للنظر في دعوى تعديل        
ق صادر عن محكمـة    باتدبير متخذ في قرار مستعجل س     

 سواء اكان هذا القـرار الاخيـر مـصدقاً          –الاستئناف  
 ممـا يعنـي ان الاتجـاه        – فاسخاً له    أوللقرار البدائي   

الطبيعي هو في اعطاء هذه الصلاحية للقاضي المنفـرد         
عملاً بالمبادئ العامة واحتراماً لحـق التقاضـي علـى          

  درجتين،
حيث ومن جهة ثانية، فانه يلاحظ بـشأن المـسألة          و

  وجود عدة امور يقتضي التصدي لها تباعاً،المطروحة 
تنص على انـه ومنـذ      . م.م. أ ٦٥٤الاول ان المادة    

 تفقد محكمة الدرجة الاولى حق الفـصل        الاستئنافتقديم  
في مشاكل تفسير حكمهـا ومـشاكل تنفيـذه المتعلقـة           

كل التي تطـرأ بعـد      وتضيف، ان المشا  ... بالموضوع
 إلـى صدور الحكم الاستئنافي فيعود حق النظـر فيهـا          

محكمة الدرجة الاولى في حالة تصديق الحكـم والـى          
محكمة الاستئناف في حالة فسخه، وعليـه فـصحيح ان          

الآنفة الذكر يتعلق بالمشاكل    . م.م. أ ٦٥٤موضوع المادة   
 أو ان موضوع البحث مرتبط بتعـديل        نالتنفيذية في حي  

اء قرار مستعجل، الا ان هذه المحكمة لا ترى مانعـاً        الغ
علـى  . م.م. أ٦٥٤يحول دون الارتكاز على نص المادة   

كـان القـرار الاسـتئنافي     إذا   بأنـه  سبيل القياس للقول  
 البدائي فتكون   القراره قد صدق    ل تعدي أوالمطلوب الغاؤه   

 القـرار  تعـديل    أوالصلاحية للنظر في دعوى الغـاء       
كـان القـرار     إذا   ائدة للقاضي المنفرد اما   الاستئنافي ع 

الاستئنافي قد فسخ القرار البدائي فتكون الصلاحية عندئذ        
  منحصرة بمحكمة الاستئناف،

والثاني انه وعلى فرض ان هذه المحكمة قد اعلنـت          
صلاحيتها للنظر في دعوى الالغاء والتعديل واصـدرت        

عقـار  بقاء المدعي شاغلاً وواضعاً يده على ال      إقرارها ب 
 بريقع، ولم يحصل استئناف لهـذا القـرار         ١٠٩٣رقم  

واصبح مبرماً، فهذا يعني اننا اصـبحنا امـام قـرارين           
ئناف والآخـر   ناقضين واحد صادر عن محكمة الاست     مت

صادر عن القاضي المنفرد، وعليه فقد نـصت المـادة          
صدرت احكام متناقضة عن محـاكم       إذا   انه. م.م. أ ٦٢٩

لا يعتد الا بالحكم الصادر عن      مبرمة ف ت  بحصأمختلفة و 
اعطاء هذه المحكمة    بأن   دج، وهكذا ن   منها اعلى محكمة 

 الغاء قرار مستعجل اسـتئنافي مـن        أوصلاحية تعديل   
 جعل القـرار    إلىشأنه ان يخلق مشكلة تنفيذية قد تؤدي        

 قـوة،   أوالتعديلي الصادر عن هذه المحكمة دون وزن        
حدد في البند الاول    مما يوجب بالتالي الاخذ بالمقياس الم     

  اعلاه،
والثالث ان تعديل والغاء القرار المـستعجل الـسابق         
مرتبط بمدى تبدل الظروف والوقائع والمراكـز التـي         

ما يحتم على المحكمة الناظرة     كانت موجودة سابقاً، وهو     



  ١٢٥٧  الإجتهاد

 الالغاء اجراء مقارنـة تفـصيلية       أوفي دعوى التعديل    
 القـرار   دارإصللظروف والوقائع والمراكز التي حتمت      

ه وذلك من نفس الملف الصادر      ؤ الغا أوالمطلوب تعديله   
فيه هذا القرار الاخير والظروف والوقـائع والمراكـز         

 أوتي تبنى عليها دعوى الالغـاء       لالمزعوم استجدادها وا  
التعديل، وعليه فإن المحكمة التـي اصـدرت القـرار          

ح والانسب  والأص الغاؤه هي الاجدر     أوالمطلوب تعديله   
 تعديل قرارهـا للعلـة      أوي ان تنظر في دعوى الغاء       ف

  المشار اليها اعلاه،
وحيث وتبعاً لكل ما تقدم، فإن هذه المحكمة تفيد انـه          
طالما ان جانب محكمة استئناف النبطيـة قـد فـسخت           

 ٩/٢٠٠٥القرار البدائي الصادر عن هذه المحكمة برقم        
واخذت بالتالي تدبيراً بحـق المـدعي، فـإن محكمـة           

 أوستئناف تكون هي الصالحة للنظر في دعوى الغاء         الا
 والعلل المـشار    سبابتعديل التدبير المتخذ من قبلها للأ     

   اعلاه،اليها
وحيث يقتضي بالتالي الاعلان عن عدم صلاحية هذه        

 سبابالمحكمة للنظر في الدعوى الراهنة، ورد سائر الأ       
  . المخالفةأووالمطالب الزائدة 

  لذلك،
  :تقرر ما يلي

الاعلان عن عدم صلاحية هذه المحكمة للنظر       : ولاًا
  في الدعوى الراهنة،

 إلـى  ٢١٠/٢٠٠٨اعادة المعاملة التنفيذية رقم     : ثانياً
  مرجعها،
 أو والمطالـب الزائـدة      سـباب  سـائر الأ   رد: ثالثاً

  المخالفة،
  .تضمين المدعي الرسوم والنفقات: رابعاً

    

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

  ناظر في الدعاوى الماليةال

 اميلي ميرنا كلاس الرئيسة :الهيئة الحاكمة
  ٤/١/٢٠٠٧تاريخ  ١رقم  :قرارال

الصندوق التعاضدي لمستخدمي الصندوق / ورثة عبداالله دبوق
  الوطني للضمان الاجتماعي
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 الاستئنافي الصادر نتيجة الطعن بهذا الحكم       القراران  
 في باب الاجتهاد مـن هـذا        ١١٢٧منشور في الصفحة    

  .العدد

  بناء عليه،
لمرحوم عبداالله دبوق،   ان الجهة المدعية ورثة ا    حيث  

 المـدعى عليـه الـصندوق التعاضـدي         إلـزام تطلب  
 بـأن   لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي    

يعيد اليها المبالغ المسددة مـن قبـل مورثهـا البالغـة            



  العـدل  ١٢٥٨

كإشتراكات في مساهمة الـشيخوخة     . ل.ل/٢٥٢٠٠٠٠/
سنداً للبند السادس من المادة التاسعة من النظام الـداخلي         

ندوق المدعى عليه، والا علـى سـبيل الاسـتطراد          للص
همة تطبيق البند السابع من المادة المذكورة ودفع لها مسا        

ل منذ شهر كانون الثـاني      الشيخوخة وفق المبلغ المتداو   
 بمــا يعــادل ٢٠٠٦ ولغايــة شــهر حزيــران ٢٠٠٥

ه بدفع مـساهمة الـشيخوخة      إلزامو. ل.ل/٤٣٢٠٠٠٠/
  ،٢٠٠٦نذ تموز شهرياً م. ل.ل/٢٤٠٠٠٠/البالغة 

 بأن   الدعوى ويدلي  رد يطلب   عليه المدعى   وحيث ان 
البند السادس من المادة التاسعة الذي تستند اليـه الجهـة     
المدعية لاستعادة الاشتراكات المدفوعة من قبل مورثهـا   
لا تنطبق على الحالة الحاضرة لأن مورثها قد امـضى          
اكثر من عشرين سنة عمل في الـصندوق، وان البنـد           

لسابع يندرج في سياق المادة التاسعة التي نـص البنـد           ا
نة المنتسب خلال عشرين س   الثاني منها على شرط عمل      

سـتفادة مـن مـساهمة      مدفوعة الاشتراكات تمهيداً للإ   
  تـسديد  الشيخوخة، وكـذلك اشـترط البنـد الـسادس        

 في حالة الوفاة والعجـز      اًالاشتراكات عن عشرين عام   
ة الشيخوخة، كما طلب المدعى     الدائم تمهيداً لدفع مساهم   

 في لائحته الاخيرة اخراج المدعية رنا دبوق مـن          عليه
المحاكمة لانتفاء صفتها كون شـروط البنـد الـسابع لا       

  ،عليهاتنطبق 
وحيث ان المادة التاسعة من النظام اتت تحت عنوان         

ونصت في كل بند من بنودها علـى حالـة          " الشيخوخة"
هة الشروط اللازمة لكل    جمستقلة عن الحالات الاخرى ل    

  ستفادة من مساهمة الشيخوخة،منتسب للإ
وحيث يقتضي بالتالي لتحديد مدى حق الجهة المدعية        
في الاستفادة من مساهمة الشيخوخة تحديد البنـد الـذي          

  يرعى وضعها،
وحيث من غير المنازع فيه ان مورث الجهة المدعية         

 أي اشهر فـي الـصندوق،       ٥ سنة و  ٣٦قد عمل لفترة    
كون قد امضى اكثر من عشرين سنة في الخدمة، كمـا           ي

 الـصندوق المـدعى عليـه منـذ         إلىيتبين انه انتسب    
  ،٢٤/٩/٢٠٠٤ وتوفي بتاريخ ١/١١/١٩٩٩

وحيث ان المشترع نظم حالة وفاة من امضى اكثـر          
من عشرين سنة في الخدمة بموجب البند الـسابع مـن           

فـاة  في حـال و : "المادة التاسعة الذي ينص على ما يلي     
 ٢٠ اصابته بعجز دائم بعد مضي اكثر مـن          أوالمنتسب  

سنة عمل على خدمته يستفيد من مساهمة الشيخوخة هو         
 افراد عائلته بالتـساوي فيمـا       أوبنفسه في حالة العجز     

  ..."بينهم في حالة الوفاة

وحيث انه يقتضي تفسير البند السابع وفق مـضمونه         
ة مختلفـة   الصريح وبطريقة تعطي له معنى وتجعله حال      

ومستقلة عن الحالات الاخرى التي ادرجها المشترع في        
البنود السابقة اذ لو شاء الا يجعل من حالة البند الـسابع            
حالة مستقلة عن باقي الحالات لما كان نص عليها فـي           

  بند مستقل ولما اخضعها لشروط خاصة،
وحيث ان البند السابع اعلاه اكتفى باشتراط انقـضاء         

ل على خدمة المنتـسب فـي        سنة عم  اكثر من عشرين  
فادته من مساهمة الشيخوخة دون ان يـأتي        الصندوق لإ 

على ذكر حالة تسديد الاشتراكات ام عدم تسديدها خلافاً         
لما جاء في البندين الثاني والرابـع المتعلقـين بانتهـاء           
الخدمة لبلوغ السن وفي البند السادس من المادة، ونظـم          

المنصوص عليهـا فـي البنـد    بالتالي حالة مغايرة لتلك   
ترع اضـافة شـروط اخـرى       الاخير، ولو شاء المـش    

ستفادة بموجب البند المذكور لما توانى عن ذكر هـذه          للإ
اسوة بما فعل فـي البنـود الاخـرى،         الشروط صراحة   

حـصر شـروط     بأنه   وطالما انه لم يفعل فإن ذلك يفسر      
   شروط اخرى،أيةالاستفادة بعدد سنين الخدمة دون 

يرعـى  ن البند السادس من المادة التاسـعة        وحيث ا 
 ٢٠ اصابته بعجز دائم قبل مضي       أوحالة وفاة المنتسب    

    المـستفيدون   أور المنتـسب    سنة عمل على خدمته فيخي 
على اسمه بين ان تعاد لهم كافة الاشتراكات المدفوعـة          

 ان يسدد ما تبقى من اشتراكات لغاية عـشرين سـنة            أو
وخة، وان هذه الحالة مختلفة     للاستفادة من مساهمة الشيخ   

تماماً عن حالة مورث المدعين الذي امضى ما يزيد عن          
عشرين سنة خدمة، وان حالته هـذه مرعيـة حـصراً           

  بأحكام البند السابع وفق ما سبق بيانه،
وحيث طالما ان حالة مورث المدعين تنـدرج فـي          
اطار البند السابع فيقتضي تطبيق احكام هذا البند لجهـة          

يفية استفادة افراد الجهة المدعية مـن مـساهمة         تحديد ك 
 أيالشيخوخة مع استبعاد احكام البنود الاخرى جميعها،        

تحديد حقوق الجهة المدعية وفق البند المذكور وبالتـالي         
يعيد اليهـا    بأن   عليه المدعى   إلزام إلى طلبها الرامي    رد

الاشــتراكات المدفوعــة مــن قبــل مورثهــا البالغــة 
 البنـد الـسادس لعـدم       إلىوالمسند  . ل.ل/٢٥٢٠٠٠٠/

  انطباق احكامه على حالة مورثها،
وحيث عملاً بالبند السابع من المادة التاسعة يـستفيد         
افراد عائلة المنتسب من المساهمة فـي حـال وفاتـه،           

 الزوجـة والاولاد    أوويعتبر من افراد العائلـة الـزوج        
 الـذين تتـوفر فـيهم       ،نا الوالد أون على اسمه    والمسجل

  :شروط التاليةال



  ١٢٥٩  الإجتهاد

شرط ان لا يقوم بأي عمـل       )  الزوجة أو( الزوج   -أ
  .مأجور
سـنة ولغايـة    / ١٨/ الاولاد حتى بلوغهم عمر      -ب

لمن يتابع دراسته ولا يقوم بأي عمل مـأجور ولا          / ٢٥/
  .فرق بين ذكر وانثى

 يستفيد الوالد والوالدة في حال عدم وجـود زوج          -ج
عيـل الوحيـد     اولاد شرط ان يكون المنتسب هو الم       أو

  ...لهما
رث وبيان  حيث يتبين من مراجعة صورة حصر الإ      و

القيد العائلي المبرز في الملف ان ورثة عبداالله دبوق هم          
، ١٩٧٧ارملته نجوى، واولاده منها وهم رنا من مواليد         

 وان لا   ١٩٨٦ وسـماح مواليـد      ١٩٨٤وعلي مواليـد    
وارث سواهم، كما يتبين من الافـادات المنظمـة مـن           

 وسماح يتابعان دراستهما    علية القديس يوسف ان     جامع
، كما يتبـين    ٢٠٠٦-٢٠٠٥الجامعية فيها للعام الجامعي     

من اقوال الجهة المدعية غير المنازع فيها ان ارملته لا          
  تقوم بأي عمل مأجور،

وحيث بالتالي يستفيد كل من ارملة المرحوم عبـداالله         
ين علي  دبوق المدعية نجوى قشور، وولديه منها المدعي      

ذين لا يزالان يتابعان دراسـتهما ولا يتعـدى         لوسماح ال 
 سنة، من مساهمة الشيخوخة نظراً لتوافر       ٢٥سنهما الـ   

 إلـزام ، ويقتـضي    ٩فيهم شروط البند السابع من المادة       
يسدد لهـم هـذه المـساهمة البالغـة          بأن   المدعى عليه 

 مـن المـادة     ٥شهرياً عملاً بالبنـد     . ل.ل/٢٤٠٠٠٠/
  التاسعة،

وحيث يتبين ان ابنة المنتسب المدعية رنا دبوق هي         
 سـنة   ٢٥ وتكون قد تجاوزت سـن       ١٩٧٧من مواليد   

بتاريخ وفاة مورثها فلا تستفيد من المـساهمة ويكـون          
حقها بها قد سقط سنداً للبند الثامن من المـادة التاسـعة،        

   طلباتها،ردويقتضي 
 مـن   وحيث انه عملاً بالبند التاسع من المادة التاسعة       

النظام تبدأ الاستفادة من المساهمة اعتباراً مـن الـشهر          
الذي يلي تاريخ انهاء الخدمة فيه، وانه وفق البند العاشر          
على المستفيدين من المساهمة تقديم المستندات المطلوبة       

سـتفادة  في حال تخلفهم عن ذلك لا تبدأ الإ       لهذه الغاية، و  
لـي تـاريخ    من المساهمة الا اعتباراً من الشهر الذي ي       

  تقديم تلك المستندات،
وحيث ان الجهة المدعية طلبت الحكم لها بالمـساهمة         

ات المسلمة للمدعى عليه وفقـاً      من تاريخ ابرازها المستند   
 وحتـى تـاريخ     ٢٣/١٢/٢٠٠٤فادة المنظمة منه في     للإ

، ٢٠٠٦ حتى شـهر حزيـران       أيتقديم لائحتها الجوابية    
 ٢٠٠٦تمـوز    مساهمة الشيخوخة منذ شـهر       إلىاضافة  

 حجابة طلبات المدعين نجـوى قـشور وسـما        إفيقتضي  
   ١٨يـدفع لهـم      بـأن     المدعى عليه  إلزاموعلي دبوق، و  

  اضــافة . ل.ل/٤٣٢٠٠٠٠. = /ل.ل٢٤٠٠٠٠× شــهر 
   المساهمة عـن الاشـهر المنـصرمة منـذ شـهر            إلى

 = ٦× . ل.ل/٢٤٠٠٠٠ /أيتموز وحتى تاريخ الحكـم      
  ،.ل.ل/٥٧٦٠٠٠٠/ليصبح المجموع . ل.ل/١٤٤٠٠٠٠/

وحيث بعد النتيجة التي انتهت اليها المحكمة يقتـضي         
ومطالب زائـدة ومخالفـة لعـدم        أسباب ما اثير من     رد 

 القانونية بما فيها طلب العطل والضرر المقدم        أوالجدوى  
  من المدعى عليه لعدم توافر شروط الحكم به،

  لذلك،
  :تحكم
لجهـة  يعيد ل  بأن   عليه المدعى   إلزامبرد طلب   : اولاً

المسددة لغايـة وفـاة     . ل.ل/٢٥٢٠٠٠٠/المدعية مبلغ   
مورثها وفق البند السادس من المادة التاسعة من نظـام          

  .المدعى عليه
 المدعى عليـه الـصندوق التعاضـدي        إلزامب: ثانياً

يـدفع   بـأن    لمستخدمي الصندوق الوطني الاجتمـاعي    
للمدعين السادة نجوى قشور دبوق، وسماح وعلي عبداالله        

خمسة ملايين وسبعماية   . (ل.ل/٥٧٦٠٠٠٠/مبلغ  دبوق  
مساهمة الشيخوخة منـذ شـهر     ) ن الف ليرة لبنانية   يوست

  . وحتى تاريخ هذا الحكم٢٠٠٥كانون الثاني 
  .برد طلبات المدعية رنا دبوق كافة: ثالثاً
 خالف بما فيه طلـب العطـل        أوبرد ما زاد    : رابعاً

  .والضرر المقدم من المدعى عليه
  . النفقات كافةعليهمين المدعى بتض: خامساً

    



  العـدل  ١٢٦٠

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

  الناظر في الدعاوى المالية

 نوال صليبا الرئيسة :الهيئة الحاكمة
  ٣/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ٣٩٣رقم : القرار

  شركة طيران اليطاليا ورفيقتها./ م. المحامي ج
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  بناء عليه،
  المدعى عليهمـا   إلزامان الجهة المدعية تطلب     حيث  

يـورو وذلـك بالتكافـل      / ١٤٥٧/يدفعا لها مبلـغ     بأن  
والتضامن في ما بينهما يمثل قيمة تذاكر الـسفر التـي           

 إلـى تها من شركة الطيران الاردنية وذلك للرجوع       اشتر
  .لبنان

 بـرد الـدعوى     نوحيث ان المدعى عليهما يـدفعا     
لبطلان الاستحضار ولعـدم صـلاحية هـذه المحكمـة          

  . ورد الدعوى اساساً لعدم قانونيتهاةالمكاني
وحيث من البين على ضوء وقائع الدعوى ان الجهة         

 عليهـا مـدعى   المدعية اشترت ثلاث تذاكر سفر من ال      
فر علـى   س الثانية وذلك لل   عليهاالاولى بواسطة المدعى    

متن طيران المدعى عليها الاولى ذهاباً واياباً من بيروت         
 بيروت وانه على اثـر الحـرب        إلى ميلانو ومنها    إلى

واقفال مطـار   / ٢٠٠٦/الاسرائيلية على لبنان في تموز      
  بيروت إلى الرجوع   إلىبيروت اضطرت الجهة المدعية     

على متن طيران الملكية الاردنية عبر شراء تذاكر سفر         
 الاولى عـن    عليهامن هذه الاخيرة بفعل توقف المدعى       

 هذه الاخيرة وعدت    أي بيروت وانها    إلىتسيير رحلات   
 هـذه   إدلاءعادة ثمن التذاكر على حـد       إالجهة المدعية ب  

  .الاخيرة
وحيث من جهة اولى ومن الثابت ان الجهة المدعيـة         

 الثانية مـن    عليها تذاكر السفر بواسطة المدعى      اشترت
 بمعنـى ان    أيفرع المدعى عليها الاولى في بيـروت،        

  .التعامل والتعاقد تم مع هذا الفرع
 ـ  إوحيث ان موضوع الدعوى والذي هو         نعـادة ثم

تذاكر السفر الذي دفع مع فرع الشركة المدعى عليها في          
لمكاني لبنان، انما يدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة ا       

 مدنيـة التـي     أصول/ ١٠١/وذلك تفعيلاً لاحكام المادة     
ظت انه تجوز اقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقـع          حل

الناشئة في دائرتها فرع للشخص المعنوي في المنازعات        
 ى الدفع المدل  ردعن التعاقد مع هذا الفرع وتالياً يقتضي        

  . لهذه الناحيةعليهابه من الجهة المدعى 



  ١٢٦١  الإجتهاد

جهة ثانية تدفع المدعى عليهـا الاولـى        وحيث من   
ببطلان الاستحضار وذلك لانه يتبدى من خاتمة المطالب        
انها تشمل المدعي وزوجته وابنته، في حين انه في خانة          

  .المدعي في مقدمة الاستحضار ورد اسم المدعي فقط
 ١٦/٤/٢٠٠٨حته تـاريخ     المدعي في لائ   وحيث ان 
 ممثلاً بالمـدعي    عن زوجته واصبح الادعاء   ابرز وكالة   

بصفته الشخصية وبولايته الجبرية عـن ابنتـه سـارة          
  . قاصرة وبزوجته التي هي بدورها مدعيةهاباعتبار

وحيث وان كانت الشكليات التـي فرضـتها المـادة          
 مدنية لم تراع في استحضار الدعوى الا        أصول/ ٤٤٥/

 بطلان الاستحـضار مـا دام قـد         إلىان ذلك لا يؤدي     
 ضمن مهلة    لهذه الشكليات  وادراج تصحيح لاحق حصل  

/ ٦١/المـادة   فضلاً عـن ان     مرور الزمن على الحق،     
 مدنية في فقرتها الاخيرة اجازت تصحيح العيـب        أصول

 ردكان ذلك ممكناً ويقتضي تالياً       إذا    البطلان إلىالمؤدي  
 به من المدعى عليها الاولى لوقوعـه فـي          المدلىالدفع  

  .غير موقعه القانوني
/ ٤٤٥/وضمن سياق متصل فإن المـادة       وحيث انه   

 مدنية اوجبت في فقرتها الثانية ارفاق صورة عن         أصول
  .الوكالة بالاستحضار

وحيث انه ومن البديهي القول ان ما اوجبـه قـانون           
لجهة ارفاق  / ٤٤٥/ المحاكمات المدنية في المادة      أصول

صورة عن الوكالة في الاستحضار انما يندرج ضـمن          
وف المحكمة على قيام صفة الممثـل       ثوابت الا وهي وق   

القانوني للمدعي وكذلك ثبوت هذه الصفة تجاه المـدعى         
  .عليه

وحيث ان ابراز المدعي والذي هو محام وكالته عن         
زوجته في لائحة جوابية لاحقة للاستحضار دون ابـلاغ        

 اعتبـاره   إلـى هذه الوكالة من المدعى عليهما لا يؤدي        
زوجته المدعية ما دام    ثيل  غير حائز الصفة القانونية لتم    

ان هذه الصفة قد ثبتت تجاه المحكمة بابراز الوكالة فـي     
ما يهالملف وانه لم يثبت ان ضرراً قد اصاب المدعى عل         

من جراء عدم ابلاغهما هذه الوكالة وذلك تفعيلاً لاحكام         
  . مدنيةأصول/ ٥٩/المادة 

 الدفع المدلى به لهذه الناحيـة       ردوحيث تالياً يقتضي    
  .وقوعه في غير موقعه القانونيل

المدعى عليهـا الثانيـة     وحيث من جهة ثالثة دفعت      
خراجها من المحاكمة   بإ. ل.م. ديسكوفري ش  شركة وايلد 

لأن مهمتها اقتصرت على الوساطة في بيع تذاكر السفر         
  .بصفتها وكالة سفريات

   ىم بـه ان تـذاكر الـسفر تـشتر         وحيث من المسلّ  
   من فرع لهـا وامـا       أوان  اما مباشرة من شركة الطير    

من وكالات سفر بمعنى ان دور هذه الاخيـرة يقتـصر           
على تأمين هذه التذاكر وان التعاقد يقـع مـع شـركة             

الناتجة الطيران وعلى عاتق هذه الاخيرة تقع المسؤولية        
عن هذا التعاقد لأي سبب كان ومنه مثلاً ارجـاع ثمـن            

قـوم  التذاكر الذي هو عنصر من عناصر العقد الـذي ي         
  .عليه

وحيث انه وتبعاً لما تقدم ان المدعى عليها الثانية لـم           
تكن داخلة في التعاقد الذي قام بـين الجهـة المدعيـة            

 علـى   ا شركة اليطاليا اذ دورها اقتـصر      والمدعى عليه 
  .الوساطة

وحيث ان موضوع الدعوى الراهنة والذي هو اعادة        
تعداه ثمن تذاكر مدفوعة انما ينحصر بفريقي العقد ولا ي        

 الثانية التي هي ليست فريقاً في العقـد   عليها المدعى   إلى
  .بحكم شراء التذاكر

 ما تقـدم يقتـضي اخـراج        إلىوحيث تالياً واستناداً    
. ل.م.المدعى عليها الثانية شركة وايلد ديـسكوفري ش       

من المحاكمة لوقوع طلب مداعاتها فـي غيـر موقعـه           
  .القانوني

المدعية  الجهة   ق وجهت  وضمن هذا السيا   وحيث انه 
مطلـوب   وذلك كـشخص ثالـث       I.A.T.A إلىالادعاء  

بين في خاتمة اللائحـة     تالحجز تحت يده وذلك دون ان       
  .المطالب الموجهة ضدها
 الادعاء عنها في ضـوء مـا   ردوحيث تالياً يقتضي    

  .ذكرناه اعلاه
/ ٢٤٣/وحيث من جهة رابعة ووفقاً لاحكام المـادة         

 عـدة   أوفيـذ موجـب     اسـتحال تن   إذا   موجبات وعقود 
 أوط ذلك الموجـب     مديون سق موجبات بدون سبب من ال    

تلك الموجبات بمجرد الاستحالة وفاقـاً لاحكـام المـادة         
  .موجبات وعقود/ ٣٤١/

وحيث انه وضمن هذا السياق فقـد لحظـت المـادة           
... موجبات وعقود على ان الغاء العقد يحـدث         / ٢٣٩/

  .يذها موجبات لاستحالة تنفأوبسبب سقوط موجب 
م به ان الغاء العقد يمكن ان يحصل        وحيث من المسلّ  

بـسبب القـوة    عند تخلف احد فريقيه عن انفاذ موجباته        
القاهرة التي حالت دون التنفيذ وفي هذه الحـال يعفـى           
المتخلف من المسؤولية عن الايفاء في حال كان التخلف         

 مانع خارج عن ارادته ولم يكن في وسـعه          إلىمعزواً  
  .لتغلب عليه اأودفعه 



  العـدل  ١٢٦٢

La force majeure ne fait obstacle à l'exécution 
des obligations qu'autant qu'elle empêche le 
débiteur de donner ou de faire ce à quoi il était 
obligé. 

- civ. 1ère, 24 fév. 1981, D 1982. 479 Note D 
Martin. 

- cass. Civ. 23 avril 1986. J.C.P. 1986 IV 181. 

 عليهـا وحيث من الثابت انه استحال على المـدعى         
مطـار   إلـى رجاع الجهة المدعية    إتنفيذ العقد القاضي ب   

متوقعة بالنـسبة   الغير  بيروت وذلك بسبب حرب تموز      
 إلى اتخاذ قرار بعدم تسيير رحلات       إلىلها والتي حالت    

مطار بيروت وما يترتب على هذه الاستحالة من نتـائج          
 هـذا   عـن غاء العقد وعدم انعقاد مسؤوليتها      الا وهي ال  

  .الالغاء
وحيث انه وضمن نفس السياق ان المـدعى عليهـا          
نفذت العقد جزئياً عن طريق تأمين سفر المـدعين مـن           

  .رجاعهمإلبنان ولكن استحال عليها تأمين 
وحيث انه، وان كان من الثابت ان من آثـار الغـاء            

 إلـى  فتعاد الحال    العقد هو المفعول الرجعي لهذا الالغاء     
ما كانت عليه قبل انعقاد العقد وانه فـي حـال التنفيـذ             

  فيما الردالجزئي ايضاً يترتب على طرفي العقد موجب        
  . ما زال ممكناًالردكان إذا 

 الحالة يتناول الجزء من العقد       في هذه  الردوحيث ان   
 ان تعيد   عليهامنفذ، بمعنى انه يجب على المدعى       الغير  

عـادة  إ من العقد الا وهو      والآخرالتنفيذ للجزء   ما يقابل   
  . مطار بيروتإلىالمدعين 

 إلزاموحيث ان ما تطلبه الجهة المدعية من ضرورة         
 بدفع ثمن التذاكر التي اشترتها من طيران        عليهاالمدعى  

الملكية الاردنية انما هو واقع في غير محلـه القـانوني           
الا وهي الغاء   عمالاً للمبادئ المعروضة اعلاه     إذلك انه   

 على المبالغ العينية التي دفعـت       الردالعقد يكون موجب    
  . بموجب التعاقد الحاصل معهاعليهاللمدعى 

وحيث من الثابت ان المدعين دفعوا ثمـن التـذاكر          
دولاراً / ١٧٧٦/ بمقـدار  عليهـا المشتراة من المـدعى   

اميركياً وهي عن ثلاثة اشخاص، وتالياً بحكم اسـتفادتهم    
 وعـدم   عليهـا اب على متن طيران المـدعى       من الذه 

 واقعاً على نصف    الردعودتهم على متنها يكون موجب      
ثمن التذاكر في ضوء التنفيذ الجزئي للعقد والـذي هـو           

دولار اميركي وتالياً يكون هذا المبلغ      /٨٨٨/مقابل مبلغ   
ديناً ثابتاً اكيداً ومستحق الاداء بذمـة المـدعى عليهـا           

  .ه للمدعينها بدفعإلزامويقتضي 

مـن   هذه النتيجة لم يعد      إلىوحيث بوصول المحكمة    
 المخالفـة   أو والمطالب الزائدة    سبابداع لبحث سائر الأ   

 أو المناسب تبعاً لما عرض اعـلاه        الرداما لكونها لقيت    
لعدم الفائدة بما فيها طلب العطل والضرر المقـدم مـن           

  . القضاء بهأسبابالمدعين لعدم توافر 

  لذلك،
  :حكمي

 سباببحفظ اختصاص هذه المحكمة المكاني للأ     : اولاً
  .المذكورة في متن هذا الحكم

 سـباب برد طلـب بطـلان الاستحـضار للأ       : ثانياً
  .المذكورة في متن هذا الحكم

. جباعتبار الجهة المدعية مؤلفة من المحـامي        : ثالثاً
 بصفته الشخصية وبولايته الجبرية عن ابنته سـارة،         .م

  .ومن عاصي فريوات
باخراج المدعى عليها شركة وايلد ديسكوفري      : رابعاً

ـــ . ل.م.ش ــة للأ.I.A.T.Aوال ــن المحاكم ــباب م  س
  .في متن هذا الحكمالمذكورة 
 المدعى عليها شركة اليطاليا للخطوط      إلزامب: خامساً

دولاراً / ٨٨٨/تـدفع للمـدعين      بـأن    الجوية الايطالية 
تـاريخ الـدفع     ما يعادله بـالليرة اللبنانيـة ب       أواميركياً  

  . المذكورة في متن هذا الحكمسبابللأ
برد طلب العطـل والـضرر المقـدم مـن          : سادساً

  . الحكم بهأسبابالمدعين لعدم توافر 
 أو والمطالـب الزائـدة      سـباب برد سائر الأ  : سابعاً
  .المخالفة
بتضمين المدعى عليها المـذكورة فـي البنـد      : ثامناً

  .خامساً النفقات كافة
    



  ١٢٦٣  الإجتهاد

   المنفرد المدني في بيروتالقاضي

  الايجاراتدعاوى الناظر في 

 المنتدب علي يونس  الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ٢١/٥/٢٠٠٩تاريخ ب صادرقرار 

  سمير الشاغوري/ سامي قصير
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  بناء عليه،
 ان المنازعة بالأوجه التي عرضت فيها تثيـر       حيث  

 ما تثير مسألة الاسقاط من الحق بالتمديد القانوني من          في
جهة اولى، ومسألة تحديد البدلات المستحقة مـن جهـة          

  .ثانية

  : في الاسقاط من الحق بالتمديد–اولاً 
به لجهة الاسـقاط مـن      وحيث ان المدعي اسس طل    

الحق بالتمديد القانوني على اسس اربعة هي الترك مـدة          
 غير امنية، والترك مدة تزيد عن       سبابتزيد عن سنة لأ   

ستة اشهر مع توجب بدلات، والتـأجير الثـانوي دون          
  .موافقة المالك، وتغيير وجهة استعمال المأجور

 شروط احدى هذه الحـالات كـي        توفروحيث يكفي   
  . لزوم ما لا يلزم منث في ما تبقىيصبح البح

 غير امنية يـستند     سباب بالترك لأ  دلاءوحيث ان الإ  
 ١٠من المادة   ) و( احكام الفقرة    إلىفي الدعوى الراهنة    
 من قانون الايجارات الاستثنائي     ١٤معطوفة على المادة    

  ؛١٦٠/١٩٩٢
وحيث ان المدعي يدلي بثبوت واقعة الترك اسـتناداً         

ير الخبير انطوان سلوم المعين مـن        ما ورد في تقر    إلى
قبل قضاء العجلة والشهود امامه وبعض الـشهود امـام         
هذه المحكمة؛ محدداً فترة الترك بعامين ونـصف هـي          
المدة الفاصلة بين انتهاء عقد الادارة الحرة مـع الـسيدة      

 وتاريخ التعاقد مع الـسيد      ٢٠٠٢جمانة طعمة بعد العام     
  ؛٢٠٠٦نسيم حداد في شباط 

ين ينازع المدعى عليه في صحة هذا التقريـر         في ح 
  ناسباً اليه عيوباً عدة وطالباً ابطالـه، وتكليـف خبيـر           

  مؤكـداً علـى اسـتثماره      .  للكشف على المأجور   يدجد
بأوقات مختلفة ووفقاً لمـستلزمات تجارتـه، ومبـرزاً         
  ايصالات دفعها بدل اشتراك لمؤسـسة ميـاه بيـروت          

  ة كهربـاء لبنـان     ، وفـواتير لمؤسـس    ٢٠٠٥عن العام   
   مــن ١ و٢٠٠٥ مــن العــام ١٢ و١١عــن شــهري 

، وايصالاً لضريبة متوجبة لبلديـة بيـروت    ٢٠٠٦العام  
؛ ومتذرعاً في لائحته الثالثة تـاريخ     ١٣/٦/٢٠٠٤تاريخ  

 بواقعـة اشـغاله للمـأجور       ٢٠٠٧ تشرين الثـاني     ٢١
بواسطة الموظف لديه الفريد كريشاتي؛ ومبرزاً صـورة        

للمأجور بينـه وبـين صـاحب       " شغيلعقد اتفاق ت  "عن  
المطعم نسيم حـداد ذي توقيـع خـاص مـؤرخ فـي             

١/٢/٢٠٠٦.  
وحيث ان المسألة المطروحة امام هذه المحكمة فـي         

ات الفريقين المتنازعين تتمثل في التثبت من       إدلاءضوء  
حصول واقعة الترك للمأجور موضوع الـدعوى وفقـاً         

فاً؛ وذلـك    المذكورة آن  ١٠/١٤من م   ) و(لشروط الفقرة   
في خلال الفترة التي تلت انتهاء عقد الاجـارة الحـرة           

" التـشغيل "وعقد  ) ٣١/١٢/٢٠٠٢(للسيدة جمانة طعمة    
  ).١/٢/٢٠٠٦(للسيد نسيم حداد 



  العـدل  ١٢٦٤

بحيث هل اننا امام ترك وفقاً لاحكامها؟ وهـل فـي           
على المحل التجاري حـال دون تحقـق        " تردد"القضية  

  واقعة الترك؟
 غير  سبابترك المأجور، لأ  ) و(وحيث تشترط الفقرة    

  .امنية، مدة سنة دون انقطاع
وحيث انطلاقاً من العبارة المذكورة اسس الاجتهـاد        

، مميزاً بين نـوعين مـن      "التردد على المأجور  "مؤسسة  
  :التردد

 مـن   يسقِطشغال، الذي لا    التردد الموازي للإ  : الاول
  .حق بالتمديدال

ن يكون جدياً   وقد استقر الاجتهاد فيه، على اشتراط ا      
سـتعمال الطبيعـي    للإل وفقـاً    صوغير مفتعل، وان يح   

 وجهة الاستعمال المحـددة فـي       إلىللمأجور بالاستناد   
  .العقد، وان لا يتصف بطابع التحايل على القانون

  :يراجع
، ٤، المصنف، ج  ٣/٦/١٩٩٩،  ٥استئناف بيروت، غ  

  .١٤٧ص 
، المـصنف،   ٢١/١/١٩٩٩،  ٥استئناف بيـروت، غ   

  .١٤٢، ص ٤ج
، المـصنف،   ١٨/٤/١٩٩٦،  ٤استئناف بيـروت، غ   

  .١٦٢، ص ٣ج
 الـسنة،   أيالتردد غير القاطع لمدة التـرك       : والثاني

ط الحق بالتمديدسقِالذي ي.  
ويقطع  إلىد به التصرف المادي الشكلي الرامي       قص 

الطريق على اكتمال مدة الترك ليس الا، فيبدو مفتعلاً لا          
ل بانتهاء التـرك    ينبئ عن ظروف جدية تحمل على القو      

 المأجور، فإشغال المـأجور     إلىوالعودة الفعلية والنهائية    
ليوم واحد مثلاً ليس من شأنه ان يقطـع مـدة التـرك             

  .وينبغي استبعاد المفهوم الحسابي في هذا الصدد
  :يراجع

، المـصنف،   ١٧/٣/١٩٩٤،  ٤استئناف بيـروت، غ   
  .٢١٥، ص ٢ج

ف، ، المصن ١٨/١/١٩٧٢،  ٥استئناف جبل لبنان، غ   
  .١٧٦، ص ١ج

وحيث ميز الاجتهاد لجهة الاشخاص الـذين يحـول         
ترددهم على المأجور دون تحقق واقعة الترك بين اماكن         

  سكنية واخرى غير سكنية،
شغال إبحيث يحق للمستأجر في الاماكن غير السكنية        

  .المأجور بواسطة الغير متى كان يعمل باسمه ولحسابه

حكمة لم تر فـي     وحيث وفي القضية الراهنة فإن الم     
العيوب التي اوردها المدعى عليه تعليقاً علـى تقريـر          

الممثلة بتناقض التقرير لجهـة قولـه ان        (الخبير سلوم   
 لجهة الذكر الخاطئ    أوالمحل مغلق، ومفتوح احد بابيه؛      

 افادة الشاهد سـامر     إلى لجهة استناده    أولاسم الشارع،   
سـتلام  عبداالله العامل لدى المطعم المجـاور للقـول با        

صاحب المطعم نسيم حداد لمفتاح المأجور من المستأجر        
واستئجاره كمـستودع، وبالتـالي امتلاكـه للبـضائع         

 افادة الـشاهد جـورج   إلى استناده  إلى أوالموجودة فيه،   
نهي عمله عند الثالثة بعد الظهر فلا يعـرف   دياب الذي ي  

  بنشاطات المدعى عليه في المأجور فـي الفتـرة التـي           
   منـى   ة افـادة الـشاهد    إلـى الوقت؛ واستناده   تلي ذلك   

طراد التي لها مصلحة في تجديد عقدها مـع المـدعي،           
  والتي لا تعرف بنشاطات المدعى عليه فـي المـأجور          

، ما يبـرر    )في الفترة التي تلي وقت عملها في المشغل       
 عدم الاخذ بما جاء فيه من شـهادات شـهود           أوبطاله  إ

ا ورد فيه من توصيفات      م إلى الاستناد   أوكانت عفوية،   
 اعطائها الوصـف القـانوني      إلىواقعية على ان يصار     

  .الصحيح
على ذكر واقعة تـردد     وحيث ان هذا التقرير لم يأت       

لمأجور في الفترة الفاصلة بين انتهاء      السيد فريدي على ا   
عقد الادارة الحرة مع السيدة جمانة طعمة بعـد العـام           

 حداد فـي شـباط       وتاريخ التعاقد مع السيد نسيم     ٢٠٠٢
 أو مـن الـشهود فيـه،        أي، كما ولم يذكر ذلك      ٢٠٠٦
  .ن عبداالله ودياب امام هذه المحكمةاالشاهد

وحيث ان واقعة تردد السيد فريدي على المأجور في         
الفترة المدعى بها، كانت غامضة وغير واضـحة فـي          

الذي كان يجهل اوقات تـردد      (شهادة السيد ايلي عميرة     
؛ وخارج هذه الفترة في افادة السيد       )فريدي على المأجور  

  .نسيم حداد
ناهيك عن اثارة المدعى عليها لهـذه الواقعـة، لأول    

  مرة، في لائحتها الجوابية الثالثة؛
وحيث وفقاً لجميع ما ذكر، ترى المحكمة الاخذ بمـا          
ورد في شهادات الشهود في تقرير الخبير سـلوم، ومـا      

حصول التـرك   كرره السيد دياب امام هذه المحكمة من        
فترة تزيد عن السنة، وذلك في الفترة الفاصلة بين انتهاء          
عقد الادارة الحرة مع السيدة جمانة طعمة بعـد العـام           

 وتاريخ التعاقد مع السيد نسيم حداد فـي شـباط           ٢٠٠٢
٢٠٠٦.  

 سداد المدعى عليه لمـستحقات      شأنوحيث ليس من    
 ـ        دها الكهرباء والماء والبلدية عن مأجوره ان تعطيه لوح



  ١٢٦٥  الإجتهاد

تردد القاطع لفترة الترك في مأجور غير سكني،        صفة ال 
  .قفاله مأجوره فترة استحقاقهاإفي ظل ثبوت واقعة 

 سـباب ثبوت الترك مدة سنة دون انقطاع لأ      وحيث ب 
 ١٠مـن المـادة     ) و(غير امنية تتحقق شروط الفقـرة       

 من قانون الايجارات الاستثنائي     ١٤معطوفة على المادة    
اعلان سقوط حق المدعى عليه     ؛ ويقتضي   ١٦٠/١٩٩٢

من التمديد القانوني في المحل التجاري الواقع في الطابق         
 مـن منطقـة الاشـرفية       ٧٢٧الارضي من العقار رقم     

  .العقارية
وحيث بإعلان سقوط حق المدعى عليه سنداً لأحكام        

يصبح البحث في ما تبقى من فقرات مـدعى         ) و(الفقرة  
  .لزوم ما لا يلزممن بها 

  : في تحديد البدلات–ثانياً 
 المدعى عليه بتسديد مبلـغ      إلزامحيث يطلب المدعي    

ن الف ليرة لبنانية    ي ملايين واربعماية واربع وعشر    ست
ــار. ل.ل/٦,٤٢٤,٠٠٠/ ــن ت ــه م ــستحقة بذمت  يخالم
، اضافة لبـدلات  ٣٠/٦/٢٠٠٦ لغاية تاريخ    ١/٧/٢٠٠٤

 الفعلـي، مـع     خـلاء الايجار المستحقة حتى تاريخ الإ    
 مـا   إلىلقانونية؛ مستنداً في تحديد قيمة البدلات       فوائدها ا 

ورد في عقد الادارة الحرة، على مضاعفة بدل الاجارة،         
المبرم بين المالكين السابقين والمستأجر والمدير الحـر        

  السيدة جومانة طعمة؛
في حين يعرض المدعى عليه لواقعتي توجيه كتابين        
ــاريخ   ــدل الاول بت ــب بالع ــطة الكات ــؤجر بواس للم

 لتحديد موعد ومكـان لـدفع البـدلات،         ١٩/٨/٢٠٠٤
 للايداع والعرض الفعلـي     ٢١/١/٢٠٠٦والثاني بتاريخ   

 ٣٠/٦/٢٠٠٦ لغايـة    ١/٧/٢٠٠٤لبدلات الاجارة مـن     
 وستماية وستة آلاف    اًمليون. ل.ل/١,٦٠٦,٠٠٠/والبالغة  

ليرة لبنانية، ومنازعاً في احتساب البدلات وفقاً لما ادلى         
مضاعفة بـدلات الاجـارة كانـت       أن   ب به المدعي مدلياً  

محصورة في فترة عقد الادارة الحرة الذي انتهت مدته،         
 ايـصالين  ما كان عليه قبله؛ مبرزاً       إلىوعاد كل شيء    

مع اخذ  "موقعين من المالكين القديمين وارد فيهما عبارة        
الاعتبار عقد الاستثمار القائم حالياً على المحل موضوع        

  ؛"دلالاجارة والذي ضاعف الب
وحيث على الرغم من انه يتبين من صـورة عقـد           
ة الاجارة المبرز في الاستحضار ان قيمة بـدل الاجـار         

 ـ مليون. ل.ل/١,٢٠٤,٣٨٠/السنوي   ن واربعـة   ا ومايت
   لبنانية؛ة ليرونآلاف وثلاثماية وثمان

 لم ينـازع    نذيلالا ان صورة الايصالين المبرزين، ال     
لات الاجـارة عـن     الفرقاء في صحتهما، اثباتاً لدفع بد     
ن عقد الادارة الحرة    ااشهر ستة لكلا المالكين السابقين إب     

يبلغـان معـاً    ) ٣٠/٦/٢٠٠٣ لغايـة    ١/١/٢٠٠٣من  (
 وستماية وستة آلاف ليرة لبنانيـة؛       اًمليون/١,٦٠٦,٠٠٠/

الامر الذي يعني ان بدل الاجارة الـسنوي إبـان عقـد            
  .ل.ل/٣,٢١٢,٠٠٠/الادارة الحرة كان عبارة عن 

ث ان قيمة بدل الاجارة الحرة، باتفـاق الفرقـاء          وحي
فيه، هي ضعف بدل الاجارة ما قبل العقد، كما هو ثابت           
في الصفحة الاخيرة من صـورة عقـد الادارة الحـرة           

  .المبرز في لائحة المدعي الجوابية الاولى
وحيث ان ذلك يعني ان بدل الاجارة ما قبـل ابـرام            

. ل.ل/٣,٢١٢,٠٠٠: /عقد الادارة الحرة كان عبارة عن     
، بزيادة عن البدل الوارد     .ل.ل/١,٦٠٦,٠٠٠/ = /٢/÷ 

في صورة عقد الاجارة المبرز مـع الاستحـضار بــ       
  %.٣٣,٣٥ ما يعادل أي. ل.ل/٤٠١,٦٢٠/

  وهي زيادة لم ينازع احد من الفريقين في صحتها،
   الـدعوى ان مـدة الادارة       أوراقوحيث ثابت فـي     

ى استمرت لسنوات   الحرة على المأجور موضوع الدعو    
 وانتهــت بتــاريخ ١/١/٢٠٠٠ثـلاث بــدأت بتــاريخ  

٣١/١٢/٢٠٠٢،  
وذلك كما هو وارد في عقد الادارة الحـرة المبـرز           

 أيوالذي لم يثبت في مجمل وقائع الـدعوى حـصول           
  تجديد له؛

ي مفعول بند   وحيث بانقضاء عقد الادارة الحرة ينقض     
   فيه؛مضاعفة البدل الوارد

البدل السنوي السابق لابرام عقد      إلىقتضي العودة   تو
  الادارة الحرة،

وحيث ان البدل السنوي للاجارة كما سبق احتـسابه         
  خلافاً لما احتسبه فريقا النزاع،. ل.ل/١,٦٠٦,٠٠٠/هو 

 احتسبه المدعي على اساس المضاعفة الوارد فـي         إذ
  عقد الادارة الحرة؛

، خطأ، على اسـاس المبلـغ       عليهواحتسبه المدعى   
سنوياً، فـي   . ل.ل/٨٠٣,٠٠٠ /أيي الايصالين   الوارد ف 

حين انه ثابت ان كلا الايصالين هما عن فترة ستة اشهر           
  وليس سنة؛

 ان المأجور موضوع النـزاع      إلىمع الاشارة ايضاً    
 المدعي بكامله كما هو ثابـت بـصورة الافـادة      إلىآل  



  العـدل  ١٢٦٦

العقارية المبرزة، ولم يعد ثمة مالكين اثنين يقتسمان بدل         
  الاجارة؛

وحيث سبق للمحكمة وان قضت بالاسقاط من الحـق        
 الترك مـدة سـنة سـابقة        إلىبالتمديد القانوني استناداً    

للكشف الذي اجراه الخبير سلوم على المأجور بتـاريخ         
٣/٢/٢٠٠٦.  

 للحكم بسقوط الاجارة مفعولاً اعلانياً عملاً       وحيث ان 
  .م.م. أ٥٥٩بنص المادة 
ــروت، غ: يراجــع ــتئناف بي ، ١٨/٢/١٩٩٩، ٥اس
  .٢٤١، ص ٤المصنف، ج

وحيث يكون الحكم الحالي معلناً لسقوط الاجارة بدءاً        
شغال المستأجر بعد هذه    إ، ويكون   ٣/٢/٢٠٠٥من تاريخ   

   اساس قانوني؛إلىالفترة غير مستند 
جـارة، مـن    إوحيث يستحق، بالتالي، للمدعي بدل      

، اما بعـد هـذه      ٣/٢/٢٠٠٥ ولغاية   ١/٧/٢٠٠٤تاريخ  
   له تعويض تقدره المحاكم؛الفترة فيستحق

وحيث ان بدلات الاجارة المستحقة هي عن عـشرة         
  :أياشهر ويومين اثنين، 

  جارة يومينإقيمة + جارة عشرة اشهر إقيمة 
الاجــارة الــشهرية : شــهرأقيمــة اجــارة عــشرة 

  .ل.ل١,٣٣٨,٣٣٠=١٠×)١٣٣,٨٣٣=١٢÷١,٦٠٦,٠٠٠(
 ٢× ) ٣٠÷ الاجارة الـشهرية    (: قيمة اجارة يومين  

  .ل.ل/٨٩٢٢ = /٢× ) ٣٠ ÷ ١٣٣,٨٣٣= (
وبالتالي تبلغ قيمة الاجـارة المـستحقة بعـد جمـع           

مليونـاً وثلاثمايـة    . ل.ل/١,٣٤٧,٢٥٢/المبلغين اعلاه   
  .ل.ين وخمسين الف لت الفاً ومايتين واثنوسبعاً وأربعين

وحيث ثابت ان المدعى عليه قد اودع لدى الكاتـب          
 ٢١يلي، بتاريخ   بالعدل في بيروت الاستاذ خليل ابو رج      

مليـون  . ل.ل/١,٦٠٦,٠٠٠/، مبلغ   ٢٠٠٦كانون الثاني   
  .وستماية وستة آلاف ليرة لبنانية

ا يقتضي معه تمكين المدعي بقبض فقـط المبلـغ          مم
علاه بدلات اجارة مستحقة من اصل المبـالغ        أالمحتسب  
؛ وحفـظ حقـه     .ل.ل/١,٣٤٧,٢٥٢/ فقـط    أيالمودعة  

 لثبـوت   شغال التاليـة  بالمطالبة ببدل المثل عن فترة الا     
  .مرور سنة على واقعة الترك

 الـدفاع   أسـباب  سائر الطلبات و   ردوحيث يقتضي   
الزائدة والمخالفة، وذلك لأن بعضها لقـي رداً ضـمنياً،          

  .ضحى نافلاًأوبعضها الآخر 

  لذلك،
  :نقرر
اعلان سقوط حق المدعى عليه الـسيد سـمير         : اولاً

حل المستأجر منه   جورج الشاغوري بالتمديد القانوني للم    
 مـن   ٧٢٧والواقع في الطابق الارضي من العقار رقم        

ه إلزام للمدعي؛ و  ملكيتهمنطقة الاشرفية العقارية العائدة     
 وتسليمه المأجور للمدعي السيد سامي هنـري        خلاءبالإ

  . شاغلأيقصير فوراً وشاغراً من 
اعلان ان بدلات الاجارة المستحقة للمدعي عن       : ثانياً

ابقة للتثبت من مرور سنة على واقعة التـرك         الفترة الس 
، وتبلـغ   ٣/٢/٢٠٠٥ ولغاية   ١/٧/٢٠٠٤هي من تاريخ    

وسبعاً وأربعـين   مليوناً وثلاثماية   . ل.ل/١,٣٤٧,٢٥٢/
، وتمكـين   .ل.ين وخمـسين الـف ل     ت واثن نيالفاً ومايت 

جـارة  إالمدعي بقبض فقط المبلغ المحتسب اعلاه بدلات        
ة من قبل المدعى عليه     مستحقة من اصل المبالغ المودع    

السيد سمير شاغوري لدى الكاتب بالعدل فـي بيـروت          
 كـانون الثـاني     ٢١الاستاذ خليل ابو رجيلي، بتـاريخ       

 وسـتماية   اًمليون. ل.ل/١,٦٠٦,٠٠٠/، والبالغة   ٢٠٠٦
  .وستة آلاف ليرة لبنانية

بالمطالبة ببـدل المثـل   حفظ حق المدعى عليه   : ثالثاً
لثبوت مرور سنة على واقعـة      شغال التالية   عن فترة الإ  

  .الترك
 الـدفاع الزائـدة     أسـباب  سائر الطلبات و   رد: رابعاً
  .والمخالفة
تضمين المتداعيين النفقات بمقـدار الثلثـين       : خامساً

  .على المدعى عليه والثلث على المدعي
    



  ١٢٦٧  الإجتهاد

  القاضي العقاري المنتدب 

  في جبل لبنان

 مرسال الحداد  الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ٦/١١/٢٠٠٨ تاريخ ١٠٠رقم : رارالق

  نجا واسعد البيروتي/ طانيوس البيروتي
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 عتـراض  الإ رديطلب المعتـرض بوجههمـا      حيث  

ئي عن حضرة القاضي العقـاري فـي        لصدور قرار نها  
 قضى بتعيـين    ٢٨/٢/١٩٩٦ تاريخ   ٤٩جبل لبنان برقم    

قرطبا ووضع  / ٢٤٦٠/و/ ٢٤٥٩/الحدود بين العقارين    
خريطة كيل نهائية لهذه الغاية ولتمتع هذا القـرار بقـوة      
القضية المحكوم بها ولا مجال لاعادة الادعـاء مجـدداً          

ا يدفعان بقوة    ان المعترض بوجههم   أيبذات الموضوع،   
  .القضية المحكوم بها للقرار المنوه عنه

وحيث يشترط لقيام حجية القـضية المحكـوم بهـا          
للاحكام النهائية، وقوة القضية المحكـوم بهـا للاحكـام          

حكاماً قضائية، وذلـك    أالقطعية، ان تكون الاحكام بداية      
أوجبتهـا المـادة    قبل البحث في سائر الـشروط التـي         

اء الاحكام مثل هذه المفاعيل، فمـن       عطلإ. م.م.أ/٣٠٣/
الواجب ان تكون هذه الاحكام صادرة عن هيئة قضائية         
مكونة تكويناً صحيحاً في دعاوى مرفوعة اليهـا طبقـاً          

 ان تنظر بها تلك الهيئـة       أيقانوناً،   المفروضة   صولللأ
كنزاع عالق امامها بين خصوم وتبت به بموجب سلطتها         

ذلك فانه لا يمكن اعطاء     القضائية، وفي حال عدم تحقق      
  . القوةأوالقرار الصادر عنها مثل هذه الحجية 

 المتذرع به من    ٤٩ القرار رقم    إلىوحيث، وبالعودة   
قبل المعترض بوجههما للدفع بقوة القضية المحكوم بها،        
فانه يستفاد من المستندات المبرزة انه اتخـذ مـن قبـل           

 ـ   إ ٢٨/٢/١٩٩٦القاضي العقاري بتاريخ     ائم ثر نـزاع ق
 بوجههما نجا البيروتـي     المعترض واحد   المعترضبين  

/ ٢٤٥٩/و/ ٢٤٦٠/بشأن الحدود الفاصلة بين عقاريهما      
ظهار حدود لعقاره، وبعد    إقرطبا فتقدم كل منهما بطلب      

صدر الاخيـر قـراراً     أرفع الموضوع للقاضي العقاري     
 بتكليف الخبير شكري غانم بمهمة      ١٢/٤/١٩٩٥بتاريخ  

 العقارين المتنازع عليهمـا وتبيـان       وضع تحديد لحدود  
علـى  / ٢٤٦٠/ماهية التعدي الحاصل من العقار رقـم        

مع تبيان مدى امكانية ازالته واعادة      / ٢٤٥٩/العقار رقم   
، وبعد تقديم الخبير لتقريـره      ... ما كانت عليه   إلىالحال  

 المشار اليه بالموافقة علـى هـذا        ٤٩صدر القرار رقم    
 لا يتجزأ   اً به واعتبارهما جزء   التقرير والخريطة المرفقة  

 وتكليف من يلزم بتنفيذه من الناحيـة الفنيـة،          القرارمن  
ت خريطة من قبل دائرة     عضِ و إذوهذا ما حصل بالفعل     

       ـفِالمساحة في جونية للعقارين موضوع النـزاع ور  ت ع
 بتـاريخ   عليهـا  القاضـي العقـاري الـذي وقـع          إلى
١١/٩/١٩٩٦.  



  العـدل  ١٢٦٨

 التحديد والتحرير نهائياً    عمالأوحيث ان قرار اختتام     
 بـأن  ، مما يفيد٢٢/٥/٢٠٠١في قرطبا قد صدر بتاريخ  

 وظـروف  ٤٩ رقـم  القـرار  إلىما سبق تبيانه بالنسبة     
فترة السابقة للاختتـام النهـائي      اتخاذه قد تم برمته في ال     

ات عمال التحديد والتحرير في المنطقة حيـث العقـار        لأ
  .عتراضموضوع الإ

ثناء ألمعطاة للقاضي العقاري    وحيث ان الصلاحيات ا   
عمال التحديد والتحرير تختلف بحسب المرحلـة التـي         أ

 ان  أيتمر بها هذه الاعمال، ولا تبدأ المرحلة القضائية،         
القاضي العقاري لا يباشر عمله القضائي فـي الفـصل          

ات وطلبات القيد، الا بعد الاختتـام النهـائي         عتراضبالإ
ان تدخله لحـل بعـض      للاعمال، اما قبل هذه المرحلة ف     

النزاعات لا يعدو كونه انطلاقاً من سلطته الادارية فـي          
مراقبة اعمال المساحين والتثبت مـن انطباقهـا علـى          
القانون، ولا يمكن اعتبار القرارات التي يتخذها في هذا         

ها المفاعيل التي تعـود     ؤعطاإالاطار قرارات قضائية و   
  .  الفئة من القراراتهذهل

  : الموضوعيراجع حول هذا(
بحاث فـي التحديـد     أ: " اسعد دياب وطارق زيادة    -

، ١٩٩٤، الطبعـة الثانيـة،      "والتحرير والسجل العقاري  
  . وما يليها٣٨صفحة 

اعمال التحديد والتحريـر ونظـام      : " ماجد مزيحم  -
 ٤٩، صـفحة    ١٩٩٨، الطبعة الاولى،    "السجل العقاري 

  ).وما يليها
 ١٨٦/١٩٢٦من القرار رقـم  / ١٣/وحيث ان المادة    

قد اكدت على المنحى المشار اليـه بنـصها علـى ان            
للقاضي العقاري مراقبة قانونية اعمال التحديد ووضـع        
التخوم المؤقتة التي يقوم بها المساح، وان يبت فوراً في          
كل خلاف يقع بين المساح والملاكين بـشأن الاعمـال          

 بحـق   أوالمذكورة ما عدا الخلافات المتعلقة بالحـدود        
ه، فان هذه الخلافات يفصل فيها بعد الفراغ من         مدعى ب 

  .الاعمال التمهيدية
 يكون  ٤٩وحيث، وانطلاقاً مما تقدم، فان القرار رقم        

  سـلطته  إلـى متخذاً من قبل القاضي العقاري اسـتناداً        
عمـال  الادارية في المرحلة السابقة للإختتام النهـائي لأ       

 ـ         الكين التحديد والتحرير لحل النزاع الذي طرأ بـين الم
بمـا لهـذه     الاعمال، وليس قراراً قضائياً      هذهثناء سير   أ

ل سيما لجهة ما يتمتع به من       يعالكلمة من معنى ومن مفا    
/ ٣٠٣/حجية القضية المحكـوم بهـا وفـق المـادتين           

 المحاكمات المدنيـة والتـي      أصولمن قانون   / ٥٥٦/و
عادة طرح الموضوع عينه مجـدداً علـى        إتحول دون   

  .القضاء

هذه المحكمة   بأن    ان لا يستنتج من ذلك     وحيث يجب 
تتناول من خلال بحثها السابق مدى قانونية القرار رقـم          

 واتخاذه من قبل القاضي العقاري قبل اختتام اعمال         ٤٩
التحديد والتحرير في منطقة قرطبا، وانما فقـط مـسألة          
تحقق شروط الدفع المساق من المعترض بوجههما بقوة        

رار المـذكور، ويقتـضي تبعـاً       القضية المحكوم بها للق   
اهمال ما ادلى به الفريقان بالنسبة لقانونية هذا القـرار،          

  .سلباً ام ايجاباً، لعدم جدواه
 ٤٩ رقـم    القـرار وحيث، وازاء ما ذكر وطالما ان       

ليس بقرار قضائي، يكون الدفع المقدم مـن المعتـرض          
 لقوة القضية المحكـوم     عتراض الإ ردبوجههما بوجوب   

يتمتع بها هذا القرار، واقعاً في غيـر موقعـه          بها التي   
  .الردالقانوني ومستوجباً بالتالي 

 الراهن ضمن المهلة القانونية     عتراضدم الإ وحيث قُ 
وقد جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية، فيكون مقبـولاً         

  .شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
 القرار بتـسجيل مـا      إصدارحيث يطلب المعترض    

/ ٢٤٥٩/ة امتار فـي العقـار رقـم         يعود له من مساح   
 المعتـرض   إلزامقرطبا، و / ٢٤٦٠/وضمها للعقار رقم    

نتيجـة  . ل.ل/٢٠,٠٠٠,٠٠٠/بوجههما بتـسديد مبلـغ      
ا القطعة المقتطعة لمدة ناهزت الاربعة عـشر        ماستعماله

  .سنة واستثمارها خلال هذه المدة
 لعدم  عتراض الإ ردوحيث يطلب المعترض بوجههما     

 المعتـرض   إلـزام ونيته وعدم جديته، و   صحته وعدم قان  
كعطل وضرر لحق بهما مـن     . أ.د/١٠,٠٠٠/بدفع مبلغ   

  . الكيديعتراضهذا الإ
وحيث ان عبء الاثبات يقع على من يدعي الواقعـة          

 فمن واجب المعترض  . م.م.أ/١٣٢/ العمل وفق المادة     أو
 من عقار المعترض بوجههما على      ثبات حصول تعد  إ إذاً

 إلـى ما مساحة معينة منه قاما بـضمها       عقاره واقتطاعه 
  .عقارهما

 ـوحيث يسند المعترض     ه الـراهن بـشكل     إعتراض
 تقرير الخبير قزحيا الخوري المقدم لقاضـي        إلىساسي  أ

 ٣١/٨/١٩٩٦الامور المستعجلة فـي قرطبـا بتـاريخ         
 ان عقار المعترض بوجههما رقـم       إلىوالذي خلص فيه    

/٢٤٥٩ / ٢٤٦٠/ى على عقار المعترض رقـم       قد تعد /
  .في النقاط التي حددها في تقريره

 ١٤/١١/١٩٩٦وحيث يتبين من الملف انه بتـاريخ        
صدر قاضي الامور المستعجلة في قرطبا حكماً قـضى         أ



  ١٢٦٩  الإجتهاد

 تـاريخ   ٥/٩٦ الرجـائي رقـم      القـرار بالرجوع عن   
، وهو القرار الذي بموجبه كلّف الخبير قزحيا        ٢٥/٦/٩٦

/ ٢٤٥٩/ي بمهمة الكشف على العقـارين رقـم         رالخو
 ـب، واعتبار تقرير الخ   ...قرطبا/ ٢٤٦٠/و ر المـذكور   ي

  .وكأنه لم يكن
وحيث، وبصدور الحكم باعتبار تقرير الخبير قزحيا       
الخوري وكأنه لم يكن، لا يعود للمعترض مـن مجـال           
للتمسك به وبالنتيجة التي خلص اليها، كونه يعول علـى          

 ـ   أو قيمة قانونية    أيةمستند اضحى دون     د  بالاحرى لم يع
  .لناحية القانونيةا  منله من وجود

وحيث، ومن جانب آخر، فان تقرير الخبير شـكري         
 قـد   ٩/١/١٩٩٦غانم المبرز للقاضي العقاري بتـاريخ       

 تعيين موقع الحدود الفاصلة بـين عقـاري         إلىتوصل  
الفريقين، محدداً موقع التعدي الحاصل مـن المعتـرض         

، وقـد   ...زالتـه إعلى عقار المعترض بوجههما وكيفية      
من قبـل القاضـي العقـاري        هذا التقرير    إعتمادتقرر  

، وجـرى   ٢٨/٢/١٩٩٦ تاريخ   ٤٩بموجب قراره رقم    
  .نفاذه لاحقاً بواسطة دائرة المساحة المختصةإ

وحيث، واكثر من ذلك، فان الخبير طـوني طعمـة،    
 عتـراض المكلف من قبل هذه المحكمة فـي اطـار الإ         
 عتـراض لإالراهن بالكشف على العقارات موضـوع ا      

كان هنالك من تعـد مـن        إذا   وبيان حدودها وايضاح ما   
المعترض بوجههما على مـساحة معينـة مـن عقـار           

، قد اكـد فـي تقريـره المبـرز بتـاريخ           ...المعترض
 تعد من العقار رقـم      أي انه لا يوجد     إلى ٢٦/٦/٢٠٠٧

والملاصـق  / ٢٤٥٩/، المفرز عن العقار رقم      /٥٦٩٦/
بعـد الافـراز    / ٢٤٦٠/وحده لعقار المعتـرض رقـم       

 الخبير،  أيالحاصل، على هذا العقار الاخير، وهو عاد،        
وبين بوضوح امام المحكمة عند استيضاحه في الجلـسة         

 المعايير العلمية التي اعتمدها والتي      ١٥/٤/٢٠٠٨تاريخ  
 إلـى  النتيجة المذكورة، مـشيراً      إلىمكّنته من الوصول    

ر شـكري   صحة التقرير الموضوع سابقاً من قبل الخبي      
 ير قزحيا  بناً ايضاً موضع الخلل في تقرير الخ      غانم، ومبي

  .الخوري
وحيث ان المآخذ التي اوردها المعترض على تقرير        
الخبير طوني طعمة بقيت بشكل عبارات عامة لا ترقى         

 الحد الذي من شأنه الطعن بصحة هذا التقرير، سيما          إلى
ود هم  وانه اكتفى بمجرد اقوال حول استماع الخبير لشه       

 ومناقضته لتقريـر    رعلى خلاف معه وعدم صحة التقري     
همال كافة  إمما يستوجب معه    ... الخبير قزحيا الخوري  

  .اقواله لهذه الناحية

برزه المعتـرض   أوحيث لا يغير في هذا المنحى ما        
من صور فوتوغرافية بالنسبة لواقع عقـاره وعقـارات         
المعترض بوجههما وموقع الشريط الـشائك والجـورة        

لكون تعديل الحدود بين هذه العقـارات قـد         ... الصحية
نفاذاً لقرار القاضي العقـاري رقـم       إحصل في السابق    

 وليس عبر اقدام المعترض بوجههما على هـذا         ٤٩/٩٦
  .ة ودون مسوغ قانونييرادإالامر بصورة 

       الملـف   وحيث، وتأسيساً على ما تقدم وفي ظل خلو 
بوجههما علـى    المعترض تعدي عقارات    إلى يشير   مما

 عتراض الإ ردعقار المعترض، كما يدلي، فانه يقتضي       
  . اساس قانونيأي إلىالراهن لعدم ركونه 

    ف المعترض فـي    وحيث ترى المحكمة، وتبعاً لتعس
 بعد المراحـل التـي قطعهـا        عتراضاستعمال حقه بالإ  

نزاعه مع المعترض بوجههما انطلاقاً من الشكوى امام        
نافية في جبل لبنان وما تبعها لحـين        النيابة العامة الاستئ  

، ومـن ثـم     ٤٩/٩٦صدور قرار القاضي العقاري رقم      
تقديمه دعوى بذات الموضوع امـام محكمـة الدرجـة          

 الـراهن   عتراض الإ إلىالاولى في جبل لبنان، وصولاً      
وسلوكه اثناء السير به لناحية تـواريخ تقـديم لوائحـه           

 غيـر   ضـحى أومستنداته، بخاصة تمسكه بتقرير خبير      
، وللضرر الـذي لحـق      ...موجود من الناحية القانونية   

 ـبالمعترض بوجههما من جراء كل ذلك،        ه بـدفع   إلزام
مبلغ مليون ليرة لبنانية لهما كعطل وضرر ومبلغ مئـة          

مـن القـرار    / ٢٥/الف ليرة لبنانية كغرامة سنداً للمادة       
  .١٨٦/٢٦رقم 

وحيث بعد هذه النتيجة لم يعد من داع لبحـث بـاقي            
 المخالفة ويقتـضي ردهـا      أو والمطالب الزائدة    سبابلأا

برمتها، إما لملاقاتها جواباً ضمنياً في ما سـبق وإمـا           
لانتفاء الجدوى في بحثها في ضوء مـا خلـصت اليـه            
المحكمة، بما فيها طلب المعتـرض اسـتئخار النظـر          
بالدعوى لحين ورود تقرير المـساح جهـاد الاسـمر،          

ديـد والتحريـر لمنطقـة       بإعـادة التح   القرار إصدارو
 مكان العقارات موضوع    إلىالعقارين، وانتقال المحكمة    

 لمعاينتها، وتعيين لجنة خبراء، والاسـتماع        عتراضالإ
أثير مجمل ذلك على ما آل      لعدم ت ...  عدد من الشهود   إلى

  .عتراضاليه الإ

  لذلك،
  :حكمي

 الـدفع   رد الراهن شكلاً بعد     عتراضبقبول الإ : اولاً
ة المحكوم بهـا المـساق مـن المعتـرض          بقوة القضي 

  .بوجههما



  العـدل  ١٢٧٠

  .ساساًأ عتراضبرد الإ: ثانياً
 ـ المعترض بدفع مبلغ مليون ليرة لبنان      إلزامب: ثالثاً ة ي

للمعترض بوجههما كعطل وضرر ومبلغ مئة الف ليـرة   
  .لبنانية كغرامة

 أو والمطالـب الزائـدة     سـباب برد بـاقي الأ   : رابعاً
  .المخالفة

 عن محاضر تحديد    عتراضرة الإ شاإبترقين  : خامساً
  .العقارات موضوعه

  .بتضمين المعترض الرسوم والنفقات: سادساً
    

  المتنالقاضي المنفرد المدني في 

  الايجاراتدعاوى الناظر في 

 مايا فواز الرئيسة :الهيئة الحاكمة
  ٢٧/١١/٢٠٠٧ تاريخ ٤٩٤رقم : القرار

  الشركة اللبنانية للسقوف/ نصري الخراط
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اذا كانت الاعمال المشكو منهـا لا تـشكل تخريبـاً           
مسقطاً للاجارة، ولا تعتبر مخالفـة بمفهـوم القـوانين          

، الا انهـا تتـصف      )٢٦/٣/٦٤القانون تاريخ   (العقارية  
بالاعمال التصرفية التي يعود للمالك وحده القيـام بهـا          

راً وخللاً في الموجبات المتبادلة بـين       كونها تحدث تغيي  
الطرفين، وتتعدى بالتالي الحقوق الممنوحـة للمـستأجر        

تستلزم موافقـة الجهـة      عقد الايجار، وبالتالي     ببموج
المالكة حتى يتمكن المستأجر من الاستفادة منها، بحيـث         
ان عدم حصول المستأجر على مثل هذه الموافقة يستتبع         

  . ما كانت عليهىإل الحال عادةإه بإلزام
ان سكوت وعدم معارضة الجهة المالكة السابقة الذي        
استمر منذ تاريخ حصول الاعمال المشكو منها ولغايـة         
تقديم الادعاء الراهن يكون قناعة المحكمة بأنها حصلت        
بموافقة المالك السابق وعلمه، وهذه الموافقة لا يـشترط         

من مختلف  ان تكون خطية بل يبقى للمحكمة ان تستثبتها         
  .زالتهاإالظروف، مما يقضي برد طلب 
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 المعدل لـم يلـزم طالـب        ١٦٠/٩٢ان القانون رقم    
 أوالاسترداد للهدم بالاستحصال علـى رخـصة بنـاء          

مشروع بناء قبل اقامة دعوى الاسترداد طالما انه ملزم         
 ـ     ة والا تعـرض لـدفع      بالهدم والبناء ضمن مهلة معين

عة من القانون   يض المنصوص عليه في المادة التاس     التعو
  .عينه

  بناء عليه،
ان المدعي عرض انه اشـترى العقـار رقـم          حيث  

من منطقة وطى عمارة شلهوب من المطلـوب        / ٢٠٨/
، وان ٢٨/١/٢٠٠٣ادخاله سليم حنا الحـامض بتـاريخ      

مشار الشركة المدعى عليها تشغل مأجورين في العقار ال       
اليه وهما عبارة عـن مخـزنين يقعـان فـي الطـابق             
الارضي، وجهة استعمالهما للتجارة والعرض، واضاف      



  ١٢٧١  الإجتهاد

المدعي انه بعد رفض الدوائر العقارية المختصة تسجيل        
عقد البيع لوجود مخالفات، تعهد الطلوب ادخاله بازالـة         
سقف الاترنيت الخاص بالمستودع الكائن خلف المأجور،       

الاخير بدعاوى ضد المستأجرين والشاغلين     كما تقدم هذا    
موضوعها الاسترداد للهدم، كما طلـب مـن القـضاء          
المستعجل تعيين خبير من اجل تخمين المآجير المـراد         
استردادها للهدم وقد استثبت الخبير من واقعـة وجـود          

 المـأجورين موضـوع     إلـى انشاءات مخالفة مـضافة     
احة وهـي مـس   . (م. م ١٨الدعوى الراهنـة مـساحتها      

. م. م ٧٠و) المكتبين المضافين والمـسقوفين بالاترنيـت     
وهي مساحة الهنكار الذي سقفه وحيطانه مـن الـواح          (

، وادلى المـدعي  )الاترنيت المضاف للجهة الخلفية للبناء   
سقاط حق المدعى عليها في التمديد القـانوني        إبوجوب  

 استعمال المأجور عبر استحداث الانشاءات      إساءةبسبب  
ليها دون ان تبرز ما يفيد بموافقة المالك القـديم          المشار ا 

هـا  إلزام، كمـا وب   خلاءهـا بـالإ   إلزامعلى اقامتهـا، و   
 إلىوالمطلوب ادخاله بهدم الانشاءات المخالفة المضافة       
دلى أالعقار بالتكافل والتضامن في ما بينهما، واستطراداً        

مكانه عادة تشييد بناء جديد     إباسترداد المأجورين للهدم و   
 لقـاء تعـويض     ١٦٠/٩٢ من القـانون     ٨داً للمادة     سن

  عادل،
وحيث ان الجهة المدعى عليها ادلت ان المـأجورين         

 تعديل بدليل ان المالك السابق كـان        أيلم يطرأ عليهما    
يوقع عقود الايجار ويتقاضى البدلات بصورة مـستمرة،        
وان الانشاءات المضافة المتذرع بها هي، بحسب افـادة         

، ١٩٦٤عمارة شلهوب، منجزة قبل العـام       بلدية الزلقا و  
وهي بالتالي مشمولة بعقود الايجار، الامر الذي ينفـي          

مخالفة، وان ما اعتبر مخالفـاً وهـو غرفـة           أيةوجود  
الحرس قد ازيل منذ زمن، وان لا علاقة لهـا بالتعهـد            

دخاله، وفيما خص   إالصادر عن المالك السابق المطلوب      
 رخـصة   أيةلت بعدم ابراز    طلب الاسترداد للهدم، فقد اد    

بهذا الخصوص واستطراداً بعدم اقامة الـدعوى بوجـه         
المستأجرين كافة، واكثر استطراداً طلبت حفـظ حقهـا         

، طالبة بالنتيجـة    ١٦٠/٩٢ من القانون    ٩بتطبيق المادة   
الدعوى الراهنة برمتها لعدم قانونيتها،رد   

دخاله سليم حنا الحامض، ادلى     إوحيث ان المطلوب    
وب اخراجه من المحاكمة على اعتبار ان الـدعوى         بوج

الراهنة تخرج عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة اذ        
 ومـشترٍ ان العلاقة التي تربطه بالمدعي هي علاقة بائع         

في حين ان لا علاقة له بأي من شاغلي العقـار حيـث             
  ،المأجورين موضوع الدعوى

يم دخاله المالك السابق سـل    إكان المطلوب    إذا   وحيث
تجـاه المـدعي    ) العقـار (حنا الحامض ضامناً للمبيـع      

الشاري، الا انه تبقى الاتفاقات المنظمة بينهمـا والتـي          
تندرج في اطار هذا الضمان غير ملزمة للجهة المدعى         

 من الالتزامـات الناشـئة عـن العلاقـة          عدعليها ولا تُ  
التأجيرية موضوع الدعوى ولا تؤثر فـي مـداها ممـا         

 ٣٨ و ٣٠الادخال شكلاً عملاً بالمادتين     يقضي برد طلب    
   المحاكمات المدنية،أصولمن قانون 

حيث ان الجهة المدعية تطلب اسقاط حـق المـدعى          
   اسـتعمال  إسـاءة عليها في التمديـد القـانوني بـسبب       

  المأجور عبـر اسـتحداث الانـشاءات المـشار اليهـا           
 دون ان تبرز ما يفيد بموافقة المالك القديم على اقامتها،         

 وبهدم الانشاءات المخالفـة المـضافة       خلاءها بالإ إلزامو
   العقار،إلى

   الملـف كافـة، سـيما       أوراقوحيث انه يتبين مـن      
  من تقرير الخبير شوقي صعب والمـستندات المرفقـة         
به، ان التغييرات والاضافات المشكو منها تتمثـل بمـا          

  :يلي
 فيما خص المأجور الواقع في الجهة الجنوبية من         -١
خل العام للبناء الذي هو عبارة عن محل بباب واحد،          المد

فان الفسحة الممتدة من باب المحل لغاية حدود العقار مع          
الاوتوستراد الدولي، تدخل ضمن محتويـات المـأجور        

 مـن   عدكونها ملحوظة في عدد من عقود الايجار ولا تُ        
  الاضافات اللاحقة به،

لية من   فيما خص المأجور الواقع في الجهة الشما       -٢
المدخل العام للبناء، فان الاضافات والتغييرات المـشكو        

  :منها تتمثل بما يلي
ن بتـاريخ   ان مع بيت خلاء مضاف    ان صغير ا مكتب -أ

ا من  ملاحق للبناء الاساسي جدرانهما من الخشب وسقفه      
  الاترنيت،

 الفسحة المكشوفة والتي هي جـزء مـن ارض          -ب
والغربية من البنـاء  العقار والواقعة في الجهتين الشمالية   

  في الطابق الارضي،
 البناء غير النظامي المـضاف بتـاريخ لاحـق          -ت

لتاريخ البناء الاساسي والواقع خلف البناء فـي الطـابق          
الارضي من الجهة الشرقية وجدرانه الخارجية وسـقفه        

  من الاترنيت،
وحيث ان الفسحة المكشوفة المذكورة اعلاه ملحوظة       

قود الايجـار ممـا يفيـد       كساحة عرض في عدد من ع     
   من محتوياته وتالياً لا تدخل      بكونها تابعة للمأجور وتعد 

  في عداد التغييرات والاضافات اللاحقة به،



  العـدل  ١٢٧٢

وحيث انه فيما خص المكتبين الصغيرين والبناء غير        
النظامي، فقد اضيفت بتـاريخ لاحـق لتـاريخ البنـاء           
الاساسي في المأجور وفي العقار، وهي غير ملحوظـة         

 من عقود الايجار المنظمة لصالح الجهة المدعى        أي في
عليها وتالياً لا يمكن اعتبارها من محتويات المأجور بل         
تدخل في عداد التغييرات والاضافات اللاحقـة بـه، الا          

 الملف كافة، سيما من تقرير      أوراقانه، يتبين من خلال     
الخبير صعب والمستندات المرفقـة بـه ان التغييـرات          

شمالية من المـدخل    لمأجور الواقع في الجهة ال    اللاحقة با 
 ممـا يجعـل     ١٩٦٤قد انجزت قبل العـام      العام للبناء،   

  ،اًوضعها قانوني
   لكانت الاعمـال المـشكو منهـا لا تـشك          إذا   حيث

تخريباً مسقطاً للاجـارة، ولا تعتبـر مخالفـة بمفهـوم           
  ، الا )٢٦/٣/٦٤القــانون تــاريخ (القــوانين العقاريــة 

  عمال التـصرفية التـي يعـود للمالـك         انها تتصف بالا  
وحده القيام بها كونها تحدث تغييراً وخللاً في الموجبات         
المتبادلة بين الطرفين، وتتعدى بالتالي الحقوق الممنوحة       
  للمستأجر بموجب عقـد الايجـار، وبالتـالي تـستلزم          
  موافقة الجهة المالكـة حتـى يـتمكن المـستأجر مـن            

م حصول المـستأجر علـى   الاستفادة منها، بحيث ان عد   
 مـا   إلـى عادة الحال   إه ب إلزاممثل هذه الموافقة يستتبع     

  كانت عليه،
وحيث انه يقتضي البحث في مدى تـوافر موافقـة          
الجهة المدعية على تلك الاعمـال فـي ظـل قـوانين            
الايجارات الاستثنائية المرعية الاجراء لدى القيـام بهـا         

 اقامة الـدعوى    من قبل الجهة المدعى عليها، باعتبار ان      
   ن من القوانين المتعاقبة في الزمان لا       في ظل قانون معي

تفترض بالضرورة ارتباط سندها القانوني باحكام القانون       
الذي اقيمت في ظله لان القانون المطبق هـو القـانون           
الذي ينشأ الحق في ظله، بمعنى ان القـانون الواجـب           
 التطبيق هو القانون الساري المفعـول وقـت حـصول         

بالاسقاط من حق التمديد    الواقعة التي يترتب عليها القول      
نـشاءات  إضافة الإ  عدمه، وهي في الدعوى الراهنة       أو

  من قبل الجهة المدعى عليها،
وحيث يتبين ان الاضافات قد حـصلت بـين العـام           

 قـد   عليهـا كون الجهة المدعى     (١٩٦٤ والعام   ١٩٦٠
  ،)استلمت المأجور في اوائل الستينات

 القوانين الاستثنائية المرعية الاجراء فـي       وحيث ان 
تلك الفترة لم تشترط موافقـة المالـك الخطيـة للقيـام            

المـادة  (بالاعمال الخارجة عن اطار العلاقة التأجيريـة        
ب مـن   /٣ وتعديلاته، المادة    ٢١/٦/٥٦ب من قانون    /٣

، بحيث يبقى للمحكمة ان تستثبت مدى       )٣١/٧/٦٢قانون  

 مختلف الظروف المتوفرة فـي      فيتوافر موافقة المالك    
  القضية الراهنة،

وحيث ان سكوت وعدم معارضـة الجهـة المالكـة          
 استمر منذ تاريخ حصول الاعمال المـشكو        الذيالسابقة  

ن يخ تقدم المدعي بالادعاء الراهن يكـو      رمنها ولغاية تا  
قناعة المحكمة بأنها حصلت بموافقـة المالـك الـسابق          

رط ان تكون خطية بل يبقى      وعلمه، وهذه الموافقة لا يشت    
للمحكمة ان تستثبتها من مختلف الظروف، مما يقـضي         

 مـن قـانون     ٥٩٧زالتها، سيما وان المـادة      إبرد طلب   
قيام المالك الجديـد مقـام   "الموجبات والعقود تنص على  

المتفرغ في جميـع حقوقـه وواجباتـه الناشـئة عـن            
  ،..."الايجارات

 شـروط   وحيث انه يقتضي البحث في مدى تـوافر       
 ٨قبول دعوى الاسترداد للهدم في ضوء احكام المـادة          

  ،١٦٠/٩٢من قانون 
 المعـدل   ١٦٠/٩٢ج من قانون    /٨وحيث ان المادة    

اعطت المالك الحق بطلب استرداد المأجور لأجل هدمه        
  قامة بناء جديد مكانه،إو

مكانية الاسترداد للغاية المنصوص عليها     إوحيث ان   
 تتوقف على رغبـة     ١٦٠/٩٢ج من قانون    /٨في المادة   

المالك الجدية في هدم البناء واقامة بنـاء جديـد مكانـه     
وعلى قابلية العقار لاعادة التشييد وفقاً للقوانين المرعيـة   

  الاجراء،
 تقرير الخبير صـعب والـى       إلىوحيث انه بالعودة    

 مانع قانوني   أيالمستندات المرفقة به، فانه لم يتبين قيام        
  اد للهدم واعادة البناء، فني يعيق الاستردأو

 المعدل لـم يلـزم      ١٦٠/٩٢وحيث ان القانون رقم     
 أوطالب الاسترداد للهدم الاستحصال على رخصة بناء        

قامة دعوى الاسترداد طالما انه ملزم      إمشروع بناء قبل    
بالهدم والبناء ضمن مهلة معينـة والا تعـرض لـدفع           

نون التعويض المنصوص عليه في المادة التاسعة من القا       
  عينه،

وحيث لم ينهض في الملف ما يثير الشك حول نيـة           
عادة البناء، سيما وانها تقدمت     إالجهة المالكة في الهدم و    

 جميع شـاغلي العقـار موضـوع     إخلاءبدعاوى هدفها   
المستندات المرفقـة بلائحـة الجهـة       : يراجع(الدعوى  

، علماً انه لا يشترط على      )٢٢/٢/٢٠٠٧المدعية تاريخ   
قدم بدعاوى استرداد للهدم، على وجه التحديد،،       المالك الت 

، بل ان ما يؤخذ بعين الاعتبار هـو         خلاءتوصلاً منه للإ  
ر بغيـة   و المحافظة على المأج   إلىعدم اتجاه نية المالك     



  ١٢٧٣  الإجتهاد

، بمعنى انه يمكن للمالك طلب      ناعادة تأجيره من الآخري   
 المستأجرين عبر التقدم بدعاوى هـدفها الاسـقاط       إخلاء

ديد في حال توافرت شروط الاسقاط نتيجـة        من حق التم  
اخلال المستأجر بموجباته دون ان يكـون عليـه دفـع           

نهـاء  إمكانـه  إالتعويض الناتج عن الاسـترداد، كمـا ب    
 إدلاءالاجارة عن طريق الصلح، الامر الذي يقضي برد         

   لهذه الجهة،عليهالمدعى 
علان توافر  إوحيث انه نتيجة ما سبق بيانه، يقتضي        

  سترداد للهدم، الإشروط
 الملف  أوراقوحيث ان المحكمة، بعد الاطلاع على       

كافة، سيما على التقدير الوارد في تقريـري الخبيـرين          
ومانوس وشوقي صعب، وبعد الاخـذ بعـين        رمارون  

الاعتبار موقع المأجورين في الطابق الارضي من البناء        
وطى عمارة شلهوب الـذي     /٢٠٨القائم على العقار رقم     

  ه مباشرة على الاوتوسـتراد الـدولي المتجـه         رويقع بد 
 جونيـة، ومـساحتهما ومواصـفاتهما       إلـى من بيروت   

ومحتوياتهما الحالية وملحقاتهما، وبما لهـا مـن حـق          
التقدير، تـرى تحديـد قيمـة المـأجورين المطلـوب           

  :استردادهما على النحو التالي
 فيما خص المأجور الواقع في الجهة الجنوبية من         -١

  أ،.د/٣٦٠٠٠: /عام للبناءالمدخل ال
 فيما خص المأجور الواقع في الجهة الشمالية من         -٢

  أ،.د/٢٠٠,٠٠٠: /المدخل العام للبناء
 مـن   ٨ البند دال من المـادة       إلىوحيث انه استناداً    

مـن  % ٥٠ نسبة إعتماد، ترى المحكمة   ١٦٠/٩٢قانون  
عـلاه، ممـا يجعـل      أقيمة المأجور الشرائية المحـددة      

 خص المأجور الواقع في الجهة الجنوبيـة        التعويض فيما 
أ، .د/١٨,٠٠٠/من المدخل العام للبناء معـادلاً لمبلـغ         

وفيما خص المأجور الواقع في الجهـة الجنوبيـة مـن           
  أ،.د/١٠٠,٠٠٠/المدخل العام للبناء معادلاً لمبلغ 

 تنص على انه يترتـب علـى        ١٥وحيث ان المادة    
 إلـى ، بالاضافة   المالك في الاماكن المؤجرة لغير السكن     

ض آخر عن الخـسارة التـي       يالتعويض المذكور، تعو  
كبدل الخلـو    (خلاءيتعرض لها المستأجر من جراء الإ     

  ،)وخسارة الموقع والزبائن وتوقف الاعمال وغيرها
 كافـة،   ف المل أوراقوحيث ان المحكمة، وفي ضوء      

وبما لها من حق التقدير، ترى تحديد قيمـة التعـويض           
 ـ ١٥ عليه في المادة     الاضافي المنصوص   الـذكر  ة الآنف

فيما خص المأجور الواقـع فـي       . أ.د/١٨,٠٠٠/بمبلغ  
. أ.د/٩٨,٠٠٠/الجهة الجنوبية من المدخل العام للبناء، و      

فيما خص المأجور الواقع في الجهة الشمالية من المدخل         
  العام للبناء،

 إلىتدفع   بأن    الجهة المدعية  إلزاموحيث انه يقتضي    
 التعـويض البـالغ مجموعـه       عليهـا الجهة المـدعى    

ستة وثلاثين الف دولار اميركـي فيمـا        . أ.د/٣٦,٠٠٠/
خص المأجور الواقع في الجهة الجنوبية مـن المـدخل          

مئة وثمانية وتسعين   . أ.د/١٩٨,٠٠٠/العام للبناء، ومبلغ    
الف دولار اميركي فيما خص المأجور الواقع في الجهة         

لقائم على العقار رقـم     الشمالية من المدخل العام للبناء ا     
 ما يعادله بالليرة اللبنانية     أووطى عمارة شلهوب،    /٢٠٨

بتاريخ الدفع الفعلي، وذلك لقاء اعتبار المـأجور بحكـم          
المستربمهلة ثلاثـة    خلاء بقصد الهدم، وعلى ان يتم الإ      د 

  يداع هذا التعويض،إشهر من تاريخ أ
 وحيث انه بعد النتيجة التى توصلت اليهـا المحكمـة      

 المخالفة اما لكونها    أو الزائدة   سباب سائر الأ  رديقتضي  
ت رداً ضمنياً في ما سبق بيانه واما لعدم الجـدوى،           يقل

بما في ذلك طلب العطل والضرر لعدم توافر شرط سوء          
  .النية

  لذلك،
  :حكمي

  .برد طلب ادخال سليم حنا الحامض شكلاً) ١
ة برد طلب الاسقاط من حق التمديد سـنداً للمـاد         ) ٢

  .١٦٠/٩٢ب من قانون /١٠
باسترداد المأجورين موضـوع الـدعوى للهـدم        ) ٣

 عليها الجهة المدعى    إلىتدفع   بأن    الجهة المدعية  إلزاموب
سـتة وثلاثـين    . أ.د/٣٦٠٠٠/التعويض البالغ مجموعه    

الف دولار اميركي فيما خص المأجور الواقع في الجهة         
. أ.د/١٩٨,٠٠٠/الجنوبية من المدخل العام للبناء، ومبلغ       

مئة وثمانية وتسعين الف دولار اميركـي فيمـا خـص          
المأجور الواقع في الجهة الشمالية مـن المـدخل العـام     

وطى عمارة شلهوب،   /٢٠٨للبناء القائم على العقار رقم      
 ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي، وذلـك          أو

ة ثلاثة   للمأجورين بمهل  عليها الجهة المدعى    إخلاءمقابل  
  .يداع هذا التعويضإشهر من تاريخ أ

 خالف، بما فـي ذلـك طلـب         أوبرد كل ما زاد     ) ٤
  .العطل والضرر

  .بتضمين فريقي النزاع النفقات مناصفة) ٥
    



  العـدل  ١٢٧٤

  القاضي المنفرد المدني في المتن

  الناظر في دعاوى الايجارات

  الرئيسة مايا فواز:الهيئة الحاكمة
  ٢٩/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٣٢٦رقم : القرار

  فادي مشيلح/ الكرسي الرسولي
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  بناء عليه،
نهـا بتـاريخ    أ الجهـة المدعيـة تعـرض        انحيث  

 تعاقدت مع المدعى عليه الذي اسـتأجر        ٢٦/١٠/٢٠٠٤
المدور ملكهـا،   / ١٠٧١ و ١٠٧٠ و ٦٦٦العقارات رقم   

يدفع سلفاً، وانه   . ل. ل ١٥,٠٠٠,٠٠٠ببدل سنوي قدره    
ع عن الدفع منذ السنة التعاقدية الثانية، طالبة بالنتيجة         تمنّ

الايجـار البالغـة ثلاثـين       وبدفع بدلات    خلاءه بالإ إلزام
يضاف اليها ضعف هذا المبلغ عملاً بالبنـد        . ل.مليون ل 

فيكون المجمـوع   . ل. من العقد والبالغ ستين مليون ل      ٦
  البدل المستحق لغاية الإخـلاء     إلىضافة  إتسعين مليون   
 بدفع الضرائب والرسوم    عليه المدعى   إلزامالفعلي، كما و  

المترتبة نتيجة اشـغاله للعقـارات موضـوع الـدعوى       
  .وتضمينه النفقات

وحيث ان المدعى عليه لم يتقدم بأي جـواب علـى           
 ورغـم   أصولاً وراقبلاغه الأ إالدعوى الحاضرة رغم    

  .ه لاكثر من مرةإمهال
 أصـول  من قـانون     ٤٦٨وحيث انه بمقتضى المادة     

ستجيب المحكمة لمطالب المدعي    المحاكمات المدنية، لا ت   
ائزة القبول ومبنيـة    جوجدتها قانونية في الشكل و     إذا   الا

  .على اساس صحيح
بات والعقـود    من قانون الموج   ٥٩٥وحيث ان المادة    

ة لمـصلحة المـؤجر مـع       رجاتنص على انه تفسخ الإ    
لم يدفع   إذا   قتضاءحتفاظ ببدل العطل والضرر عند الإ     الا

  .بدل ايجارالمستأجر ما استحق من 
   وحيث ان الاستحضار يعبمثابة الانذار لعدم الـدفع      د 

  . من قانون الموجبات والعقود٢٥٧عملاً بالمادة 
وحيث انه لم ينهض في الملف ما يثبت قيام المدعى          

 يـشكل    الذي عليه بايفاء المستحق فضلاً عن عدم جوابه      
  .دليلاً على صحة المطالب المساقة بوجهه

فع البـدل مقابـل     لى المستأجر د  وحيث انه يتعين ع   
  .انتفاعه بالمأجور

وحيث انه يقتضي بالتالي فسخ الاجـارة موضـوع         
 ـ و عليهالدعوى على مسؤولية المدعى       ـ إلزام  إخلاءه ب

العقارات موضوع الدعوى وبدفع قيمة البدلات المستحقة       
خمسة . ل. ل ٤٥,٠٠٠,٠٠٠لغاية تاريخ الحكم والبالغة     

ار ان البدل السنوي يـستحق      باعتب(واربعين مليون ليرة    
 التعاقديـة   ةسلفاً في مطلع كل سنة تعاقديـة وان الـسن         

  ).٢٦/١٠/٢٠٠٤الاولى بدأت بتاريخ 
 عليـه  المدعى   إلزاموحيث ان الجهة المدعية تطلب      

. ل.بدفع قيمة التعويض الاتفاقي البالغ سـتين مليـون ل         
  . من العقد٦عملاً بالبند 

وع الدعوى نص    من الاتفاق موض   ٦وحيث ان البند    
على ان اخلال المستأجر بموجب دفـع البـدل يلزمـه،           

 قيمة البدل المستحق، بتعويض يعادل ضعف       إلىاضافة  
  . الفعليخلاءالبدل حتى الإ

جراء الرقابة على حـسن     إوحيث انه يعود للمحكمة     
تنفيذ العقد وعلى البنود الواردة فيه بحيث يستوفي كـل          

بالآخر علـى قـدر     فريق حقه من العقد دون الاضرار       
  .الامكان

 من قانون الموجبات والعقـود      ٢٦٦وحيث ان المادة    
 أوللمتعاقدين ان يعينوا مقدماً في العقد       : "نصت على انه  

في صك لاحق قيمة بدل العطل والضرر في حالة تخلف          



  ١٢٧٥  الإجتهاد

 بعضه، وقـد وضـع      أوالمديون عن تنفيذ الموجب كله      
ي تلحـق    الاضرار الت  عنالبند الجزائي لتعويض الدائن     

به من عدم تنفيذ الموجب، فلا يجـوز لـه ان يطالـب             
كان البنـد الجزائـي قـد     إذا بالاصل والغرامة معاً، الا   

 المديون علـى    إكراه على سبيل    أووضع لمجرد التأخير    
 إذا  كـراه الايفاء ويحق للقاضي ان يخفض غرامـة الإ       

  ".وجدها فاحشة
 ـ     ٦وحيث انه يتبين من البند       د  من الاتفـاق، ان البن
 المديون على تنفيـذ     إكراهالجزائي قد وضع على سبيل      

  .موجباته، والا تحمل عبأه
   الملـف كافـة، سـيما       أوراق في ضوء    وحيث انه 

في ضوء البدل السنوي المحدد في عقد الايجار وعمـلاً          
يعـود للمحكمـة تخفـيض قيمـة         بأنه   بالمبدأ القاضي 

    علـى التنفيـذ،    كراهالتعويض الموضوع على سبيل الإ    
 ما يـوازي الـضرر الحقيقـي        إلىوجدتها فاحشة،   ذا  إ

 من قـانون الموجبـات      ٢٦٦اللاحق بالدائن سنداً للمادة     
  والعقود ترى المحكمة تخفيض البند الجزائي المطالـب        

 مـا يـوازي     إلى أي( النصف   إلىبه من الجهة المدعية     
    المـدعى عليـه بالتـالي      إلـزام و) قيمة البدل السنوي  

المدعية قيمة التعـويض الاتفـاقي       الجهة   إلىيدفع  بأن  
ــغ   ــاريخ صــدور هــذا الحكــم مبل ــة ت ــالغ لغاي الب

  .ل.ل٤٥,٠٠٠,٠٠٠
 بـأن    المدعى عليه  إلزاموحيث انه يقتضي تبعاً لما تقدم       

. ل.ل٩٠,٠٠٠,٠٠٠ الجهة المدعية ما مجموعـه       إلىيدفع  
  .تسعين مليون ليرة لبنانية

وحيث انه يقتضي حفظ حق الجهة المدعية بمطالبـة         
 خلاء تعويض يستحق لغاية الإ    أومدعى عليه بأي بدل     ال

  .الفعلي
 طلب الجهة المدعية الرامـي      ردوحيث انه يقتضي    

 بذمتـه    المدعى عليه بدفع الضرائب المستحقة     إلزام إلى
ع الدعوى، باعتبار انها لم     وضنتيجة اشغاله العقارات مو   

تقدر قيمتها ولم تبرز المستندات المثبتة لقيامها بـدفعها          
دى المراجع المختصة لكي تحوز على الصفة اللازمـة         ل

  .للمطالبة بها خلال المحاكمة الراهنة
 عليـه وحيث ان الجهة المدعية تطلب تغريم المدعى        

  . استعماله حق الدفاعإلزامه بالعطل والضرر لإساءةو
 مجريات المحاكمة، يتبـين مـا       إلىوحيث بالرجوع   

  :يلي
 ـ  ١٥/١/٢٠٠٧ انه بتاريخ    -١ دعى عليـه    تبلغ الم

  .الاستحضار

 عليـه  حضر المـدعى  ٣/٤/٢٠٠٧ وانه بتاريخ  -٢
 وللجـواب  بالذات جلسة المحاكمة واستمهل لتوكيل محامٍ    

  .على الدعوى
 حضر المـدعى عليـه   ٥/٦/٢٠٠٧ وانه بتاريخ  -٣

 جلسة المحاكمة بالذات واستمهل مجدداً لتوكيـل محـامٍ        
  .هإمهالوللجواب على الدعوى فتقرر 

 حضر المدعى عليه    ١٦/١٠/٢٠٠٧يخ   وانه بتار  -٤
جلسة المحاكمة بالذات مبرزاً صورة طبق الاصل عـن         

 القضائية المقدم منه لدى المحكمة الابتدائية        المعونة طلب
  .١٦/١٠/٢٠٠٧في المتن بتاريخ 

 وانه في الجلـسة الختاميـة المنعقـدة بتـاريخ           -٥
، ابرزت الجهة المدعيـة صـورة طبـق         ٢٤/٦/٢٠٠٨

 عـن   ٣/٦/٢٠٠٨يخ  ر الصادر بتـا   رالقراالاصل عن   
ة في قضايا المعونـة     رالمحكمة الابتدائية في المتن الناظ    

 الذي قـدم طلـب معونـة     –يتبين منه ان المدعى عليه      
 قـد حـضر جلـسة       – ١٦/١٠/٢٠٠٧قضائية بتاريخ   

 بـأن    مـصرحاً  ٣/٦/٢٠٠٨المحاكمة المعقودة بتاريخ    
وضعه المالي قد تحسن متراجعاً عـن طلـب اعطائـه           

  .معونة فتقرر بنتيجة هذا الامر تدوين هذا الرجوعال
وحيث انه في ضوء ما تقدم، يتبين ان المدعى عليـه    

 هإلزامقد اساء استعمال حق الدفاع، الامر الذي يقضي ب        
  . الجهة المدعية مبلغ مليون ليرة لبنانيةإلىيدفع بأن 

  لذلك،
  :حكمي

 بفسخ الاجارة موضوع الدعوى على مـسؤولية        -١
 ـعليه و المدعى    ـ إلزام  العقـارات موضـوع     إخلاءه ب
  .الدعوى

 الجهة المدعية   إلىيدفع   بأن   عليه المدعى   إلزام ب -٢
  .تسعين مليون ليرة لبنانية. ل.ل٩٠,٠٠٠,٠٠٠مبلغ 
 الجهة المدعية   إلىيدفع   بأن   عليه المدعى   إلزام ب -٣

 استعمال حق الدفاع وقدره مليـون       إساءةالتعويض عن   
  .ليرة لبنانية

حق الجهة المدعية بمطالبة المدعى عليـه        بحفظ   -٤
  . الفعليخلاء تعويض يستحق لغاية الإأوبأي بدل 

  . النفقاتعليه بتضمين المدعى -٥
    



  العـدل  ١٢٧٦

  القاضي المنفرد المدني في صور

  الناظر في الدعاوى المالية

  الرئيس فيصل مكي:الهيئة الحاكمة
  ١٣/١١/٢٠٠٧ تاريخ ١٣٧رقم : القرار

  د غندور ورفاقهومحم./ ل.م.رة العامة ششركة حيرام للتجا
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 علـى اذا كان لا يجوز القاء اكثر من حجز تنفيـذي           
ئد للمدين اذ لا بد مـن الاشـتراك فـي           نفس المال العا  

الحجز القائم، واذا كان الدائن الذي يشترك في معاملـة          
الحجز التنفيذي القائمة يمسي طرفاً في هـذه المعاملـة،          
فإنه بحجة اولى ان يكون لعدة دائنين مستقلين الحق فـي   

 ـان يكونوا طرفاً في معاملة تنفيذية واحدة منـذ اب          دائها ت
ت وتوفيراً للنفقات، وبالتالي فان تقـديم       تسهيلاً للاجراءا 

 حجز تنفيذي واحد في مواجهة      لطلب بوجههمالمعترض  
 يكون واقعاً في محله القانوني السليم       ةالشركة المعترض 

  . المخالفة الإدلاءاتردويقتضي 
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  يه،بناء عل
 ان  إلـى انه لا بد من الاشارة في المـستهل،         حيث  
، ٢٨/٨/٢٠٠٧بلغت الانذار التنفيذي بتاريخ     أ ةالمعترض
، فيكـون هـذا     ٤/٩/٢٠٠٧ها بتاريخ   إعتراضوتقدمت ب 

 المنصب على الطعن بالسند التنفيذي وعلـى        عتراضالإ
  انتفاء الحق، مقبولاً في الشكل؛

 اول،  وحيث ان الشركة المعترضة تطلب، من نحـو       
ابطال المعاملة التنفيذية لعدم وجود تضامن بين الـديون         
المطالب بها من كل شخص من المعترض عليهم ولعدم         

 ترابط بـين تقـارير الحـساب موضـوعها          أيوجود  
 ومـع ذلـك تـم       التنفيذالمختصة بكل واحد من طالبي      

  تقديمها بمعاملة تنفيذية واحدة؛
د منهم   المعترض عليهم يدلون ان كل واح      وحيث ان 

دائن للشركة المعترضة بمبلغ من المـال مـستقل عـن        
  الآخر؛

 تقـديم   روحيث انه لا وجود لأي حائل قانوني يحظ       
طلب تنفيذ من قبل عدة منفذين استيفاء لديونهم المترتبـة         
على منفذ عليه واحد، حتى ولو كانت هذه الديون غيـر           
مترابطة ومستقلة عن بعـضها الـبعض، اذ لا مجـال           

   احكام مقيدة؛أيةتضييق في ظل عدم وجود للحصر وال
وحيث ان تعدد الدائنين في مواجهة مدين واحد فـي          
اطار معاملة تنفيذية واحدة هو امـر مستحـسن لا بـل            

منفصلة، مطلوب، اذ لا يتوجب عليهم تقديم طلبات تنفيذ         
 علـى امـوال     التنفيـذ على اعتبار ان توحيد اجراءات      
حد ذاته، اذ ان المشرع     المدين له فوائد جمة وهو غاية ب      

 تحقيقه من خلال احكام الاشتراك في الحجـز،     إلىسعى  
اذ اعطى دائني المنفذ عليه حق الاشتراك فـي معاملـة           

 علـى العقـار     أول  والحجز التنفيذي الجاري على المنق    
  ؛) مدنيةأصول/ ٨٤٠/المادة (

توالـت   إذا   وحيث انه استكمالاً لما تقدم بيانه، فانـه       
 في مواجهة نفس المنفذ عليه، فإن المشرع        طلبات التنفيذ 

 ثان على   يحظر على دائني المنفذ عليه القاء حجز تنفيذ       
تراك فـي   شأباح لهم فقط طلب الإ    الاموال المحجوزة، و  

 Saisie sur)  مدنيةأصول/ ٩١٨/المادة (الحجز الجاري 

saisie ne vaut تم تقديم طلبـات تنفيـذ    إذا  فإنهوبالتالي
مستقلة بحق ذات المنفذ عليـه، فإنـه        متلاحقة بصورة   

سيطلب من المنفذين الاشتراك فـي الحجـز التنفيـذي          



  ١٢٧٧  الإجتهاد

الاسبق لعدم امكانيتهم السير في معاملاتهم التنفيذية كـل         
  واحد على حدة؛

وحيث ان اشتراك الدائن في الحجـز الجـاري فـي     
   كسبه، بحـسب صـراحة المـادة       معاملة تنفيذية معينة ي

الطرف في هـذه المعاملـة       مدنية، صفة    أصول/ ٩٥٧/
التنفيذية، دون اشتراط وجوب كون الـديون مترابطـة         

  ومتصلة بعضها بالبعض؛
كـان لا    إذا   نهأوحيث انه ينبني على ما سبق سوقه        

يجوز القاء اكثر من حجز تنفيذي على نفس المال العائد          
 إذا  نـه أللمدين اذ لا بد من الاشتراك في الحجز القائم، و         

يشترك في معاملـة الحجـز التنفيـذي        كان الدائن الذي    
القائمة يمسي طرفاً في هذه المعاملة، فإنه بحجة اولى ان          

 في  ين الحق في ان يكونوا طرفاً     يكون لعدة دائنين مستقل   
معاملة تنفيذية واحدة منذ ابتدائها تـسهيلاً للاجـراءات         

  وتوفيراً للنفقات؛
وحيث ان تقديم المعترض عليهم لطلب حجز تنفيذي        

 يكون واقعـاً فـي      ةفي مواجهة الشركة المعترض   واحد  
ات دلاء الإ رد بالتـالي محله القانوني السليم، ويقتـضي      

  المخالفة؛
وحيث ان الشركة المعترضة تطلب، من نحو ثـان،         

 عنالتنفيذية لانتفاء صيغة السند التنفيذي      ابطال المعاملة   
تقارير الحساب لأنها لا تثبـت دينـاً اكيـداً ومحـرراً            

  ؛صولالاداء لكونها غير موقعة وفق الأومستحق 
وحيث ان التنفيذ الجبري الذي يحصل عـن طريـق          
الحجز التنفيذي عبر دائرة التنفيذ، لا يتم الا بناء علـى           

  سند تنفيذي؛
وحيث انه يشترط في السند التنفيذي، لكـي يكتـسب          
القوة التنفيذية، ان يكـون الحـق المثبـت فيـه قـابلاً             

الوجود، معين المقدار ومستحق    للاقتضاء، بكونه محقق    
  الاداء؛

وحيث ان الدين المحقق الوجود هو الذي يكون ثابتـاً       
   صالحة لاتخاذها دليلاً ظاهراً عليه؛تبمستندا

قوانين التنفيذ في لبنان، شرح المادة      : سرياني وغانم 
  /٥/، بند /٨٣٥/

  /١٠١/، ص /٤٥/ التنفيذ، بند أصول: حلمي الحجار
 ملـف المعاملـة التنفيذيـة       لىإوحيث انه بالرجوع    

 الحاضـر، يـنهض ان      عتراض ملف الإ  إلىالمضموم  
تبـين  " تقارير حساب"المنفذين ارفقوا بطلب التنفيذ اصل      

حق كل واحد منهم بحسب تواريخ الاستحقاق مع بيـان          
   الرصيد النهائي الدائن؛إلىسبب الدين اضافة 

وحيث ان تقارير الحساب المنوه بها اعلاه موقعة من         
قبل قسم المحاسبة العائد لمستشفى حيرام الـذي تملكـه          

   المعترضة فضلاً عن مهرها بختم المستشفى؛الشركة
 النظـام الـداخلي لمؤسـسة       إلىوحيث انه بالعودة    

مستشفى حيرام يتبين ان من صلاحيات رئيس مجلـس         
        للجـداول   الادارة المدير العام صـرف الاجـور بنـاء 

بمعنـى ان   ) ادة الثامنة الم(الموضوعة من قبل المحاسبة     
ما صلاحية  أصرف الاجور يتم بناء لأمر المدير العام،        

   قسم المحاسبة؛إلى الجداول فتعود إصدار
وحيث ان الجداول المسماة تقارير حـساب، والتـي         
تحدد حق كل واحد من المنفذين، والمنظمة من قبل قسم          

 ملزمة  وبالتالي عن سلطة مختصة     عد صادرةً المحاسبة تُ 
  كة المعترضة ولا تستطيع التنصل منها؛للشر

عتبر المعترضة، مـن    وحيث انه زيادة في التعليل، تُ     
اوكلت ضمنياً المسؤول فـي قـسم       الناحية القانونية، قد    

المحاسبة تنظيم وتوقيع الجداول المثبتة لمـا للمستـشفى         
وما عليها من حقوق وموجبات مالية، على اعتبار انـه          

م المحاسـبة هـو صـاحب       وفق طبيعة الامور، فإن قس    
الاختصاص والسلطة لهذه الناحية، لأن تحديـد حقـوق         
وديون المستشفى المالية لا يمكن ان يتم الا بعد اجـراء           

  الاعمال المحاسبية اللازمة من قبل ذوي الاختصاص؛
وحيث ان شروط الوكالة الضمنية متحققة من خـلال   
قيام رضى الموكلة المستنتج انطلاقاً مـن صـلة هـذه           

خيرة بالوكيل المحكـي عنهـا آنفـاً والتـي تـسمح            الا
باستخلاص هذه الوكالة الـضمنية مـن جانبهـا، اذ ان           
المستخدم يعد موكلاً ضمناً من قبل المخدوم في الشؤون         
التي يستخدم فيها هذا الاخير في ما جـرت العـادة ان            
ينوب فيه المستخدم عن المخدوم، وهذا ما هو واقع فـي           

  الملف الراهن؛اطار ظروف وملابسات 
الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء      : السنهوري

السابع، المجلد الاول، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبـي        
  /٣٩٨. /، ص/٢٢١/، بند ١٩٩٨الحقوقية 

وحيث انه تأسيساً على مجمل ما تقدم بيانه، تكـون          
تقارير الحساب الصادرة عن قسم المحاسبة في مستشفى        

كه الشركة المعترضة متـسمة بـصفات       حيرام الذي تمل  
السند التنفيذي المكتسب القوة التنفيذية، على اعتبـار ان         
الحقوق الثابتة فيها محققـة الوجـود، معينـة المقـدار           

  ومستحقة الاداء؛
وحيث انه بعد النتيجة المتوصل اليها تكـون اقـوال          

  ؛الردالمعترضة للجهة المبحوث فيها مستوجبة 



  العـدل  ١٢٧٨

عترضة تطلب، من نحو ثالث،     وحيث ان الشركة الم   
ابطال المعاملة التنفيذية لأن تقارير الحساب غير مقفلـة         

/ ٣٠٤/وغير مصفاة وغير نهائية وفـق نـص المـادة           
  تجارة برية؛

المتـذرع بهـا مـن قبـل        / ٣٠٤/وحيث ان المادة    
المعترضة تتعلق خصيصاً وحصراً بالحساب الجـاري       

  ونية؛الذي لا بد من ايقافه من اجل معرفة المدي
تجارة برية عرفّت الحساب    / ٢٩٨/وحيث ان المادة    

يتكون كلما اتفق شخصان احوالهمـا      الذي   بأنه   الجاري
   ادلا تسليم الاموال، علـى تحويـل مـا        بتستدعي ان يت  

   بنود بـسيطة للتـسلف والتـسليف        إلىلهما من الديون    
يتألف منها حساب واحد بحيث يصبح الرصيد النهـائي         

  ذا الحـساب دينـاً مـستحقاً ومهيئـاً         قفال ه إوحده عند   
  للاداء؛

 طبيعـة العلاقـة القانونيـة       إلىوحيث انه بالرجوع    
القائمة بين المعترض والمعترض عليهم فإنه من البـين         

 تسليف، كما   أي تبادل لتسليم الاموال ولا      أيعدم وجود   
 ذلك، وان كل ما في الامر هـو         يعأحوالهما لا تستد  ن  أ

اب المعترض عليهم لقاء عملهـم      مطالبة المعترضة بأتع  
  لديها؛

وحيث انه في ظل عدم انطبـاق احكـام الحـساب           
 الراهن، يقتـضي    عتراضالجاري على واقع وظرف الإ    

ات المعترضة لهذه الجهة؛إدلاء رد  
وحيث ان المعترضة تطلب، من نحو رابع، ابطـال         
المعاملة التنفيذية لأن بعض الديون ساقط بمرور الزمن        

   من الجهات الضامنة؛ل لم يحصوالبعض الآخر
 تقارير الحساب الصادرة عن     إلىوحيث انه بالرجوع    

ن يتم اكثر من سن   نه لم ينصر  أالمعترضة فإنه من الراهن     
على تاريخ استحقاق الديون المطالب بها، فيكون الـدفع         

  ؛الردبمرور الزمن مستوجب 
وحيث انه لا وجود لأية رابطة سببية بين اسـتحقاق          

  عترض عليهم وعدم دفـع الجهـات الـضامنة    حقوق الم 
 تجاه المعترضة لأن العلاقة بـين       عليهالما هو متوجب    

هذين الطرفين الاخيرين تنحصر بينهمـا وحـدهما ولا         
 يطرأ عليهـا مـن      أوعلاقة للمعترض عليهم بما يستجد      

  احوال؛
ات المعترضة يكـون    إدلاء مجمل   ردوحيث انه بعد    

ير محله القانوني وبالتالي     الراهن واقعاً في غ    عتراضالإ
  ؛الردمستوجباً 

 على التنفيذ، يقتضي    عتراض الإ ردوحيث انه بسبب    
 النافذ علـى اصـله،   التنفيذمنح هذا الحكم صفة المعجل  

 أصـول / ٨٥٢/سنداً لأحكام الفقرة الرابعة من المـادة        
  مدنية؛

 طلبي العطل والـضرر غيـر       ردوحيث انه يقتضي    
فروضة قانوناً، إن بـسبب عـدم      المالمتوافرة شروطهما   

عطاه القانون من حـق     أثبوت سوء النية، وإن بسبب ما       
  تقدير للمحكمة في هذا المجال؛

 سباب مجمل الأ  ردوحيث انه يقتضي في المحصلة،      
مست نافلـة،   أ المخالفة، إما لكونها     أووالمطالب الزائدة   

وإما لكونها لقيت في سياق التعليل المساق في ما سـلف           
   ضمنياً؛جواباً

  لذلك،
  :يحكم
   في الشكل؛عتراضبقبول الإ: اولاً
  ساس؛ في الأعتراض الإبرد: ثانياً
 كل مـا زاد      طلبي العطل والضرر، وبرد    برد: ثالثاً

   خالف؛أو
 مرجعه فـي  إلىبإعادة ملف المعاملة التنفيذية   : رابعاً

دائرة التنفيذ من اجل متابعة التنفيذ مـن النقطـة التـي            
  وصل اليها؛

  بتضمين المعترضة نفقات المحاكمة كافة؛: خامساً
  .حكماً معجل التنفيذ نافذاً على اصله

    



  ١٢٧٩  الإجتهاد

  النبطيةالقاضي المنفرد المدني في 

  الاحوال الشخصيةدعاوى الناظر في 

 حسن سكينة الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٤/٢/٢٠٠٩ تاريخ ٧٥رقم : القرار

  علي نابلسي/ الدولة اللبنانية
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  بناء عليه،
 من القـانون الـصادر بتـاريخ        ١٧ان المادة   حيث  

لائحـة الرسـوم الواجبـة      " تحت اسـم     ١٠/٦/١٩٤٤
"  والقنـصليات  ةالاستيفاء في دوائر المفوضيات السياسي    

 وفيما يختص بـالاحوال الشخـصية       ..."تنص على انه    
ن بالوظـائف   يقوم المعتمدون الـسياسيون والقنـصليو     

وبالمحكمة البدائية في الامور التي     المناطة بحكام الصلح    
لها صفة رجائية ليس الا ولهم ايـضاً الحـق باعطـاء            

  ،..."مذكرات تقسيم الارث وتحرير التركة
 المادة  إلىوحيث ومن الثابت في الملف، انه واستناداً        

 من المرسـوم    ٢١ الآنفة الذكر، كما واستناداً للمادة       ١٧
ــم  ــم ٨٨٣٧/٣٢رق ــرار رق ــاريخ ١٢٣١/٥ وللق ، ت

، اصدر حضرة قنصل لبنان السيد وليـد        ٢٩/٩/٢٠٠٥
منقارة في قنصلية لبنان العامة في ساوباولو قراره رقـم       

 والقاضي  ٢٣/١/٢٠٠٦ المؤرخ في ساوباولو     ٣/٢٠٠٦
  :بما يلي

 وثيقة ولادة المدعو علي حسن نابلـسي        ىلغتُ: اولاً"
بطيـة بوقوعـات رقـم      المنفذة لدى دوائـر نفـوس الن      

 ـ كونها مدرجة بدون وجه حـق و       ٢٧٣٩/٩٨٧ شطب تُ
  ،"القيود الناجمة عنها

تنفذ وثيقة ولادة علي حسن نابلسي المنظمـة        : ثانياً"
 ١٤لدى قنصلية لبنان العامة في ساوباولو رقم الوثيقـة          

 تـاريخ   ١٤ الـصفحة    ٢٢٥عن سجل الـولادة رقـم       
ت  وذلك فـي سـجلا     – مرفقة ربطاً    – ٢٣/١٢/٢٠٠٥

 –النفوس اللبنانية للمقيمين العائدة لبلدة قاقعيـة الجـسر          
  ،"-١٥٤ رقم السجل –قضاء النبطية 

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلّغ حيـث        : ثالثاً"
  ،"تدعو الحاجة

 الآنفة الذكر قد اناطـت      ١٧وحيث وطالما ان المادة     
 ـ    بالقناصل حق ا    –صلح  لقيام بالوظائف المناطة بحكام ال

 وذلك فيما يخـتص بـالاحوال       –ضاة المنفردين    بالق أي
لقرار المطعون فيه والمحـدد     لالشخصية، فهذا يعني ان     

 عليـه   عتراضاعلاه، صفة القرار القضائي، ويكون الإ     
واقعـاً فـي موقعـه      . م.م. أ ٦٠١استناداً لاحكام المادة    

  القانوني الصحيح والسليم،
وحيث انه من غير الثابت فـي الملـف، ان الدولـة            

 المعتـرض   القرار  أصولاًلبنانية المعترضة قد تبلغت     ال
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ها إعتراض، فيكون   ٢٣/١/٢٠٠٦عليه والصادر بتاريخ    
الراهن وارداً ضمن المهلة القانونية المحددة في المـادة         

  ويقتضي بالتالي قبوله شكلاً لهذه الجهة،. م.م. أ٦٠١
وحيث ان القرار المطعون فيه قد تناول قيداً واقعـاً          

قعية الجسر التابعة اداريـاً وقـضائياً لنطـاق         في بلدة قا  
صلاحية هذه المحكمة بالذات، فتكون هذه الاخيرة هـي         

  الصالحة مكانياً للنظر في الدعوى الراهنة،
وحيث وفي البداية ترى المحكمـة ضـرورة فـي          

 الآنفة الذكر وذلك حتى     ١٧توضيح وتفسير احكام المادة     
   مقتضاه،الشيءيبنى على 

عارف عليه والثابت قانوناً، انه حين      وحيث ومن المت  
حدوث ولادة على الاراضي اللبنانية فانه يجب التصريح        

صية وذلـك   خعن هذه الولادة لدى موظف الاحوال الش      
 ١١ وفاقاً لاحكام المواد     أصولاًبموجب وثيقة ولادة تنظم     

، الشخـصية  من قانون قيد وثائق الاحـوال        ١٤ و ١٣و
ون الاخير انـه وبعـد       من هذا القان   ١٢وتضيف المادة   

انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد هذا المولود          
  ،...الا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة

وحيث انه وفي حال حصول ولادة مولـود لبنـاني          
 من قانون   ١٩خارج الاراضي اللبنانية، فقد نصت المادة       

لولادة قيد وثائق الاحوال الشخصية على ان اثبات هذه ا        
 محـل اقامـة     إلى قنصلية لبنانية    أقربيجب ان يتم في     

طالب القيد كما اوجبت حينئذ على القنـصل ان يـستلم           
وثيقة ولادة تقوم مقام الهوية وان يرسل صورة عنها مع          

قيد المولود في   ل لبنان   إلىنسخ عن تذاكر هوية الوالدين      
  سجلات مكان الوالد الاصلي،

انه وتـسهيلاً لـشؤون     وحيث ومن المتعارف عليه،     
ــة  ــانيين الموجــودين خــارج الاراضــي اللبناني اللبن
والمنتشرين في مختلف بلدان العالم في محاولـة مـنهم          
لتأمين رزقهم ومعيشتهم، فان الادارة اللبنانية لـم تعمـد         

 الآنفة الذكر على المولود اللبنـاني       ١٢ تطبيق المادة    إلى
وسـمحت  الحاصلة ولادته خارج الاراضـي اللبنانيـة        

بالتالي تسجيل هكذا مواليد بالطريقة الادارية المنصوص       
 الآنفة الذكر ولو بعد انقـضاء سـنة         ١٩عنها في المادة    

  على ولادتهم وهذا امر تؤيده المحكمة وتشجع عليه،
يل وثيقة  ج تس أو تنظيم   وأثناءوحيث وعلى فرض انه     

 منظمة وفاقاً   –ولادة لمولود ولد على الاراضي اللبنانية       
نون قيد وثـائق الاحـوال      من قا  ١٤ و ١٣ و ١١للمواد  

 مـن   ٢١حصل خطأ مادي ما، فان المـادة        الشخصية،  
 قـد منعـت علـى الادارة        ٨٨٣٧/٣٢المرسوم رقـم    

المختصة تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها، واوجبـت         

لهذا التصحيح الاستحصال على قرار قضائي به يصدر        
  منـدوبٍ أوس عن القاضي المنفرد بحضور مأمور النفو     

  عنه،
 مــن قــانون ١٧وحيــث ولــئن اجــازت المــادة 

 المذكورة اعـلاه للقناصـل وللمعتمـدين        ١٠/٦/١٩٤٤
يقوموا بوظائف القضاة المنفـردين فيمـا        بأن   السياسيين

ة، الا انه يجب الا يفـسر هـذا         ييتعلق بالاحوال الشخص  
 المعتمـد   أوالنص بشكل مطلق بحيث يحـل القنـصل         

طة االمنفرد في كافة الاعمال المن    السياسي محل القاضي    
بهذا الاخير والمتعلقة بالاحوال الشخصية، بـل يجـب         
حصر هذا النص بما يحقق الغاية المنشودة منه والتـي          

  كانت سبباً في وضعه في الاصل،
وحيث وتبعاً لكل ما تقدم، فان هذه المحكمة تعتبر ان          

 المعتمد السياسي في الحلـول      أوالحق المعطى للقنصل    
ل القاضي المنفرد في عمل تـصحيح القيـود انمـا           مح

ينحصر فقط بالقيود والسجلات الموجودة في القنـصلية        
 فيها المذكور دون غيرهـا مـن        يعمل السفارة التي    أو

السجلات، وبمعنى اوضح، فاذا حصلت ولادة ما لمولود        
لبناني في بلد اجنبي وجرى اثبات هـذه الـولادة وفقـاً            

نية وحصل خطأ مـادي فـي        لدى قنصلية لبنا   صولللأ
وثيقة الولادة المنظمة لدى هذه القنصلية، عنـدها يعـود         

ة الاخيـرة ان    يللقنصل المشرف على اعمال هذه القنصل     
يستصدر قراراً بتصحيح وثيقة الولادة الموجـودة فـي         

 الآنفة الذكر وان يحيـل قـرار        ١٧صليته وفاقاً للمادة    نق
لاقة للعمل به وفقاً     الدوائر اللبنانية ذات الع    إلىالتصحيح  

، ولو كانت الوثيقة الاصلية المقرر تـصحيحها        صولللأ
   في السجلات اللبنانية،أصولاًمنفذة 

 موضوع  ١٧وحيث ان هذه المحكمة تعتبر ان المادة        
 المعتمد السياسي حـق     أوالبحث لا تعني اعطاء القنصل      

 حصرتصحيح مطلق قيد مسجل في سجلات النفوس بل         
 المسجلة في السجلات اللبنانية اسـتناداً       هذا الحق بالقيود  

 أو وثائق احوال شخصية منظمـة فـي القنـصلية           إلى
  السفارة التي يعمل فيها المذكور،

وحيث ومن الثابت في الملف ان المعتـرض عليـه          
 ةمسجل في السجلات اللبنانية بموجب وثيقة ولادة منفـذ        

 ١١ ومنظمة وفاقاً للمـواد      ٢٧٣٩/٩٨٧بالوقوعات رقم   
 أي من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية،        ١٤و ١٣و

 ـ قنصلية لبنانية، وعليه     أيليس عبر    القرار الـصادر   ف
بالغاء هذه الوثيقة من قبل حضرة قنـصل لبنـان فـي            
ساوباولو يكون صادراً عن مرجع غير مختص ويقتضي        

  الرجوع عنه لهذه العلة،



  ١٢٨١  الإجتهاد

 المطعون  القرارثانية من   لوحيث وفيما خص المادة ا    
تنفـذ  "فانه يلاحظ انه متخذ بصيغة الامر بالتنفيـذ         فيه،  

لا يعـود    بأنه   علماً...." وثيقة ولادة علي حسن نابلسي      
لحضرة القنصل ان يستصدر قـرارات تنفيذيـة وانمـا          
ينحصر عمله بتنظيم وثائق ولادة حتى لمولودين لبنانيين        
انقضى على ولادتهم اكثر من سـنة وان يحيـل هـذه            

ة اللبنانية المختصة لقيد هذا المولـود        الادار إلىالوثائق  
  ،صولفي سجل والده وفقاً للأ

وحيث ومن الثابت ان القنصلية العامة في سـاوباولو        
 برقم  عليهكانت قد نظمت بالفعل وثيقة ولادة المعترض        

 صـول  وفقـاً للأ   ٢٣/١٢/٢٠٠٥ تاريخ   ٢٢٥ سجل   ١٤
الادارية المرعية الاجراء لديها، ويتوجب عليها بالتـالي        

   أصــولاً لبنــان لتنفيــذها إلــىحالــة هــذه الوثيقــة ا
   لـديها، الا ان     المتبعـة وفقاً لمعاملات الاحالة العاديـة      
 قـرار بتنفيـذ     إصدارفي  هذا لا يعني ابداً حق القنصلية       

الوثيقة المنظمة منها، فهذا امـر يخـرج ايـضاً عـن            
هذا امـر    بأن   صلاحيتها ويستوجب الرجوع عنه، علماً    

  عن صلاحية قاضي الاحوال الشخصية     انما يخرج ايضاً  
  ،نفسه

وحيث يقتضي بالتالي الرجوع عن القرار المعترض       
   لصدوره عن مرجع غير مختص،عليه

ل كل ذلك ترى المحكمة التوضـيح،       بوحيث وفي مقا  
انه يتوجب على المعترضـة ان تنفـذ وثيقـة الـولادة            

 للمعترض عليه في قنـصلية سـاوباولو        أصولاًالمنظمة  
 وان كـان    ٢٣/١٢/٢٠٠٥ تاريخ   ٢٢٥جل   س ١٤برقم  

 وجود قيدين بنفس الموضوع     إلىهذا التنفيذ سوف يؤدي     
ضين للشخص نفسه، اذ في هذه الحالة يستـصدر         رمتعا

حضرة معالي وزير الداخلية قراراً يقضي بوضـع قيـد     
هـذا  ين قيـام    ح ل عليهاحتياطي على سجلات المعترض     

 ـ إصـدار كمة المختـصة و   الاخير بمراجعة المح   رار  ق
 بعـد اجـراء   الآخـر  احد هذين القيدين وشطب    إعتمادب

  التحقيقات اللازمة،
وحيث يقتضي ومع النتيجة التـي توصـلت اليهـا          

 سـباب  سـائر الأ   ردالمحكمة والمشار اليهـا اعـلاه،       
   المخالفة،أووالمطالب الزائدة 

  لذلك،
  : بما يليحكمن

   شكلاً،عتراضقبول هذا الإ: اولاً
لقرار المعترض عليه لـصدوره     الرجوع عن ا  : ثانياً

  عن مرجع غير مختص،

 أو والمطالـب الزائـدة      سـباب  سـائر الأ   رد: ثالثاً
  المخالفة،
  .تضمين المعترض عليه الرسوم والمصاريف: رابعاً

    

  العقاري الاضافي في النبطيةالقاضي 

  الرئيس حسن سكينة:الهيئة الحاكمة
  ٢/٣/٢٠٠٩ تاريخ ٥رقم : القرار
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  العـدل  ١٢٨٢
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  بناء عليه،
 اعمـال التحديـد     ءان المستدعي يدلي انه واثنا    حيث  

والتحرير التي طالت قرية عين جرن العقاريـة حـصل      
ر تحديد وتحرير العقار رقم     خطأ مادي اثناء تنظيم محض    

 عين جرن حيث جرى تسجيله على اسـم شـقيقه           ٢٨٧
حـسين محمـود    "بدلاً من اسمه    " حسان محمود الغزال  "

طالباً بالتالي تصحيح هذا الخطأ الآنـف الـذكر         " الغزال
 عين جرن على اسـمه      ٢٨٧واعادة تسجيل العقار رقم     

  وابلاغ ذلك ممن يلزم،
تجاه الذي اسـتقرت    وحيث ولئن كان صحيحاً ان الا     

عليه هذه المحكمة مفاده ان الاخطـاء الحاصـلة اثنـاء           
 فـي الفتـرة التـي كانـت         أياعمال التحديد والتحرير    

 العقاري  ي ولصلاحية القاض  ١٨٦ القرارخاضعة لاحكام   
اداً للقرار  ـولحين تسجيل العقار في السجل العقاري استن      

ضـي  الصادر عن هذا الاخير، يعود امر تصحيحها للقا       
 سـباب  لهذه المحكمـة وذلـك للأ      أيالعقاري الاضافي   

  :التالية
 ان المبادئ العامة توجب ان يخـضع تـصحيح          -١

الخطأ للقانون الذي وقع في ظله هـذا الخطـأ وايـضاً            
 اثناء وقوع الخطـأ     مختصاًلصلاحية القاضي الذي كان     

القاضي العقاري الاضافي قد حلّ محل القاضي        بأن   علماً
 من  ٣ل عملاً بقوة القانون وتحديداً المادة       العقاري الاصي 

  ،١٨٦القرار 
 بأن   توضح ١٨٨ القرار من   ١٥ ان قراءة المادة     -٢

هذا النص ليس له ابداً مفعول رجعي وهو يطبق بالتالي          
 نفسه الواردة فيه والـذي يبـدأ        ١٨٨تبعاً لتطبيق القرار    
 في السجل العقـاري وانـشاء       العقاربالعمل به بعد قيد     

له في هذا السجل انفاذاً لقرار القاضي العقـاري         صحيفة  
مـن   ١٥ فان محاولة تطبيق المـادة       وبالتاليالاصيل،  

 على الاخطاء المادية الحاصلة والواقعة قبل       ١٨٨ القرار
 نفسه انما يخـالف مبـدأ عـدم         ١٨٨ القراربدء تطبيق   

  .رجعية القوانين
 ان نظرة سطحية للخطـأ المـشكو منـه يبـدو            -٣

ولى انه حاصل في محضر التحديد والتحرير       وللوهلة الا 
وعلى الصحيفة العينية للعقار المنشأة تبعاً للمحضر، الا        

الخطأ الحاصـل اثنـاء      بأن   ان التمعن بالموضوع يفيد   
اعمال التحديد والتحرير انما يقع في الحقيقة في ثلاثـة          
مواضع، محضر التحديد والتحرير، الـصحيفة العينيـة        

ر وقرار القاضـي العقـاري نفـسه        المنشأة تبعاً للمحض  
والذي يقضي في الغالب في البنـد الاول مـن فقرتـه            

المصادقة على مشروحات هذا    : "الحكمية بالعبارة التالية  
 ـم" المحضر والابقاء عليها دون تعـديل      ا يعنـي ان    م

زءاً لا يتجـزأ مـن      جمشروحات المحضر قد اصبحت     
 ـ          ادي قرار المصادقة وهو ما يعني ايضاً ان الخطـأ الم

الحاصل في هذه المشروحات هو خطأ مادي حاصل في         
  قرار المصادقة نفسه،

 ـ        وحيث ان   ة المستند الاهـم مـن المـستندات الثلاث
المذكورة اعلاه، محضر التحديـد والتحريـر وقـرار         
المصادقة والصحيفة العينية هو قرار المصادقة والـذي        
صادق على مشروحات المحضر وامر بقيد العقار فـي         

عقاري تبعاً لهذه المشروحات وانشاء صـحيفة       السجل ال 
  له،

وحيث ان الخطأ الحاصل في قرار المـصادقة يـتم          
والتـي تفتـرض    . م.م. أ ٥٦٠تصحيحه عملاً بالمـادة     

حصول التصحيح من قبل القاضي نفسه الـذي صـدر          
 الا انه وبسبب حلول القاضي العقاري الاضافي        ،القرار

ول هـو مـن     محل القاضي العقاري الاصيل اصبح الا     
. م.م. أ ٥٦٠يصحح هذه الاخطاء وذلك عمـلاً بالمـادة         

  ،١٨٦ رقم القرار من ٣معطوفة على المادة 
  وحيث وتكملة لما صـار تبيانـه اعـلاه، انـه وان            
كان صحيحاً ان هذه المحكمة هي المختصة في تصحيح         
  الاخطاء الحاصلة اثناء اعمـال التحديـد والتحريـر الا         

فهم معنى الاخطـاء الماديـة      انه يجب عدم التوسع في      
 إلـى والتي يجوز للمحكمة تصحيحها حتـى لا يـصار          

 اغراض واهداف غير محقة     لتحقيقالتحايل على القانون    
 للمطالبـة بـالحق     مهـلاً سيما وان القانون قـد حـدد        

 على اعمال التحديد والتحرير ورتب سقوط       عتراضوالإ
 أوالحق نفسه في حـال عـدم احتـرام هـذه المهـل              

  ءات،الاجرا
وحيث وفيما يتعلق بالخطأ المادي الحاصل في اسـم         
المالك، فإن هكذا خطأ يتمثل بكتابة الاسم بطريقة خاطئة         
والاكثر والاصح من ذلك هو عدم وجود شخص يـدعى         
بالاسم المكتوب، اذ في هذه الحالة يجب على صـاحب          
الحق ان يعترض على اعمال التحديد والتحرير ضـمن         

 ١٨٦ القـرار  مـن    ٣١ة في المادة    مهلة السنتين المحدد  
بوجه الشخص المكتوب على اسمه العقار لا ان يتـذرع          
بالخطأ المادي في كتابة الاسم، لأن هذا البـاب سـوف           

 تجاوز المهل المنصوص عنها قانوناً في حال        إلىيؤدي  
  القبول بسلوكه،



  ١٢٨٣  الإجتهاد

 عين جرن مسجل    ٢٨٧وحيث وطالما ان العقار رقم      
" مدعو حسان محمود الغزال   على اسم شقيق المستدعي ال    

فانه لا يمكن توصيف هذا التسجيل على انه مـن قبيـل            
ن صـحت   إالخطأ المادي بل يجب على صاحب العلاقة        

 بـأن    ضمن مهلة السنتين القانونية علماً     يعن يد أاقواله  
هذه المهلة لا تزال سارية لأن قرار المصادقة مؤرخ في          

٢٩/٥/٢٠٠٧،  
 الطلب لعـدم صـحته       هذا ردوحيث يقتضي بالتالي    

  وقانونيته،

  لذلك،
  . هذه الدعوى لعدم صحتها وقانونيتهاردتقرر 

    

  جب جنينالقاضي المنفرد المدني في 

 ايلي جبران الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ١٢/١٢/٢٠٠٦ تاريخ ٣٤رقم : القرار

  ورثة محمد سليمان/ رقية سليمان
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ـجهة المعترضة تطلب قبـول      ان ال حيث   ها إعتراض

شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفاء الـشروط        
  الشكلية كافة،

 عتـراض  الإ ردوحيث ان المعترض عليهم يطلبون      
  .شكلاً في حال تبين انه مقدم خارج المهلة القانونية

 عليـه يعود للمنفذ   . م.م. أ ٨٥٠وحيث انه سنداً للمادة     
فيذ في خلال مهلة عشرة ايام مـن        ان يعترض على التن   

  تاريخ تبلغه طلب التنفيذ والسند الجاري تنفيذه،
وحيث ان المعترضة ابلغت الانذار التنفيذي بتـاريخ        

 الـراهن بتـاريخ     عتراض وتقدمت بـالإ   ١٧/٦/١٩٩٩
ها وارداً ضـمن المهلـة      إعتراض فيكون   ٢٥/٦/١٩٩٩

  . شكلاًعتراضالقانونية، مما يقتضي قبول الإ

  : في الاساس–ثانياً 
ل إبطاحيث انه من جهة اولى فان المعترضة تطلب         

ــرقم   ــة ذات ال ــة التنفيذي ــوع ٦١/٩٩المعامل  موض
لا سـيما  . م.م. أ٨٤١ الراهن سـنداً للمـادة    عتراضالإ

 عقـد البيـع تـاريخ    أيوانها لم تبلغ الـسند التنفيـذي     
   قبل تقديم طلب التنفيذ،٧/١/١٩٦١

لي بعدم امكانيـة     تد عليهاوحيث ان الجهة المعترض     
 الـراهن لا    عتـراض على الإ . م.م. أ ٨٤١تطبيق المادة   

 ان  إلـى يما وان التنفيذ مرتبط بتنفيذ عقد بيع، اضافة         س
المعترضة ابلغت السند التنفيذي فـي معـرض طلـب          

  التنفيذ،
توفي  إذا   فانه. م.م. أ ٨٤١وحيث انه بمقتضى المادة     

، عندها  )تنفيذ قبل تقديم طلب ال    أي(قبل التنفيذ   ... المدين
لا يجوز التنفيذ في مواجهة الورثة الا بعد مضي خمسة          

  ايام من تاريخ تبليغهم السند التنفيذي،
كان يجوز التنفيـذ قبـل       إذا   وحيث ان البحث في ما    

 ٨٤١ابلاغ السند الجاري تنفيذه، في ضوء احكام المادة         
، يدخل ضمن اختصاص رئيس دائـرة التنفيـذ لا          .م.م.أ

 عـدمها يـدخل     أوصل بصحة الاجراءات    سيما وان الف  
ضمن الاختصاص الحصري لرئيس دائرة التنفيـذ فـي         

 ما  رد، مما يقتضي معه     .م.م. أ ٨٢٩ضوء احكام المادة    
تدلي به المعترضة لهذه الجهة لعدم اختصاص المحكمة        

  .للبت بمضمونه



  العـدل  ١٢٨٤

 فـي   الاسـتئناف يراجع بهذا المعنى، قرار محكمة      (
، منـشور   ١/٤/٢٠٠٤ يختار،  ٣٨٦الشمال، قرار رقم    

في المصنف السنوي في الاجتهاد في القضايا المدنيـة،         
  ).٤٠٨، ص ٢٠٠٤عفيف شمس الدين، اجتهادات 

وحيث انه من جهة ثانية فان المعترضة تدلي بسقوط         
الصك المتعلق ببيع المرحومة فاطمـة احمـد طربيـه          

 ابنها المرحوم محمد حـسن سـليمان        إلىعقاراتها كافة   
، والجـاري تنفيـذه فـي     ٧/١/١٩٦١ريخ  والمنظم بتـا  

، بمـرور الـزمن     عليهـا المعاملة التنفيذية المعتـرض     
المشتري لـم    بأن   العشري في ضوء افادة الشهود، علماً     

 أو اعلامها بمضمونه    أو تسجيله   أو تنفيذ الصك    إلىيعمد  
، كما  ٢٥/١٠/١٩٩٢ئه حتى تاريخ وفاته في      رااعلان ش 

قاً كما مـورثهم علـى   ان المعترض عليهم لم يقدموا ساب 
 بعمـل يتعلـق     أوالقيام بأي مطالبة متـصلة بالـصك        

بالعقارات موضوعه، فضلاً عن ان تاريخ بدء تـصرف         
، في  ١٩٩٢المرحوم محمد حسن سليمان، المتوفي عام       

، عائد لمـا    ١٩٦١عقارات والدته البائعة، المتوفية عام      
قبل تاريخ تنظيم الصك وتاريخ وفاة والدته بسنوات وان         
تصرفه كان مألوفاً كونه الابن الوحيد وما هو معـروف          
عرفاً وتقليداً، وان هذا التصرف استمر على ذات الحال         
 وبذات الصفة حتى بعد تنظيم الصك ووفاة الام، مـشيرة      

تصرف مورث المعترض عليهم بالعقـارات قبـل        بأن  
تنظيم صك البيع وبقاء هـذا التـصرف علـى حالـه            

ل لا يدل على تصرف المالك      واستمراره على ذات المنوا   
  . البيع الحاصلإلىبملكه المسند 

وحيث ان الجهة المعترض عليها تدلي انـه بتـاريخ          
 باعت مورثة المعترضة المرحومة فاطمـة       ٧/١/١٩٦١

 ٧٧٢احمد عمر طربيه كامل العقـارات ذات الارقـام          
 من منطقـة    ٤٠٩٧ و ٣٢١٤ و ٣٢١٢ و ٢٤٨٧ و ٨٦٥و

نطقة  من م  ١١٩٣العقار   سهماً من    ١٢٠٠ولالا العقارية   
لالا العقارية من المرحوم ولدها محمد حسن سـليمان،         

ثهم رمورثهم، بثمن وقدره الف ليرة لبنانيـة، وان مـو         
استلم العقارات جميعها منذ تاريخ الشراء واخذ يتصرف        

 منازعة مـن    أوبها تصرف المالك بملكه دون معارضة       
احد ومن بعده ورثته بشكل علنـي وهـادئ ومـستمر،           

 انقطاع مرور الزمن على عقد البيـع فـي          إلىمشيرين  
قرار المعترضة الضمني بحقهم والمتمثل بتـسلم       إضوء  
م العقارات والتصرف بها تصرفاً هادئـاً وعلنيـاً         همورث

  وفق ما اكد عليه الشهود،
ينقطـع مـرور    . ع. م ٣٥٨ سنداً للمـادة     وحيث انه 

  الزمن باعتراف المديون بحق الدائن،

قـرار  إلمسلم به فقهاً واجتهاداً فـان       وحيث انه من ا   
 ضمنياً وانه يـشترط     أوالمديون بالدين قد يكون صريحاً      

 غامضاً ولا لـبس     أوفي كلا الحالتين ان لا يكون مبهماً        
  فيه،
يراجع بهذا المعنى، زهدي يكـن، شـرح قـانون          (

، ٦الموجبات والعقود، انتقال الموجبات وسقوطها، جزء       
  )١٨٣، رقم ٤٨٦ص 

 الملف من انـه بتـاريخ       أوراقه ثابت من    وحيث ان 
 باعت مورثة المعترضة المرحومة فاطمـة       ٧/١/١٩٦١

 ٧٧٢احمد عمر طربيه كامل العقـارات ذات الارقـام          
 من منطقـة    ٤٠٩٧ و ٣٢١٤ و ٣٢١٢ و ٢٤٨٧ و ٨٦٥و

   مـن   ١١٩٣ سهماً مـن العقـار       ١٢٠٠لالا العقارية و  
منطقة لالا العقارية من المرحوم ولدها محمـد حـسن          

  يمان،سل
  وحيث انه ثابت ايضاً مـن ان المرحومـة فاطمـة           
  احمد عمر طربيه قد توفيت خلال شـهر شـباط مـن            

   بعد شـهر مـن عقـد البيـع، وفـق            أي،  ١٩٦١العام  
قــرار حــصر الارث المبــرز فــي الملــف تــاريخ 

، وان ولدها المشتري المرحـوم محمـد        ١٣/٥/١٩٦٨
   حسن سليمان كانت باستلامه العقـارات المباعـة قبـل         
وفاة والدته وفق ما ادلى به الـشهود ومـا اقـرت بـه              

  المعترضة،
مورث الجهة المعتـرض     بأن   وحيث انه على فرض   

   كانت باستلامه العقـارات، وكـذلك المعتـرض         عليها
ــ ــام  يهعل ــه ع ــد وفات ــورث ١٩٩٢م بع ــان م   ، ف

   المـشتري قـد ورث والدتـه        عليهـا الجهة المعترض   
  ايـة تـاريخ    فان تصرفه بالعقارات موضوع البيـع لغ      

   انمـا    يتـصرف بـالمبيع    لم يكن فقط كمـشترٍ    وفاته،  
ايضاً كوريث، وكذلك الامر بالنسبة للمعتـرض علـيهم         
  الذين يتصرفون بالعقارات كورثـة لوالـدهم، لا سـيما          
وان ملكية العقارات تصبح شائعة مشتركة بـين ورثـة          

 ملكيـة   ٢٠٤المورث بعد وفاته في ضوء احكام المادة        
  عقارية،

 بـأن    انه في ضوء ما تقدم فان المحكمة ترى        وحيث
تصرف مورث الجهة المعترضة بالعقـارات المتنـازع        

 أو على مرأى من المعترضة، التي انكرت وجود         عليها
معرفتها بعقد البيع، وريثة المرحومـة فاطمـة احمـد          
طربيه، لا يشكل اعترافاً ضمنياً من قبلها بعقـد البيـع           

الزمن علـى دعـوى     الجاري من مورثتها يقطع مرور      
 بالتسجيل، لا سيما وانه تصرف ليس خالياً مـن          لزامالإ

الشبهات والالتباس طالما ان نيـة التملـك لـم تتحقـق            



  ١٢٨٥  الإجتهاد

صراحة، وبالتالي فان عقد البيع قد سقط بمرور الـزمن          
، وان وضع يـد  ٧/١/١٩٧١العشري بعد انقضاء تاريخ     

الجهة المعترض عليها على العقارات بعد وفاة مورثهـا         
دخل ضمن وضع الورثة على عقارات مورثها بالارث        ي

  وليس بمقتضى عقد البيع،
يراجع بهذا المعنى، محكمة التمييز المدنية، قـرار        (
، النـشرة القـضائية،     ٣١/١١/١٩٥٩، تاريخ   ١٦٤رقم  
  ،)١٨. ، ص١٩٦٠عام 

وحيث انه بالنتيجة التـي وصـلت اليهـا المحكمـة       
  من العشري،بمقتضى اعلان سقوط عقد البيع بمرور الز

مما يقتضي معه ابطال المعاملة التنفيذية ذات الـرقم         
   لعدم قانونيتها،٦١/٩٩

وحيث انه بالنتيجة التـي وصـلت اليهـا المحكمـة       
  . مخالفأو كل طلب زائد رديقتضي 

  لذلك،
  :يحكم
  . شكلاًعتراضبقبول الإ: اولاً
بعدم اختصاص المحكمة لجهة تطبيق احكـام       : ثانياً
  .م.م.أ/٨٤١/المادة 

 في  ٦١/٩٩بإبطال المعاملة التنفيذية ذات الرقم      : ثالثاً
  .وط عقد البيع بمرور الزمن العشريضوء سق
  . مخالفأوبرد كل طلب زائد : رابعاً

    

  رئيس دائرة التنفيذ في بيروت

 سامر غانم الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٨/٢/٢٠٠٨ تاريخ ١٢٤رقم : القرار
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 بوجههـا ض ر مع المعتاتفقتاذا كانت المعترضة قد  
مل الفني بمبلغ محـدد     الحاجزة على تحديد كلفة انتاج الع     

وفقاً لما ورد في المستند المرفق بملحـق العقـد القـائم            
ن هذه المصاريف، بالصيغة الـواردة      يبينهما، الا ان تعي   

فيها، وفي ظل عدم احترام الآلية المرسومة في المـادة          
الثالثة من الملحق المذكور إن لناحية عـدد الحفـلات ام     

زاً عن انتـاج علاقـة      لناحية انتهاء مدة العقد، يبقى عاج     
مديونية بذمة المعترضة لصالح المعترض عليها، اقلـه        

  .ظاهرياً ولغاية تاريخه

  بناء عليه،

I –في الشكل :  
 – الملـف ان المعترضـة    أوراقثابـت مـن     حيث  
 قرار الحجـز الاحتيـاطي      أبلِغَت قد   – عليهاالمحجوز  

 عتراض، فيكون الإ  ١٨/١٠/٢٠٠٧المطعون فيه بتاريخ    
 وارداً ضمن المهلـة     ٢٣/١٠/٢٠٠٧لمقدم في    ا ضرالحا

القانونية المتاحة مستوفياً باقي شروطه الشكلية، ويقتضي       
  .بالتالي قبوله شكلاً



  العـدل  ١٢٨٦

II –في الموضوع :  
حيث ان المعترضة تطلب الرجوع عن قرار الحجز        

 وهي تـدلي، مـن ناحيـة       ٥٢٤/٢٠٠٧ مالاحتياطي رق 
 ـ بسبب عدم تـوافر      كمدينةاولى، بانتفاء صفتها     روط ش

التي تحدد آلية تحول كلفة     ود  المادة الثالثة من ملحق العق    
 دين بذمتها، ومن ناحية ثانية، بعدم امكانيـة         إلىالانتاج  

القاء الحجز الاحتياطي تأميناً لموجب اداء، ومن ناحيـة         
ثالثة، بعدم استحقاق الدين وبعدم تحقـق احكـام المـادة     

امكانيـة  موجبات وعقود، ومن ناحية رابعة بعدم       /١١١
 الحجز استناداً لبند جزائي عقدي في ضوء وجـود          إلقاء

عدم تقـديم دعـوى     لالبند التحكيمي، ومن ناحية خامسة      
  .م.م.أ/٨٧٠اثبات الدين سنداً للمادة 

 مـا تثيـره     رد تطلـب    عليهاوحيث ان المعترض    
المعترضة، وهي تدلي بثبوت الدين موضـوع القـرار         

     عيها بوجه المعترضة   المطعون فيه كون الحقوق التي تد
تتمثل بتلك الناتجة عن اقرار هـذه الاخيـرة الخطـي           

 مـستند   أي دون ان يقابله     .أ.د/١٤٠,٠٠٠/بتوجب مبلغ   
تقديم طلب تعيـين محكـم       بأن   يفيد الايفاء وهي تضيف   

امام المرجع المختص يقوم مقام دعوى اثبات الدين التي         
  ،الحجزتحول دون اسقاط 

وفقـاً لاحكـام المـادة      م بـه انـه      وحيث من المسلّ  
للدائن ان يطلب من رئيس دائـرة التنفيـذ         . م.م.أ/٨٦٦

الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على امـوال مدينـه         
تأميناً لدينه، ولا يجوز ذلك تأميناً لدين غيـر مـستحق           

 معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات          أوالاداء  
لم يكن الدين    اموجبات وعقود، واذ  /١١١المعينة بالمادة   

ثابتاً بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القـاء الحجـز           
الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة تـرجح وجـود هـذا           

  الدين،
 ملف الحجز الاحتياطي المعترض     إلىوحيث بالعودة   

 تقـدمت   – الحـاجزة    –عليه يتبين ان المعترض ضدها      
مبلـغ  بطلب حجز احتياطي تأميناً لحقوق تدعيها قدرتها ب 

فصدر القرار المطعون فيـه ضـمانةً       . أ.د/٢٢٣,٥٠٠/
، عدا اللواحق، هي    .أ.د/١٤٠,٠٠٠/لحقوق مقدرة بمبلغ    

موضوع الكتاب الموقع من الفـريقين نتيجـة لاجـراء          
 تكبـدتها   التـي  غالمحاسبة بينهما توصلاً لرصيد المبـال     

  الحاجزة على انتاج عمل فني،
 – الحاجزة    كافة ان  وراقوحيث ثابت من مراجعة الأ    

تاريخ  وفي معرض لائحتها الختامية      –المعترض ضدها   
د الثالث مـن الـصفحة      نب، وتحديداً في ال   ٣١/١/٢٠٠٨

الثانية، قد حصرت حقوقها، الملقى الحجز الاحتيـاطي،        
 الحاضر، تأميناً لها، برصيد المبالغ      عتراضموضوع الإ 

فني موضـوع الملحـق     التي تكبدتها على انتاج العمل ال     
وفقاً لما جاء في المستند     . أ.د/ ١٤٠,٠٠٠/ بـ   ةددوالمح

  المذكور اعلاه،
كانت المستندات المبرزة    إذا   قتضي معرفة ما  توحيث  

 عليهتبرر البقاء على قرار الحجز الاحتياطي المعترض        
كانت شروط   إذا    الرجوع عنه، وبالتالي ما    إلىام تؤدي   

  متوافرة، . م.م.أ/٨٦٦المادة 
 بـالاقرار   عليهـا معتـرض   وحيث ان ما تـسميه ال     

 الحجـز الصادر عن المعترضة، والذي استند اليه قرار        
مستند مرفق  "الاحتياطي، انما هو في الحقيقة عبارة عن        

موقع من الطرفين معاً جرى في متنه، حصراً،        " بالملحق
تحديد رصيد المبالغ التي تكبدتها الحاجزة علـى انتـاج          

 تعهـد   أي لـى إالعمل الفني وحسب، دون ادنى الاشارة       
   المعترضة،–بتسديدها من الجهة المحجوز عليها 

 تعهد صـريح  أيوحيث ان المستند اعلاه لا يتضمن       
ترض عليها، فلا يكون    بدين بذمة المعترضة لصالح المع    

نفـاً،  آلحجز مثبتاً بسند على ما صار بيانـه         ا الدين سند 
 الحاضر خاضعاً لاحكام الفقرة     عتراضويكون بالتالي الإ  

ويتعين على رئيس دائـرة     . م.م.أ/٨٦٦ية من المادة    الثان
التنفيذ ان يرجح وجود الدين من خلال الادلة المتـوافرة          

  لديه في الملف،
وحيث يستفاد من صراحة النص المذكور انه بغياب        

 ـ          قالسند المثبت للدين يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يتحق
  من وجود الدين وانه يتولى ترجيح وجوده،

ايلاء رئيس دائرة التنفيذ حـق التـرجيح        وحيث ان   
 التحقق من جدية الادعاء وتوجب      فييتضمن بذاته حقه    

 إلـى الدين فعلياً، وهو في هذا المعرض، مدعو حتمـاً          
 وتطبيـق   عليـه تفحص المستندات والوقائع المعروضة     

، لا للفصل في النـزاع،      عليهاالاحكام القانونية المنطبقة    
  ين،وانما بغية ترجيح وجود الد

تنص علـى ان    . م.م.أ/٨٦٨ن كانت المادة    إوحيث و 
 علـى الحجـز     عتراضرئيس دائرة التنفيذ ينظر في الإ     

 المتبعة في القضايا المستعجلة،     صولالاحتياطي وفقاً للأ  
 الاساس وتبعـاً لظـاهر الحـال،        إلى دون التصدي    أي

بالحمايـة،  لاتخاذ التدبير الانسب لحماية الحق الاجـدر        
حقه في التقدير، بل على العكس من ذلـك         فانها لم تنزع    

فقد اكدته طالما ان قاضي الامور المستعجلة ينظر فـي          
 أوجدية الادلة للقول بترتب الحق المـدعى بـه امامـه          

 تقدير رئيس دائـرة     أورجحيته، دون ان يربط تقديره      بأ
التنفيذ محكمة الموضوع، وطالما كان له الحق ذاته عند         

  حجز الاحتياطي،تقرير الترخيص بالقاء ال



  ١٢٨٧  الإجتهاد

وحيث وتبعاً لحق وواجب رئيس دائرة التنفيـذ فـي          
تقدير ارجحية الدين، فانه يقتضي استنباط الادلـة مـن          
خلال الملـف نفـسه، دون ان يعتبـر ذلـك تـصدياً             
للموضوع، وهو الامر الذي لا يخرج عـن اختـصاص        

 خلافـاً  أثيـر  مردوداً مـا     ويضحِيرئيس دائرة التنفيذ،    
  لذلك،

 هذا السياق تلاحظ المحكمة، وفقاً للظاهر       وحيث في 
  :طبعاً، ما يلي

 جرى ابرام عقـد بـين       ٥/١٢/٢٠٠٤ انه بتاريخ    -
المعترضة والحاجزة اقتصرت فيه موجبات المعترضـة       

  على جهوزيتها لتأدية الحفلات والاعمال الفنية،
 وقّـع الفريقـان علـى       ١٩/٦/٢٠٠٦ انه بتاريخ    -

ة منـه لتنظـيم كلفـة      خصصت المادة الثالث  " ملحق عقد "
الملحـق المـذكور     بأن   الانتاج ولكيفية استيفائها، علماً   

  ،١٩/٦/٢٠٠٨تنتهي مدته بعد سنتين من توقيعه في 
 انه بتاريخ توقيع الملحق اعلاه، وقّع الفريقان على         -

مـستند  "والذي هـو بالفعـل   " اًاقرار"ما تسميه الحاجزة  
حاسبة بين  بعد إجراء الم   "ينص على انه  " مرفق بالملحق 
صـيد  ر ان    بتاريخ توقيع الملحق الحاضر    الفريقين، تبين 

المبالغ التي تكبدها مدير الاعمال على انتاج العمل الفني         
موضوع الملحق يبلغ ما مجموعه ماية واربعـين الـف          

  ،"دولار اميركي فقط لا غير
 ان آلية استيفاء كلفة الانتاج هـي علـى الـشكل            -

  :من الملحق اعلاه/ ٣/دة التالي، وفقاً لحرفية الما
يستوفي مدير الاعمال المبالغ التي قام بـصرفها        ... 

من % ٢٠على انتاج هذا العمل الفني عبر استيفاء نسبة         
المداخيل المتأتية عن كامل مداخيل الفنان المؤدي الناتجة        
عن تنفيذ العقد الحاضر والعقد الاساسي وذلك بالاضافة        

ستيفاء مدير الاعمـال    عند ا %... ٣٠ تقاضيه نسبة    إلى
كامل المبالغ التي قام بصرفها على انتاج العمل الفني، لم          

خلال تنفيذ  %... ٢٠استيفاء نسبة   بيعد لهذا الاخير حق     
من المداخيل على   % ٥٠هذا الملحق يعود للفنان المؤدي      

 الفنان  إلزام يحق لمدير الاعمال     هانه من المتفق عليه ان    
وية توزع عائداتها على     حفلات سن  المؤدي بتأدية خمس  

عند انتهاء العقد، وفي حال عـدم ايفـاء         ... النحو التالي 
 هذا العمل الفنـي كافـة       الفنان المؤدي لمصاريف انتاج   

 تنفيذ البند السابق، تبقى جميـع المـصاريف         بالرغم من 
المدفوعة من قبل مدير الاعمال المنتج وغير المـستوفاة         

ن الايفـاء الكامـل،    حـي إلىديناً في ذمة الفنان المؤدي     
يتعهد مدير الاعمال بمسك محاسبة دقيقة بهذه الحسابات        

 الرصيد المتوجب له ويلتزم اطلاع الفنان المـؤدي         تبين
  ... غب طلبهعليه

 ـوحيث يبقى ان الحجز الاحتيـاطي غيـر     ائز الا ج
 الـذي فيـه     أيبالنسبة لدين مرجح الوجود على الاقل،       

، انعدامهة احتمال   تغلب درجة احتمال وجوده على درج     
انعـدم الاحتمـال     إذا   وان الدين لا يعتبر مرجح الوجود     
 لانتفاء الاساس   أو عليهالظاهر لقيام الحق لانتفاء الدليل      

  ، لهالقانوني
وحيث، ولئن اتفقت المعترضة والمعتـرض عليهـا        

وفقاً لما  . أ.د/١٤٠,٠٠٠/على تحديد كلفة الانتاج بمبلغ      
الا ان تعيـين هـذه      ملحق  ورد في المستند المرفق بـال     

المصاريف، بالصيغة الواردة فيها، وفي ظل عدم احترام        
الآلية المرسومة في المادة الثالثة من الملحق إن لناحيـة          
الحفلات الخمس ام لناحيـة انتهـاء مـدة العقـد فـي             

، يبقى عاجزاً عن انتاج علاقـة مديونيـة         ١٩/٦/٢٠٠٨
ظاهريـاً  بذمة المعترضة لصالح المعترض عليها، اقله       

  يخه،رولغاية تا
 كل مـا تقـدم      إلىوحيث ازاء هذا الواقع، واستناداً      

 ترى بما لها مـن سـلطة        الدائرةبيانه، فان رئاسة هذه     
تقدير المعطيات كافة، ودائماً وفقاً لظـاهر الحـال، ان          

 الحجـز   عليـه  تدعيه الحاجزة والذي يرتكز      الذيالدين  
ص وتقـدير    تمحـي  إلىالاحتياطي المطعون فيه، يحتاج     

معمق لظروف القضية ككل، وهـو لا يكـون بالتـالي           
 ه على الاقل فان احتمال عدم وجـود       أومرجح الوجود،   

يغلب على احتمال وجوده، الامر الذي يحتم الرجوع عن         
يخ ر تـا  ٥٢٤/٢٠٠٧قرار الحجـز الاحتيـاطي رقـم        

١٠/١٠/٢٠٠٧،  
وحيث ان المعترضة تطلب اعطاء القـرار صـيغة         

 موجباً لاجابـة    ترىل، وان المحكمة لا     النفاذ على الاص  
  الطلب، فيرد لانتفاء ما يبرره،

 في ضوء النتيجة التي توصلت اليها المحكمة        ثوحي
 المخالفة،  أو والمطالب الزائدة    سباب سائر الأ  رديقتضي  

 امـا    الضمني في سياق التعليل،    الرد لقيتاما لكونها قد    
 ـ    لعدم الجدوى، بما في ذلك طل      ضرر بـات العطـل وال

  .المتقابلة

  لذلك،
  :يقرر
  . شكلاًعتراضقبول الإ: اولاً
وع والرجوع عن قرار الحجز     قبوله في الموض  : ثانياً

 ١٠/١٠/٢٠٠٧ تـاريخ    ٥٢٤/٢٠٠٧طي رقـم    ياحتالإ
  .شارته اينما وجدتإورفعه وشطب 



  العـدل  ١٢٨٨

 طلب اعطاء القرار الحاضر صيغة النفـاذ        رد: ثالثاً
  .على الاصل

  .خالف أو كل ما زاد رد: رابعاً
  . طلبات العطل والضرر المتقابلةرد: خامساً
عـادة ملـف الحجـز الاحتيـاطي رقـم          إ: سادساً

  . مرجعه في القلمإلى ٥٢٤/٢٠٠٧
 – عليها المعترض   –تضمين الجهة الحاجزة    : سابعاً

  .النفقات كافة
  .قراراً معجل التنفيذ

    

  رئيس دائرة التنفيذ في بيروت

 يم الحجاروس الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٢/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ٤٥٠رقم : القرار

  .ل.م. المصرفي شعتمادبنك الإ/ جابر جارودي
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
عترض قـد تبلـغ قـرار الحجـز         يتبين ان الم  حيث  

 ـ، فيكـون    ١٨/٤/٢٠٠٨الاحتياطي بتـاريخ     ه إعتراض
 شروطه الـشكلية  في المستو ٢٢/٤/٢٠٠٨الراهن تاريخ   

كافة وارداً ضمن مهلة الخمسة ايام القانونية المنصوص        
، ومقبـولاً فـي     .م.م.أ) ٢( فقـرة    ٨٦٨ المادةعنها في   

  ؛الشكل

  :نعلان سقوط الحجز الراهإ في طلب –ثانياً 
حيث ان المعترض يطلب اعـلان سـقوط الحجـز          

ت تقدم المعترض عليه بطلب     والاحتياطي الراهن لعدم ثب   
 بإدعاء لدى المحكمة المختصة وفق ما تفرضـه         أوتنفيذ  
  ؛.م.م. أ٨٧٠المادة 

حيث ان المعترض عليه يدلي انه قد تقـدم بمعاملـة           
 لدى هذه الدائرة لتحويـل      ٥٧٤/٢٠٠٨تنفيذية تحت رقم    

 تنفيذي، وذلـك بتـاريخ      إلى الاحتياطي الراهن    الحجز
 ضمن مهلة الخمسة ايام المنصوص عنهـا        ٤/٤/٢٠٠٨

  ؛.م.م.أ٨٧٠في المادة 
تنص على انـه يـسقط      . م.م. أ ٨٧٠حيث ان المادة    
لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سـنده        إذا   الحجز الاحتياطي 

   بإدعاء لدى المحكمة المختصة للحكـم لـه         أوالتنفيذي  
  بب الحجز، في مهلة خمسة ايـام مـن تـاريخ           بدينه س 

دعـاء   الإ أوقرار الحجز، ما لم يكن قد تقدم بهذا الطلب          
  سابقاً؛

اتـه  دلاءحيث ان المعترض عليه قد ابرز تأييـداً لإ        
صورة طبق الاصل عـن المحـضر التنفيـذي العائـد           

 المقدمة منه بتـاريخ     ٥٧٤/٢٠٠٨للمعاملة التنفيذية رقم    
 ض، بعقـد فـتح الإعتمـاد       بوجه المعتـر   ٤/٤/٢٠٠٨

صيلاً للـدين ذاتـه موضـوع       وكشوفات الحساب، وتح  
  حتياطي الراهن؛الحجز الإ

ات إدلاء رد ما تقدم،    إلىحيث انه يقتضي، بالاستناد     
  المعترض لهذه الجهة؛



  ١٢٨٩  الإجتهاد

  : في الاساس–ثالثاً 
الرجوع عن قرار   وحيث ان المعترض يطلب ابطال      

 ـ       ر مـرجح   الحجز الاحتياطي الراهن، لكون الـدين غي
الوجود، ولعدم توقيع المعترض على كشوفات الحـساب        
ولعدم ابلاغه كتاباً بإقفال الحساب الجاري ولإحتـساب        

خيـراً لكـون    أالفوائد ومراكمتها دون وجـه حـق؛ و       
 ٤٢١٦ من العقار    ٢الحصص المحجوزة في القسم رقم      

  المصيطبة مباعة من الغير؛
حيث ان المعترض عليـه يـدلي ان دينـه بوجـه            

بـت بعقـد فـتح     امعترض هو اكيد ومستحق الاداء وث     لا
 ٧ وكشوفات الحساب وصالح للتنفيذ وفق المادة        الإعتماد

ثبـات  إ أي؛ وان المعترض لم يقدم      عتمادمن عقد فتح الإ   
 ترتيـب عمـولات؛     أوحول عدم صحة احتساب الفوائد      

  لـى   الانذار بالدفع ع   أصولاً اًعتبر مبلغ وان المعترض ي
 ووفق مـا تـنص      ي عقد فتح الإعتماد   عنوانه المختار ف  

؛ وان المعتـرض    عتماد من عقد فتح الإ    ١٢عليه المادة   
 سهم في القسم رقم     ٨٠٠يملك وفق قيود السجل العقاري      

 المصيطبة؛ وان الملكيـة لا تنتقـل    ٤٢١٦ من العقار    ٢
تجاه الغير الا بعد تسجيل عقد البيع نهائياً فـي الـدوائر            

  العقارية؛
ر الحجز الاحتياطي الراهن مـسند  حيث يتبين ان قرا   

 بالحساب الجـاري مبـرم بتـاريخ        إعتماد عقد فتح    إلى
 بين المعترض والمعترض عليه والى كشف       ٨/١/٢٠٠٤

حساب برصيد الحساب المتوجب بعد الاقفال والى انذار        
 المعترض من قبل المعترض عليـه بإقفـال         إلىموجه  

عقـد   من   ٧الحساب ومطالبته بالرصيد؛ وتعطي المادة      
 وقت بوضـع    أي للمعترض عليه الحق في      عتمادفتح الإ 
   وايقاف الحساب الجاري، عتمادحد للإ

يسدد للمعتـرض عليـه      بأن   وحيث يتعهد المعترض  
 من عقـد فـتح      ٤رصيد الحساب المدين به؛ وان المادة       

 المذكور تنص على انه بعد الاقفال تبقى الفائدة         عتمادالإ
... معدلات التعاقديـة  سارية المفعول على المعترض بال    

كما تنص على انه يحتفظ المصرف بحق تعـديل نـسبة      
 من العقد المذكور على انـه       ١١وتنص المادة   ... الفائدة

يكون لسجلات المصرف وحدها قوة ثبوتية بين الفريقين        
 نة القاطعة الوحيدة على صحة قيودها؛ كمـا        وتعتبر البي

لمـذكور   من العقد ا   ١٢ بموجب المادة    المعترضاختار  
 الطريـق   – كورنيش المزرعة    –قامة في بيروت    إمحل  
  ... بناية صعب–العام 

 الموقع من قبـل العميـل       عتمادحيث ان عقد فتح الإ    
 والمقترن بكشف حساب غير موقع، يصلح كسند تنفيذي،       

تعهد المقترض في متنه بتسديد جميع المبالغ المترتبة        إذا  
  :يراجععليه واعترف مسبقاً بصحة قيود المصرف؛ 

 القاضي غالب غانم، القاضي كبريـال سـرياني،         -
قوانين التنفيذ في لبنان، الجزء الاول، دار المنـشورات         

، ص ٢٠٠٠الحقوقية، مطبعة صادر، الطبعـة الثانيـة،     
  ؛٢٢٩، ٢٢٨

ر عـن ارادتـه      قد عب  عليهحيث يتبين ان المعترض     
 اًوانـذار بإقفال حساب المعترض، وارسل له كتاباً بذلك        

، عتمـاد فع على العنوان المختار منه في عقد فتح الإ        بالد
فيكـون  "  بنايـة صـعب    –كورنيش المزرعـة    "وهو  

 ـ صـول المعترض عليه قد اتبع الأ     يحة لاقفـال   حص ال
   لهذه الجهة؛ةات المعترض مردودإدلاءالحساب، وتكون 

حيث ان الدين الملقى الحجز الراهن تأميناً له، يكون،         
 ظاهر المستندات المبـرزة     ىإلوفق ما تقدم، وبالاستناد     

 الموقع من قبـل المعتـرض      عتمادولا سيما عقد فتح الإ    
 اقلـه   أووالى البنود الواردة فيه، متوجباً بذمة الاخيـر         

ات المعتـرض لهـذه     إدلاء ردمرجح الوجود؛ ويقتضي    
  الجهة؛

برز صورة عن عقـد     أحيث يتبين ان المعترض قد      
 الكاتـب    لدى ٣١/١٠/٢٠٠١بيع ممسوح ومنظم بتاريخ     

العدل في بيروت الاستاذ جان ابو خالـد تحـت رقـم             
 يتضمن بيع المحجوز عليـه المعتـرض        ٣٥٥/٧٧٧٦

 من العقـار رقـم      ٢لحصصه المحجوزة في القسم رقم      
 المصيطبة من الـسيدين محمـد محمـد امـين           ٤٢١٦

الجارودي وعبد الحفيظ محمد امين الجارودي؛ على ان        
الجوابيـة تـاريخ    المعترض نفسه يدلي في متن لائحته       

منها، انه لم يتم تسجيل عقـد       ) ٣(، صفحة   ٩/٩/٢٠٠٨
  البيع المذكور نهائياً في السجل العقاري؛

 ١٩/٣/٢٠٠٨يخ  رحيث يتبين من الافادة العقارية تا     
 سهم في القسم    ٨٠٠المرفقة بطلب الحجز الاحتياطي ان      

 المصيطبة هي مسجلة في     ٤٢١٦ من العقار رقم     ٢رقم  
على اسم المعترض المحجوز عليه؛ ولم      السجل العقاري   

 ٣١/١٠/٢٠٠١شارة بعقد البيع تـاريخ   إ أييتبين وجود   
  المجرى من قبل المعترض؛

ن عقـد بيـع     أحيث ان المعترض يدلي هو نفـسه        
 من العقـار رقـم      ٢الحصص المحجوزة في القسم رقم      

 العقـاري؛   السجل المصيطبة لم يسجل نهائياً في       ٤٢١٦
ين السجل العقاري في بيروت قد      ن حضرة ام  أكما يتبين   

 بواسطة رئيس المكتب العقاري     ٣/٤/٢٠٠٨تبلغ بتاريخ   
شعار تبليغ الحجز الاحتياطي الراهن ودون ان       إالمعاون  

ملاحظات على وثيقة التبليغ؛أو تحفظات أيةن يدو   



  العـدل  ١٢٩٠

 تنص على   ١٨٨ من القرار رقم     ١١حيث ان المادة    
 انـشاء  إلىي ان الصكوك الرضائية والاتفاقات التي ترم  

 اسقاطه لا   أو تعديله   أو اعلانه   أو نقله   إلى أوحق عيني   
تكون نافذة، حتى بين المتعاقدين، الا اعتباراً من تـاريخ          
قيدها، ولا يمنع ذلك المتعاقدين من ممارسـة حقـوقهم          
ودعاويهم المتبادلة عند عدم تنفيذ اتفاقاتهم؛ كمـا تـنص      

 أوعقـار    موجبات وعقود علـى ان بيـع ال        ٣٩٣المادة  
الحقوق العينية المترتبة على عقار لا يكون له مفعـول          
حتى بين المتعاقدين، الا من تاريخ قيـده فـي الـسجل            

  العقاري؛
 ينـشئ  العقاري هو الـذي      السجلحيث ان القيد في     

الحق العيني العقاري تكريساً لمبدأ الاثر المنشئ للقيد في         
ع بـالقوة   السجل العقاري، وان قيود السجل العقاري تتمت      

الثبوتية المطلقة تجاه الكافة، ويبقى الحق العينـي قائمـاً          
طالما استمر القيد المتعلق به؛ وانه يعود للدائن العـادي،       
الذي له حق ارتهان عام على مملوك مدينه، ان يتمـسك           
بعدم نفاذ التصرف المتعلق بعقار مدينه وغير المقيد في         

زال داخلاً فـي    واعتبار ان العقار لا ي    السجل العقاري،   
ذمة هذا المدين، ومن ثم التنفيذ عليه بطريـق الحجـز           

 اكتساب الدائن حقاً عينياً منذ قيد       إلىالعقاري الذي يؤدي    
اشارته في الصحيفة العينية، ولا يسري بحقه بعد ذلـك          

   قيد لاحق؛ أي
يعراج:  
 القاضي عفيف شمس الدين، الوسيط في القـانون         -

، ٣١٨، ص   ١٩٩٧يـروت   العقاري، الجـزء الاول، ب    
  ؛٣٤٣
 المحاكمــات أصــولادوار عيـد، موســوعة  .  د-

  ؛٥٩، ص ٢٠٠٠، ٢٢والاثبات والتنفيذ، الجزء 
حيث لم يتبين انه قد تم تسجيل عقـد البيـع تـاريخ             

 في السجل العقاري، كما لـم يتبـين ان          ٣١/١٠/٢٠٠١
 اشـخاص آخـرين،     إلىالحصص المحجوزة قد انتقلت     

  عترض لهذه الجهة؛ات المإدلاء ردويقتضي 
 رد مـا تقـدم،   إلـى حيث انه يقتـضي، بالاسـتناد    

   الراهن برمته؛عتراضالإ
 طلب العطـل والـضرر      رديضاً  أحيث انه يقتضي    

 سـباب  جميـع الأ   ردلانتفاء ما يبرر الحكم به، وكذلك       
   المخالفة؛أووالمطالب الزائدة 

  ،سبابلهذه الأ
  :يقرر
   في الشكل؛عتراضقبول الإ: أولاً

  ساس؛عتراض في الأ الإرد: ياًثان
   طلب العطل والضرر؛رد: ثالثاً

 أو والمطالـب الزائـدة   سـباب  جميع الأ  رد: رابعـاً 
  المخالفة؛

  تضمين المعترض الرسوم والنفقات كافة؛:خامساً 
 مرجعـه   إلىعادة ملف الحجز الاحتياطي     إ: سادساً
  في القلم؛

  .قراراً معجل التنفيذ
    

  ذ في بيروترئيس دائرة التنفي

 ماري راضي ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ٨/١/٢٠٠٩ تاريخ ٤رقم : القرار

  ادال بورجيلي/ بيار بورجيلي
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 شـكلاً   عتـراض ان المعترض يطلب قبول الإ    حيث  

لوروده ضمن المهلة كونه لـم يتبلـغ قـرار الحجـز            
مطعون فيه ولاستيفائه شروطه الـشكلية المفروضـة        ال

 قانوناً، في حين ان المعترض بوجهه يدفع بوجـوب رده      
 مـن  اًأي انه لا يستوفي  أوتبين انه مقدم خارج المهلة      إذا  

  الشروط اللازمة؛
 ملف الحجز الاحتياطي رقم     إلىوحيث انه، وبالعودة    

 المضموم، لا يتبين ان المعترض المحجوز       ٥١٥/٢٠٠٨
 قرار الحجز المعترض عليه، فـلا       أصولاًضده قد تبلّغ    

. م.م. أ ٨٦٨تكون مهلة الخمسة ايام المحـددة بالمـادة         
 عتـراض للطعن فيه سارية بحقه، الامر الذي يجعل الإ       

انونية، وقد جاء مـستوفياً سـائر       وارداً ضمن المهلة الق   
  روطه الشكلية، مما يقتضي معه قبوله شكلاً؛ش

  :عتراضالإ أسباب في –ثانياً 
 الرجوع عـن قـرار      إلى يرمي   عتراضحيث ان الإ  

 من جهة اولى لعدم     ٥١٥/٢٠٠٨الحجز الاحتياطي رقم    
الاختصاص المكاني لرئيس دائرة تنفيـذ بيـروت فـي          

يـة تبعـاً    لزامالإ. م.م. أ ٨٣٠اعطائه وفقاً لاحكام المادة     
لوجود العقارات المحجوز عليها ومحل اقامة المحجـوز        

 إلـى بيروت ولعدم جواز الاسـتناد      ضده خارج نطاق    

 من العقد العام لفتح وتحريك الحسابات       ١٣احكام المادة   
معترض الدائنة الموقع من بنك عوده كفريق اول ومن ال        

 التي تجيـز للمـصرف      والمعترض بوجهها كفريق ثانٍ   
المذكور مداعاتهما امام محكمة التجـارة فـي بيـروت          

 ـالإلتعارضها مع قواعد الاختـصاص المكـاني         ي لزام
 علاقتهما كفريق   ى يرع اًولكون ذلك عقد اذعان مصرفي    

واحد مع المصرف دون علاقتهما فيما بينهما المـستقلة         
عنها والتي تبقى خاضعة للقواعد العامة، فضلاً عن انها         
اعطت الصلاحية لمحكمة التجارة في بيروت دون دوائر        
 التنفيذ، ومن جهة ثانية لانتفاء صلاحية وكيل المعترض       
بوجهها الواضحة والصريحة للاطلاع على الحـسابات       

بـداء المطالـب    إالمصرفية العائدة لموكلته ومناقشتها و    
بوجه شريكها في الحساب المشترك، ومن جهـة ثالثـة          
لكون الدين الملقى الحجز تأميناً له غير متوجب وغيـر          
مرجح الوجود طالما يجوز للمعترض قانونـاً تحريـك         

وبين المعترض بوجهها منفـرداً     الحساب المشترك بينه    
سحباً وايداعاً، وقد سلّمته المذكورة دفتر التوفير العائد له         
منذ فتحه ولم تنازع يوماً في تصرفاته الامر الذي يستفاد          
منه موافقتها عليها وقبولها بنتائجها، كما وانـه لا ينـشأ     

 ديـن   أيجراهـا   أعن عمليات السحب والتحويل التـي       
ام بها بناء لطلبها بمـا يعـود بـالنفع        لمصلحتها اذ انه ق   

 اولاً لتسديد نفقات تشييد قصر لهـا فـي منطقـة            عليها
سرجبال ورسوم نقل ملكيته على اسم اولادهـا الـذكور          
بموجب شيكات سحبها من حسابه الخاص بعد تحويـل         
الاموال له من الحساب المشترك تسهيلاً لعملية الـدفع،         

الثاً لتسديد قيمة المصاريف    وثانياً لترميم مقابر العائلة، وث    
الدورية عنها من نفقات دفن ابنتها سيمون بـو رجيلـي           

رثها وانتقاله وتأمين معيشتها والاتعاب     إومعاملة حصر   
 تـشييد   على أعمـال  شرافه  إالمستحقة له عن متابعته و    

الفيلا ونفقات صيانة السيارة ووقـود وهـاتف خليـوي          
لها لدى بنك   ونفقات طبية ونفقات فتح حسابات مصرفية       

ة فضاواتعاب للمحامين، هذا بالإ   عوده مع استئجار خزنة     
 إلـى  دولار اميركـي     /٦٠٠,٠٠٠/ تحويله مبلـغ     إلى

، وايداعه مبلـغ    ٢٤/٩/٢٠٠٨حسابها الشخصي بتاريخ    
دولار اميركي في الحساب المـشترك مـن        /٩٠,٠٠٠/

امواله الخاصة وذلـك علـى دفعـات عـدة بتـواريخ            
  ؛١٤/٤/٢٠٠٧ و٣/٨/٢٠٠٦ و١/١٢/٢٠٠٠

وحيث ان المعترض بوجهها تدلي رداً من جهة اولى         
باختصاص دائرة تنفيذ بيروت مكانياً لتقريـر الحجـز          

حتياطي المعترض عليه عملاً بأحكام الفقرة الاولـى        الإ
طالمـا ان المحكمـة المختـصة      . م.م. أ ٨٣٠من المادة   

 وبين المعتـرض     المعترض للنظر في النزاع القائم بين    
محكمة بيروت وفقاً لما نصت عليه المـادة        بوجهها هي   



  العـدل  ١٢٩٢

 من عقد فتح الحساب المشترك الملزم لفرقائه كافـة          ١٣
ك النزاع ناشئ عن ذلك الحساب ويتعلـق        اخاصة وان ذ  

 ح .وم .سبه، ومن جهة ثانية بأن وكالـة المحـاميين          
حجـز  عنها تجيز لهمـا صـلاحية التقـدم بمعاملـة ال          

هما بإدارة وتـشغيل   حتياطي المطعون فيه ولا علاقة ل     الإ
الحساب المصرفي وقد استلمت بالذات جميـع الوثـائق         
المبرزة منهما في الملف، ومن جهة ثالثة بتوجب الـدين          
المطالب به بذمة المعترض الذي قام بجميع الـسحوبات         
من الحساب المشترك في حين ان الاموال المودعة فيـه          

مـن  يداعات تمت فيـه     أن جميع الإ  ذ  إتعود لها بالكامل    
قـراراً  إقبلها وحدها ومن مالها الخاص وفقاً لما يقر به          

ــي  ــضائياً ف ــق ــشيرة إعتراض ــىه، م ــغ إل  ان مبل
دولار اميركي المودع من قبله في الحـساب        /٩٠,٠٠٠/

    المشترك هو من مالها وير مبلغاً صغيراً بالنسبة لقيمة     عتب
دولار /٦٠٠,٠٠٠/الاموال المسحوبة منـه وان مبلـغ        

 حسابها الشخصي لم يدخل     إلىم بتحويله   اميركي الذي قا  
تأميناً له، فضلاً عن انها لـم       ضمن المبلغ الملقى الحجز     

أنفـق  تفوض المعترض بأي من الاعمال التي يدلي بأنه         
 مـن   أيجلها ولم توافق علـى      الاموال المسحوبة منه لأ   
 إلـى نها باعت ارض الفـيلا  أذ  إالسحوبات والتحويلات   

بينهم فتتوجب عليهم نفقات نقل     اولادها الاربعة وهو من     
 ولا علاقـة لهـا      عليهـا ملكيتها وقد قاموا بتشييد البناء      
ن أشراف على ذلك، هذا و    بالأتعاب المستحقة له عن الإ    
   تمثل  عتراضر عنها مع الإ   معظم الفواتير المبرزة صو 

بنية كان يقوم بتشييدها لحـسابه الخـاص        أنشاء  إنفقات  
 ٢٦٠٨الحـدث و /٢٥٦٥على العقـارات ذات الارقـام      

  ن نفقـات دفـن     أبعبدا بالتزامن مع الفـيلا، و     / ٢٦٠٩و
  ابنتها دفعها المعترض من المبلغ الذي كان قـد اسـتلمه           

   مبلـغ شـهري     أينه لم ينفـق     أمن بين موجوداتها، و   
 ـ    أيـة نها لا تملك    ألتأمين معيشتها، و    اً سـيارة ولا هاتف

يـه  تعاب المحامين المسدد منه يتوجب عل     أن  أ، و اًخليوي
عمال قاموا بها لمـصلحته بنـاء لوكالـة         أشخصياً عن   
  صادرة عنه؛

وحيث يقتضي، سنداً لاحكام الفقرة الثانية من المـادة         
 المتبعة  صول المثارة وفق الأ   سبابم، البت بالأ  .م. أ ٨٦٨

 بناء على الظاهر المتكون في      أيفي القضايا المستعجلة،    
  الملف؛

جـز  تبين مـن الإطـلاع علـى ملـف الح         وحيث ي 
ن ذلك الحجـز    أ المضموم،   ٥١٥/٢٠٠٨حتياطي رقم   الإ

  قد القي على عقـارات للمعتـرض المحجـوز ضـده           
  كائنة في مناطق الحـدث وبعبـدا والكفـور العقاريـة،      
وذلك تأميناً لدين المعترض بوجهها الحـاجزة المتمثـل         

دخـار  وال التي سحبها الاول من حـساب الإ       بقيمة الام 
 ـ      . ل.م.دى بنـك عـوده ش     المشترك بينهما، المفتوح ل

ــالرقم  ــة /٨٥٧٩٢٥ ٤٦٦ ٠٠٢ ٠١٥ ٠١/ب ، والبالغ
ــق  أدولار / ١,٥٢٩,١٥٢,٨٧/ ــدا اللواح ــي، ع ميرك

  ليرة لبنانية؛/٢٢٩,٣٧٣,٠٠٠/والنفقات المقدرة بمبلغ 
 ن من ظاهر المستندات المبرزة في ملفـي        وحيث يتبي

 الـراهن،   عتراضالحجز الاحتياطي المعترض عليه والإ    
ور دفتر الإدخار العائد للحساب المشترك      على الاخص ص  

 عن بنـك عـوده      ٦/١١/٢٠٠٨فادة الصادرة بتاريخ    والإ
 الموقعـة  DEBIT ADVICEشعارات السحب إو. ل.م.ش

  :ات الفريقين، ما يليإدلاءمن المعترض، ومن مجمل 
ــاريخ أ • ــه بت ــرض ٢٨/٤/٢٠٠٥ن ــع المعت  وقّ

علـى عقـد    . ل.م.والمعترض بوجهها مع بنك عوده ش     
ساسه فـتح   أيك حسابات دائنة، وتم على      ر لفتح وتح  عام

حساب مشترك بينهما لدى المصرف المـذكور بـالرقم         
/٨٥٧٩٢٥ ٤٦٦ ٠٠٢ ٠١٥ ٠١/،  

 ٨/٣/٢٠٠٨نه منذ تاريخ فتح الحـساب ولغايـة         أ •
يـداعات فـي الحـساب      إقامت المعترض بوجهها بعدة     

 تحويـل مـن     أويداع شـيكات    إالمشترك، عن طريق    
/ ١,٨٥٩,٣٦٧,٠٤/ة، بلـغ مجموعهـا   حساباتها الخاص 
  دولار اميركي،

 وحتـى تـاريخ     ٢٩/٩/٢٠٠٥نه منـذ تـاريخ      أ •
   قــام المعتــرض بعــدد مــن عمليــات ١٩/٨/٢٠٠٨

السحب والتحويل من ذلـك الحـساب بلـغ مجموعهـا           
  دولار اميركي؛/ ١,٥٢٩,١٥٢,٨٧/

وحيث انه، وبالنسبة لمسألة اختصاص رئيس دائـرة        
حتيـاطي  تقريـر الحجـز الإ    بيروت مكانياً فـي     تنفيذ  

وفقاً لما  . م.م. أ ٨٣٠المعترض عليه تطبق احكام المادة      
 ٨٦٩جاء في الفقرة الاخيرة منها معطوفة على المادتين         

   منه؛٩٤٨و
حتيـاطي   ملـف الحجـز الإ     إلـى وحيث، وبالعودة   

 حكم  إلىالمضموم، من البين ان استدعاء الحجز لم يسند         
لاختصاص فـي نظـره     قرار قضائي، فيكون مبدئياً ا     أو

 أو الحقيقـي    عليـه لدائرة التنفيذ التابع لها مقام المنفـذ        
 المكان المعين لتنفيذ الموجـب      أو محل سكنه    أوالمختار  

 احد العقارات المطلوب الحجز عليها      أو الواقع العقار    أو
في منطقتها، غير ان قواعد الاختصاص المكـاني هـذا          

 لمـا   خلافـاً ي،  زاملتتسم بالطابع العادي والنسبي لا الإ     
 بالـدفع الاجرائـي     دلاءيدلي به المعترض، فيتعـين الإ     

، فـي   .م.م. أ ٥٣ المادة   عليهالناشئ عنه، على ما نصت      
 دلاء الإ أوبدء المحاكمة وقبل المناقشة فـي الموضـوع         



  ١٢٩٣  الإجتهاد

 عتـراض بدفوع عدم القبول، الامر المتحقـق فـي الإ        
  الراهن، كما وانه يجوز التوافق على مخالفتها،

يعراج:  
 القاضي غبريال سرياني والقاضي غالـب غـانم،        -

 الجـزء الاول، منـشورات      –قوانين التنفيذ في لبنـان      
.  ص ٢٠ – ١٦رقـم   . م.م. أ ٨٣٠صادر، شرح المادة    

   وما يليها،٨٨
 المحاكمــات أصــولادوار عيـد، موســوعة  .  د-

  . وما يليها٢١. ، ص٢٠ الجزء –والاثبات والتنفيذ 
عشر في الفـصل الاول مـن       وحيث ان البند الثالث     

 لفتح وتحريك الحسابات الدائنة المـشار اليـه       العام العقد
آنفاً الموقّع من المعترض والمعترض بوجهها مع بنـك         

تكون محكمة التجارة في    "، نص على ان     .ل.م.عوده ش 
 أوبيروت صالحة للنظر بأي نزاع ينشأ عن الحـسابات          

  ؛(...)" ينتج عنها أويتعلق بها 
ما ان النـزاع القـائم بـين المعتـرض          وحيث وطال 

والمعترض بوجهها ناشئ عن الحساب المشترك المفتوح       
 ذلك العقد، تخـتص محكمـة       إلىلمصلحتهما بالاستناد   

التجارة في بيروت للفصل في اصل الدين المطالب بـه،          
فينعقد تالياً اختصاص دائرة تنفيذ بيروت، الكائنـة فـي          

ميناً لـه، بـصرف     مقر تلك المحكمة، لتقرير الحجز تأ     
قامـة  إ ومحل عليهاالنظر عن وجود العقارات المحجوز    

  المحجوز ضده خارج نطاقها،
يعراج:  
 القاضي غبريال سرياني والقاضي غالـب غـانم،        -

  ،١٩مذكور سابقاً، رقم 
  .٢١. ادوار عيد، مذكور سابقاً، ص.  د-

 ان العقد المذكور يرعى     ك على ذل  درانه لا ي  وحيث  
عترض والمعترض بوجهها كفريق واحد مـع       علاقة الم 

المصرف دون علاقتهما فيما بينهما وانه يـشكل عقـد          
 منه التي   ١٣، بدليل صياغة نص المادة      اًاذعان مصرفي 

 الناتجـة   أوجاءت مطلقة لتشمل النزاعات كافة الناشئة       
 المتعلقة بها دون    أوساسه  أعن الحسابات المفتوحة على     

المصرف فريقـاً فيهـا،     ان تخص فقط تلك التي يكون       
 على كامل صـفحاته     أصولاًفضلاً عن توقيع المعترض     

يوافـق علـى    ووعلى عبارة في خاتمته مفادها انه قرأه        
قامته الدليل علـى تعيـب      إكافة شروطه واحكامه دون     

  عطاء الاختصاص خلافاً لما جاء فيه؛إرادته واتجاهها لإ
بعـدم   الدفع   ردوحيث يقتضي، تأسيساً على ما تقدم،       

  الاختصاص المكاني،

   اول؛هذا من نحوٍ
وحيث، ومن نحو ثانٍ، من الثابت ان سند التوكيـل           

 .س بوجهها لمصلحة المحـاميين      المعترضالمنظم من   
، والمبرزة صـورته طـي اسـتدعاء الحجـز          .ح .وم

الاحتياطي، يجيز لهما التقـدم عنهـا بطلـب الحجـز           
 بـه   الاحتياطي، الامر الذي يستوجب اهمال مـا يـدلي        

المعترض لجهة انتفاء صلاحيتهما في تمثيلها لاستصدار       
قرار الحجز المطعون فيه، ولجهة ضرورة الاستحصال       
على توكيل خاص وصريح يجيز لهما الاطـلاع علـى          

بداء المطالب بشأنها، وذلك لعـدم      إحساباتها المصرفية و  
  الصحة والقانونية؛

خيـر، فـإن الحـساب      أ ثالـث و   وحيث، ومن نحوٍ  
ستعمل سحباً ام ايداعاً بتوقيع احـد        المشترك ي  المصرفي

اصحابه منفرداً كما وانه عند وفـاة احـدهم يتـصرف           
الآخرون بكامل الحساب، على ما نصت عليه المادتـان         
ــاريخ   ــصادر بت ــانون ال ــن الق ــة م ــى والثالث الاول

 بإجــازة فــتح حــساب مــشترك فــي ١٩/١٢/١٩٦١
منـه  المصارف الخاضعة للسرية، الامر الذي يـستفاد        

اعتبارهم دائنين متضامنين تجاه المصرف المفتوح لديه        
 مـن قـانون     ١١الحساب بالمفهوم المحدد في المـادة       

ذ يجوز لأي منهم سـحب المبلـغ        إالموجبات والعقود،   
المودع فيه بالكامل ويصبح حينها المصرف بريء الذمة        

  تجاههم،
يع بهذا المعنىراج:  
لموجبـات  جورج سيوفي، النظريـة العامـة ل      .  د -

   وما يليه،٤٣٧، رقم ١٩٩٤والعقود، الجزء الثاني، 
 الموجبـات   ،مصطفى العوجي، القانون المدني   .  د -

   وما يليها،٤٦. ، ص٢٠٠١المدنية، 
وحيث وتفعيلاً للقاعدة المنصوص عنها فـي المـادة         

 من القانون عينه، فإن المبالغ التي سحبها المعترض         ٢٠
 بينـه وبـين     من الحساب المـشترك تكـون مـشتركة       
  المعترض بوجهها كل بنسبة حصته فيها؛

وحيث انه من غير المنازع فيه ان المعترض بوجهها         
دولار اميركي  /١,٨٥٩,٣٦٧,٠٤/كانت قد اودعت مبلغ     

من مالها الخاص في ذلك الحساب ما يستفاد من ظاهره          
  ان ملكيته تعود لها حصراً؛

وحيث ان المعتـرض لا ينكـر انـه قـام بجميـع             
ات والتحويلات من الحـساب المـشترك البـالغ         السحوب

دولار اميركــي حتــى / ١,٥٢٩,١٥٢,٨٧/مجموعهــا 
 وفقاً لما اشير اليه آنفاً، إنما يـدفع         ١٩/٨/٢٠٠٨تاريخ  

دولار اميركي من امواله    / ٩٠,٠٠٠/بأنه اودع فيه مبلغ     



  العـدل  ١٢٩٤

الشخصية وقد استعمل المبالغ التي استوفاها جراء ذلـك         
 بوجهها وبتكليف منها كمـا      لتسديد نفقات عن المعترض   

 حسابها  إلىدولار اميركي   /٦٠٠,٠٠٠/وانه حول مبلغ    
  الخاص؛

/ ٦٠٠,٠٠٠/ ان مبلـغ     إلـى وحيث تقتضي الاشارة    
 حساب المعترض بوجههـا     إلىدولار اميركي المحول    

 لا يدخل ضمن مجموع السحوبات      ٢٤/٩/٢٠٠٨بتاريخ  
  والتحويلات الملقى الحجز على اساسها؛

  وبالنـسبة لـسائر المبـالغ المـسحوبة،        وحيث انه،   
  ض المعتـرض   ي دليل على تفـو    أيفقد خلا الملف من     

  مــن قبــل والدتــه المعتــرض بوجههــا باســتعمالها 
 على موافقتها الـصريحة     أولتسديد النفقات المتذرع بها     

  عليهــا، ولا يكفــي تــسليمه دفتــر الادخــار العائــد 
للحساب المشترك للقول بعكس ذلك خاصة فـي ضـوء          
علاقة القربى القائمة بينهما وما يتولد عنهـا مـن ثقـة            

  تجاهه؛
وحيث، وبمطلق الاحوال، وخلافاً لمـا يـدلي بـه          
المعترض، فإنه لا يتبين من الظاهر المتكون في الملف          
ان ما اتاه من اعمال تصرفية بالاموال المـسحوبة مـن        
قبله جاءت في مصلحة المعترض بوجهها وبمـا يعـود          

ات عليها،  إلزاميفاء  ستعمل لإ الما انها لم تُ    ط عليهابالنفع  
المبـرزة صـور فـواتير      " فيلا ادال "اذ ان نفقات بناء     

وايصالات بها استحقت بعد تاريخ بيعهـا للعقـار رقـم          
بنائها وتـسجيلها  أسرجبال المشادة عليه له ولسائر     /٧٥٨

 فتتوجب عليهم مع رسوم     ١٦/٨/٢٠٠٥على اسمهم في    
نه لم يثبت تعاقدها مع ملتزمـي       نقل الملكية لهم، كما وا    

و رجيلي بدليل   الاعمال والموردين لترميم مقابر عائلة ب     
سـمه  ايـصالات المتعلقـة بهـا ب      صدور الفواتير والإ  

تعاب المحاماة المسددة من    أالشخصي، فضلاً عن ترتب     
ادرة عنه بصفته الشخـصية، هـذا       قبله عن الوكالة الص   

بت قيمة نفقـات    برازه لأي مستند يث   إ عدم   إلىضافة  بالإ
رثها وانتقاله وتوجبها عليهـا     إدفن ابنتها ومعاملة حصر     

نفقه بشكل عام في سبيل تـأمين       أ قيمة ما يتذرع بأنه      أو
 فتح حسابات مصرفية لها لدى بنك عوده مع         أومعيشتها  

  استئجار خزنة لديه؛
   ن من مجمل ما تقدم كـافٍ       وحيث ان الظاهر المتكو
لتي سحبها المعتـرض مـن      للقول بترتب قيمة الاموال ا    

ودعتـه المعتـرض    أالحساب المشترك عليه، بحدود ما      
بوجهها فيه من مالها الخاص، وتالياً لترجيح وجود دين         

  لها بذمته؛

وحيث لا يغير من تلك النتيجة ايداع المعترض لمبلغ         
دولار اميركي في الحساب المـشترك مـن        /٩٠,٠٠٠/
 ـ    أمواله الخاصة طالما    أ  يجـاوزه   اًنه سحب منـه مبلغ

  بأضعاف؛
 يكون والحال هـذه     عليهوحيث ان القرار المعترض     

 ادلة صحيحة تبرر القاء الحجز الاحتيـاطي،        إلىمسنداً  
ات المخالفة لـذلك    دلاءالامر الذي يتعين معه اهمال الإ     

  ورد طلب الرجوع عنه لانتفاء ما يبرره؛
   برمته؛الرد يكون مستوجباً عتراضوحيث ان الإ

هذه، لم تعد هناك فائدة لبحث سـائر        وحيث، والحال   
 لقيـت  المخالفة إما لكونها     أو والطلبات الزائدة    سبابالأ

رداً ضمنياً وإما لعدم الجدوى، مما يتعين معه ردها، كما          
مطالبة كل من الفريقين بالعطـل والـضرر لعـدم         ورد 

  توافر شروط الحكم بها؛

  لذلك،
  :يقرر

 ـ      عتراض قبول الإ  -١ وع  شـكلاً ورده فـي الموض
  .برمته
٢- خالفأو ما زاد رد .  
 ٥١٥/٢٠٠٨ملف الحجز الاحتياطي رقم       اعادة -٣

  . مرجعه في القلمإلى
  . تضمين المعترض النفقات كافة-٤

  .قراراً معجل التنفيذ
    



  ١٢٩٥  الإجتهاد

  رئيس دائرة التنفيذ في بيروت

 فيصل مكي الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ١٣/٥/٢٠٠٩ تاريخ ٢٢١رقم : القرار

  ايلي يواكيم/ ن ورفيقتهانطوان يمي
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عليه،بناء   
   انـه   إلـى ان ما يجدر التنويه به في المستهل        حيث  
   علـى   عتـراض م به فقهـاً واجتهـاداً، ان الإ       من المسلّ 

التنفيذ امام رئيس دائرة التنفيذ غير مقيد بمهلـة، علـى           
اعتبار انه يبقى مقبولاً منذ ابتداء التنفيذ ولحين الفـراغ          

  منه؛
تنفيذيـة  وحيث انه لدى الاطلاع على ملف المعاملة ال  

 الملـف  إلـى  الحالي، والمـضموم     عتراضموضوع الإ 
الراهن، يتبين ان التنفيذ قد بدأ لكنه لم ينته بعد، الامـر            

   في الشكل؛عتراضالذي يستلزم معه قبول هذا الإ
وحيث ان المعترضين يدليان، من نحـو اول، بعـدم          

 فائدة على المبلغ المحكوم بـه لأن الفائـدة لا           أيتوجب  
عدم وجود نص على ذلك بـل يجـب ان          تسري حكماً ل  

 تعويضاً لا يمكن تقريرها     دعيحكم بها القاضي ولكونها تُ    
من قبل رئيس دائرة التنفيذ الذي تنحصر مهمته في تنفيذ          

  الاحكام وفق مضمونها؛
ن الفائدة تـسري    أوحيث ان المعترض بوجهه يدلي ب     

مـن  / ٢٦٥/و/ ٢٥٧/من تاريخ الانذار بحسب المادتين      
لموجبات والعقود، وبأن هذه المادة الاخيرة واردة       قانون ا 

تحت عنوان التعيين القانوني لبدل العطل والضرر، وانه        
يعود لرئيس دائرة التنفيذ تقرير سريان الفائدة على الدين         
الموثق بسند سواء كانت هذه الفائدة مذكورة في السند ام          

  لا؛
 وحيث ان العلم والاجتهاد تباينا حول مدى امكانيـة        

ر دائرة التنفيذ رغم عدم ذكرهـا فـي         بتحصيل الفائدة ع  
  صلب السند التنفيذي الجاري تنفيذه؛

وحيث ان فريقاً انتحى موقف اعطاء الـدائن حـق          
 الفوائد  أومباشرة معاملة التنفيذ الجبري إن لجهة الاصل        

  م لا؛أسواء كانت هذه الاخيرة مذكورة في السند 
 الذي لا يجيـز     ت التوجه وحيث ان طائفة اخرى تبنّ    

كانت ملحوظـة    إذا   المطالبة بالفائدة امام دائرة التنفيذ الا     
  في السند التنفيذي؛

وحيث ان هذه المحكمة ترى التماشي مـع المنحـى          
يحـصل عـن طريـق      الاخير لأن التنفيذ الجبري الذي      

الحجز التنفيذي عبر دائرة التنفيذ، لا يتم الا بناء علـى           
  سند تنفيذي؛

  وحيث انه يط في السند التنفيذي، لكـي يكتـسب        شتر
القوة التنفيذية، ان يكـون الحـق المثبـت فيـه قـابلاً             

داء؛ن المقدار ومستحق الأللاقتضاء، بكونه معي  



  العـدل  ١٢٩٦

وحيث انه لكي يكون الدين معين المقدار، يجـب ان          
يحتوي السند الجاري تنفيذه، على العناصر التـي تتـيح          

 رئيس دائـرة   هذا التعيين بصورة سهلة وسريعة من قبل      
تضمن السند تحديد اصل الدين ومعـدل        إذا   التنفيذ، كما 

الفائدة السنوية التي تستحق عنه، وكان الدائن قد طلـب          
  تنفيذ هذا السند اصلاً وفائدة بعد انقضاء سنة عليه؛

، ٢٣ المحاكمات، الجزء    أصولموسوعة  : ادوار عيد 
  ١٦٢. ، ص٧٩٢، بند ٢٠٠١

هو ان رئيس دائـرة     وحيث ان ما يبرر هذا التوجه       
 يطعـن   أوالتنفيذ ليس مرجعاً يصدر السندات التنفيذيـة        

امامه بالقرارات المطلوب تنفيذها، انما تقتصر ولايتـه        
على تنفيذ السند المقدم امامه وفق منطوقه، فـإذا خـلا           

 تحديد معدلها، لا يجـوز      أوالسند من ذكر ترتب الفوائد      
دلها يقرها القانون،   تنفيذ هذه الفوائد بحجة ان الفوائد ومع      

ات التي  لزاماذ ليست دائرة التنفيذ هي المختصة لتنفيذ الإ       
يمكن ان يرتبها القانون، بل ان دورها يقتصر على تنفيذ          

ات المحددة في السند التنفيذي، والقول بعكس ذلك        لزامالإ
يفسح في المجال امام دائرة التنفيذ للقيام مقام كل محاكم          

   الموجب سنداً له في القانون؛الاساس في كل مرة يجد
 التنفيذ الجبري، الطبعة الثانية     أصول: حلمي الحجار 

  ١٤٣. ، ص٦٢، بند ٢٠٠٣
 ملـف المعاملـة التنفيذيـة       إلىوحيث انه بالرجوع    

الغرفـة   الحاضـر، يـنهض ان       عتـراض موضوع الإ 
لزمت، في البند الاول من     أت  ورالابتدائية الرابعة في بي   
 بوجههما بالتكافل والتضامن بدفع     الفقرة الحكمية، المنفذ  

 مـن   مع الفائدة القانونيـة ابتـداء     . أ.د/١٠٢٦٠٠/مبلغ  
تاريخ صدور الحكم، الا ان محكمة الاسـتئناف قـضت          
بفسخ البند الاول ورؤية الدعوى انتقالاً والتقرير مجـدداً         

 المنفــذ بوجههمــا بــأن يــدفعا للمنفــذ مبلــغ إلزامبــ
يرة اللبنانيـة بتـاريخ      ما يعادله بـالل    أو. أ.د/٨٠,٠٠٠/

  مر آخر؛أ أيضافة إالدفع، واحتجبت عن 
وحيث انه بالتالي فإن السند الجاري تنفيذه، بعـد ان          
حدد المبلغ الواجب دفعه، جاء خالياً من تحديـد الفائـدة           

 معدلها، ذلك انه، وان كان الحكم الابتـدائي قـد           أوعنه  
 ـ       إلىاشار   ة، الا   الفائدة في البند الاول من فقرته الحكمي

سخ اسـتئنافاً وتـم     ان هذا البند الذي يتضمن الفائدة قد فُ       
 أيرؤية الدعوى انتقالاً والتقرير مجدداً بمعـزل عـن          

  فائدة؛
كانت الفائدة على الدين هي من الامور        إذا   وحيث انه 

المقررة قانوناً الا انها لا بد، لكـي يمكـن اقتـضاؤها            
 تنفيذي حددها    بسند ةبواسطة دائرة التنفيذ، ان تكون ثابت     

 على الاقل حدد الاسس التـي تمكّـن مـن           أوبوضوح  
  احتسابها بسهولة عبر تعيين معدلها؛

      م بيانه، لا يكون    وحيث انه تأسيساً على مجمل ما تقد
المبلغ المحكوم به له فـي      للمنفذ ان يستوفي الفائدة على      

 وبالارتكاز على   عليهاسياق المعاملة التنفيذية المعترض     
ستئنافي موضوعها، ويكـون مـا ادلـى بـه          القرار الا 

بالتبني؛اًالمعترضان لهذه الجهة حري   
وحيث ان المعترضين يدليان، من نحو ثان، بانتفـاء         
التكافل والتضامن بينهما الذي لا يؤخذ بالاسـتنتاج بـل          
يستفاد صراحة، وبأن القـرار الاسـتئنافي لـم يقـرر           

 إلـى ، اضافة    الحكم الابتدائي لهذه الجهة    خَسالتضامن وفَ 
ان القرار التمييـزي اوضـح انـه طالمـا ان القـرار             
الاستئنافي لم يحدد نسبة المتوجب على كل مـن المنفـذ         

  عليهما فإن الموجبات تكون متقارنة؛
وحيث ان المعترض بوجهه يطلب اعتبـار المنفـذ         
بوجههما ملزمين بالتكافل لأن المعترضين لم يطعنا امام        

لتـضامن، فتكـون محكمـة      محكمة الاستئناف بمسألة ا   
ئي في كل الامور التي     الاستئناف قد صدقت الحكم الابتدا    

  جلها؛لم تفسخه لأ
وحيث انه من البين ان محكمة الاسـتئناف فـسخت          
البند الاول من الفقرة الحكمية من الحكم الابتدائي الـذي          
يتضمن التضامن ورأت الدعوى انتقالاً وقررت مجـدداً        

ما، الامر الذي   يه المحكوم عل   تضامن بين  أيبمعزل عن   
يفيد ان البند المذكور الوارد في الحكم الابتدائي لم يعـد           

 وجود قانوني طالمـا تـم فـسخه، وان محكمـة            أيله  
  الاستئناف لا تريد الحكم بالتضامن بين المدينين؛

وحيث ان عدم الطعن بمسألة التضامن لا يغير مـن          
 بند في   إلىون  هذا الواقع بشيء طالما انه لا يمكن الرك       

بتدائي امسى منعدم الوجود، وطالما ان محكمة       الحكم الإ 
الاستئناف تنظر مجدداً في القضية للفصل فيها من جديد         

  في الواقع والقانون؛
 ما سبق تبيانه، فـإن محكمـة        إلىوحيث انه اضافة    

التمييز اوردت في سياق تسبيب القرار الـذي اصـدرته     
، ان عـدم    التنفيذع طلب   طعناً بالقرار الاستئنافي موضو   

تحديد نسبة المتوجب على كل من المحكـوم عليهمـا لا       
 باعتبـار ان    التنفيذيجعل من القرار الاستئنافي مستحيل      

الاصل في الموجبات ان تكون متقارنة عند عدم الـنص          
  صراحة على التضامن؛

كان صحيحاً ان حجية القضية المقضية       إذا   وحيث انه 
، بيد ان الحل يكون     سبابدون الأ ترتبط بالفقرة الحكمية    



  ١٢٩٧  الإجتهاد

 بالفقرة الحكمية بشكل    سباببخلاف ذلك عندما ترتبط الأ    
وثيق فتتمتع معها بحجية القضية المقضية، فهذه الحجية        
تمتد لتشمل الحيثيات المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً والتـي         

  تشكل الركن الاساسي والدعامة اللازمة لها؛
المحاكمـات   أصـول الوسـيط فـي     : حلمي الحجار 

  ٢٤٨. ، ص٨١٩المدنية، الجزء الثاني، بند 
 الطعن المبنـي علـى      رد يوحيث ان القرار التمييز   

 من  عليهعدم تحديد القرار الاستئنافي لحصة كل محكوم        
 طلـب الـنقض     رد إلـى المبلغ الواجب دفعه، متوصلاً     

برمته، فيكون السبب المرتكز عليه في سبيل ذلك مكتسباً         
   بالنتيجة برابطة وثيقة؛اًونه مرتبطالامر المقضي ك

وحيث انه في ضوء ما تم سوقه اعلاه، تكون دائـرة          
الملقاة على عاتق المنفذ    التنفيذ ملزمة باعتبار الموجبات     

بوجههما متقارنة غير متضامنة على قاعدة المساواة بين        
المدينين بحسب احكـام المـادة العاشـرة مـن قـانون          

ه يمكن تحديـد نـصيب      الموجبات والعقود، خاصة وان   
المنفذ تجاه المنفذ بوجههما انطلاقاً من العمل الذي قام به          

انا يملكان العقارات المباعـة،     لفائدة كل منهما اذ انهما ك     
  ع السمسرة التي قام بها، مناصفة في ما بينهما؛وضمو

وحيث انه بالتالي تكون اقوال المعترضـين لناحيـة         
  ل؛عدم التضامن بينهما مستوجبة القبو

وحيث انه في حال كان الانذار التنفيـذي يتـضمن          
وجب فعلاً، فإن هـذا الانـذار لا        مبلغاً يفوق المبلغ المت   

حيل باطلاً وانما ينحصر مفعوله في حـدود المبلـغ          تسي
  المتوجب؛

Un commandement fait pour une somme 
supérieure à celle réellement due n'est pas nul mais 
demeure valable à concurrence de la somme due. 

Cass, Civ. 17 juin 1975: Bull. civ. 1. no 199 

وحيث انه تبعاً للنتيجة التي انتهينـا اليهـا يقتـضي           
غ مـن المنفـذ بوجههمـا       اعتبار الانذار الاجرائي المبلّ   

  منحصر المفعول في حدود المبلـغ المحكـوم بـه دون           
 بالتـساوي   أينهما   تضامن بي  أي فائدة وبمعزل عن     أية

  بمعدل اربعين الف دولار اميركي علـى عـاتق كـل           
  منهما؛

 تـاريخ   القـرار وحيث انه بالتالي يتوجـب تعـديل        
ــم  ٢١/١/٢٠٠٩ ــاطي رق ــز الاحتي ــار الحج  واعتب

 حجـز تنفيـذي ملقـى       إلى المعلن تحوله    ٣١٤/٢٠٠٨
تحصيلاً لدين المنفذ السيد ايلي يواكيم البالغ اربعين الف         

ي بدلاً من ثمانين الف دولار اميركي على        دولار اميرك 

اعتبار ان الاموال موضوع الحجز عائدة لأحـد المنفـذ          
  بوجههما فقط دون الآخر الا وهو السيد انطوان يمين؛

 طلب العطل والـضرر غيـر       ردوحيث انه يقتضي    
المتوافرة شروطه المفروضة قانونـاً، إن بـسبب عـدم          

القانون من حـق    ثبوت سوء النية، وإن بسبب ما اعطاه        
  تقدير للمحكمة في هذا المجال؛

 سباب مجمل الأ  ردوحيث انه يقتضي في المحصلة،      
 المخالفة، إما لكونها امست نافلـة،       أووالمطالب الزائدة   

وإما لكونها لقيت في سياق التعليل المساق في ما سـلف           
  جواباً ضمنياً؛

  لذلك،
  :يقرر
   في الشكل؛عتراضقبول الإ: اولاً
   في الاساس؛عتراضقبول الإ: ثانياً
اعتبار الانذار الاجرائي المبلّـغ مـن المنفّـذ         : ثالثاً

 أيـة بوجههما منحصر المفعول بالمبلغ المحكوم به دون        
 أي تضامن بين هذين الاخيـرين       أيفائدة وبمعزل عن    

بالتساوي بينهما بمعدل اربعين الف دولار اميركي على        
  عاتق كل منهما؛

 المتخذ في ٢١/١/٢٠٠٩ تاريخ تعديل القرار : رابعـاً 
، واعتبـار   ٢٠٦٩/٢٠٠٨معرض المعاملة التنفيذية رقم     

 إلـى  المعلن تحوله    ٣١٤/٢٠٠٨الحجز الاحتياطي رقم    
حجز تنفيذي جارياً تحصيلاً لدين المنفـذ الـسيد ايلـي           
يواكيم البالغ اربعين الف دولار اميركي بدلاً من ثمانين         

  الف دولار اميركي؛
 العطل والضرر، ورد كل مـا زاد         طلب رد: خامساً

   خالف؛أو
 مرجعه في   إلىعادة ملف المعاملة التنفيذية     إ: سادساً

  القلم؛
تضمين المعترض بوجهه نفقـات المحاكمـة       : سابعاً

  كافة؛
    



  العـدل  ١٢٩٨

  



  ١٢٩٩  الإجتهاد

  
  
  
  

  جزائيةالمحكمة التمييز 

  الثالثةالغرفة 

المنتدب الياس الخوري  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران تريز علاوي ونبيل صاري

  ٢٦/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٢٨٣رقم : القرار
 الحق العام وحسين ضاهر/ ايلي عون
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 قانون  عليهاان اعتبار كل ادعاء بمواد قانونية نص        
العقوبات سواء ورد من المدعي الشخصي ام من النيابة         

 المدعى عليه يقع تحت     إلىالعامة، يجعل الفعل المنسوب     
، من شأنه ان يعطّل مفعول      الإدعاءطائلة التجريم بمجرد    

ي مضمون الفقرة الرابعة من المادة      ويلغ. ج. أ ٦٣المادة  
ويجعل قاضي التحقيق مقيداً بما يدعيه المدعي       . ج. أ ٧٣

 المـدعى عليـه افعـالاً       إلىفي شكواه والذي قد ينسب      
  .يلبسها الطابع الجزائي للنيل منه دون وجه حق

Ië…^‘<ØéfÞ<…^jŠÛ×Ö<íËÖ^§<J< <

  بناء عليه،

  : في الشكل– اولاً
ن المهلة القانونية مـستوفياً     ان التمييز ورد ضم   حيث  

سائر شروطه الشكلية ويتعلق بدفع شكلي فيقبـل شـكلاً          
  .ج. أ٣١١سنداً للمادة 

  :ساس في الأ–ثانياً 
  :الخطأ في تفسيره وتطبيقه أوفي مخالفة القانون 

 يطلب نقض قرار الهيئة الاتهاميـة       المميزحيث ان   
المدعى كون الفعل   . ج. أ ٧٣ من المادة    ٤لمخالفته الفقرة   

به لا يشكل جرماً معاقباً عليه، وبالنتيجة رؤية الـدعوى          
  .انتقالاً ووقف السير بالدعوى الراهنة

وحيث ان الهيئة الاتهامية في قرارها المطعون فيـه         
اعتبرت ان الفعل الذي لا يشكل جرماً معاقباً عليه فـي           
القانون هو كل فعل لا تتوفر فيه الاركان القانونية التـي           

 نص تجريمي في قانون العقوبـات، وان النيابـة          يقابلها
بمقتـضى المـادة    ) المميز(العامة ادعت بحق المستأنف     

 المدعى عليه   إلى عقوبات، كما إن الفعل المنسوب       ٦٥٥
  .هو فعل جرمي خاضع للتجريم والعقوبة

  ولكن،
 ان ادعاء   إلىحيث انه تجدر الاشارة من ناحية اولى        

ان يقيد قاضي التحقيق الذي      شأنهالنيابة العامة ليس من     
ركها يحق له ان يمتنع عن السير بالدعوى العامة التي ح         

 له ان الفعل المـدعى بـه لا         ادعاء النائب العام اذا ثبت    
  . جزائيةأصول ٦٣يشكل جرماً جزائياً سنداً للمادة 

  ومن جهة ثانية،
 جرماً  أوحيث ان الفعل الذي لا يشكل جرماً جزائياً         

 المدعى  إلى القانون، هو الفعل المنسوب       في عليهمعاقباً  
عليه والذي يكون واضحاً وبشكل سـاطع مـن خـلال           
الوقائع والمستندات المبرزة في الدعوى والاقوال الواردة       
في الشكوى والمطالب التي تتضمنها، انه لا يقع تحـت          

جرمـي ام   طائلة التجريم سواء لكونه لا ينم عن عمـل          
لطابع المدني وفـي كـلا      لكون النزاع في شأنه يتسم با     

 المـدعى   إلىالحالين يكون من الواضح ان الفعل المسند        
 نـص   أي أوعليه لا يقع تحت طائلة قانون العقوبـات         

  .جزائي آخر

 القضاء العدلي الجزائي 



  العـدل  ١٣٠٠

وحيث ان تفسير هذا الدفع بشكل مغاير، واعتبار ان         
كل ادعاء بمواد قانونية نص عليها قانون العقوبات سواء         

نيابة العامة يجعـل    ورد من المدعي الشخصي ام من ال      
 المدعى عليـه يقـع تحـت طائلـة          إلىالفعل المنسوب   

التجريم، بمجرد الادعاء، من شأنه ان يعطـل مفعـول          
 ٧٣ من المادة    ٤ويلغي مضمون الفقرة    . ج. أ ٦٣المادة  

ويجعل قاضي التحقيق مقيداً بما يدعيه المدعي في        . ج.أ
ها  افعالاً يلبـس   عليه المدعى   إلىشكواه والذي قد ينسب     

  .الطابع الجزائي للنيل منه دون وجه حق
وحيث انه ليس ما يمنع قاضي التحقيق ومـن بعـده           

 والمستندات واقوال   وراقالهيئة الاتهامية من تفحص الأ    
المستمعين في التحقيق الاولي والتدقيق فيهـا، حتـى اذا       

 إلـى ة، ودون حاجـة     ضتبين من خلال الوقائع المعرو    
 المدعى بها لا تشكل جرماً       تحقيق، ان الافعال   أياجراء  

  . وقف السير بالدعوى العامةإلىجزائياً يصار 
 تـاريخ   ١٦١يراجع قرار هـذه المحكمـة رقـم         (
 عـدد   ٢٠٠٨ منشور في مجلة العدل سنة       ١٦/٥/٢٠٠٧
  ).٤٠١ ص ١

 على ما تقدم، ومن خلال التـدقيق        وحيث انه تأسيساً  
 الشكوى الراهنة والتحقيق المجرى من قبـل        أوراقفي  
يلة حبيش وطلب التوسع في التحقيـق، ان المـدعي          فص

اقدامـه  ) المميز( المدعى عليه    إلىينسب  )  عليه المميز(
على ارتكاب جرم الاحتيال بحقه كونه تمنع عن اعطائه         

بنتيجة التزام المدعى   % ٥بنسبة  ) عمولة(بدل السمسرة   
سـوماك  " ايلي عون المفوض بالتوقيع عن شـركة         عليه

ع في قطر بعد ان قام المدعي حـسين     لمشرو" للمقاولات
 ،ريفه على الشيخ خالد بـن جاسـم آل ثـاني     عضاهر بت 

  .والتزام المشاريع منه
وحيث ان المطالبة بالسمسرة وعدم دفعها لا يـشكل         
جرماً جزائياً معاقباً عليه في قانون العقوبات وإن كانت         
الشكوى اعطيت الطابع الجزائي واقترنت بادعاء النيابة       

 ٢٥/٩/٢٠٠٧فظت الشكوى بقراريهـا تـاريخ       بعدما ح 
  .١٩/١١/٢٠٠٧و

وحيث ان الهيئة الاتهامية قضت بقرارها المطعـون        
فيه برد الدفع بكون الفعل المدعى به لا يـشكل جرمـاً            
معاقباً عليه معتمدة تفسيراً مغايراً لمضمونه وفق ما ورد         
اعلاه فتكون قد خالفت القانون لهذه الجهة مما يستوجب         

رار ورؤية الدعوى انتقالاً وفسخ قرار قاضـي        نقض الق 
 نفسها وقبول الدفع المدلى بـه ووقـف         سبابالتحقيق للأ 

السير بالدعوى العامة كون الفعل المدعى به لا يـشكل          
  .جرماً معاقباً عليه في القانون

  ،لذلك
  :المحكمة بالاكثريةتقرر 

  .قبول التمييز شكلاً: اولاً
 إعادة المطعون فيه و   رارالقاً ونقض   أساسقبوله  : ثانياً

  .التأمين التمييزي
وفي المرحلة الاستئنافية فسخ قـرار قاضـي        : ثالثاً

التحقيق وقبول الدفع المدلى به ووقف السير بالـدعوى         
  .العامة

  . الرسومعليه المميزتدريك : رابعاً
    

  
  مخالفة المستشار نبيل صاري

  
 المنسوب  اني اخالف الاكثرية فيما ذهبت اليه لأن الفعل       

 هو فعل جرمي    ،هو جرم الاحتيال  و ،إلى المميز المدعى عليه   
خاضع للتجريم والعقوبة بمقتضى قانون العقوبات، فلا يسع        
هذا المميز بالتالي الدفع بعدم ارتكابه الجـرم قبـل اجـراء            
التحقيق تحت عبارة ان الفعل المدعى به لا يـشكل جرمـاً        

لاء ليس دفعاً انمـا يـشكل       معاقباً عليه قانوناً لأن هذا الاد     
  .ساسدفاعاً في الأ

وحيث يقتضي في ضوء ما تقدم رد هذا الدفع وبـاقي           
الدفوع التي اتبنى ما جاء في قرار الهيئة الاامية بخـصوصها           

  .اً وتصديق القرار موضوع الطعنأساسويقتضي رد التمييز 
  لذلك،

فاني اخالف الاكثرية فيما ذهبت اليه وكنـت ارى رد          
  .الدفع وسائر الدفوعهذا 

  المستشار المخالف
  نبيل صاري

    
  



  ١٣٠١  الإجتهاد

  محكمة التمييز الجزائية

  الغرفة الثالثة

 الرئيس المنتدب الياس الخوري :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران تريز علاوي ونبيل صاري

  ٤/٣/٢٠٠٩ تاريخ ٥٨رقم : القرار
 نعمت مالك/ منى مالك
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
ان كلاً مـن التمييـزين وارد ضـمن المهلـة       حيث  

 سائر شروطه الشكلية العامة ومتعلق      توفٍٍمسالقانونية و 
  .ج. أ٣١١ شكلي فيقبل شكلاً سنداً للمادة بدفع

  :ساس في الأ–ثانياً 
I – زة في التمييز المقدم منمنى نقولا مالكالممي :  

 المطعون فيـه    القرار تطلب نقض    المميزةحيث ان   
جزئياً لجهة تصديق القرار الصادر عن قاضي التحقيـق         
بالنسبة لقوة القضية المحكوم بها في جريمـة الاحتيـال          

 من الحـساب المـشترك لعـدة        موالعلقة بسحب الأ  المت
  :أسباب
 لعدم توفر شروط قوة القضية المحكوم بها لجهة         -١

  .وحدة السبب والخصوم
 واستطراداً لعدم تمتع القرارات الاجنبية الصادرة       -٢

  .في جنيف بقوة القضية المحكمة
ر عناصـر    توف مسألة واستطراداً اكثر لأن البت ب     -٣

  .ساس في الأاًجب بحثجرم الاحتيال يستو
 في السبب التمييزي الاول المبني علـى عـدم          -١

توفر شروط قوة القضية المحكوم بهـا لجهـة وحـدة           
  .السبب ووحدة الخصوم

 تدلي تحت هذا السبب بـأن وحـدة         المميزةحيث ان   
ة منى مالك لم تكـن      المميزالخصوم غير متوافرة كون     

لأن ) اسويـسر (فريقاً في الشكوى المقامة فـي جنيـف         
الخصوم فيها كانوا رجا قرطاس ونمير قرطاس وسلمى        

 في حين ان اياً من      .د. فمرشاق والمحامية السويسرية    
هؤلاء ليس فريقاً في الشكوى الراهنة المقامة من قبـل          

  .منى مالك قرطاس
 إسـاءة كما ان الجريمتين المدلى بهما في جنيف هما         

الحاضـرة  الامانة والخطف فـي حـين ان الـشكوى          
 فـي   عليهـا محصورة بجريمة الاحتيـال المنـصوص       

  . عقوبات٦٥٧ و٦٥٥المادتين 
 القرار المطعون فيه يتبين ان      إلىوحيث من الرجوع    

الهيئة الاتهامية اعتبرت ان الافعال التي كان قد جـرى          
الادعاء بها في جنيف والمتعلقة بقيـام المـدعى عليهـا       

مـع المرحـوم    ( من الحساب المشترك     موالبسحب الأ 
 حسابها الفـردي هـي ذاتهـا        إلى) زوجها ميشال مالك  

موضوع الدعوى الراهنة بالنظر لتوافر وحدة الموضوع       
تها والناجمة  اووحدة السبب لكون الوقائع الجرمية هي ذ      

عن قيام المدعى عليها باجراء التحويلات من الحـساب         
 الامانـة   إسـاءة المشترك، وان توصيف الافعال تارة ب     

ليس من شأنه ان يغيـر فـي وحـدة          وطوراً بالاحتيال   
السبب القانوني الناجمة عن وحدة الافعال الجرمية فـي         
كلا الدعويين، مضيفة انه بالنسبة لوحدة الاشخاص فان         
عدم توافر هذا الامر لا يكفي بذاته لتحريـك الـدعوى           

 القاعدة العامة التي تحول دون جواز       إلىالعامة بالاستناد   



  العـدل  ١٣٠٢

ن بعد انبرام القرار الاجنبـي      ملاحقة الفعل الواحد مرتي   
الهيئة الصادر عن الهيئة الاتهامية في سويسرا، لتخلص        

 اعتبار ان ملاحقـة المـدعى       إلىالاتهامية في بيروت    
 امـام   أصـولاً  مجدداً في لبنان بعد سبق ملاحقتها        عليها

 عقوبات، يكـون    ٢٧المحاكم الاجنبية عملاً بنص المادة      
 ع ولتـوافر    ١٨٢ المـادة    حكامغير جائز قانوناً سنداً لأ    

شروط قوة القضية المقضية فيما يتعلق بجرم الاحتيـال         
  .بالنسبة للتحويلات من الحساب المشترك

  ولكن،
 إلـى حيث ان الهيئة الاتهامية قد استندت في قرارها         

ما ورد في حيثيات قرار الهيئة الاتهاميـة فـي جنيـف       
 رفـع  الذي قرر    ٩/٦/٢٠٠٤الصادر بتاريخ   ) سويسرا(
 عليهـا حجز عن الحسابات المشتركة والفردية للمدعى       ال

 الامانة غيـر    إساءة اعتبر ان شروط     انعمت مالك بعدم  
متوافرة بحقها، لتعتبر ان السبب القانوني هو نفسه فـي          

   الافعال الجرمية،وحدةالدعويين وناجم عن 
 الصادر عـن الهيئـة      القرار إلىوحيث من الرجوع    

 نسخة عنه معربة، يتبـين      ةزالاتهامية في جنيف، والمبر   
 الامانة سنداً   إساءةان هذه الهيئة وبعدما عرضت لمفهوم       

 من قانون العقوبات السويسري اعتبرت انه       ١٣٨للمادة  
 بدأ  ١٩٩٦في الدعوى المعروضة امامها، انه منذ العام        

ميشال مالك في تحويل مبالغ كبيرة من المال من حساب          
 حـساب   إلى .U.B.Sاس  . بي. مشترك في مصرف يو   

كما ان تحويل مبلغ    ) المدعى عليها (مفتوح باسم زوجته    
 إلىعشرين مليون دولار اميركي من الحساب المشترك        

)  المـدعى عليهـا    أي( الخاص بمقدمة الطعـن      بالحسا
، مـع   ٨/١٠/٢٠٠١ بتـاريخ اقترن بتوقيع ميشال مالك     

 انه لم يتخذ اجراء الوصاية المؤقتة الا فـي          إلىالاشارة  
يخ لم يقدم ميشال مالك     ر، وحتى هذا التا   ٢٠٠٣آب سنة   
النـسخة   مـن    ١٠ص( عملية   أي على   عتراضعلى الإ 
  ).المعربة

وحيث انه يتبين من مضمون الـشكوى الراهنـة ان          
 المدعى عليها نعمت فهمي     إلىالمدعية منى مالك تنسب     

مالك اقدامها على ارتكاب جرم الاحتيال نتيجـة حملهـا      
مناورات الاحتيالية علـى نقـل      المرحوم ميشال مالك بال   

 حـسابها الخـاص     إلـى  من الحساب المشترك     موالالأ
 ع لجهـة    ٦٥٥ مـن المـادة      ٣ الفقـرة    إلىواستنادها  
 منقولة ممن ليس له حق ليتصرف بها        أموالالتصرف ب 

 ممن له حق التصرف فأساء استعمال حقـه توسـلاً           أو
 الجرم المنصوص   الابتزاز المال، كما تسند للمدعى عليه     

 عقوبات لاستغلالها احتياجات زوجها     ٦٥٧عليه بالمادة   

وحملـه  )  التقارير الطبية المبـرزة    إلىالمعتوه استناداً   (
  ...على اجراء عمل قانوني من شأنه الاضرار بمصالحه

وحيث يتبين ان موضوع الشكوى الراهنـة يتعلـق         
بحمل المرحوم ميشال مالـك بالمنـاورات الاحتياليـة         

 قدرته العقليـة، وفقـاً للتقـارير        وباستغلال النقص في  
 من الحـساب    موالالمبرزة في الشكوى على تحويل الأ     

 الحساب الخاص الأمر الذي لـم تناقـشه         إلىالمشترك  
الهيئة الاتهامية في جنيف كما يتبين من نـسخة القـرار           
المبرز وبالتالي فإن وحدة الموضوع والسبب لا تكـون         

ن شروط قوة القضية    متوافرة بين الدعويين وتبعاً لذلك فإ     
المحكوم بها لا تكون متوافرة، مما يوجب نقض قـرار          
الهيئة الاتهامية المطعون فيه لعدم قانونية مـا توصـلت      

  .اليه لهذه الجهة
 سـباب وحيث انه لم يعد من موجب لبحث سـائر الأ      

 النتيجة ويقتضي تبعاً لذلك فسخ قرار       هذهالمدلى بها بعد    
هة ورؤية الدعوى مجـدداً   قاضي التحقيق الاول لهذه الج    

 لم يصر   يتأمامه وال في الدفوع الاخرى المثارة     والبحث  
ثارتها عفواً كالدفع بمرور    إ البت بها استئنافاً ويمكن      إلى

  .الزمن
في الدفع بمرور الزمن لجهـة الاحتيـال بالنـسبة          

  .للتحويلات من الحساب المشترك
 ان المدعى عليها كانت قد ادلت فـي مـذكرة           حيث

ع الشكلية بسقوط الدعوى العامـة فـي الجنحتـين          الدفو
 بمرور الزمن   ٦٥٧ و ٦٥٥ا بالمادتين   مالمنصوص عليه 

الثلاثي بالنسبة للتحويلات المالية من الحساب المـشترك        
 الحسابات الشخصية للمدعى عليهـا والتـي كانـت          إلى

  .٢٠٠٢ آب ٢٧آخرها بتاريخ 
ي وحيث ان المدعية تدلي بأن آخر استلام للمال تم ف         

 مـوال  جميع الأ  عليها عندما حولت المدعى     ٢٠٠٣آب  
 .U.B.Sالتي دخلت في حسابها الشخصي في مـصرف         

  . حسابها الشخصي في مصرف ميرابوإلى
وحيث ان قاضي التحقيق بحث في الـدفع بمـرور          
الزمن بالنسبة لجرم الاحتيال المتعلق بالوصية ولم يبحث        

ي التحويلات من   في هذا الدفع بالنسبة للاحتيال المتمثل ف      
 قـرار   عليهـا الحساب المشترك ولم تستأنف المـدعى       

قاضي التحقيق لهذه الجهة الاخيرة ولم يبحث هذا الامر         
استئنافاً مما يوجب بحثه في المرحلـة الراهنـة لتعلقـه          

  .بالانتظام العام
وحيث انه يتبين من الشكوى ان التحويلات الماليـة         

 عليهـا    حـساب المـدعى    إلـى من الحساب المشترك    



  ١٣٠٣  الإجتهاد

 وان آخرهـا تـم بتـاريخ    ٢/٥/٩٦الشخصي بدأ منـذ   
 عليهـا ت المدعى   قرأ وهو التحويل الذي     ٢٧/٨/٢٠٠٢

ن مقدارهباجرائه دون ان تبي.  
وحيث ان جرم الاحتيال، على فرض حصوله، يكون        
قد تم عند آخر تسليم للمال بموجب المناورات الاحتيالية         

مـر بـين     فيكون قد    ٢٧/٨/٢٠٠٢المدعى بها بتاريخ    
تاريخ ارتكاب الجرم وتاريخ اقامة هـذه الـدعوى فـي      

 اكثر من ثلاث سنوات وهي مدة مرور        ٢٨/١٢/٢٠٠٥
 ـالزمن على جنحة جرمي الاحتيال المنصوص عليه       ا م

سـقاط  إ عقوبات مما يوجـب      ٦٥٧ و ٦٥٥في المادتين   
  .الدعوى العامة لهذه الجهة

يم دلي به لجهة ان آخر تسل     أُ ما   ردوحيث انه يقتضي    
 عند تحويل الحـسابات     ٢٠٠٣للمال تم بتاريخ آب سنة      

 حسابها  إلى .U.B.S من مصرف    عليهاالخاصة بالمدعى   
 لأن هذا العمل هو نتيجة      Mirabeauالخاص في مصرف    

فعل الجرمي المدعى به ولا يعتد به لحساب بدء سريان          لل
  .مهلة مرور الزمن

II –      زة في التمييز المقدم مننعمـت فهمـي     الممي 
  :مالك
 في السبب التمييزي الوحيد المبني على الخطـأ         -١

في تفسير وتطبيق القانون لجهة اعتبار ان مهلة مرور         
الزمن تبدأ من تاريخ وفاة الموصـي بالنـسبة لجـرم           

  .الاحتيال لهذه الجهة
 تدلي تحت هذا السبب بـأن جـرم         المميزةحيث ان   

 الاحتيال اكتمل، في حال حصوله، عند تنظيم الوصـية،        
وليس عند تنفيذها وبالتالي فإن الزمن يكون قد مر بـين           

 وتـاريخ الـشكوى     ٢٠٠١تاريخ تنظيمها في آذار سنة      
  .الراهنة

وحيث ان الهيئة الاتهامية اعتبـرت فـي قرارهـا          
المطعون فيه ان مجرد تنظيم المرحـوم ميـشال مالـك     

 أيوصية لزوجته المدعى عليها ليس من شأنه ان ينشئ          
لاخيرة طالما ان الموصي ما زال على       حق لصالح هذه ا   

 وقت العودة عن الوصية، وان      أيقيد الحياة وبامكانه في     
عناصر جرم الاحتيال في حال ثبوتها لا تكتمل قبل وفاة          

 حق للمدعى عليها للتصرف     أيالموصي بالنظر لانتفاء    
 قبل وفاة هذا الاخير، فلا تكون الهيئة الاتهامية،         موالبالأ

ن جرم الاحتيال فيما يتعلـق بالوصـية       اذ هي اعتبرت ا   
يبدأ من تاريخ نفاذ الوصية عند وفاة الموصـي بتـاريخ     

 وبالتالي عدم مرور الزمن على الـشكوى        ٥/٤/٢٠٠٤
، قد اخطـأت فـي      ٢٨/١٢/٢٠٠٥الراهنة المقدمة في    

 لاحتساب مهلة مـرور   عليهتطبيق القانون لأن ما يعول      
 والذي لا يتم في     موالالزمن هو تاريخ الاستيلاء على الأ     

الوصية الا من تاريخ وفاة الموصي حيث يـتم تحريـر           
 الموصى بها فيرد السبب     موالالتركة والاستيلاء على الأ   

  .التمييزي لعدم قانونيته
 ما ورد في المذكرة التوضيحية      ردوحيث انه يقتضي    

  .ج. أ٣١٩لورودها خارج المهلة القانونية سنداً للمادة 

  لذلك،
  : بالاتفاقالمحكمةتقرر 

  . التمييز شكلاًيقبول استدعائ: اولاً
 نعمـت مالـك     المميـزة  التمييز المقدم من     رد: ثانياً

 بالنـسبة   المميـز  القرار   إبراماً ومصادرة التأمين و   أساس
  .لها

 منـى مالـك     المميـزة قبول التمييز المقدم من     : ثالثاً
اً ونقض قرار الهيئة الاتهامية جزئياً فيمـا يتعلـق          أساس

قبول الدفع بقوة القضية المحكمة ورؤية الدعوى انتقالاً        ب
 ـ          إعلانلهذه الجهة ورد الدفع المذكور والحكم مجـدداً ب

سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي لجهة جـرم         
 بالحـساب   الاحتيال بالنسبة للتحويلات المالية المتعلقـة     

  .المشترك
منى مالك   المميزة إلى التأمين التمييزي    إعادة: رابعاً

وتدريك كل مميزة رسوم ونفقات تمييزها وسائر الرسوم        
  .مناصفة

 حضرة قاضـي التحقيـق      إلى الملف   إعادة: خامساً
الاول في بيروت لمتابعة التحقيق من المرحلة التي بلغها         
فيما يتعلق بجرمي الاحتيال المدعى بهما بالنسبة لوصية        

  .المرحوم ميشال مالك
    



  العـدل  ١٣٠٤

  جزائيةمحكمة التمييز ال

  الغرفة الثالثة

 الرئيس المنتدب الياس الخوري :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران تريز علاوي ونبيل صاري

  ٤/٣/٢٠٠٩ تاريخ ٦٣رقم : القرار
 جورج أبو ديوان والحق العام/ سماح غصوب
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
مـستوفياً  ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية       حيث  

ية ويتعلق بدفع شكلي فيقبل شـكلاً سـنداً         شروطه الشكل 
 في الوصـف    ختلافدون اشتراط الإ  . ج. أ ٣١١للمادة  

  .القانوني

  :ساس في الأ–ثانياً 
في السببين التمييزيين الاول والثاني المبنيـين        -١

على مخالفة الانتظام العام لجهة عـدم البـت بالـدفع           
  .بمرور الزمن
 المطعـون فيـه     القراريطلب نقض    المميزحيث ان   

تحت هذين السببين لأن الدفع بمرور الزمن هـو مـن           
الدفوع المتعلقة بالانتظام العام ويترتب على البـت بهـا          
مصير الدعوى وعلى القاضي الواضع يده على الدعوى        

 السقوط قبل البحث فـي      أسبابان يتثبت اولاً من توفر      
 الذي ضـم     فيكون تصديق قرار قاضي التحقيق     ساسالأ

  . مخالفاً للانتظام العامساسالدفع للأ
  ولكن،

وحيث ان الهيئة الاتهامية لم تبـت بالـدفع بمـرور           
الزمن وقرارها لا يقبل التمييز اذ لم تفصل في هذا الدفع           
كون القرارات القابلة للطعن تمييزاً هي التي تفصل فـي          

 التي تبت بأحد الدفوع المنصوص      أوالنزاع بقرار نهائي    
  .ج. أ٣١١ و٣٠٦سنداً للمادتين . ج. أ٧٣ بالمادة هاعلي

  خرى،أومن جهة 
حيث انه يعود لقاضي التحقيق اذا تبين لـه انـه لا            

 مرور الزمن الا بعد اجراء التحقيق       مسألةيستطيع البت ب  
 وقـراره   ساس ان يضم هذا الدفع للأ     ،لتحديد بدء سريانه  

لاتهاميـة  لا يقبل الاستئناف لهذه الجهة فلا تكون الهيئة ا        
ذ هي ردت الاستئناف شكلاً لجهة الدفع بمرور الـزمن          إ

 در خالفت النظام العام في    أوقد اخطأت في تطبيق القانون      
  .السببان لعدم قانونيتهما

 في السبب الثالث المبني على مخالفة القـانون         -٢
  .ساسلناحية التصدي للأ

 يدلي بأن الهيئة الاتهاميـة خالفـت        المميزحيث ان   
 سـاس انون عندما قررت ضم الدفع بمرور الزمن للأ       الق

وعلى عكس ذلك قررت البحث في توفر شـرط الـدفع           
 الامـر   ساست للأ  انها تصد  أيبسبق الادعاء والتلازم    

 ان  إلـى ضـافة   إ النقض،   إلىغير الجائز قانوناً ويؤدي     
ن وحدة الخصوم غير متوافرة لكون احد       أالهيئة اعتبرت   

الاسمر لم يكـن طرفـاً فـي        المدعى عليهم وهو بيار     
المحاكمة السابقة وهذا الامر مخالف للمنطق اذ لا يجوز         

  .للمدعي ان يضيف كل فترة اسم مدعى عليه جديد
  فمن جهة اولى،

حيث انه ليس ما يمنع ان تقرر الهيئة ضـم الـدفع            
 بتصديقها لقرار قاضي التحقيـق      ساسبمرور الزمن للأ  

شكلاً، ثم تبت بالـدفع   برد استئناف القرار لهذه الجهة       أو



  ١٣٠٥  الإجتهاد

 بل  ساسبسبق الادعاء والتلازم ولا يعتبر ذلك تصدياً للأ       
بحثاً في الدفع المثار لهذه الجهة ولا يشكل ذلك مخالفـة           

  .للقانون
  ومن جهة ثانية،

حيث ان الهيئة الاتهامية اعتبرت ان المدعى عليـه         
بيار الاسمر لم يكن خصماً في الدعوى السابقة فلا تكون          

  .خصوم متوافرة للقول بسبق الادعاءوحدة ال
 مضمون الشكوى الاولى    إلىوحيث انه من الرجوع     

والقرار الظني الصادر بها والمبرز في مذكرة الـدفوع         
بيار الاسمر لم يكن مدعى عليه فيها ولم يظـن        يتبين ان   

ا في الدعوى الراهنة فهو مدعى عليـه        مبه بأي جرم بين   
 ٦٩٩/٢١٩المادة   ع و  ٦٥٥بصورة اصلية بجرم المادة     

وبالتالي تكون شروط سبق الادعاء غيـر متـوافرة ولا          
 هذه النتيجـة قـد      إلىتكون الهيئة الاتهامية اذ توصلت      

  خالفت القانون فيرالـسبب التمييـزي الثالـث لعـدم         د 
  .قانونيته

 يطلب استئخار البت بالتمييز لحين      المميزوحيث ان   
  ). عليهزالممي(تصحيح الخصومة بعد وفاة المدعي 

وحيث انه فضلاً عن عدم ثبوت الوفاة وعدم تصحيح         
 فانه بعـد    ٢٦/٦/٢٠٠٨الخصومة منذ تقديم الطلب في      

النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد من موجب في          
استئخار البت بالتمييز لعدم تأثيره في مرحلـة الـدعوى       

  . الطلبردالراهنة، مما يستدعي 

  لذلك،
  :فاق بالاتالمحكمةتقرر 

  .قبول التمييز شكلاً: اولاً
 المطعـون فيـه     القـرار  إبـرام اً و أساسه  رد: ثانياً

 المميـز اً للخزينة وتـدريك     إيرادومصادرة قيمة التأمين    
  .الرسوم

    

  محكمة التمييز الجزائية

  السادسةالغرفة 

 رالف الرياشي الرئيس :الهيئة الحاكمة
 غسان فواز وبركان سعدوالمستشاران 

  ١٢/٢/٢٠٠٩ تاريخ ١٨رقم : رارالق
 الحق العام وجرجس النجار/ غابي الحايك

I<<<<íé×Ó<ÅçÊ<–<<<<<<à{Ú‡<…æ†{Ú<–<<<<<e<êe^{éÆ<Ü{Óu<<í{Þ]d<
<ì^¹]<ívßœ<äé×Â<îÂ‚¹]RRR<l^eçÏÂ<–<š]Âc<äé×Â<I<

<êmønÖ]<àÚˆÖ]<…æ†¹<íÚ^ÃÖ]<ïçÂ‚Ö]<½^Ï‰]<g×–<Èé×fi<
<êe^{{éÇÖ]<Ü{{Ó£]–Ö]<<á^{{i†ÏËOæ<P<ì^{{¹]<à{{Ú<MSM<_JÝJ<t–<

<<<°i†{{ÏËÖ]<°{{e<šç{{ÛÆæ<˜Î^{{ßi–<<^’{{Ö<^ÛâŠ{{Ëi<
<<<äé×Â<îÂ‚¹]–<<<<<<<<<<<ë„{Ö]<Èé×fjÖ]<Ù^u<»<äÞ]<…^fjÂ]<<ÿÅ]†{i<

<ù]<äéÊÙç‘<<<<<<<<<<êe^{éÇÖ]<Ü{Ó£]<áç{Óè<Ø‘^£]<Æ<Èé×fjÖ]æ<
<<<<íéñ^–Î<í×Ú^ÃÚ<†}a–<<<<<<<<<<<àÚˆ{Ö]<…æ†{Ú<í{×ãÚ<á^è†{‰<ð‚{e<
<<<Ý^ÃÖ]<Ð£]<ïçÂ<î×Â<<<<<<êe^éÇÖ]<ÜÓ£]<…æ‚‘<„ßÚ<–<<Ý‚Â<

<Ú<á^è†‰<<<ÜÓ£]<î×Â<š]Â÷]<í×ã<<<è…^{i<à{Ú<÷]<êe^éÇÖ]<
<<äÇé×fi–<<<ÐéfŞi<Ý^Óu_<<<<ì†{ÏËÖ]<P<<<<<<ì^{¹]<à{Ú<MSM<_<JÝJ<<t–<

<áçÞ^ÏÖ]<ÐéfŞiæ<ŠËi<»<`Ş}–˜ÏÞ<J< <

I<íéÞ‚Ú<ïçÂ<–<àÚˆÖ]<…æ†²<íÚ^ÃÖ]<ïçÂ‚Ö]<½çÏ‰<
–<<<<<êe^{éÇÖ]<Ü{{Ó£]<È{é×fi<í{éÞçÞ^Î<Ý‚{Â<–<<†{{}a<å…^{fjÂ]<

<<<íéñ^–Î<í×Ú^ÃÚ–<<<<<<<í{×ãÚ<á^è†{‰<ð‚e<<<<<<<î{×Â<àÚˆ{Ö]<…æ†{Ú
<<<<<<å…æ‚‘<„ßÚ<Ý^ÃÖ]<Ð£]<ïçÂ–<<<<pø{m<à{Ú<†nÒ]<ð^–ÏÞ]<

<<<<<<<<<<Üè‚{Ïi<è…^{iæ<êe^éÇÖ]<ÜÓ£]<…æ‚‘<è…^i<°e<l]çß‰
ý]š]Â<<<äé×Â<–<<àÚˆÖ]<…æ†²<Ý^ÃÖ]<Ð£]<ïçÂ<½^Ï‰]<

êmønÖ]J< <

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يصدر في        حيث  
مقرر اصلاً وقد ابلغ من المـستدعي بتـاريخ         موعده ال 



  العـدل  ١٣٠٦

، فيكون اسـتدعاء التمييـز المقـدم فـي          ٢١/٧/٢٠٠٨
 وارداً ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ       ٣١/٧/٢٠٠٨

  لسائر الشروط الشكلية؛
 المطعون فيه تناول فـي الفـصل        القرار وحيث ان 

  مسألتي مرور الزمن والصلاحية؛
فقـد خلـص    وحيث انه لجهة الدفع بمرور الـزمن        

 هذا الدفع باعتبار ان مهلة مرور الـزمن         رد إلىالقرار  
 الـصلاحية   مسألةلم تنصرم بعد، اما لجهة      على العقوبة   

ن القرار المطعون فيه اعتبر خلافاً للحكم الابتدائي ان         إف
  محاكم الشمال صالحة مكانياً للنظر في الدعوى؛

 موضوع الطعن لجهـة  القراروحيث ان ما قضى به     
حية غير مشمول بطلب الـنقض الحاضـر اذ ان          الصلا
 النقض تناولت حصراً الشق من القرار الاستئنافي        أسباب

 إلـى  مرور الزمن، الامر الذي يـؤول        مسألةالمتعلق ب 
 القاضـي بحفـظ     الاستئنافياعتبار ان الشق من القرار      

نه أالصلاحية المكانية لمحاكم الشمال قد اضحى مبرماً ش       
   شكلاً؛الاستئنافالقاضي بقبول في ذلك شأن الشق منه 

وحيث ان قبول الطعن تمييزاً بالـشق مـن القـرار           
الاستئنافي المتعلق بمرور الزمن لا يـستوجب تـوافر         

 أصـول  ٣٠٢ المادة   حكامالشرط الشكلي الخاص وفقاً لأ    
  المحاكمات الجزائية؛

وحيث ان استدعاء التمييز يستجمع سـائر الـشروط         
 سـاس  والنظر فيه بالأ   لشكلاالشكلية فيقتضي قبوله في     

  علاه؛أن طار المبيضمن الإ

  :ساس في الأ–ثانياً 
  :عن السببين الاول والثاني مجتمعين

 المطعون فيـه    القرار يأخذ على    المستدعيحيث ان   
 الحكم  إبلاغمخالفة القانون والخطأ في تفسيره كون عدم        
 بالذات  عليهالغيابي المتضمن عقوبة الحبس من المحكوم       

 أصـول  ١٧١ مـن المـادة      ٤ الفقرة   أحكامتطبيق  يحتم  
المحاكمات الجزائية، وهو يدلي لهذه الجهة بأن القـرار         

 الحكـم مـن     إبـلاغ موضوع الطعن اعتبر ان مجـرد       
 أحكـام  استبعاد تطبيـق     إلى لصقاً يؤدي    عليهالمحكوم  

 أحكـام ويحتم تطبيـق    . ج.م. أ ١٧١ من المادة    ٤الفقرة  
وص عنها في قـانون     مرور الزمن على العقوبة المنص    

 القـرار   اليهالعقوبات؛ ويضيف المستدعي ان ما خلص       
لهذه الناحية جاء مخالفـاً للقـانون بـصورة واضـحة           
وصريحة لأن تبليغ المستدعي بشخصه بالذات لم يحصل        

أصـولاً ويـسري مـن       مبلّغ   ر الحكم غي  يعتبروبالتالي  
مرور الزمن الثلاثي على الدعوى العامة      تاريخ صدوره   

تبار انه آخر معاملة قضائية؛ كما ان المستدعي يأخذ         باع
على القرار موضوع الطعن تشويه وقـائع ومـضمون         

) ح( الفقـرة    حكـام المستندات المبرزة في الملف سنداً لأ     
 تبليـغ   أيوذلك لانتفاء حصول    . ج.م. أ ٢٩٦من المادة   

كون مشروحات درك عيون السيمان افادت بتعذر التبليغ        
 للمستدعي فيها؛ وللخطأ في تفسير       مسكن أيلعدم وجود   

وذلك لعـدم اكتمـال     . ج.م. أ ١٤٨ المادة   أحكاموتطبيق  
 الصاق نسخة عن التبليغ على      ءشروط التبليغ لصقاً بانتفا   

باب السكن الاخير للمستدعي، مما يجعل مـن التبليـغ          
باطلاً ومنعدم الوجود وكأنه لم يكن؛ مما يستوجب اسقاط         

 حكـام ية بالتقادم الثلاثي سنداً لأ    الدعوى العامة لهذه الناح   
؛ ويوضـح المـستدعي     .ج.م. أ ١٧١ من المادة    ٤الفقرة  

 الحكم الغيـابي    عليهبأنه على فرض بأن تبليغ المحكوم       
 أحكاملصقاً في محل اقامته يعتد به ليقال باستبعاد تطبيق          

 مرور الـزمن علـى      أحكاموتطبيق  . ج.م. أ ١٧١المادة  
 عقوبات كمـا    ١٦٤مادة  العقوبة المنصوص عنها في ال    

خلص اليه القرار المطعون فيه، فينبغي ان يكون التبليغ         
حاصلاً لصقاً في محل الاقامـة الحقيقـي للمـستدعي،          
وبخلاف ذلك يعتبر التبليغ باطلاً وكأنه لم يكن؛  وانـه           

بليغ لـم يـتم ولـم        الملف يتبين بأن الت    أوراقبمراجعة  
نطقة فاريـا    م إلىة واذ انه ارسل     ينيحصل بصورة قانو  

؛ وهذا ما اكدته    المستدعيكسروان التي لم يقم فيها يوماً       
مشروحات رئيس وعناصر مخفر عيون السيمان الـذين        

ه؛ وبالتالي ومع   ؤجراإكلفوا باجراء التبليغ وتعذر عليهم      
 اثر للمستدعي المحكوم عليه في منطقة       أيانتفاء تواجد   

     اجـب   مـن الو   يضحفاريا ومع انتفاء حصول التبليغ ي
واسـقاط  . ج.م. أ ١٧١ من المادة    ٤ الفقرة   أحكامتطبيق  

الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي سنداً لها باعتبار ان         
 هـو آخـر   ٢٨/٦/٢٠٠١ي تاريخ   ساسالحكم الغيابي الأ  

معاملة قضائية حاصلة في الدعوى، وذلك سواء لعـدم          
 لعدم اكتمال شروطه المنصوص عنها      أوصول التبليغ   ح

  قانوناً؛
 ان القاضـي المنفـرد      وراقحيث انه يستفاد من الأ    و

الجزائي في طرابلس كان قد اصدر بحـق المـستدعي          
 قـضى بإدانتـه     ٢٨/٦/٢٠٠١حكماً غيابياً مؤرخاً في     

 عقوبات وبحبسه مدة سنة وبتغريمـه       ٦٦٦بجنحة المادة   
مليوني ليرة لبنانية؛ وان المستدعي المحكوم عليه تقـدم         

ئـي فـي طـرابلس بتـاريخ        من القاضي المنفرد الجزا   
 على الحكم الغيـابي المـذكور       إعتراض ب ١٧/٤/٢٠٠٧

وطلب اسقاط الدعوى العامة لمرور الـزمن الثلاثـي؛         
 تـاريخ   ٢٨٨٥/٢٠٠٧فصدر الحكـم الابتـدائي رقـم        

 شـكلاً   عتـراض  الذي قضى بقبول الإ    ٣٠/١٠/٢٠٠٧
 عدم اختصاص المحكمة    إعلانسقاط الحكم الغيابي وب   إوب



  ١٣٠٧  الإجتهاد

ي الدعوى؛ وقد ورد في الحيثيات القانونية       مكانياً للنظر ف  
  :لهذا الحكم الأخير ما يلي

 ورد ضمن المهلـة القانونيـة       عتراضحيث ان الإ  "
وهي مهلة مرور الزمن على العقوبة كون الحكم الغيابي         

  ".صولابلغ خلافاً للأ
وحيث ان المستدعي استأنف الحكم الابتدائي تـاريخ        

اف القـرار    فأصدرت محكمة الاسـتئن    ٣٠/١٠/٢٠٠٧
المطعون فيه الذي قضى في ما قضى برد الدفع بمرور          

وقد جاء في الحيثيات القانونية للقرار موضـوع        الزمن،  
  :الطعن ما يلي

 ضمناً الدفع بـسقوط     ردبما ان الحكم المستأنف قد      "
الحق العام بمرور الزمن الثلاثي عنـدما طبـق المـادة           

 ـ   عتراضوقبل الإ . ج.م. أ ١٧١ دم  شكلاً فـي ضـوء ع
م مدة مرور الـزمن   ارقانونية التبليغ الحاصل وعدم انص    

 ١٦٤على العقوبة، وهي خمس سنوات عمـلاً بالمـادة          
  ".عقوبات

 ٨/٦/٢٠٠٣وبما ان التبليغ المنوه عنه الحاصل في        "
. ج.م. أ ١٧١/١٠/٤ المـادة    أحكـام  استبعاد   إلىقد ادى   
 بدء سريان مدة مرور الزمن على العقوبـة         إلىوبالتالي  

 على الحكم الغيابي    عتراض الإ تاريخ لم تنصرم في     التي
  ".١٧/٤/٢٠٠٧في 
  ". الدفع بمرور الزمنردوبما انه يقتضي "

 الاسـتئنافي،   القـرار وحيث انه يستفاد مما تقدم ان       
، قـد   ٣٠/١٠/٢٠٠٧ومن قبله الحكم الابتدائي تـاريخ       

 ٢٨/٦/٢٠٠١اعتبر ان تبليغ الحكم الغيابي المؤرخ في        
و تبليغ غير قانوني، وقد بنى على عدم        من المستدعي ه  

 علـى   الـزمن قانونية التبليغ وجوب تطبيق مهلة مرور       
 عقوبات وهي محددة في     ١٦٤ المادة   حكامالعقوبة وفقاً لأ  

 ان القرار يكـون قـد       أيحدها الادنى بخمس سنوات؛     
واستبعد . ج.م. أ ١٧١ من المادة    ٣ نص الفقرة    إلىاستند  

   منها؛٤تطبيق الفقرة 
قد نصت  . ج.م. أ ١٧١ من المادة    ٣ ان الفقرة    وحيث
  : على الحكم الغيابي على ما يليعتراضبشأن الإ

 المذكورة فيحـق لـه      حكام في تبليغه الأ   راعاذا لم تُ  "
 طيلة مدة مرور الزمن علـى العقوبـة         عليه عتراضالإ

  ".المحكوم بها
  : من هذه المادة فقد نصت على ما يلي٤اما الفقرة 

"  عليهغ المحكوم   بلَّاذا لم ي   الحكم الغيابي في  هـذا   عـد 
الحكم آخر معاملة قضائية، وتبدأ بالسريان منذ صـدوره    

  ".على دعوى الحق العاممهلة مرور الزمن 

 ٣وحيث انه يستفاد من المقارنة بين نص الفقـرتين          
ان التنـاقض والغمـوض     . ج.م. أ ١٧١ من المـادة     ٤و
مختلفة لعدم  وبهما اذ لا يعقل ان يعطي النص مفاعيل         شي

 تبليغـه، اذ    أصول الغيابي ولمخالفة    الحكمحصول تبليغ   
ي هو كـالتبليغ غيـر الحاصـل        صولان التبليغ غير الأ   

  اصلاً؛
 يؤدي  نيهذا التناقض والغموض بين الفقرت    وحيث ان   

 نتـائج غيـر   إلىعلى صعيد احتساب مدة مرور الزمن       
  مرور الزمن في التبليغ غير     يطيلمنصفة ولا عادلة اذ     

ي كونه مرور زمن على العقوبة، وهو يقـصره         صولالأ
عند عدم حصول تبليغ الحكم الغيابي اذ انه يكون مرور          

ن هذا الغموض   إ ف وبالتاليزمن على دعوى الحق العام؛      
في نص الفقرتين يوجب تفسيرهما بمـا هـو لـصالح           

 واعتبار ان ما جاء في الفقرة الثالثـة هـو       عليهالمدعى  
في صياغتها لا يمكـن ان يتنـاقض        بمثابة خطأ مادي    

 وجوب اعتبار انه    عليه يبنىوالفقرة الرابعة؛ الامر الذي     
 والتبليغ غيـر    صول فيه الأ  راعفي حال التبليغ الذي لم تُ     

الحاصل يكون الحكم الغيابي آخر معاملة قضائية وتبـدأ         
بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن علـى دعـوى     

 الا من   عتراضسري مهلة الإ  الحق العام، وعلى ان لا ت     
 وفقاً لما هو مقرر فـي  أصولاًتاريخ تبليغ الحكم الغيابي   

  .ج.م. وما يليها أ١٤٧المادة 
وحيث ان هذا التوجه في التفسير يتوافق ونص المادة         

 الغيابيـة لا    حكـام  عقوبات التي تعتبر انه في الأ      ١٦٤
تسري مدة مرور الزمن على العقوبة الا مـن تـاريخ           

ي محل اقامته، اذا كان     ـ ف أو للمحكوم عليه بذاته     تبليغها
  ؛صولهذا التبليغ في الحالتين قد تم وفقاً للأ

تكـون  . ج.م. أ ١٧١ من المـادة     ٤وحيث ان الفقرة    
والحالة ما ذكر واجبة التطبيق على الدعوى الحاضـرة         
باعتبارها الارحم، الامر الذي يستتبع اعتبار ان مـرور         

ى يكون سارياً وفقاً للقواعـد      الزمن في اطار هذه الدعو    
التي ترعاه والمتعلقة بسقوط الدعوى العامة وليس تلـك         

  التي ترعى مرور الزمن على العقوبة؛
 بخلوصـه   فيه المطعون   الاستئنافيوحيث ان القرار    

. ج.م. أ ١٧١ مـن المـادة      ٤ استبعاد تطبيق الفقرة     إلى
واعتماد مهلة مرور الزمن على العقوبة يكون قد اخطـأ          

 تفسير وفي تطبيق هذه المادة ويقتضي نقـضه لهـذا       في
  السبب؛

وحيث ان هذه المحكمة، وبعد نقض القرار المطعون        
فيه، هي مقيدة بسبب النقض المذكور، ويقتضي الفـصل         

  دونمـا حاجـة لإعـادة      سـتئناف الإطار  إبالدعوى في   



  العـدل  ١٣٠٨

  اجراءات المحاكمة فيها لجهـة مـرور الـزمن، فـي           
  مطروحـة تكمـن فـي       التـي تبقـى      مسألةن ال أحين  

  مدى استمرار الدعوى المدنية بعـد سـقوط الـدعوى          
 المحاكمـة بعـد     إعـادة قتضي  تالعامة بمرور الزمن، و   

طارها فقط تحديداً وذلك    إ وفي   مسألةالنقض لجهة هذه ال   
 أصـول  مـن قـانون      ٤٣٩ المـادة    أحكـام في ضوء   

 مـن   ١٠ والمادة   ١٩٤٨المحاكمات الجزائية القديم لعام     
 لعام  ٣٢٨ديد رقم   جالمحاكمات الجزائية ال  صول  أقانون  
  ؛٢٠٠١

  وعليه؛
وحيث ان هذه المحكمة بصفتها حالة بعـد الـنقض          

  مكان محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي؛
وحيث ان غابي بطرس الحايك قد اسـتأنف بتـاريخ         

ــاريخ ١٥/١١/٢٠٠٧ ــصادر بت ــدائي ال ــم الابت  الحك
 عن القاضي المنفـرد الجزائـي فـي          ٣٠/١٠/٢٠٠٧

طرابلس وذلك بوجه المدعي جرجس النجار، وهو ادلى        
  بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي؛

  : لجهة الشكل-أ
 تـاريخ   الاسـتئنافي حيث ان ما قضى بـه القـرار         

 شكلاً قـد اضـحى      الاستئناف لجهة قبول    ٨/٥/٢٠٠٨
  مبرماً لعدم تناول الطعن تمييزاً هذا الشق من القرار؛

  :ساس لجهة الأ-ب
  : في الصلاحية-١

حيث ان ما قضى بـه القـرار الاسـتئنافي تـاريخ            
 لجهة اعتبار محكمة جزاء طرابلس صالحة       ٨/٥/٢٠٠٨

مكانياً للنظر في الدعوى قد اضحى مبرماً بدوره لعـدم          
  تناوله بالطعن التمييزي؛

  : في الدفع بمرور الزمن-٢
حيث انه في ضوء سبب النقض المبين آنفـاً وعـدم           

 مـن   ٢٨/٦/٢٠٠١ الحكم الغيابي تـاريخ       تبليغ ةقانوني
ن الحكـم   إالمدعى عليه المستأنف غابي بطرس الحايك ف      

 المذكور ير آخر معاملة قضائية وتبدأ بالسريان منـذ        عتب
صدوره مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام وذلك         

 أصـول  مـن قـانون      ١٧١ من المـادة     ٤ سنداً للفقرة 
  المحاكمات الجزائية؛

ة مرور الزمن على دعوى الحق العام        مهل وحيث ان 
  في الجنحة هي محددة قانوناً بثلاث سنوات؛

حـق  بيخ صدور الحكم الغيـابي      روحيث انه منذ تا   
 في عتراض لحين تقديمه للإ   ٢٨/٦/٢٠٠١المستأنف في   

كثر من ثلاث سـنوات،     أ يكون قد انقضى     ١٧/٤/٢٠٠٧
سقاط دعوى الحق العام موضوع هـذه       إويقتضي بالتالي   

  وى بمرور الزمن الثلاثي؛الدع
وحيث انه في ضوء هذه النتيجة يقتضي فسخ الحكـم   

سـقاط  إ و ٣٠/١٠/٢٠٠٧الابتدائي المـستأنف تـاريخ      
الدعوى العامة عن غابي بطرس الحايك بمرور الـزمن         

  الـصادرة  الثلاثي واسترداد مذكرة التوقيـف الغيابيـة        
بحقه في هذه الدعوى عن قاضي التحقيـق الاول فـي           

  ؛الشمال

  لذلك،
  :بالاجماعتقرر 
  : النقضقبل في مرحلة ما –أولاً 

   قبول طلب النقض شكلاً؛-أ
 القـرار  ونقض   ساس قبول طلب النقض في الأ     -ب

 فـي   ٨/٥/٢٠٠٨الاستئنافي المطعون فيه المؤرخ فـي       
شقه القاضي برد الدفع بمرور الـزمن علـى الـدعوى           

  العامة؛
دعي غابي   المست إلى مبلغ التأمين التمييزي     إعادة -ج

  الحايك؛
 وفي مرحلة ما بعد النقض، وبـصفة هـذه          –ثانياً  

المحكمة حالة مكان محكمة استئناف الجزاء في لبنـان         
  :الشمالي

 اعتبار ما انتهى اليه القرار الاسـتئنافي تـاريخ          -أ
ضـحى  أ لجهة قبول الاستئناف شكلاً قـد        ٨/٥/٢٠٠٨

  مبرماً لعدم تناوله بالطعن التمييزي؛
 انتهى اليه القرار الاسـتئنافي تـاريخ         اعتبار ما  -ب

 لجهة اعتبار محكمة جزاء طرابلس صالحة       ٨/٥/٢٠٠٨
ضحى مبرماً لعدم تناولـه     أمكانياً للنظر في الدعوى قد      

  بالطعن التمييزي؛
بتـدائي  اً وفسخ الحكـم الإ    أساس قبول الاستئناف    -ج

   فـي شـقه المنطـوي       ٣٠/١٠/٢٠٠٧المستأنف تاريخ   
   الـزمن، واصـدار القـرار        الـدفع بمـرور    ردعلى  

  مجدداً بإبطال التعقبات الجاريـة فـي هـذه الـدعوى           
ــدعى  ــق الم ــهبح ــرس علي ــابي بط ــستأنف غ    الم

  الحايــك لــسقوط الــدعوى العامــة بمــرور الــزمن 
  الثلاثي، واسترداد مذكرة التوقيـف الغيابيـة الـصادرة         
بحقه في هذه الدعوى عن قاضي التحقيـق الاول فـي           

  الشمال؛



  ١٣٠٩  الإجتهاد

لدعوى مجدداً للفصل في مدى اسـتمرار        رؤية ا  -د
الدعوى المدنية بعد سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن        

 من  ٤٣٩ المادة   أحكامولهذه الجهة فقط وذلك في ضوء       
 ١٩٤٨ المحاكمات الجزائية القـديم لعـام        أصولقانون  

 المحاكمات الجزائية   أصول من قانون    ١٠ المادة   أحكامو
  ؛٢٠٠١ لعام ٣٢٨الجديد رقم 

    

  محكمة التمييز الجزائية

  الغرفة السادسة

 الرئيس رالف الرياشي :الهيئة الحاكمة
  ومالك صعيبيوالمستشاران بركان سعد

  ٢٦/٢/٢٠٠٩ تاريخ ٢٢رقم : القرار
 الحق العام وبسام مسكه/ خالد المصري
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ج، لكـي تـصح     .م. أ ٣٠٢ المـادة    أحكامبمقتضى  
 مـرور  مـسألة المراجعة التمييزية في الشكل بالنـسبة ل      

 فـي الوصـف     خـتلاف الزمن دون اشتراط تـوافر الإ     
القانوني للفعل، يجب ان تكون هذه المراجعـة متناولـة          

 مرور الزمن على الدعوى العامة ولـيس علـى          مسألةل
الدعوى الشخصية وحدها، باعتبار ان هذه الاخيرة تابعة        
للدعوى العامة، والا احتاجت لاكتمال شروطها الـشكلية       

 فـي الوصـف القـانوني    ختلافوجوب توافر شرط الإ  
  .للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية

  بناء عليه،

  :ل في الشك–اولاً 
 كان قد   ١٧/١/٢٠٠٨ان الحكم الابتدائي تاريخ     حيث  

 – عليـه قضى بإبطال التعقبات الجارية بحق المـدعى        
 ٦٦٦ بسام مسكه لناحية جنحة المادة       –المستدعى ضده   

 اسقاط الملاحقـة لمـرور      إلىعقوبات مستنداً في ذلك     
 ـ        لزام إالزمن الثلاثي، كما قضى لجهة الدعوى المدنية ب

 خالـد   – المـستدعي    –دفع للمـدعي    ن ي أ عليهالمدعى  
  ؛.أ.د/٢٠,٠٠٠/المصري قيمة الشيك البالغة 

وحيث ان المدعى عليه المذكور قد اسـتأنف الحكـم      
الابتدائي المشار اليه طالباً تصديقه لجهة مرور الـزمن         

 وفسخه لجهة الدعوى المدنية ومـا       على الدعوى العامة،  
 القـرار لزامـات مدنيـة، وقـد خلـص         إقضى به من    

 لجهة  ساس قبول الاستئناف جزئياً في الأ     إلىستئنافي  الا
الشق المدني منه المتعلق بالدعوى الشخصية وبالتـالي         

 سقوط الحق الخاص    إعلان فسخ الحكم لهذه الجهة و     إلى
 من قـانون    ٤٣٩ المادة   إلىبمرور الزمن الثلاثي سنداً     

   المحاكمات الجزائية القديم؛أصول
  لكـي  . ج.م.أ ٣٠٢وحيث انـه بمقتـضى المـادة        

 مـسألة تصح المراجعة التمييزية في الـشكل بالنـسبة ل        
 في الوصف   ختلافمرور الزمن دون اشتراط توافر الإ     

القانوني للفعل، يجب ان تكون هذه المراجعـة متناولـة          
   مرور الزمن علـى الـدعوى العامـة ولـيس           مسألةل

  على الدعوى الشخـصية وحـدها، باعتبـار ان هـذه           
وى العامة، والا احتاجـت لاكتمـال       الاخيرة تابعة للدع  

 فـي   خـتلاف  وجوب توافر شـرط الإ     يةشروطها الشكل 
الوصف القانوني للفعل بين قـضاة الـدرجتين الاولـى          

  والثانية؛
  ن الـدعوى العامـة     أوحيث انه يستفاد ممـا تقـدم        

ن اطار الـدعوى    أقد انقضت بموجب الحكم الابتدائي، و     
لـدعوى  سـتئناف محـدد با    أمـام محكمـة الإ    المنشور  

الشخصية فقط تبعاً لانبرام الشق من الحكـم الابتـدائي          
  المتعلق بالـدعوى العامـة وبمـرور الـزمن عليهـا؛           

  ـالامر الذي ي    ى عليـه اعتبـار القـرار الاسـتئنافي         بنَ
 سـقوط الحـق العـام       مسألةالمطعون فيه غير فاصل ب    

. ج.م. أ ٣٠٢بمرور الزمن وفقاً لمـا تقتـضيه المـادة          
 تمييزاً بالقرار الاسـتئنافي، فـضلاً     كشرط لقبول الطعن  

 بـين المـرجعين حـول       ختلافعن عدم توافر حالة الإ    
 استدعاء  ردالوصف القانوني للفعل؛ ويقتضي تبعاً لذلك       

  التمييز في الشكل؛



  العـدل  ١٣١٠

  لذلك،
  :بالاجماعتقرر 

   استدعاء التمييز في الشكل؛رد: اولاً
 خالـد المـصري النفقـات       المستدعيتضمين  : ثانياً

  نية كافة؛القانو
اً لـصالح   إيـراد مصادرة التـأمين التمييـزي      : ثالثاً

  الخزينة العامة؛

    

  محكمة التمييز الجزائية

  الغرفة السادسة

 الرئيس رالف الرياشي :الهيئة الحاكمة
  وبركان سعدخضر زنهوروالمستشاران 

  ٣/٣/٢٠٠٩ تاريخ ٢٤رقم : القرار
 .ج. ون. ر./ ق. ع
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  بناء عليه،

  :الوقائع في –اولاً 
  :ان الوقائع المعروضة تفيد بالآتيحيث 

١- لـدى   .ج. ور. ن على الشكوى المقدمة من       بناء 
 تـاريخ   ٦٥٦/٣٠٢مخفر حلبا بموجب المحضر رقـم       

جرم اغتصاب وفض بكارة    ب .ق. ع بحق   ٣٠/٨/١٩٩٩
 بموجب قرار الاتهام رقم     الأخير المذكورة، احيل هذا     .ر

 وادعاء النيابة العامة    ١٩/٦/٢٠٠٠ تاريخ   ١٧٣/٢٠٠٠
 امام  ٨/٧/٢٠٠٠ تاريخ   ١٢١٩٨/١٩٩٩في الشمال رقم    

محكمة الجنايات في لبنان الشمالي التي اصـدرت فـي          
 الـذي قـضى     ٢٧/٢٠٠٤ القرار رقـم     ٢٦/١/٢٠٠٤

 التهمة المسندة اليه لعدم     من .ق. ع براءة المتهم    إعلانب
  دعاء الشخصي؛ الإردكفاية الدليل وتبعاً لذلك 

 اثر انبرام قرار محكمة الجنايات المذكور تقـدم         -٢
 وى مباشرة امـام قاضـي التحقيـق نـسب          بشك .ق. ع

 عليهمـا جـرم   ى بصفة مـدع   .ج. ور. ن إلىبموجبها  
  .عقوبات) ٢( فقرتها ٤٠٣لمادة الافتراء سنداً ل

  اصدرت الهيئة الاتهاميـة فـي      ٩/٥/٢٠٠٥ في   -٣
 المتعلق بـدعوى    ١٤١/٢٠٠٥ رقم   القراران الشمالي   نبل

. ن اتهام المدعى عليهمـا      إلىالافتراء فخلصت بموجبه    
مـن قـانون    ) ٢( فقرتهـا    ٤٠٣ بجناية المادة    .ج. ور

يات فـي   حالتهما للمحاكمة امام محكمة الجنا    أالعقوبات و 
الشمال وهي عللت قرارها بما خلاصته ان المعطيـات         

في . ج. ور. نالمعروضة ترجح عدم صحة ما ادلى به        
دعوى الاغتصاب مع علمهما بالامر بمعنى ان الادلة لم         

ة  ويـوفر عناصـر      قتكن صحيحة مما يرجح انها مختل     
  جناية الافتراء بحقهما؛

 اصدرت محكمة الجنايات في     ٤/١٢/٢٠٠٦ في   -٤
 المتعلق بـدعوى    ٢٩٧/٢٠٠٦ رقم   القرارلبنان الشمالي   
 كف التعقبات الجزائيـة     إلى بموجبه   انتهتالافتراء وقد   

لعدم تـوافر جميـع     . ج. ور. نالجارية بحق المتهمين    
 عقوبات في   ٤٠٣ناصر جناية الافتراء موضوع المادة      ع

   الادعـاء الشخـصي عنهمـا؛       الفعل المسند اليهما ورد 
 الرسوم والنفقات القانونية وقـد      .ق. عوتدريك المدعي   

 بموجب قرار الغرفة السادسة لمحكمـة       القرارابرم هذا   
 الـذي   ١٤٢/٢٠٠٧ رقـم    ٢١/٦/٢٠٠٧يخ  رالتمييز تا 

 فـي   .ق. عقضى برد المراجعة التمييزية المقدمة مـن        
  ؛ساسالأ

بالدعوى . ق. ع وتبين انه اثر ذلك تقدم المدعي        -٥
 بـدفع   .ج. ور. ن مـا يهالحاضرة لالزام المـدعى عل    



  ١٣١١  الإجتهاد

 مـن قـانون     ٢٧٨ و ٢٧٧التعويض له سنداً للمـادتين      
 والتي اقترنت   القرار في متن هذا     اليهاالعقوبات والمشار   

 ٣٠/٤/٢٠٠٨يخ  ربقرار محكمة جنايات لبنان الشمالي تا     
 تــاريخوقــرار الغرفــة الــسادسة لمحكمــة التمييــز 

   المبين مضمونهما آنفاً؛٦/١١/٢٠٠٨
بالاستحضار والمستندات المرفقـة    تأيدت هذه الوقائع    

به وبمحضري ضبط المحاكمة لدى محكمـة الجنايـات         
  ؛وراقومحكمة التمييز وبمجمل الأ

  : في القانون–ثانياً 
 صرح في محـضر  .ق. عحيث ان المدعي حاضراً    

ضبط المحاكمة امام محكمة التمييز بعد النقض بشخص        
علـى  وكيله ان القرار الاتهامي الذي يطالب بالتعويض        

ه هو القرار الذي صدر عن الهيئة الاتهاميـة فـي           أساس
 والـذي   ٩/٥/٢٠٠٥ تـاريخ    ١٤١/٢٠٠٥الشمال برقم   

 بجرم الافتراء وان مـا      .ج. ور. ناتهم المدعى عليهما    
تضمنه هذا القرار، لجهة تأكيده على تقديمهما للـشكوى         
بجرم الاغتصاب بحقه رغم علمهما ببراءته فضلاً عـن         

 ـة، يؤلف الخطأ الذي على      هما للادل قإختلا ه يبنـي   أساس
  طلب العطل والضرر؛
 المحاكمـات   أصول من قانون    ٢٧٧وحيث ان المادة    

   حاكم امام محكمة الجنايات الحـق    الجزائية تقر للمتهم الم
بمطالبة المدعي الشخصي بتعويض عن ما لحق به مـن     

  :ضرر على ان تتوافر لذلك الشروط الآتية مجتمعة
 الشخصي قد تجاوز في دعواه       ان يكون المدعي   -١

 أوساء اسـتعمال حـق الادعـاء        أ أوحدود حسن النية    
  .ارتكب خطأ في ممارسته

 ان يكون طلب التعويض مقدماً لمحكمة الجنايات        -٢
 حتماً قبل صـدور     وبالتالي ختامها للمحاكمة    إعلانقبل  

  .حكم في الدعوى
 لا يستحق هذا التعويض الا اذا قضت محكمـة          -٣

 ـ  الجنايات ف   بكـف  أو بـراءة المـتهم      إعلاني حكمها ب
  التعقبات عنه؛

وحيث انه يفهم من هذه المادة ان ما تقره مـن حـق      
بالتعويض للمتهم، انما يتعلق فقط، في الحالة الملحوظـة         

 به نتيجـة تجـاوز المـدعي        اللاحقبموجبها، بالضرر   
 إسـاءة  أوالشخصي في الادعاء حـدود حـسن النيـة          

ارسته لهذا الادعاء، وفي هـذا       الخطأ في مم   أواستعماله  
 أصول من قانون    ١٠ المادة   عليهالامر موازاة لما تنص     

المحاكمات المدنية من حق بالتعويض للمدعى عليه عن        
  ما يسببه التعسف في استعمال حق الادعاء؛

  بالمقابل؛
ل في فقرتها الاولـى     ب منه تقر بالمقا   ٢٧٨ان المادة   

  ما هـي الحـال     الحق للمدعي الشخصي، وليس للمتهم ك     
 المذكورة، الحق بمطالبة المـتهم امـام        ٢٧٧في المادة   

محكمة الجنايات بالتعويض عن الضرر الذي لحق بـه         
 عـدم   أو براءة هذا الاخير لعدم الـدليل        إعلانفي حال   

 للشك مما يوازي ما هو منصوص عليه فـي          أوكفايته  
 الفقرة الاولى   أحكام عقوبات، الا ان تطبيق      ١٤٣المادة  

هذه المادة هو مرهـون بتـوافر الـشروط الآتيـة           من  
  :مجتمعة

 نتج عن   أي المتهم   أ ان يكون الضرر حصل بخط     -١
  . شبه جرم مدنيأوجرم 
 من الافعال الـواردة   مستفاداًأ ان يكون هذا الخط  -٢

  .تهامفي قرار الإ
 البحـث   إعادة إلى ان لا يؤدي تقرير التعويض       -٣

 إعـلان يات لجهـة    في ما انتهى اليه قرار محكمة الجنا      
  .البراءة

  ولكن؛
حيث ان تحقق هذه الشروط لا يعتبر كافياً في ضوء          

 المذكورة اذ يـستفاد     ٢٧٨ الفقرة الثانية من المادة      أحكام
ان مطالبة المدعي الشخصي للمـتهم بـالتعويض وفقـاً       
للفقرة الاولى انما هو مشروط بوجوب تقديمه ايضاً اثناء         

ذا تمت المطالبة بالتعويض    المحاكمة وحتى ختامها؛ اما ا    
 صدور الحكم عن محكمة الجنايات      أوبعد ختام المحاكمة    

فلا يعود للمدعي الشخصي الحق بمطالبة المتهم امامهـا         
بالتعويض عن الخطأ المستفاد من الافعال الواردة فـي         
قرار الاتهام انما فقط بالتعويض عن الضرر المعين في         

 اسـتعمال   إساءة عن    المتأتي أيقانون  ال من   ٢٧٧المادة  
 تجاوزه في   أو الخطأ في ممارسته     أوالمتهم لحق الدفاع    

  حدود حسن النية؛لممارسته 
وحيث ان المقاربة بين الفقرة الاولى والثانيـة مـن          

فيـد  ت المحاكمات الجزائية    أصول من قانون    ٢٧٨المادة  
تبعاً لما تقدم ان سبب الادعاء من قبل المدعي الشخصي          

متهم سنداً لفقرتها الاولى مرده الخطـأ       بالتعويض بحق ال  
المستفاد من الافعال الواردة في قرار الاتهام والـذي لا          
يمكن المطالبة به امام محكمة الجنايات الا قبـل ختـام           
المحاكمة، اما سبب الادعاء سنداً للفقرة الثانية من المادة         

 أو استعمال المتهم حقه فـي الـدفاع         إساءةمرده  ف ٢٧٨
له في   الخطأ في ممارسته فيجوز      أوالنية  تجاوزه حسن   

 مثل هذا الادعاء حتى بعد ختـام        إلىهذه الحالة اللجوء    
المحاكمة والحكم فيها الا ان الامر يفترض، خلافاً لمـا          



  العـدل  ١٣١٢

 بالنـسبة للمـتهم، ان تكـون        ٢٧٧هو مقرر في المادة     
 إعلان التجريم لا ب   أو دانةمحكمة الجنايات قد قضت بالإ    

عقبات لأن تحقق مثـل هـذه النتيجـة          كف الت  أوالبراءة  
 اسـتعمال   إساءةالاخيرة من شأنه ان ينفي توافر امكانية        

 في الدفاع مما يستبعد احتمال مطالبته مـن         هالمتهم لحق 
قبل المدعي الشخصي بالعطـل والـضرر علـى هـذا           

  ؛ساسالأ
. عوحيث انه تطبيقاً لهذه القواعد لا يمكن للمـدعي          

 بالعطل والضرر   .ج.  ور .ن مطالبة المدعى عليهما     .ق
نتيجة الخطأ المستفاد من الافعال الـواردة فـي قـرار           
الاتهام في حال توافره، وذلك سنداً للفقرة الاولـى مـن           

 المحاكمات الجزائية كون    أصول من قانون    ٢٧٨المادة  
المحاكمة وصدور الحكـم    هذه المطالبة واردة بعد ختام      

  فتراء؛في دعوى الإ
 .ق. عى لا يمكن للمدعي     خرأوحيث انه ومن جهة     

 إلـى مطالبة المدعى عليهما بالعطل والضرر المـسند        
 تجاوزهما في دفاعهمـا   أوحقهما بالدفاع    استعمال   إساءة

 لارتكابهمـا خطـأ فـي       أوبالدعوى لحدود حسن النية     
ة حقهما هذا، وذلك سنداً للفقرة الثانية من المـادة          سممار
 ـ مـن قـانون      ٢٧٧ معطوفة على المادة     ٢٧٨  ولأص

المحاكمات الجزائية ولو بدعوى مستقلة عـن دعـوى         
 استعمال حق الدفاع وتجاوزه     إساءةالافتراء، لأن تحقق    

لا يمكن تصور امكانية تحققه بعد ان اعلنـت محكمـة           
 تاريخ  ٢٩٧/٢٠٠٦الجنايات في الشمال في قرارها رقم       

تعقبات في دعوى الافتـراء عـن       ال كف   ٤/١٢/٢٠٠٦
 لعدم توافر العناصر الجرمية     .ج. ور. نالمتهمين فيها   

وقضت تبعاً لذلك برد الدعوى الشخصية المقدمـة مـن          
  ؛.ق. عالمدعي الشخصي 

 الحاضرة تكون تبعـاً لمـا تقـدم         الدعوىوحيث ان   
 مـا   إلى؛ ولم يعد بالتالي ما يبرر التطرق        الردمستوجبة  

 ١٢٠ و ١١٩ عقوبات والمواد    ١٣٤هو مثار لجهة المادة     
   وعقود لعدم الجدوى؛ موجبات١٢٢ و١٢١و

  لذلك،
وعطفاً على قرار النقض الصادر عن هذه المحكمـة         

  ؛١٩٩/٢٠٠٨ رقم ٦/١١/٢٠٠٨في 
  :تقرر بالاجماع

  . الدعوى برمتهارد: اولاً
 أو والمطالـب الزائـدة      سـباب  جميـع الأ   رد: ثانياً

  .المخالفة لمضمون هذا القرار

  اسـتعمال  إساءة طلب العطل والضرر عن      رد: ثالثاً
حق الادعاء في الدعوى الحاضرة والمقدم من المـدعى         

  .عليهما لعدم توافر المبرر القانوني
 جميـع النفقـات     .ق. عتـضمين المـدعي     : رابعاً
  .القانونية

    

  محكمة التمييز الجزائية

  الغرفة السادسة

 الرئيس رالف الرياشي :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران غسان فواز وبركان سعد

  ٩/٤/٢٠٠٩ تاريخ ٥٤رقم : القرار
 ي ورفاقهقالحق العام وجوزف الزو/ الياس عيسى ورفاقه
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ان القوانين المعدلة للاختصاص تطبق فوراً مـا لـم          
 لصدور حكـم    أوتكن لاحقة لختام المحاكمة في الدعوى       

  . متعلقة بالموضوعمسألةفصل في 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
بلغ من  أُالقرار المطعون فيه قد     انه لم يتبين ان     حيث  

الجهة المستدعية وهو مستجمع لشروطه الشكلية فيقبـل        
  .شكلاً

مدى صـلاحية هـذه المحكمـة للبـت          في   –ثانياً  
  :ستدعاء الحاضربالإ

حيث ان الجهة المستدعية والمستدعى ضـده وليـد         
 صدر فيهـا    التيالزوقي متوافقان على ان ملف الدعوى       



  ١٣١٣  الإجتهاد

 المجلس العدلي، الامر    إلى احيل   القرار المطعون فيه قد   
المؤيد بما ورد في محضر الضبط لهذه المحكمـة فـي           

 إلـى اشارة لرئيس قلمها بأنه افيد بأن الملف قد احيـل           
  المجلس العدلي؛

معطوفة على المـادة    ) ٥(وحيث انه بمقتضى المادة     
 المحاكمات الجزائية تسري قوانين     أصولمن قانون   ) ٦(

ة فوراً، وما يتعلق بالاختصاص      المحاكمات الجديد  أصول
 تم أوهو منها، على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى           

قبل تاريخ العمل بها باسـتثناء القـوانين        من الاجراءات   
تى كان تاريخ العمل بهـا لاحقـاً        مالمعدلة للاختصاص   

 لصدور حكم فصل فـي      أولختام المحاكمة في الدعوى     
   متعلقة بالموضوع؛مسألة

 هذه القاعدة ان القوانين المعدلـة       منيفهم  وحيث انه   
للاختصاص تطبق فوراً ما لم تكن لاحقة لختام المحاكمة         

 متعلقـة   مـسألة  لصدور حكم فصل في      أوفي الدعوى   
  بالموضوع؛

وحيث ان القاعدة المشار اليها هي واجبـة التطبيـق          
 مـسألة ات التنظيميـة المتعلقـة ب     قياساً علـى القـرار    

حالـة  إ المرسـوم القاضـي ب    ختصاص ايضاً ومنهـا   الإ
  الدعوى على المجلس العدلي؛

 أولـى وحيث انه تبعاً لما تقدم فان المرسـوم الـذي    
المجلس العدلي الفصل في الدعوى التـي صـدر فيهـا           

خلاء السبيل قـد نـزع      إالقرار المطعون فيه والمتعلق ب    
الاختصاص عن القضاء العادي واولاها للمجلس العدلي،       

صادر قبل ختام المحاكمـة فـي       وان هذا المرسوم هو     
 مـسألة الدعوى المعنية وقبل صدور حكم فاصـل فـي      

تتعلق بالموضوع، وبالتالي لم يعـد لمحكمـة التمييـز          
 اختصاص للنظر في استدعاء النقض      أيوالحالة ما ذكر    

الحاضر بعد صدور المرسوم المشار اليه الـذي احـال          
نقض  المجلس العدلي باعتبار ان استدعاء ال      إلىالدعوى  

خلاء السبيل صدر عن محكمة مـن       إنما يتناول قراراً ب   إ
  محاكم القضاء العدلي العادي؛

 عدم اختـصاص محكمـة      إعلانوحيث انه يقتضي    
  التمييز للنظر في المراجعة الحاضرة تبعاً لكل ما تقدم؛

  لذلك،
  :بالاجماعتقرر 

  .الشكلستدعاء في بول الإق: اولاً
محكمـة للفـصل     عدم اختصاص هذه ال    إعلان: ثانياً

  .بالمراجعة الحاضرة

تضمين الجهة المستدعية النفقات القانونية كافة،      : ثالثاً
  . التأمين لعدم توجبه في القضايا الجنائيةإعادةو

    

  الجنايات في بيروتمحكمة 

 )منتدبة(لانة اسكندر يه ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 حارس الياس وغادة ابو كروموالمستشاران 

  ١٨/٣/٢٠٠٨ تاريخ ١٠٤قم ر: القرار
 علي ايوب ورفاقه/ الحق العام
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فادة موكلـه   إان ما يثيره وكيل المتهم لناحية بطلان        
تحقيق الاولي في غير محلـه لـسببين،        بسبب بطلان ال  

الاول انه لا بطلان بدون نص صـريح فـي القـانون،            
والثاني، على فرض ان التحقيقات الاولية مشوبة بعيب،        

 بقـدر مـا    عليهافانه يبقى ان المحكمة تمحصها وتعتمد       
  .دلة وقرائن اخرى تؤمن القناعة التامة لهاأتعززها 

  بناء عليه،

  :في القانونتقدير الادلة وفي 
  : مصطفى ايوبعلي بالنسبة للمتهم -أ

  من الثابت بالوقائع والادلـة المبـسوطة آنفـاً،    حيث  
قدام المتهم علي مصطفى ايوب على ترويج المخدرات        إ

لمصحلة المتهم ايمن جعفر، من خلال قيامـه بتوصـيل         
   طالبيها مقابـل بـدل مـالي لعملـه          إلىتلك المخدرات   

  هذا،
 إلـى ونت قناعتها هذه بالاستناد     وحيث ان المحكمة ك   

  :التالي
 اعتراف المتهم علي ايوب الواضح والصريح فـي         
التحقيق الاولي معه حول طبيعة العلاقة التـي تجمعـه          
بالمتهم ايمن جعفـر، واقـراره بأنـه يقـوم بتوصـيل            



  العـدل  ١٣١٤

   من يعينهم هـذا الاخيـر مقابـل بـدل           إلىالمخدرات  
  لـصدقية  مالي، وإن هـذه الافـادة الاوليـة اتـسمت با          

  كونها صدرت عن المتهم بـصورة عفويـة ومباغتـة،          
 افادة موجهة بغاية التملص من المـساءلة    أيةوقبل تلقينه   

لناحية ترويج المخدرات، وهذا ما تؤيده الوقائع الاخرى        
ــة، وصــاحب  ــسام هوان ــين ب   ومنهــا اتــصال الظن

وكيل المـتهم لناحيـة     ، وما يثيره    ١٧٣٧٨٣/٧٠الرقم  
  ة بسبب بطلان التحقيـق الاولـي فـي         فادبطلان تلك الإ  

ــلان دون   ــه لا بط ــسببين، الاول، ان ــه ل ــر محل   غي
  نص صريح فـي القـانون، والثـاني، علـى فـرض            
  ان التحقيقات الاولية مـشوبة بعيـب، فانـه يبقـى ان            

 تعززهـا ادلـة     بقدر ما المحكمة تمحصها وتعتمد عليها     
ما وقرائن اخرى تؤمن القناعة التامة لها، ناهيك عن ان          

اثاره كذلك وكيل المتهم لناحية عدم اشتمال قرار الاتهام         
على الظن بموكله بجنحـة تعـاطي المخـدرات غيـر           

  صحيح،
 قيام الظنين بسام هوانة بالاتصال بـالمتهم ايمـن          
جعفر لطلب المخدرات، وقيام هذا الاخير بتزويد الظنين        
برقم الهاتف الخليوي العائد للمتهم علي ايوب، ومن ثـم          

ال الظنين به، وحـضوره فـي الوقـت والمكـان           اتص
لقـاء القـبض    إالمحددين والمخدرات بحوزته، حيث تم      

  عليه،
 ضبط المخدرات مع المتهم وهي موضوعة تحـت         
الكرسي الذي يجلس عليه في الفان الذي يملكه، وكـذلك          

لقاء القـبض   إفي السترة الجلدية التي كان يرتديها حين        
  عليه،

ف المتهم علي ايـوب مـن        ورود اتصال على هات    
 بهدف الحصول على المخـدرات،      ١٧٣٧٨٣/٧٠الرقم  

وتحديد المتهم علي ايوب للمتصل محلة السفارة الكويتية        
  مكاناً للقاء،

وليـة والاسـتنطاقية    أقواله، الأ  تناقض المتهم في     
مام المحكمة، لناحية بطاقة هوية المدعو ابو محمـود         أو

  والشخص الذي استلمها منه،
 انسجام رواية المتهم علي ايوب مع المنطـق          عدم 

والحس العادي السليم واسـتحالة قبولهـا، فمـن غيـر           
ت تحت مقعده،   عضِن تكون المخدرات قد و    أالمتصور،  

 ـ   أن ينتبه، و  أدون    الـسترة الجلديـة     دىن يكون قد ارت
المحتوية على المخدرات العائدة للمتهم ايمن جعفر، كما        

يكون قد اسـتقبل اتـصال      ن  أيزعم، لمجرد الصدفة، و   
الظنين وحدد له مكان وزمان اللقاء وهـو غيـر عـالم            

  يحاء،أراد الإبشيء، كما 

وحيث ان فعل المتهم الموصوف آنفاً يؤلف الجنايـة         
 ١٢٥/المنصوص والمعاقب عليها بموجـب المـادتين        

  من قانون المخدرات،/ ١٢٦و
وحيث ان المتهم علي ايوب قد اعترف في التحقيـق          

معه بتعاطيه سجائر حشيشة الكيـف المخـدرة،        الاولي  
الامر الذي يؤلف بحقـه جنحـة تعـاطي المخـدرات           

مـن قـانون    / ١٢٧/المنصوص عليهـا فـي المـادة        
  المخدرات،

 بالنسبة للمتهمين ايمن محمد جعفـر وبـشير         -ب
  :سمير سلوم

حيث انه من الثابت بالوقائع والادلة المعروضة آنفاً،        
 ايـوب لناحيـة ترويجـه    لا سيما اقوال المـتهم علـي     

المخدرات لمصلحة المتهم ايمن جعفر، وكمـا وضـبط         
قدام هـذين   إ المتهم بشير سلوم،     إلىالمخدرات المرسلة   

 جار بالمخدرات، ببيعها مـن الظنـين      المتهمين على الات  
بسام هوانة وغيره من المتعاطين، الامر الـذي يؤلـف          

 ١٢٥/بحقهما الجناية المنصوص عليها فـي المـادتين         
  من قانون المخدرات،/ ١٢٦و

  : بالنسبة للظنين بسام هوانة-ج
 بالادلة والوقائع المعروضة آنفاً،     تبحيث انه من الثا   

لا سيما اعتراف الظنين بسام هوانة ونتيجـة الفحـص          
المخبري الذي اجري له، اقدامه علـى تعـاطي مـادة           
الكوكايين المخدرة، الامر الذي يؤلـف بحقـه الجنحـة          

مـن قـانون    / ١٢٧/ بموجـب المـادة      عليهاالمعاقب  
  المخدرات،

وحيث ان المحكمة وبما لها من سلطة التقدير، ترى          
 سـباب منح المتهم علي ايوب، والظنين بسام هوانـة الأ        

  التقديرية المخففة للعقوبة،

  ،سبابلهذه الأ
  :تحكم بالاجماع

م علي مـصطفى ايـوب، المبينـة         بتجريم المته  -١
 ١٢٥/١٢٦بجناية المـادة    ته في مستهل هذا الحكم،      هوي

اقة نزال عقوبة الاشـغال الـش     إمن قانون المخدرات، و   
 وعشرين مليـون ليـرة      المؤبدة به وتغريمه مبلغ خمسٍ    

  لبنانية،
من قانون المخـدرات    / ١٢٧/ بإدانته بجنحة المادة     

وبحبسه لمدة ثلاثة اشهر وتغريمه مبلغ مليـوني ليـرة          
  لبنانية،



  ١٣١٥  الإجتهاد

/ ٢٠٥/بهما، سنداً للمادة     بإدغام العقوبتين المحكوم     
ه سـوى العقوبـة     من قانون العقوبات بحيث لا تنفذ بحق      

  شد،الجنائية كونها الأ
من / ٢٥٣/ بتخفيض هذه العقوبة تخفيفاً سنداً للمادة        

 الاشغال الشاقة لمدة خمس سـنوات       إلىقانون العقوبات   
والغرامة البالغة مليون ليرة لبنانية، على ان تحسب لـه          

من اجلها يومـاً    ه الاحتياطي، وعلى ان يحبس      مدة توقيف 
 وعشرين الف ليرة لبنانية عند عدم       واحداً عن كل خمس   

  الدفع،
 بتجريم المتهمين ايمن محمد جعفر وبشير سمير        -٢

سلوم، المبينة هويتهما كاملة في مـستهل هـذا الحكـم،           
/ ١٢٦ و ١٢٥/بالجناية المنصوص عليها في المـادتين       

شـغال الـشاقة    انزال عقوبة الأ  قانون المخدرات، و  من  
 وعـشرين   ة بكل منهما، وتغريمهما مبلغ خمـس      المؤبد

  مليون ليرة لبنانية سنداً لها،
 المدنيـة، ومنعهمـا مـن       ما بتجريدهما من حقوقه   

 ةهما المنقولة وغير المنقولة وتعيين رئيس     أموالالتصرف ب 
لقـاء  إ، والتأكيد على تنفيذ مذكرة      عليهاقلم المحكمة قيماً    

  قبض الصادرة في حق كل منهما،ال
 الظنين بسام محمود هوانة، المبينة هويتـه        إدانة ب -٣

من قـانون   / ١٢٧/في مستهل هذا الحكم، بجنحة المادة       
شـهر وتغريمـه مبلـغ      أربعة  أالمخدرات وبحبسه لمدة    

مليوني ليرة لبنانية وبتخفيض هذه العقوبة تخفيفاً سـنداً         
الاكتفاء بمدة توقيفه   من قانون العقوبات و   / ٢٥٤/للمادة  

لـى   لبنانية، ع  ة خمسماية الف لير   إلىوبتخفيض الغرامة   
 وعشرين الف ليرة عند     ان يحبس يوماً واحداً لكل خمس     

  عدم الدفع،
تلافها حـسب   إ بمصادرة المخدرات المضبوطة و    -٤

  ،صولالأ
وي، الرسـوم    بتدريك المتهمين والظنين، بالتـسا     -٥

  والمصاريف القانونية،
    

  كمة الجنايات في بيروتمح

) منتدبة(لانة اسكندر ي الرئيسة ه:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران حارس الياس وغادة ابو كروم

  ١٨/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ٣٥٣رقم : القرار
 مصطفى عيسى ورفيقته./ ل.م.البنك اللبناني للتجارة ش
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ان التمنع عن تسديد دين تجاري استحق في موعـده          
 ما لم يقتـرن بـالتوقف   فلاس حالة الإ علانكافٍ لإ غير  

النهائي عن تسديد كافة الديون التجارية ووجود التـاجر         
في حالة عجز ووضع ميؤوس منه، وبالتـالي وعلـى          

 المتهمة توقفت عن تسديد دينها التجـاري،        أنافتراض  
 أن حالة توقفها هذه لم تستمر ولم تكن نهائيـة بعـد             فإن

 متـوافرة   فـلاس فلا تكون حالة الإ   سددت الدين بكامله،    
 ٦٨٩ويكون الشرط الثاني المنصوص عليه في المـادة         

 الذي يقتـضي معـه كـف        الأمرعقوبات غير متوافر،    
التعقبات بحقها لعدم توافر العناصـر القانونيـة لجـرم          

  . الاحتياليفلاسالإ

  :دلة وفي القانونفي تقدير الأ
طفى حال المـتهم مـص  أان القرار الاتهامي قد     حيث  

. م.م.حسن عيسى والمتهمة الشركة المتحدة للتنميـة ش       
قدام الاول  إسب اليهما   ليحاكما امام هذه المحكمة بعد ان نُ      

 بنـك   أمـوال على توسل الثانية بالتوقيع عنها لاختلاس       
المغترب المدمج بالبنك اللبنـاني للتجـارة، المـدعي،          

 مؤلفـاً لجنـايتي     القـرار وتبديدها، الفعل الذي اعتبره     
   من قانون العقوبات،٦٨٩/٢١٠و/ ٦٨٩/لمادتين ا



  العـدل  ١٣١٦

المذكورة قد اعتبرت مفلساً    / ٦٨٩/وحيث ان المادة    
 بـدد  أو اخـتلس    أوخفى دفاتره   أمحتالاً كل تاجر مفلس     

 اعترف مواضعة بديون غير متوجبـة       أوقسماً من ماله    
 أو عاديـة    أو صكوك رسـمية     أوعليه سواء في دفاتر     

  بموازنته،
علاه حـددت الـشروط الواجـب       أ ان المادة    وحيث

   توافرها مجتمعة حتى يعتب  مفلـساً محتـالاً     ر الـشخص 
  :وهي
   ان يكون تاجراً،-١
   ان يكون مفلساً،-٢
 ان يقدم على ارتكاب احد الافعـال المنـصوص        -٣

  عليها في المادة كالاختلاس والتبديد،
وحيث يقتضي بالتالي استثبات مـدى تـوافر هـذه          

  ين،الشروط في حالة المتهم
لمتهم والمتهمة، فإنه يتضح مـن  حيث بالنسبة لصفة ا 

ن أمين السجل التجاري في بيروت      أفادة الصادرة عن    الإ
المتهمة هي شركة محدودة المسؤولية وموضوعها هـو        
التجارة العامة والاستيراد والتصدير والتمثيل التجـاري       
وبيع وشراء العقارات وتشييد الابنية وفرزهـا وبيعهـا،    

قاولات، تجارة مواد البناء، فتكون صفة التاجر       تعهدات م 
من قانون  / ٦٩٢/نه عملاً بنص المادة     أكما  متوافرة لها،   

العقوبات، فإن المتهم مصطفى عيسى باعتباره المـدير        
 حكاميضاً لأ أالمفوض بالتوقيع عن هذه الشركة، يخضع       

 ـمن القانون عينه، فـي حـال اعتُ       / ٦٨٩/المادة   ت ربِ
  تالة،الشركة مفلسة مح

وحيث انه بالنسبة للشرط الثاني وهو ان يكون التاجر         
من قـانون التجـارة     / ٤٨٩/مفلساً، فقد اعتبرت المادة     

 كل تاجر ينقطع عن دفع ديونـه        إفلاسفي حالة   "البرية  
  ،"التجارية

وحيث ان الانقطاع عن الدفع في مدلوله العـام هـو           
  واقعة عدم وفاء التاجر بأحد ديونه التجارية،

 الوقائع التي ادلـت بهـا الجهـة         إلى بالعودة   وحيث
 لم تسدد دينها بعد ان انـذرتها    ةالمدعية، يتبين ان المتهم   

نه يتبين كذلك لا سيما مـن       أ، الا   ٣٠/٨/٢٠٠٣بتاريخ  
ن مفاوضات بين   أمحضر الجلسات لدى قاضي التحقيق      

مين حصلت بعد تاريخ توجيه هـذا       الجهة المدعية والمته  
سـفرت  أربعة عشر شهراً و   أوالي  نذار واستمرت لح  الإ

كي، كمـا   يردولار ام / ٧٥٠٠/عن تسديد المتهمة لمبلغ     
، ١١/١٠/٢٠٠٥صرح وكيل الجهة المدعية في جلـسة        

ن المفاوضـات اسـتمرت بـين       أكما انه يتضح كذلك     

الطرفين وتوالت الاجتماعات بينهما، وبنتيجتها سـددت       
هـة  المتهمة الدين الذي كان يترتب بذمتها لمـصلحة الج     

صك الرجـوع عـن الـشكوى       "المدعية، وهذا ما يثبته     
، المبـرز فـي ملـف      "سقاط الحقوق الشخصية فيهـا    إو

  الدعوى والمشار اليه في باب الوقائع،
ن التمنع عن تسديد دين     أوحيث انه من المستقر عليه      

 حالـة   عـلان تجاري استحق في موعده غير كـافٍ لإ       
 ـ       فلاسالإ سديد كافـة    ما لم يقترن بالتوقف النهائي عن ت

الديون التجارية ووجود التاجر في حالة عجز ووضـع         
  ميؤوس منه،

، تمييـز  ٢/٣/٢٠٠٦، تاريخ ٥٠/٢٠٠٦ قرار رقم   
مدني، غرفة رابعة، الـرئيس سـهيل عبـد الـصمد،           

  المستشاران رنده حروق وريما خليل،
ن المتهمة توقفـت عـن      أوحيث انه وعلى افتراض     

جهة المدعية، فإن حالة    تسديد دينها التجاري، كما تدلي ال     
توقفها هذه لم تستمر ولم تكن نهائيـة، فـسددت لاحقـاً            

  جزءاً من الدين ثم الدين بكامله،
وحيث ان حالة التوقف عن الدفع النهائية لا تكـون           

 فـلاس والحالة هذه متوافرة، واستتباعاً لا تكون حالة الإ       
  خرى،متوافرة هي الأ

 ـ فلاسوحيث انه بعدم توافر حالة الإ      ون الـشرط    يك
  غير متوافر،/ ٦٨٩/الثاني المنصوص عليه في المادة 

 من الشروط الثلاثة المـشترطة      أيوحيث ان انتفاء    
لاعتبار الشخص مفلساً محتالاً والمنصوص عليها فـي        

، يغني عن بحث العناصر الباقية، باعتبار       /٦٨٩/المادة  
ان القانون يوجب توافرها مجتمعـة للقـول بحـصول          

  يالي، الاحتفلاسالإ
وحيث يقتضي بالنتيجة ابطال التعقبات بحق المتهمة       

 ٦٨٩/٢١٠لعدم تـوافر العناصـر القانونيـة للمـادة          
  القانونية،

وحيث ان هذه النتيجة المقـررة بالنـسبة للـشركة          
المتهمة تنسحب على المتهم مصطفى عيسى الذي كـان         

 المذكورة، وبالتالي يقتضي    الشركةيقوم بمهام المدير في     
  لتعقبات عنه لهذا السبب،بطال اإ

  ،سبابلهذه الأ
  :تحكم بالاجماع

 بعدم تجريم المتهمين، مصطفى حـسن عيـسى         -١
هذا الحكـم، والـشركة     المبينة هويته كاملة في مستهل      

 عليهـا ، بالجنايـة المنـصوص      .م.م.ة ش يمالمتحدة للتن 



  ١٣١٧  الإجتهاد

من قانون العقوبات بالنسبة للاول     / ٦٨٩/بموجب المادة   
 القانون عينه بالنـسبة للثانيـة،        من ٦٨٩/٢١٠والمادة  

وبكف التعقبات بحقهما لعدم توافر العناصـر الجرميـة         
القانونية، وباسترداد كل مذكرة تكون قـد       / ٦٨٩/لمادة  ل

  صدرت بحق المتهم عيسى في اطار الدعوى الراهنة،
   بحفظ الرسوم والنفقات القانونية،-٢

  .حكماً وجاهياً بحق المتهمة وغيابياً بحق المتهم
    

  محكمة الجنايات في بيروت

) منتدبة(لانة اسكندر ي الرئيسة ه:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران حارس الياس وغادة ابو كروم

  ٥/٢/٢٠٠٩ تاريخ ٣١رقم : القرار
 سالم العلي ورفيقته/ علي طالب ورفاقه
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  : والقانونالأدلةفي تقدير 
ان فعل المتهم المتمثل بإقدامـه علـى نـشل          حيث  

المارة، مستخدماً العنف معهم كوسيلة لنشل المال الكائن        
 فـي   عليهابحوزتهم يشكل الجناية المنصوص والمعاقب      

   منها،٦ عقوبات فقرة ٦٣٨ المادة
 المتهم،  إلىوحيث انه لجهة جرم الاحتيال المنسوب       

ن المتهم لـم يـستعمل       متحقق العناصر، ذلك ا    فإنه غير 
 ضحاياه، انما   أموالحتيالية للاستيلاء على    المناورات الإ 

 عنوة بالعنف، وإن فعله     أوكان يأخذها منهم بغفلة عنهم      
هذا يؤلف جرم السرقة كما اشرنا سابقاً ولا يؤلف جـرم        

 المـتهم برضـى     إلـى  لم تـسلم     موالالاحتيال لأن الأ  
بالتالي كـف التعقبـات عنـه لهـذه         اصحابها ويقتضي   

  الناحية،
وحيث ان فعل المتهم، المتمثل بنـشل المـارة دون          
استخدام العنف معهم في بعض حالات النشل التي قـام          

 المـادة  في   عليهبها، يشكل الجرم المنصوص والمعاقب      
   عقوبات،٦٣٦

 بمساعدة المتهم فـي     لوحيث ان فعل الظنينة، المتمث    
من خلال وجودها مع طفلها معه في        النشل   أعمالالقيام ب 
 النشل التي قام بها، مما يساعد في ايهـام          أعمالغالبية  

 التبرع بالمـال،    إلىالضحية بصفة المتهم ونيته المتجهة      
، فإن فعلهـا    موال بالتالي الاستيلاء على الأ    عليهويسهل  

 عقوبات  ٦٣٦يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة       
  نه، م٢١٩معطوفة على المادة 

 ـ       ن يـدفعا   أوحيث يقتضي الزام المتهم والظنينـة ب
بالتكافل والتضامن بينهما للمدعي سمير حـسنة مبلغـاً         

 مبلـغ خمـسماية     إلىضافة  إ ردكموجب  . أ. قدره الفا د  
كعطل وضرر، وحفظ حق سـائر المـدعين        . ل.الف ل 

غير المسقطين بمراجعـة القـضاء المـدني لتحـصيل          
  حقوقهم،

  لذلك،
  عة ممثل النيابة العامة،وبعد سماع مراف

  :تحكم بالاتفاق
بتجريم المتهم سالم كمال العلي المبينة هويتـه        : اولاً

في مستهل هذا الحكم بالجناية المنـصوص عنهـا فـي           
نزال عقوبة الاشغال الشاقة به     إخيرة و أ فقرة   ٦٣٨المادة  

لمدة خمس سنوات، وبتجريده من حقوقه المدنية ومنعـه         
نقولة وغير المنقولـة وتعيـين      ه الم أموالمن التصرف ب  

رئيسة قلم المحكمة قيماً عليها، والتأكيد على تنفيذ مذكرة         
  .لقاء القبض الصادرة بحقهإ

ا فـي المـادة     بإدانته بالجنحة المنصوص عنه   : ثانياً
جلها ثلاث سـنوات وتغريمـه       عقوبات وبحبسه لأ   ٦٣٦

  .ل.مبلغاً قدره اربعماية الف ل
متهم لجهة جنحـة المـادة      بكف التعقبات عن ال   : ثالثاً

  . عقوبات لعدم توافر عناصرها٦٥٥
دغام العقوبات بحيث لا تنفذ به الا العقوبـة         إب: رابعاً

  .الجنائية وحدها



  العـدل  ١٣١٨

 الظنينـة شـيخة اسـماعيل محمـود         إدانةب: خامساً
 عقوبـات   ٦٣٦بالجنحة المنصوص عنها فـي المـادة        

جلهـا سـنة     منه، وبحبسها لأ   ٢١٩ة على المادة    معطوف
علـى ان تحـبس     . ل. وبتغريمها خمسماية الف ل    واحدة

عند عـدم دفـع     . ل.يوماً واحداً عن كل عشرة الاف ل      
  . عقوبات٥٤الغرامة سنداً للمادة 

التكافـل  ببالزام المتهم والظنينة بأن يـدفعا       :سادساً  
. والتضامن بينهما للمدعي سمير حسنة مبلغاً قدره الفا د        

. ل. الـف ل    مبلغ خمـسماية   إلى اضافة   ردكموجب  . أ
كعطل وضرر، وبحفظ حـق سـائر المـدعين غيـر           

  .المسقطين بمراجعة القضاء المدني لتحصيل حقوقهم
 بتضمين المتهم سالم كمال العلـي والظنينـة         :سابعاً

شيخة اسماعيل محمـود الرسـوم والنفقـات القانونيـة          
  .مناصفة بينهما

    

  محكمة الجنايات في بيروت

) منتدبة(لانة اسكندر ي الرئيسة ه:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران حارس الياس وغادة ابو كروم

  ١٩/٢/٢٠٠٩ تاريخ ٤٣رقم : القرار
 بهجت حيدر ورفاقه/ غسان غصن ورفاقه
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اع عن المـتهم بـأن فعـل        ان ما يدلي به وكيل الدف     
 من قبيل الدفاع المشروع عن نفـس الغيـر          يعدالاخير  

 لأن فعل هذا المتهم لم يكن متناسباً مـع          الردمستوجب  

الخطر الذي رآه محدقاً بشقيقه، ذلك ان الضرب الـذي          
تعرض له هذا الاخير كان في حدوده الدنيا لأنه لم يلحق           

 فكان بإمكـان    به الا بعض الكدمات والجروح البسيطة،     
 على هذا الضرب بـضرب مماثـل دون ان          الردالمتهم  

 مـاكن أ استعمال السكين والطعن بها فـي        إلىيتجاوزه  
  .خطرة من الجسد

I<<<<<ØjÏÖ]<î×Â<˜è† <–<<<<<<<å†{‘^ßÂ<†Ê]ç{i<Ý‚Â<–<<<Ì{Ò<
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ض قـد   لقيام جرم التحريض ان يكون المحـر      يجب  
     ن يكـون   ض، أما ا  اوجد فكرة ارتكاب الجرم لدى المحر

المتهم بالتحريض قد استدعى شقيقه لمساعدته في عراكه        
دون ان  ) على فرض صحة هـذا الامـر      (مع المدعيين   

يطلب منه الاقدام على قتل احد منهما وتحريضه علـى          
ذلك، فإن هذا الفعل لا يـشكل تحريـضاً علـى القتـل             

  .ويقتضي بالتالي كف التعقبات بحقه لهذه الناحية

  :ي القانونلة وففي تقدير الأد
ن المتهم  أعلاه  أمن الثابت بالوقائع المعروضة     حيث  

عارف حيدر اقدم على طعن المـدعي غـسان غـصن           
الاول في الصدر من    : بالسكين في ثلاثة اماكن من جسده     

الامام حيث اصابت السكين تـامور القلـب واخترقـت          
البطين الايسر من القلب محدثة نزيفاً دموياً في الـصدر          

وي، والثاني في الناحية القنوية اليـسرى       مع احتباس دم  
 ـ         اً زمن الرأس حيث احدثت السكين جرحاً قاطعـاً واخ

  . سم، والثالث في الذقن٦وحاداً بطول 
وليين المشار اليهما كانتا فـي      تين الأ وحيث ان الطعن  

ب، همـا   نين خطرين، وحساسين من جسم المـصا      مكا
ت الرأس والصدر خاصةً وان احداهما، وهي التي اخترق       

 إلـى الصدر من الامام، كانت جد خطيرة لانها نفـذت          
 ـ        ن هـذا   إالقلب واحدثت فيه نزيفاً مع احتباس دموي، ف

الامر يدل بشكل اكيد على ان نية هـذا المـتهم كانـت             
 ازهاق روح المدعي والقضاء عليـه، الا ان         إلىمتجهة  

 المستشفى القريب وخضوعه لعملية     إلىالسرعة في نقله    
القلب انقذا حياته من خطر المـوت،       جراحية عاجلة في    

وبالتالي، فان فعل المتهم المذكور هذا يـشكل الجنايـة          
  . عقوبات٥٤٧/٢٠١المنصوص عنها في المادة 

وحيث ان ما يدلي به وكيل الدفاع لجهة ان فعل هذا           
 غير المقصود، لا يمكن     ءالمتهم ينطبق على جنحة الايذا    

 ـ  الاخذ به، ذلك ان نية ا  أوالتوقف عنده    كور ذلمـتهم الم
 ازهـاق روح    إلىة وواضحة   ليجكانت متجهة بصورة    

الضحية نظراً لتعدد الطعنات التي وجهت اليها والآلـة         



  ١٣١٩  الإجتهاد

المستعملة، وانه لا يمكن التصور ان تكون الاصابات قد         
حصلت بنتيجة التعارك بين الاثنـين وبـصورة غيـر          
قصدية وعليه، فان ما يدلى به لهذه الناحية يكـون فـي            

  .الردويستوجب حله غير م
وحيث انه، ولجهة ما يدلي به وكيل الـدفاع ايـضاً،           
بأن فعل المتهم عارف حيدر يعـد مـن قبيـل الـدفاع             

 ايضاً، لأن   الردالمشروع عن نفس غيره، فهو مستوجب       
فعل هذا المتهم لم يكن متناسباً مـع الخطـر الـذي رآه          

 تعرض لـه    الذيمحدقاً بشقيقه بهجت، ذلك ان الضرب       
ا الاخير كان في حدوده الدنيا لأنه لم يلحـق بـه الا             هذ

مكان المتهم  إبعض الكدمات، والجروح البسيطة، فكان ب     
 على هذا الضرب بضرب مماثـل دون ان         الردعارف  

 استعمال السكين والطعن بها فـي امـاكن         إلىيتجاوزه  
خطيرة وحساسة من جسم خصمه، اما، وانه فعل، فـلا          

 طابع الدفاع المشروع عـن      أويكون فعله متمتعاً بصفة     
  . عقوبات١٨٤ المادة حكاملأ نفس الغير وفقاً

وحيث انه، بالنسبة لجرم التحـريض علـى القتـل          
 المتهم بهجت حيدر، فانه لم يثبت بحق هذا         إلىالمنسوب  

 أيالاخير انه قام بتحريض شقيقه عارف علـى قتـل           
واحد من المدعيين، وانه، وعلى فرض انه قام بالاتصال         

 هذا الامـر    فإنقيقه والطلب منه الحضور لمساعدته،      بش
لا يوفر عناصر جرم التحريض على القتل بحقه، لانـه          

      ض قد اوجـد    لقيام جرم التحريض يجب ان يكون المحر
فكرة ارتكاب الجرم لدى المحرض، اما ان يكون المتهم         
بهجت قد استدعى شقيقه لمساعدته دون ان يطلب منـه          

د المدعيين وتحريضه على ذلك، فان      الاقدام على قتل اح   
هذا الفعل لا يشكل تحريضاً على القتل، ويقتضي بالتالي         

 لعـدم تـوفر العناصـر       كف التعقبات عنه لهذه الناحية    
  .الجرمية

وحيث انه، من ناحية ثانية، فمن الثابـت ان المـتهم           
عارف حيدر قد اقدم على ضرب المدعي حسين عـون          

دة سبعة ايام، فـان فعلـه    والتسبب بتعطيله عن العمل لم    
 ٥٥٤هذا يؤلف الجنحة المنصوص عنهـا فـي المـادة         

  .عقوبات
وحيث ان هذا المتهم كان ينقل سكيناً ممنوعة، فـان          

 ٧٣فعله هذا يؤلف الجنحة المنصوص عنها في المـادة          
  .من قانون الاسلحة

وحيث انه، بالنسبة للظنينين محمد حجـازي وعلـي         
 اشتركا في العراك الـدائر      امهز، فلم يثبت بحقهما انهما    

 انهما قد اقدما على ضرب المدعي حـسين عـون،           أو
 ٥٥٤ براءتهما من جنحة المـادة       إعلانفيقتضي بالتالي   

  .عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقهما

وحيث انه، لناحية دعوى الحق الشخصي، وبـالنظر        
للاضرار اللاحقة بالمدعي غسان غصن، فان المحكمة،       

لاعتبار الاصابات التي اصيب بها هذا      بعد اخذها بعين ا   
المدعي، والآلام التي عاناها والتكاليف التي تكبدها ومدة        
تعطيله عن العمل، ترى تحديد التعويض له بمبلغ قـدره          
خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية يلزم به المتهم عارف         
حيدر لوحده دون شقيقه بهجت الذي اعلنت براءته مـن          

  .الجرم المنسوب اليه
وحيث ان المدعي حسين عون قـد حـوكم بمثابـة           
الوجاهي ولم يحدد مطاليبه الشخصية، فانه يقتضي حفظ        

  .حقه بمراجعة القضاء المختص للمطالبة بحقوقه
اً تخفيفية بالنسبة للمـتهم     أسبابوحيث ان في القضية     

  .حيدرعارف 

  لذلك،
وبعد سماع مرافعة ممثـل النيابـة العامـة، تحكـم           

  :بالاتفاق
  : اولاً
 بتجريم المتهم عارف حسن حيدر المبينة هويته في         -

مستهل هذا الحكم بمقتضى الجناية المنصوص عنها في        
 عقوبات، وبانزال عقوبـة الاشـغال       ٥٤٧/٢٠١المادة  

الشاقة به سنداً للنص الاول لمدة خمـسة عـشر سـنة،            
 ثماني سنوات اشـغالاً     إلىوبتخفيضها سنداً للنص الثاني     

  .شاقة
 بمقتضى الجنحة المنصوص عنها في المادة       دانتهإ ب -
  . لمدة شهر واحده عقوبات، وبحبس٥٥٤
 المادةدانته بمقتضى الجنحة المنصوص عنها في       إ ب -

 من قانون الاسلحة وبحبـسه لمـدة عـشرة ايـام،            ٧٣
وبالزامه بتسليم السكين المستعملة ضمن مهلة شـهرين        
من تاريخ صدور هذا الحكم تحت طائلة دفـع ضـعفي           

تها مبلغ خمسين الف ليرة، وعلى ان يحـبس يومـاً           قيم
واحداً عن كل عشرة الاف ليرة عند عـدم دفـع هـذا             

  .المبلغ
 ٢٠٥دغام العقوبات المنزلـة بـه سـنداً للمـادة           إب

عقوبات، بحيث لا تنفذ به الا العقوبة الجنائيـة كونهـا           
 عقوبات  ٢٥٣ هذه العقوبة سنداً للمادة      ضالاشد، وبتخفي 

شاقة لمدة ثلاث سنوات، وعلى ان تحسب        الاشغال ال  إلى
  .له مدة توقيقه الاحتياطي
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بعدم تجريم المتهم بهجت حسن حيدر المبينـة        : ثانياً
هويته في مستهل هذا الحكم بمقتضى الجناية المنصوص        

 عقوبات معطوفة على المادة     ٥٤٧/٢٠١عنها في المادة    
 منه، وبكف التعقبات عنه لعدم تـوفر عناصـرها          ٢١٧

ن لم يكن موقوفاً لداعٍ     إسراحه فوراً   طلاق  إ، وب الجرمية
  .آخر

   بــراءة الظنينــين علــي محمــود إعلانبــ: ثالثــاً
  امهز ومحمد علي حجازي المبينة هويـة كـل منهمـا           

   ٥٥٤في مـستهل هـذا الحكـم مـن جنحـة المـادة              
  عقوبــات لعــدم كفايــة الــدليل بحقهمــا، وباســترداد 

  ول دون مذكرة التوقيـف الغيابيـة الـصادرة بحـق الا        
  .تنفيذ

لزام المتهم عارف حيدر بأن يدفع للمـدعي        إب: رابعاً
غسان غصن مبلغ خمسة وثلاثين مليون ليرة تعويضاً له         

  .عن العطل والضرر
بحفظ حق المدعي حسين عـون بمراجعـة        : خامساً

  .القضاء المختص للمطالبة بحقوقه
بتضمين المـتهم عـارف حيـدر الرسـوم         : سادساً

  .والمصاريف

    

   في بيروتالاستئناف الجزائيةمحكمة 

  الغرفة العاشرة

 طنوس مشلب  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 احمد الضو ورولا انطونوالمستشاران 

  ٢/٦/٢٠٠٩تاريخ صادر ب قرار
 الحق العام/ عصام دقيق ورفيقته
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  :في القانون
  : في الشكل–الف 

ان الاستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة         حيث  
شروطه الشكلية فيقتـضي قبولـه لهـذه        مستوفياً لجميع   

  .الناحية
  :ساسالأ في –باء 

  : بالنسبة للمستأنف عصام دقيق-١
حيث ان الملاحقة الحاضرة في لبنان، انطلقت مـن         
مراسلات السلطات الكندية التي زودت السلطات اللبنانية       
بالوقائع والمعلومات ومن ضمنها كـشوفات الحـسابات        

صام وزوجته والمتعلقـة    التي عثرت عليها في منزل ع     



  ١٣٢١  الإجتهاد

بحساباته في لبنان طالبة مساعدتها على حجزها تمهيـداً         
  .لاستردادها

ث من الثابت بصورة الحكـم المرفقـة بالـدفع          يوح
 أمـوال الشكلي ملاحقة عصام في كندا بجرائم سـرقة         

 العامة بالوسائل الاحتياليـة وبـالتزوير       موالالناس والأ 
  .وفقاً لما هو مبين في باب الوقائع

 الناتجة عن تلك الجـرائم تعتبـر        موالوحيث ان الأ  
 غير مشروعة بحسب نص المادة الاولـى مـن          أموالاً

 تـاريخ   ٣١٨ رقـم    مـوال قانون مكافحـة تبيـيض الأ     
، ويشكل الحصول عليها جـرم تبيـيض        ٢٠/٤/٢٠٠١
  . من القانون اياه٢ بحسب صراحة المادة موالالأ

 يكـون   وحيث ان القرار المستأنف، بقوله بغير ذلك،      
  .قد خالف القانون

 ما تقدم فإنه بعد ملاحقة عصام في        إلىوحيث اضافة   
كندا، بتلك الافعال، لا يعود من الجائز ملاحقته بها سنداً          
لوصف جرمي آخر، طالما انها ليست من عداد الجرائم         

 المـادة   أحكام عقوبات، من    ١٩المستثناة بموجب المادة    
  . منه٢٧

م الصادر عن محكمة    وحيث من الثابت بصورة الحك    
 والـشروحات   ٣٠/٦/٢٠٠٦ل في اونتاريو بتاريخ     دالع

المتعلقة به انه قضى بسجن عصام سنتين وتسعة اشـهر          
  .وان الاخير نفذ الحكم

وحيث ان الدفع يكون في موقعه القـانوني ويكـون          
  . مستوجب الفسخالجهةالحكم المستأنف لهذه 

  : بالنسة للمستأنفة فيفيان بدعان-٢
 مـستند يـدل علـى      أيالمستأنفة لم تقـدم     حيث ان   

ملاحقتها في كندا وعلى صدور حكم ببراءتها، وفق مـا          
تذهب اليه، فيكون بالتالي استئنافها مردوداً ويكون الحكم        
المستأنف لهذه الجهة في محله ومـستوجب التـصديق         

  لناحية النتيجة وفسخه بالنسبة للتعليل

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

 رده بالنـسبة    سـاس كلاً، وفي الأ  اف ش نئتقبول الاس 
م وفـسخ القـرار     بوله بالنسبة لعصا  للمستأنفة فيفيان وق  

 ووقـف المستأنف فيما يختص بهذا الاخير وقبول دفعه        
  .ملاحقته

    

  
  مخالفة

  
  ان القاضي رولا انطون

بعد الاطلاع على القرار الاستئنافي الصادر بنتيجة الطعن        
 حضرة القاضي المنفرد بتـاريخ      عناستنئافاً بالحكم الصادر    

 قضى برد الدفع بسبق الادعاء، نـرى        الذي ٥/١١/٢٠٠٧
   والحجج والعلل القانونية الآتية؛سبابالمخالفة للأ

 موالحيث ان القرار الاستئنافي اعتبر ان الحصول على الأ        
 موال الناس والأ  أموالغير المشروعة، الناتجة عن جرائم سرقة       

الية وبالتزوير، يشكل جرم تبيـيض      العامة بالوسائل الاحتي  
  من القانون اياه؛/ ٢/ بحسب صراحة المادة موالالأ

نه بعد ملاحقـة عـصام في      أواضاف القرار الاستئنافي ب   
كندا بتلك الافعال، لا يعود من الجائز ملاحقته ا سـنداً           

  ...لوصف جرمي آخر
كـل  المرحلة الاولى بيان ما اذا كان       وحيث يقتضي في    

سبق الادعاء وبحجية القضية المقضية المثار من قبل       من الدفع ب  
الجهة المدعى عليها متوافرة شروطه وصولاً لقبوله أي بفسخ         
الحكم المستأنف ام برده أي بتـصديق الحكـم المـستأنف         

  ومخالفة القرار الاستئنافي؛
سبق الادعاء أو بقـوة      الدفع ب  تحققوحيث من شروط    

ي وحدة الجرم موضوع    ة، تحقق وحدة الفعل أ    يضالقضية المق 
الملاحقة، مما يستتبع معه تعريف ماهيـة الفعـل الجرمـي           

  الواحد؛
وحيث ان الفعل الجرمي الواحد يعني القيـام بحركـة          
ميكانيكية ذات وحدة طبيعية منطقية أو ذات وحدة قانونية         

، مـع تـصميم     )كالجريمة المستمرة أو المتمادية أو المتعاقبة     (
  ارادي واحد؛

السرقة أو الاحتيال أو التزوير وغيره من       وحيث ان فعل    
من قانون  / ١/ المادة   أحكامالافعال المنصوص عليها بموجب     

 ميكانيكية بتصميم   أعمالاً، تتطلب عملاً أو     موالتبييض الأ 
  ارادي واحد؛

 أعمالاًب حركة أو    ل يتط موالوحيث ان فعل تبييض الأ    
ديد ميكانيكية جديدة مختلفة عن الاولى وبتصميم ارادي ج       

 بشتى الوسائل بما موالروع للأشخفاء المصدر غير المإيتبلور ب
مـن  / ١/ المـادة  أحكامفيها تلك المنصوص عليها بموجب      

  القانون المذكور؛
وحيث ان كلاً من الفعل الذي ادى إلى الحصول علـى           
المال غير المشروع من جهة والفعل الذي ادى إلى اخفـاء           
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رى، تميز عن الآخر    مصدره عن طريق التبييض من جهة اخ      
واستقل بعناصره المادية وبالنية الارادية واذ به يشكل جرماً         

  مستقلاً يعاقب عليه القانون بمواد مستقلة؛
وحيث اذا كان من احدى شروط تحقق جرم تبيـيض          

ية المنصوص عليهـا في  ساس، تحقق احدى الجرائم الأ  موالالأ
كور ليس مـن    من القانون المذكور فإن الامر المذ     / ٢/المادة  

شأنه ان يجعل الجرمين المذكورين تحت خانة الفعل الواحـد         
بأوصاف مختلفة، لا بل ان التعليل المعاكس هو الذي يفضي          

بيانه  الذي يوجب كما سبق      موالإلى تحقق جرم تبييض الأ    
) السرقة أو غيرها(ي ساسنفاً ملاحقة المدعى عليه بالجرم الأ    آ

  ؛موالليليه جرم تبييض الأ
ان ما يؤكد هذه الوجهة الا وهي تحقق الفعلين         وحيث  

بصورة متباينة ومستقلة، امكانية ملاحقة شـخص بجـرم         
 دون ملاحقته بالجرائم المذكورة آنفاً وادانته       موالتبييض الأ 

ول يختلف عن الفاعل    ي بالجرم الأ  ساسا اذا كان الفاعل الأ    
   شرط علمه بمصدرها غير المشروع؛موالبجرم تبييض الأ

 الافعال التي صار بياا اعلاه، لا يمكن        إختلافث ب وحي
القول بوحدة الفعل الجرمي مع تعدد اوصافه الجرمية، لا بل          
ان افعال المدعى عليه اتت كل منها بصورة مـستقلة عـن            

 الفقرة الاولى مـن     أحكاملا يمكن تطبيق بالتالي     والاخرى  
لا تسمح بملاحقة الفاعل علـى      "التي  . ع.ق/١٨٢/المادة  

؛ ممـا  "non bis in idem"" الفعل الواحد الا مرة واحـدة 
يقتضي معه مخالفة القرار الاستئنافي وتصديق الحكم موضوع        
الاستئناف لهذه الناحية من حيث التعليل والنتيجة الـتي آل          

  اليها؛
وحيث في سبيل احاطة البحث القانوني للنقطة المثارة من       

اض تحقق حالة تنازع    جميع جوانبها، فإنه لا يمكن ايضاً افتر      
النصوص على القضية الراهنة المنصوص عليهـا بموجـب         

ع، المختلفـة   .ق/١٨١/ الفقرة الثانية مـن المـادة        أحكام
ماع المعنوي للجرائم والتي توجب     جتبجوهرها عن حالة الا   

تطبيق النص الخاص عندما يستغرق النص العام، كالـسرقة         
  الـسرقة  الموصوفة التي تـستغرق الـسرقة البـسيطة، وك        

  اذا كـان الفاعـل هـو    التي تستغرق جرم اخفاء المسروق  
  نفسه؛

  : التاليةسبابوذلك للأ
 لا يستغرق المرحلة الممهدة     موال ان جرم تبييض الأ    -١

نه يمكن ملاحقة مـن  وله، الا وهي الجرائم المستقلة عنه، لك 
 ـ دون ان يكون هو المرتكب الأ      موالقام بتبييض الأ   ي ساس

 موضوع  موال الاتيان بالأ  إلىع الذي ادى    للفعل غير المشرو  
التبييض وذلك شرط علمه بمصدرها غير المـشروع علـى          

 المادة الثانية من قانون مكافحـة       أحكام عليه ما تنص    هدي
  ؛موالتبييض الأ

 ان شرط عدم العقاب علـى المراحـل المتقدمـة           -٢
كبيـع  ( المتـأخرة    أو) كالكسر والخلع في جرم الـسرقة     (

 يكمنمن المشروع الجرمي،    )  السارق عينه  المسروق من قبل  
إلى ذلك الـذي حققتـه      في عدم اضافة المراحل المذكورة      

المرحلة الرئيسية، الامر غير المتوافر في جرم تبييض الامـوال          
 وعـدواناً جديـداً     الذي يشكل بعناصره جرماً قائماً بذاته     

ه بموجب قـانون    تدة ادان محددت عناصره وآلية ملاحقته و    
 المـسمى بقـانون     ٢٠/٤/٢٠٠١ تاريخ   ٣١٨خاص رقم   

 تـاريخ   ٥٤٧ المعدل بالقانون رقم     موالمكافحة تبييض الأ  
  ؛٢٠/١٠/٢٠٠٣

 ان الترجمة البسيطة لهذا التعليل المساق  آنفاً وفقـاً           -٣
للعلوم الحسابية في هذا اال، وبصورة مخـصوصة لعلـوم          

يـة  الرياضيات وتحديداً لعلم الجبر تتبلور عند افتراض العمل       
  :الحسابية التالية

La théorie des ensembles des sciences d'algèbre 
تحتوي ) جريمة النص الخاص( اذا كانت الدائرة الكبرى     •

وتستوعب الدائرة الصغرى، فإن ما يطبق علـى الـدائرة          
الكبرى يكون حكماً قد طبق على الدائرة الصغرى منـها          

، أي باسلوب آخر،    )ةالمرحلة المتأخرة أو المتقدمة من الجريم     (
يكون ) النص الخاص ( الدائرة الكبرى    أساسلوحق على   من  

أي الـنص   ( الدائرة الـصغرى     أساسحتماً قد لوحق على     
  ؛)العام
كجـرم تبيـيض    ( اذا كانت عناصر الدائرة الكبرى       •

يمكن ان تقوم بذاا بصورة مستقلة دون ضـرورة      ) موالالأ
كجرائم الاحتيـال   (توافر أو تحقق عناصر الدائرة الصغرى       

ياً لم، فإن هذا يعني حسابياً وع     ...)هاوالسرقة والتزوير وغير  
 ولا تـستوعب    تستغرقبأن الدائرة الكبرى لا تحتوي ولا       

ن، كل دائـرة    ائرة الصغرى، لا بل اما دائرتان منفصلتا      الد
 diagrammes 2قائمة بذاا بصورة مستقلة عن الاخـرى  

séparés et non inclus (ou 2 ensembles) ولكن بصورة 
تبعية تلي وقوع الجريمة الاصلية، وتطبق عليهـا قواعـدها          

 القانونية المرعية الاجراء، وبتحققهما     حكام وفقاً للأ  الخاصة
تحقق معه الاجتماع المادي    يمعاً تتعدد معه الافعال الجرمية و     

  للجرائم مع ما ترعاه من نصوص خاصة في هذا اال؛
وال، وعلى فرض تحقق الفعـل      وحيث وفي مطلق الاح   

، فان  )وهو غير المتحقق كما صار بيانه آنفاً      (الجرمي الواحد   
الصلاحية الاقليمية هي واجبة التطبيق، اذ لـو افترضـنا أو          
اعتبرنا ان الجرائم الملاحق ا في الخارج وتحديداً في كنـدا،           

وهـذا مـا تمـت       (موالتشكل بحد ذاا جرماً لتبييض الأ     
قيام الجهـة   ، فإن الجرم الاخير المذكور، بعد       )هالمخالفة علي 

 إلى لبنان وتحقق المراحل     المدعى عليها بالتحويلات المصرفية   
 في لبنان، من ايداع إلى التقرير موال لمراحل تبييض الأ  الثلاث



  ١٣٢٣  الإجتهاد

 التزويـر، يكـون قـد       إعادةوالتبييض وصولاً للادماج و   
 لو ثبتـت  هذا فيما (ناكتملت عناصره المادية البحتة في لبنا   

 المـادة   أحكـام ، وتتوافر فيه شـروط تطبيـق        )فيما بعد 
 ىضمن اطار الصلاحية الاقليمية والتي يكتف     . ع.ق/١٠٥/

 احد العناصر المؤلفة للجريمة أو فعل       بتحققها  أحكاملتطبيق  
من افعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك اصلي أو فرعي           

و كان متوقعـاً  أو اذا حصلت النتيجة على الارض اللبنانية أ    
  حصولها فيها؛

وحيث وضمن سياق التعليل عينـه، تكـون احـدى          
الا وهي الجرائم . ع.ق/ ٢٧/ المادة أحكامالاستثناءات على  

المقترفة في الارض اللبنانية قد تحققت في القضية الراهنة مع          
 الجرمـي ما يستتبع ذلك من وجوب ملاحقة الفاعل للفعل         

 في الخارج وذلك عملاً     وبة عق الواحد مرتين ولو نفذت فيه    
 أحكـام بمبدأ سيادة الدولة على اراضيها وذلك مع مراعاة         

لناحية حـسم مـدة     . ع.ق/ ٢٨/الفقرة الثانية من المادة     
التوقيف أو العقوبة المنفذة من اصل العقوبة الـتي سـوف           

 ا وذلك في حال تحقق وثبوت العناصر الجرمية فيها          يقضى
  ؛موالبعد لجرم تبييض الأ

en ce même sens: 
"Mais, dans tous les cas où la répression 

s'exerce, elle a pour seul titre la loi territoriale, 
expression de la souveraineté; Dans le domaine 
pénal il ne peut exister de conflits entre la loi 
nationale et la loi étrangère; 

........ 
La seule restriction qui puisse être apportée à ce 

régime résulte du principe de justice, d'après lequel 
le même fait ne peut être puni deux fois (non bis in 
idem)". 

- R. Garraud, Droit pénal, T I p: 349 no 166 – 
167; 

ه، مخالفة  قتضي بالاستناد إلى التعليل الوارد اعلا     توحيث  
القرار الاستئنافي ايضاً لناحية عدم اعتباره الفعـل الجرمـي          

 ١٩الملاحق به من عداد الجرائم المستثناة بموجـب المـادة           
منه؛ وبالتالي رد الاستئناف    / ٢٧/ المادة   أحكامعقوبات من   

اً وتصديق الحكم المستأنف لوقوعه في موقعه القانوني        أساس
  .الصحيح

  لذلك،
  الفة؛تقرر بصورة مخ

 رده وتصديق الحكم    ساسقبول الاستئناف شكلاً وفي الأ    
  المستأنف؛

    

  القاضي المنفرد الجزائي في كسروان

  الرئيسة دينا دعبول:الهيئة الحاكمة
  ٥/٥/٢٠٠٩ تاريخ ١٢٥رقم : القرار

 م.م. ش"دقت علقت"شركة / م.م. ش"طيابأ"شركة 
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ان الاجتهاد والفقه اللبنانيين سارا علـى اعتبـار ان          
 ٧٠٢مة الفارقة يتوفر، وعملاً بالمادتين      جرم تقليد العلا  



  العـدل  ١٣٢٤

 بمجرد ان يأخـذ     ٢٣٨٥/٢٤ القرار من   ١٠٥عقوبات و 
، صولياً من علامة مسجلة حسب الأ     أساسالمقلّد عنصراً   

 مـع تغييـر     أووان يدمجه بعلامة اخرى، دون تغييـر        
بسيط، ذلك بمعزل وبصرف النظر عن امكانية الخـداع         

نـاتج مـن    ار ان الفعل    ى المقلِّد على اعتب   وسوء النية لد  
 ومن امكانيـة    أصولاًجراء التعدي على ماركة مسجلة      

الالتباس لدى الشاري بين الماركة الاصـلية المـسجلة         
  . لهاالمقلِّدة والماركة أصولاً

اعتبر الاجتهاد ان التطور الحاصل فـي النـشاطات         
الاقتصادية اظهر ان عـدم المـشروعية فـي التعامـل         

 خطـف   أوورة على سـرقة     التجاري لا يقتصر بالضر   
زبائن الآخرين بحيث ان عدم المشروعية قد يتأتى مـن          
تصرفات مشروع معين تجاه مشروع آخر غير منـافس         

  .نوله وليس بينهما زبائن مشترك
 أوان العلامة الفارقة هي العلامة التي تميز المنتوج         
 أوالخدمة في حين ان الاسم هو الذي يميـز المـشروع            

. تبط مباشرة بهوية المؤسسة ذاتهـا      انه ير  أيالمؤسسة  
غير ان هذا التمييز يصبح اكثـر دقـة عنـدما يـرتبط           

 أواستعمال الاسم التجاري ذاتـه بتمييـز المنتوجـات          
حالـة بمثابـة علامـة      لالخدمات بحيث يعتبر في هذه ا     

تجارية ويكون جرم تقليد العلامة الفارقة واقعـاً بغـض          
 قبـل المقلِّـد     النظر عن وجهة استعمال هذه العلامة من      

 اكثـر مـن     أو علامة   أو شعار   أو كإسم   استُعمِلَسواء  
وجهة استعمال وذلك عملاً بمبدأ الحماية المطلق والمانع        

  .والاستئثاري الممنوح للعلامة التجارية

  بناء عليه،

  :الوقائع في –اولاً 
ن الشركة المدعية تمتهن تجارة توزيع وشراء وبيع        إ

 ـالزيوت ومشتقاتها والعنـب      تقاته والمـشروبات   شوم
  الروحية وغير الروحية وغيرها من المواد الغذائية؛

نها ومن جملة انواع الزيوت التي توزعهـا فـي          إو
السوق، قد طرحت زيت بولس، وهـو الزيـت الـذي           

 تمييـزه   إلـى اكتسب شهرة جغرافية واسعة، وعمـدت       
، "علقـت ... اذا دقـت  "بموجب علامة فارقة هي عبارة      

 وزارة الاقتصاد والتجارة، مـصلحة       لدى أصولاًمسجلة  
 وحاصلة على   ٣/٨/٢٠٠١حماية الملكية الفكرية بتاريخ     

، ٨٨٠٧٨شهادة تسجيل هذه العلامة الفارقة تحت الرقم        
 ومنشورة في الجريدة الرسمية عدد      أصولاًمصرح عنها   

 ان هـذه    إلـى ، مع الاشارة    ٢٧/١٢/٢٠٠١، تاريخ   ٦٤
 وثيقاً بزيـت بـولس   العلامة الفارقة قد ارتبطت ارتباطاً   

كما وبمنتجات الشركة المدعية ووجهة اسـتعمال هـذه         
 للمـواد   علان الترويج والإ  – علانالدعاية والإ "العلامة  
  ؛"الغذائية

وانها تفاجأت بتاريخ لاحق بوجود مطعم في فيطرون        
 فمـا   عليها خاصة الجهة المدعى     "دقت علقت "تحت اسم   

بطاقة مـضمونة   كان منها الا ان ارسلت انذاراً بموجب        
 ١٥/٩/٢٠٠٦ بتاريخمع اشعار بالاستلام تبلغته الاخيرة      

 ـانذرتها بوجوب التوقف عن استعمال الاسـم الت        اري ج
 للاسـم   اً كون هذا الامر يـشكل اغتـصاب       "دقت علقت "

التجاري المذكور دون وجه حق، الا ان الجهة المـدعى          
عليها لـم تتجـاوب مـع الانـذار وعمـدت بتـاريخ             

 إلـى  بتاريخ لاحق لتبلغها الانـذار،       أي،  ٢١/٩/٢٠٠٦
تسجيل العلامة الفارقة دقت علقت لدى مصلحة حمايـة         
الملكية الفكرية في وزارة الاقتـصاد والتجـارة وانهـا          

خدمات توفير  : "خصصت وجهة استعمال هذه العلامة ل     
، امعاناً وتمـسكاً    " المؤقت والإيواءالاطعمة والمشروبات   

 مع تغيير وجهة الاستعمال     منها بالعلامة المذكورة ولكن   
  على النحو المذكور اعلاه؛

وان الجهة المدعى عليها انفـاذاً للقـرار الاعـدادي          
الصادر عن هذه المحكمـة بهيئتهـا الـسابقة بتـاريخ           

 والقاضي بتكليفها ابراز الـسند القـانوني        ٢٩/٥/٢٠٠٨
ــاريخ  لتــصنيف الفئــات، قــد ابــرزت بمــذكرتها ت

التي تتضمنها كل    صورة عن الخدمات     ١٤/١٠/٢٠٠٨
من )  وجهة استعمال كل علامة    أي (٣٥ و ٤٣من الفئتين   

  التصنيف الدولي للسلع والخدمات المعمول به حالياً؛

  : في الادلة–ثانياً 
 الملـف   أوراقبالشكوى، بمجمل   : تأيدت هذه الوقائع  
  وبمجريات المحاكمة؛

  : في القانون–ثالثاً 
شكواها الراهنة  سند  يتبين ان الجهة المدعية تُ    أنه  بما  

 ومـا   ٧٠١ جرم التقليد المنصوص عنه في المـادة         إلى
يليها من قانون العقوبات والمنصوص عنه فـي المـادة          

  ؛٢٣٨٥/٢٤ من القرار ١٠٥
وبما ان الاجتهاد والفقه اللبنانيين قـد سـارا علـى           
اعتبار ان جرم تقليد العلامة الفارقـة يتـوفر وعمـلاً           

، ٢٣٨٥/٢٤ القـرار  من   ١٠٥ عقوبات و  ٧٠٢بالمادتين  
ياً من علامة مسجلة    أساسد عنصراً    يأخذ المقلِّ  نبمجرد ا 
، وان يدمجه بعلامة اخرى، دون تغييـر        صولحسب الأ 

 مع تغيير بسيط، ذلك بمعزل وبصرف النظـر عـن           أو
امكانية الخداع وسوء النية لدى المقلِّد علـى اعتبـار ان          



  ١٣٢٥  الإجتهاد

 لاًأصوالفعل ناتج من جراء التعدي على ماركة مسجلة         
ومن امكانية الالتباس لدى الشاري بين الماركة الاصلية        

  دة لها؛ والماركة المقلِّأصولاًالمسجلة 
  ستَوبما انه يل مما تقدم ان هـذه المـواد تـشترط          د

 صولحسب الأ  مسجلة   المقلَّدةة  مها ان تكون العلا   عماللإ
د من جهة اخـرى وعـن       هذا من جهة، وان يقوم المقلِّ     

 ـ     معرفة بتقليد واس   خص رتعمال ماركة مودعة دون ان ي
ذلك ولـو اضـاف اليـه بعـض          ب له صاحب الماركة  

الجزئيات المختلفة، كما يكون متوفراً ايضاً عندما يكون        
 في ذهن المـستهلك     اًمن شأن هذا التقليد ان يخلق التباس      

  العادي؛
  وعليه،

 ـ          دة وفي نحو اول، وفي مدى كـون الماركـة المقلَّ
تعهـا بالحمايـة الجزائيـة       كيما يصح تم   أصولاً مودعة

  :بمقتضى المواد المومى اليها اعلاه
 الملـف لا سـيما      أوراق مجمل   إلىبما انه وبالعودة    

، يتبـين ان    ٢/٥/٢٠٠٧صورة الشكوى المباشرة تاريخ     
 لـدى   أصولاًمسجلة   "علقت... دقتاذا  "العلامة الفارقة   

وزارة الاقتصاد والتجارة، مصلحة حماية الملكية الفكرية       
 وحاصلة على شهادة تـسجيل هـذه        ٣/٨/٢٠٠١ريخ  بتا

، مـصرح عنهـا     ٨٨٠٧٨العلامة الفارقة تحت الـرقم      
، تـاريخ   ٦٤ ومنشورة في الجريدة الرسمية عدد       أصولاً

، بالتالي يكون الـشرط الاول المتعلـق        ٢٧/١٢/٢٠٠١
ما يقتضي معه قبول الشكوى الراهنة      مبالتسجيل متوفراً،   

  ؛٢٣٨٥/١٩٢٤ لقرارا من ٧٢وسماعها سنداً للمادة 
وبما انه، في نحو ثان، وفيما يتعلق بتحقـق شـرط           

 وما يليهـا مـن      ٧٠١التقليد المنصوص عنه في المواد      
ــات و ــانون العقوب  ومــا يليهــا مــن القــرار ١٠٥ق

، يتبين ان هنـاك جملـة مـن المـسائل        ٢٣٨٥/١٩٢٤
القانونية يقتضي مقاربتها مقاربة شـاملة غيـر نـسبية          

لك المواد الثابت منهـا والمفتـرض       انطلاقاً من مدلول ت   
  ها الموجبة؛أسبابوانطلاقاً ايضاً من روحيتها و

طى نصاً والمتفق   عوبما اننا سننطلق من التعريف الم     
عليه فقهاً واجتهاداً للتقليد، لنتعرض بعد ذلـك للمـسائل          
المثارة للتوصل بالنتيجة ما اذا كان الجـرم المنـسوب          

   متوفراً ام لا؛عليهاللمدعى 
 ١٠٥ المادتين   أحكامنه ولتحقق جرم التقليد وفق      أا  بم

 عقوبات يقتضي ان يأخـذ     ٧٠٢ و ٢٣٨٥/٢٤من القرار   
نـة  ياً من علامـة معي    أساسالمقلِّد وعن معرفة عنصراً     

 مع تغيير   أومسجلة وان يدمج علامة اخرى دون تغيير        
  بسيط بمعزل عن امكانية سوء النية والخداع لديه؛

ي البحث في مدى توافر الركنين      بما انه بالتالي يقتض   
حصول التقليد على النحـو     (والمادي  ) فةعرالم(المعنوي  

  ).المبين
  : في الركن المعنوي-أ

بما ان الركن المعنوي يقوم على علم الفاعـل انـه           
 انه يقوم بفعل تقليد علامة تخص       أودة  يستعمل علامة مقلَّ  

  الغير؛
فإنه وفي   ما هو ثابت في الملف       إلىبما انه وبالعودة    

مرحلة ما قبل الانذار لم ينهض يقيناً ان الجهة المـدعى           
 تعلم انها تستعمل ماركة تخص الغير، الا ان هـذا           عليها

   المعرفـة اكيـدة وثابتـة    يالامر يتلاشى وبالتالي تضح   
  بعد ارسـال انـذار بموجـب بطاقـة مـضمونة مـع             

 ١٥/٩/٢٠٠٦اشعار بالاستلام تبلغته الاخيـرة بتـاريخ        
بوجوب التوقف عن استعمال الاسـم التجـاري        انذرتها  

 للاسـم   اًكون هذا الامـر يـشكل اغتـصاب       دقت علقت   
      من هذا   التجاري المذكور دون وجه حق، وبالتالي ابتداء 

التاريخ لا يسع الجهة المـدعى عليهـا التـذرع بعـدم            
معرفتها بأنها تستعمل علامة تخص الغير، هذا فـضلاً         

هة المدعى عليها والتـي     عن قرينة واقعية مفادها ان الج     
شراب والتي تقع ضـمن     تتعاطى خدمة تقديم الطعام وال    

حيث تكثر منتجات الشركة المدعية ومن      نطاق جغرافي   
المفترض بالتالي انها بالحد المنطقي تـستعمل منتجـات         
الجهة المدعية والا بالحد الادنى تعـرف بوجـود هـذه           

 ـ         راض المنتجات وبالتالي هذه قرينة اخـرى علـى افت
قوى المثبتة بموجب الانذار    المعرفة فضلاً عن القرينة الأ    

  على ما فصلناه اعلاه؛
   في الركن المادي-ب

بما انه يقتضي التثبت من عنصر التقليد مـن جهـة           
ومن مدى الالتباس الذي يمكن ان يحدثه هذا التقليد فـي           

 المتوسط مع التعرض لمسألتين     أوذهن المستهلك العادي    
 التصنيف الدولي التي اثارتها الجهة      مسألةهامتين وهما   

 استعمال العلامة المدعى تقليـدها      مسألة و عليهاالمدعى  
 لمـا لهـاتين     عليهاكإسم تجاري من قبل الجهة المدعى       

  المسألتين من تأثير على الشكوى الراهنة؛
 فقهاً واجتهاداً بأن جـرم      عليهبما انه من المتفق     ) ١

 وما يليها   ١٠٥لمواد   ا أحكامالتقليد يكون متوفراً بحسب     
 مـن قـانون العقوبـات،       ٧٠٢ و ٢٣٨٥/٢٤من القرار   

ياً من علامة معينـة     أساسبمجرد ان يأخذ المقلِّد عنصراً      
 يضيف اليه قسماً آخـراً مـن علامـة          أووان يدمج به    

  اخرى بمعزل عن سوء النية؛



  العـدل  ١٣٢٦

  وعليه،
 ـولدى المقارنة بين العلام    علقـت  ... اذا دقـت    ن  يت

خاصـة الـشركة    دقت  علقت    ة و خاصة الشركة المدعي  
 يتضح للمحكمة ان المـشابهة الاجماليـة        عليهاالمدعى  

ي في علامـة الـشركة   ساسمتحققة بدليل ان العنصر الأ    
 تماماً مع   ان تتطابق انتل وال "دقت علقت " االمدعية هو لفظت  

العلامة المدعى تقليدها من قبل الجهة المـدعى عليهـا؛          
 لجهة لفظة اذا والنقاط      ان الفرق بين العلامتين    إلىنشير  

الثلاث الموجودة في علامة الشركة المدعيـة لا يلفـت          
النظر والسمع كما هو لنواحي التقارب، لأن العبرة هـي   
للانطباع العام الذي تتركه العلامة في ذهـن المـستهلك         
العادي، وبالتالي يكون التقليد على النحو المبين اعـلاه         

  قائماً؛
ولناحية الالتباس الـذي    بما انه ومن جهة اخرى      ) ٢

يمكن ان يحدثه هذا التقليد من وجهة نظـر المـستهلك           
العادي، فإننا نلاحظ ان الشركتين المدعيـة والمـدعى         

 كلتاهما تتعاطيان تجارة المواد الغذائية الاولى عن        عليها
طريق تصنيع وتوزيع الزيـوت والخـل والمـشروبات         

 خدمة الطعام   الروحية وغيرها من المواد الغذائية والثانية     
 ومـن   أيوالشراب وبالتالي فإن المستهلك هـو نفـسه         

يه التباس من ان    د ايضاً ان يخلق ل    يالسهل جداً والمنطق  
 هو امتداد لنشاط الـشركة      عليهامطعم الشركة المدعى    

المدعية بدليل استعمال العلامة الفارقة ذاتها والتي علقت        
دأبـت   التـي برأسه نتيجة لجهد ونشاط الشركة المدعية       

على مدى السنين التأسيس لمنتجاتها منها زيـت بـولس          
اذا دقـت   "والذي يحمل العلامة الفارقة المدعى تقليـدها        

حيث انصهرت العلامة الفارقة هـذه مـع اسـم           "علقت
 للاخرى، الامـر    اًالمنتج بحيث اصبحت كل منهما توأم     

 استقطاب زبائن الجهة المدعيـة      إلىالذي يؤدي بالنتيجة    
باس الذي يلحقه التشابه بـين العلامتـين فـي          بفعل الالت 

 عليهـا اذهانهم، الامر الذي يوفر ربحاً للشركة المدعى        
  على حساب الشركة المدعية صاحبة العلامة الحقيقية؛

  وعليه،
 أويكون الالتباس من وجهة نظر المستهلك العـادي         

المتوسط قائماً من جراء التقليد الحاصل من قبل الجهـة          
  ملاً بالتحليل المساق اعلاه؛المدعى عليها ع

 إخـتلاف  مـسألة بما انه تبقى مسألتان هامتان هما       
التصنيف الدولي للفئات المثارة من قبل الجهة المـدعى         
عليها نتيجة للتباين في وجهة الاستعمال بين العلامتـين         

 استعمال العلامة الفارقة المقلَّدة     مسألةالمقلَّدة والمقلِّدة، و  
ثير هـاتين المـسألتين علـى       كإسم تجاري ومـدى تـأ     

 وما يليها   ٧٠١استمرارية قيام جرم التقليد بمفهوم المواد       

 سلباً  ٢٣٨٥/١٩٢٤ وما يليها من القرار      ١٠٥عقوبات و 
  ام ايجاباً؛

 إخـتلاف  الاولى ولناحية    مسألةبما انه وبالنسبة لل   ) ٣
التصنيف الدولي للفئتين المقلَّدة والمقلِّـدة انطلاقـاً مـن          

مات التي توفرها كل من الشركتين الاولى        الخد إختلاف
والثانية على اعتبار ايضاً ان الاولـى تنـتج وتـوزع            
الزيوت والخل والمشروبات الروحية وغيـر الروحيـة        
وغيرها والثانية تقدم خدمات الطعام والشراب والايـواء        
المؤقت، فإنه وعطفاً على ما سيق اعلاه، يلاحظ انه وإن          

 اذا كانت العلامة الحقيقية      فيما مة ذا قي  ختلافكان هذا الإ  
 غيـر مـشهورة   أيما تزال في بداية رواجها وشهرتها       

ومعروفة الا انه ووفق المعطيات الثابتة في هذا الملـف          
نها إخاصة الشركة المدعية ف   وفيما خص العلامة المقلَّدة     

ذات شهرة تمتد جغرافياً على مختلف المناطق اللبنانيـة         
من مجال للاعتداد بالتصنيف الدولي     فإنه بالتالي لا يبقى     

للفئات على اعتبار ان الجهة المـدعى عليهـا تحـصد           
الشهرة التي زرعتها الجهة المدعية من اجـل تـرويج          

من ذلـك    مطعمها دون عناء، لا بل ذهب الاجتهاد اكثر       
باعتباره ان التطور الحاصل في النشاطات الاقتـصادية        

تجاري لا يقتصر   اظهر ان عدم المشروعية في التعامل ال      
 خطف زبائن الآخرين بحيـث      أوبالضرورة على سرقة    

ان عدم المشروعية قد يتأتى من تصرفات مشروع معين         
تجاه مشروع آخر غير منافس له وليس بينهمـا زبـائن           

  مشتركون،
(…) Dans la conception classique de la 

concurrence déloyale, l'existence d'un acte de 
concurrence dont l'objet était la caption d'une 
clientèle commune, était nécessaire pour engager la 
responsabilité de son auteur sur ce fondement. 
Cependant, il est apparu que la déloyauté dans les 
relations commerciales ne se traduisait pas 
nécessairement par un détournement de clientèle 
(…) 

Germain Michel et Vogel Louis (sous la 
direction de Ripert et Roblot) Traité de droit 
commercial – TI – 17ème éditon – LGDJ p. 533 no 
711) 

  وعليه،
 مجـدٍ  التصنيف الدولي غير     مسألةيضحى التمسك ب  

 بالـشرح   وغير منتج بمعرض الدعوى الراهنة عمـلاً      
 على ما سنشرح في     –المسهب اعلاه وعملاً بمبدأ ثابت      

 بمجال الحقوق التي يوليهـا القـانون        –الاسطر التالية   



  ١٣٢٧  الإجتهاد

 البحث بالنقطة الاخيرة    إلىلملكية التجارية وهذا يقودنا     ل
  المثارة؛

نه وعملاً بالمبدأ القائل ان ملكيـة علامـة         أوبما  ) ٤
 ـ و أصولاًتجارية مودعة ومسجلة      ـ ح ى شـهرة   ائزة عل

ورواج ولها عنصر زبائن متميز تولي صاحبها سـلطة         
 باستعمال العلامة   اً حصري اًاستئثارية، مانعة مطلقة وحق   

التجارية بكافة صورها سواء عن طريق وضعها كشعار        
 صـول ووفـق الأ  .. الـخ ...  انموذج أو اسم تجاري    أو

 تقليد الجهـة المـدعى      مسألةالمحددة قانوناً، وهنا تبرز     
لامة التجارية واستعمالها، فضلاً عن ايـداعها        الع عليها

علامة فارقة لدى مصلحة حماية الملكية الفكريـة فـي          
وزارة الاقتصاد وذلك بتاريخ لاحق لانذارها من الجهـة         

سم تجاري لمطعمها والمطاعم التـي تنـوي        االمدعية، ك 
افتتاحها ومدى تأثير هذا الامر علـى حقـوق الجهـة            

  د هذه؛المدعية وعلى دعوى التقلي
/ ٧٠١وبما ان العلامة الفارقة وكما عرفتها المـادة         

 الخدمة فـي    أو المنتوج   تميزعقوبات هي العلامة التي     
 أي المؤسـسة    أوحين ان الاسم هو الذي يميز المشروع        
  انه يرتبط مباشرة بهوية المؤسسة ذاتها؛

وبما ان هذا التمييز يصبح اكثر دقة عنـدما يـرتبط           
 أوري ذاتـه بتمييـز المنتوجـات        استعمال الاسم التجا  

الخدمات بحيث يعتبر الاسم التجاري في هـذه الحالـة          
بمثابة علامة تجارية كما هو الحال في القضية الراهنـة          

دقـت  "بحيث ان قيام المطعم باستعمال اسمه التجـاري         
في تمييز وجبات وخدمات الطعام والشراب التي       " علقت

  رية؛يقدمها يتحد ويعتبر بمثابة علامة تجا
 دالوز في القانون    ةراجع بهذا الخصوص موسوع   ت -

 هامـل  – ٢ رقـم  Nom Commercialالتجاري، لفـظ  
  .٩٩٣ فقرة ٢ولاغارد وجوفريه 

  وعليه،
يكون جرم تقليد العلامة الفارقة واقعاً بغض النظـر         
عن وجهة استعمال هذه العلامة من قبل الجهة المـدعى          

 اكثـر   أوعلامة   أو شعار   أو كإسم   تعليها سواء استعمل  
 على ما هو حاصل بمعرض الشكوى       المن وجهة استعم  

الراهنة، وذلك عملاً بمبدأ الحمايـة المطلـق والمـانع          
والاستئثاري الممنوح لعلامة الجهة المدعية، والتي يعود       
لها حصراً استعمال علامتها الفارقة بأي مظهـر كـان          
سواء عن طريق وضعها كعلامة فارقة على المنتجـات         

 من جهة اخرى واهم      كإسم تجاري، وكون   أوشعار   ك أو
 القـرار  مـن    ١٠٥ان القانون وتحديـداً فـي المـادة         

عقوبات فإن هاتين المـادتين     / ٧٠٢ والمادة   ٢٣٨٥/٢٤

وجبتا العقاب على كل من يقلّد علامة فارقة بكل اوجـه     أ
ن؛الاستعمال ولم تحصرها بوضعها على منتج معي  

  وبالتالي،
ح النقاط القانونية المثارة كافة     وبعد الاسهاب في شر   

/ ٧٠٢/وبعد البحث في كافة عناصـر جنحـة المـادة           
، ٢٣٨٥/١٩٢٤مـن القـرار     / ١٠٥/عقوبات والمادة   

يتضح جلياً ثبوتهما بحق كل من المدعى عليـه شـربل           
يوسف ابي نخول والشركة المدعى عليها سـنداً للمـادة          

 من قانون العقوبات وذلك عن طريـق اسـتخدام          ٢١٠
ا يؤلـف   معلامة الفارقة دقت علقت بالشكل الحاصل م      ال

قتضي معه بالتـالي    توبالتالي جرم تقليد العلامة الفارقة،      
  ادانتهما بموجبهما؛

وبما انه يقتضي الزام الجهة المدعى عليها التوقـف         
  عن استعمال العلامة الفارقـة المـشكو منهـا بكافـة            

 اسـم   أو سواء عن طريق علامـة فارقـة         أيصورها  
 وجه آخر على النحو المحدد في       أي أو شعار   أوري  تجا

  القانون؛
وبما انه يقتضي فضلاً عن ذلك الزام الجهة المدعى         
عليها بالتعويض، وترى المحكمة تقدير قيمة التعـويض        
في ضوء الظروف الموضوعية لهذه القضية بعـشرين        

  مليون ليرة؛
عقوبـات  / ٧٢١كما ترى المحكمة، وسـنداً للمـادة    

دقـت  "ة عن هذا الحكم على مدخل مطعـم         الصاق نسخ 
لمدة شهر، ونشر خلاصة هذا الحكم في جريدتي        " علقت

  على نفقة الجهة المدعى عليها؛" السفير"و" النهار"
وبما انه لم يعد من داعٍ للمزيد من البحث فيما تجاوز           

  .أسباب خالف من أو

  ،سبابلهذه الأ
  :نحكم بما يلي

 يوسف ابي نخـول،      شربل عليه المدعى   إدانةب: اولاً
، .م.م.المبينة كامل هويته اعلاه، وشركة دقت علقت ش       

من القـرار   / ١٠٥/عقوبات والمادة   / ٧٠٢/سنداً للمادة   
عقوبـات  / ٢١٠/، معطوفة على المـادة      ٢٣٨٥/١٩٢٤

للثانية، وتغريم كل منهما مبلغ خمـسماية الـف ليـرة           
  .لبنانية

 ـ       إب: ثانياً ن لزام الجهة المدعى عليهـا بـالتوقف ع
 بـأي شـكل مـن    "دقت علقت "استعمال العلامة الفارقة    

  .الاشكال على النحو المبين في متن هذا الحكم



  العـدل  ١٣٢٨

بالزام الجهة المدعى عليهـا بـشطب الاسـم         : ثالثاً
عـن الـسجل التجـاري    . م.م. ش"دقت علقت "التجاري  

 مـن مكتـب     "دقت علقت "وكذلك شطب العلامة الفارقة     
الـصناعة والتجـارة    حماية الملكية الفكرية لدى وزارة      

 امانة السجل التجاري في جبل لبنان ومـصلحة         إبلاغو
ارة المختصة صورة عن    حماية الملكية الفكرية في الوز    

  .جراء المقتضىهذا الحكم لإ
لزام الجهة المدعى عليها بـالتعويض عـن        إب: رابعاً

  .الشركة المدعية بعشرين مليون ليرة لبنانية
حكم علـى مـدخل     بالصاق نسخة عن هذا ال    : خامساً

 في محلة فيطرون لمدة شهر علـى        "دقت علقت "مطعم  
  .عليهانفقة الجهة المدعى 

" النهار"بنشر خلاصة هذا الحكم في جريدتي       : سادساً
  .عليهاعلى نفقة الجهة المدعى " السفير"و

بتدريك الجهة المدعى عليها النفقات القانونية      : سابعاً
خالفأو كل ما زاد ورد .  

    

  ي المنفرد الجزائي في صيداالقاض

  الرئيس باسم تقي الدين:الهيئة الحاكمة
  ٢٨/٥/٢٠٠٩ تاريخ ١١٦رقم : القرار

 احمد كساب/ محمد عنتر
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 في شكواه التي    عليهان الوقائع التي عرضها المدعى      
ار منع محاكمة عن المـدعي ليـست        صدر بنتيجتها قر  

 سبق له وعرض ذات الوقائع      قدوقائع كاذبة باعتبار انه     
في شكواه السابقة والتي صدر بنتيجتها حكم عن القاضي         

المنفرد الجزائي اخذ بها وادان المدعي بجـرم اصـدار          
 بعرض  عليهشيك بدون مؤونة، وبالتالي ان قيام المدعى        

ديدة مـع تغييـره فـي      الوقائع ذاتها من خلال شكوى ج     
الوصف الجرمي لا يمكن ان يشكل جرم الافتراء طالما         

  ادلـة   أو وقائع كاذبـة     أية شكواه الاخيرة    نانه لم يضم 
  .مختلقةمادية 

  :في القانون
 المدعى عليـه همـا      إلىان الجرمين المسندين    حيث  

   من قانون العقوبات،٤٢٩ و٤٠٢ المادتين اجرم
 ٤٠٢جرم المادة   وحيث من جهة اولى، وفيما خص       

 هذا  أوراقمن قانون العقوبات، يتبين لدى الاطلاع على        
الملف ان المدعى عليه سبق وتقدم بشكوى بحق المدعي         

 هذا الاخير اقدامه علـى سـحب شـيك دون           إلىناسباً  
رصيد، وقد صدر بنتيجة هذه الشكوى حكم عن القاضي         

 المـدعي فـي الـدعوى       إدانةالمنفرد الجزائي قضى ب   
 عقوبات، ومن ثم تقدم بشكوى      ٦٦٦ بجرم المادة    الراهنة

 هذا الاخير اقدامه علـى      إلىاخرى بحق المدعي ناسباً     
ه بطريقة الاحتيال، وقد صدر نتيجـة هـذه         أموالابتزاز  

الشكوى قرار عن قاضي التحقيق قضى بمنع المحاكمـة         
عن المدعي في الدعوى الراهنة لصدور حكـم سـابق          

  مشار اليه اعلاه،بموضوع النزاع وهو الحكم ال
وحيث ان نطاق البحث في الدعوى الراهنة يخـرج         

 من قانون العقوبات التـي      ٤٠٢ المادة   أحكامعن نطاق   
 وقـائع   إلى الادعاء باعتبار انه يتبين بالعودة       اليهااستند  

الدعوى الحاضرة ان المدعى عليـه قـد نـسب جـرم            
 شخصين محددين هما المدعي في الدعوى       إلىالاحتيال  

نة محمد عنتر والمدعو شريف عنتـر، وبالتـالي         الراه
 ٤٠٣ نص المادة    عمالإيقتضي البحث في مدى امكانية      

 ٤٠٢عقوبات في الدعوى الحاضرة وليس نص المـادة         
  عقوبات،

 المتمثل بتقديم شـكوى     عليه فعل المدعى    وحيث ان 
بموضوع احتيال بحق المدعي بعد ان سبق لـه وتقـدم           

صيد وفقاً لمـا تـم      بحقه بشكوى بموضوع شيك دون ر     
بيانه آنفاً لا يمكن ان يؤلف جرم الافتـراء المنـصوص         

 عقوبات طالما انه لم يثبت انه قـد         ٤٠٣عليه في المادة    
 المدعي في الدعوى الراهنة جرماً لم يرتكبـه         إلىنسب  

ر م انه بريء منه، سـيما وان القـرا        لع ي أوهذا الاخير   
لاحتيال  وقوع جرم ا   الصادر عن قاضي التحقيق لم ينفِ     

بالنسبة للمدعي بل قضى بمنع المحاكمـة عنـه لـسبق           
  الملاحقة، 



  ١٣٢٩  الإجتهاد

وحيث ان الوقائع التي عرضها المدعى عليـه فـي          
 صدر بنتيجتها قرار منع المحاكمة الـصادر        التيشكواه  

عن قاضي التحقيق ليست وقائع كاذبة باعتبار انـه قـد           
سبق له وعرض ذات الوقائع في شكواه السابقة والتـي          

تيجتها حكم عن القاضي المنفرد الجزائـي اخـذ   صدر بن 
ن إبها وادان المدعي بجرم شيك دون مؤونة، وبالتـالي          

قيام المدعى عليه بعرض الوقائع ذاتها من خلال شكوى         
جديدة مع تغييره في الوصف الجرمي لا يمكن والحالـة          
ما ذكر ان يشكل جرم الافتراء طالما انه لم يضمن فـي            

  ة،ق ادلة مادية مختلأواذبة  وقائع كأيشكواه هذه 
 أيوحيث على هدى ما تقدم، وبالنظر لعدم تـوافر          

 ٤٠٣ في المـادة     عليهامن عناصر الجنحة المنصوص     
من قانون العقوبات، يقتضي ابطال التعقبـات المـساقة         

  بحق المدعى عليه لهذه الجهة،
 ٤٢٩وحيث من جهة ثانية، وفيما يخص جرم المادة         

من مجمل ما ورد فـي الملـف     لم ينهض    هنإ، ف تعقوبا
 اقدام المدعى عليه على الاسـتيلاء       إلىادلة كافية تشير    

على كميات البنزين الموجودة فـي الخزانـات العائـدة          
للمدعي، فالدليل الوحيد المساق بحق المدعى عليه هو ما         

دلـة  أورد على لسان الشاكي في شكواه ولـم يعـزز ب          
 بـراءة   إعلانخرى، مما يوجب وعملاً بقرينة البراءة       أ

المدعى عليه مما نسب اليه لهذه الجهـة لعـدم كفايـل            
  الدليل،

 سـباب وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سـائر الأ       
 اما لكونهـا    الرد المخالفة مستوجبة    أووالمطالب الزائدة   

   لعدم تأثيرها على النزاع،أو رداً ضمنياً لقيت

  ،لذلك
  :نحكم بما يلي

اقة بحق المـدعى عليـه      بطال التعقبات المس  إب: اولاً
 مـن   ٤٠٣ و ٤٠٢احمد توفيق كساب بمقتضى المادتين      

   المبينة في المتن،سبابقانون العقوبات للأ
 براءة المدعى عليه من جـرم المـادة         إعلانب: ثانياً

   من قانون العقوبات لعدم كفاية الدليل، ٤٢٩
   خالف،أوبرد ما زاد : ثالثاً
  نونية كافة،بتدريك المدعي النفقات القا: رابعاً

    

  النبطيةالقاضي المنفرد الجزائي في 

 بلال بدر الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٩/٤/٢٠٠٩ تاريخ ٢٩٦رقم : القرار

 حسن ياسين ورفاقه/ ورثة المرحوم فضل ترحيني
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ل هـذه   ان التعويض الذي تقضي به المحكمة في مث       
الاحوال يكون من قبيل جبر الخواطر ويؤلف مـساهمة         



  العـدل  ١٣٣٠

متواضعة في مـساعدة ذوي المتـوفي علـى تخطـي           
 تُقَـدر  فالحياة البـشرية لا      الذي حل بهم،   الأليمالمصاب  

بثمن وهي فوق كل تعامل تجاري ولا يـصح تقويمهـا           
بكمية من النقود مهما بلغ مقدارها، والمحكمة في سـبيل          

أخذ بعين الاعتبار ظـروف الـدعوى       تحديد التعويض ت  
وحالة الافرقاء فيها كافة، خاصة وان الضرر ناشئ عن         

  .جرم غير مقصود اسهمت عدة عوامل في حصوله

  :في القانون
 دعـويي الحـق   إلىانه يقتضي، وقبل التطرق     حيث  

العام والحق الشخصي، معالجة مـا اثارتـه المطلـوب          
  ،"ة دفوع شكليةمذكر"ادخالهما في مذكرتيهما المعنونتين 

مـن قـانون    / ١٥٧/ المـادة    أحكامحيث يستفاد من    
 المحاكمات الجزائية، ان حـق الادلاء بالـدفوع         أصول

 وكيله امام القاضـي     أوالشكلية محصور بالمدعى عليه     
  المنفرد الجزائي،

فقرتها الثانية مـن القـانون      / ٥/وحيث تحدد المادة    
 دعـوى   عينه، المدعى عليه، بأنه كل شخص تقام عليه       

  الحق العام، 
المـذكورة ان   / ٥/ المادة   أحكاموحيث يستخلص من    
 أصـول  بمفهـوم قـانون      عليهالضامن لا يعتبر مدعى     

المحاكمات الجزائية، سيما وان مثولـه امـام المحكمـة     
الجزائية ينحصر بضمان الالزامات المدنية التي قد يحكم        

ن بها على المدعى عليه تبعاً للدعوى العامة، من غيـر ا      
   الضامن، دعوى الحق العام،أيتطاله، 

وحيث وتأسيساً، على ما تقدم، ولئن كان للضامن ان         
 دفاع متوافرة له بغية رفـع   أو دفوع   أو أسبابيدلي بأية   

 عدم توجبها اصلاً بحق     إعلان أوالالزامات المدنية عنه    
 سباب عليه المضمون، الا انه لا يسوغ اعتبار الأ        المدعى

دفـوع  "فاع المدلى بها من قبله بمثابـة         الد أو الدفوع   أو
 المحاكمات  أصولمن قانون   / ٧٣/بمفهوم المادة   " شكلية

  الجزائية كونه ليس مدعى عليه في دعوى الحق العام،
وحيث انه تبعاً لذلك، يقتضي اعتبار ما اثيـر مـن           
المقرر ادخالهما في مذكرتيهما المشار اليهما مجرد دفاع        

  اربته من هذه الناحية، الدعوى، يقتضي مقأساسفي 
  : في دعوى الحق العام-١

نه من الثابت بالوقائع والادلة المعروضة آنفاً،       حيث ا 
لا سيما ما افاد به المدعى عليهما، كما وتقرير الخبيـر           
المبرز في الملف، ان المدعى عليه ياسين كـان يقـود           
سيارة المرحوم ترحيني بسرعة سبعين كيلـومتراً فـي         

 بلدة عدشيت قـرب كـاليري       إلىله  الساعة ولدى وصو  
  إلـى وهبي حاول الانتقال من المسلك الذي يسير عليه،         

 هنـاك سـيارات     ت كان إذاالمسلك الآخر، دون ان ينتبه      
من سرعة اندفاع السيارة التـي      قادمة، ودون ان يخفف     

 يقود، ففوجئ بسيارة المدعى عليه علي حسن الذي         كان
 ثمانين كيلـومتراً    كان يسير على المسلك المقابل بسرعة     

في الساعة، وقد حاول هـذا الاخيـر ايقـاف سـيارته            
مستعملاً المكابح الا انه لم يتمكن من ذلك نتيجة تفاجئـه           
بسيارة المرحوم ترحيني، ونتيجـة سـرعته الزائـدة،         

 وفاة المرحـوم فـضل      إلىفحصل الاصطدام الذي ادى     
  ترحيني لاحقاً متأثراً بجروحه،

عى عليه ياسين لناحية وجود     وحيث ان ما اثاره المد    
سيارة اخرى اجبرته على استعمال المكابح وتغيير مقود        
السيارة كما افاد خلال مختلف مراحل التحقيـق وفـي          

ه، خاصة وان   يد الدليل الذي يؤ   إلىالمحاكمة، بقي مفتقراً    
قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعو سـمير صـفا          

ة كمـا يـزعم   وهو المفترض ان يكون سائق تلك السيار     
المدعى عليه ياسين، وذلك لعدم توافر ادلة تؤكـد بأنـه           

   هذا الاخير،عليه المسلك الذي يسير إلىحاول الدخول 
ود سيارة حاولت الدخول    جوحيث انه وعلى فرض و    

 كان يسير عليه المدعى عليه ياسـين،        الذي المسلك   إلى
فإن هذا لا يخفف من مسؤوليته، لسببين، الاول، انه من          

فترض بالسائق الحذر والمنتبه والـواعي ان يتوقـع         الم
حدوث مثل هذه الامور خاصة وانه في منطقة تجاريـة          
يتخللها العديد من المفارق، وثانياً، لأنه كان يقود بسرعة         

نه من تدارك دخول السيارة المزعومة      كبيرة نسبياً لم تمكِّ   
بالشكل السليم، بمعنى انه ونتيجة لسرعته الزائـدة لـم          

ن من ايقاف سيارته بالاعتماد على المكابح، وهـو         يتمك
  الامر المفروض به ان يفعله في مثل تلك الحالات،

من قـانون الـسير المعدلـة       / ١١/وحيث ان المادة    
، تنص في   ٢٤/٣/١٩٧٥تاريخ  / ٩٩٦١/بالمرسوم رقم   

  :فقرتها الاولى والرابعة على ما يأتي
يقظاً  على السائق ان يبقى، في جميع الحالات،         – ١"

ومسيطراً على مركبته بشكل يمكنه من اجـراء جميـع          
العمليات والمناورات المتوجبة، وعليـه، عنـد تحديـد         
سرعة مركبته، ان يأخذ بعين الاعتبار وضعية الطـرق         
وحالتها، وحمولة مركبته، والاحوال الجويـة، وكثافـة        
السير، وذلك لكي يكون بامكانه ايقاف مركبتـه ضـمن          

 عـائق   أي قبـل    أو الامام   إلىرة له   مدى الرؤية المتوف  
 ان  أويحتمل مصادفته، وعليه ان يخفف سرعة مركبته        

يوقفها كلما اوجبت الظروف ذلك وخاصة عندما تكـون         
  ،"الرؤية سيئة
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 على السائق ان يخفف سرعة مركبته كلما دعت         -٤"
  : ذلك، بنوع خاص في الحالات التاليةإلىالظروف 

  .ولة لدى اجتيازه المناطق المأه-أ
  . خارج المناطق المأهولة-ب
 في المنعطفات، والمنحدرات، وتقاطعات الطرق،      -ج

  ،..."وعند الاقتراب من رأس مرتفع
وحيث ان سرعة قيادة المدعى عليـه ياسـين كمـا           

 إلـى  آخر دون الانتباه     إلىومحاولته الانتقال من مسلك     
الطريق والتأكد من خلوها من السيارات، كما هو مبـين          

يشكلان اهمالاً وقلة احتراز وعدم مراعـاة للمـادة         آنفاً،  
المشار اليها، وتالياً فإن فعله يؤلف بحقـه جنحـة          / ١١/

  من قانون العقوبات،/ ٥٦٤/المادة 
وحيث انه وبالنسبة للمدعى عليه حسن، فإن سرعته        
الزائدة، ثمانين كيلومتراً في الساعة، لم تمكنه من ايقاف         

ليـاً تجنـب الاصـطدام      سيارته في الوقت المناسب وتا    
بسيارة المرحوم، الامر الذي يشكل اهمالاً وقلة احتـراز         

المذكورة، وتالياً يؤلف بحقـه     / ١١/وعدم مراعاة للمادة    
  من قانون العقوبات،/ ٥٦٤/جنحة المادة 

   اول،هذا من نحوٍ
ة مسؤولية  بوحيث انه من نحو ثان، يقتضي تحديد نس       

  ث،كل من المدعى عليهما في حدوث الحاد
 ياسـين هـو   عليـه وحيث انه بالنظر لكون المدعى      

ي للحادث، فإنه يتحمل النسبة الاكبر من       ساسالمسبب الأ 
المسؤولية التي تحددها المحكمة مئوياً بخمسة وسـبعين        

 حسن مـا نـسبته      عليهبالمائة، في حين يتحمل المدعى      
  خمسة وعشرون بالمائة من المسؤولية،

  : في دعوى الحق الشخصي-٢
 قيمة التعويض المتوجب للجهة     يدنه وقبل تحد  حيث ا 
قتضي معالجة ما اثارته المطلـوب ادخالهمـا        تالمدعية،  

  لهذه الناحية،
  :AUG في ادلاءات شركة -أ

 AUGحيث ان الجهة المدعية تداعي شركتي التأمين        
وفكتوار، لالزامها بالتعويض عن الاضرار التي اصيبت       

  بها نتيجة وفاة المرحوم فضل ترحيني،
 ان سيارة الهوندا خاصة المرحـوم       يتبينوحيث انه   

 بموجـب   AUGفضل ترحيني مؤمنة الزامياً لدى شركة       
، ١٧/١٢/٢٠٠٥تـاريخ   / ٨٨٤٠٤٩/عقد ضمان رقـم     

وقد ابرز في الملف كتاب من تلك الشركة تتعهـد فيـه            
بتنفيذ عقد الضمان وتسديد ما يترتب على المؤمن مـن          

مة، كمـا ان سـيارة      مسؤولية قانونية تقضي بها المحك    
 علي حسن مؤمنة بـدورها      عليهالفولفو خاصة المدعى    

الزامياً لدى شركة فيكتوار بموجب بوليصة ضمان رقـم   
٨٤٥٣/VB    وقد ابرز فـي     ٢/٥/٢٠٠٧ صالحة لغاية ،

الملف كتاب تتعهد فيه هـذه الـشركة بتـسديد المبلـغ            
 من المصاريف العائدة للمرحوم فـضل       عليهاالمتوجب  
  ترحيني،
رايترز غـروب   رث ان شركة اميريكـان انـد      وحي

 طلـب ادخالهـا     ردقد ادلت بوجوب    ) AUG. (ل.م.ش
 ثلاثة اوردتها، الاول، عدم جـواز تقـديم         سبابشكلاً لأ 

 لا   أنـه  مثل هذا الطلب امام القاضي الجزائي معتبـرة       
    ل في الـدعوى المدنيـة      دخِيمكن للمدعي الشخصي ان ي

ركة التأمين ضـامنة    المقامة منه امام القضاء الجزائي ش     
المدعى عليه مسبب الضرر الذي قاضاه، لأن اختصاص        
المحكمة الجزائية يقتصر على المدعى عليه دون ضامنه        

  الذي لا يعمدنياً عنه بل يرتبط معـه برابطـة    مسؤولاًد 
عقدية، والثاني، لإنه وكما أدلت لم يتخذ المدعون صـفة          

مـن  / ١٣ / بحقها كما تفرض المـادة     الإدعاء الشخصي 
، والثالث، لعـدم    ١٠٥/١٩٧٧المرسوم الاشتراعي رقم    

دفع الرسوم المتوجبة عن طلب الادخال، لأن هذا الاخير         
في الحالة المعروضة يمثل طلباً طارئاً يخـضع لـدفع          

  الرسم النسبي القانوني عنه،
وحيث انه وبالنسبة لما اثير لهذه الناحية، فإنـه بعـد       

الجزائية الجديـد رقـم      المحاكمات   أصولصدور قانون   
، وما ورد فيه من نصوص      ٢٠٠١ آب   ٧تاريخ  / ٣٢٨/

تجيز الادعاء امام القضاء الجزائي بوجه الـضامن، لا         
 أحكاممنه، لم يعد من مجال للتذرع ب      / ١٦٣/سيما المادة   

، ويكون بالتالي مـن     ١٠٥/٧٧المرسوم الاشتراعي رقم    
  ،الجائز مداعاة شركة الضمان امام القضاء الجزائي

 تـاريخ ،  ٣١١/٢٠٠٢المعنـى قـرار رقـم        بهذا   
، تمييز جزائي، غرفـة ثالثـة، الـرئيس         ١٠/٧/٢٠٠٢

اران الياس عبداالله وجـورج     شعفيف شمس الدين، المست   
  حيدر، منشور في موسوعة كساندر الالكترونية،

 المحاكمـات   أصـول وحيث انه، ولئن كان قـانون       
 القـضاء   الجزائية الجديد، قد اجاز مداعاة الضامن امام      

   اسلوبها،أوالجزائي، الا انه لم يحدد شكل تلك المداعاة 
 في ظل غياب هذا التحديد، تكون مـداعاة         وحيث انه 

 مطالبتـه   إلىالضامن اياً كان شكلها، طالما انها ترمي        
بالتعويض عن الضرر الحاصل بفعل المضمون، مقبولة       
امام القضاء الجزائي، ويكون تالياً طلب الجهة المدعيـة         

  الزام الشركتين بالتعويض مقبولاً في هذه الدعوى،



  العـدل  ١٣٣٢

  ر بخلاف ذلك،ي ما اثردوحيث استتباعاً يقتضي 
   اول،هذا من نحوٍ

 تـدلي   AUGوحيث انه من نحو ثان، فـإن شـركة          
بوجوب اخراجها من المحاكمة لعدم شمول عقد الضمان        

  الاضرار التي تلحق بصاحب المركبة المؤمنة،
ءات الـشركة المطلـوب    وحيث انه يتضح مـن ادلا     

ادخالها، التي لم تنازع الجهة المدعية بـصحتها، بـأن          
المادة الثالثة من الشروط العامة لعقد الضمان الالزامي،        

 كـان   التـي والمشار اليه آنفاً، العائد لسيارة الهونـدا،        
ر في حكـم    بعتَعلى انه لا ي   " على متنها، تنص     يالمتوف

مان مالك المركبـة    الغير ولا يستفيد من تعويضات الض     
  ،"المضمونة وكل شخص انتقلت اليه حراستها

وحيث انه وتبعاً للعقد الموقع بين المطلوب ادخالهـا         
ومالكي سيارة الهوندا، فـإن ضـمان الاولـى يـشمل           
الاضرار التي من الممكن ان تصيب الغير المتضرر من         
السيارة المضمونة، ولا يمتد ليـشمل الاضـرار التـي          

   حارسها،أوارة تصيب مالك السي
 ـوحيث ان المدعين في الدعوى الراهنة        م ورثـة   ه

  المرحوم فضل ترحيني،
 هـو مالـك الـسيارة سـيارة        الأخيروحيث ان هذا    

 بالحد الادنى حارسها، فلا يشمله، وتاليـاً لا         أوالهوندا،  
، بمعنـى ان    AUGيشمل ورثته عقد الضمان مع شركة       

ها المتوفي  هذه الاخيرة لا تغطي الاضرار التي اصيب ب       
  والتي يطالب ورثته بها،

وحيث ان الغير الذي من الممكـن ان يـستفيد مـن            
 ليس في عداد المدعين في الدعوى       AUGضمان شركة   

  الحاضرة،
 طلب المـدعين    ردوحيث انه ونتيجة لذلك، يقتضي      

 بـالتعويض عـن الاضـرار التـي         AUGالزام شركة   
  اصابتهم،

  : في تحديد التعويض-ب
ن يطالبون بالزام المـدعى عليهمـا       حيث ان المدعي  
تأمين بتعويضهم عن الـضرر الـذي       وشركة فكتوار لل  

هم نتيجة خسارتهم للمرحوم فضل ترحيني، والذي       بااص
  قدروه بمبلغ ماية الف دولار امريكي،

 المرحوم فضل ترحيني كان فـي الثامنـة         وحيث ان 
 يكـون    عمره عند وفاته فإن ضرراً كبيراً      والعشرين من 

والديه وزوجته المدعين نتيجة موته اذ بفقده قد        قد لحق ب  
خسروا السند الذي يعولون عليه وقد كابـدوا الحـسرة          

  والالم نتيجة غيابه،

وحيث ان التعويض الذي تقضي به المحكمة في مثل         
هذه الاحوال يكون من قبيل جبـر الخـواطر ويؤلـف           
مساهمة متواضعة في مساعدة ذوي المتوفي على تخطي        

 حل بهم، فالحياة البـشرية لا تقـدر        الذييم  المصاب الال 
يهمـا  وبثمن وهي فوق كل تعامل تجاري ولا يـصح تق         

بكمية من النقود مهما بلغ مقدارها، والمحكمة في سـبيل          
تحديد التعويض تأخذ بعين الاعتبار ظـروف الـدعوى         
وحالة الافرقاء فيها كافة، خاصة وان الضرر ناشئ عن         

  مل في حصوله،جرم غير مقصود اسهمت عدة عوا
وحيث انه ونتيجة لما ذكر اعلاه، وبما لهذه المحكمة         
من سلطة في التقدير، فإنهـا تـرى تحديـد التعـويض           
المتوجب للمدعين بمبلغ اربعين مليون ليرة لبنانية، وتالياً        
الزام المدعى عليه حسن ياسين بمبلغ ثلاثين مليون ليرة         

مـا والـزام    لبنانية سنداً لنسبة مسؤوليته عن الحادث، ك      
المدعى عليه علي حسن بالتضامن والتكافل مع شـركة         

بمبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية     . ل.م.فيكتوار للتأمين ش  
  سنداً لنسبة مسؤوليته عن الحادث،

 رد هذه النتيجة يقتضي     إلىوحيث انه وبعد التوصل     
   خالف،أوكل ما زاد 

وحيث ان المحكمة وبما لها من سلطة في التقـدير،          
 التقديريـة المخففـة     سباب منح المدعى عليهما الأ    ترى

  للعقوبة،

  ،لذلك
  :حكمي

 المدعى عليهما حسن رشيد ياسين، وعلي       إدانة ب -١
محمد علي حسن، المبينة هويتاهما كاملتين في مـستهل         

/ ٥٦٤/هذا الحكم، بالجنحة المنصوص عليها في المادة        
من قانون العقوبات، وبحبس كل واحد منهما مدة سـتة          

/ ٢٥٤/شهر، وبتخفيض هذه العقوبة تخفيفاً سنداً للمادة        ا
من قانون العقوبات، واستبدال الحبس بالغرامة البالغـة        
خمسماية الف ليرة لبنانية، على ان يحبس كـل واحـد           
منهما يوماً واحداً مقابل كل عشرة الاف ليرة لبنانية من          

من / ٥٤/الغرامة اذا تخلف عن دفعها وذلك سنداً للمادة         
  انون العقوبات،ق

 بالزام المدعى عليه حسن ياسين بأن يدفع للجهة         -٢
ن مليون ليرة لبنانية من قيمـة    والمدعية مبلغاً وقدره ثلاث   

  التعويض المحكوم به سنداً لنسبة مسؤوليته عن الحادث،
 عليـه علـي حـسن بالتـضامن         ى بالزام المدع  -٣

 بأن يـدفعا  . ل.م.والتكافل مع شركة فيكتوار للتأمين ش     
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للجهة المدعية مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية سنداً لنسبة         
  مسؤولية المدعى عليه عن الحادث،

   خالف،أو برد كل ما زاد -٤
مـا الرسـوم والنفقـات      يه بتضمين المـدعى عل    -٥

  القانونية كافة، بنسبة مسؤولية كل منهما،
    

  القاضي المنفرد الجزائي في النبطية

  بلال بدر الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ١٥/٤/٢٠٠٩ تاريخ ٣٠٣رقم : القرار

 مصطفى رباح ورفاقه/ يوسف حجازي ورفاقه
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  :القانونفي 
لجهـة المـدعى عليـه    :  في دعوى الحق العام   -١

  :مصطفى رباح
  : بالنسبة لجرمي التزوير واستعمال المزور-أ

ثابت بالوقائع والادلة المعروضة آنفاً،     انه من ال  حيث  
 مصطفى رباح على تزوير الـشيكات       عليهاقدام المدعى   

ى استعمالها مع   الثلاثة المشار اليها في باب الوقائع، وعل      
ها من خلال تسليمها للمدعيين حجازي      العلم بأمر تزوير  

  وشومان،
  :إلىث ان المحكمة كونت قناعتها هذه بالاستناد يوح

مدعيين حجـازي وشـومان، لناحيـة ان         اقوال ال  
المدعى عليه هو من سلمهما تلك الشيكات، واقرار هـذا          
الاخير بذلك واعترافه بأنه قام بتسليم المدعيين الشيكات        

  كتسديد منه لثمن السيارة والحفارة المنوه عنهما،
 تأكيد المدعي بنك الاعتماد اللبناني بأن الـشيكات         

 ـشكلاً و مزورة وانها غير صادرة عنه       اً وانـه لا    أساس
 أي عميل باسم طانيوس صـوما، وانهـا         أييوجد لديه   

الشيكات تفتقد لبعض الشيفرات الخاصـة بالمـصرف،        
  بوعات المستعملة من قبله،ن نوعية المطومختلفة ع

 لناحية انه استحصل على     عليه إن ما يثيره المدعى      
تلك الشيكات من شخص يدعى محمد عفيف شمس، بقي         

 الدليل الذي يؤيـده، ويحمـل فـي      إلى يفتقر   مجرد قول 
طياته سبب عدم الاقتناع به، بالنظر لكون المدعى عليه         
اكد امام المحكمة بأن المدعو شمس هو تاجر مخـدرات          
وانه متوارٍ عن وجه العدالة وتالياً لا يمكنه الشهادة امام          

  القضاء،
 مصطفى رباح في    عليه كما ان ما ادلى به المدعى        

حقيق الاستنطاقي، من انه قبل استلامه للشيكات       سياق الت 
 بنك الاعتمـاد وسـأل   إلىمن المدعو شمس توجه واياه  

ورج صوما، فقيل   عن اسم صاحب الشيكات طانيوس ج     
 اسمه جيد في السوق، هي واقعـة عاريـة عـن            له بأن 

الصحة ولا تستقيم مع الواقع، وتـشكل محاولـة مـن           
نه وببساطة وكما   المدعى عليه للتنصل من المسؤولية، لا     

يؤكد المدعي بنك الاعتماد لا اسم للمدعو صـوما فـي           
 قـد قـصد فـرع       عليهقيوده، وبالتالي اذا كان المدعى      

  المدعي، كما يزعم، لكان علم بأن الشيكات مزورة،
وحيــث ان فعــل المــدعى عليــه الاول بالــشكل 

مـن  / ٤٧١/الموصوف اعلاه يؤلف بحقه جنحة المادة       
 جنحة المادة   الثانيي حين يؤلف فعله     قانون العقوبات، ف  

   من القانون عينه،٤٧١/٤٥٤
  : بالنسبة لجرم الاحتيال-ب

حيث انه من الثابت بالوقائع والادلة المعروضة آنفاً،        
ان المدعى عليه مصطفى رباح انتحل صفة نقيب فـي          
قوى الامن الداخلي لدفع المدعيين على القبول بتـسليمه         

 على الاقتناع بصحة الشيكات     السيارة والحفارة وحملهما  
  التي زودهما بها،



  العـدل  ١٣٣٤

  :اله لصفة نقيب ثابت من خلالحوحيث ان انت
ه لزي نقيب في قوى الامن الداخلي لـدى         ئ ارتدا -١

شرائه السيارة والحفارة، وهـذا مـا اكـده المـدعيان           
والمدعى عليهما حسن رباح ومحمد نزها، وما لم ينكره         

   مصطفى،عليهالمدعى 
ين من الشيكات الثلاثة بصفة نقيـب        تجييره شيك  -٢

في قوى الامن الداخلي، كما يظهر من صورتي هـذين          
  الشيكين،

 تنظيم وكالة بيع السيارة له بصفته نقيباً في قوى          -٣
  الامن الداخلي،

وحيث ان ما صرح به المدعى عليه مصطفى رباح         
امام المحكمة من انه كان يرتدي الزي العسكري لنقيـب          

داخلي لأنه لم يعلم بأمر انهاء خدماتـه،    في قوى الامن ال   
هو قول مردود ويقتضي عدم الالتفات اليه، لأن البرقية         

 المـدير العـام   إلىالمرسلة من امين عام مجلس النواب     
ــرقم  ــداخلي تحــت ال ــن ال ــوى الام ــاريخ / ٧/لق ت

المـدعى  "، والمبرزة في الملف، تؤكد بأن       ٣١/١/٢٠٠٨
 مجلس النواب   ةطعليه مصطفى رباح كان من عديد شر      

، " لطلبه ء بنا ١٢/٥/٢٠٠٧وانه سرح من الخدمة بتاريخ      
اذاً البرقية تؤكد علمه بأمر تسريحه لأنه حـصل بنـاء           
لطلبه، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى، وعلى فـرض          
انه لم يطلب تسريحه كما يزعم، فإن واقعة تسريحه من          
الخدمة وتالياً انقطاعه عن العمل حصلت قبـل ثمانيـة          

هر من تاريخ عملية بيع السيارة والحفارة، الامر الذي         اش
يدل على ان المدعى عليه قطعاً عالم بها، ولا يمكن بأي           

ع عن عمله كل هذه المـدة        بأنه انقط  شكل اقناع المحكمة  
  دون ان يعرف السبب،

 بتوسـل المنـاورات     عليـه وحيث ان قيام المدعى     
 ـ   باتيالية بارتدائه الزي العسكري لـض     الاح وى ط فـي ق

الامن الداخلي، كما وتسليمه المدعيين شـيكات مـزورة         
بهدف حملهما على تسليمه السيارة والحفارة، موضـوع        

مـن قـانون    / ٦٥٥/الدعوى، يؤلف بحقه جنحة المادة      
  العقوبات،

مـن قـانون    / ٦٦٦/ بالنسبة لجـرم المـادة       -ج
  :العقوبات

 عليـه حيث ان القرار الظني قـد احـال المـدعى           
كم امام هذه المحكمـة ناسـباً اليـه         مصطفى رباح ليحا  

  من قانون العقوبات،/ ٦٦٦/اقترافه لجنحة المادة 
 ان الشيكات الثلاثة موضـوع      الثابتوحيث انه من    

   لها في قيـود المـدعي       أساسهذه الدعوى مزورة ولا     

) أ(بنك الاعتماد اللبناني، كما سلفت الاشارة فـي البنـد          
  آنفاً،

المذكورة لا بـد   / ٦٦٦/وحيث انه ولقيام جرم المادة      
ك يستجمع العناصر الكاملة للـشيك،      يان يكون هناك ش   

  وان يتم اصداره دون ان تتوافر له المؤونة،
وحيث ان الشيكات الثلاثة، موضوع هذه الـدعوى،        
هي شيكات مزورة ولا قيود لها في المصرف المدعي،         
وبالتالي لا تكون مستجمعة لعناصر الشيك للقول بعـدم         

  ة لها عند اصدارها،توافر مؤون
المشار اليهـا  / ٦٦٦/وحيث ان عناصر جنحة المادة     

 إلـى تكون والحالة هذه غير متوافرة الامر الذي يفضي         
كف التعقبات عن المدعى عليه مصطفى ربـاح لهـذه          

  الناحية،
  :لجهة المدعى عليهما حسن رباح ومحمد نزها

بالوقائع والادلة المعروضة آنفاً،    حيث انه من الثابت     
لا سيما اقوال المدعيين، وما صرح به المدعى عليهمـا          

 مصطفى رباح، ان دور المدعى      عليهوادلاءات المدعى   
عليهما حسن رباح ونزها اقتصر على مرافقة المـدعى         

 التـدخل بـشراء     إلىعليه مصطفى دون ان يتعدى ذلك       
 المساعدة فـي تنفيـذ المنـاورات        أوالسيارة والحفارة   

دعى عليه مصطفى من الحـصول      الاحتيالية لتمكين الم  
 أوعليهما، فهما لم يعلما بنية المدعى عليـه مـصطفى           

بوضعه ولم يشاهدا الشيكات موضوع الدعوى سوى عند        
 المدعيين، علمـاً    إلىتسليمها من المدعى عليه مصطفى      

افات وحفارات وكـان    ران حسن رباح هو ميكانيكي ج     
، دوره محصوراً بفحص الحفارة والتأكد مـن سـلامتها        

 مشاركة المدعى عليه مصطفى     إلىفيما كان نزها يهدف     
  .رباح من خلال استثمار الحفارة بعد شرائها

هما يوحيث انه بغياب الدليل على مشاركة المدعى عل       
بتزوير واستعمال الشيكات، وعلى مساعدتهما في عملية       

 إعلانالاحتيال التي قام بها المدعى عليه رباح، يقتضي         
/ ٦٥٥/ و ٤٧١/٤٥٤و/ ٤٧١/لمواد  براءتهما من جنح ا   

من قانون العقوبات، كما كف التعقبات بحقهمـا لناحيـة          
  للسبب المذكور آنفاً،/ ٦٦٦/جنحة المادة 

  : في دعوى الحق الشخصي-٢
حيث ان المدعيين بنك الاعتماد اللبنـاني ويوسـف         

لزام المدعى عليهم بالتعويض عليهما     إحجازي يطالبان ب  
  صابهما،عن العطل والضرر الذي ا

وحيث ان المحكمة وبما لها من سلطة فـي التقـدير           
ترى تحديد التعويض بمبلغ خمسماية الف ليـرة لبنانيـة        

  لكل من المدعيين،



  ١٣٣٥  الإجتهاد

  ،لذلك
  :حكمي

، المبينة  رباح المدعى عليه مصطفى علي      إدانة ب -١
هويته كاملة في مستهل هذا الحكم، بالجنحة المنصوص        

ه بـس لعقوبـات، وبح من قانون ا / ٦٥٥/عليها في المادة    
  مدة سنة ونصف السنة وتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية،

/ ٤٧١/ بادانته بالجنحة المنصوص عنها في المادة        
ه مدة سـنة ونـصف الـسنة    بسمن قانون العقوبات وبح  

  وبتغريمه مبلغ وقدره خمسماية الف ليرة لبنانية،
/ ٤٥٤/ بإدانته بالجنحة المنصوص عنها في المادة        

ه بسمن قانون العقوبات وبح   / ٤٧١/فة على المادة    معطو
مدة سنة ونصف السنة وبتغريمه مبلغ خمـسماية الـف          

  ليرة لبنانية،
 بعدم ادانته بالجنحة المنصوص عليها فـي المـادة          

 وكف التعقبات عنه لناحيتها لعدم توافر عناصرها        ٦٦٦
  القانونية،

/ ٢٠٥/دغام العقوبات المحكوم بها سنداً للمـادة        إ ب 
من قانون العقوبات، بحيث لا تنفذ بحقه سـوى عقوبـة           
الحبس لمدة سنة ونصف السنة والغرامة البالغة مليـون         

مقابل كل عشرة   واحداً  ليرة لبنانية، على ان يحبس يوماً       
الاف ليرة لبنانية من الغرامة اذا تخلف عن دفعها وذلك          

 من قانون العقوبات، وعلى ان تحسب له        ٥٤سنداً للمادة   
  دة توقيفه الاحتياطي،م

 المدعى عليهما حسن هـادي ربـاح        إدانة بعدم   -٢
ومحمد صبحي نزها المبينة هويتاهما كاملتين في مستهل        

 ٤٧١/٤٥٤و/ ٤٧١/و/ ٦٥٥/هذا الحكم، بجنح المـواد      
 براءتهما منها لعدم تـوافر      إعلانمن قانون العقوبات، و   

  الدليل،
ي المـادة   بعدم ادانتهما بالجنحة المنصوص عليها ف      

وكف التعقبات عنهمـا لناحيتهـا لعـدم تـوافر         / ٦٦٦/
  .عناصرها القانونية

 بالزام المدعى عليه مصطفى رباح بـأن يـدفع          -٣
للمدعي يوسف ديب حجازي مبلغ خمسماية الف ليـرة         
لبنانية يمثل قيمة العطل والضرر الذي لحق بـه، كمـا           

 ـ        اني والزامه بدفع مبلغ مماثل للمدعي بنك الاعتماد اللبن
  يمثل قيمة العطل والضرر الذي اصابه،

 بتضمين المدعى عليه مصطفى ربـاح الرسـوم    -٤
  .ت القانونيةقاوالنف

    

  القاضي المنفرد الجزائي في النبطية

  الرئيس بلال بدر:الهيئة الحاكمة
  ٢٧/٤/٢٠٠٩ تاريخ ٣٥٦رقم : القرار

 محمد مزهر/ ذيب هاشم
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سـند  "نـون بعبـارة      المع الدعوىان السند موضوع    
لا يعني بعد استثبات الوقائع ان المبلغ المدون في         " امانة

 الامانة، اذ ان    أساس المدعى عليه على     إلىمتنه قد سلِّم    
الامانة لا تتحقق بمجرد ذكر عبارات مموهة ومصطنعة        
في الاقرارات والتعهـدات الخطيـة، وانمـا يجـب ان           

الفـريقين،  تستخلص من حقيقة العلاقة التي قامت بـين         
م حقيقـة وصـدقاً، وانـه اذ اتفـق          يفيجب ان يتم التسل   

الفريقان على اسباغ صفة الامانة على التعامل الذي قام         
 الدعوى الطابع الجزائي لاحقـاً، وثبـت        لإلباسبينهما  

للمحكمة عدم صدق ذلك، فإنها لا تأخذ بالوصف الـذي          
اطلقه الفريقان على السند وترى انه يؤكد وجـود ديـن           

ة المدعى عليه لمصلحة المـدعي نتيجـة التعامـل          بذم
  .التجاري بينهما
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  :في القانون
  : في دعوى الحق العام-١

ه ليحاكم  ان النيابة العامة قد احالت المدعى علي      حيث  
/ ٦٧١/امام هذه المحكمة ناسبة اليه اقترافه لجنحة المادة         

  من قانون العقوبات،



  العـدل  ١٣٣٦

وحيث انه من الثابت بالوقائع والادلـة المعروضـة         
  :آنفاً الآتي

ان علاقة تجارية جمعت بين المدعي والمدعى       : اولاً
عليه، تمثلت ببيع الاول مـن الثـاني شـركته ومحلـه            

 الـف دولار     سبعين قيا بمبلغ التجاري الموجود في افري   
امريكي، وان هذه العلاقة بدأت في شهر آب من العـام            

 وامتدت حتى شهر تشرين الاول من العام نفسه،         ٢٠٠٨
وهذا ثابت من خلال اقوال المدعي نفسه وما ادلى بـه           

  .المدعى عليه ايضاً
ان المدعى عليه لم يسدد كامل ثمـن المبيـع،          : ثانياً

، دفع مبلغ ثمانية الاف دولار      حيث وكما صرح المدعي   
امريكي، ولم يقم بتسديد المبلغ المتبقي، على الرغم مـن          

  .مطالبة المدعي له بذلك
 السند المنظم من قبل المدعى عليـه،        خيان تار : ثالثاً

وتالياً تاريخ تسليمه للمبلغ المذكور في سند الامانة، قـد          
تم بتاريخ لاحق لتاريخ الصفقة الحاصلة بـين فريقـي          
النزاع، بمعنى ان شريك المدعي، كما صرح هذا الاخير         

 إلـى امام المحكمة قام بتسليم المبلغ المذكور في الـسند          
 المدعي، في الوقت الذي كان      إلىه  مالمدعى عليه، ليسل  

دولار /٦٢٠٠٠/مبلـغ   بالمدعى عليه مـديناً للمـدعي       
  امريكي كما اشار المدعي نفسه،

كمـة، بأنـه لا     ان المدعي صرح امـام المح     : رابعاً
عاد واقر بالتعامل الحاصل بينهما     (يعرف المدعى عليه،    

، وان شريكه في افريقيا قام بتسليم المدعى عليـه          )لاحقاً
المبلغ موضوع سند الامانة ليسلمه له في لبنان، دون ان          

 سبب منطقي ومقنع يبرر من خلاله فعل        أييقدم المدعي   
عى عليه الـذي     المد إلىشريكه، المتمثل في تسليم المال      

مـدعي، والـذي لا     دولار لل /٦٢٠٠٠/هو مدين بمبلـغ     
  يعرفه هذا الاخير،

المـذكورة،  / ٦٧١/دة   الما أحكاموحيث انطلاقاً، من    
: سيء الامانة هو الذي تصرف إما     ها فان م  وتحليلاً لنص 

 بأشياء من المثليـات سـلمت اليـه         أولغ من المال،    بمب
  م،لاجراء عمل معين لصالح المسلِّ

 انه يتضح من سياق ما اسـتثبتته المحكمـة،          ثوحي
 مبلغ مـن    أيوالمبسوط آنفاً، ان المدعى عليه لم يستلم        

 هذا الاخير، ودليل ذلك     إلىشريك المدعي بهدف تسليمه     
التعامل التجاري الذي حصل بين الفـريقين والمتمثـل         

 لشركة المدعي ومحله في افريقيـا،       هبشراء المدعى علي  
ت مالية بين الطرفين، حـصلت      وما نتج عنه من علاقا    

بتاريخ يتزامن مع تاريخ السند موضوع الدعوى، ترتب        
الأمر بنتيجتها دين بذمة المدعى عليه لمصلحة المدعي،        

الذي يحمل المحكمة على الاقتناع بأن سند الامانة هـذا          
يأتي في سياق تصفية العلاقـة الماليـة التـي جمعـت            

ن تبرير سـبب    الطرفين، سيما وان المدعي لم يتمكن م      
تسليم المدعى عليه لمبلغ سند الامانة من جهة ومن جهة          
اخرى لم يستطع تفسير سبب تبرع المدعى عليه الذي لا          
يعرفه كما صرح، وقبوله بمهمة التسلم والتـسليم، فـي          

الـف  / ٦٢/الوقت الذي كان هذا الاخير مديناً له بمبلغ         
دولار كما صرح، سيما وان المدعى عليه انكـر فـي           

لتحقيقات الاولية والاستنطاقية ولاحقاً امام المحكمـة ان        ا
 مبلغ من المال من شـريك المـدعي،   أييكون قد استلم    

فمن غير المنطقي ولا يستقيم مـع التسلـسل الطبيعـي           
للامور قيام المدعي، عن طريق شريكه، بتسليم المدعى        

 له  اًعليه لمبلغ من المال في وقت كان المدعى عليه مدين         
  كبر من المال،بمبلغ ا

 تشرين  ٢٤وحيث ان السند موضوع الدعوى تاريخ       
 ـلا يع " سند امانة " بعبارة   ننوِ، والذي ع  ٢٠٠٨الاول    ين

بعد استثبات الوقائع اعلاه، ان المبلغ المدون في متنه قد          
 الامانة، اذ ان الامانة     أساس على   عليه المدعى   إلىسلم  

فـي   ذكر عبارات مموهة ومـصطنعة       لا تتحقق بمجرد  
ات الخطية، وانما يجب ان تـستخلص    هدقرارات والتع الإ

من حقيقة العلاقة التي قامت بين الفريقين، فيجب ان يتم          
التسليم حقيقة وصدقاً، وانه اذا اتفق الفريقان على اسباغ         
صفة الامانة على التعامل الـذي قـام بينهمـا لالبـاس            
الدعوى الطابع الجزائي لاحقاً، وثبـت للمحكمـة عـدم          

نها لا تأخذ بالوصف الذي اطلقه الفريقـان    إ ذلك، ف  صدق
على السند، وترى، في الحالة المعروضة، ان السند يؤكد         
وجود دين بذمة المدعى عليه لمصلحة المـدعي نتيجـة          

  التعامل التجاري بينهما،
 لذلك لا تكون العناصـر الجرميـة        وحيث انه نتيجةً  

الامـر  متوافرة بحق المدعى عليه     / ٦٧١/لجنحة المادة   
   ابطال التعقبات بحقه،إلىالذي يؤدي 

  : في دعوى الحق الشخصي-٢
 النتيجة المبـسوطة اعـلاه      إلىحيث وبعد التوصل    

بالنسبة لدعوى الحق العام، يقتضي حفظ حـق الجهـة          
المدعية بمراجعة القضاء المختص للمطالبـة بحقوقهـا        

  الشخصية،
 في دعوى المطالبة بالعطل والضرر سنداً للمادة        -٣

  :جزائية المحاكمات الأصولمن قانون / ١٩٧/
حيث ان وكيل المدعى عليه قد طالب بالتعويض عن         

 أصـول مـن قـانون     / ١٩٧/ المادة   حكامموكله سنداً لأ  
  المحاكمات الجزائية،



  ١٣٣٧  الإجتهاد

وحيث ان المادة المذكورة اعلاه، معطوفة على المادة        
من القانون عينه، قد اجازت للقاضـي عنـدما         / ١٩٨/

التعقبات بحق المدعى عليه ان يقضي على       يحكم بإبطال   
المدعي الشخصي بناء لطلب المـدعى عليـه، بعطـل          

 ـ         فـي   هوضرر في حال تجاوز المدعي الشخـصي حق
  التقاضي،

 اسـتثبتته المحكمـة،     اوحيث انه يتضح من خلال م     
م علـم اليقـين     والمبسوط آنفاً، ان المدعي وهو الذي يعل      

دعى عليـه، اصـر     ة بينه وبين الم   نيطبيعة العلاقة المد  
 القضاء الجزائي في محاولة منه للضغط       إلىعلى اللجوء   

على المدعى عليه عله يتمكن من تحصيل دينه التجاري،         
   الدعوى المدنية،إلىبدل اللجوء 

وحيث يكون المدعي والحالة هذه متعسفاً في استعمال        
  حقه،

وحيث ان تعسف المدعي، المتمثل بتقديمه الـشكوى        
 توقيـف هـذا الاخيـر       إلـى ه، ادى   بوجه المدعى علي  

 أي ولغاية تاريخـه،     ١٩/٢/٢٠٠٩احتياطياً، من تاريخ    
  ما مجموعه شهران وثمانية ايام،

وحيث ان المحكمة وبما لها من سلطة التقدير، ترى          
تحديد مبلغ التعويض المتوجب للمدعى عليه والناتج عن        

 استعمال المدعي لحقه، بمبلغ خمسة عـشر الـف          إساءة
انية عن كل يوم توقيف، يشمل الضرر المـادي         ليرة لبن 

 ما مجموعه مليون وخمـسة آلاف ليـرة         أيوالمعنوي،  
  لبنانية،

  ،لذلك
  :حكمي

 المدعى عليه محمد صـلاح مزهـر،        إدانة بعدم   -١
المبينة هويته كاملة في مستهل هذا الحكم، بجنحة المادة         

من قانون العقوبات وبإبطال التعقبات بحقه لعدم       / ٦٧١/
طلاق سراحه فوراً ما    إر عناصر المادة القانونية، وب    تواف

  لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر،
 بحفظ حق الجهة المدعيـة بمراجعـة القـضاء          -٢

  المختص للمطالبة بحقوقها الشخصية،
لزام الجهة المدعية بأن تدفع للمدعى عليه مبلغ        إ ب -٣

مليون وخمسة الاف ليرة لبنانية يمثـل قيمـة العطـل           
  .اصابه جراء تعسفها باستعمال حقهاوالضرر الذي 

 بتدريك الجهة المدعية الرسوم والنفقات القانونية       -٤
  .كافة

    

  الهيئة الاتهامية في جبل لبنان

الياس عيد والمستشاران  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 مالك عبلا وساندرا المهتار

  ٧/٤/٢٠٠٩ تاريخ ٧١٠رقم : القرار
 خالد قاسم ورفيقه/ جورج عبدو
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  :نونالقافي 
تبين من خلال ما صار بيانه في باب الوقـائع          حيث  

المؤيدة بالادلة المساقة آنفاً ان المدعى عليهما خالد قاسم         
واحمد سعيد اقدما على طعن المـدعي جـورج عبـدو           
بواسطة سكين ست طقات وقد اصيب الاخيـر برأسـه          

 انقطاع في عضلات العنق وانقطاع      إلىورقبته مما ادى    
  . تشويه لحق بهنعفي العصب فضلاً 
 المقصود المرتكب من المدعى     ءالإيذاوحيث ان فعل    

 النتـائج   إلـى عليهما خالد قاسم واحمد سعيد والذي ادى        
 علـى جنايـة     المبينة آنفاً يكون والحال ما ذكر، منطبقاً      

  .ع/٥٥٧يذاء المنصوص عليها في المادة الإ
وحيث ان حيازة المدعى عليهما خالد قاسـم واحمـد     

 ق  ٧٣سكين ست طقات يؤلف جنحة المـادة        سعيد على   



  العـدل  ١٣٣٨

، لكن ما تجدر الاشـارة اليـه انـه          ساساسلحة في الأ  
انقضى اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ تقرير النيابـة          

 وبين تاريخ صدور    ١٥/٥/٢٠٠٣العامة الاستئنافية في    
   اجـراء مـن شـأنه       أيهذا القرار من دون ان يحصل       

ي على دعوى الحق    قانوناً قطع مهلة مرور الزمن الثلاث     
  .العام

وحيث انه يقتضي تبعاً لما تقدم ذكره، وسنداً للمـادة          
منع المحاكمة عن المدعى عليهما خالد قاسم       . ج.م. أ ١٠

 ق اسـلحة لـسقوط      ٧٣واحمد سعيد لجهة جنحة المادة      
  . بمرور الزمن الثلاثيالعامدعوى الحق 

  ،لذلك
  :تقرر بالاكثرية ما يأتي

ما خالد احمد قاسـم واحمـد       يهلاتهام المدعى ع  : اولاً
عقوبـات  / ٥٥٧محمد سعيد بمقتـضى جنايـة المـادة         

 مكـان   إلىقهما وسوقهما   حواصدار مذكرة القاء قبض ب    
التوقيف الكائن لدى محكمة جنايات جبل لبنان ليحاكمـا         

  .امامها بما اتهما به، وتدريكهما الرسوم والنفقات
 قاسـم   منع المحاكمة عن المدعى عليهما خالد     : ثانياً

 ق اسـلحة لـسقوط      ٧٣واحمد سعيد لجهة جنحة المادة      
 ١٠دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي سنداً للمادة         

  .ج.م.أ
 جانب النيابة العامة لاحالتها امام      وراقايداع الأ : ثالثاً

  .المرجع المختص
    

  
  مخالفة المستشار مالك عبلا

 المحاكمـة   اني اخالف ما ذهبت اليه الاكثرية لجهة منعها       
عن المدعى عليهما خالد قاسم واحمد سعيد الاظناء بجنحـة          

  : التاليةسباب اسلحة للأ٧٣المادة 
 لاكتساب قرار الظن الصادر عن حـضرة قاضـي          -١

التحقيق ولم تستأنفه النيابة العامة قوة القضية المقررة تجـاه          
لة  الاامية، التي لا يحق لها في هذه الحا        الهيئة فيهم   بمنالكافة  

 الامر بسبب قانوني أو بسبب واقعـي      التصدي سواء تعلق    
عود فقط للمحكمة النـاظرة البـت       ي، و يسقط المظنون به  

  .بالجنحة المتلازمة مع الجناية
 ١٣٤ المـادة    أحكام ان دور الهيئة الاامية حسب       -٢

محصور بالجنح والجناية التي لم ينظـر ـا قاضـي      . ج.م.أ

 هذه المادة نـصت علـى       التحقيق والبرهان على ذلك ان    
امكانية ان يطلب النائب العام النظر بجنح وجنايات وهـذا          
الامر لا يمكن ان يحصل الا للجرائم التي يتطرق لهـا قـرار             
قاضي التحقيق، لأن الجرائم التي تطرق لها هي الـواردة في           

الا عنـد   " تلقائيـاً "ورقة الطلب ولا يصح الامر في كلمة        
 ـ لجرم لم    اكتشاف الهيئة الاامية     رد في ورقـة الطلـب      ي

فإذا اورد ذكره في ورقة الطلب امتنـع ان يكـون النظـر             
  .تلقائياً
 ١٣٤ وما الصلاحية المعطاة للهيئة الاامية في المادة         -٣

 ١٤٠ حق التـصدي في المـادة        علان لإ تمهيداًالا  . ج.م.أ
  .وما يليها. ج.م.أ

ن أو   التحقيق هو صاحب السلطان في الظ       ان قاضي  -٤
في منع المحاكمة في الجنح طالما لم تستأنف النيابـة العامـة            
قراراته ولا يغير من هذا الامر تلازم الجنحة المظنون ا مـع   
الجناية ولا يغير من طبيعتها ولا من طبيعة القرار الـصادر           

 المتلازمة مـع    بخصوصها ولا يجوز ان تتميز عن الجنح غير       
 واحد لا يجوز حـتى      جناية فالجنحتان تخضعان لنظام قانوني    

  .للهيئة الاامية تجاوزه
 ان السلاح المستعمل من قبل الظنيـنين لم يـضبط           -٥

ا جرماً مستمراً ولا يجوز اعتبار مرور       موبالتالي يعتبر جرمه  
  .الزمن قد استوفى شروطه

  وكان يقتضي على الاكثرية ترك امـر البـت بمـرور           
  ت عمـلاً   الزمن على الجنحة المظنون ا لمحكمـة الجنايـا        

 الواردة  سباببقاعدة القوة المقررة لقرار قاضي التحقيق وللأ      
  .اعلاه

    



  ١٣٣٩  الإجتهاد

  الهيئة الاتهامية في جبل لبنان

 الرئيس الياس عيد والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 مالك عبلا وساندرا المهتار

  ١٢/٥/٢٠٠٩ تاريخ ١١٠١رقم : القرار
  ورفيقهزعيترحسان / عبدو كرم
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  :في القانون
ن الرابط الوحيد بين المـدعى عليهمـا حـسان         بما ا 

زعيتر وحسن الشاويش والسرقة سبب الملاحقة مـستمد        
من وجود الجهاز الخليوي المسروق معهما وقـد اكـدا          

 هـو   يلاحقشراءه من شخص لم يجر الادعاء عليه ولم         
مسروق فيمـا   حسين الزين، فنكون امام حالة تصريف       

  .خلع ليلاًخصهما لا امام حالة سرقة بالكسر وال
وبما ان المدعى عليهما اتفقا على ان عملية الـشراء          
تمت بين حسين الشاويش وحسان زعيتر بحضور حسن        

 فيكون فعلهما المذكور من نوع جنحة المـادة         شالشاوي
 ٦٣٩/٦٤٠ عقوبات لا من نـوع جنايـة المـادة           ٢٢١

 من هذه النتيجة قيام اسبقيات للمـدعى        يغيرعقوبات ولا   
 نوع كانت لارتباط كـل فعـل جرمـي          أيعليهما من   

 تـأثير للافعـال     أيبوضعيته القانونية الخاصـة دون      
 الاتهـام  أوالجرمية السابقة المرتكبة على مبـدأ الظـن        

بحيث يقتضي جمع الادلة الكافية حد الاتهام في كل جرم          
  .على حدة

وبما ان فعل حسن الشاويش لجهة التدخل مع شـقيقه         
ق هو من نوع جنحة المادة      ن في بيع الجهاز المسرو    يحس

  . عقوبات٢٢١/٢١٩

  ،لذلك
  :تقرر الهيئة الاتهامية بالاكثرية

اعتبار فعل المدعى عليهمـا حـسان سـعداالله         : اولاً
 ٢٢١زعيتر وحسن احمد الشاويش من نوع جنحة المادة         

 منـه   ٢١٩عقوبات معطوفة لحسن الشاويش على المادة       
حاكمتهمـا   عقوبات وايجاب م٦٣٩/٦٤٠لا جناية المادة   

امام القاضي المنفرد الجزائي فـي بعبـدا وتـضمينهما          
  .الرسوم والمصاريف

عامـة   جانـب النيابـة ال     إلـى  وراقاحالة الأ : ثانياً
  .يداعها المرجع المختصالاستئنافية في جبل لبنان لإ

    

  
  المخالفة

اخالف ما ذهبت اليه الاكثرية في قرارها لجهة اعتبـار          
حمد الشاويش من نوع جنحة المادة      فعل المدعى عليه حسن ا    

 من قانون العقوبات ولـيس  ٢١٩ معطوفة على المادة  ٢٢١
، واؤيد بالتالي، قرار قاضي التحقيق      ٦٣٩/٦٤٠جناية المادة   

  : ضوء الادلة التاليةفيبخصوص المدعى عليه المذكور 
التمكن من ربط الجهاز الخليوي المسروق بالمـدعى        . ١

ه من المدعى عليـه     اين انه اشتر  عليه حسان زعيتر، الذي تب    
  .حسن احمد الشاويش

اقوال المدعى عليه حسان زعيتـر في التحقيقـات         . ٢
الاولية والتحقيقات الابتدائية، حيث اكد في البدء على انه         
اشترى الجهاز الخليوي المسروق من المدعى عليـه حـسن          
الشاويش، ثم ادلى بأنه اشتراه من الاشقاء الثلاثة المدعى عليه     
حسن الشاويش وحسين ومحمد الشاويش ثم عاد ليؤكد انه         
اشتراه من المدعى عليه حسن الشاويش بحـضور شـقيقه          

  .حسين الشاويش
اسبقيات المدعى عليه حسن احمد الشاويش وتناقض       . ٣

يـة أي علاقـة لـه       اقواله حيث انكر في التحقيقات الاول     
 ـ      بموضوع الجهاز الخ   ه ليوي ثم ادلى امام قاضي التحقيق بأن

 الـشاويش   ينكان حاضراً عندما باع شقيقه المتوفي حـس       



  العـدل  ١٣٤٠

الجهاز الخليوي من المدعى عليه حسان زعيتر محاولاً الصاق         
الامر بشقيقه الذي توفي بتبادل اطلاق نـار مـع القـوى            

  .الامنية
المقابلة اراة بين المدعى عليهمـا حـسان زعيتـر          . ٤

  .وحسن الشاويش امام قاضي التحقيق
ية الركون إلى ادلاء المدعى عليه حـسن        عدم امكان . ٥

الشاويش بأن شقيقه حسين اشترى الجهاز الخليـوي مـن          
شخص اسمه حسين الزين، لعدم جدية هذا الادلاء، لا سيما          

اصر في التحقيقات الاولية علـى      وان المدعى عليه المذكور     
ار أي علاقة له بموضوع الجهاز الخليوي أو بموضـوع          انك

  .السرقة
بعاً لكل ما تقدم، كان يقتضي اام المدعى         انه ت  وحيث

 عقوبات وما   ٦٣٩/٦٤٠عليه حسن الشاويش بجناية المادة      
مر تقدير مدى كفايـة     يستتبعه ذلك من اجراءات، وترك ا     

  .ناياتبالجناية المذكورة إلى محكمة الجدانته هذه الادلة لإ
  المستشارة المخالفة

  ساندرا المهتار
    

  البقاع الهيئة الاتهامية في

 والمستشاران غسان رباح الرئيس :الهيئة الحاكمة
 عصام ضاهر وايلي جبران

  ٢٣/٤/٢٠٠٩ تاريخ ١٤٠رقم : القرار
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الخيار للهيئة الاتهامية   اعطت  .ج.م. أ ١٣٩ان المادة   
باتخاذ القرار باصدار مذكرة التوقيف وهـي كمرجـع         
استئنافي معطى لهـا ذات الـسلطة المعطـاة لقاضـي           

 فإنهـا التحقيق، واذا ما اصدرت المذكرة بعـد الفـسخ          
بقرارها تفرض الاثر المترتب على ذلـك طيلـة فتـرة           
التحقيق الابتدائي حتى صدور قرار عنها باسترداد تلـك         

  . عدمهأومذكرة ال

  بناء عليه،
فقرة اولى اذا   . ج.م. أ ١٣٩انه بمقتضى المادة    حيث  

فسخت الهيئة الاتهامية قرار قاضـي التحقيـق بتـرك          
  المدعى عليه فلها ان تصدر مذكرة توقيف بحقه،

 ان نـص    إلـى وحيث انه يقتضي في البدء الاشارة       
  الجدل القانوني الذي كان    مسألةالمادة المذكورة قد حسم     

 المحاكمات الجزائية القـديم     أصولسائداً في ظل قانون     
 ـ           سم لعدم وجود نص صـريح بهـذا الموضـوع اذ انق

صدار مذكرة التوقيـف    الاجتهاد حول المرجع الصالح لإ    
بعد فسخ الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيـق لجهـة          
الترك اذ اعتبر البعض بأن قاضي التحقيق نفسه يـصدر     

 الاتهامية فـي بيـروت، تـاريخ        الهيئة(مذكرة التوقيف   
. ، ص ١٩٨٧، العـدل    ١٠٦، قرار رقم    ٢٥/١٠/١٩٨٦

والرأي الآخر الذي اعتبر انه لا يجوز لقاضـي         ) ٢٠٣
التحقيق ان يغير رأيه ويقوم باجراء مخالف لما انتهـى          
اليه واقتنع به في قراره الاول الذي كان موضوع طعن          

 باسـتقلاله   امام الهيئة الاتهامية لأن اجباره يعد مـساساً       
الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، قـرار       ( لحريته   وتعرضاً

 وبهذا المعنى محكمة    ٢٨/١٠/١٩٨٢، تاريخ   ٣١٧رقم  
 تـاريخ   ١التمييز الجزائية، الغرفة الخامسة، قرار رقم       

، مع الاشـارة    )٩٧. ، ص ١٩٨٧، العدل   ٢٢/١/١٩٨٧
 ان الاتجاه الاخير تأثر بـالموقف الاجتهـادي فـي           إلى

لجهة وجوب اصدار مذكرة التوقيـف مـن قبـل      فرنسا  
الهيئة الاتهامية بعد فسخها قرار قاضي التحقيق لجهـة         

  :الترك
"Saisie de l'appel de l'ordonnance du juge 

d'instruction refusant de décerner mandat 
d'arrestation contre l'inculpé, la chambre 
d'accusation , qui infirme la décision entreprise, a le 
pourvoir de délivrer elle-même mandat de dépôt ou 
d'arrêt, et d'imposer l'effet d'une telle mesure pour 
toute la suite de la procédure d'instruction jusqu'à 
décision nouvelle de sa part. Mais elle ne saurait, 
sans commettre un excès de pouvoir et porter 
atteinte à l'indépendance du magistrat instructeur, 
lui enjoindre d'avoir à décerner personnellement 
mandat, contrairement à la conviction affirmée dans 
l'ordonnance de refus (Cass. Crim., 22 déc. 1959 
J.C.P. 1962. II. 12857) 

اعطت الخيار للهيئـة    . ج.م. أ ١٣٩مادة  وحيث ان ال  
الاتهامية باتخاذ القرار بإصدار مذكرة التوقيـف وهـي         
كمرجع استئنافي معطى لها ذات السلطة المعطاة لقاضي        



  ١٣٤١  الإجتهاد

 ـ          االتحقيق واذا ما اصدرت المـذكرة بعـد الفـسخ فإنه
بقرارها تفرض الاثر المترتب على ذلـك طيلـة فتـرة           

عنهـا باسـترداد    التحقيق الابتدائي حتى صدور قـرار       
  : عدمهأومذكرة التوقيف 

"Le juge d'instruction, juridiction du premier 
degré est en principe, seul compétent pour statuer, 
en premier ressort, sur les demandes de mise en 
liberté formées au cours de l'instruction 
préparatoire. Il n'en est autrement, hormis les cas 
prévus par les art. 148, dernier al., et 148-4, que 
lorsque la chambre d'accusation, statuant dans les 
conditions prévues par l'art. 207 al. 1er, a pris elle-
même une mesure de détention ou s'est réservé 
expressément la faculté d'en ordonner, le cas 
échéant, la prolongation ou d'y mettre fin soit 
d'office, soit sur les réquisitions du ministère public 
ou sur la demande de l'inculpé. (Cass. Crim., 24 
nov. 1977, Bull. Crim. 1977, no 370; V. aussi dans 
ce sens: Cass. Crim., 2 juillet 1985, Bull. Crim. 
1985, no 252). 

وحيث انه تبعاً لما تقدم وفي ضوء صـدور مـذكرة           
التوقيف عن الهيئة الاتهامية فـإن هـذه الهيئـة هـي            
المختصة باستردادها فـضلاً عـن انـه عمـلاً بمبـدأ            

Parallélisme des formes   أو على الهيئـة اسـتردادها 
 أونفسها   من تلقاء    أو على طلب النيابة العامة      عدمه بناء 

على طلب المدعى عليه بـالرغم مـن اسـتمرار           بناء 
التحقيق عند قاضي التحقيق لا سيما وانه لا يوجد نـص           

 المحاكمات الجزائيـة الجديـد      أصولقانوني في قانون    
يجيز لقاضي التحقيق استرداد المذكرة الـصادرة عـن         

 طلـب   ردالهيئة وبالتالي فإن قرار قاضي التحقيق لجهة        
لعدم الاختصاص واقع في موقعـه القـانوني        الاسترداد  

  .السليم
وحيث ان الهيئة بالنسبة لظروف ومعطيات الدعوى       

 اقبال ابـراهيم هـي      عليهاالراهنة لا سيما وان المدعى      
خلت في شهرها التاسع وهي على وشك الولادة        د و لمحا

ترى استرداد مذكرة التوقيف الغيابية الـصادرة عنهـا         
مدعى عليها اقبال ابـراهيم،      بحق ال  ١٦/٢/٢٠٠٩تاريخ  

 طلب المستدعي يوسف ابراهيم باسترداد مـذكرة        ردمع  
  .التوقيف الصادرة بحقه

  

  ،لذلك
  :تقرر الهيئة

استرداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عنها       : اولاً
، ١٦/٢/٢٠٠٩بحق المدعى عليها اقبال ابراهيم تـاريخ        

  . من يلزمإبلاغو
ذكرة التوقيف الغيابية بحق    برد طلب استرداد م   : ثانياً

  .المدعى عليه يوسف ابراهيم
    

  

  

  

  



  العـدل  ١٣٤٢
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  ١٣٤٥  تشريعات جديدة  

  
  
  

  تشريعات جديدة

  : القوانين–اولاً 
  .تثبيت رؤساء اقلام في وزارة العدل: ١٣/٥/٢٠٠٩ تاريخ ٧٦ قانون رقم -

  .٣٢٨٣ ص ٢١/٥/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٢٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

  : المراسيم–ثانياً 
تـاريخ   ٢٤٨٣تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم       : ١١/٥/٢٠٠٩ تاريخ   ١٩١٢ مرسوم رقم    -

ة الدرزية من   ي المتعلق باستفادة قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهب        ١٩/٢/٢٠٠٠
  .الاضافة على الراتب المعطاة للقضاة العدليين العاملين خارج مدينة بيروت

  .٣٢٨٧ ص ٢١/٥/٢٠٠٩ تاريخ )الجزء الاول (٢٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تـأليف المجلـس التـأديبي الخـاص بالمـساعدين          : ١٣/٥/٢٠٠٩ تاريخ   ١٩٥٢ مرسوم رقم    -
  .القضائيين

  .٣٣٠٠ ص ٢١/٥/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٢٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

 ٤/٢/٢٠٠٩ تـاريخ    ١٢٩١تعديل المرسـوم رقـم      : ١٩/٥/٢٠٠٩ تاريخ   ١٩٨٧ مرسوم رقم    -
  .المتضمن تعيين قاض رئيساً للمحكمة المصرفية الخاصة

  .٣٣٠٢ ص ٢١/٥/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٢٣  العدد١٤٩السنة . ر.ج

  ابرام اتفاقيـة بـين حكومـة الجمهوريـة اللبنانيـة           : ١١/٥/٢٠٠٩ تاريخ   ١٩٢٧ مرسوم رقم    -
وحكومة الباراغواي حول الاعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جـوازات سـفر دبلوماسـية أو               

  .رسمية
  .٣٣٠٥ ص ٢١/٥/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٢٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تعديل نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسـسات       : ١٦/٥/٢٠٠٩ تاريخ   ١٩٧٠ مرسوم رقم    -
  .العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة

  .٣٣٨١ ص ٢١/٥/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٢٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج



  العدل  ١٣٤٦

  .حكمة الخاصة بلبنانانتداب قاض للعمل لدى الم: ١٩/٥/٢٠٠٩ تاريخ ١٩٨٦ مرسوم رقم -
  .٣٤٧٥ ص ٢٨/٥/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٢٤ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تحديد معدل رسم الضمان السنوي المتوجب في سـنة  : ٢٢/٥/٢٠٠٩ تاريخ ٢٠٢٠ مرسوم رقم  -
  . للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان٢٠٠٨

  .٣٤٨٢ ص ٢٨/٥/٢٠٠٩تاريخ ) الاولالجزء  (٢٤ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

ديد تعيين رئيس الخدمـة المدنيـة رئيـساً لادارة          جت: ٢٦/٥/٢٠٠٩ تاريخ   ٢٠٣٧  رقم  مرسوم -
  التفتيش المركزي بالوكالة وتجديد تعيين رئيس التفتيش المركزي رئيساً لمجلس الخدمة المدنيـة        

  .بالوكالة
  .٣٧٠٤ ص ٤/٦/٢٠٠٩ تاريخ ٢٦ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

  .تعيين اعضاء في المجلس الدستوري: ٣٠/٥/٢٠٠٩ تاريخ ٢١٠٥ مرسوم رقم -
  .٣٧٠٨ ص ٤/٦/٢٠٠٩ تاريخ ٢٦ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

  طبيـق المرسـوم الاشـتراعي      تتحديـد دقـائق     : ٢٩/٥/٢٠٠٩ تـاريخ    ٢٠٨٣ مرسوم رقـم     -
 أوف  – نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنـان      ( وتعديلاته   ٢٤/٦/١٩٨٣ تاريخ   ٤٦رقم  
  ).شور

  .٣٧٢١ ص ٤/٦/٢٠٠٩ تاريخ ٢٦ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

  .تعديل العطلة القضائية: ٣/٦/٢٠٠٩ تاريخ ٢١٤٠ مرسوم رقم -
  .٣٨٤٠ ص ١١/٦/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٢٨ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

  .تعيين اعضاء في مجلس القضاء الاعلى: ٥/٦/٢٠٠٩ تاريخ ٢١٥١ مرسوم رقم -
  .٣٨٤٠ ص ١١/٦/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٢٨ العدد ١٤٩ السنة. ر.ج

   مـذهبي فـي مـلاك المحـاكم المذهبيـة           تعيين قاضٍ : ٥/٦/٢٠٠٩ تاريخ   ٢١٨٦ مرسوم رقم    -
  .الدرزية

  .٣٩٩٦ ص ١٨/٦/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٢٩ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

الفعليـة  طلبه لبلوغ خدماتـه   ل بناءانهاء خدمة قاضٍ : ١١/٦/٢٠٠٩ تاريخ   ٢٢١٧ مرسوم رقم    -
  .في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة

  .٣٩٩٧ ص ١٨/٦/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٢٩ العدد ١٤٩السنة . ر.ج



  ١٣٤٧  تشريعات جديدة  

  . للعمل لدى المحكمة الخاصة بلبنانانتداب قاضٍ: ١٢/٦/٢٠٠٩ تاريخ ٢٢٣٣ مرسوم رقم -
  .٣٩٩٨ ص ١٨/٦/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٢٩ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

 ٢١/٦/١٩٩٧ تـاريخ    ١٠٤٩٠تعديل المرسوم رقم    : ١١/٦/٢٠٠٩ تاريخ   ٢٢٢٤ مرسوم رقم    -
  ).اعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني(وتعديلاته 

  .٤٠٧٩ ص ١٨/٦/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٢٩ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

 من المرسوم الاشتراعي    ١٣قائق تطبيق المادة    تحديد د : ٥/٦/٢٠٠٩ تاريخ   ٢١٨٠ مرسوم رقم    -
 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنيـة عـن الاضـرار           ٣٠/٦/١٩٧٧ تاريخ   ١٠٥رقم  

  .الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير
  .٤١١٨ ص ١٨/٦/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٢٩ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تعيين الجهات المختصة والاصول المتعلقـة بتـصفية    : ١١/٦/٢٠٠٩ تاريخ   ٢٢٢٩ مرسوم رقم    -
  .ديون وحقوق الهيئات الاجنبية في لبنان

  .٤١٢٠ ص ١٨/٦/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٢٩ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تحديد القيمة الشهرية للتعويضات العائليـة للـسائقين        : ٥/٦/٢٠٠٩ تاريخ   ٢١٨٨ مرسوم رقم    -
  .وزيعها بين الزوجة والاولادالعموميين المالكين وطريقة ت

  .٤١٢٣ ص ١٨/٦/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٢٩ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

 بدائي في ملاك المحاكم الـشرعية       نقل وتعيين قاضٍ  : ١٧/٦/٢٠٠٩ تاريخ   ٢٣٠١ مرسوم رقم    -
  .السنية

  .٤٦٦١ ص ٢٥/٦/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٣١ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

 لطلبـه علـى      في الاستيداع بنـاء    تجديد وضع قاضٍ  : ١٥/٦/٢٠٠٩ تاريخ   ٢٢٤٥ مرسوم رقم    -
  .سبيل التسوية

  .٤٦٩٦ ص ٢٥/٦/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٣١ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

انتداب قاضيين عقاريين في محافظتي لبنان الـشمالي        : ١٧/٦/٢٠٠٩ تاريخ   ٢٣٠٦ مرسوم رقم    -
  .والبقاع

  .٤٦٩٦ ص ٢٥/٦/٢٠٠٩تاريخ ) زء الاولالج (٣١ العدد ١٤٩السنة . ر.ج



  العدل  ١٣٤٨

  .ةينة الشاملة لترتيب الاراضي اللبناالخط: ٢٠/٦/٢٠٠٩ تاريخ ٢٣٦٦ مرسوم رقم -
  .٤٩٤١ ص ٢/٧/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٣٢ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في تعاونية مـوظفي         : ٣/٧/٢٠٠٩ تاريخ   ٢٤٩١ مرسوم رقم    -
  ة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقـدين والاجـراء وتعـديل سلاسـل رواتـب مـوظفي                 الدول

  .التعاونية
  .٥١٣٣ ص ٩/٧/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٣٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

 تـاريخ   ٧٣٠٢تعديل المادة الثانية من المرسوم رقـم        : ٣/٧/٢٠٠٩ تاريخ   ٢٤٩٢ مرسوم رقم    -
٢٣/٩/١٩٩٥.  

  .٥١٤١ ص ٩/٧/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٣٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

 تـاريخ  ٤٤تحديـد دقـائق تطبيـق القـانون رقـم      : ٣/٧/٢٠٠٩ تـاريخ  ٢٤٨٨ مرسوم رقم  -
  ).الاجراءات الضريبية( وتعديلاته ١١/١١/٢٠٠٨

  .٥١٥٨ ص ٩/٧/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٣٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

ــم  - ــوم رق ــاريخ ٢٤٤١ مرس ــديل : ٢٩/٦/٢٠٠٩ ت ــسم الاول   تع ــام الق ــض احك   بع
   ١٢٠٥مـن الفـصل الاول مـن المرسـوم رقـم         ) نسب توظيف احتياطـات هيئـة الـضمان       (

   المتعلق بتحديد اصول تطبيـق احكـام قـانون تنظـيم هيئـات الـضمان                ٢٤/٤/١٩٧٨تاريخ  
  .وتعديلاته

  .٥٢٠٨ ص ٩/٧/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٣٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

اعتماد انواع احتياطات فنية اخرى واسس احتـسابها        : ٢٩/٦/٢٠٠٩اريخ   ت ٢٤٤٢ مرسوم رقم    -
 من قانون تنظيم هيئات الـضمان الموضـوع موضـع           ٢٣تطبيقاً لاحكام الفقرة رابعاً من المادة       

 الـصادر بتـاريخ     ٩٤ المعدل بالقـانون رقـم       ٤/٥/١٩٦٨ تاريخ   ٩٨١٢التنفيذ بالمرسوم رقم    
١٨/٦/١٩٩٩.  

  .٥٢١٢ ص ٩/٧/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٣٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

 في ملاك ديوان المحاسبة علـى التقاعـد       احالة قاضٍ : ١٤/٧/٢٠٠٩ تاريخ   ٢٥١٣ مرسوم رقم    -
  .لبلوغه السن القانونية

  .٥٣٦١ ص ١٦/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٣٤ العدد ١٤٩السنة . ر.ج



  ١٣٤٩  تشريعات جديدة  

عدليين فـي وزارة  انهاء خدمة قضاة في ملاك القضاة ال  : ٨/٧/٢٠٠٩ تاريخ   ٢٥٠٥ مرسوم رقم    -
  .العدل لبلوغهم السن القانونية

  .٥٣٦٤ ص ١٦/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٣٤ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

نقل معلم في مـلاك وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي            : ٣/٦/٢٠٠٩ تاريخ   ٢١٢٢ مرسوم رقم    -
  . مذهبي في ملاك المحاكم المذهبية الدرزيةوتعيينه قاضٍ

  .٥٤٠٧ ص ٢٣/٧/٢٠٠٩  تاريخ٣٥ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

 تاريخ  ٨٨٠٣تعديل المادة الخامسة من المرسوم رقم       : ١٧/٧/٢٠٠٩ تاريخ   ٢٥٢٣ مرسوم رقم    -
  ).تنظيم المقالع والكسارات( وتعديلاته ٤/١٠/٢٠٠٢
  .٥٤١٨ ص ٢٣/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٣٥ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

 بالغاء انتداب ونقـل   المتعلق٢٣/٤/٢٠٠٩ تاريخ   ١٧٨٠ تصحيح خطأ مطبعي في المرسوم رقم        -
  .وانتداب والحاق قضاة بدائيين في ملاك المحاكم الشرعية السنية

  .٣١٤١ ص ١٤/٥/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٢٢ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

 المتعلق بتحديد دقـائق   ٣/٧/٢٠٠٩ تاريخ   ٢٤٨٨ تصحيح عدة اخطاء مطبعية في المرسوم رقم         -
  ).الاجراءات الضريبية( وتعديلاته ١١/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٤٤وتطبيق القانون رقم 

  .٥٤١٤ ص ٢٣/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٣٥ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

  : القرارات–ثالثاً 
تعـديل القـرار رقـم    : ٢٠/٥/٢٠٠٩والبلديات بتاريخ  صادر عن وزير الداخلية  ٧١٥ قرار رقم    -

 المتعلق بتحديد نوعية المشاريع الانمائية الممولـة مـن الـصندوق            ١٩/٢/٢٠٠٩ تاريخ   ٢٣٥
  . المستقل واصول صرف الاموال المخصصة لهاديالبل
  .٣٥٥٠ ص ٢٨/٥/٢٠٠٩ تاريخ )الجزء الاول (٢٤ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

يتعلق بمنـع   : ١٢/٦/٢٠٠٩در عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ       صا. ت.أ/١٣٦/١ قرار رقم    -
  .اعادة شحن البضائع اللبنانية في الخارج إلى لبنان

  .٤١٥٢ ص ١٨/٦/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٢٩ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

انـشاء الـصندوق التعاضـدي      : ٣/٦/٢٠٠٩ت صادر عن وزير الزراعة بتاريخ       .أ/٨ قرار رقم    -
  .المدني

  .٤١٥٥ ص ١٨/٦/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٢٩ العدد ١٤٩السنة . ر.ج



  العدل  ١٣٥٠

يتعلق بآليـة ترتيـب وتـسوية       : ١٧/٦/٢٠٠٩ صادر عن وزير البيئة بتاريخ       ٤٦/١ قرار رقم    -
  .الاراضي

  .٤٩٢٥ ص ٢٥/٦/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٣١ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

يتعلـق بتحديـد قيمـة الكفالـة        : ١٧/٦/٢٠٠٩  صادر عن وزير البيئة بتاريخ     ٤٧/١ قرار رقم    -
  .المصرفية لحسن تنفيذ اعمال ترتيب وتسوية الاراضي

  .٤٩٢٩ ص ٢٥/٦/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٣١ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

يتعلق بآلية التـرخيص لتأهيـل      : ١٧/٩/٢٠٠٩ صادر عن وزير البيئة بتاريخ       ٤٨/١ قرار رقم    -
  .مواقع المقالع

  .٤٩٣١ ص ٢٥/٦/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٣١ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

النظـام الـداخلي    : ١٨/٦/٢٠٠٩صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتـاريخ        . ص.م.ل/٥ قرار   -
  .للجنة مراقبة هيئات الضمان

  .٥١٠١ ص ٢/٧/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٣٢ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

لاربـاح  المعالجـة الـضريبية     : ١/٧/٢٠٠٩يخ  ية بتار  صادر عن وزير المال    ٦٣٢/١ قرار رقم    -
  .التفرغ عن الاسهم والحصص في شركات الاموال

  .٥٢٦٧ ص ٩/٧/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٣٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

يتعلق بتحديـد اسـس تـسوية       : ١/٧/٢٠٠٩ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٦٣٥/١ قرار رقم    -
  . الضرائبالغرامات المفروضة بموجب قوانين

  .٥٢٦٩ ص ٩/٧/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٣٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

 متعلقـة   ٨/٧/٢٠٠٩ صادرة عن المجلس الدسـتوري بتـاريخ         ١٢ إلى رقم    ١ قرارات من رقم     -
  .بالطعون في صحة الانتخابات النيابية

  .٥٣٥٥ إلى ص ٥٣٤١ من ص ١٦/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٣٤ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٩/٥/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ١٠١٤٣ط رقم    قرار وسي  -
  .ق بالاحتياطي الالزاميلِّع المت٢/٦/٢٠٠١ تاريخ ٧٨٣٥سي رقم الاسا

  .٣٤٤٢ ص ٢١/٥/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٢٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج



  ١٣٥١  تشريعات جديدة  

عـديل القـرار    ت: ٩/٥/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ١٠١٤٤ قرار وسيط رقم     -
ة على التسليفات الممنوحة    ني المتعلق بدعم الفوائد المد    ٢/١/٢٠٠١ تاريخ   ٧٧٤٣الاساسي رقم   

  .للقطاعات الصناعية والسياحية والزراعية
  .٣٤٥٣ ص ٢١/٥/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٢٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٩/٥/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ١٠١٤٥ قرار وسيط رقم     -
 المتعلـق بنظـام المـصلحة المركزيـة للمخـاطر           ٢٦/١٠/٢٠٠٠ تاريخ   ٧٧٠٥الاساسي رقم   

  .ةالمصرفي
  .٣٤٦٠ ص ٢١/٥/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٢٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٩/٥/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ١٠١٤٦ قرار وسيط رقم     -
احتياطي مخاطر مـصرفية غيـر      " المتعلق بتكوين    ١٥/١٠/١٩٩٨ تاريخ   ٧١٢٩الاساسي رقم   

  ".محددة
  .٣٤٦٩ ص ٢١/٥/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٢٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تعديل نظام مراقبة   : ٩/٥/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠١٤٧ قرار وسيط رقم     -
  .والالعمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الام

  .٣٤٦٩ ص ٢١/٥/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٢٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٩/٥/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠١٦٩ قرار وسيط رقم     -
  . المتعلق بالاحتياطي الالزامي٢/٦/٢٠٠١ تاريخ ٧٨٣٥الاساسي رقم 

  .٣٩٤٨ ص ١١/٦/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٢٨ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٢/٦/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠١٨٠ قرار وسيط رقم     -
  .٣٠/٦/٢٠٠١ تاريخ ٧٨٥٨الاساسي رقم 

  .٥٢٩٧ ص ٩/٧/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٣٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

القـرار  تعـديل   : ٢٦/٦/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠١٨٢ قرار وسيط رقم     -
  . المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية٣٠/١٠/١٩٩٨ تاريخ ٧١٤٤الاساسي رقم 

  .٥٢٩٧ ص ٩/٧/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٣٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٦/٦/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠١٨٣ قرار وسيط رقم     -
  .تعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء الم١٠/٦/١٩٩٩ تاريخ ٧٢٩٩الاساسي رقم 

  .٥٢٩٨ ص ٩/٧/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٣٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج



  العدل  ١٣٥٢

تعـديل القـرار    : ٢٦/٦/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠١٨٤ قرار وسيط رقم     -
ات الممنوحة  ة على التسليف  نيلق بدعم الفوائد المد   ع المت ٢/١/٢٠٠١ تاريخ   ٧٧٤٣سي رقم   الاسا

  .للقطاعات الصناعية والسياحية والزراعية
  .٥٢٩٩ ص ٩/٧/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٣٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تقنيـات  : ٢٦/٦/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مـصرف لبنـان بتـاريخ           ١٠١٨٥ قرار اساسي رقم     -
  .التخفيف من مخاطر الائتمان

  .٥٣٠٤ ص ٩/٧/٢٠٠٩ تاريخ) الجزء الثاني (٣٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٦/٦/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠١٨٦ قرار وسيط رقم     -
 المتعلـق بنظـام المـصلحة المركزيـة للمخـاطر           ٢٦/١٠/٢٠٠٠ تاريخ   ٧٧٠٥الاساسي رقم   

  .المصرفية
  .٥٣٠٦ ص ٩/٧/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٣٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٦/٦/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠١٨٧ قرار وسيط رقم     -
  . المتعلق بالاحتياطي الالزامي٢/٦/٢٠٠١ تاريخ ٧٨٣٥الاساسي رقم 

  .٥٣٢٣ ص ٩/٧/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٣٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

قـرار  تعـديل ال  : ١١/٧/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠١٩٦ قرار وسيط رقم     -
  . المتعلق بالاحتياطي الالزامي٢/٦/٢٠٠١ تاريخ ٧٨٣٥الاساسي رقم 

  .٥٤٠٠ ص ١٦/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٣٤ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

يتعلق بتـصحيح   : ٤/٥/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ٨٥٠ اعلام للمصارف رقم     -
  ".الهوية المصرفية"الاخطاء في 

  .٣٢٧٧ ص ١٤/٥/٢٠٠٩تاريخ ) انيالجزء الث (٢٢ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

موجه إلى المصارف تسهيلاً    : ٩/٧/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠ اعلام رقم    -
في تتبع حركة الحسابات التي يشتبه انهـا قـد تخفـي عمليـات              " هيئة التحقيق الخاصة  "لمهمة  

  .تبييض للاموال أو تمويل ارهاب
  .٥٤٠٦ ص ١٦/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٣٤ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

 تـاريخ   ١٠١٢٠ فـي القـرار الاساسـي رقـم          ١١/٥/٢٠٠٩ تصحيح خطأ مطبعـي تـاريخ        -
 تـاريخ   ١٩ المتعلق بالهوية المصرفية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـم            ١٤/٤/٢٠٠٩
٣٠/٤/٢٠٠٩.  

  .٣٢٧٧ ص ١٤/٥/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الثاني (٢٢ العدد ١٤٩السنة . ر.ج



  ١٣٥٣  تشريعات جديدة  

  :تعليمات –رابعاً 
: ٩/٥/٢٠٠٩ صادرة عن مدير الواردات فـي وزارة الماليـة بتـاريخ             ٢ص/٤٦١ليمات رقم    تع -

  .اعادة تخمين القيمة التأجيرية عند التعديل في الشاغلين من حيث الشخصية أو الصفة
  .٣٤٠٦ ص ٢١/٥/٢٠٠٩ تاريخ )الجزء الاول (٢٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

بـشأن المـساعدات    : ٩/٥/٢٠٠٩ة بتـاريخ     صادرة عن وزير المالي    ١ص/١٢٤٠ تعليمات رقم    -
  .المرضية التي يتحملها اصحاب العمل عن اجرائهم

  .٣٤٠٧ ص ٢١/٥/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٢٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج
  

    



  العدل  ١٣٥٤
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  ١٣٥٧  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  
  

  رقابة وزارة المالية على المؤسسات العامة
  

  الدكتورة رجاء شريف
  ٢٠٠٩ ، صادرالمنشورات الحقوقية

تنبع اهمية رقابة وزارة المالية على المؤسسات العامة من خلال الدور الهام الذي تلعبـه لأنهـا تبـين            
  : الآتي
 سيما وانها تتمتع في مجال ممارسـة     ضمان مدى تقيد اعمال الادارة بالقوانين والانظمة المرعية، لا         -

 . اعمالها بامتيازات السلطة العامة والخطورة في اساءة استعمال هذه الامتيازات

 كشف الاخطاء والانحرافات والتي قد يرتّبها من يقوم بالنشاط الاداري لتوجيهه في الوقت المناسـب           -
 . او تصويب مساره وبالطريقة الملائمة

 .لتشريعات والاجراءات لأداء المهام بفعالية اكبر وبمرونة اعلى الحاجة الى تطويرا-

وتكمن اهمية هذا الكتاب كونه يظهر الواقع الحالي لرقابة وزارة الماليـة علـى المؤسـسات العامـة                  
والمسار التراجعي الذي تدفع اليه نتيجة اقرار وفرض التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي على المؤسسات              

بديل، وبدون افصاح عن رقابة وزارة المالية ونتيجة القرار المبطّن لجهة خصخصة القطاع             العامة كخيار   
العام، الامر الذي سينقل الملكية من الملكية العامة للدولة الى القطاع الخاص، وتالياً، الغاء الدور الرقابي                

  . لوزارة المالية
ين اثنين، مركّزين على ماهية المؤسـسة       هذا ما يبحثه هذا الكتاب الذي يتكون من فصل تمهيدي وقسم          

  . العامة وانواعها وعلى مدى قربها او بعدها عن الدولة
 تناول الواقع الحالي لرقابة وزارة المالية على المؤسسات العامـة نطاقـاً           إلى  ويخلص في القسم الاول     

لثاني تسليط الضوء    واصول ممارستها والمشكلات التي اعترضتها، مما يسهل علينا في القسم ا           وموضوعاً
  .على هذه الرقابة وعلى مدى انحسارها او اندثارها

    



  العدل  ١٣٥٨

  
  
  

  خلاصة القانون الاداري
  

  الدكتور سليم سليمان
  ٢٠٠٩ ، صادرالمنشورات الحقوقية

: ن صفحة، وهي تعالج موضوعات اجازة الحقوق اللبنانية       ي وسبع تقع هذه الخلاصة في خمسماية وستٍ     
 وتنظيمها المركزي واللامركزي ووسائل تنفيذ المصلحة العامة باللجوء الى القـرار  مفهوم الادارة العامة،  

الضار والنافذ، او التعاقد، او المؤسسات العامة، او النقابات، او الضابطة الاداريـة، ووجـوب مراعـاة                 
وملكـه  الادارة للقاعدة القانونية، وتنظيم القضاء الاداري وكيفية مراجعته لصون المواطن فـي حريتـه               

ومعتقده، والحصول على التعويض المناسب عن الضررالذي يصيبه كمواطن دون سائر المـواطنين، او              
  . فئة كبيرة منهم

وهي تتناول موضوعات غير الموضوعات المقررة لدراسة الحقوق اللبنانية، لانها موضوعات اساسية            
ف تاريخية معينة، ولكنه بـالرغم      للاحاطة بالغرض عامة من القانون الاداري الذي نشأ وتطور في ظرو          

من زوالها او تبدلها استمر لجدراته في ضبط علاقة منفتحة بـين المـواطن والادارة، وبـين المـواطن                  
وسلطات الهيئات العامة، وبالتالي هو مؤسسة اساسية من مؤسسات الديمقراطية الليبرالية المعاصرة وان             

لحة العامة هي مبرر العمل الاداري الـذي لا يـستقيم           فالمص. كانت غير ملحوظة في الدستور والمواثيق     
  . عند انتفائها

والمصلحة العامة، بعد ان كان يقررها الملك، او الاقطاعي او البرجوازي او التكنوقراطي، او القاضي               
  . الاداري، اصبح يقررها الشعب

 ان ينبي القانون الاداري     ونظراً لمفهوم السلطة الديمقراطية الليبرالية وتدخل الادارة في كل شيء يجب          
عن الادارات المركزية والادارات المحلية والادارات الاخرى ووسائلها القانونية وغير القانونية والقضاء            

وترتب مسؤولية هذه الادارات جراء النشاط الخاطىء او غير الخاطىء اليومي            الاداري وكيفية مراجعته  
د، استنباط الوسائل القانونية والمادية لمواجهـة الظـروف         للادارة التي عليها دون ادنى شك، في آن واح        

وهو نشاط شبه مستحيل تقوم بـه الادارة تحـت اشـراف القاضـي              . الطارئة ومراعاة القاعدة القانونية   
   .الاداري

من هنا ضرورة التأكيد على الاحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة اللبناني، والمحـاكم الاداريـة                
ن التي تعتنق نظام القانونين، وبخاصة المحاكم الادارية الفرنسية كونها كانت الاسبق الى الاخرى في البلدا
فمن خلال هذه الاحكام تظهر احوال الجماعات ونوعية علاقتها بالسلطة ودور المحاكم            . تطبيق هذا النظام  

القاضي، والمحامي،  بتطوير هذه العلاقة حسب الزمان والمكان وان هذه الاحكام قد تلبي حاجة مهنية عند               
  . والباحث، والطالب

  .   فهذه الخلاصة تتضمن خواص ما يسمى عادة القانون الاداري او الحقوق الادارية
    



  ١٣٥٩  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  
  

  الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونين
  المدني والاداري

  )دراسة مقارنة(
  

  دكتور سمير دنون
  ٢٠٠٩ طرابلس –المؤسسة الحديثة للكتاب 

ولعل فـي هـذا     . نيل الدكتوراه في الحقوق، شاء المؤلف نشرها بعدما حاز على الشهادة العليا           رسالة ل 
النشر فائدة جمة للحقوقيين اللبنانيين، نظراً لندرة المراجع التي تعالج موضوعي الخطأ الشخـصي فـي                

ا يستفاد من مقدمـة     وفق م (القانون المدني والخطأ المرفقي في القانون الاداري من زاوية المقارنة بينهما            
  ).الكتاب

  سلّط المؤلف، في الرسالة الحاضرة، الاضواء الكاشفة علـى وشـائح الـصلة والاختلافـات الحـادة               
  في آنٍ، بين القواعد المدنية والقواعد الادارية الراعيـة لأسـس المـسؤولية عـن الخطـأ وتعـويض                   

  تحريـر مـسؤولية الادارة     "، داعياً إلى    الضرر الناتج عنه للمتضررين في كلا الحقلين، المدني والاداري        
  قواعـد المـسؤولية عـن      مـن كتابـه لاسـتعراض       البـاب الاول    فأفرد  ". من قواعد القانون الخاص   

احكامها مستقرة ومعالمها ممددة، فقهـاً وقانونـاً        "وهي قواعد باتت    . الخطأ الشخصي في القانون المدني    
وقضاء."  

وهي . المترتبة عن الخطأ المرفقي   قواعد المسؤولية الادارية     فاستعرض المؤلف الباب الثاني،   أما في   
مـستقاة مـن    ) ولربما بسبب كونها  (، حسب قول الكاتب، بالرغم من كونها        "لم تكتمل معالمها بعد   "قواعد  

الامر الذي استوجب بحثاً دؤوباً حول الصعاب التي تواجه القضاء الاداري لجهـة القواعـد            . اسس مدنية 
 على المسؤولية الادارية في ضوء خصائص النشاط الاداري، ونظرية الخطأ المرفقـي،             الواجبة التطبيق 

وتالياً في ضوء التباس المعايير المعتمدة، وبخاصة حينما تقام الدعوى على المرفق العام بنتيجة ضـرر                
  .احدثه خطأ شخصي منسوب إلى احد الموظفين

معززاً حججه بالعديد من الآراء الفقهية وقـرارات        ناقش المؤلف جميع الاشكاليات المشار اليها اعلاه،        
  مثـل لبنـان    (المحاكم، المدنية والادارية، الصادرة في البلدان التي تعتمد النظـام القـضائي المـزدوج               

ولم يفـت المؤلـف اسـتلهام      . أو في بلادٍ، كبريطانيا، لا تعتمد النظام القضائي المذكور        ) وفرنسا ومصر 
الذي تطـرق إلـى المـسؤولية       (وكذلك الفقه الاسلامي    ) عرفت الخطأ المرفقي  التي  (الشريعة الاسلامية   

  ).الادارية



  العدل  ١٣٦٠

التوزيـع العـادل    "وقد اختتم المؤلف رسالته بدعوة المشترع إلى وضـع قواعـد صـريحة تـضمن                
بنظر دعاوى المـسؤولية المترتبـة عـن الاخطـاء          " بين القضاء العدلي والقضاء الاداري    " للاختصاص

كذلك دعا إلى منح القـضاء الاداري اختـصاص النظـر فـي دعـاوى               ". خطاء المرفقية الشخصية والا 
كذلك في دعاوى   "أو عن قرارات ادارية، و    اعمال مادية   المسؤولية عن الاخطاء المرفقية متى نجمت عن        

  ".المسؤولية عن الاخطاء الشخصية للموظفين متى كانت لا تخلو من أية علاقة بالمرفق
  !عسانا نكون على صواب. توسمنا في هذا الكتاب مرجعاً يتجاوز الاطار الاكاديمي البحت

  المحامي ابراهيم حنا
    



  ١٣٦١  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  
  

  الغش والخداع في القانون الخاص
  )الإطار العقدي والإطار التقصيري(

  
  )*(دكتور بيار اميل طوبيا

  ٢٠٠٩ طرابلس –المؤسسة الحديثة للكتاب 

ر بالبحث والتحليل مظاهر الغش والخداع في القانون الخاص، وما يترتب عنهـا             يتناول الكتاب الحاض  
، في  ونظراً لاهمية الموضوع استهل الكاتب دراسته محاولاً اعطاء تعريفٍ محددٍ للغش          . من نتائج قانونية  
  .ه ومدلولاتهينضوء تعدد معا

      الكتاب، لما له من دور حاسم في        ع للغش، كما جاء في توطئة     نكتفي، في ما يلي، بإيراد المفهوم الموس 
كـل  "هـو   ) بمفهومه الموسع (، إن الغش    فننقل بالتالي عن الكاتب قوله في هذا الصدد       . رسم معالم البحث  

 الخدعة والحيلة والمناورة اضراراً بحقوق الغير ويكـون ذلـك فـي             تصرف صادر عن سوء نية يعتمد     
  ".الغالب بإخفاء الحقيقة وتشويهها

  :ى، فقد اتى الكتاب في ابواب ثمانية هياما لجهة المحتو
  .الخداع عند انشاء التصرفات القانونية:  الباب الاول-١
  .الخداع عند تنفيذ العقد:  الباب الثاني-٢
  .الغش البولياني:  الباب الثالث-٣
  .الغش في الصورية:  الباب الرابع-٤
  .الخداع في عمليات التحديد والتحرير:  الباب الخامس-٥
  .الغش في القانون التجاري وقانون اصول المحاكمات المدنية: باب السادس ال-٦
  .الغش المعلوماتي مع نبذة عن جرائم المعلوماتية:  الباب السابع-٧
  .دراسة في الكتمان الخادع:  الباب الثامن-٨

  وقد جاءت الدراسة موضوع الباب الثامن باللغة الفرنسية، تحت عنوان 
Contribution à l'étude de la Réticence Dolosive. 

 مـن   ٢/٢٠٠٥تجدر الاشارة في هذا الصدد إلى ان الدراسة المذكورة منشورة، بالفرنسية في العـدد               
تجدر الاشارة أيضاً إلى ان هذا الكتـاب        و.  ضمناً ٢٢٨ إلى   ٢٢٣مجلة العدل، قسم الدراسات، الصفحات      

                                                           
 .دكتور في الحقوق. محامٍٍ بالاستئناف) *(



  العدل  ١٣٦٢

فرنسية، في المواضيع كافة التي عالجهـا، وابـرز         يضم صفوة الاجتهاد الصادر عن المحاكم اللبنانية وال       
  .الآراء الفقهية في فرنسا ولبنان
تباه القراء إلى تفشي ظاهرة الغش، في العصر الحالي، بحيث باتـت تعـم              ناختتم الكاتب مؤلفه لافتاً ا    

لنقـاط  ومن جملة ا  ). اليوم مؤسسة معولمة قائمة بذاتها    كأنما الغش اصبح    (مختلف حقول النشاط الانساني     
المثارة في الخاتمة نذكر مطالبة المؤلف المشترع اللبناني بالمسارعة إلى وضع النـصوص التـشريعية               
اللازمة لمكافحة جرائم الغش والمخالفات الحاصلة في حقل المعلوماتية، اسوة بمـا قـام بـه المـشترع                  

  .الفرنسي في هذا المجال
    

  



  ١٣٦٣  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  
  

Les Opinions Dissidentes 
 

Par Me Emile BEJJANI 

Les Editions Juridiques SADER viennent d’éditer, de la plume de Me Emile BEJJANI, ex-

membre du conseil constitutionnel, un véritable abécédaire regroupant presque tout ce qu’il faut 

savoir sur les Opinions Dissidentes en droit constitutionnel, branche procédure devant le conseil 

constitutionnel.  

Aperçu relatant les arguments pour et contre, ayant fomenté la discussion. 

L’auteur trace la ligne zigzagante du législateur libanais en la matière, pour suggérer en 

terminant une solution adéquate parce que circonstancielle pour le Liban. Lecture à ne pas 

manquer.  

 

    



  العدل  ١٣٦٤

  

  :ايضاً صدر كما
  ):كجامي باسيل بحترجمة الم (تُورارهيلين  -

  تدويل الدساتير الوطنية
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
  : أكرم محمد حسين التميمي-

   الاعمال التجارية دراسة مقارنة في نطاق-التنظيم القانوني للمهني
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
  :معمر الكبيسي.  د-

  توزيع الاختصاصات الدستورية في الدولة الفدرالية
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
  :علي حرب.  د-

   العقوبات الدولية ضد الدول والافراد–نظام الجزاء الدولي 
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
  : نوال احمد بسج-

  القانون الدولي الانساني وحماية المدنيين والاعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
  :سعدى محمد الخطيب.  د-

  اسس حقوق الانسان في التشريع الديني والدولي
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
  : المحامي حسام الأحمد-

  بسي الاثبات الجنائي والنَ حجيتها ف–البصمة الوراثية 
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
  : المحامي وسيم الأحمد-

  برلمانات العالم العربية والاجنبية
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  



  ١٣٦٥  مؤلفات قانونية جديدة  

  : سلافة طارق الشعلان-
  الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الاحتباس الحراري في بروتوكول كيوتو

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  : عدنان الشروفي-
  الحق في الحبس للضمان

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  : المحامي الدكتور حلمي الحجار والمحامي المتدرج راني الحجار-
  المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونية

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  : المحامية غالية رياض النبشة-
  قوانين الداخلية والاتفاقيات الدوليةحقوق الطفل بين ال

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  :صلاح الحديثي.  د-
  النظام القانوني الدولي لحماية البيئة

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  : القاضي الياس ناصيف-
  العقود الائتمانية/ العقود الدولية 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  : المحامي نزيه شلالا-
  دعاوى التحرش والاعتداء الجنسي

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  : المحامي نزيه شلالا-
  حصانة المحامي

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  



  العدل  ١٣٦٦

  : المحامي نزيه شلالا-
  دعاوى طوارئ وحوادث العمل

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  : المحامي نزيه شلالا-
  سنالدعاوى تصحيح 

  الحقوقيةمنشورات الحلبي 
٢٠٠٩  

  : المحامي نزيه شلالا-
  دعاوى تغيير المذهب والدين

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  : المحامي نزيه شلالا-
ت على الغيردعاوى التنص  

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  : عبد الرزاق السنهوري-
   جديدةطبعة -) عشرة أجزاء، اربعة عشر مجلداً(الوسيط في شرح القانون المدني 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  :عمر واصف الشريف.  د-
  النظرية العامة للتوقيف الاحتياطي

  طبعة جديدة ومنقحة
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
  : هاتف كاظم جاسم الموسوي-

  ة للادارة في المزايدات العامةييرحدود السلطة التقد
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
   ايلي قهوجي-

  الجرائم الاخلاقية
  يةقمكتبة زين الحقو

٢٠٠٩  



  ١٣٦٧  مؤلفات قانونية جديدة  

  :عفيف شمس الدين.  د-
  )الجزء الاول(الوسيط في القانون العقاري 

  يةقمكتبة زين الحقو
٢٠٠٩  

  : انور السيد احمد-
  حقوق طرفي عقد العمل في براءة الاختراع

  يةقمكتبة زين الحقو
٢٠٠٩  

  : عبد الرسول الاسدي-
  الجنسية والعلاقات الدولية

  يةقكتبة زين الحقوم
٢٠٠٩  

    



  العدل  ١٣٦٨
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  ٣  اخبار النقابة  

 

  
  
  
  

  اخبار نقابية
  كلمات ومناسبات

  كلمتان لنقيب المحامين في بيروت، الاستاذ
  رمزي جريج، في حفلين لقسم ليمين،

  ٢٠٠٩ حزيران ٢٠ و١٩يومي 

   وذلـك   ٢٠٠٩ حزيـران    ٢٠ و ١٩ادى محامون متدرجون يمين المحامي على دفعتين، يـومي          
  يـة فـي بيـروت، ونقيـب        في حضور كل من حضرة الـرئيس الاول لمحكمـة الاسـتئناف المدن            

 في بيروت، الاستاذ رمزي جريج ومقرر شؤون التدرج، عضو مجلـس النقابـة، الاسـتاذ                نالمحامي
  .جورج جريج

  .في ما يلي نص الكلمتين المذكورتين، بدءاً بتلك التي القاها النقيب جريج في الحفل الاول
  
  
  

  كلمة النقيب رمزي جريج في حفل قسم اليمين 
  ١٩/٦/٢٠٠٩في 

  
  ايها المتدرجون الأعزاء،

نفسكم رسـلاً   أوبهذا القسم كرستم    . امام القضاء يمين الولاءِ للقدرِ الذي انتم اخترتموه       الآن أقسمتم   
للعدالة، فأصبح من حقِّكم ان تفرحوا لأن هذا اليوم هو موعدكم الأول في قصر العدل والباب الذي لا                  

  .ةبد منه لكي تدخلوا إلى مهنة المحاما
وهـذا يلقـي علـيكم مـسؤولياتٍ     . لقد أصبحتم، شركاء الجسمِ القضائي في تحقيق رسالة العدالة  

السعي الدائم إلى التعمـق     : جسيمةً ليس في وسعِكم أَن تقوموا بها، ما لم تتحلّوا بميزتين أساسيتين هما            
  .خرىفي العلم القانوني من جهة، والتمسك بآدابِ المهنة وأخلاقياتها من جهةٍ ا



  العدل  ٤

 

  . ، فأذكّركم بأن المحاماة تدرج دائم علـى مـسالك التحـصيل العلمـي             اما عن التعمق في العلم    
  فـلا الدراسـةُ الجامعيـةُ وحـدها تكفـي، ولا الخبـرةُ             . ان المحامي الناجح هو طالب عِلم مستمر      

 ـ                      درسِ العملية في بعض المسائل وحدها تُغني، بـل يجـب علـيكم دائمـاً ان تُغَـذّوا معـرفتكم بال
  الدائم، وتواكبوا التطور في المفاهيم القانونية، باعتبار ان القانون كـائن حـي ينمـو ويتقـدم تبعـاً                   

  انه تماماً كالينبوع الذي يبـدأُ مفْـرداً ثـم يتـشعب            . لتطور الحياة وتنوع وجوه العلاقات بين الناس      
  وإذا كـان دأْبنـا، عنـدما نَبلُـغُ         . دفي مجراه إلى مسارب عديدة تروي كلَّ ما حولَها من ناس وجما           

  النبع، أن يأخُذَ واحدنا الماء بجماعِ كفيه، ويعب منه تلذذاً وارتواء، فأنا أدعـوكم دائمـاً أن تأخـذوا                   
                 ه في مهنتنا مـاءالمعرفة الصحيحة هو وحد القانون بكامل فهمكم لتختزنوه في عقولكم، لأن ماء علم

  .الحياة

  ق، ونتيجة وعي النِّقابة لأهمية المسألة العلميـة، كـان لا بـد لنـا مـن ايجـاد                   من هذا المنطل  
  إطار مؤسساتي يستطيع المحامون عبره ان يظلوا علـى تواصـل دائـم، منهجـي وعملـي، مـع                   

  الـذي  " معهـد المحامـاة   "لذلك عقـدنا العـزم علـى إنـشاء          . التطور القانوني في مختلفِ وجوهه    
  دادِ المهني للمتدرجين وتدريبهم على كيفية تنـاولِ القـضايا التـي قـد يعهـد                سيتولى مسؤولية الإع  

إليهم بها، وتأهيلِهم لاجتياز اختبارات الترفع إلى الجدول العام، آخذين بعـين الاعتبـار لـزوم إدراج        
 محاضرات التدرج ضمن هذا الإطار، وتأمين التأهيل المستمر للمحامين الراغبين في ذلك بعد قيـدهم              
على الجدول العام، كمحامين بالاستئناف، كل ذلك توصلاً إلى ايجاد محـامٍ أفـضل وتحقيـق مهنـةٍ                  

  .فُضلى

 فعلى المحامي كرسولٍ للعدالة، ان يكون قدوةً في حسن الـسيرة وحـسن              ،اما عن آداب المهنة   
م الذي  من هنا ادعوكم إلى التبصر في مضمون القَس       . التصرف مع زملائه ومع موكليه وفي مجتمعه      

  :أديتموه والذي يحتوي ثلاثةَ مبادئ

 ب الحفاظ على سر المهنةجوا: المبدأ الأول •

وهذا الواجب ذو طبيعة عامة مطلقة شاملة، اذ لا يجوز الافشاء بالسر المهنـي أمـام أي كـان،                 
ـ            .  سببٍ كان  ولأي  رة هذا الأمر أصبح مبدأً ثابتاً في جميع البلدان المتقدمة، رغم محـاولات كثي

حصلت بقصد تقليص مجالات تطبيقه وتحجيم مفاعيله، عن طريق إلزام المحامين بـأن يـزودوا               
السلطةَ بالمعلومات التي يبوح لهم بها موكلوهم، وذلك في الحالات التي يشَك فـي أنهـا تُخْفـي                  

  .جريمة تبييض أموال

ة على سر المهنة في جميـع       إن نقابة المحامين في بيروت متمسكة تمسكاً شديداً بواجب المحافظ         
ولن نقبلَ أبداً أن يتخلى المحامي عن جوهر رسالته ليصبِح مخبراً           . الظروف، وتجاه كلِّ المراجع   

  .للأجهزة الأمنية



  ٥  اخبار النقابة  

 

 المبدأ الثاني هو واجب الأمانة •

فقانون تنظيم المهنة  أدخل عنصر الأمانة في قسم المحامي قاصداً من وراء ذلك التأكيـد علـى                  
   ان تميز الثقةُ علاقةَ المحامي بموكله، وعلى لزومِ أن يقود الإخـلاص بـصورة دائمـة                 وجوب

  فإذا عرف المحامي ان الأوراق التي في ملفه هي حقوق النـاس الـذين فوضـوا                . أداءه المهني 
  اليه الدفاع عنها، وأن هذه الحقوقَ هي بصورة ما جزء مـن حيـاة المـوكلين، وفـي بعـض                    

كلُّ حياتهم، فعليه عندئذ أن يتعهد هذه الحقوق بأغلى ما يمكن مـن صـدقٍ وأمانـة                 الأحيان هي   
  .واندفاع

 دأ الثالث هو واجب احترام القضاءالمب •

غير أن هذا الواجب لا يعنـي       . باعتبار أن القاضي يجسد العدالة وأن المحامي يساهم في تحقيقها         
منعه من الاعتراض ضمن الأصـول القانونيـة   إطلاقاً تقييد المحامي في ممارسة حق الدفاع، او   

على أي تصرف قد يصدر عن أي ِّ قاضٍ ويكون من شأنه المس بكرامة المحـامي او بـالحقوق           
من هنا ادعوكم إلى التقيد في آن معاً بما يفرضه علـيكم القـسم مـن احتـرام                  . التي يدافع عنها  

ف من حرص على الكرامـة وتمـسك        للقضاء، وبما تفرضه عليكم في الوقت نفسه مبادئ الشر        
  .بالعنفوان، ومن ابتعاد عن كل انواع الزلفى والتذلل

  
  

  أيها المتدرجون الأعزاء،
الآن ارتفعت أمامكم الأبواب للدخول إلى قلعةِ الحريات العامة ومعقلِ الديمقراطيـة فـي لبنـان،          

القـسم أصـبحت لـديكم حقـوقٌ        وإزاء الواجبات التي فرضها علـيكم       . عنيتُ بذلك نقابةَ المحامين   
فكونوا حراساً أمناء على هذه القلعة، وتمـسكوا بـالقيم          . وحصاناتٌ تحتاجونها عند ممارستكم مهنتَكم    

التي بدونها لا يحيا لبنان وعلى رأسها الديمقراطيةُ والحريات العامة وحقوق الانسان، ودولةُ القـانون               
  .ء المؤسسات واستقلالُ القضاءالتي يفْتَرض فيها احترام الدستور وبنا

  
  

  أيها المتدرجون،
. أم الشرائع صفةٌ أساسية، من جملة صفاتٍ كثيرة، وسمت بيروت منذ ان تعرف اليهـا التـاريخ                

لا تفرطوا بهـا، بـل صـونوها باهـداب          . هي أمانةُ الأجداد إلينا وأمانتنا إليكم وأمانتكم إلى الأحفاد        
تسهمون في صناعة الحضارة، ولا تنسوا أن ترددوا دائماً قولَ سعيد عقل            عيونكم، واعلموا أنكم بذلك     

  :في يوبيل نقابتنا



  العدل  ٦

 

  بيروتُ، ظلّي على تلك الزهورِ ندى    ان زهر العقْل مدناً باعِداتِ مدى
  صعداأم الحقيقةِ أنـتِ، أرقـي بها     قالوكِ، بيروتُ أم الحقِّ ضِقْتُ بها

  نـاس وخالقُهـم، إن خالـقٌ نجـدا    والحقيقةُ ما؟. اسٍما الحقُّ؟ نجدةُ ن
  

  وفقكم االله ايها الأعزاء في مسيرتكم الجديدة،
  وعاشت نقابة المحامين لتحيا العدالة في لبنان

      

  



  ٧  اخبار النقابة  

 

  
  

  كلمة النقيب رمزي جريج في حفل قسم اليمين 
  ٢٠/٦/٢٠٠٩في 

  

  

  ايها المتدرجون الأعزاء،

  . م أمام هذه القوس وادوا يمـين المهنـة كمـا فعلـتم انـتم منـذ قليـل                  بالأمس وقفَ زملاء لك   
  وبالأمسِ أيضاً وجهتُ اليهم كلمةً تناولْتُ فيها معاني هذا القـسم، مفـصلاً بـشكلٍ وافٍ مـا تلقيـه                    

  واكَّـدتُ علـيهم وجـوب      . علينا المهنةُ من واجبات وما تقدمه الينا فـي المقابـلِ مـن ضـمانات              
  امي طيلـة حياتـه، وفـي كـل أعمالِـه، بمناقـبِ المهنـة وآدابهـا، وأن يـسعى                    ان يتحلّى المح  

  دائماً إلى الاستزادة من علم القانون لكي يبقى مواكِباً لكل مـا يطـرأُ مـن تطـور، سـواء علـى                      
الصعيد التشريعي او الفِقهي او الاجتهادي، ونقلت اليهم في هذا الاطار تصميمنا على إنـشاء معهـد                 

بيناً ما سوف يسديه هذا المعهد على الصعيد العلمي لجميع المحامين قبل التـدرج وأثنـاءه   المحاماة، م 
  .وبعده

  لكنني، فـي يـومكم هـذا، أذكِّـركم بـأن المحامـاةَ             . لن أستعيد الآن تفاصيلَ ما قلتُه بالأمس      
   تحقيـق  ليست مهنةً فحسب، بل هي ايضاً رسالة شريفة لأنها، كمـا تقـول قوانينهـا، تـساهم فـي          

  والمحامون على مر العصورِ وفـي كـلِّ الأمـم كـانوا            . العدالة، التي هي من أسمى القيم الانسانية      
  فارتبطت بمهنتهم صفةُ النُّبلِ منذ القديم، لا بـالنّظر إلـى أحـسابِهم،             . بناةَ الأوطان وقادةَ المجتمعات   

  مناسبة التـي انتظرتموهـا منـذ بدايـة         لذلك، في هذه ال   . بل بالنظر إلى سمو العملِ الذي يمارسون      
  دراستكم الجامعية، ادعوكم إلى أن تَضعوا نُصب عيونِكم ان عليكم واجب المحافظـة علـى رِفعـةِ                 
هذه المهنةِ، وان تتصرفوا دائماً في ضوءِ ذلك، عارفين أن إرثَ تقاليدنا العظيم لا يقْدِر على حمله إلا                  

واذكروا على الدوام أنكم مِلْح العدالة فاجتهدوا أن لا يفسد هـذا            . كرهمن كان نبيلاً في قوله وفعله وف      
  .الملح

  

  



  العدل  ٨

 

  ايها المتدرجون،

 الكلام لمقرر شؤون التدرج الزميل جورج جريج، أتمنى لكم التوفيق فـي مهنـتكم               قبل أن أترك  
  ".وفي كل مراحل حياتكم

  

  "عاشت نقابة المحامين وعاشت العدالة في لبنان"

  
    

  



  ٩  اخبار النقابة  

 

  

  ،٢٤/٦/٢٠٠٩يخ رتابندوة في بيت المحامي، 
  حول آلية انشاء مواقع المحامين

  على شبكة الانترنت

برعاية ومشاركة نقيب المحامين في بيروت الأستاذ رمزي جريج، وبدعوة من لجنة المعلوماتيـة         
 المحـامين   آلية انشاء مواقع  "، ندوة في بيت المحامي، بعنوان       ٢٤/٦/٢٠٠٩في النقابة، عقِدتْ بتاريخ     

   ٢٠/٢/٢٠٠٩، في ضـوء القـرار الـصادر عـن مجلـس النقابـة بتـاريخ                 "على شبكة الإنترنت  
وفي حضورعدد كبير من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابـة الحـاليين والـسابقين ومحـامين                

  .ومتدرجين
لمحـامي   النشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة عضو مجلس النقابة رئيس محاضرات التـدرج ا             بدايةً

ناضر كسبار الذي قال أن انشاء الموقع الإلكتروني جاء في ضوء تطور أوضـاع المهنـة وانفتـاح                  
  .الأسواق العالمية بعضها على بعض

  
  :ثم تكلم نقيب المحامين في بيروت الاستاذ رمزي جريج، وقد جاء في كلمته

  ايها الزملاء الأعزاء،"
ذه الندوة التي نعقدها في بيت المحـامي بمناسـبة          اشكركم جميعاً على تلبية دعوتنا إلى حضور ه       

  .اقرار مجلس نقابة المحامين لنظام المواقع الخاصة بالمحامين على شبكة الإنترنت
منذ اكثر من خمس سنوات انشئت في نقابتنا لجنة للمعلوماتية، فقامت منذ تأسيسها بما اسند اليهـا        

نة حتى الساعة على الجهد نفسه والتصميم عينـه       وما برِحت هذه اللج   . من مهمات على أفضل الوجوه    
برئاسة الزميل الدكتور طوني عيسى، صاحب المعرفة الدقيقة والخِبرة الواسعة في عالم المعلوماتيـة              
والإنترنت، يعاونه في عمله مجموعةٌ من الزميلات والزملاء الذين قاموا بنشاط بارز، لا يـسعني إلا                

  .أن انوه به بكل تقدير وامتنان
ان الإنجاز الذي نجتمع اليوم للتحدث عنه والتعريف به هو آخر الإنجازات الكثيرة التي قـدمتْها                

  .انه نظام المواقع الخاصة بالمحامين على شبكة الإنترنت: هذه اللجنة منذ تأسيسها
  ، فـي ضـوء الدراسـة    ٢٠/٢/٢٠٠٩فلقد قرر مجلس نقابة المحامين في جلسته المنعقدة بتاريخ         

  ضعتها لجنة المعلوماتية بهذا الـشأن، الـسماح للمحـامين المقيـدين علـى الجـدول العـام                  التي و 
أو صفحة تعريفية الكترونيـة     ) website(لنقابة المحامين في بيروت، إنشاء موقع الكتروني مهني لهم          

)web page (مه علقه المجلس وعمى على شبكة الإنترنت، بهدف التعريف عن انفسهم وفقاً لنظام صد
  .الزملاء المحامين



  العدل  ١٠

 

والفكرة الرئيسية التي أوجبت اتخاذ هذه الخطوة الهامة في إطار تحـديث انظمـة النقابـة هـي                  
رة على المحـامي بمقتـضى      ضرورة التمييز بين وسائل الدعاية الهادفة إلى اكتساب الزبائن والمحظَّ         

 الهادفة إلى تزويد العمـوم       من قانون تنظيم المهنة ووسائل التعريف عن المحامي،        ٨٦ و ٨٥المادتين  
  .بالمعلومات الضرورية والتي يبيحها القانون

ان تطور أوضاع المهنة وانفتاح الأسواق العالمية بعضها على بعض تفرض ان يتمكن المحامون              
اللبنانيون من التعريف عن انفسهم، وبصورة خاصة بالنسبة للزبـائن غيـر اللبنـانيين أو اللبنـانيين                 

  .بنان و ذلك تأميناً لموجب الإعلام تجاه هؤلاء الزبائنالمقيمين خارج ل
من هنا ارتأى مجلس النقابة، بعد ان قام النقيب باستشارة لجنة خاصـة حـول هـذا الموضـوع      

  . واستعان بلجنة المعلوماتية، وضع النظام الحالي للمواقع الخاصة بالمحامين على شبكة الإنترنت
اضرة، الخوض في تفاصيل هذا النظام، الذي يتضمن علـى          ليس في نيتي، في إطار مداخلتي الح      

أي ما يجب ذكره فيه وما يمكن ذكـره         (حد سواء اصول إنشاء الموقع الإلكتروني وشكله ومضمونه         
حسبي في هذا المجال ان اشدد على اهمية هذه الخطوة، في ضوء تطور أوضـاع               ). وما يحظر ذكره  

  .مهنتنا بتأثير العولمة الحديثة
د تزامن السماح للمحامين بانشاء مواقع مهنية لهم مع السماح لهـم بـالتعريف عـن انفـسهم             ولق

أو كتيب تعريـف  ) Annuaire professionnel specialisé(ومكاتبهم بواسطة أي دليل مهني متخصص 
)brochure(                شرط ان لا يتضمن ذلك أي دعاية او معلومات غير صحيحة أو ذكرلأسماء الزبائن أو ،

  . للقضايا والعمليات التي أوكلت اليهمتحديد
وقبل ان أترك الكلام للزملاء الذين ساهموا بصورة مباشرة في وضع نظـام المواقـع الخاصـة                 
بالمحامين على شبكة انترنت، لكي يشرحوا تفاصيل هذا النظام، اود ان انتهز هذه المناسبة لكي أوجه                

ى كل ما يبذلونه من جهد في مجـال عملهـم           لهم ولسائر أعضاء لجنة المعلوماتية خالص شكري عل       
ن اواصل السعي، في الفترة التي لا تزال باقية من ولايتـي، لكـي تـستمر                أالمتطوع، مجدداً العهد ب   

وعلى الصعيد الوطني من     على الصعيد المهني عن طريق تحديث انظمتها       المحاماة في تأدية رسالتها   
  ". القانون في لبنانةأجل إرساء دول

  
  :كلم عضو مجلس النقابة المحامي فريد الخوري فقالبعدها ت

ينطلق نظام إنشاء موقع الكتروني مهني للمحامي المقيد في الجدول العام لنقابة المحـامين فـي                "
بيروت أساساً من المبادئ والقيم الأخلاقية التي تنهض عليها رسالة المحاماة أصلاً والتي يفتـرض ان      

  ".لاً، وأن يعملوا بمضمونهايسلم بها أبناء هذه الرسالة جد
 لنقابـة المحـامين     اًثم ألقى الدكتور طوني عيسى كلمة اشاد فيها بصدور التعميم واعتباره إنجاز           

 على صعيد ايجاد البيئة التمكينية للمحـامين فـي مواكبـة الحداثـة               هامةً وللجنة المعلوماتية وخطوةً  
 رافقت مراحل الإعداد للتعميم بعد ان كـان         ثم عدد الصعوبات والتحديات التي    . والتطور التكنولوجي 



  ١١  اخبار النقابة  

 

 سنوات لا سيما لناحية حسم      ٦مدرجاً ضمن برنامج عمل لجنة المعلوماتية منذ تأسيسها منذ اكثر من            
تحوذت على القدر الأكبر من النقاش كآلية الترخيص المسبق لتصميم الموقع، وعـدم             سالمسائل التي ا  

واكد ان وضع المـسودة الأولـى     . يراد اختصاصات المكتب  إ وكيفية   ،التعارض مع الإعلان والدعاية   
تحديث ( للتعميم قد ارتكزعلى التجربة الفرنسية وقد استحوذ على نقاش مستفيض امام اللجان الفرعية              

وأمام مجلس النقابة، منوهاً بالدور المسهل الذي لعبه النقيب جـريج           ) النطام الداخلي والآداب المهنية   
ثـم  . ي بدونه ما كان بالإمكان تجاوز الصعوبات والتوصل إلى إقرار التعميم          الذوفي جميع المراحل    

أم عيسى الصيغة النهائية للتعميم معتبراً انها بداية صحيحة و         قي   بنى عليه وهـي    ساس صالح ومقبول ي
قد نجحت في التوفيق في ما بين متطلبات الحداثة وبين المحافظة على مبادئ المهنة ورسالتها فـضلاً                 

نها تقدم هامشاً مقبولاً من الحرية للمحامي في تصميم موقعه الخاص على شبكة الإنترنت وفـي                عن ا 
  .تقرير محتواه وفق آلية تصريح مبسطة

 مقاربة عمليـة    ، عضو لجنة المعلوماتية القانونية في نقابة المحامين       ،وقدمت الأستاذة ديانا رحيم   
 مسجلين في الجـدول العـام على شبكة الأنترنت      لكيفية تطبيق النظـام الخـاص بمواقع المحامين ال      

 ،شرحت فيها ما يجب ان يتوفر في الموقع من شروط في الـشكل والمـضمون      ) باستثناء المتدرجين (
 وذلـك كلـه     ،لكي يتلاءم مع طبيعة المهنة ووقارها ورسالتها ويتوافق مع انظمتها المعمول بها حالياً            

عريف عن المحامي بشكل مهني صرف، وبالتالي لا مجال         انطلاقاً من كون الموقع مخصص لغاية الت      
  . لتضمينه اية معلومات أو مسائل خارجة عن نطاق ممارسة المحامي لمهنته كمحام

من جهة اخرى شرحت الأستاذة رحيم آلية الإجراءات التي اقرها مجلس نقابـة المحـامين مـن                 
  .ونهخلال النظام المذكور بهدف الحرص على التزام المحامين بمضم

    



  العدل  ١٢

 

  

  كلمة نقيب المحامين في بيروت، الاستاذ رمزي جريج،
  الصناعية في الشرقخلال ندوة لجمعية حماية الملكية 

  " ابيماف"الاوسط وشمال افريقيا 
  ٢٩/٧/٢٠٠٩بتاريخ  بيت المحامي،

 عقدت جمعية حماية الملكية الصناعية في الـشرق الاوسـط وشـمال             ٢٠٠٩ تموز   ٢٩بتاريخ  
  .، ندوة حول مشاريع تعديل القوانين اللبنانية لحماية الملكية الفكرية"أبيماف"افريقيا، 

انعقدت الندوة برعاية معالي وزير العدل، البروفسور ابراهيم نجار ونقيب المحامين في بيروت،              
  .الاستاذ رمزي جريج، بمشاركة من لجنة الملكية الفكرية لدى النقابة

  : الكلمة الآتيةوقد ألقى النقيب جريج بالمناسبة
  
  أيها الحفل الكريم،"

النَدوة التي نَعقِدها اليوم، بمبادرة مِن جمعية ابيمـاف وبمشاركة لَجنة الملكية الفكرية فـي نقابـة       
ترتدي أَهميةً بالغة،   " مشاريع تعديل القوانين اللبنانية الجديدة لحماية الملكية الفكرية         " المحامين، حول   

طوير تشريعاتنا المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، في ضوء الإتفاقيات العديدة          بسبب ضرورة تحديث وت   
التي ابرمها لبنان، ولا سيما اتفاقية الشراكة الأوروبية واتفـاقية التجارة الحـرة مـع دول الجمعيـة                 

  .الأوروبية للتجارة الحرة، وعزم لبنان اليوم على الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية
معلوم ان هذه الإتفاقيات تكرس أهمية الملكية الفكرية، وتفرِض علـى الـدول الأعـضاء               ومن ال 

حمايتَها وفقاً لأعلى المستويات الدولية، باعتبار ان تلك الحماية عاملٌ أساسي فـي تحريـر التجـارة                 
  .الخارجية واستقطابِ رؤوس الأموال وتشجيع الإستثمارات الخارجية

 تـاريخ  ٢٣٨٥اني قد نظّم حمايةَ الملكية الأدبية والفنية بموجب القرار         وإذا صح ان المشترع اللبن    
، معترِفاًَ بالحقوق المتعلقة بها وأوجد عقوبات صارمة بحق من يعتدي عليها، غيـر ان               ١٧/١/١٩٢٤

ثمةَ حقوقاً جديدة ظهرت بعد صدور هذا القانون، وكان من الواجب حمايتُها والحد مـن الإنتهاكـات                 
 الرامي  ١٩٩٩ في العام    ٥٧يها؛ لذلك اصدر المشترع، من اجل هذا الغرض، القانون رقم           التي تقع عل  

 المتعلـق ببـراءات     ٢٤٠ القـانون رقـم      ٢٠٠٠إلى حماية الملكية الأدبية والفنية، وبعده في العـام          
  باعداد العديد من مشاريع القوانين التي احالتهـا دفعـة          ٢٠٠٧الاختراع؛ ثم قامت الحكومة في العام       

  .واحدة إلى المجلس النيابي بغية مناقشتها واقراراها
هذه المشاريع، التي نتوقع ان يبادر المجلس النيابي قريباً إلى دراستها، هي موضوع الندوة التـي                

  .نعقدها اليوم



  ١٣  اخبار النقابة  

 

لن أدخل في تفاصيل احكام تلك المشاريع، بل سـأترك أمـر عرضـها وتقييمهـا إلـى أهـل                    
  .ها، بما لديهم من خِبرةٍ وعلمٍ قانونيالإختصاص، ممن سيتكلمون عن

  :جلُّ ما أود إبداءه في هذه المناسبة هو الآتي
ان نقابة المحامين في بيروت تعير موضوع المِلكية الفكرية اهتماماً خاصاً، إذ انني عمـدتْ        :اولاً

نة، التي يرأسها   وهذه اللج . منذ انتخابي نقيباً للمحامين إلى تعيين لجنة خاصة للملكية الفكرية         
بكل جدارة الزميل الأستاذ كمال برتي وتضم إلى جانبه نُخبةً من الزملاء المتخصصين في               

  .هذا المجال، تقوم بنشاط بارز، ليست الندوة التي نعقدها اليوم إلا أحد مظاهره
ن خلال ما   ويبرز هذا الدور م   . ان لنقابة المحامين دوراً طليعياً في تطوير وتحديث القوانين         :ثانياً

يمكن ان تقدمه من اقتراحات على الصعيد التشريعي وما يمكن ان تبديه من رأي ومـشورة              
في إطار لجنة الإدارة والعدل لدى المجلس النيابي، التي تُدعى النقابة بصورة مستمرة إلـى               

 .حضور جلساتها

 بتوصياتهم فيمـا    في ضوء هاتين الملاحظتين، اتمنى على المشاركين في هذه الندوة ان يزودونا           
يتعلق بمشاريع القوانين، التي سيقوم المجلس النيابي واللجان المختصة لديه بدراستها، بحيث نـتمكن              

  .من إيصال صوت أهل الإختصاص والمعرفة إلى آذان وأذهان أهل السياسة والقرار
ري بأن  وفي الختام، اسمحوا لي ان أرحب بكم جميعاً في بيت المحامي، وان أعرب لكم عن سرو               

تُعقد مثل هذه النَدوة فيه، وان اتقدم بشكري لجمعية ابيماف على الجهد الذي بذلته من أجل تنظيم هـذا           
ن اواصل الـسعي،    أاللقاء، متمنياً لكم النجاح والتوفيق في أعمالكم، ومجدداً العهد للزملاء المحامين ب           

لمحامين في تأدية دورها علـى مختلِـف        في الفترة التي لا تزال باقية من ولايتي، لكي تستمر نقابة ا           
  . الأصعدة من أجل تطوير التشريع وإرساء دولة القانون في لبنان

    



  العدل  ١٤

 

  

  كلمة النقيب رمزي جريج خلال دورة تدريبية للقضاة
  "الاطار القانوني لتكنولوجيا المعلومات"موضوعها 

  ٣١/٧/٢٠٠٩بيت المحامي، في 

ية للقضاة بمبادرة من الوكالة الوطنية للتنميـة الدوليـة،        انعقدت دورة تدريب   ٣١/٧/٢٠٠٩بتاريخ  
  .وجمعية انماء المعلوماتية في لبنان، ولجنة المعلوماتية في نقابة محامي بيروت

 ـ              اء ضحضر أعمال هذه الدورة حضرة رئيس مجلس القضاء الاعلى، الدكتور غالب غانم مع اع
 في بيروت، الاستاذ رمزي جريج واعـضاء        المجلس وجمع من القضاة، بالاضافة إلى نقيب المحامين       

  .مجلس النقابة
  :وكانت للنقيب جريج الكلمة الآتية

  

  حضرة رئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور غالب غانم،"
  السادة القضاة،

  الزملاء الاعزاء،
   سروري ان تعقد في بيت المحامي بالذات هذه الـدورة التدريبيـة للقـضاة بمبـادرة                 من دواعي 

  ومن جمعية انمـاء المعلوماتيـة فـي لبنـان، وذلـك            ) USAID(ة الوطنية للتنمية الدولية     من الوكال 
بالتعاون مع لجنة المعلوماتية في نقابة المحامين، وان يكون موضوعها الاطار القـانوني لتكنولوجيـا        

  .المعلومات
  

  :ومرد سروري سببان
تطور والحداثة، والتي نظمـت فـي       السبب الاول، ان نقابة المحامين التي تسعى باستمرار إلى ال         

بيت المحامي العديد من الدورات التدريبية في شتى المجالات الحقوقية، لا تفرق من حيث اهتمامهـا،                
بين الدورات الهادفة إلى تعزيز قدرات المحامين وبين الدورات المخصـصة للقـضاة، باعتبـار ان                

 من موقعه إلى تحقيق هدف واحد، الا وهو       المحامين والقضاة جسمان متكاملان، وان كلا منهما يسعى       
  .رسالة العدالة

اما السبب الثاني، فهو ان نقابة المحامين تولي تكنولوجيا المعلومات وانعكاس تطورها على نشاط              
رجال القانون عموماً والمحامين خصوصاً اهمية كبرى، بدليل انها انشأت منذ اكثر من خمس سنوات               

 تأسيسها بنشاطات عديدة، وما برحت حتى الساعة على جهد متزايد فـي             لجنة للمعلوماتية، قامت منذ   



  ١٥  اخبار النقابة  

 

العمل برئاسة الزميل الدكتور طوني عيسى، صاحب الخبرة الواسعة في هذا المجال، يعاونه في ذلـك   
 بكـل    بـه   الا ان انوه   ي ويقومون بنشاط بارز، لا يسعن     امجموعة من الزميلات والزملاء، الذين قامو     

  .تقدير وامتنان
  

  يها الحضور الكرام،ا
لن ادخل في تفاصيل المواضيع التي سيتناولها المحاضرون خـلال مختلـف جلـسات الـدورة                

  .التدريبية التي تبدأ هذا الصباح
ص في ملاحظة عامة حول الاطار القـانوني لتكنولوجيـا   خّلا اود ابداءه في هذه المناسبة يت   جلّ م 

  .المعلومات، وهو عنوان هذه الدورة
ونية والتنظيميـة لثـورة     نة التي وعت اهمية المواكبة القا     طقبنان من بين اولى دول المن     لقد كان ل  

تكنولوجيا المعلومات، فبادر منذ عدة سنوات إلى اعداد بعض مشاريع القوانين التـي تتطلبهـا هـذه                 
انين الثورة؛ غير ان ما نلاحظه اليوم هو ان لبنان اصبح من اكثر دول المنطقة تأخراً في اقرار القـو                  

وهذا الوضع غير الطبيعي وسع الهوة بين مستوى التشريع اللبناني فـي هـذا              . والتشريعات المطلوبة 
المجال وبين مستوى تشريع دول المنطقة ومضمون المعاهدات الدولية في المجال عينه، حيث نلاحظ              

 تكنولوجيـا   ان غالبية هذه الدول اصبح لها مجموعة من التشريعات الحديثة، التـي تـنظم اسـتخدام               
المعلومات والاتصالات، بما يتلاءم مع طبيعة هذه التكنولوجيا من اجل توفير عناصر الحماية والامان              

  .والثقة لدى استخدام ادواتها وتطبيقاتها المتنوعة
ان سلّة التشريعات التي يجب ان تنظم في لبنان التوقيع الالكتروني والتجارة الالكترونيـة هـي                

، من خـلال مـشاريع قـوانين وضـعتها وزارة الاقتـصاد      ٢٠٠٥دها منذ العام جاهزة وانتهى اعدا 
والتجارة، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي؛ غير ان ما ادى إلى تأخير اقرار تلك المشاريع مـن قبـل                  
المجلس النيابي في ذلك الحين هو تزامن طرحها مع اقتراح قانون يتعلق بالموضـوع ذاتـه اعدتـه                  

ولقد ادى التردد بـين     . ة جلول رئيسة لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب        النائب السيدة غنو  
المشاريع المتداولة إلى التأخير في اقرار أي منها؛ ثم تعطلت عجلة التشريع بسبب الاوضـاع التـي                 

  .استجدت وقتذاك في البلاد، مما ادى إلى تجميد صدور أي قانون حول هذا الموضوع
توقع ان يعود النشاط التشريعي لدى المجلس النيابي الجديد، فاننا نأمـل ان             اما وقد اصبح من الم    

 هذا المجال يـشكل عقبـة       يعاد تحريك هذا الموضوع، لان التأخير في اقرار التشريعات اللازمة في          
 الالكترونيـة   ةيق نمو قطاع التجارة الالكترونية في لبنان، علماً بأن انتشار تطبيقات التجار           اساسية تع 

  . القطاع الخاص لم ينتظر صدور التشريعات المواكبة ليحقق تقدماً ملحوظاًضمن
، من الـضروري ان يطلـع       )وحتى في حال صدورها   (وفي انتظار صدور التشريعات اللازمة      

القضاة والمحامون، بصورة وافية، على طبيعة المسائل القانونيـة الجديـدة، التـي تطرحهـا ثـورة              
لامر يستلزم خطوات عملية مطلوبة من وزارة العـدل ومـن مجلـس             وهذا ا . تكنولوجيا المعلومات 



  العدل  ١٦

 

القضاء الاعلى ومن نقابتي المحامين، لاجل تسليط الضوء على تلك المسائل وبحثها في العمق وتبيان               
كيفية حلها من قبل المحاكم الاجنبية، وذلك كله من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات ودورات تدريبيـة،              

لمعرفة والوعي لدى القضاة والمحامين بالجوانب القانونية التي تطرحها ثورة          تهدف إلى رفع مستوى ا    
  .تكنولوجيا المعلومات

من هنا اهمية الدورة التدريبية التي نعقدها اليوم والتي نأمل ان تتبعها دورات اخـرى تخـصص             
  .للمحامين وللقضاة في آن معاً، باعتبار انهم معنيون على قدم المساواة بهذا الموضوع

وعلى هذا الامل، ارحب اطيب الترحيب بالمحاضرين والمشاركين في هذه الدورة، متمنيـاً لهـم               
  .وشكراً. النجاح والتوفيق في اعمالهم

    



  ١٧  اخبار النقابة  

 

  

  ندوة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية،
  ، في بيت المحامي٢٠٠٩ آب ١٣تاريخ 
  "مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة: "بعنوان

   إلى المرتجى الواقعمن

الهيئة الوطنية لشؤون المـرأة     " دعماً لنشاط    "في بيت المحامي   " انعقدت ندوة  ١٣/٨/٢٠٠٩بتاريخ  
  .التي تترأسها اللبنانية الاولى، السيدة وفاء سليمان" اللبنانية

 إلى جانب السيدة الاولى، عدد من الوزراء والنواب، الحاليين والـسابقين، ورئـيس              حضر الندوة 
  .مجلس القضاء الاعلى، وشخصيات سياسية ومدنية وحقوقية واجتماعية وعكسرية

شارك في اعمال الندوة، وموضوعها مساواة المرأة بالرجل، كل من نقيب المحامين في بيـروت               
امي الاستاذ زياد بارود، ورئيـسة الهيئـة، الـسيدة          حالداخلية الم الاستاذ رمزي جريج، معالي وزير      

  .الاولى وفاء سليمان
  :بداية القى النقيب جريج الكلمة الآتية

  
  حضرة اللبنانية الأولى السيدة وفاء سليمان،"

  أصحاب المعالي والسعادة والسيادة،
  حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى،

  ،أيها الحضور الكرام
  

. هـا  أفرادهـا ومجتمعاتِ  البـشرية ونـضالَ   واة أحد أهم الأهداف التي حركت مسيرةَ      تشكلُ المسا 
صن الدفاع عن حقـوق     وبوصفها قيمةً عليا من قيمِ الإنسانية كانت نقابةُ المحامين، قلعةُ الحريات وحِ           
 ـ. الانسان، طليعةَ العاملين من أجل تحقيق المساواة على جميع الصعد الوطنية            فـي  اتٌفكانت لها وقف

محطات كثيرة عملت من خلالها مع السلطات الدستورية، وأحياناً ضدها، من أجل الحثِّ على إقـرار                
التشريعات التي تكرس هذا الحقَّ، ثم من أجل الالتزام بتطبيق ما يصدر مـن تـشريعات فـي هـذا                    

  .الخصوص، وأخيراً من أجل ضمان حسن التطبيق ومحاسبة من يعتدي على هذا الحق
وفي إطار نظرتها التكاملية إلى المجتمع المدني وقواه الحية، تعاونت النقابـة مـع المؤسـسات                

  ذلـك إيمانـاً منهـا بـأن تـضافر      وعنى بحقوق الإنـسان،    والهيئات المدنية المحلية والدولية، التي تُ     



  العدل  ١٨

 

   الجهود يؤدي من جهة إلى زيادة مساحة الوعي العام بأهمية هـذه الحقـوق والقـيم، ومـن جهـة                   
  أخرى إلى تحصين خط الدفاع عنها وتعزيز إمكانية التـصدي لكـل التجـاوزات والتعـديات التـي                 

  .    تطاولُها
،  لشؤون المرأة اللبنانيـة    ضمن هذا المفهوم العام تدخلُ مسيرةُ التعاون بين النقابة والهيئة الوطنية          

ات العديدة التـي  ز يضاف إلى الانجا    يشكل هذا اللقاء أحد محطاتها المهمةِ ، بحيثُ        مثمرةٌ وهي مسيرةٌ 
حققناها سوية على الصعيدين الوطني والدولي، والتي أذكر منها، على سبيل المثـال، التعـاون بـين              

الاقتصادي والاجتمـاعي    لجنة مركز المرأة التابع للمجلس    النقابة والهيئة في إعداد وتقديم شكوى أمام        
سبب الجرائم الوحشية واللاإنسانية التي ارتكبها ضد النساء        بوجه العدو الاسرائيلي ب   في الأمم المتحدة    

    والأطفال في غزة خلال ع      بين النقابة والهيئة في مـسألة       دوانه الأخير عليها، كما أذكر أيضاً التعاون 
إقرار حق المرأة بشطب وضعها العائلي عن بعض وثائق أحوالها الشخصية، وما صدر عـن وزارة                

  . ي بهذا الخصوصالداخلية من موقف إيجاب
  

  أيها الحضور الكرام
   التعقيد في مجتمعاتنا العربيـة، هـو         الأهمية وشديدِ  تنعقد هذه الندوةُ اليوم لمناقشة موضوع بالغِ      

فرةِ المواثيق والتشريعات   غم من و  فعلى الر . مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من الواقع إلى المرتجى        
  ، وعلى الرغم من تكريس المساواة مبدأً عاما فـي الدسـتور اللبنـاني              الدولية المتعلقة بحقوق المرأة   

       المـرأة،  وعلى الرغم من انضمام لبنان إلى الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضـد 
  وإن بتحفظ على بعض أحكامها، إلا أن الواقع الذي تعيشه المـرأة اللبنانيـة لا يـزال بعيـداً جـدا                     

فـلا تـزال المـرأة      . واءهداف التي نصت عليها تلك التشريعاتُ الدولية والوطنية على الـس          عن الأ 
اللبنانية، والعربية بشكل عام، تعاني من التمييز ضدها في مسائل عديدة كقـضايا انحـلال الـزواج                 

ضانة والإرث والنفقة والجِ   والح نف الأُ نسية والعفـي   ولا تزال كذلك نسبة مـشاركتها     . ري وسواها س 
 أشـير كي لا تظهر الصورةُ سوداء بالكلية، وهي ليست بالفعلِ كـذلك،     لو. الحياة السياسية ضئيلةً جدا   

ولـو لمـراتٍ   إلى أن المرأةَ اللبنانية استطاعت أن تثبتَ ذاتَها في ميادين كثيرةٍ خاصةٍ وعامة، فتولت         
 حضور أكثر فاعليةً، سواء من حيثُ       القضاءوكان لها في     .مناصب رفيعةً في السياسة والإدارة    قليلةٍ  

في مختلِـفِ الأعمـال   عديدةً  أحرزت نجاحاتٍ   كما   .العدد أم من حيث المراكز القضائية التي تسلمتها       
، لم تتوان عن حملِ مسؤوليات نقابية ومهنية         مثلاً في نقابة المحامين  وهي  . والمهن الحرة التي زاولتها   

 الذي أنشأناه منذُ بـضعةِ      ومديرة معهد المحاماة  . ان في النقابة امرأة   أساسية، فمديرة معهد حقوق الإنس    
وللجنةِ المرأة دور فاعلٌ في أنشطة النقابة، وعدد المحاميات عندنا قد ازداد كثيراً             .  أيضاً امرأة  أسابيع

. اتبحيث بات حضور المرأة في عالم المحاماة حضوراً لافتاً ومميزاً لناحية العدد ولناحيـة الكفـاء               
إلـى   برأيـي    يرد ذلك و. بمستوياته كافة  بعد على الصعيد الوطني      تتحقٌّقْولكن المساواة كمبدإٍ عام لم      

  :سببين



  ١٩  اخبار النقابة  

 

 ثقافتُنا الاجتماعيةُ ودور الرجل في تثبيت تقاليد تعطيه المكانةَ الأولى في المجتمـع،              الأول هو  •
الواقـع  هـذا   الأحيان، مـن اقتحـام     ها في بعضِ   إحجام المرأة لا بل خوفِ     الأمر الذي أدى إلى   

  إن إرثَ الضعفِ الـذي حملتـه المـرأة قرونـاً طويلـة لا              . والتصدي له والمطالبة بحقوقها   
   يحولُ دون تمكنهـا مـن مجابهـة واقعهـا والتغلـبِ     أولَ يزالُ يشكِّلُ في داخل نفسها حاجزاً      

   عديـدة طُرِحـت لإيجـاد آليـات          إلى أن أفكاراً   لا بد لي من الإشارة    وفي هذا الإطار    . عليه
  ، فإنه مثلاً، أمام التدني الواضح في نـسبة مـشاركة المـرأة          أوضاعهان المرأة من تخطي     تمكِّ

المخصصة للنساء فـي المجـالس      " الكوتا "أ لإقرار مبد  في السلطة السياسية كانت هناك دعواتٌ     
 ـ             ين نـسبة مـشاركة المـرأة       التمثيلية، ولو كتدبير مرحلي، سعياً لإزالة الفـوارق الكبيـرة ب

  ونسبة مشاركة الرجل في هذا المجال وتوصلاً في النتيجـة إلـى تحقيـق المـساواة الكاملـة                  
   بـه كآليـة تهـدف إلـى         بطالَََم أن مبدأ الكوتا ال    برز رأي معاكس مفاده   وفي المقابل   . بينهما

  ي يـسعى إلـى تحقيقـه،    تحقيق المساواة إنما هو إجراء يخالف في حد ذاته مبدأ المساواة الـذ     
  وهو من جهةٍ أخرى يشكل انتقاصاً من قدرات المـرأة وإمكانياتهـا ويظهرهـا فـي مظهـر                  

 . الضعف

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية التي ترأسها الوزير فؤاد              
ها الحقيقيـة فـي المـشاركة       بطرس تطرقت إلى هذا الموضوع، ورأت أن المرأة لم تأخذ فُرصتَ          

 على لائحة التمثيل النسائي فـي المجـالس      ١٣٦ من   ١٢٥السياسية، ما جعل لبنان يحتلُّ المرتبة       
من هنا قررت الهيئة اعتماد نظام الكوتا بصورة مرحلية لثلاث دورات انتخابية            . النيابية في العالم  

ا الانتخابات وفق النظـام النـسبي،       متتالية على مستوى الترشيح فقط في الدوائر التي تجري فيه         
غيـر أن   %. ٣٠بحيث أوجبت أن تتضمن كل لائحة في هذه الدوائر عدداً من النساء لا يقل عن                

اللجنة اعترفت صراحة في تقريرها بأن اعتماد الكوتا، حتى على مستوى الترشيح، قـد يـشكل                
 يجيزهـا بـصورة مؤقتـة، مـا          المساواة بين المواطنين؛ لذلك لحظت نصا دستوريا       أخرقاً لمبد 

  .  يستوجب اقتراح تعديل الدستور من أجل هذا الغرض
الاستفاضة في مناقشة الآراء التي دعت إلى اعتماد نظام الكوتا وتلك التي            لا يسمح المجالُ الآن ب    

لكنني  ، الواضحة وخصوصاً لناحية التطبيق العملي     هوثغراتُالمقنعة  ه  جج، ولكل منها ح   عارضتها
دائماً وقبل كـلِّ أحـد،      ، أؤكد أن على المرأة       هذه الآراء  النظر عن مدى صوابية أي من     وبغض  
  عينيها     في هذا الخصوص   واضعةً ، بذاتِها من أجل ذاتها    العملِأخذِ المبادرةِ و  واجب قولَ  نَصب  

  :أحمد شوقي
  

  وما نيلُ المطالب بالتمني           ولكن تُؤْخَذُ الدنيا غِلابا
  



  العدل  ٢٠

 

سبب الثاني الذي ما زال يشكل برأيي عقبةً دون تحقيق المساواة فهو حاجتُنا الماسة فعـلاً                أما ال  •
ولنـا  .  المساواة بين المواطنين كافةً    أإلى تشريعات موحدة وموحدة يكون من شأنها تكريس مبد        

      قـرار  تنا في وضعٍ يحتم إ     إذ بِ  ، على ذلك  مثلاً في القانون الاختياري للأحوال الشخصية نموذج
  نة التي فيهـا يتـساوى جميـع النـاس دونمـا          مثل هذا القانون كتعبير عن انتمائنا إلى المواطَ       

حـين   ١٩٥٢وأعتبر أن لنقابة المحامين في هذا الإطار دوراً مركزياً يذكِّر بدورها عام             . تمييز
 احتجاجـاً علـى قـانون      ١٩٥٢ نيسان   ٣ لغاية   ١٩٥٢ كانون الثاني    ١٢أعلنت الإضراب من    

 للأحوال الشخصية للطوائف غير المحمدية الذي يميز بين المواطنين ويخرق مبدأ            ٢/٤/١٩٥١
  .المساواة

  ولا يفوتني في هذه المناسـبة وضـمن هـذا الإطـار أن أذكِّـر بـضرورةِ تحقيـق اسـتقلالِ                 
 ـ      القضاء استقلالاً كاملاً وفعليا    ساواةُ  كضمانة عليا لحماية مبدأ المساواة بجميع وجوهه ومنهـا الم

  إن العـلاج   . فالمبادئ بحد ذاتها مهما كانـت سـاميةَ الأهـداف لا تكفـي            . بين الرجل والمرأة  
  الحقيقي يكمن أولاً في التطبيق، وثانياً فـي مراقبـة وضـمان حـسن التطبيـق عبـر سـلطة                    

   ها مبـدأُ المـساواة، فتتـولى صـيانةَ         المكرسة في النصوص، وفي مقدمِ     تفرِض احترام المبادئِ  
     لهـا الدسـتور        .  المعتدين عليها  حقوق الناس من أي انتهاك، وتعاقبوالسلطة الوحيدة التـي خو  

 ـرتَهذه الصلاحيات هي السلطة القضائية التي إليهـا            ع الأمـور عنـد حـصول أي تجـاوزٍ          جِ
   بهذا الدور الضامن لا بـد لهـا مـن أن تكـون              ولكي تستطيع القيام  . أو تعد على حقوق الناس    

  أى كامل عن أي تدخلٍ مهما كان نوعـه، لأنـه إذا كـان القـضاء خاضـعاً لأي سـلطان                     بمن
غيرِ سلطان الضمير والحق، فإنه من العسير جدا، بل من المـستحيل، الحـديثُ عـن حقـوقٍ                   

  .وحريات
  

  الحفل الكريمأيها 
  بـدو  تفي مجتمع لا يزال يعاني من رواسب عديدة تعيقه عن تحقيق المـساواة بـشكل كامـل،                  

  هـا تـضم    يكفـي أنَّ  .  يبشِّر بمستقبلٍ أفضل    عريضٍ  أملٍ  مساحةَ  لشؤون المرأة اللبنانية   الهيئة الوطنية 
   الأولـى الـسيدة    اللبنانيـةَِ نُخبةً من السيدات اللواتي يعملن على ترسيخ قيم انسانية سـامية برئاسـة           

  انيـاتُ المتاحـةُ للتغييـر المطلـوب        هي الإمك الراهن وما    الوضع ف حقيقةً عرِوفاء سليمان، التي تَ   
 ـ      . وما هي الآفاقُ المفتوحةُ له       طتها فخامـةَ الـرئيسِ   وأنا من موقعي كنقيب للمحامين أخاطـب بواسِ

    اسـتقلالِ  أالعماد ميشال سليمان القاضي الأول أن يجعل من أهـم إنجـازات عهـده تحقيـق مبـد                 
انون التي تضمن حقوق المواطنين وحريـاتهم        الق القضاء لأن هذه هي الطريق المباشرة إلى بناء دولة        

  .العامة
  



  ٢١  اخبار النقابة  

 

  أيها الحضور الكرام
من ألف عام قال المتنبيمنذ أكثر :  

  وما التأنيث لاسم الشمسِ عيب     ولا التـذكير فخر للهـلالِ
  

    فكما يستمد القمرنعمةَ الحياة،          نورِه من   ضوء الشمس، كذلك كل الرجال يستمدون من المرأةِ الأم  
. ومن المرأةِ الحبيبةِ نعمةَ السعادة، ومن المرأةِ الابنةِ نعمةَ الحنان، ومن المرأةِ الأختِ نعمـةَ الوفـاء                

أوليس من واجبنا تجاه المرأة أن يكون لها، لقاء كلِّ هذه النعم التي تمنحنا إياها، حقٌّ طبيعي واحد هو                   
  ؟حق المساواة بينها وبين الرجل

آموافٍ عن هذا السؤاللُ أن يكون في هذه الندوةِ جواب ."   
  

ثم القى معالي وزير الداخلية كلمةً عرض فيها ما تتولاه وزارة الداخلية علـى صـعيد ضـمان                  
التي لا تزال تـشكل مـادة       "وتطرق إلى مسألة الجنسية     . المشاركة السياسية للمرأة وقانون الانتخاب    

 كما تحدث عن دفعه مشروع قانون إلى مجلس الـوزراء فـي            ".بامتياز) بين الرجل والمرأة  (تمييزية  
  .هذا الصدد

 المحامي  كتور حسان رفعت وأخرى لأمين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية          دوبعد كلمة لل  
   .الاستاذ فادي كرم ولرئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين المحامية الاستاذة اسماء حمادة داغر

وركّـزت  . ة الاخيرة للسيدة سليمان التي أعربت عن سرورها بالمشاركة في الندوة          كانت الكلم ثم  
ضرورة التواصل والتنسيق بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ونقابة المحامين ومختلف هيئـات             "على  

كما خـصت بالـشكر     "... المجتمع المدني، مؤكدة ان المساواة لا تكون بالقانون وحده بل بالممارسة            
  ".ة المحامين التي كانت دوماً صوتاً هادراً للحقنقاب

    



  العدل  ٢٢

 

  
  
  
  

  تعاميم

  النظام الداخلي لمعهد المحاماة لدى 
  نقابة المحامين في بيروت

ننشر فيما يلي النظام الداخلي لمعهد المحاماة لدى نقابة المحامين في بيروت والذي سبق لمجلـس                
  :١٠/٦/٢٠٠٩النقابة ان اقره في جلسته المنعقدة بتاريخ 

   :إنشاء المعهد وتسميته /:١/المادة 
ينشأ لدى نقابة المحامين في بيروت معهد للتكوين الاساسي والتطوير المهني والتدريب المـستمر              

  : والتأهيل لممارسة مهنة المحاماة يعرف باسم

  "معهد المحاماة " 

   : مهمة المعهد/:٢/المادة 
  .امين المتدرجين لممارسة مهنة المحاماة يتولى المعهد مهمة اعداد وتدريب المح١-٢

 كما يتولى المعهد تحضير الراغبين من طالبي الانتساب الى النقابـة لتقـديم الاختبـارات                ٢-٢
  .الشفهية والخطية

 كذلك، يتولى المعهد تنظيم التطوير المهني والتدريب الدائم الاختياري للمحـامين العـاملين              ٣-٢
  .لذي سيتم اقراره بقرار من هيئة ادارة المعهدوفقاً لنظام التدريب المستمر ا

   : الانتساب المعهد/:٣/المادة 
  :  يكون الانتساب الى المعهد الزاميا١ً-٣

  . للمحامين المتدرجين المسجلين لدى نقابة المحامين في بيروت-

  :  يكون الانتساب الى المعهد اختياريا٢ً-٣
  . فيهم الشروط المنصوص عنها قانوناً لطالبي الانتساب الى النقابة الذين تتوفر-أ
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 للمحامين المسجلين في الجدول العام لدى نقابة المحامين في بيروت والراغبين بمتابعـة              -ب
  .التدريب المستمر والتطوير المهني

 للمحامين الذين تقرر هيئة ادارة المعهد قبول انتسابهم، سواء كان طالب الانتساب لبنانياً              -ج
  .ن يكون هذا الاخير موفداً من نقابتهام اجنبياً، شرط ا

   : ادارة المعهد:/٤/المادة 
 الثلاث التالية ادارة المعهد والاشراف عليه وفقاً للاختصاص المحـدد لكـل منهـا          تتولى الهيئات 
   : بموجب هذا النظام

  . هيئة ادارة المعهد-
  . اللجنة العلمية-
  . مدير المعهد-

  :  هيئة ادارة المعهد١-٤
  :  الهيئة تكوين-أ

  :تتألف هيئة ادارة المعهد من
  . نقيب المحامين في بيروت:الرئيس -
   :الاعضاء -

  امين سر مجلس النقابة •
  مقرر الجدول العام •
  مقرر التدرج •
  : بالاضافة الى خمسة اعضاء يتم تعيينهم من قبل نقيب المحامين وفقاً لما يلي •

  .لنقابة نقيب سابق للمحامين او احد اعضاء مجلس ا-
   شخصان يتم اختيارهما من بين العمـداء الحـاليين او الـسابقين لاحـدى كليـات        -

  او مـن بـين الاسـاتذة       /او مـن بـين القـضاة الـسابقين و         /الحقوق في لبنان و   
الجامعيين الذين درسوا الحقوق في احدى كليات الحقوق لمدة خمس عـشرة سـنة              

  .على الاقل
يدهما في الجدول العام خمسة عشر سـنة علـى    محاميان بالاستنئناف مضى على ق   -

  .الاقل



  العدل  ٢٤

 

  :  صلاحيات الهيئة-ب
  : تمارس الهيئة المهام والصلاحيات التالية

  .رسم السياسة العامة للمعهد •

  .اعداد الخطط المتعلقة بتنظيم شؤون المعهد والاشراف على تنفيذ هذه الخطط •

لملائمة للطـلاب بعـد استـشارة       اقرار المناهج وورش العمل واعتماد طرق التقييم ا        •
  .اللجنة العلمية ومدير المعهد

  .وضع موازنة سنوية شاملة للمعهد لعرضها على مجلس النقابة •

  .تحديد البدل الذي يتقاضاه المعهد من الطالب •

تحديد الاجور التي تدفع لقاء التدريس او التدريب او تقديم اية خدمات تعليميـة فـي                 •
  .ات تصدرها لهذه الغايةالمعهد وفقاً لتعليم

  .اعداد ومتابعة الشؤون الادارية والمالية للمعهد •

اعداد اتفاقيات وعقود تعاون مع معاهد المحاماة والمعاهد القضائية في لبنان والـبلاد              •
  .العربية والاجنبية

  .قبول طلبات للدراسة في المعهد من لبنان وخارجه وفق الشروط التي تحددها الهيئة •

  .راح قبول الواردات والهباتاقت •

  احداث لجان دائمة او مؤقتة مـن بـين اعـضائها او مـن خـارجهم تـسند اليهـا                     •
مهمات خاصة كاعداد التقارير او الدراسات او التصورات للاستئناس بها مـن قبـل              

  .الهيئة

الاشراف على انعقاد الدورات وورش العمل والزيارات الميدانية للمرافق والمؤسسات           •
  . العلاقةذات

  .اصدار نشرة تعنى بسير عمل المعهد والتعريف بالمستجدات •
تحيل الهيئة كافة الاقتراحات ذات الطابع المالي الى مجلس النقابة الذي يعود لـه اتخـاذ                

  . القرارات المناسبة بشأنها

  :  الاجتماعات، القرارات والتصويت-ج
هر على الاقل بناء لدعوة النقيب الذي        تعقد الهيئة اجتماعاتها مرة واحدة كل ثلاثة اش        -١

  .يعود له تحديد جدول اعمال الاجتماع
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   يترأس الجلسات نقيب المحامين، وفي حال غيابه امـين سـر مجلـس النقابـة او                 -٢
النقيب السابق المعين من قبله كعضو في الهيئة او عضو مجلس النقابة المعين فـي               

  .الهيئة

ها صحيحة بحضور الاكثرية المطلقة من الاعـضاء         تكون اجتماعات الهيئة وقرارات    -٣
الذين تتألف منهم وتتخذ قراراتها بالاكثرية ذاتها وفي حال تعادل الاصوات يكـون             

  .صوت النقيب مرجحاً

  :  اللجنة العلمية للمعهد٢-٤

  :  تكوين اللجنة العلمية-أ
  :تتألف اللجنة العلمية للمعهد من

  :  الرئيس-
  .يعين من قبله لهذه الغايةنقيب المحامين او من  •

  :  الاعضاء-
  .مدير المعهد •
  .مقرر الجدول العام •
  .مقرر التدرج •
  .المسؤول عن محاضرات التدرج •
ثلاثة اشخاص من اصحاب الكفاية العلمية والمهنية يتم اختيارهم من قبـل هيئـة ادارة                •

  .او الاساتذة في كلية الحقوق/المعهد من بين المحامين و

  : حيات اللجنة العلمية ومهامها صلا-ب
اقتراح مشروع البرنامج العام للتكوين الاساسي والتطوير المهني والتدريب واقتراح اية            •

  .تعديلات لاحقة قد تراها اللجنة مفيدة
متابعة الوضع الاكاديمي للطلبة وتوجيههم ومساعدتهم في اختيار موضوعات ابحـاثهم            •

  .صول والاسس المنهجية للبحث العلميوورش عملهم، واعدادها وفق الا
اقتراح الاطر الملائمة لمراقبة انضباطية الطلبة وحسن متابعتهم بجدية لبرامج المعهـد             •

  .وورش عملهم وكيفية تقييم نشاطهم
تحال المقترحات وتوصيات اللجنة العلمية على هيئة ادارة المعهد للمناقشة والمصادقة عند            

  .الاقتضاء



  العدل  ٢٦

 

  : القرارات والتصويت الاجتماعات، -ج
   تعقد اللجنة اجتماعات دورية بناء لدعوة من رئيسها او من مدير المعهد-١
 تكون اجتماعات اللجنة صحيحة في حال انعقادها بحضور الاكثرية المطلقـة مـن              -٢

الاعضاء الذين تتألف منهم وتتخذ قراراتها بالاكثرية ذاتهـا وفـي حـال تعـادل               
  .مرجحاًالاصوات يكون صوت الرئيس 

  :  مدير المعهد٣-٤
يعين مدير المعهد بقرار يصدر عن النقيب وتكون مدة ولايته سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار               

  .من نقيب المحامين
  : تناط بمدير المعهد المهام والصلاحيات التالية 

  .الانصراف لمتابعة شؤون المعهد اليومية •

  . العلمية للمعهدتنفيذ قرارات هيئة ادارة المعهد واللجنة •

او الى اللجنة العلمية للمعهد لاسـيما       /رفع الاقتراحات اللازمة الى هيئة ادارة المعهد و        •
  ...حول المناهج وورش العمل والنشاطات المهنية والعلمية

  .تمثيل المعهد امام اية جهة او هيئة بناء لتكليف يصدر عن هيئة الادارة •

دارة واللجنة العلمية عن سير العمـل والدراسـة فـي           رفع تقارير دورية الى هيئة الا      •
  .المعهد

  .القيام باية مهام اخرى تكلفه بها هيئة ادارة المعهد •

تكليف محاضرين للتدريس في المعهد وفق الشروط التي يراها مناسبة وتنسيق العمـل              •
  .فيما بينهم وذلك بعد الاستئناس برأي اللجنة العلمية

  .ر المعهد وعلى عملهاالاشراف على امانة س •

الاشراف والمتابعة اليومية الدقيقة للسير العادي للدروس والورش والندوات والنشاطات           •
  .التنفيذية الاخرى والتنسيق فيما بينها نوعياً وزمنياً

ــه   •   التثبــت مــن مــشاركة الطــلاب والمحــامين فــي نــشاطات المعهــد ودورات
  ار العام المرسـوم مـن قبـل هيئـة ادارة           وورشه وحضورهم ومتابعتهم لها وفقاً للاط     

  .المعهد

اشعار النقيب باي خلل جدي من شأنه ان يعطل او ان يؤثر سلباً على السير الطبيعـي                  •
  .للعمل داخل المعهد
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   : تنازع الصلاحيات/:٥/المادة 
ات اعلاه لجهة الصلاحي  / ٤/ان اي خلاف قد ينشأ بين اي من الهيئات الثلاث المذكورة في المادة              

  . او تضارب القرارات الصادرة عنها يتم الفصل به نهائياً من قبل نقيب المحامين/المناطة بها و

   : العمل بالنظام الحاضر وتعديله/:٦/المادة 
يعمل بهذا النظام اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس النقابة؛ ويتم تعديل النظام الحاضر بقرار               

  .صادر عن مجلس النقابة
        

  



  العدل  ٢٨

 

  
  
  
  

  أنشطة معهد حقوق الانسان
  التابع لنقابة المحامين في بيروت

  ،٢٠/٥/٢٠٠٩ورشة عمل، بتاريخ 
  بالتعاون مع مؤسسة الأب عفيف عسيران

الذي اطلقـه   " في مجال اقامة العدل   " حقوق الانسان "، وضمن اطار برنامج     ٢٠/٥/٢٠٠٩بتاريخ  
نقابة المحامين في بيروت، بالتعاون مـع مؤسـسة         ، نظّم معهد حقوق الانسان التابع ل      ٢٠٠٧في سنة   

المتعلـق  ،  ٤٢٢/٢٠٠٢الاب عفيف عسيران، ورشة عملٍ تناولت النواحي التطبيقية للقـانون رقـم             
  . الأحداث المخالفين للقانون، استناداً للمعايير الدولية المتّبعةبحماية

النيابات العامة والتحقيق،   شارك في ورشة العمل القضاة المختصون بنظر جرائم الاحداث وقضاة           
اضافة إلى عدد من المحامين العاملين في المجال المذكور، وقد خلصت الورشة إلى اصدار توصيات               
بتفعيل تطبيق قانون حماية الاحداث الآنف الذكر بما يتوافق مع مبادئ المحاكمـة العادلـة وحقـوق                 

  .الفئات الخاصة
        

  
  

  ،٢٧/٥/٢٠٠٩تاريخ بدورة تدريبية، 
  بالتعاون مع مؤسسة رينيه معوض، 

  وبرعاية معالي وزير العدل

، وبرعاية معالي وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار، نظم معهد حقـوق            ٢٧/٥/٢٠٠٩بتاريخ  
الانسان دورة تدريبية مخصصة للمحامين، موضوعها تطوير الخبرات والقدرات فـي مجـال تقـديم         

وتمت الدورة بالتعاون مع    . لفين للقانون والاطفال المعرضين للخطر    المساعدة القانونية للاحداث المخا   
  .مؤسسة الرئيس رينيه معوض
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  ،"الشباب اللبناني والقوانين"ندوة حول 

  ، بحضور النقيب١٨/٦/٢٠٠٩تاريخ 
  رمزي جريج وشخصيات رسمية

قليمـي لليونـسكو،     نظّم معهد حقوق الانسان، بالتعاون مـع المكتـب الا          ١٨/٦/٢٠٠٩بتاريخ  
وبالتنسيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في بيروت، ندوة لمناقشة دراسـةٍ، موضـوعها          

  .، من اعداد المحامي الزميل الاستاذ نزار صاغية"الشباب اللبناني والقوانين"
افتتح الندوة نقيب المحامين في بيروت، الاستاذ رمزي جريج وذلك بحضور كل مـن الـرئيس                

كتور مروان كركبي، ممثلاً معالي وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار، والـسيدة فاديـا حـلال،          الد
ممثلة وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبد المنعم عثمان، مدير المكتب الاقليمي لليونـسكو فـي               

  .بيروت
 ـكما شارك في اعمال الندوة زملاء محامون، ومعنيون بشؤون الشباب ومندوبون عن ال             ات منظم

  .الشبابية وهيئات المجمتع المدني واعلاميون
تندرج هذه الندوة ضمن اطار مشروع تعزيز مشاركة الشباب اللبناني وتمكينه في كل مجـالات               

  .الحياة العامة، وذلك عبر صوغ واعتماد سياسة شبابية وطنية في لبنان
    



  العدل  ٣٠

 

  

  ندوة حول مكتب الدفاع التابع للمحكمة
  ت المحاميالخاصة بلبنان بي

  ٢٠٠٩ تموز ٣١ و٣٠يومي 

بدعوة من نقابة المحامين في بيروت ومعهد حقوق الانسان، عقد مكتب الدفاع المرتبط بالمحكمة              
، ندوة استمرت يومين في )François Roux(الدولية الخاصة بلبنان، والذي يرأسه الاستاذ فرنسوا رو 

  ".بيت المحامي" وذلك في ٢٠٠٩ تموز ٣١ و٣٠
  دوة اطلاع المحامين اللبنانيين على مهام وكلاء الدفاع امام المحكمـة الخاصـة بلبنـان               هدف الن 

 وعلى اجراءات المحاكمة المتبعـة لـدى        – بالمقارنة مع مهام الدفاع امام القضاء الجزائي اللبناني          –
  .المحكمة المذكورة، بالاضافة إلى سير العمل فيها من الناحية الادارية

   المحامين في بيروت، الاستاذ رمزي جريج، الـذي القـى بالفرنـسية الكلمـة               افتتح الندوة نقيب  
  :الآتية

Chers confrères, 

Au nom de l'Ordre des Avocats de Beyrouth, je suis heureux de souhaiter la bienvenue 

aux responsables du Bureau de la défense du Tribunal Spécial pour le Liban, et en particulier 

à son chef, M. François Roux, que j'ai eu le plaisir d'accueillir au mois d'Avril dernier. A cette 

occasion, il nous avait donné un aperçu du rôle de ce Bureau. 

Le séminaire d'aujourd'hui, organisé par ce même Bureau de la défense en coopération 

avec l'Institut des droits de l'homme de l'Ordre des Avocats, a pour but de présenter les 

fonctions de Conseil admis à plaider devant le Tribunal Spécial. 

Le programme de ce séminaire, qui s'ouvre sur une introduction de M. François Roux 

présentant le Tribunal Spécial et son actualité, englobe des sujets fort intéressants, que tout 

avocat ou juriste libanais concerné devrait connaître et approfondir. Au premier rang des 

thèmes qui seront développés aujourd'hui citons l'inscription sur la liste des Conseils, la 

commission d'office et les principes de l'aide juridictionnelle. Demain seront abordés les 

sujets relatifs aux différences entre le système de droit romano-germanique et la procédure en 

vigueur au Tribunal Spécial englobant la mise en état, ainsi que les enquêtes et les 

interrogatoires des témoins; autant de matières qui sont de nature à intéresser le chercheur et 
le praticien. 

L'Ordre des Avocats de Beyrouth a soutenu la création du Tribunal Spécial pour le Liban, 
non seulement parce qu'il a confiance dans la Justice Internationale, mais surtout pour faire 
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éclater la vérité sur les crimes odieux commis au Liban et pour mettre un terme à l'impunité 
de leurs auteurs. L'Ordre est conscient du rôle essentiel de la défense pour assurer une justice 
équitable. C'est pourquoi il encourage la tenue de ce séminaire sur le thème du rôle et des 
fonctions du Conseil admis devant le Tribunal Spécial. 

Je souhaite aux intervenants et aux participants plein succès dans leurs travaux et je vous 
remercie pour votre attention. 
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  ٣فهرس تسلسلي    

  

  تسلسليفهرس 
  ٢٠٠٩لعام من ا ٣للعدد 

  
  الصفحة  

  قسم الدراسات والتعليقات -اولاً 

    : الدراسات-أ 
 ٩٢٧ ، بقلم القاضي الدكتور ايلي جبرانتقييم نظام القاضي المنفرد -
بقلم الدكتورة جنان فـايز     ،  الجرائم العابرة للحدود بين الواقع الراهن والمرتجى في لبنان         -

  الخوري
  
٩٧١  

- POINT DE VUE SUR L’ARTICULATION “VERTICALE” DES PROPRIÉTÉS 
PRIVÉE ET PUBLIQUE EN DROIT LIBANAIS, Par Dr. Roula EL-HUSSEINI 
BEGDACHE 

  
  
٩٨٤  

- La réforme de l’Organisation mondiale du commerce: quels enjeux pour le Liban ?, 
Par Dr. Habib KAZZI 

  
٩٩٥  

    : التعليقات -ب 
عن محكمـة    ١/٤/٢٠٠٨ القرار الصادر بتاريخ      تعليق للبروفسور ابراهيم فضل االله على      -

  الاستئناف المدنية في بيروت غرفة خامسة
  

١١١٤  
عـن محكمـة     ٢٦/٦/٢٠٠٨قرار الصادر بتـاريخ      تعليق للدكتور وجدي حاطوم على ال      -

  الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الحادية عشرة
  

١١٢٢  
عـن محكمـة     ١٦/٦/٢٠٠٩ لقرار الصادر بتـاريخ    تعليق للمحامي موريس دياب على ا      -

  الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة
  

١١٩٧  

     قسم الاجتهاد-ثانياً 
    : الإجتهاد الإداري-الف 
 ٥/٥/٢٠٠٩بتـاريخ    صادر عن مجلس شورى الدولـة        ٢٠٠٩ -٤٠٣/٢٠٠٨ قرار رقم    -

   )اتحاد بلديات كسروان الفتوح/ حبيب للصناعة والتعهدات مؤسسة نسيم ابو (
  

١٠٢٧  
 ١٠/١١/٢٠٠٨ بتاريخ ة صادر عن مجلس شورى الدول٢٠٠٨ - ٢٨٨/٢٠٠٧ قرار رقم    -

  )بلدية السهيلة/ عصام الشمالي (
  

١٠٣٠  
 ٢٠/٢/٢٠٠٨بتاريخ    صادر عن مجلس شورى الدولة     ٢٠٠٨ - ٣٩٧/٢٠٠٧ قرار رقم    -

  ) جونيةبلدية/ غسان حداد (
  

١٠٣٢  
 ١٦/١٢/٢٠٠٨بتاريخ   صادر عن مجلس شورى الدولة٢٠٠٩ - ١٨٤/٢٠٠٨ قرار رقم    -

  ) وزارة السياحة-الدولة / ورثة اسعد سرور (
  

١٠٣٤  
 ٨/١/٢٠٠٩بتـاريخ     صادر عن مجلس شورى الدولة     ٢٠٠٩ - ١٩٩/٢٠٠٨ قرار رقم    -

  )بلدية بيروت/ مؤسسة وليدز للتجارة (
  

١٠٣٨  



   فهرس تسلسلي ٤

  الصفحة  
 ١٥/١٢/٢٠٠٨بتاريخ   صادر عن مجلس شورى الدولة ٢٠٠٩ - ١٨٠/٢٠٠٨قرار رقم    -

 مـن منطقـة مـار روكـز         ٦٦جمعية مالكي الحقوق والأقسام المختلفة في العقار رقم         (
  )بلدية الدكوانة ورفاقها/ العقارية 

  
  

١٠٤١  
 ١٥/١/٢٠٠٩بتـاريخ    صادر عن مجلس شورى الدولة       ٢٠٠٩ -٢١٦/٢٠٠٨ قرار رقم    -

  )الدولة ورفاقها/ ل ورفيقتها .م.ة تلفزيون المستقبل ششرك(
  

١٠٤٤  
     : الإجتهاد العدلي المدني-باء 

    : محكمة التمييز المدنية-اولاً 
نظيرة المصري ( ٢٩/١/٢٠٠٩مييز غرفة اولى بتاريخ  صادر عن محكمة الت٣ قرار رقم   -

  )عبد الكريم الرفاعي/ ورفاقها 
  

١٠٥٣  
سيمون غناجة ( ٢٣/٢/٢٠٠٩ عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ     صادر ١٤ قرار رقم    -

  )جوزف الفغالي/ 
  

١٠٥٤  
تفليسة حفيظ  ( ٢٣/٢/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ         ١٥ قرار رقم    -

  )توفيق ابو حبيب ورفاقه/ وكريم الغول 
  

١٠٥٦  
جمال الـشامي   ( ٢/٤/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ         ٢٠ قرار رقم    -

  )وفيق سنو ورفاقه. د/ورفاقها 
  

١٠٥٧  
عمر الحجار ( ٦/١١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ      ١٢٣ قرار رقم    -

  )محمد موسى/ 
  

١٠٥٨  
اميل وفـارس   ( ٢٩/١/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ         ١ قرار رقم    -

  )نيةمطرانية صربا المارو/ الخازن 
  

١٠٦٠  
جوزف عازار ( ٢٥/٣/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٢٩ قرار رقم   -

  )جان شهوان ورفاقه/ ورفاقه 
  

١٠٦٩  
الـصندوق  ( ١٠/١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثـة بتـاريخ           ١ قرار رقم    -

  ) دبوقورثة عبداالله/ التعاضدي لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
  

١٠٧٧  
  ١٠٧٨   مخالفة للمستشار الياس الخوري* 

  ١٠٧٩   ٢٥/١١/٢٠٠٨صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ   قرار-
تفليسة شركة التأمين   ( ٣١/٣/٢٠٠٩صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ          قرار -

  )احمد كريدلي ورفاقه/ ل .م.عبر البلاد العربية ش
  

١٠٨٢  
/ تفليسة سعيد حمـادة     ( ٧/٤/٢٠٠٩ر صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ          قرا -

  )ل.م.بنك بيروت والبلاد العربية ش
  

١٠٨٤  
/ فايز الشلاح   ( ٧/٤/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ         ٢٥ قرار رقم    -

  )شركة دايهاتسو موتور كومباني ليمتد
  

١٠٨٦  
  ١٠٩٠   ٢٩/١١/٢٠٠٨حكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ  صادر عن م١٣٥رقم   قرار-
يعقـوب  ( ٣٠/١٢/٢٠٠٨ز غرفة خامسة بتاريخ  صادر عن محكمة التميي  ١٥٠ قرار رقم    -

  )شركة الحمرا للتجارة والتسويق/ صفوان ورفيقته 
  

١٠٩١  
جـوزف  ( ١٣/٢/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتـاريخ          ٢٤ قرار رقم    -

   )كة لادوبشر/ حمامجي 
  

١٠٩٣  
عباس كاظم ( ٣٠/٤/٢٠٠٩ة بتاريخ    صادر عن محكمة التمييز غرفة خامس      ٤٢ قرار رقم    -

  )كامل الأسعد/ 
  

١٠٩٦  
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  الصفحة  
بنك سـرادار  ( ٢٠/٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ      ٢٧ قرار رقم    -

  )آمال نوفل/ ل .م.ش
  

١٠٩٧  
شـركة  ( ٢٣/١٢/٢٠٠٨مييز غرفـة ثامنـة بتـاريخ     صادر عن محكمة الت٩ قرار رقم  -

  )جورج زهار/ الخطوط الجوية الهندية 
  

١١٠٠  
لطف االله بولس   ( ٢/٤/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ         ٣٦ قرار رقم    -

  )هيئة اوجيرو/ 
  

١١٠٣  
 عبـد الـساتر  ( ٥/٥/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ٣٧ قرار رقم  -

  )نافذ هرموش وسكينة حسون/ معصراني 
  

١١٠٦  
جمال الشياح  ( ٢٨/٤/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة عاشرة بتاريخ         ٨ قرار رقم    -

  )ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية/ 
  

١١١١  
    : محكمة الاستئناف المدنية-ثانياً 
     : في بيروت-أ 
شـركة ميـسترال    ( ١/٤/٢٠٠٨ة بتاريخ    قرار صادر عن محكمة الاستئناف غرفة خامس       -

  )CMA CGM S.A/ ل هولدنغ .م.ش
  

١١١٣  
  ١١١٤   تعليق للبروفسور ابراهيم فضل االله* 

فريد ابو  ( ٢٦/٦/٢٠٠٨ قرار صادر عن محكمة الاستئناف الغرفة الحادية عشرة بتاريخ           -
  )ورثة اوهانس قوجهيان/ حسن 

  
١١٢٠  

  ١١٢٢  تعليق للدكتور وجدي حاطوم* 
الصندوق التعاضدي  ( ٢١/٦/٢٠٠٧ناف غرفة ثالثة بتاريخ     قرار صادر عن محكمة الاستئ     -

  )ورثة عبداالله دبوق/ لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
  

١١٢٧  
/ ي  زكي زيتـون  ( ١٤/٧/٢٠٠٨ قرار صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتاريخ          -

  ) تفليسة شركة فايننشال تراست
  

١١٢٩  
 ـ     ١٣٣٢رار رقم    ق -  ١٥/١٠/٢٠٠٨ة رابعـة بتـاريخ       صادر عن محكمة الاستئناف غرف

  )محمود عبد الكريم/ م .الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان م(
  

١١٣٠  
شـركة  ( ١١/٣/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتاريخ         ٣٦١ قرار رقم    -

  )اغ كومباني انكبراون در. ت.شركة أ/ م .م.يونيدراك ش
  

١١٣٢  
بنـك  ( ٢٣/٤/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتـاريخ          ٥٥٨ قرار رقم    -

تفليسة شركة المؤسسة اللبنانيـة للتجـارة الدوليـة         / ناسيونال دي باريس انتركونتيننتال     
  )ورفاقها

  
  

١١٣٣  
سمير ( ٢/١٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة تاسعة بتاريخ         ١٥٢٢ قرار رقم    -

  )أ.ب.شركة اسيكورازيوني جنرالي أس/ صفير 
  

١١٣٦  
شـركة  ( ٨/١/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة تاسعة بتـاريخ          ١٥ قرار رقم    -

  )م.م.شركة خدام ماركيتنغ غروب ش/ المدينة للتموين 
  

١١٤١  
  ١١٤٣   ٢٧/١/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة تاسعة بتاريخ ١٠٦ قرار رقم -
/ هيام لبابيـدي    ( ٥/١١/٢٠٠٨ قرار صادر عن محكمة الاستئناف غرفة عاشرة بتاريخ          -

  )صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة
  

١١٤٧  
عـصام  ( ١٤/١/٢٠٠٩بتاريخ    صادر عن محكمة الاستئناف غرفة عاشرة      ٣٨ قرار رقم    -

  )سمير نصولي/ قاسم 
  

١١٤٨  



   فهرس تسلسلي ٦

  الصفحة  
خالـد  ( ٥/٢/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة عاشرة بتـاريخ          ١٦٤ر رقم    قرا -

  )مديرية الجمارك العامة/ صيداني 
  

١١٤٩  
سامية ( ١٣/٢/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة عاشرة بتاريخ         ٢٣٢ قرار رقم    -

  )صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة/ جروش 
  

١١٥٠  
  ١١٥٢  ٢/٦/٢٠٠٨  صادر عن محكمة الاستئناف غرفة حادية عشرة بتاريخ٨٣٢رار رقم  ق-

  ١١٥٥   مخالفة لرئيس المحكمة القاضي ايمن عويدات* 
 ٣٠/١٠/٢٠٠٨ستئناف غرفة حادية عشرة بتاريخ  صادر عن محكمة الا  ١٣٩٤ قرار رقم    -

  )شركة جورج مسابكي واولاده/ اودايس توتونجيان (
  

١١٥٥  
  ١١٥٩  فة لرئيس المحكمة القاضي ايمن عويداتمخال* 

    : في جبل لبنان-ب 
/ بلديـة شـحيم     ( ١٨/١١/٢٠٠٨ف غرفة ثالثة بتاريخ      قرار صادر عن محكمة الاستئنا     -

  )ورثة معروف مصطفى
  

١١٥٩  
تفليسة علي  ( ٥/٢/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة ثالثة بتاريخ         ١٣ قرار رقم    -

  )ويمحمد قبلا/ العريبي 
  

١١٦٤  
 ٢٥/٩/٢٠٠٧  صادر عن محكمة الاستئناف الغرفة الثانية عـشرة بتـاريخ          ٥ قرار رقم    -

  )خالد المرزوق/ جاسم المرزوق (
  

١١٦٥  
    : في الشمال-ج 
نجـاة  ( ١٥/٥/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتـاريخ     ٣٣٨ قرار رقم    -

  )ل.م.البنك اللبناني الفرنسي ش/ غندور 
  

١١٦٧  
الـدكتور  ( ٥/٦/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتاريخ         ٤١٠ قرار رقم    -

  )أ.شركة مستشفى ع/ م .م
  

١١٧٠  
رهبانيـة  ( ٣/٧/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتاريخ         ٤٨٢ قرار رقم    -

  )كميل غصن/ الآباء الكبوشيين 
  

١١٧٣  
حكمت ( ١٠/٧/٢٠٠٨ غرفة رابعة بتاريخ      صادر عن محكمة الاستئناف    ٥٠٥ قرار رقم    -

  )بلدية رحبة/ بلال 
  

١١٧٥  
    : مجلس العمل التحكيمي في بيروت-ثالثاً 
 ٢٦/١١/٢٠٠٨  صادر عن مجلس العمل التحكيمي غرفة ثالثـة بتـاريخ          ٩٦٤ قرار رقم    -

  )مؤسسة كهرباء لبنان/ خ .المهندس أ(
  

١١٧٦  
غـادة   (٤/٢/٢٠٠٩  صادر عن مجلس العمل التحكيمي غرفة ثالثة بتاريخ        ٥٧ قرار رقم    -

  )بنك صادرات ايران/ أمهز 
  

١١٨٠  
/ يوسف عبلا   ( ١٣/٥/٢٠٠٩ قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي غرفة ثالثة بتاريخ           -

  )مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
  

١١٨٤  
    :العمل الجماعية اللجنة التحكيمية لنزاعات -رابعاً 

الوطنيـة  نقابة مستخدمي وعمال المصلحة      (  ١٧/٧/٢٠٠٨ صادر بتاريخ ٤ قرار رقم -
  )المصلحة الوطنية لنهر الليطاني/ لنهر الليطاني 

  
١١٨٩  

    : المجلس التحكيمي التربوي-خامساً 
    : في بيروت-أ 
  ١١٩١  )صوفاندريه قا/ يز فاكمان مدرسة لو (١٧/١/٢٠٠٦ قرار صادر بتاريخ -



  ٧فهرس تسلسلي    

  الصفحة  
    : في جبل لبنان-ب 
  ١١٩٢  )فكتور غريب/  فاكمان مدرسة لويز (١٥/٩/٢٠٠٧ قرار صادر بتاريخ -

    : محكمة الدرجة الاولى-سادساًً 
  ١١٩٣  ١٦/٦/٢٠٠٩ ل لبنان غرفة خامسة بتاريخ قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جب-

  ١١٩٧  تعليق للمحامي موريس دياب* 
    : في بيروت-أ 
 ٩/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولـى غرفـة اولـى بتـاريخ              ٣٨ قرار رقم    -

  )شركة المؤسسة اللبنانية للتجارة الدولية ورفاقها/ ل .م.فرنسبنك ش(
  

١١٩٩  
زكي ( ١٦/٦/٢٠٠٨غرفة اولى بتاريخ     صادر عن محكمة الدرجة الاولى       ٦٨ قرار رقم    -

  )نشال تراستتفليسة شركة فاين/ زيتوني 
  

١٢٠٢  
نـورث  شـركة   (٤/٣/٢٠٠٩ قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة اولى بتاريخ     -

  )شركات الضمان في لبنان ورفاقهاجمعية / ل .م.انشورنس ش
  

١٢٠٤  
اسـعد  ( ٨/٤/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة اولى بتاريخ          ٤٣ قرار رقم    -

  )م.م.للمقاولات والتجارة ششركة الأميوني الدولية / البدوي 
  

١٢٠٧  
شركة دغمـش   (١٠/٣/٢٠٠٩ قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة ثالثة بتاريخ          -

  )شركة جات افييشن مناجمنت ورفاقها/ ل .م.للتمويل ش
  

١٢٠٩  
شركة سـمير   ( ٢٦/٥/٢٠٠٩ قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة ثالثة بتاريخ           -

  )ل.م. شالشركة العقارية العمومية/ ل .م.ون شمقبل ومشاركوه مقاول
  

١٢١٠  
 ١٤/٥/٢٠٠٩  صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة خامـسة بتـاريخ          ٢٠٠ قرار رقم    -

  )البربير وجباضو/ نسيب البربير الطبية .مؤسسة د(
  

١٢١٣  
 ١٤/٥/٢٠٠٩  صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة خامـسة بتـاريخ          ٢٠١ قرار رقم    -

  )مصرف لبنان/ ل .م.ز هاي سكاي ششركة سيدر(
  

١٢١٥  
    : في جبل لبنان-ب 
/ أ  .ر( ٩/٦/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة اولى بتـاريخ           ٤٣ قرار رقم    -

  )ص. ك
  

١٢١٧  
  ١٢٢٤   ١٥/٤/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة ثالثة بتاريخ ٩ قرار رقم -
  ١٢٢٧   ١٤/٤/٢٠٠٩الاولى غرفة ثالثة بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة ٦ قرار رقم -
  ١٢٣٠  ٢١/٤/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة ثالثة بتاريخ ٢٧ قرار رقم -
  ١٢٣٣  ٢٢/٤/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة ثالثة بتاريخ ٢٩ قرار رقم -
 ١٩/٣/٢٠٠٩ تاريخب) المتن( صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة ثالثة         ٢٥ قرار رقم    -

  )حسن مدن آل محسن ورفيقه/ عماد غانم (
  

١٢٣٤  
 ٢٧/١١/٢٠٠٨  صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة سادسة بتـاريخ         ٢٣٠ قرار رقم    -

  )اميليا كيروز/ ط ورفاقه .ج(
  

١٢٣٦  
الاتحاد اللبناني  ( ٥/٣/٢٠٠٩ قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة سادسة بتاريخ           -

  )النادي الفينيقي للشراع الرياضي ورفيقه/ لليخوت 
  

١٢٣٨  
    : في النبطية-ج 
  ١٢٤٠  )فواز/ فواز ( ٢٧/١٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الدرجة الاولى بتاريخ ١٢٥ قرار رقم -



   فهرس تسلسلي ٨

  الصفحة  
     -سابعاً 

بتاريخ  صادر عن رئيس الغرفة الأولى لمحكمة الدرجة الاولى في بيروت            ٤٩رقم    قرار -
م .م.شركة حاوي اخوان للمقـاولات والتجـارة ش       / ركة شريف بترا    ش (٨/١٢/٢٠٠٤

  )ورفيقتها

  
  

١٢٤٤  
بتاريخ   صادر عن رئيس الغرفة الأولى لمحكمة الدرجة الاولى في بيروت          ٣١ قرار رقم    -

  )م.م.شركة علما بناء وانماء ش/ غ .المهندس ج (٢٤/١٠/٢٠٠٥
  

١٢٤٦  
  الدرجـة الاولـى فـي المـتن بتـاريخ           قرار صادر عن رئيس الغرفة الخامسة لمحكمة       -

٧/٤/٢٠٠٩  
  

١٢٥٠  
  ١٢٥١   حول البيانات العدلية وتحديد نماذجها والبلدياتتعميم وزير الداخلية* 

  قرار صادر عن رئيس الغرفة الخامسة لمحكمة الدرجـة الاولـى فـي المـتن بتـاريخ                 -
٩/٤/٢٠٠٩  

  
١٢٥٢  

    : قاضي الأمور المستعجلة-ثامناًً 
    : في بيروت-أ 
  ١٢٥٣  )ق.النائب م / ل.م. ششركة عمارة الروشة (٥/٣/٢٠٠٩ صادر بتاريخ ١٠٩ قرار رقم -

    : في صور-ب 
  ١٢٥٤  )عبداالله فردون ورفاقه/ تيسير فردون  (٣/٣/٢٠٠٩ صادر بتاريخ ٢٨ قرار رقم -

    : في النبطية-ج 
  ١٢٥٥  )ابراهيم حجيج/ حسين سعد  (٢٤/٢/٢٠٠٩ صادر بتاريخ ١٣ قرار رقم -

    : القاضي المنفرد المدني-تاسعاً 
    : في بيروت-أ 
التعاضدي  الصندوق/ ورثة عبداالله دبوق  ) (مالي (٤/١/٢٠٠٧ صادر بتاريخ    ١ قرار رقم    -

  )لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  

١٢٥٧  
طيـران   شـركة / م  .المحـامي ج  ) (مالي (٣/١٢/٢٠٠٨ صادر بتاريخ    ٣٩٣ قرار رقم    -

  )ليطاليا ورفيقتهاا
  

١٢٦٠  
  ١٢٦٣  )سمير الشاغوري/ سامي قصير ) (ايجارات (٢١/٥/٢٠٠٩ قرار صادر بتاريخ -

    : في بعبدا-ب 
 ٦/١١/٢٠٠٨  صادر عن القاضي العقاري المنتدب في جبل لبنان بتاريخ         ١٠٠ قرار رقم    -

  )نجا واسعد البيروتي/ طانيوس البيروتي (
  

١٢٦٧  
    : في المتن-ج 
الـشركة   /نصري الخـراط    ) (ايجارات (٢٧/١١/٢٠٠٧ صادر بتاريخ    ٤٩٤ار رقم    قر -

  )اللبنانية للسقوف
  

١٢٧٠  
 فـادي   /الكرسـي الرسـولي     ) (ايجارات (٢٩/٧/٢٠٠٨ صادر بتاريخ    ٣٢٦ قرار رقم    -

  )مشيلح
  

١٢٧٤  
    : في صور-د 
عامـة   ال شركة حيـرام للتجـارة    ) (مالي (١٣/١١/٢٠٠٧ صادر بتاريخ    ١٣٧ قرار رقم    -

  )محمود غندور ورفاقه/ ل .م.ش
  

١٢٧٦  



  ٩فهرس تسلسلي    

  الصفحة  
    :هـ ـ في النبطية

 علـي   /الدولـة اللبنانيـة     ) (احوال شخصية  (٢٤/٢/٢٠٠٩ صادر بتاريخ    ٧٥ قرار رقم    -
  )نابلسي

  
١٢٧٩  

  ١٢٨١  ٢/٣/٢٠٠٩ صادر عن القاضي العقاري الاضافي بتاريخ ٥ قرار رقم -
    :و ـ في جب جنين

  ١٢٨٣  )سليمانورثة محمد / رقية سليمان  (١٢/١٢/٢٠٠٦ادر بتاريخ  ص٣٤ قرار رقم -
    : رئيس دائرة التنفيذ في بيروت-عاشراًُ 

 FB production andشركة / فاريدا بطرس  (٢٨/٢/٢٠٠٨ صادر بتاريخ ١٢٤ قرار رقم -
management SARL(  

  
١٢٨٥  

 الاعتماد المصرفي   كبن/ جابر جارودي   ( ٢٢/١٠/٢٠٠٨ صادر بتاريخ    ٤٥٠ قرار رقم    -
  )ل.م.ش

  
١٢٨٨  

  ١٢٩٠  )ادال بو رجيلي/ بيار بو رجيلي  (٨/١/٢٠٠٩ صادر بتاريخ ٤ قرار رقم -
  ١٢٩٥  ) يواكيمايلي/ انطوان يمين ورفيقته  (١٣/٥/٢٠٠٩ صادر بتاريخ ٢٢١ قرار رقم -
    : الإجتهاد العدلي الجزائي-جيم 

    : محكمة التمييز الجزائية-اولاً 
ايلي عون  ( ٢٦/١١/٢٠٠٨ز غرفة ثالثة بتاريخ      صادر عن محكمة التميي    ٢٨٣ر رقم    قرا -

  )الحق العام وحسين ضاهر/ 
  

١٢٩٩  
  ١٣٠٠  مخالفة للمستشار نبيل صاري* 

/ منـى مالـك     ( ٤/٣/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ         ٥٨ قرار رقم    -
  )نعمت مالك

  
١٣٠١  

سماح غصوب  ( ٤/٣/٢٠٠٩ة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ       صادر عن محكم   ٦٣ قرار رقم    -
  )جورج ابو ديوان والحق العام/ 

  
١٣٠٤  

غـابي  ( ١٢/٢/٢٠٠٩يز غرفة سادسـة بتـاريخ        صادر عن محكمة التمي    ١٨ قرار رقم    -
  )الحق العام وجرجس النجار/ الحايك 

  
١٣٠٥  

خالـد  ( ٢٦/٢/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسـة بتـاريخ           ٢٢ قرار رقم    -
  )الحق العام وبسام مسكه/ المصري 

  
١٣٠٩  

/ ق .ع ( ٣/٣/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفـة سادسـة بتـاريخ         ٢٤ قرار رقم    -
  )ج.ون .ر

  
١٣١٠  

الياس عيسى  ( ٩/٤/٢٠٠٩ييز غرفة سادسة بتاريخ      صادر عن محكمة التم    ٥٤ قرار رقم    -
  )الحق العام وجوزف الزوقي ورفاقه/ ورفاقه 

  
١٣١٢  

    : محكمة الجنايات في بيروت-ثانياً 
  ١٣١٣  )علي ايوب ورفاقه/ الحق العام  (١٨/٣/٢٠٠٨ صادر بتاريخ ١٠٤ قرار رقم -
 مصطفى  /ل  .م.البنك اللبناني للتجارة ش    (١٨/١٢/٢٠٠٨ صادر بتاريخ    ٣٥٣ قرار رقم    -

  )عيسى ورفيقته
  

١٣١٥  
  ١٣١٧  )سالم العلي ورفيقته /رفاقهطالب وعلي  (٥/٢/٢٠٠٩ صادر بتاريخ ٣١ قرار رقم -
  ١٣١٨  ) حيدر ورفاقهبهجت/ غسان غصن ورفاقه  (١٩/٢/٢٠٠٩ صادر بتاريخ ٤٣ قرار رقم -



   فهرس تسلسلي ١٠

  الصفحة  
    : محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت-ثالثاً 
  ١٣٢٠  ) العامالحق/ عصام دقيق ورفيقته  (٢/٦/٢٠٠٩ قرار صادر عن الغرفة العاشرة بتاريخ -

  ١٣٢١  الفة للمستشارة رولا انطونمخ* 
    : القاضي المنفرد الجزائي-رابعاًً 

    : في كسروان-أ 
" دقت علقت " شركة/ م  .م. شركة اطياب ش   (٥/٥/٢٠٠٩ صادر بتاريخ    ١٢٥ قرار رقم    -

  )م.م.ش
  

١٣٢٣  
    : في صيدا-ب 
  ١٣٢٨  )احمد كساب/ محمد عنتر ( ٢٨/٥/٢٠٠٩ صادر بتاريخ ١١٦ قرار رقم -

    : في النبطية-ج 
  ١٣٢٩  )ياسين ورفاقهحسن / ورثة فضل ترحيني  (٩/٤/٢٠٠٩ صادر بتاريخ ٢٩٦ قرار رقم -
 مصطفى ربـاح    /يوسف حجازي ورفاقه     (١٥/٤/٢٠٠٩ صادر بتاريخ    ٣٠٣ قرار رقم    -

  )ورفاقه
  

١٣٣٣  
  ١٣٣٥  )محمد مزهر/ ذيب هاشم  (٢٧/٤/٢٠٠٩ صادر بتاريخ ٣٥٦ قرار رقم -

    :هيئة الاتهامية ال-خامساً 
    :في جبل لبنان -أ 
  ١٣٣٧  )خالد قاسم ورفيقه/ جورج عبدو  (٧/٤/٢٠٠٩صادر بتاريخ  ٧١٠ قرار رقم -

  ١٣٣٨  مخالفة للمستشار مالك عبلا*
  ١٣٣٩  )حسان زعيتر ورفيقه /عبدو كرم (١٢/٥/٢٠٠٩ صادر بتاريخ ١١٠١ قرار رقم -

  ١٣٣٩    مخالفة للمستشارة ساندرا المهتار* 
    : في البقاع-ب 
  ١٣٤٠   ٢٣/٤/٢٠٠٩ صادر بتاريخ ١٤٠ قرار رقم -

  ١٣٤٣  "تشريعات جديدة" قسم -ثالثاً 

  ١٣٥٥  "مؤلفات قانونية جديدة" قسم -رابعاً 

     اخبار النقابة-خامساً 
    

  



  ١١ فهرس هجائي   

  
  بالمواضيعهجائي فهرس 
  ٢٠٠٩ من العام ٣للعدد 

  

  :الاداري  الاجتهاد- أولاً
  ابطال

 عدم اشتراط ان يكون المستدعي متضرراً من القرار الاداري، حتى يـتمكن مـن               –مراجعة ابطال    - ١٠٣٠
 المستدعي من اهل – وجوب ان تكون له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة –تقديم مراجعة الابطال  

 قبـول مراجعـة     – ثبوت حقه بالطعن بقرار الترخيص بالبناء على العقارات المجاورة لـه             –ار  الجو
  .الابطال شكلاً

  )١٠/١١/٢٠٠٨ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٨-٢٨٨/٢٠٠٧قرار رقم (
  طلب ابطال قرار صادر عن وزير السياحة بالاجازة باستثمار مطعم لتجاوزه حـد             – مراجعة ابطال    - ١٠٣٤

 سـريان   – قرار فردي    – قرار يتعلق باعادة العمل باجازة استثمار مطعم         –السلطة ومخالفته القانون    
 – مراجعة واردة ضمن مهلة الشهرين القانونية        –مهلة المراجعة طعناً فيه من تاريخ التبليغ أو التنفيذ          

  .قبولها في الشكل
 الغـاؤه   –ين تسوية اوضـاعه القانونيـة        قرار صادر بايقاف اجازة استثمار مطعم بصورة مؤقتة لح         -

 القرار الاول يـدخل  – الطعن بالقرار الثاني –بموجب قرار ثانٍ واعادة العمل باجازة استثمار المطعم   
 خلـو   – قبولها لاعادة النظر بها أو للالغاء في حال تحقق شروط محـددة              –في فئة القرارات المؤقتة     

 لمجلس الشورى التحقـق مـن ماديـة         –مطعم من أي تعليل     القرار الصادر بايقاف اجازة استثمار ال     
  .وصحة الوقائع التي استند اليها القرار المطعون فيه واعطاءها التكييف القانوني الصحيح

 مخالفة غيـر    – صدور قرار اداري بايقاف اجازة استثمار مطعم لحين تسوية المخالفة            – مخالفة بناء    -
لتقيد بقرار ايقاف اجازة الاستثمار لعدم حصول تسوية المخالفة          وجوب ا  – قرار مبرم    –قابلة للتسوية   

 ابطال القرار   – مخالفة قرار اعادة العمل باجازة استثمار المطعم للقانون ولقوة القضية المحكوم بها              –
  .المطعون فيه

  )١٦/١٢/٢٠٠٨ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٩-١٨٤/٢٠٠٨قرار رقم (
 طلب وقف تنفيذ قرار صادر عن وزير السياحة فـي حكومـة             –لتجاوز حد السلطة     مراجعة ابطال    - ١٠٤٤

 – طلـب ادخـال      –مستقيلة بالترخيص لمحطة تلفزيونية بتنظيم واجراء انتخابات ملكة جمال لبنـان            
 تقريـر طلـب     –استيحاء القواعد والاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنيـة            

  .المطلوب ادخاله في النزاعالادخال لتحقق مصلحة 
 شـرط تحقـق     – حصر مفاعيلها بأداء النتائج ذاتها التي تؤديها مراجعة الابطال           – مراجعة موازية    -

 عـدم تحقـق     – اقامة الدعوى الموازية امام مرجع قضائي غير قاضي الابطال           –المراجعة الموازية   
  . عدم تحقق شروط المراجعة الموازية–الشرط المذكور 

ابطال قرار صادر عن وزير السياحة المستقيل بالترخيص لمحطة تلفزيونية بتنظـيم واجـراء               طلب   -
 صلاحية وزير السياحة في الحكومة المستقيلة       – مفهوم تصريف الاعمال     –انتخابات ملكة جمال لبنان     



   فهرس هجائي   ١٢

  لا يتميـز بطـابع     – قرار فردي    – قرار الترخيص باجراء انتخابات ملكة جمال لبنان لجهة معينة           –
 يدخل في فئة التراخيص الادارية التي تنشئ حقوقاً مكتسبة بشكل غيـر             – قرار الترخيص    –الديمومة  

 يعود للوزير اتخاذه فـي اطـار        – عمل عادي يومي     – تصريف الاعمال    –نهائي وذات طابع مؤقت     
  . رد المراجعة– لا يفرض أي عبء على الحكومة المقبلة –تصريف الاعمال 

  )١٥/١/٢٠٠٩ صادر عن مجلس الشورى بتاريخ ٢٠٠٩-٢١٦/٢٠٠٨قرار رقم (

  أشغال
 قرار فردي صادر عن الادارة      – طلب اعتبار الالتزام مفسوخاً على مسؤولية الادارة         – تلزيم اشغال    - ١٠٢٧

  . قبول المراجعة في الشكل– مهلة الطعن بشأنه –
كلة عن تنفيذ الالتـزام ووضـع        قرار صادر عن اتحاد بلديات كسروان، الفتوح باعتبار المستدعية نا          -

 عدم قابليته للابطال بسبب تجاوز حد السلطة        – قرار مرتبط بالعقد     –الاشغال بالامانة على مسؤوليتها     
 قرار غير قابل للطعن – استناده إلى اسباب غير مستقلة عن العقد – قرار صادر في الحقل التعاقدي       –

 امكانية مراجعة قاضي العقد عـن طريـق         –بطال   رد طلب الا   –بطريق الابطال لتجاوز حد السلطة      
  .مراجعة القضاء الشامل

 غير مسند إلى أي مهلـة       – قرار متخذ من قبل الادارة بالارتكاز إلى المطالبة بتعديل اسعار الالتزام             -
  . عدم امكانية الاحتجاج بقانون تعليق المهل–للتنفيذ 

 مخالفة  – وجوب تنفيذه لالتزاماته بحسن نية       – شخص معنوي عام     – مطالبة بتعويض    – تنفيذ اشغال    -
 امتيـازات الـسلطة العامـة    –الملتزم احكام الالتزام ودفتر الشروط الخاص لتوقفه عن تنفيذ الاشغال     

 رد  – توقف الملتزم عن متابعة تنفيذ اشغال الالتزام دون مبررات جدية وثابتة             –بفرض عقوبات عليه    
  .المراجعة في الاساس

  )٥/٥/٢٠٠٩ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٩-٤٠٣/٢٠٠٨قرار رقم (

  اعتراض الغير
 طلب ابطال قرار باعطاء رخصة بناء من قبل جمعية مالكي الحقـوق والاقـسام               – اعتراض الغير    - ١٠٤١

 عدم قبول مراجعة اعتراض     – تحديدها   – صفة الشخص الثالث أو الغير       – صفة   –المختلفة في عقار    
ن الشخص الذي تقدم بها ممثلاً في المحاكمة الاساسية بواسطة احد الخصوم فيهـا سـواء                الغير اذا كا  

 اخذ اجتهاد القضاء الاداري بمبدأ التضييق       – مفهوم التمثيل الواقعي     –اكان هذا التمثيل قانونياً أو فعلياً       
لاساسـية   ثبوت تقدم المـالكين بالمراجعـة ا       –في مفهوم الغير في ما خص مراجعة اعتراض الغير          

 عدم اعتبار   – انشاؤهم بعد صدور القرار الجمعية المستدعية        –وصدور القرار المطعون فيه بوجههم      
 عدم قيام شخصيتها المعنوية قانوناً اثناء المراجعة التـي صـدر فيهـا القـرار                –الجمعية من الغير    

 رد المراجعة شـكلاً  –  لا يعطيها صفة الغير لتقديم اعتراض الغير بوجه هذا القرار–المعترض عليه  
  .لعدم صفة المستدعية

  )١٥/١٢/٢٠٠٨ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٩-١٨٠/٢٠٠٨قرار رقم (

  بلدية
 طلب ابطال قرار المجلس البلدي باسقاط فضلة عقار من الملك العام البلـدي إلـى الملـك                  – بلدية   - ١٠٣٠

 عدم نـشر   –ئيس البلدية بالترخيص بالبناء عليها      الخاص البلدي وبيعها من الغير، كما وابطال قرار ر        
 . اعتبار مراجعة الابطال واردة ضمن المهلة القانونية–القرارين أو ابلاغهما 



  ١٣فهرس هجائي     

 استملاك  – استملاك عقار لانشاء خزان مياه لتموين منطقة كسروان الساحلية بمياه جعيتا ونبع العسل               -
 اتخـاذ   –لمستملك إلى فئة الاملاك العامة الوطنية        انتساب العقار ا   –من اجل انشاء مرفق عام وطني       

 عمل اداري مشوب بعيب عدم الصلاحية –المجلس البلدي قراراً باسقاط بعض من الملك العام الوطني   
  . ابطال قرار المجلس البلدي وقرار رئيس البلدية– مخالفة فاضحة للقانون –المطلقة 

  )١٠/١١/٢٠٠٨الدولة بتاريخ  صادر عن مجلس شورى ٢٠٠٨-٢٨٨/٢٠٠٧قرار رقم (
 – طلب ابطال قرار صادر عن رئيس البلدية بوقف مفعول الترخيص بالبناء علـى عقـار                 – بلدية   - ١٠٣٢

 اعتداء على الاملاك العامة والخاصة      –ايقاف مفعول الترخيص بسبب المخالفات الجسيمة التي تشوبه         
 امكانيـة   –والاملاك الخاصة المجـاورة      المقصود بها الاملاك العامة      – وجوب حفظ حقوق الغير      –

 –سحب الترخيص أو ايقاف مفاعيله من اجل تصحيحه حتى بعد انقضاء مهلة الشهرين على اعطائـه          
 شرعية سحب قرار الترخيص ولو بعد انقضاء مهلـة          –خداع الادارة وابراز مستندات غير صحيحة       

في نطاق رقابتها اللاحقة على التنفيذ، الحق        للبلدية، و  – ايقاع الادارة في الغلط      –الشهرين على منحه    
  . رد المراجعة في الاساس–في اتخاذ القرارات التي تندرج في اطار تطبيق قوانين وانظمة البناء 

  )٢٠/٢/٢٠٠٨ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٨-٣٩٧/٢٠٠٧قرار رقم (
 تخمـين   –ى الرسوم والعلاوات البلدية      استئناف قرار صادر عن لجنة الاعتراضات عل       – رسم بلدي    - ١٠٣٨

مباشر للقيمة التأجيرية من قبل البلدية دون اثباتها مسبقاً صورية عقد الايجار المسجل حسب الاصول               
 قبـول المراجعـة    – تحديده بشهر اعتباراً من تـاريخ التبليـغ   – استئناف قرار لجنة الاعتراضات     –

  .بالشكل
 اشغال القسم موضوع النزاع مـن قبـل         –ريق التخمين المباشر     شروط تحديدها بط   – قيمة تأجيرية    -

 قرينة على صورية عقـد      – صحة لجوء البلدية إلى التخمين المباشر لتحديد القيمة التأجيرية           –المالك  
 عدم وجـوب    – التغيير في صفة الشاغل يبرر اعادة النظر بالقيمة التأجيرية المحددة سابقاً             –الايجار  

 استقلال البلدية في تخمين القيمـة التأجيريـة         –أجيرية المحددة من قبل وزارة المالية       اعتماد القيمة الت  
 حرية لجان الاعتراضات في تخمين القيمـة  – ٦٠/٨٨ القانون رقم –بمعزل عن تخمين دوائر المالية      

ار  رد الاستئناف وتصديق القر– هيئة ادارية ذات صفة قضائية –التأجيرية بوصفها القاضي الضريبي     
  .المستأنف

  )٨/١/٢٠٠٩ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٩-١٩٩/٢٠٠٨قرار رقم (

   الاجتهاد العدلي المدني–ثانياً 
  اجارة

 صدور قرار استئنافي برد الدعوى      – صدور حكم ابتدائي بالاسقاط من حق التمديد القانوني          –اجارة   - ١٠٥٣
 عـدم  – ١٦٠/٩٢ من القانون   ٢١قق احكام المادة     عدم تح  –لبطلان الاستحضار واجراءات المحاكمة     

 عـدم   –وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني              
 تخلف الشرط الخاص المنصوص عنـه       –تطرق القرار الاستئنافي إلى مسألة الاسقاط من حق التمديد          

 رد التمييـز    –م قابلية القرار الاستئنافي للطعن به تمييـزاً          عد – ١٦٠/٩٢ من القانون    ٢١في المادة   
 .شكلاً

  )٢٩/١/٢٠٠٩ بتاريخ اولى صادر عن محكمة التمييز غرفة ٣قرار رقم (
 عدم ملاءمتها لسكنه فيها مـع       – تملك شقة من المستأجر      – اسقاط من حق التمديد القانوني       – اجارة   - ١٠٥٤

 سلطة مطلقة لمحكمة الاساس في تقدير الوقائع والادلـة  –مأجور  شقة غير معادلة لمستوى ال –عائلته  
  . رد السبب التمييزي– عدم مخالفتها القانون –



   فهرس هجائي   ١٤

 اعلام – اصابة المأجور بأضرار حالت دون اشغاله    – تركه المأجور قسراً بسبب الاحداث       – مستأجر   -
 وفقاً لاحكام المرسوم الاشـتراعي      المستأجر المالك برغبته بالعودة إلى المأجور ضمن المهلة القانونية        

 اعلام يغني عن أي اعلام آخر مستقبلي لوصول الرغبـة فـي             – الحاصل الترك في ظله      ٧/٧٧رقم  
 رد الـسبب    – عدم مخالفة محكمة الاساس القانون فيما ذهبت اليه          –استمرار الاجارة إلى علم المالك      

  .التمييزي
ثر في استمراريتها وقانونيتها بعدم تقيـد المـستأجر بالمهـل            العلاقة التأجيرية لا تتأ    – اعمال ترميم    -

 موجب المـستأجر بأعمـال      – القاء موجب اعمال الترميم في الاصل على المالك          –المحددة للترميم   
 تقاعس المستأجر لا يؤدي إلى اسقاط حقه في         –الترميم هو موجب احتياطي وفي حال تقاعس المالك         

 عدم مخالفـة    – شروط الاسقاط حصراً وصراحةً في القانون الاستثنائي          النص على  –التمديد القانوني   
 ابرام القرار   – رد السبب التمييزي     –محكمة الاستئناف القانون وعدم وجود خطأ في تفسيره وتطبيقه          

  .المطعون فيه
  )٢٣/٢/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ١٤قرار رقم (

 منازعة المستأجر في توجب بدلات الايجار وفي     – تفليسة   –ق التمديد القانوني     اسقاط من ح   – اجارة   - ١٠٥٦
 لا – استقلالها في تقدير جدية النزاع – عدم اعتبار محكمة الاساس المنازعة، منازعة جدية –مقدارها  

  . رد السبب التمييزي– مزيج من واقع وقانون –رقابة عليها من قبل محكمة التمييز 
 اشـارة   – عدم جواز اكتفائه بالتذرع بالجهـل        –وب استشارته اصحاب الاختصاص      وج – مستأجر   -

  . رد السبب التمييزي–القرار المطعون فيه إلى ذلك لا يفقده الاساس القانوني 
 رد – عدم تشويه مضمون المستندات    – تحديد المضاعفة عليها من تاريخ بدء الاجارة         – بدلات ايجار    -

  . المطعون فيهالتمييز وابرام القرار
  )٢٣/٢/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ١٥قرار رقم (

 دعوى ترمي إلى فسخ عقد ايجار بدون تعويض كون المأجور متصدع وغير قابل للتـرميم         – اجارة   - ١٠٥٧
 موضـوع  – موضوع الدعوى لا يتعلق بالاسقاط من حق التمديد –ويشكل خطراً على السلامة العامة   

 تعارض بين الحكـم     – م وع بسبب تعيب المأجور وهلاكه        ٥٦٢تعلق بفسخ عقد الايجار سنداً للمادة       ي
 عـدم   –الابتدائي والقرار الاستئنافي يتناول مسألة فسخ عقد الايجار وليس الاسقاط من حق التمديـد               

 للطعـن    قرار غير قابل   – ١٦٠/٩٢ من القانون    ٢١توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة        
  .به تمييزاً

  )٢/٤/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ٢٠قرار رقم (
 – حق الحبس المقرر للمؤجر بموجب احكام قانون الموجبات والعقود          – بدلات مستحقة    – عقد ايجار    - ١١٢٠

بـين   لا فـرق   –اختلافه عن الحجز الاحتياطي المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات المدنية            
 ٥٧١ تقرير القاء الحبس سنداً لأحكام المـادة         –المأجور المعد للسكن والمأجور المعد لغايات تجارية        

  .ع.م
  )٢٦/٦/٢٠٠٨قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ (

  . تعليق للدكتور وجدي حاطوم- ١١٢٢
 تقديم الدعوى بعد انتهاء     –خريب واساءة استعمال مأجور      ت – دعوى اسقاط من حق التمديد القانوني        - ١١٥٢

 لا يمكن –مفعول قانون الايجارات الاستثنائي الحاصلة في ظله اعمال التخريب والاساءة المشكو منها            
 وجوب الرجوع إلى القواعـد العامـة        –اقامة الدعوى والاستناد إلى قانون انتهى مفعوله بانتهاء مدته          

 –لتأجيرية لمعرفة ما اذا كانت الافعال المشكو منها تؤدي إلى فسخ هذه العلاقـة               التي ترعى العلاقة ا   
عدم وجود نص في عقد الايجار أو في قانون الموجبات والعقود يجعل العلاقة التأجيرية مفـسوخة اذا                 

 رد –قام المستأجر ببعض الافعال في المأجور كتلك التي قام بها المدعى عليه في الـدعوى الراهنـة          
  .طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني لعلة التخريب والاساءة في استعمال المأجور



  ١٥فهرس هجائي     

 – عدم ثبوت موافقة المالـك الخطيـة         – اضافات وافعال تشكل تخريباً واساءة في استعمال المأجور          -
عادة  تقدم الاخير بطلب تعويض عن الالزام با–الزام المستأجر بإزالة الاضافات والافعال المشكو منها     

  . رده لعدم قانونيته–الوضع إلى ما كان عليه 
 الزام المستأجر بدفعها مع الفوائد القانونية اعتباراً من صدور هذا القرار وحتى الدفع          – بدلات متوجبة    -

  .الفعلي
  )٢/٦/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ ٨٣٢قرار رقم (

  .يس المحكمة القاضي ايمن عويدات مخالفة لرئ- ١١٥٥
 مأجور غير سكني مؤجر – انذار بدفع بدلات ايجار متأخرة     – دعوى اسقاط من حق التمديد القانوني        - ١١٥٥

 يحدد كيفية ابلاغ الانذار بالدفع للمستأجر       ١٦٠/٩٢ عدم وجود نص في القانون       –من شخص معنوي    
ابلاغ الانذار بالدفع للمستأجر الطبيعـي علـى حالـة           لا يمكن تطبيق كيفية      –اذا كان شخصاً معنوياً     

  . وجوب الرجوع إلى القواعد العامة للتبليغ–المستأجر، الشخص المعنوي 
 تبليغ كافة الاوراق بما فيها الانذار بالدفع للشخص المعنوي يمكن ان يتم لوكيله              –. م.م. أ ٤٠٣ المادة   -

 اعتبـار التبليـغ مـستوفياً الـشروط     –نذار بالـدفع    ثبوت تبلغ وكيل المستأجر اصولاً الا      –القانوني  
 توافر الشروط المطلوبة في الانـذار مـن حيـث الـشكل             –. م.م. أ ٤٠٠المنصوص عنها في المادة     

 عدم ثبوت قيام المستأجر بتسديد المبالغ التي يعتبرها متوجبة بذمته إلى المالـك ضـمن         –والمضمون  
 مـن القـانون     ١٠ معطوفة على الفقرة أ من المادة        ١٤دة   تحقق شروط الما   –مهلة الشهرين القانونية    

  . اعلان سقوط حق المستأجر في التمديد القانوني– ١٦٠/٩٢
  )٣٠/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ ١٣٩٤قرار رقم (

  . مخالفة لرئيس المحكمة القاضي ايمن عويدات- ١١٥٩
 تثبت المحكمة   – شهود   – تقرير خبير    – مأجور غير سكني     –من حق التمديد القانوني      دعوى اسقاط    - ١٢٦٣

 – بحث في نوعي التردد، الاول الموازي للإشغال والثاني غير القاطع لمدة الترك              –من واقعة الترك    
 قيام المدعى عليه المستأجر بتسديد مستحقات الكهرباء والماء والبلدية عن المأجور لا يعطيـه صـفة               

 معطوفـة   ١٠من المادة   ) و( تحقق شروط الفقرة     –المتردد القاطع لفترة الترك في مأجور غير سكني         
  . اعلان سقوط حق المدعى عليه بالتمديد القانوني– ١٦٠/٩٢ من القانون ١٤على المادة 

 –ع   احتسابها من قبل المحكمة خلافاً لما احتـسبه فريقـا النـزا            – نزاع حول قيمة البدلات المتوجبة       -
إعتماد عقد الادارة الحرة والايصالات المبرزة في الملف، غير المنازع في صحتها، لاحتـساب تلـك                

 إعمال المفعول – انقضاء مفعول بند مضاعفة البدل بانقضاء عقد الادارة الحرة الذي تضمنه   –البدلات  
ت المستحقة للمـدعي     احتساب البدلا  –. م.م. أ ٥٥٩الاعلاني للحكم بسقوط الاجارة عملاً بنص المادة        

 حفظ حق الاخير بالمطالبة ببـدل المثـل   –عن الفترة السابقة للتثبت من مرور سنة على واقعة الترك         
  .عن فترة الإشغال التالية

  )٢١/٥/٢٠٠٩قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في دعاوى الايجارات بتاريخ (
 الاتفاقات المنظمة بين المالك     –ب ادخال المالك السابق للمأجور       طل – اسقاط من حق التمديد القانوني       - ١٢٧٠

الجديد والمالك السابق والتي تندرج في اطار ضمان المبيع لا تعد من الالتزامات الناشئة عن العلاقـة                 
 ٣٨ و ٣٠ رد طلب الادخال شكلاً عمـلاً بالمـادتين          –التأجيرية موضوع الدعوى ولا تؤثر في مداها        

  .م.م.أ
 ثبوت حصول تغييرات فـي      –اسقاط حق المستأجر في التمديد بسبب إساءة استعمال المأجور           طلب   -

 وجوب تطبيق القانون الحاصلة في ظله تلك الاعمال المـشكو           –ذلك المأجور وإضافة إنشاءات عليه      
فقـاً   عدم اشتراط موافقة المالك الخطية للقيام بالاعمال الخارجة عن اطار العلاقة التأجيريـة و            –منها  

 تكون قناعة المحكمة بأن الاعمال المشكو منها حـصلت          – الواجبي التطبيق    ٦٢ و ٥٦لاحكام قانوني   



   فهرس هجائي   ١٦

 قيام المالك الجديد مقام المالك السابق المتفـرغ فـي جميـع حقوقـه               –بموافقة المالك السابق وعلمه     
  .شروطها القانونية رد دعوى الاسقاط من حق التمديد لعدم توفر –وواجباته الناشئة عن الايجارات 

 عدم توافر ما يثير الشك حول نية        – ١٦٠/٩٢ من القانون    ٨ دعوى استرداد للهدم سنداً لأحكام المادة        -
من قيمـة   % ٥٠ إعتماد نسبة    – توافر شروط الاسترداد للهدم      –الجهة المالكة في الهدم واعادة البناء       

 تعويض آخر عن الخـسارة التـي        –ي   مأجور غير سكن   –المأجور الشرائية كتعويض عن الاسترداد      
  .يتعرض لها المستأجر من جراء الإخلاء

  )٢٧/١١/٢٠٠٧ صادر عن القاضي المنفرد في المتن الناظر في دعاوى الايجارات بتاريخ ٤٩٤قرار رقم (
  . فسخ الاجارة على مسؤولية الاخير– توقف المستأجر عن دفع البدلات المستحقة – عقد ايجار - ١٢٧٤

 بنـد   – للمحكمة اجراء الرقابة على حسن تنفيذ العقد وعلى البنود الواردة فيـه              –ويض اتفاقي    بند تع  -
 يعود للمحكمة تخفـيض قيمـة ذلـك         –جزائي وضِع على سبيل إكراه المستأجر على تنفيذ موجباته          

لنصف  تقرير تخفيض البند الجزائي المطالب به من الجهة المدعية إلى ا           –التعويض إذا وجدتها فاحشة     
  . إلزام المستأجر بدفعه بالإضافة إلى قيمة البدلات المحكوم بها–
  . تعويض– إساءة في استعمال حق الدفاع -

  )٢٩/٧/٢٠٠٨ صادر عن القاضي المنفرد في المتن الناظر في دعاوى الايجارات بتاريخ ٣٢٦قرار رقم (

  احوال شخصية
 الغـاء وثيقـة ولادة   – لبنان في بلد اجنبي       إعتراض على قرار صادر عن قنصل      – احوال شخصية    - ١٢٧٩

 – ١٠/٦/١٩٤٤ من القانون الصادر بتاريخ      ١٧ المادة   –للمعترض بوجهه وتنفيذ وثيقة اخرى مكانها       
 –قيام القناصل بالوظائف المناطة بحكام الصلح أي بالقضاة المنفردين فيها يختص بالأحوال الشخصية              

يكون واقعاً في موقعـه القـانوني       . م.م. أ ٦٠١لأحكام المادة    الإعتراض عليه استناداً     –قرار قضائي   
  . قبول الإعتراض شكلاً–السليم 

 يجب ان لا يفسر نص تلك المادة بـشكل مطلـق           – المذكورة اعلاه    ١٧ توضيح وتفسير احكام المادة      -
لاخيـر  بحيث يحل القنصل أو المعتمد السياسي محل القاضي المنفرد في كافة الاعمال المناطة بهـذا ا        

 الحق المعطى للقنصل في الحلول محل القاضي المنفـرد فـي عمـل          –والمتعلقة بالاحوال الشخصية    
تصحيح القيود ينحصر فقط بالقيود والسجلات الموجودة في القنصلية أو السفارة التي يعمل فيهـا دون                

 وثيقة ولادة    ثبوت كون المعترض بوجهه مسجلاً في السجلات اللبنانية بموجب         –غيرها من السجلات    
 اعتبار قـرار الغـاء   –منظمة وفقاً لقانون قيد وثائق الاحوال الشخصية وليس عبر أي قنصلية لبنانية             

 تقرير الرجوع عن    –الوثيقة الاخيرة من قبل قنصل لبنان في الخارج صادراً عن مرجع غير مختص              
  .ذلك القرار

 وجـوب   –جراء لدى القنصلية اللبنانية العامـة        تنظيم وثيقة ولادة وفقاً للأصول الادارية المرعية الا        -
 لا يعود للقنصل أن يستصدر قرارات –احالتها إلى لبنان لتنفيذها أصولاً وفقاً لمعاملات الاحالة العادية          

 تقرير الرجوع عن القرار الاخيـر المتخـذ         – لا حق له في إصدار قرار بتنفيذ تلك الوثيقة           –تنفيذية  
  .بصيغة الامر بالتنفيذ

  )٢٤/٢/٢٠٠٩ صادر عن القاضي المنفرد في النبطية الناظر في دعاوى الاحوال الشخصية بتاريخ ٧٥رار رقم ق(

  اختصاص
 ايلاء محاكم بيروت دون سواها صلاحية النظر        – قانون النقد والتسليف     – محاكمة   – مصرف لبنان    - ١٢١٥

  . الدرجة الاولى في بيروت انعقاد اختصاص محكمة–في الدعاوى المقامة من أو على مصرف لبنان 
  )١٤/٥/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ ٢٠١قرار رقم (



  ١٧فهرس هجائي     

  اسم تجاري
 دعوى مستعجلة بالزام الجهة المميزة بالامتناع عن اسـتعمال الاسـم            – تعدٍ   – اسم تجاري    – عجلة   - ١٠٩١

 خلـق   – الاخذ بالمشابهة الاجماليـة      – تقليد   –ركة  التجاري الذي تملكه وبإزالة اللافتة عن مبنى الش       
  . تعدٍ واضح– احتذاء العلامة التجارية –التباس في ذهن المستهلك العادي 

 تعدٍ واضح على الحقـوق      –. م.م. أ ٥٧٩ من المادة    ٢ تطبيق احكام الفقرة     – اختصاص قضاء العجلة     -
 مشابهة اجماليـة بـين      – منازعة    خلو الحق من أية    – فصل موضوع وجود التعدي بصورة وقتية        –

 اعطاء الاولوية في اسـتعمال  – خلق التباس في ذهن المستهلك العادي –اسمين تجاريين بشكل ظاهر     
 حـق   –الاسم التجاري إلى من بين ظاهر المستندات بأنه الاسبق في الاستعمال والتسجيل في لبنـان                

 رد التمييـز وابـرام القـرار        –لمـستندات    عدم وجود تشويه ل    –محكمة الاساس السيادي في التقدير      
  .المطعون فيه

  )٣٠/١٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٥٠قرار رقم (

  اشارة
 تقديمه وفق الاصول الخاصة المنصوص عليها بموجب        – استئناف قرار تدوين اشارة دعوى عقارية        - ١١٤٨

رار الخاص بتلك الاشـارة حـق سـلوك طريـق            يعود لكل متضرر من الق     – ٧٦/٩٩احكام القانون   
 لـيس لقـرار     –الاستئناف المباشر طعناً به وان لم يكن طرفاً في الخصومة الصادر في معرضـها               

المرجع الابتدائي برد الاعتراض على القرار المستأنف حجةً أو قوةً من شأنها الحـؤول دون مناقـشة    
 تقرير الابقاء على تلك الاشارة لقـاء كفالـة   – موضوع الطعن الراهن طالما انه مقدم بطريق اصولي 

  .نقدية أو مصرفية تحت طائلة شطبها
  )١٤/١/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ ٣٨قرار رقم (

 دفع بعدم صلاحية محكمة الاسـتئناف الراهنـة         – طلب شطب اشارة اعتراض عن صحيفة عقارية         - ١١٦٥
 المرجـع الـذي     –ثبوت تدوين الاشارة موضوع النزاع سنداً لقرار تلك المحكمة           –للبت بذلك الطلب    

 رد الدفع بعـدم الـصلاحية      –قرر وضع الاشارة المذكورة هو المرجع الصالح لاتخاذ القرار بشطبها           
  .لعدم قانونيته

لبنانيـة خلافـاً     نزاع لم يعد عالقاً امام المحاكم ال       – صيغة تنفيذية بقرار مبرم      – قرار تحكيمي اجنبي     -
  . تقرير شطب اشارة الاعتراض موضوع النزاع–لادلاءات المستدعى بوجهه 

  )٢٥/٩/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة الثانية عشرة بتاريخ ٥قرار رقم (
 بتملك   تدوين الاشارة لمصلحة المدعية على صحيفة عقار       – اشارة قيد احتياطي     – هبة عينية عقارية     - ١٢١٣

 ترقين الاشارة بموجب قرار صادر عن المحكمة الابتدائية بناء على استئناف قـرار              –الجهة الواهبة   
  .لامين السجل العقاري مقدم من وريث الجهة الواهبة

 مطالبة بإبطال قرار الترقين وبتقرير اعادة قيد الاشارة موضوعه لمصلحة المدعية وبإعلان بطـلان               -
  . مطالبة برد الدعوى لعدم تسديد الرسوم عنها–خاص بالمدعى عليه الثاني تسجيل عقد بيع عقاري 

 اعتبار الوارث مالكاً قبـل تـسجيل نـصيبه      – ترقينها بناء على طلب الوريث       – اشارة قيد احتياطي     -
  . رد الدفع بانتفاء الصفة– ثبوت صفة الوارث لطلب الترقين –الارثي في السجل العقاري 

 دعوى المطالبة بالتـسجيل النهـائي   – ١٩٩٦ تدوينها لمصلحة المدعية سنة –حتياطي  اشارة القيد الا -
 سقوط القيـد الاحتيـاطي      – عدم تقديمها من قبل صاحبة المصلحة خلال المهلة القانونية           –لعقد الهبة   

  . رد الدعوى برمتها–حكماً 
  )١٤/٥/٢٠٠٩اريخ  صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة خامسة بت٢٠٠قرار رقم (



   فهرس هجائي   ١٨

  افلاس
 دعوى مسؤولية بوجه مديري الشركة المفلسة ومفوضي المراقبة الاساسي والاضافي فيهـا  – افلاس   - ١٠٨٢

 مـساءلة اعـضاء   – تجـارة  ١٦٧ المادة – افلاس الشركة – عقد تفرغ عن اسهم في شركة تأمين  –
م في القيام بمهماتهم وتحميلهم     مجلس الادارة وكل شخص موكل بادارة الشركة أو مراقبتها عن خطئه          

 انتقـال ادارة الـشركة الفعليـة إلـى     – عقد تفرغ عن اسهم – عجز الشركة –ديون الشركة المفلسة  
 عدم اطلاعهـم علـى حـسابات        –المتفرغ لهم بمعزل عن تنفيذ الاجراءات الاصولية الشكلية للتفرغ          

 ١٦٧م سنداً للفقرة الثانية مـن المـادة          مساءلته –الشركة وتنظيم ادارتها للحؤول دون زيادة عجزها        
  . نقض القرار الاستئنافي–تجارة 

 – حق مراقبة دائمة لسير اعمـال الـشركة     – تجارة   ١٧٤ المادة   – مفوضي مراقبة اساسي واضافي      -
 عدم اطلاعهما على حـسابات الـشركة المفلـسة          –تحقق مسؤوليتهما عند حصول خطأ في المراقبة        

 تقاعـسهما عـن     – عدم وضع الميزانيات والتقارير السنوية المتوجبة        –محاسبية  والمطالبة بدفاترها ال  
  . نقض القرار الاستئنافي– مساءلتهما –القيام بواجبهما ادى إلى الاستمرار في عجز الشركة 

 كتاب التفويض لـم     – شركة تأمين    – كتاب تفويض من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة          – مدير عام    -
 ذكـره وقـائع     – تشويه القرار الاستئنافي للمستندات      –ات المقررة له كمدير عام      ينتقص من الصلاحي  

 تحديـد نـسبة     – اعتبار المميز عليهم مسؤولين عن عجز الـشركة          – نقض   –خلافاً لما وردت عليه     
  .مسؤوليتهم عن دفع ديونها على نحو متفاوت تبعاً لحجم صلاحياتهم الرقابية

  )٣١/٣/٢٠٠٩غرفة رابعة بتاريخ قرار صادر عن محكمة التمييز (
 – تجارة ٥٢٢ المادة – اعتراض على قرار صادر عن القاضي المشرف بمعرض الافلاس     – افلاس   - ١٠٨٤

صدور قرار عن القاضي المشرف على التفليسة برد طلب شطب اشارتي الافلاس والبيع عن صحيفة               
 قرارات تتعلق بإدارة التفليـسة  – تجارة ٥٢٢ تحديد ماهية القرارات المقصودة بالمادة    –العقار العينية   

 عدم جواز استئنافه أو     – عليه   ٥٢٢ انطباق احكام المادة     – قرار اداري    – قرار البت بشطب اشارة      –
 مخالفة القانون والخطـأ فـي تطبيـق         – قبول محكمة الاستئناف الطعن بالقرار المشار اليه         –تمييزه  

 تـصديق   –لاعتراض لعدم تقديمه ضمن المهلة القانونيـة         رد ا  – نقض   – تجارة   ٥٢٢وتفسير المادة   
  .الحكم الابتدائي

  )٧/٤/٢٠٠٩قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ (
 الرسوم القضائية المتوجبة على استخراج صورة طبق        – دعوى متفرعة عن افلاس      – رسوم قضائية    - ١١٢٩

  . رسوم قضائية١٣ من المادة ٥٦ لأحكام الفقرة  رسم مقطوع سنداً–الاصل عن الحكم الصادر فيها 
  )١٤/٧/٢٠٠٨قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ (

 اختلاف موضـوع حكـم اشـهار        – تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بموجب قرار مستقل          – افلاس   - ١١٣٣
ل منهما على حدى دون وجـوب        جواز الطعن بك   –الافلاس عن حكم تحديد تاريخ التوقف عن الدفع         

  .الطعن بهما معاً
 طلب ابطال وفسخ – استئناف – تحديد تاريخ توقف المفلسين عن الدفع في اقصى المدة المحددة قانوناً          -

 مفهوم التوقف   –الحكم المستأنف والحكم مجدداً بتعيين لجنة خبراء مهمتها تحديد ذلك التاريخ بكل دقة              
 تمايز بين مفهومي التوقف عن الدفع المنصوص عنهما في     – تجارة   ٤٩٥ و ٤٨٩ المادتان   –عن الدفع   

 عدم قـدرتها علـى   – ثبوت وقوع الشركة المفلسة في خسائر كبيرة ومتراكمة    –المادتين المذكورتين   
 عجزها عن متابعة عملها عبر اتباع القواعد        –تغطية تلك الخسائر الا عبر الاستقراض من المصارف         

 انهيـار وضـعها     –ا وسائل لا تتوافق مع القواعد الاقتصادية والمالية الـصحيحة            اعتماده –السليمة  
 ثبوت انقطاعها عن الايفاء قبل تاريخ تحديد توقفهـا          –الحقيقي منذ فترة طويلة سابقة لاعلان افلاسها        

  . رد الاستئناف موضوعاً–عن الدفع بموجب القرار المستأنف 
  )٢٣/٤/٢٠٠٩ناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئ٥٥٨قرار رقم (



  ١٩فهرس هجائي     

 تقديمها بوجه البـائع ممـثلاً بوكيـل         – دعوى الزام بالافراز والتسجيل      – افلاس البائع    – عقد بيع    - ١١٦٤
 يحق لجماعة الدائنين ان لا تعتد بالتصرفات السابقة لحكم اعلان الافلاس والتي لم تـستوف          –التفليسة  

 يعود لوكيل التفليسة حق الخيار بـين ان يتمـسك           –ير قبل صدور الحكم     اجراءات نفاذها في حق الغ    
 استعمال الوكيل للخيـار الثـاني       –بالعقد أو ان يرفض الابقاء عليه تأميناً لمبدأ المساواة بين الدائنين            

 ـ          –رافضاً الابقاء على العقد وتنفيذه       راز  لا يمكن الزام الاخير أو جماعة الدائنين بالقيام بمعاملات الاف
  . رد الدعوى لعدم قانونيتها–والتسجيل 

  )٥/٢/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ١٣قرار رقم (
 تقـارير  – يجوز اثبات ذلك التاريخ بكافة طرق الاثبـات  – تحديد تاريخ التوقف عن الدفع – افلاس  - ١١٩٩

 اعتماد الشركة المفلسة في     – قروض من المصارف      حركة تشغيلية تعتمد على اموال بموجب      –خبرة  
 تـأخير   – خسائر متراكمة سنة بعـد سـنة         –دون أي تمويل ذاتي     تسيير نشاطها على الاستدانة فقط      

 اعتـراف   – تحقق المطالبة بالدفع وان لم يتم تسميتها بالانذار صـراحة            –مصطنع لاعلان الافلاس    
 تقرير تحديد تاريخ توقف المفلسين عن الدفع فـي          –ة  صريح بتوقف المفلس عن الدفع منذ فترة طويل       

  .اقصى المدة المحددة قانوناً
  )٩/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة اولى بتاريخ ٣٨قرار رقم (

 الرسـوم القـضائية     – دعوى متفرعة عن افـلاس       – اعتراض على طريقة احتساب رسوم قضائية        - ١٢٠٢
 – قـانون الرسـوم القـضائية        – صورة طبق الاصل عن الحكم الصادر فيها         المتوجبة عن استخراج  

اعتبار ان المشترع قد فرق بشكل واضح بين الرسوم المتوجبة على الدعاوى لدى اقامتها وتلك التـي                 
 تحديد نطاق تطبيق    –تستوفى عن القرارات الاعدادية والاحكام النهائية التي تصدر بنتيجة الفصل فيها            

 ابقاء الاحكام والقرارات التـي تـصدر بنتيجـة الـدعاوى     – رسوم قضائية ١٣ من المادة ٥٦الفقرة  
 وما يليها الواردة تحت الفصل ١٧المتفرعة عن الافلاس خاضعة في استيفاء الرسم عنها لاحكام المادة   

 وجوب استيفاء الرسم النسبي عن الحكم المطلوب استخراج صـورة طبـق             –الرابع من ذلك القانون     
  . رد ادلاءات المعترض المخالفة–صل عنه الا
  )١٦/٦/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة اولى بتاريخ ٦٨قرار رقم (

 – شركة تجارية مسجلة في السجل التجاري في بيروت          – دعوى اعلان افلاس     – اختصاص مكاني    - ١٢٠٧
 –ان المبين في النظام التأسيـسي للـشركة          ارسال الانذار على العنو    –انذار بوجوب دفع دين تجاري      

 دعـوى المطالبـة     – ارسال الانذار مجدداً إلى المركز المؤقت        –مركز مؤقت للشركة في جل الديب       
 دفـع   – تقديم الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى في بيروت          –باشهار افلاس الشركة المدعى عليها      

  .بانتفاء الاختصاص المكاني للمحكمة
  . اعتماد معيار المركز الفعلي وليس المركز المبين في النظام التأسيسي–الرئيسي للشركة  المركز -
 جواز اثبات عكس هـذه      – قرينة بسيطة على المركز الرئيسي للشركة        – مندرجات السجل التجاري     -

 رد الـدعوى    – ثبوت المركز الحقيقي في جل الديب وليس في بيـروت            –المندرجات بشتى الوسائل    
  .لاسية لعدم الاختصاص المكاني لمحكمة بيروتالاف

  )٨/٤/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة اولى بتاريخ ٤٣قرار رقم (

  امين سجل عقاري
 استئناف قرار صادر عن امين السجل العقاري عفواً، بابطال عملية نقل ملكية منجزة منـذ سـنوات                  - ١٢٢٤

 رد طلب الشاري المستأنف استعادة سند ملكيته أو ابداله بـسند            –لسابق  واعادة القيد على اسم المالك ا     
 رفض اعادة   – اكتفاء امين السجل العقاري بوضع قيد احتياطي بعقد البيع           –آخر من النوع المستحدث     

  .الحال إلى ما كانت عليه بقيد الملكية على اسم المستأنف الشاري



   فهرس هجائي   ٢٠

 تحقـق   – تسجيل من قبل امين السجل العقـاري          طعن منصب على قرار برفض اجراء      – صلاحية   -
 – كف يد امين السجل العقاري عن البت بمسألة تتعلق بهـا             – قيود مسجلة نهائياً     –صلاحية المحكمة   

 قبـول الاسـتئناف وان      – عدم توقفها عند حدود دور امين السجل العقاري          –تصدي المحكمة للنزاع    
ر ذوي المصلحة وعدم اضطرارهم إلى التقـدم بمراجعـات           تيسير امو  –تناولت المسألة قيوداً نهائية     

  . قبول الاستئناف في الشكل–نزاعية 
 حصول البيع بموجب سند     – تسجيل نهائي للملكية باسم الشاري وتسليمه سند ملكية باسمه           – عقد بيع    -

 وبعد سنين    اقدام امين السجل من عندياته،     –توكيل غير قابل للعزل منظم من قبل وكيلة المالك السابق           
على اجراء التسجيل، ودون مراجعة احد، إلى شطب الملكية عن اسم الشاري المستأنف، واعادة قيدها               

  . تجاوز–عل اسم المالك السابق 
 عـدم  – ثبوت عملية دفع الثمن وبراءة الذمة        – اجراء توكيل البيع بموجبها      – وكالة غير قابلة للعزل      -

 عـدم   – اعادة قيد الملكية على اسم المـستأنف الـشاري           –منها  جواز الرجوع عن الوكالة أو العزل       
  . تسليم المستأنف سند ملكية–استيفاء أي رسم عن عملية اعادة التسجيل 

  )١٥/٤/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٩قرار رقم (
صال على سند ملكية بدل عن ضائع لـورود      قرار صادر عن امين السجل العقاري برد طلب الاستح         - ١٢٣٣

 عدم اتخاذ المراجعة شكلاً نزاعياً عن طريق التقدم بالدعوى بوجـه            – استئنافه   –اعتراض من الغير    
 رد  – ١٨٨ مـن القـرار      ٩٤ المـادة    –المعترض كمدعى عليه مع ادخال امين السجل لسماع الحكم          

  .المراجعة في الشكل
  )٢٢/٤/٢٠٠٩لدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ صادر عن محكمة ا ٢٩قرار رقم (

  بيع عقاري
 مطالبة بتخفيض ثمن المبيع بسبب الخداع والغش والتأخر في الاستحـصال علـى              – عقد بيع عقار     - ١١٠٦

  . قرار نقض– ادعاء مقابل بابطال عقد البيع لعدم حصول البائع على كامل قيمة الثمن –رخصة البناء 
 – ثبوت بعده عن الطريق العام – ايهام البائع المشتري بأن له واجهة على الطريق العام           –يع   عقار مب  -

 – يومـاً    ٤٦٥ وجوب اقامة الدعوى بشأنه خلال مهلـة         – عيب في المبيع     –تخلف صفة موعود بها     
 ـ  – موجبات وعقود    ٤٦٣المادة    –ة  بدء المهلة من تاريخ تسلّم المبيع يوم حصول التسجيل ونقل الملكي

 لا تخـضع لأسـباب التوقـف أو      – مهلة اسقاط    – ردها شكلاً    –تقديم الدعوى خارج المهلة القانونية      
  .الانقطاع المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود بخصوص مرور الزمن

 سند  – وكالة لاحقة لعقد البيع من قبل البائع يقر فيها بقبضه كامل الثمن              – مطالبة برصيد ثمن المبيع      -
 العبارة المتضمنة لقبض الثمن في الوكالة مطبوعـة  – نوعان من البيانات في السند الرسمي       –رسمي  

 تسديد الدفعة الثانية ما قبل الاخيرة من عقد البيع بتاريخ لاحق للوكالة التي تتـضمن                – قرائن   –سلفاً  
  . ثبوت توجب الدفعة الاخيرة من ثمن المبيع بذمة الشاري–ابراء ذمة الشاري 

 موضوع الموجب مبلغ – حق خيار بين التنفيذ الاجباري للعقد وبين الغائه مع التعويض – عقد متبادل   -
  . فائدة–من النقود 

  )٥/٥/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ٣٧قرار رقم (
 مـصرف   –غـائبين    مساومات بين    – المدة السابقة للتعاقد وانشاء العقد       – عقد بيع بطريق المزايدة      - ١٢١٥

 – طرح عقارات للبيع بالمزاد العلني عن طريق استدراج عروض بواسطة الظرف المختـوم               –لبنان  
 البحث في مسألة    – مفاوضات بالمراسلة    –تقديم المدعية عرضاً بشراء عقارين مرفقاً بكفالة مصرفية         

الاعتداد بتاريخ قبول العرض  عدم – نشوء العقد في وقت اصدار القبول  –الزمان الذي ينعقد فيه العقد      
 رد الادلاءات – اجتهاد ثابـت   –. ع. م ١٨٤ المادة   –بل بتاريخ اصدار القبول ممن وجه اليه العرض         



  ٢١فهرس هجائي     

 المطالبة بإبطال تسجيل العقارين موضوع المساومات على اسم مشترٍ ثانٍ تقدم بعرضه قبل              –المخالفة  
 لانتفاء نشوء العقد بين مصرف لبنان والمدعيـة          مطالبة غيرجائزة تبعاً   –انصرام مدة عرض المدعية     

  . رد دعوى المطالبة بالزام المدعى عليه مصرف لبنان بتسجيل العقارين على اسم الجهة المدعية–
  )١٤/٥/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ ٢٠١قرار رقم (

 اقامة الدعوى مـن  –ي بيع لعقارين بتملك المدعي الاول   دعوى رامية إلى ابطال عقد     – بيع عقاري    - ١٢٤٠
  .قبل المدعي وزوجته

 ادلاء بوجود مصلحة لزوجة المدعي في المداعاة كونها دفعت ثمـن العقـارين              – مصلحة   – مداعاة   -
 مصلحة غير منطبقة على المعنى القانوني للمـصلحة كـشرط لقبـول             –المسجلين على اسم زوجها     

 الصفة للمداعاة مـستمدة مـن الحـق         – دعوى عقارية    – صفة   –ءات المخالفة    رد الادلا  –الدعوى  
 عدم وجود قيود باسم المدعية علـى الـصحائف العينيـة            –المكتسب بمجرد قيده في السجل العقاري       

  . تقرير اخراج المدعية الثانية من المحاكمة– انتفاء الصفة للمداعاة –للعقارين موضوع الدعوى 
 غلـط  –لبة بإبطال عقدي البيع العقاريين لعلتي الغلط المفسد للرضى وغياب الثمن  مطا– بيع عقاري  -

عدم تقديم الواقعات المثبتة لوقوع المدعي فـي الغلـط          – البينة على المدعي     – اثباته   –مفسد للرضى   
  . رد الادلاءات المخالفة–المفسد للرضى والمبطل للعقد 

  . التفريق بين الثمن التافه والثمن الزهيد–مماثلاً لغياب الثمن  ادلاء بكون الثمن المذكور في العقدين -
 بيوع عقارية معقودة بين المدعي واولاده       – تقدير ظروف القضية     – قلة الثمن في عقد البيع العقاري        -

 العقـود   – سلطان المحكمة في تقدير الواقعـات        – امكان تضمينها اثماناً غير حقيقية       –المدعى عليهم   
  . رد الدعوى في الاساس– ترجيح انتفاء وجود النية بقبض الاثمان المذكورة فيها –طالها المطلوب اب

  )٢٧/١٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في النبطية بتاريخ ١٢٥قرار رقم (
 دفع بانقطـاع مـرور      – تذرع المعترضة بسقوط عقد البيع موضوع التنفيذ بمرور الزمن العشري            - ١٢٨٣

 يشترط في إقرار المديون بالدين، صريحاً كـان ام ضـمنياً، ان لا            – لإشغال العقار المبيع     الزمن تبعاً 
 تصرف المعترض عليهم بالعقارات المتنازع عليهـا كورثـة          –يكون مبهماً أو غامضاً ولا لبس فيه        

 تصرف لـيس خاليـاً مـن        – انكار المعترضة وجود أو معرفتها بعقد البيع الجاري تنفيذه           –لوالدهم  
 – سقوطه بمرور الزمن العشري      – انقضاء عشر سنوات على تاريخ ذلك العقد         –الشبهات والالتباس   

  .ابطال المعاملة التنفيذية
  )١٢/١٢/٢٠٠٦ صادر عن القاضي المنفرد في جب جنين بتاريخ ٣٤قرار رقم (

  تبليغ
ة عنه بتصريح موظـف      عدم جواز الاستعاض   – عدم ابراز اشعار استلام الكتاب المضمون        – تبليغ   - ١٠٩٣

 ١٠١٧ وجوب التقيد بأحكام المادة      –في المحكمة أو بحيثيات الحكم المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية          
 وجوب احتـرام حقـوق      – شرط يتعلق بالنظام العام الدولي       –عند تنفيذ الحكم الاجنبي الغيابي      . م.م.أ

 رد طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم       – عدم ثبوت تأمين مهلة كافية للمدعى عليه للجواب          –الدفاع  
  .الاجنبي

  )١٣/٢/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٢٤قرار رقم (

  تحديد وتحرير
 – ١٨٦ من القرار    ٢٤ المادة   – التغيب عن حضور احدى جلسات المحاكمة امامه         – قاضي عقاري    - ١٠٦٠

 لاغياً وباطلاً وشطبه وترقينه حكماً عن محاضـر         اصدار القاضي العقاري حكمه باعتبار الاعتراض     



   فهرس هجائي   ٢٢

 استئناف الحكم الابتدائي    – ١٨٦/١٩٢٦ من القرار    ٢٤التحديد والتحرير موضوع الدعوى سنداً للمادة       
  . تصديقه من قبل محكمة الاستئناف–
 توخي المشترع سرعة الفصل في الاعتراضات المقدمـة         – اعتراض على محاضر التحديد والتحرير       -

 عدم تطرقه إلى الحالة التي تتعدد فيها الجلـسات وتتـوالى ويتغيـب              –اء عملية التحديد والتحرير     اثن
 عـدم   – ١٨٦ مـن القـرار      ٢٤ و ٢٣ تفسير خاطئ لنص المادتين      –المعترض عن حضور احداها     

 مخالفـة  – مخالفة المبادئ العامة التي ترعى موضوع المحاكمات     –اشارتهما إلى حالة تعدد الجلسات      
 ان تكون مكتملة    – ١٨٦ من القرار    ٢٤ مفهوم الجلسة المقصودة في المادة       –بادئ العدل والانصاف    م

  . نقض– المذكورة ٢٤ خطأ في تطبيق المادة –العناصر والاعتراض جاهزاً للفصل فيه 
  )٢٩/١/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ١قرار رقم (

 قرار صادر عن القاضي العقاري قضى بكـون ذلـك           – اعتراض   –اع   عقار مش  – تحديد وتحرير    - ١١٥٩
 دفـع  – تقدم البلدية باستئناف يهدف إلى نقل ملكية العقار المذكور على اسـمها   –العقار ملكية خاصة    

 – اعتبار البلدية خلفاً للدولة وممثلة بها في الاعتراض المقدم مـن الثانيـة               –بعدم صفة هذه الاخيرة     
 توافر الصفة اللازمة في البلدية لتقديم ذلك –ر المستأنف غيابياً بوجه البلدية والدولة       ثبوت صدور القرا  

 مخالفة لأحكام المادة – عدم ثبوت تبليغ البلدية في مقامها الثابت والواضح في نطاق البلدة      –الاستئناف  
ئناف ضـمن   ورود الاسـت – تبليغ البلدية بطريق اللصق لا يعد صـحيحاً       – ١٨٦/٢٦ من القرار    ٣٢

  . قبوله شكلاً–المهلة القانونية 
 عقار مشاع متروك    – طلب فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بملكية البلدية للعقار موضوع النزاع             -

 لا يكتسب   – عدم اثبات وضع اليد عليه أو على أي جزء منه من قبل الجهة المستأنف عليها                 –مرفق  
 فـسخ  – ملكيـة  ٢٥٦لمتروكة والمحمية المرفقة عملاً بالمادة بمرور الزمن حق البتة على العقارات ا     

 المعدلـة مـن   ٧ من المادة ٢ تقرير ملكية العقار بكامله للبلدية لا سيما سنداً للفقرة –القرار المستأنف  
 تثبيت محـضر    – شطب العقود والقيود المدونة على محضر العقار المذكور          –قانون الملكية العقارية    

  .ا الاساسالتحديد على هذ
  )١٨/١١/٢٠٠٨قرار صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ (

 دفع بقوة القضية المحكـوم بهـا        – نزاع على حدود عقارية      – إعتراض على اعمال تحديد وتحرير       - ١٢٦٧
  بحث في شروط حجية أو قوة القـضية        –لقرار صادر عن القاضي العقاري قضى بتعيين تلك الحدود          

 – ثبوت صدور ذلك القرار عن القاضي العقاري قبل اختتام اعمال التحديد والتحريـر               –المحكوم بها   
تدخل القاضي العقاري في تلك المرحلة لحل بعض النزاعات لا يعدو كونه انطلاقاً من سلطته الادارية                

القرارات التي يتخذها    لا يمكن اعتبار     –في مراقبة اعمال المساحين والتثبت من انطباقها على القانون          
 عدم تحقـق    –في هذا الاطار قرارات قضائية وإعطاؤها المفاعيل التي تعود لهذه الفئة من القرارات              

  . رد الدفع المدلى به لهذه الجهة–شروط الدفع بقوة القضية المحكوم بها للقرار المذكور 
 وقوع عـبء    –ترض بوجهها    طلب تسجيل ما يعود للمعترض من مساحة امتار في عقار الجهة المع            -

 استناد المعترض إلى تقرير خبير لم يعد لـه          –. م.م. أ ١٣٢الاثبات على من يدعي الواقعة وفقاً للمادة        
 تقرير خبير مقابـل يفيـد بـصحة         –أي وجود من الناحية القانونية بعد ان تقرر اعتباره كأنه لم يكن             

ل التحديد والتحرير ويؤكد عدم وجود أي تعد من         التقرير المعتمد من القاضي العقاري قبل اختتام اعما       
 رد الإعتراض لعدم ركونـه إلـى أي اسـاس    –عقار الجهة المعترض بوجهها على عقار المعترض        

  .قانوني
  )٦/١١/٢٠٠٨ صادر عن القاضي العقاري المنتدب في جبل لبنان بتاريخ ١٠٠قرار رقم (

 استقرار اجتهاد المحكمة الراهنة على ان       –أ مادي    طلب تصحيح خط   – انتهاء اعمال تحديد وتحرير      - ١٢٨١
 –الاخطاء الحاصلة اثناء اعمال التحديد والتحرير يعود امر تصحيحها للقاضي العقـاري الاضـافي               

 المبادئ العامة توجب ان يخـضع    –شرح الأسباب التي جعلت المحكمة تتخذ هذا المنحى في الاجتهاد           



  ٢٣فهرس هجائي     

ه هذا الخطأ ولصلاحية القاضي الذي كان مختصاً اثناء وقوعه          تصحيح الخطأ للقانون الذي وقع في ظل      
 الخطأ المادي الحاصل في مشروحات محضر       – ليس لها مفعول رجعي      ١٨٨ من القرار    ١٥ المادة   –

 تصحيح الخطأ المادي الحاصل في  –التحديد والتحرير هو خطأ مادي حاصل في قرار المصادقة عليه           
التي تفرض حصول التصحيح من قبل القاضي نفسه الذي . م.م. أ٥٦٠ة قرار المصادقة يتم عملاً بالماد    

 اختـصاص الاول    – حلول القاضي العقاري الاضافي محل القاضي العقاري الاصيل          –صدر القرار   
  .للنظر في تصحيح الاخطاء الحاصلة اثناء أعمال التحديد والتحرير

أ المادي الحاصل في اسم المالـك يتمثـل          الخط – وجوب عدم التوسع في فهم معنى الاخطاء المادية          -
 تسجيل العقار على اسـم      –بكتابة الاسم بطريقة خاطئة مع عدم وجود شخص يدعى بالاسم المكتوب            

 على صاحب الحق في مثل الحالـة الأخيـرة ان           –شقيق المستدعي لا يمكن توصيفه بالخطأ المادي        
 على اسمه العقار ضمن مهلة الـسنتين        يعترض على اعمال التحديد والتحرير بوجه الشخص المسجل       

  . رد طلب المستدعي تصحيح الخطأ المادي–القانونية 
  )٢/٣/٢٠٠٩ صادر عن القاضي العقاري الاضافي في النبطية بتاريخ ٥قرار رقم (

  تحكيم
لبند  مطالبة بالزام المدعى عليهما، متكافلين متضامنين، اداء ا– تأخر عن تنفيذ موجبات عقدية      – عقد   - ١٢٣٤

 مطالبة بـرد    – بند تحكيمي مطلق     –الجزائي المنصوص عنه في العقد بمثابة عطل وضرر للمدعي          
  .الدعوى شكلاً لتضمين العقد بنداً تحكيمياً مطلقاً

  . تفسير نية المتعاقدين– مدى انسحابه على مجمل العقد – بند تحكيمي -
 –معرض نشوء نزاعات حول تنفيذ العقد        بند صريح وواضح باللجوء إلى التحكيم المطلق في          – عقد   -

 ايلاؤهـا   – هيئة تحكيميـة     – انتفاء تقديم مراجعة ابطاله امام المرجع المختص         –بند التحكيم المطلق    
 –صلاحية واسعة شاملة لجميع المنازعات المتفرعة عن تنفيذ العقد بمقتضى البند التحكيمي المطلـق               

  .رد الدعوى لعدم الاختصاص
  )١٩/٣/٢٠٠٩غرفة ثالثة بتاريخ ) المتن(صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان  ٢٥قرار رقم (

 تعيين محكم مطلـق بمقتـضى   – بند تحكيمي مطلق – شركة محاصة – طلب تعيين محكم  – تحكيم   - ١٢٤٤
 – نزاع بين الشركات المنضوية ضمن شركة المحاصـة         –البند التحكيمي ورده بموجب قرار قضائي       

 مدى جواز ذلك بعد صدور حكـم قـضائي بـرد            –تعيين محكم جديد اعمالاً للبند التحكيمي       استدعاء  
  .المحكم المعين من الفرقاء في البند التحكيمي

 تحكيم داخلي ولـيس   – عدم تخطي موضوع النزاع بين الفرقاء الاراضي اللبنانية          – طبيعته   – تحكيم   -
  . رد الادلاءات المخالفة–تحكيماً دولياً 

 دور حاسم للاعتبار    – محكم معين بشخصه من قبل الشركاء قبل نشوء أي نزاع بينهم             –كم مطلق    مح -
 اختصاص تحكيمي   – صدور قرار عن الغرفة الابتدائية برد هذا المحكم          –الشخصي في تعيين المحكم     

  . رده– استدعاء تعيين محكم جديد – انقضاؤه تبعاً لصدور قرار قضائي بعزل المحكم السابق –
  )٨/١٢/٢٠٠٤ صادر عن رئيس الغرفة الاولى لمحكمة الدرجة الاولى في بيروت بتاريخ ٤٩قرار رقم (

 طلب تعيين محكم عـن      – بند تحكيمي    – اتفاقية بين مهندس وشركة تجارية       – تعيين محكم    – تحكيم   - ١٢٤٦
 دفع  –اص مكاني    اختص –المستدعى ضدها اعمالاً للبند التحكيمي لامتناعها عن تعيين محكم من قبلها            

 انعقاد الاختـصاص  – بند تحكيمي خالٍ من تحديد مركز التحكيم وعنوانه   – تنفيذ العقد في كسروان      –
  . رد الدفع المدلى به–المكاني لرئاسة محكمة الدرجة الاولى في بيروت 

بنـد   دعوى مقامة بوجه المستدعي امام الغرفة الابتدائية في جبل لبنان بموضوع اعـلان بطـلان ال                -
 استدعاء هادف إلـى طلـب       – اختلاف موضوع الدعويين     – دفع بسبق الادعاء والتلازم      –التحكيمي  

  . رد الدفع بسبق الادعاء والتلازم– صلاحية حصرية لرئيس الغرفة –تعيين محكم 



   فهرس هجائي   ٢٤

 عمـل  – قيام الشركة ممثلة بمديرها بتوقيع عقد متضمن بنـداً تحكيميـاً       – شركة محدودة المسؤولية     -
 عدم ثبوت خلـوه مـن   – نظام الشركة –ج ضمن صلاحيات مدراء الشركة المحدودة المسؤولية   مندر

  . رد الادلاءات المخالفة–اعطاء المدير هذه الصلاحية 
 ادلاء بانقضاء البند التحكيمي تبعاً لمرور الـزمن علـى العقـد             – مرور الزمن على العقد الاساسي       -

  .الاساسي
 منازعـات   –المنازعات الناجمة عن العقد الاساسي الموقع مع المهنـدس           انشاؤه لحل    – بند تحكيمي    -

 – مرور زمن ثنائي على حق المهنـدس بالاتعـاب           – مهندس بناء    –حول استحقاق اتعاب المهندس     
 عدم انقـضاء مـرور      – اعمال غير منجزة     –سريان مرور الزمن الثنائي من تاريخ انجاز الاعمال         

  . رد الدفع المدلى به–التحكيمي بالرغم من انقضاء العقد الاساسي الزمن على الحق موضوع البند 
 – تلكؤ احد الفرقاء عن تعيين محكـم      – تعيين محكم واحد من قبل كل فريق من فرقاء العقد            – محكم   -

  . تقرير تعيين محكم–اختصاص رئيس الغرفة الابتدائية بناء على مراجعة من الفريق الآخر 
  )٢٤/١٠/٢٠٠٥رئيس الغرفة الاولى لمحكمة الدرجة الاولى في بيروت بتاريخ  صادر عن ٣١قرار رقم (

  ترقين اشارة
 استئناف قرار صادر عن امين السجل العقاري برفض ترقين اشارة قيد تأمين عن الصحيفة العينيـة                 - ١٢٢٧

حجة وجـوب   لعقار بالرغم من انتهاء التأمين بفعل بيع العقار بالمزاد العلني وصدور قرار الاحالة، ب             
 قبـول الاسـتئناف     – رد امين السجل طلب التـرقين        – صلاحية   –ابراز ما يثبت دفع ضريبة الفائدة       

  .شكلاً
 لا محـل  – تنفيـذ جبـري   – ١٤٤/١٩٥٩ من المرسوم الاشتراعي رقم ٨٧ المادة – ضريبة الفائدة   -

طاع الضريبة من المبالغ     ترك الامر في عهدة دائرة التنفيذ لاقت       –لاشتراط موجب اثبات دفع الضريبة      
 لـيس   – عدم جعل امر الترقين مرهوناً بتوفر أو عدم توفر هذه البينة             –المحصلة ودفعها إلى الخزينة     

لأمين السجل ان يشترطها من عندياته أو يفرض ابرازها بمعرض تنفيذه لقرار احالـة كـشرط لازم                 
. م.م. أ ٩٨٦ و ٩٨٥ر اليها ونص المادتين      المشا ٨٧ تأمين الانسجام بين نص المادة       –لإنجاز الترقين   

  . قبول الاستئناف وترقين اشارة التأمين–
  )١٤/٤/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٦قرار رقم (

  تمثيل
 اختلاف شخص الممثل القانوني عن شخص       – تمثيل تجاري    – ممثل قانوني    – شركة ضمان اجنبية     - ١١٣٦

 عزل الممثل القانوني بشكل مفاجئ دون التقيد بموجب الاعلام عـن وضـع حـد                –ثل التجاري   المم
 عدم تلازم التعويض    – عزل غير مبرر     –للتعامل معه قبل ثلاثة اشهر وفقاً لنص الوكالة المعين فيها           

المحكوم به لمصلحة الممثل التجاري مع التعويض المطالب به من الممثل القـانوني بموجـب هـذه                 
 ضرر مادي متمثل بخسارة ما كان يفترض ان يعود للمدعي من دخل في ما لو استمر في                  –الدعوى  

 ضرر معنوي ناتج عن خسارته اقتران اسمه باسم الشركة          –اعمال الوكالة خلال اشهر الانذار الثلاثة       
.  م٨٢٢ة  سلطة المحكمة في تقدير التعويض سنداً للمـاد   –التي تتميز بشهرة عالمية في حقل الضمان        

  .ع
  )٢/١٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ ١٥٢٢قرار رقم (

  تنفيذ
 وجوب تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر الصادرة عن المحـاكم          –. م.م. أ ٨٢٨ المادة   – طلب تنفيذ    - ١١٣٢

 يصح تنفيذ ما لم يقض به        لا – طلبات غير ملحوظة في الحكم موضوع طلب التنفيذ          –وفقاً لمضمونها   



  ٢٥فهرس هجائي     

 رد طلب التنفيذ لعدم     –صراحة أو استنتاج الزامات لم يتضمنها منطوق الحكم أو القرار الجاري تنفيذه             
  .قانونيته

  )١١/٣/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ ٣٦١قرار رقم (
 لا وجـود    –مترابطة ومستقلة عن بعضها البعض       ديون غير    – تعدد الدائنين    –إعتراض على تنفيذ     - ١٢٧٦

 .لأي حائل قانوني يحظر من تقديم معاملة تنفيذية واحدة استيفاء لتلك الديون
 تقارير حساب صادرة عن سـلطة مختـصة لـدى           – طلب ابطال تنفيذ لانتفاء صيغة السند التنفيذي         -

 موكلاً ضمناً من قبل المخدوم في        المستخدم يعد  – تحقق شروط الوكالة الضمنية      –الشركة المعترضة   
 اعتبار –الشؤون التي يستخدم فيها هذا الاخير في ما جرت العادة ان ينوب فيه المستخدم عن المخدوم                 

 رد  –تلك التقارير الصادرة عن قسم المحاسبة متسمة بصفات السند التنفيذي المكتسب القوة التنفيذيـة               
  .الإدلاءات المخالفة

 تعريـف   – تجـارة بريـة      ٣٠٤يذ لأن تقارير الحساب غير مقفلة وفق نص المادة           طلب ابطال التنف   -
 عدم انطباق احكامه على العلاقة القانونية القائمة بـين المعترضـة والمعتـرض              –الحساب الجاري   

  .بوجههم
  )١٣/١١/٢٠٠٧ الناظر في الدعاوى المالية بتاريخ صور صادر عن القاضي المنفرد في ١٣٧قرار رقم (

. م.م. أ ٨٤١ طلب ابطال المعاملة التنفيذية سنداً لأحكام المادة         – إعتراض على تنفيذ عقد بيع عقاري        - ١٢٨٣
 البحث في ما إذا كان يجوز التنفيذ قبل ابلاغ السند الجاري تنفيذه في ضوء احكام تلك المادة يـدخل                    –

احية لعـدم اختـصاص      رد إدلاءات الجهة المعترضة لهذه الن      –ضمن اختصاص رئيس دائرة التنفيذ      
  .المحكمة للبت بمضمونه

  )١٢/١٢/٢٠٠٦ صادر عن القاضي المنفرد في جب جنين بتاريخ ٣٤قرار رقم (
 عدم تقرير التضامن بين المحكوم عليهما بموجب الحكم الاستئنافي موضوع التنفيذ            - معاملة تنفيذية    – ١٢٩٥

 الاصـل فـي     -م الوجود بعد فسخه استئنافاً     لا يمكن الركون إلى بند في الحكم الابتدائي امسى منعد          –
 حجية القضية المقـضية تمتـد       –الموجبات ان تكون متقارنة عند عدم النص صراحة على التضامن           

 رد  –لتشمل الحيثيات المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً والتي تشكل الركن الاساسي والدعامة اللازمة لهـا               
ئنافي لحصة كل محكوم عليه من المبلغ الواجب دفعه يجعل          الطعن المبني على عدم تحديد القرار الاست      

 اعتبار –السبب المرتكز عليه في سبيل ذلك مكتسباً الامر المقضي كونه مرتبطاً بالنتيجة برابطة وثيقة         
 –الموجبات الملقاة على عاتق المنفذ بوجههما متقارنة غير متضامنة على قاعدة المساواة بين المدينين               

نذار التنفيذي الذي تضمن مبلغاً يفوق المبلغ المتوجب باطلاً وانما ينحصر مفعولـه فـي          لا يستحيل الا  
  .حدود المبلغ الاخير

  )١٣/٥/٢٠٠٩ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٢٢١قرار رقم (

  توزيع حصري
  . تعويض– فسخه – عقد تمثيل حصري - ١٠٨٦

 التعبير الضمني عن ارادة الفسخ مقبول طالمـا انـه           – تعبير عن ارادة فسخه      – عقد توزيع حصري     -
 التصرف الصريح أو الضمني الذي يضع حداً لعقد التوزيع قبل حلول اجله هو              –واضح ولا لبس فيه     

  . رد السبب التمييزي– عدم وجود تناقض في التعليل في القرار المطعون فيه –فسخ له 
 عدم اقدام الشركة على التعامل مـع فريـق          –الزمن   انقطاع التعامل فترة من      – عقد توزيع حصري     -

 عدم حـصول  – عدم اتجاه ارادة الطرفين إلى فسخ العقد       – استمرار العلاقة التعاقدية     –آخر في لبنان    
 موجبات  ٢٤٥ عدم مخالفة احكام المادة      – انتفاء حصول أي فسخ ضمني       –اتفاق رضائي على الفسخ     

  . رد السبب التمييزي–لا يعني فسخه  تعليق العقد فترة من الزمن –وعقود 



   فهرس هجائي   ٢٦

 تعليل  – تحديده للربح الفائت نتيجة فسخ العقد        – تقرير خبير    – تعويض عن فسخ عقد توزيع حصري        -
 رد  –. م.م. أ ٣٦٢ عدم مخالفة المـادة      –القرار سبب عدم اخذه بنسب الارباح المحددة من قبل الخبير           

  .السبب التمييزي
  )٧/٤/٢٠٠٩مة التمييز غرفة رابعة بتاريخ  صادر عن محك٢٥قرار رقم (

 دعوى ترمي إلى اعلان مسؤولية الشركة المدعى عليهـا عـن            – فسخ   – عقد بيع وتوزيع حصري      - ١١٤١
  ثبوت ارتكاب الشركة المدعية مخالفات غير مبررة وغير مقبولـة ومخالفـة            –فسخ ذلك العقد تعسفاً     

 فسخ مبرر للعقـد علـى       –ام القانونية المرعية الاجراء     لمبادئ الاستقامة والنزاهة في التعامل وللاحك     
  . رد الدعوى لعدم قانونيتها–مسؤولية الجهة المدعية 

  )٨/١/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ ١٥قرار رقم (

  جمعية عمومية
  . اعتراض عليه–تائجها  قرار بوقف تنفيذ مفاعيل ن– انتخابات جمعية عمومية لاتحاد رياضي - ١٢٣٨

 صدور القرار المعترض عليه عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان بعد ابلاغ المعترض طلـب                 -
 – القرار المعترض عليـه  – انتفاء الطابع النزاعي عن المحاكمة     –وقف التنفيذ وتكليفه بالجواب عليه      

رجائي وليس قـراراً نزاعيـاً قـابلاً         قرار   –اجراء احتياطي متخذ حماية لمصالح احد فرقاء القضية         
 – قبول الاعتراض شكلاً     – قابلية القرار الرجائي للاعتراض امام المحكمة التي اصدرته          –للاستئناف  

  .رد الادلاءات المخالفة
 جواز مقاضاة الشخص المعنوي امام المحكمة الواقع        – اختصاص مكاني    – دعوى   – شخص معنوي    -

اجراء الانتخابات المطعون فيها فـي      – فرع مؤقت في جونية      –عنوي  ضمن دائرتها فرع للشخص الم    
  . انعقاد الاختصاص المكاني لمحكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان–المركز المؤقت 

 انتساب المعترض بوجههما الطـاعنين بنتـائج تلـك          – طعن بنتائجها    – انتخابات الجمعية العمومية     -
 ثبوتهمـا لـدى     – صفة ومصلحة فـي الطعـن        –تائج انتخاباته   الانتخابات، إلى الاتحاد المطعون بن    

  . رد الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة–المعترض بوجههما الطاعنين 
 صلاحية المحكمة التقديريـة     – قرار رجائي مؤقت     – مطالبة بالرجوع عنه     – القرار المعترض عليه     -

عترض عليه تسييراً لأعمـال الجهـة    تقرير الرجوع عن القرار الم    –في الرجوع عن القرار الرجائي      
  .المعترضة

  )٥/٣/٢٠٠٩قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ (

  جنسية
 طلب امرأة لبنانية اعطاء الجنسية اللبنانية لاولادهـا القاصـرين سـنداً             – جنسية   – احوال شخصية    - ١١٩٣

  . صلاحية المحاكم العدلية– ١٥/١٩٢٥ من القرار رقم لاحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة
 اقترانها بأجنبي نتج عنه ولادة اربعة اولاد، ثلاثة منهم قاصرين بتاريخ تقديم الادعـاء  – امرأة لبنانية   -

 اسـتنباط حـل عـادل    – دور القاضي في تكييف القاعدة القانونية الناقصة أو المبهمة – وفاة الوالد  –
 تعدادها حالين لاعطاء الجنسية اللبنانية لقاصرين تبعاً لجنـسية الام  – المشار اليها   ٤  المادة –وانساني  
 سكوتها عن حال القاصر المولود من ام لبنانية احتفظت بجنسيتها أو استعادتها وكان لا يزال       –اللبنانية  

 مـن غيـر     –اليهـا    اعتبار الحالة الاخيرة مشمولة بالمادة الرابعة المـشار          –قاصراً لدى وفاة والده     
 عـدم  –المنطقي اعتبار المتجنسة في مركز افضل من اللبنانية الاصل التي احتفظت بجنسيتها اللبنانية         

 –وجود نص قانوني يمنع اعطاء الام اللبنانية الاصل جنسيتها لولدها القاصر بعد وفاة الزوج الاجنبي                
 مساواة المادة الـسابعة مـن       -» ليس المنع الاصل في التشريع هو الاباحة و     «تطبيق المبدأ القائل بأن     



  ٢٧فهرس هجائي     

 مراعاة المحكمة لمـصلحة     –الدستور بين اللبنانيين رجالاً ونساء امام القانون في الحقوق والواجبات           
 اعتبار الاولاد القاصرين لبنانيين وتسجيلهم على خانة والدتهم في سجلات الاحوال الشخصية             –العائلة  

  .واعطاؤهم بطاقات هوية لبنانية
  )١٦/٦/٢٠٠٩قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ (

  . تعليق للمحامي موريس دياب- ١١٩٧

  حجز احتياطي
 عدم بيان طالبة الحجز الاموال المطلوب حجزها والدين المطلـوب القـاء             – حجز احتياطي    – تنفيذ   - ١٠٩٠

 مخالفة محكمة الاسـتئناف احكـام       –ستئناف في الاساس     رد محكمة الاستئناف، الا    –الحجز تأميناً له    
 . نقض–. م.م. أ٦٥٥المادة 

 حكم صـادر    – رده من قبل رئيس دائرة التنفيذ لعلة عدم ارجحية الدين            – طلب القاء حجز احتياطي      -
   قرار وقف التنفيذ الصادر عن المحكمة العليا لا يلغي حكم مجلس العمل             –عن مجلس العمل التحكيمي     

  .مميزال
 تسديد المبلغ   – حكم صادر عن مجلس العمل قضى بالزام المستأنفة بدفع مبلغ للمطلوب الحجز عليها               -

 – صدور قرار عن المحكمة العليا بوقف التنفيذ بالنسبة للجزء الاكبر من الدين المحكوم به                –المذكور  
  .جرى وقف تنفيذهطلب القاء حجز احتياطي لعدم حق المطلوب الحجز بوجهها بالمبلغ الذي 

 قرار محكمـة التمييـز      – تمتعها بالقوة التنفيذية     – حجية الاحكام النهائية بما قضت به        – حكم نهائي    -
 لا يتمتع بحجية القضية المحكوم بها العائـدة لحكـم           –القاضي بوقف التنفيذ الجزئي هو قرار مؤقت        

 ابرام القرار الابتدائي    – الاحتياطي    عدم مخالفة القانون في رد طلب الحجز       –مجلس العمل التحكيمي    
  .الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ

  )٢٩/١١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٣٥قرار رقم (
 – دين غير مثبـت بـسند       – مستند لا يتضمن تعهداً صريحاً بالدفع        – إعتراض على حجز احتياطي      - ١٢٨٥

 حق وواجب رئيس دائرة التنفيذ في       –. م.م. أ ٨٦٦ة من المادة    خضوع الإعتراض لأحكام الفقرة الثاني    
 – استنباط الادلة من خلال الملف نفسه دون ان يعتبر ذلك تـصدياً للموضـوع    –تقدير ارجحية الدين    

 احتمال عدم وجود الدين الذي تدعيه الحاجزة يغلب علـى           –سلطة تقدير المعطيات وفقاً لظاهر الحال       
  . الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي تقرير–احتمال وجوده 

  )٢٨/٢/٢٠٠٨ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ١٢٤قرار رقم (
 انذار موجـه    – كشف حساب    – عقد فتح إعتماد بالحساب الجاري       – إعتراض على حجز احتياطي      - ١٢٨٨

الحـساب المـدين بـه     تعهد الاخير بتسديد رصيد      –إلى المعترض باقفال الحساب ومطالبته بالرصيد       
 ثبوت ارسال الانذار بالدفع     – اقراره مسبقاً بصحة قيود المصرف وقوتها الثبوتية         –بموجب ذلك العقد    

 ديـن متوجـب بذمـة    – اتباع الأصول الصحيحة لاقفال الحـساب      –على عنوان المعترض المختار     
د إدلاءات المعتـرض     ر –المحجوز عليه أو اقله مرجح الوجود وفقاً لظـاهر المـستندات المبـرزة              

  .المخالفة
 دفع الاخير ببيع تلك الحصص من الغير بموجـب          – حجز احتياطي على حصص عقارية للمعترض        -

 – ثبوت عدم تسجيل ذلك العقد نهائياً في السجل العقاري           –عقد بيع ممسوح مسجل لدى الكاتب العدل        
ول حتى بين المتعاقدين الا من تاريخ قيـده         بيع العقار أو الحقوق العينية المترتبة عليه لا يكون له مفع          

 يعود للدائن العادي ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف المتعلق بعقار مدينـه وغيـر               –في السجل العقاري    
 رد  – اعتبار حصص المعترض العقارية المحجوزة لا تزال داخلة في ذمتـه             –المقيد في ذلك السجل     

  .الإعتراض برمته
  )٢٢/١٠/٢٠٠٨يس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ  صادر عن رئ٤٥٠قرار رقم (



   فهرس هجائي   ٢٨

  حساب جارٍ
   طلب وقـف التنفيـذ وابطالـه لعـدم ثبـوت            – سندات لأمر    – حساب جارٍ    – اعتراض على تنفيذ     - ١١٦٧

 تذرع الجهة المعترضة بكون الـسندات       –اقفال الحساب الجاري وابلاغه من المدين الاصلي والكفلاء         
   ثبـوت تعهـد المـدين بالـدفع والقبـول           –ل ذلك الحساب غير المقفل      المنفذة هي مجرد سندات تمثي    

 اقـرار   – الحساب الجاري يعد مقفلاً بمجرد مطالبة البنك العميل بتسديد الرصـيد             –بقيود المصرف   
   ثبوت انذار المـدين والكفيـل بتـسديد         –المدين الاصلي بصحة الرصيد وتنظيمه سندات لأمر تمثله         

   اعتبار تلك السندات قابلة للتنفيـذ بـذاتها وبالاسـتقلال           –ومحرر ومستحق    دين ثابت    –ذلك الرصيد   
 رد ادلاءات المعترضـة لهـذه   –عن الحساب الجاري وبغض النظر عن اقفاله واستخلاص رصـيده     

  .الجهة
  )١٥/٥/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرفة رابعة بتاريخ ٣٣٨قرار رقم (

  حساب مشترك
 استعمال الحساب المشترك من قبل احد اصحابه دون سواه مباح           – مطالبة بتجميده    –مشترك   حساب   - ١٢٥٤

 اختصاص قضاء الموضوع وليس قـضاء       – خلاف بين اصحاب الحساب المشترك       –بموجب القانون   
  . رد الاستدعاء لعدم الاختصاص–العجلة 

  )٣/٣/٢٠٠٩ور بتاريخ ص صادر عن قاضي الامور المستعجلة في ٢٨قرار رقم (
 تذرع المعترض بعدم الاختصاص المكاني لـرئيس دائـرة تنفيـذ            – إعتراض على حجز احتياطي      - ١٢٩٠

 عقـد   –بيروت تبعاً لوجود العقارات المحجوز عليها ومحل اقامة المحجوز ضده خارج نطاق بيروت              
لبت  وجوب ا  – حساب مشترك بين المعترض والمعترض بوجهها        –عام لفتح وتحريك حسابات دائنة      

بالأسباب المثارة في الإعتراض وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة بناء على الظاهر المتكون             
 القاء الحجز تأميناً لدين المعترض بوجهها المتمثل بقيمة الاموال التي سحبها المعتـرض              –في الملف   

 التجـارة فـي بيـروت        ورود بند في ذلك العقد يولي محكمـة        –من حساب الادخار المشترك بينهما      
 ثبوت كون النزاع ناشئاً عن      –صلاحية البت بأي نزاع ينشأ عن الحسابات أو يتعلق بها أو ينشأ عنها              

 انعقـاد   –الحساب المشترك المفتوح لمصلحة المعترض والمعترض بوجهها بالاستناد إلى ذلك العقـد             
ر الحجز تبعاً لاختصاص الاخيـرة      اختصاص دائرة تنفيذ بيروت الكائنة في مقر محكمة التجارة لتقري         

 لا يمكن القول بأن العقد المـذكور يرعـى علاقـة المعتـرض          –للفصل في اصل الدين المطالب به       
 رد الدفع بعد الاختصاص     –والمعترض بوجهها كفريق واحد مع المصرف دون علاقتهما فيما بينهما           

  .المكاني
   المـادة   –نين تجاه المصرف المفتوح لديـه        اعتبار اصحابه دائنين متضام    – حساب مصرفي مشترك     -

   اعتبار المبالغ التي سحبها المعتـرض مـن ذلـك الحـساب مـشتركة بينـه                 – موجبات وعقود    ٢٠
 عدم المنازعة في كون المعترض بوجهها كانت قـد          –وبين المعترض بوجهها كل بنسبة حصته فيها        

لكية الحساب المذكور تعود لها حصراً       ظاهر يفيد بأن م    –اودعت قيمة ذلك الحساب من مالها الخاص        
 لا يتبين من الظاهر المتكون في الملف ان ما أتاه المعترض من اعمال تصرفية بالاموال المسحوبة                 –

من قبله جاءت في مصلحة المعترض بوجهها وبما يعود بالنفع عليها طالما انها لم تـستعمل لإيفـاء                  
 رد طلب الرجوع عن الحجز الإحتياطي لانتفـاء مـا       – ترجيح وجود دين لها بذمته       –إلزامات عليها   

  .يبرره
  )٨/١/٢٠٠٩ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٤قرار رقم (



  ٢٩فهرس هجائي     

  دفع
 مخالفـة   – المدعى عليها القـانوني فـي الاستحـضار           ممثل  دفع برد الدعوى شكلاً لعدم بيان اسم       - ١١٠٣

 عدم وجود لبس في –ا تبين وقوع ضرر لمن يتمسك به       لا تؤدي إلى البطلان الا اذ      –اجراءات شكلية   
  . رد الدفع–هوية المدعى عليه 

  )٢/٤/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٣٦قرار رقم (

  رسم الفراغ
  استئناف قرار صادر عن امين السجل العقاري برفض تسجيل عقار على اسم المستأنف مشترطاً دفع               - ١٢٣٠

رسوم الفراغ على اساس القيمة التأجيرية وليس بالاستناد إلى قرار الاحالة الصادر عن رئيس دائـرة                
 مبدأ ولاية المحكمة القضائية الشاملة للنظر في كل الحالات التي يرد بهـا امـين           – صلاحية   –التنفيذ  

  . قبول الاستئناف شكلاً–السجل طلب تسجيل أو ترقين 
ب التسجيل إلى قرار احالة جرى في متنه بيان الثمن الذي دفعـه المـشتري                استناد طل  – رسم فراغ    -

 نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقـم         – كيفية احتساب رسم الفراغ      –الراسي عليه المزاد    
٢٠ LE   قطع دابـر    – الغاية منه    – ١٧٣/٢٠٠٠ المعدلة بموجب القانون رقم      ١٨/١٢/١٩٣٩ تاريخ 

 فرض احتساب الرسم على اساس القيمة التأجيرية بغض النظر عن –دفع الرسم محاولات التهرب من    
 خـارج عـن دائـرة       – قرار احالـة     –الثمن المحدد في الصك أو المصرح عنه من قبل المتعاقدين           

 –وعن احتمال ان يكون الفرقاء قد اخفوا الثمن الحقيقي للتهرب من دفع جزء من الرسـوم                 » الشبهة«
 وجوب احتساب رسوم الفراغ على اساس الثمن المدفوع فعلياً          – الفعلي غير قائمة     فرضية اخفاء الثمن  

 الزام امين السجل العقاري بتنفيذ قـرار        –المحدد في قرار الاحالة وليس على اساس القيمة التأجيرية          
  .الاحالة واحتساب رسوم الفراغ على اساس الثمن المحدد فيه

  )٢١/٤/٢٠٠٩الاولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة ٢٧قرار رقم (

  رسوم قضائية
 الرسوم القضائية المتوجبة على استخراج صورة طبق        – دعوى متفرعة عن افلاس      – رسوم قضائية    - ١١٢٩

  . رسوم قضائية١٣ من المادة ٥٦ رسم مقطوع سنداً لأحكام الفقرة –الاصل عن الحكم الصادر فيها 
  )١٤/٧/٢٠٠٨كمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ قرار صادر عن مح(

 حصر مفاعيل ذلك الاعفاء بين الدولة والادارة أو المؤسسة المعنية           – اعفاء قانوني    – رسوم قضائية    - ١١٣٠
  .به
  )١٥/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ ١٣٣٢قرار رقم (

  . قبوله شكلاً– تقديمه خلال المهلة القانونية –ضائية  اعتراض على رسوم ق- ١١٩١
 بإعفائها من الرسوم القضائية ومن واجب        المعترضة  ادلاء – مراجعة امام المجلس التحكيمي التربوي       -

  . مطالبة بإبطال تكليف صادر عن قلم المجلس–الاستعانة بمحامٍ 
صورة صالحة لتنفيذ حكـم صـادر        صدور التكليف المعترض عليه في معرض مطالبة المعترضة ب         -

  .لمصلحتها
 استفادة اولياء الطلبة من هذا الاعفاء       – الاعفاء من الرسوم القضائية امام المجلس التحكيمي التربوي          -

 عدم اتجاه نية المشترع إلى حماية من يربح دعوى ويريد الاستحصال علـى              – تفسير نية المشترع     –
  . رد الاعتراض في الاساس– اجتهاد مستقر –توجبة صورة صالحة للتنفيذ تحصيلاً لمبالغ م

  )١٧/١/٢٠٠٦قرار صادر عن المجلس التحكيمي التربوي في بيروت بتاريخ (



   فهرس هجائي   ٣٠

 بـين   تفريق المشترع  – دعوى متفرعة عن افلاس      – اعتراض على طريقة احتساب رسوم قضائية        - ١٢٠٢
ن القـرارات الاعداديـة والاحكـام       الرسوم المتوجبة على الدعاوى لدى اقامتها وتلك التي تستوفى ع         

 رسوم قـضائية    ١٣ من المادة    ٥٦ تحديد نطاق تطبيق الفقرة      –النهائية التي تصدر بنتيجة الفصل فيها       
 ابقاء الاحكام والقرارات التي تصدر بنتيجة الدعاوى المتفرعة عن الافلاس خاضعة فـي اسـتيفاء                –

 وجوب استيفاء   –حت الفصل الرابع من ذلك القانون        وما يليها الواردة ت    ١٧الرسم عنها لاحكام المادة     
 رد ادلاءات المعتـرض    –الرسم النسبي عن الحكم المطلوب استخراج صورة طبـق الاصـل عنـه              

  .المخالفة
  )١٦/٦/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة اولى بتاريخ ٦٨قرار رقم (

رسوم القضائية بمقتـضى المرسـوم الاشـتراعي الـرقم      اعفاؤها من ال  – مؤسسة ذات منفعة عامة      - ١٢١٣
 البحث بشروطه   – تعليق الاستفادة من الاعفاءات المحددة في المرسوم الاشتراعي المذكور           – ٨٧/٧٧

 مرسوم  –من صلاحية هيئة مراقبة المؤسسات ذات المنفعة العامة وليس من صلاحية المحاكم العدلية              
 استفادة المؤسسة المدعيـة حكمـاً مـن جميـع الاعفـاءات             – عدم صدوره    –تشكيل هيئة المراقبة    

 –المنصوص عنها في القانون تبعاً لعدم صدور قرار تعليق الاستفادة منها عـن المرجـع المخـتص                 
  . ردها لانتفاء القانونية–المطالبة برد الدعوى لعدم تسديد الرسوم القضائية المتوجبة 

  )١٤/٥/٢٠٠٩ى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الاول٢٠٠قرار رقم (
 تعدد المحكوم لهم بموجـب حكـم        – اعتراض على رسوم قضائية      – رسوم قضائية    – حكم ابتدائي    - ١٢٣٦

 استلام المعتـرض بوجههـا دون سـواها         –ابتدائي صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان          
 –ة المعترضين بعد دفع حصتها مـن الرسـم          صورة عن الحكم الابتدائي الصادر لمصلحتها ولمصلح      

منازعة حول استيفاء قيمة الرسوم القضائية من المحكوم لهم غير المـستلمين صـورة عـن الحكـم                  
 اختصاص المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم للنظر بالاعتراض بالرغم من نظـر            –الابتدائي الصادر   

  .شكلاً قبول الاعتراض –محكمة الاستئناف مجدداً في الدعوى 
 تطبيـق   – قانون الرسوم القضائية     – مطالبة باستيفائها كاملة من المعترض بوجهها        – رسوم قضائية    -

 – من قانون الرسوم القضائية    ١٩ و ١٨ المادتان   –المواد المتعلقة برسوم الاحكام النهائية غير المبرمة        
 استيفاء الرسم النسبي من كـل       –  تعدد المحكوم لهم   – استيفاؤه بنسبة القيمة المحكوم بها       –رسم نسبي   

 احتساب الرسـم المـشكو منـه        – رد الادلاءات المخالفة     –واحد منهم بالنسبة للقيمة المحكوم له بها        
  . رد الاعتراض في الاساس–بصورة اصولية وقانونية 

  )٢٧/١١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ ٢٣٠قرار رقم (

  ل عدليسج
   صياغته فـي المـذكر بـالرغم مـن تعلقـه            – بياناته   – سجل عدلي    – قيمومة   – احوال شخصية    - ١٢٥٠

 صياغة جعلت الخلاصة لا تنـسجم مـع المعطـى           –بمواطنة لبنانية بشكل يفيد بأن المعني هو رجل         
 ـ – منهجية انسحبت على كل امـرأة لبنانيـة          – وضع ترسخ واستمر     –المفترض انها تقابله     وذج  نم

 –مطبوع منذ إعتماده على أساس انه يتعلق حصرياً ببيانات خاصة بالرجل ولو ان المعنية هي امرأة                 
 تكليـف المـستدعية     –وجوبية التصويب والتصحيح لتنسجم النتيجة المرتجاة مع المعطـى المبـرر            

 ـ                   آل الاستحصال على سجل عدلي جديد بعد ابلاغ مكتب السجل العدلي بواسـطة وزيـر الداخليـة م
  .القرار

  )٧/٤/٢٠٠٩قرار صادر عن رئيس الغرفة الخامسة لمحكمة الدرجة الاولى في المتن بتاريخ (
  . تعميم وزير الداخلية والبلديات– ١٢٥١
 صدور قرار بضرورة التصويب والتصحيح فيها لورودها بـصيغة المـذكر   – بياناته – سجل عدلي  - ١٢٥٢

 المادة الاولى من المرسـوم المتعلـق        –عدم اجراء التصحيح     –بالرغم من انها تعني مواطنة لبنانية       



  ٣١فهرس هجائي     

 تسبيب -» بحق شخص ما«...  وثيقة تثبت وجود أو عدم وجود احكام جزائية –بتنظيم السجل العدلي  
 وجوب التعامل مـع البيانـات       –يفقد سنده الواقعي والقانوني عندما يتحدد الشخص المعني تخصيصاً          

 وجوب ترجمة التعميم    – تلك المرأة بالنظر للتحديد الذي يلازم الطلب         على انها تختص بهذا الرجل أو     
 لا يمكن بحجة التعميم، تعريف امرأة وكأنهـا    –عند التنفيذ، على المسألة المطروحة بحيثياتها الخاصة        

  . تأكيد رئيس المحكمة على قراره بتصويب بيانات السجل العدلي العائد للمستدعية–رجل 
  )٩/٤/٢٠٠٩س الغرفة الخامسة لمحكمة الدرجة الاولى في المتن بتاريخ قرار صادر عن رئي(

  شركة
 مطالبة بتعيين مدير مؤقت لشركتين مساهمتين بسبب استقالة رئيس مجلس ادارتهما            – شركة قابضة    - ١٢٠٩

 صلاحية المحكمة الناظرة في الدعوى باتخاذ التدابير المؤقتة الآيلة إلى حفـظ             –. م.م. أ ٥٨٩ المادة   –
  . شروط اتخاذ التدبير المؤقت–الحقوق ومنع الضرر، بناء على طلب احد المساهمين 

 عجز عن تقديم ميزانيـة الـشركتين المطلـوب          – خلافات مستحكمة بين مجموعتين من المساهمين        -
 عدم التمكن من توجيه الدعوة إلى عقد جمعيـة عموميـة عاديـة      –ادخالهما للدوائر المالية المختصة     

 تهديـد لمـصالح     – وجود خطر محدق واكيد      –ن موضوعها المصادقة على اعمال الشركة       للمساهمي
 تقرير تعيين وكيـل قـضائي للـشركتين         – اتخاذ تدبير مؤقت لحفظ الحقوق ومنع الضرر         –الشركة  

  .المطلوب ادخالهما وتحديد مهامه
  )١٠/٣/٢٠٠٩قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ (

  شفعة
 المقصود بصندوق مال    – ايداع ثمن المشفوع صندوق الامانات وليس صندوق مال المحكمة           – شفعة   - ١٠٥٨

 لا يمكن ان يكون الصندوق      – صندوق الخزينة الذي يتم دفع الرسوم والنفقات القضائية فيه           –المحكمة  
 علـى   –عقارية المعدلة    ملكية   ٢٤٩الحديدي لدى المحكمة صندوق المال المنصوص عليه في المادة          

 وجوب استحصاله على    –طالب الشفعة التأكد من ان ايداع المبلغ الخاص بالشفعة قد تم وفقاً للاصول              
 ثبوت علمه بعدم ايداع المبلغ صندوق الخزينة لعدم استحصاله علـى ايـصال              –ايصال يثبت الايداع    

 عدم حصول ايداع    –انونية الايداع    وجوب تثبته من ق    – عدم امكان تذرعه بخطأ الموظف       –يثبت ذلك   
 لا يغير في النتيجة ايداعه لاحقاً في صـندوق          – ملكية عقارية المعدلة     ٢٤٩ثمن المشفوع وفقاً للمادة     

 عدم وجود خطأ في تطبيـق وتفـسير         –الخزينة بعد اكثر من ثلاث سنوات على اقامة دعوى الشفعة           
  . رد التمييز–القانون 

  )٦/١١/٢٠٠٨محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ  صادر عن ١٢٣قرار رقم (
 – ٨٨/٨٣ من المرسوم الاشـتراعي رقـم   ٧٤ المادة – عقار مبني مفرز إلى اقسام مختلفة    – شفعة   - ١٠٦٩

 عقار قسم منه مبني وقسم آخر متبقي وهو عبارة – منع الشفعة بين الاقسام المختلفة  –اسبابها الموجبة   
 اخضاعه  –ع عقد قيد انشاءات وافراز العقار الشفيع إلى حقوق مختلفة            توقي –عن ارض لا بناء عليها      

 للشريك  – عدم تطبيق القوانين المتعلقة بالشفعة عليه        – ٨٨/٨٣بذلك لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم      
في قسم خاص حق الشفعة لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي من شخص آخـر غيـر                  

 ايجاده نظاماً خاصاً للعقارات المبنية المفـرزة املتهـا          – ٨٨/٨٣تراعي رقم    المرسوم الاش  –شريك  
 طبيعـة حـق     – حماية البناء المفرز والاقسام الخاصة بمنع الشفعة عليها          –سياسة عمرانية واسكانية    

 اخراج الابنية المفرزة من نظام الشفعة سواء اكانت هـذه الابنيـة هـي               –الملكية في الابنية المفرزة     
 دخول كامل الارض المبنية وغير المبنية ضمن القـسم          –ع الشفعة ام كانت هي طالبة الشفعة        موضو

 – ٨٨/٨٣ من المرسوم الاشتراعي     ٧٤ عدم خطأ القرار المميز في تفسير وتطبيق المادة          –المشترك  
  .رد السبب التمييزي



   فهرس هجائي   ٣٢

لأحكام المرسوم الاشتراعي    اسقاطه باخضاع العقار الشفيع      – مستمد من الحق بالشفعة      – حق افضلية    -
  . بعد فرز البناء القائم عليه٨٨/٨٣رقم 

 وجوب توفر شروط الشفعة بتاريخ اقامة الدعوى أو قبل انقضاء مهلة السنة المحـددة               – دعوى شفعة    -
 خطأ في تطبيق القانون     – عدم توفر شروط الشفعة بتاريخ تقديم الدعوى         –لاقامة الدعوى على الاكثر     

  .عوى الشفعة لعدم توفر شروطها رد د– نقض –
  )٢٥/٣/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٢٩قرار رقم (

  صلاحية مكانية
 لا يحق للشركة الـدفع      – عدم تعديله    – مركز الشركة النظامي في بيروت       – دفع   – صلاحية مكانية    - ١١٠٣

  .بعدم الصلاحية المكانية في مثل هذه الحال
  )٢/٤/٢٠٠٩در عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ  صا٣٦قرار رقم (

 – شركة تجارية مسجلة في السجل التجاري في بيروت          – دعوى اعلان افلاس     – اختصاص مكاني    - ١٢٠٧
 – ارسال الانذار على العنوان المبين في النظام التأسيـسي للـشركة             –انذار بوجوب دفع دين تجاري      

 دعـوى المطالبـة     –ارسال الانذار مجدداً إلى المركز المؤقت        –مركز مؤقت للشركة في جل الديب       
 دفـع   – تقديم الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى في بيروت          –باشهار افلاس الشركة المدعى عليها      

  .بانتفاء الاختصاص المكاني للمحكمة
  .ام التأسيسي اعتماد معيار المركز الفعلي وليس المركز المبين في النظ– المركز الرئيسي للشركة -
 جواز اثبات عكس هـذه      – قرينة بسيطة على المركز الرئيسي للشركة        – مندرجات السجل التجاري     -

 رد الـدعوى    – ثبوت المركز الحقيقي في جل الديب وليس في بيـروت            –المندرجات بشتى الوسائل    
  .الافلاسية لعدم الاختصاص المكاني لمحكمة بيروت

  )٨/٤/٢٠٠٩لدرجة الاولى في بيروت غرفة اولى بتاريخ  صادر عن محكمة ا٤٣قرار رقم (

  صندوق تعاضدي
 الطعـن بـالقرار     – نظام الصندوق التعاضدي لمستخدمي الصندوق الوطني للـضمان الاجتمـاعي            - ١٠٧٧

 مفهوم الخطـأ فـي      - من نظام الصندوق     ٩ من المادة    ٧الاستئنافي لخطئه في تفسير وتطبيق الفقرة       
ض ان النص الواجب التطبيق غير واضح كفاية وان القرارالمطعون فيـه قـد               افترا –تفسير القانون   

 شروط استحقاق مساهمة الشيخوخة بحسب الفقـرة        -اعتمد تفسيراً غير مطابق للمعنى الحقيقي للنص        
 عدم اشارتها إلى وجوب دفع الاشـتراكات للاسـتفادة مـن مـساهمة              - المشار اليها    ٩ من المادة    ٧

  .ييز رد التم-الشيخوخة 
  )١٠/١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ١قرار رقم (

  . مخالفة للمستشار الياس الخوري- ١٠٧٨
 طلـب دفـع مـساهمة       – الصندوق التعاضدي لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتمـاعي          - ١١٢٧

النظام الداخلي للصندوق    من   ٩ من المادة    ٧ الفقرة   –الشيخوخة نتيجة وفاة المورث المنتسب للصندوق       
 عدم اشتراطها ان يكون المورث المنتسب إلى الصندوق قد سدد اشتراكاته عن عشرين سنة عمـل                 –

 تطبيق  – اشهر في الصندوق     ٥ سنة و  ٣٦ ثبوت عمل مورث الجهة المستأنف عليها مدة         –على الاقل   
  . تصديق الحكم المستأنف– المشار اليها ٧احكام الفقرة 

  )٢١/٦/٢٠٠٧ ثالثة بتاريخ غرفةن محكمة الاستئناف في بيروت قرار صادر ع(
 – وفاة المضمون المنتسب     – الصندوق التعاضدي لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي         - ١٢٥٧

مطالبة ورثته الصندوق بأن يعيد لهم مبالغ الاشتراكات في مساهمة الـشيخوخة المـسددة مـن قبـل                  



  ٣٣فهرس هجائي     

 اشـهر فـي   ٥ سنة و٣٦ استمرار عمل مورث المدعية لفترة –لشيخوخة مورثهم، والا دفع مساهمة ا 
 تنظيم حالة وفاة من امضى      – البند السابع من المادة التاسعة من النظام الداخلي للصندوق           –الصندوق  

 استفادته من مساهمة الشيخوخة هو بنفسه في حالة العجز أو افراد            –اكثر من عشرين سنة في الخدمة       
 – جعل حالة البند السابع حالة مستقلة عن باقي الحـالات            –ي فيما بينهم في حالة الوفاة       عائلته بالتساو 

 حصر شـروط    –عدم ذكر حالة تسديد الاشتراكات ام عدم تسديدها للاستفادة من احكام البند المذكور              
  .وخة تحديد الورثة المستفيدين من مساهمة الشيخ–الاستفادة بعدد سني الخدمة دون أية شروط اخرى 

  )٤/١/٢٠٠٧ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية بتاريخ ١قرار رقم (

  صيغة تنفيذية
 – حكم صادر عن محكمة العدل العليا البريطانية بالالزام بدفع مبلـغ مـن المـال                 – صيغة تنفيذية    - ١٠٩٣

 وجـوب تـوافر   – بالصورة الغيابية  صدور الحكم الاجنبي–تبليغ  – طعن   –اعطاؤه الصيغة التنفيذية    
 وجـوب  – نظام عـام  –مجتمعة لاعطاء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية     . م.م. أ ١٠١٧شروط المادة   

 تمكـين   – عدم جواز الاستغناء عنها بوسيلة اثبات اخـرى          –ابراز صورة مصدقة عن وثيقة التبليغ       
من ابلاغ المدعى عليه جميع اوراق المحاكمة       القاضي الذي يعطي الصيغة التنفيذية التثبت حتى اليقين         

  . نقض القرار الاستئنافي– احترام حقوق الدفاع –بالطريقة القانونية 
  )١٣/٢/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٢٤قرار رقم (

فـي   اعتراض على قرار منح الصيغة التنفيذية لحكم صادر عن محكمـة البدايـة               – صيغة تنفيذية    - ١١١٣
 وجـوب تـوفر    – شروط منح الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي        –. م.م. أ ١٠١٤ المادة   –مرسيليا، فرنسا   

 لا يكتفـى بـالقوة التنفيذيـة    –شرطي قوة القضية المحكوم بها والقوة التنفيذية في الحكم الاجنبي معاً          
 لا يطبـق عليـه   –ر مؤقـت   حكم غي–للقرار الاجنبي الا اذا كان هذا الاخير قراراً رجائياً أو مؤقتاً          

 لا يمكن اعطـاؤه     – لا يتمتع بقوة القضية المحكوم بها        – حكم نهائي قابل للطعن      –الاستثناء المذكور   
الصيغة التنفيذية ولو اقترن بصيغة التنفيذ المعجل أو التنفيذ المؤقت لأن التنفيذ المؤقت يختلف بمفهومه               

  .نفيذية المعترض عليه رجوع عن قرار الصيغة الت–عن القرار المؤقت 
  )١/٤/٢٠٠٨قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة خامسة بتاريخ (

  . تعليق للبروفسور ابراهيم فضل االله– ١١١٤

  ضمان
 دفع بتوجب تلك النفقـات بذمـة        – مطالبة المريض بدفعها     – نفقات علاج    – عقد ضمان    – استشفاء   - ١١٧٠

 اكتفاؤه بوجوب الحكم عليها بالمبالغ المطالب بهـا         –لب ادخالها    تقدم المريض بط   –الشركة الضامنة   
 تقرير ادخالها لأجل اشراكها في      –دون ان يتقدم بوجهها بادعاء اصولي للحكم عليها بالمبلغ المذكور           

  .سماع الحكم
ترتب  تعهد الشركة الضامنة للمستشفى بدفع التكاليف والنفقات التي قد ت  – دين ناتج عن نفقات استشفاء       -

 تعهد انفاذاً لتعاقد جارٍ بينها وبين المضمون لم تكن المستشفى قد اصبحت             –قبل دخول المريض اليها     
 لا محل للقول بحصول انتقال دين – موجبات وعقود ٢٨٧ عدم توافر شروط تطبيق المادة   –فريقاً فيه   

  .المديون وحلول مدين جديد محل المدين الاصلي
   موجبـات وعقـود     ١٨٧ المـادة    –قة التـي تـربط فرقـاء الـدعوى           بحث في طبيعة ونوع العلا     -

   تعهد الشركة الضامنة للمدعية المستشفى بدفع نفقات العلاج بالاستناد إلى عقـد الـضمان يـشكل                  –
   قبول العرض من الاخيرة وموافقتها عليـه يجعلهـا فريقـاً            –عرضاً للتعاقد مع المستشفى المذكورة      

  دة ومباشرة بين المستـشفى والـشركة الـضامنة اصـبحت بموجبهـا              علاقة عقدية جدي   –في العقد   



   فهرس هجائي   ٣٤

 تعهد المدعى عليه بدفع النفقات ليس من شأنه التـأثير        –الاخيرة مديناً اصلياً لا مجرد ضامن أو كفيل         
على تلك العلاقة في ظل موافقة المستشفى على خروجه منها بعد دفع فروقات لم تكن الشركة الضامنة              

ف المحكمة على نية الفرقاء الحقيقية في العلاقة التعاقدية المتشابكة التي ربطت بينهم     وقو –ملتزمة بها   
 حصر العلاقة   – تفسير الشك لمصلحة المديون على الدائن        – وما يليها موجبات وعقود      ٣٦٦ المواد   –

  عـدم توجـب  – لا محل للتذرع بالتكافل والتضامن في الموجبات         –بين المستشفى والشركة الضامنة     
  . الدين بذمة المدعى عليه

  )٥/٦/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرفة رابعة بتاريخ ٤١٠قرار رقم (
 مطالبة بالسماح للمدعية بإصدار وتسويق بطاقـة ضـمان خاصـة            – شركة تأمين عاملة في لبنان       - ١٢٠٤

ح الفائت جراء منعها مـن      وبإلزام المدعى عليهم، متكافلين متضامنين، دفع تعويض للمدعية عن الرب         
 ادلاء بقيام تجمع مستتر لشركات الضمان غايته احتكار توزيع البطاقـة            -» البطاقة البرتقالية «اصدار  

  .المذكورة
 معيـار التفريـق بـين الـشركة     – هدف تحقيق الـربح      – وصف قانوني    – تجمع شركات الضمان     -

  .والجمعية
 النظر في الدعوى يخـرج عـن اختـصاص          –مع   شراكة ذات طابع خاص بمقتضى عقد انشاء التج        -

  .  احالة الدعوى ادارياً إلى الغرفة الناظرة في الدعاوى التجارية–المحكمة 
  )٤/٣/٢٠٠٩قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة اولى بتاريخ (

  عجلة
لعقـار موضـوع     وجود اعتراض على التحديد الاختيـاري ل       – دعوى ترمي إلى رفع يد عن عقار         - ١٠٩٦

 ليس من شأنه غل يد القضاء المستعجل عن اتخاذ التدبير المطلوب بغياب اسـباب جديـة                 –الدعوى  
 ثبوت ان العقار الذي جـرى شـراؤه مـن           – ظاهر الاوراق    –يرجح معها ابطال المسح الاختياري      

صديق قرار قاضـي     رد الاستئناف اساساً وت    –المستأنف ليس داخلاً في العقار الذي تقرر اخلاءه منه          
  .العجلة

  )٣٠/٤/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٤٢قرار رقم (
   دفـع بعـدم اختـصاص قـضاء العجلـة           – طلب الزام مدرسة بتسليم افـادات مدرسـية          – عجلة   - ١١٧٣

   لا ينبغي لاي نزاع بين الـولي والمدرسـة ان يـؤثر علـى          –وبتوجب اقساط مستحقة بذمة المدعي      
   ممارسة حق الحـبس والـدفع بعـدم التنفيـذ ينحـصر             –ق الطالب نفسه وعلى واقعه الدراسي       حقو

   لا يمكـن للمدرسـة انكـار الواقـع المدرسـي            –في هذه الحالة بالامتناع عن تقديم خدمة التعلـيم          
   توافر شـروط تطبيـق الفقـرتين الاولـى والثانيـة            –والتمنع عن اعطاء الافادة التي تثبته ليس الا         

 الـزام المدرسـة بتـسليم المـدعي الافـادات           – رد الدفع بعدم الاختصاص      -.م.م. أ ٥٧٩المادة  من  
  .المدرسية

  )٣/٧/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرفة رابعة بتاريخ ٤٨٢قرار رقم (
خـول   د – اضرار ناتجة عن تنفيذ البلدية المدعى عليها اعمال توسيع ارصفة وتعبيد طرق              – عجلة   - ١١٧٥

 طلب الزام المدعى عليها بإزالة التعديات والمخالفات التـي  –المساحات المعتدى عليها في الملك العام    
 اضرار ناتجة عن تنفيذ أو تسيير المرفق العام ولا تدخل في            –حصلت من طرفها على عقار المدعي       

الادارة مـن الـصفة      عدم اتباع الاصول القانونية للاستملاك لا يجرد عمل          –مفهوم التعدي المحض    
 يمتنع على قضاء الامور المستعجلة والقضاء العدلي عموماً اصدار الاوامر الملزمـة إلـى               –العامة  

  . رد الدعوى لعدم الاختصاص–الادارة في كل ما لا يتصف بالتعدي المحض 
  )١٠/٧/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرفة رابعة بتاريخ ٥٠٥قرار رقم (



  ٣٥فهرس هجائي     

  . صلاحية– تعدٍ على اقسام مشتركة - ١٢٥٣
 وضع ستائر وكاميرات مراقبة في الاقسام المشتركة        – ظروف امنية    – نائب   – اقسام مشتركة    – بناء   -

 تدبير امني متخذ بناء على قرار       –لأحد الابنية حمايةً لأحد النواب القاطن مع افراد عائلته في المبنى            
 اقدام العناصر الامنية المولجة بحماية      –وف امنية صعبة    حكومي بحماية الشخصيات السياسية في ظر     

 مـدى قانونيـة وجـود       –النائب على اغلاق الستائر يومياً، في وقت محدد، وعلى تشغيل الكاميرات            
 تعدٍ غير   – عدم ثبوت انزعاج قاطني البناء من التدبير المشكو منه           –الكاميرات في الاقسام المشتركة     

  . رد الدعوى–واضح 
  )٥/٣/٢٠٠٩ صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت بتاريخ ١٠٩ر رقم قرا(

 تدبير صـادر عـن      – تدبير مؤقت بإلزام المستدعي ازالة التعدي عن احد العقارات           – تعدٍ   – عجلة   - ١٢٥٥
 صلاحية البـت    –محكمة الاستئناف اثر تقديم طعن امامها بقرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة             

 مبـادئ   –ل أو الغاء تدبير متخذ في قرار مستعجل سابق صادر عن محكمة الاسـتئناف               بدعوى تعدي 
 . الارتكاز اليها على سبيل القياس–. م.م. أ٦٥٤ المادة – إعمالها –عامة 

 – قرار استئنافي فاسخ لقرار ابتدائي صادر عن قاضـي الامـور المـستعجلة               – القرار المشكو منه     -
 – صلاحية منحصرة بمحكمة الاستئناف التي اصدرته –القرار الاستئنافي صلاحية تعديل أو الغاء هذا   

  . رد الدعوى لعدم الصلاحية–انتفاء صلاحية قاضي الامور المستعجلة 
  )٢٤/٢/٢٠٠٩ صادر عن قاضي الامور المستعجلة في النبطية بتاريخ ١٣قرار رقم (

  عمل
للعمل في شركة اخرى مؤسـسة مـن قبـل           صرف من العمل بعد رفض الاجيرة الانتقال         – عمل   - ١٠٩٧

 عـدم   – عدم وجود صرف تعسفي      – عمل   ٥٠ مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة        –المصرف  
 التأكيد على استمرارية عقد العمل واستفادة الاجيـرة مـن كافـة             –ثبوت هدف وضع حد لعقد العمل       

  . نقض–الحقوق 
فيه الاسباب الواقعية التي استند اليهـا لاعتمـاد الحـل            عدم تبيان القرار المطعون      – اسباب واقعية    -

 عدم عرض الاساءة الحاصلة للمدعية بنقلها للعمل إلى شركة جديدة بالرغم من        –القانوني الذي اعتمده    
 اغفاله تبيان اسباب قضائه بمبلغ التعويض عن الانذار والاجازات السنوية بالرغم      –تأمين حقوقها كافة    
  . نقض– اغفال الفصل في احد المطالب – فقدان الاساس القانوني –دعية بقبضه من ثبوت اقرار الم

  . عدم توجب تعويض الصرف التعسفي– تركها العمل من تلقاء ذاتها – اجيرة -
  )٢٠/٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٢٧قرار رقم (

 . استفادته من مراسيم غلاء المعيشة–جنبية  اجر محدد بالعملة الا– مراسيم غلاء معيشة – عمل - ١١٠٠
 موجبات وعقود اثنـاء     ٣٦٢ لغاية   ٣٥٤ تطبيق المادة    – مرور زمن    – مطالبة بالزيادات والعلاوات     -

  .قيام علاقة العمل
 تصفية تعويض نهاية خدمة الاجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد مرور عشرين سنة               -

  . ضمنية على الاجر وتنازل عن المطالبة بالزيادات موافقة–على استخدامه 
  )٢٣/١٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٩قرار رقم (

 . نقض– طعن – صلاحية مكانية – صرف من الخدمة – عمل - ١١٠٣
 صرف من الخدمة لبلوغ المستخدم السن القانونية وابلاغه من الصندوق الوطني للضمان الاجتمـاعي        -

 عدم استفادته من التعويض الاضافي المنصوص عليـه فـي           – تقديم الاجير استقالته بتاريخ لاحق       –
 قبول استقالة المـستخدم اصـولاً لكـي         ٤٩ اشتراط المادة    – ٤٣١/٢٠٠٢ من القانون رقم     ٤٩المادة  

  .يعطى تعويضاً اضافياً



   فهرس هجائي   ٣٦

 الاجازات السنوية قبل انتهـاء     كتاب باعلام المستخدم بضرورة الاستفادة من رصيد       – اجازات سنوية    -
 عدم استجابته للكتاب    –خدمته لدى المدعى عليها تحت طائلة سقوط حقه بمطالبتها بأي تعويض عنها             

  . رد الدعوى برمتها– رد طلبه بدفع بدل رصيد اجازاته –
  )٢/٤/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٣٦قرار رقم (

 حـصول   – خلاف حول ما اذا كان محدد المدة ام غير محدد المـدة              – وصفه   – عقد عمل    – عمل   - ١١١١
 اعتبار الحكم المطعون فيـه عقـد        –تجديد للعقد بعد فترة شهر من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل            

  . تصديق الحكم المطعون به– من قانون العمل ٥٨ توافر عناصر المادة –الاستخدام عقداً محدد المدة 
  . وجوب توفر شروط العمل نفسها–مساواة بين المستخدمين  مبدأ ال-
  . رد التمييز– عدم الاخلال به – مبدأ وجاهية المحاكمة -

  )٢٨/٤/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة عاشرة بتاريخ ٨قرار رقم (
  دفع بانتفاء اختصاص مجلس العمل     – قرار اداري    – مؤسسة عامة ذات طابع تجاري       – اختصاص   - ١١٧٦

 خضوعه لقـانون    – مستخدم تابع لمؤسسة كهرباء لبنان       –التحكيمي في تقدير صحة الاعمال الادارية       
تفـسير الاعمـال أو   –. ع. م ٦٢٤ نزاع عمل فردي ناشئ عن علاقة عمل بمفهـوم المـادة             –العمل  

 تحقـق   –القرارات الادارية ذات الصفة التنظيمية يدخل ضمن اختصاص مجلس العمـل التحكيمـي              
  . رد الدفع بانتفاء الاختصاص–ص مجلس العمل التحكيمي اختصا

 مطالبة بتسديد حصة المدعي من عائدات محاضر ضبط المخالفات عملاً بقرار مصدق حكماً صـادر                -
 تخفيض قيمة الحصة المطالب بها بمقتضى قـرار لاحـق      –عن مجلس ادارة المؤسسة المدعى عليها       

ية من وزارتي المالية والطاقة والمياهعلى توص صادر عن المجلس المذكور بناء.  
 اقتصارها على قرار مجلس الادارة بالموافقة على مـشروع توزيـع العائـدات        – المصادقة الحكمية    -

 خلـو القـرار موضـوع       –وبتفويض رئيسه المدير العام ارسال هذا المشروع إلى سلطتي التصديق           
 قـرار   – مشروع قرار    –س الادارة المدير العام     المطالبة من البيانات الالزامية ومن توقيع رئيس مجل       

   . ردها لهذا السبب– فقدان الدعوى الاساس القانوني –اداري غير موجود 
  )٢٦/١١/٢٠٠٨ صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ ٩٦٤قرار رقم (

  . قبولها شكلاً– تقديمها خلال المدة القانونية – دعوى صرف تعسفي - ١١٨٠
 مطالبة بالتعويض عن الـصرف      – صرف تعسفي    – صرف من الخدمة بعد ثماني سنوات من العمل          -

 ادلاء بتغيـب  –التعسفي بحده الاقصى جراء اقدام رب العمل على صرف المستخدمة وهـي حامـل               
المستخدمة عن العمل بصورة متواصلة وبانتفاء العلم بحملها بتاريخ الـصرف وبممارسـة المدعيـة               

  .داء المعنوي على المدير العامالاعت
 توجب التعـويض  – ثبوت الصرف التعسفي   – انتفاء وجود أي سبب قانوني مبرر للصرف         – تحقيق   -

  .عنه
 – وجوب اتصاف المنحة المطالب بها بالعمومية والاسـتمرارية والثبـات            – شروطها   – منحة ثابتة    -

  .ا ضمن احتساب التعويض متمماً لاجر المدعية وادخالهاعتبار هذه المنحة جزءاً
  . استحقاق تعويض انذار عن ثلاثة اشهر– علاقة عمل ممتدة لسبع سنوات واربعة اشهر -
  .  الحكم على المدعى عليه بتسديد بدل النقل– اقرار المدعى عليه باستحقاقه – بدل نقل -
 – فاتورة استـشفاء     –  الزامه بتسديد قيمتها للمدعية    – اقرار المدعى عليه بتوجبها      – اجازات سنوية    -

  . الزام المدعى عليه بدفع قيمتها للمدعية–تسديد المدعية للفاتورة المذكورة من مالها الخاص 
 حظر توجيـه  – عمل ٥٢ المادة – ثبوت علم رب العمل بحمل المستخدمة بتاريخ صرفها من الخدمة     -

امل اجورها اعتباراً من تاريخ      وجوب تسديد الاجيرة الحامل ك     –أي انذار بالصرف للمستخدمة الحبلى      
 احتسابه على اساس كامـل      – تعويض الصرف بسبب الحمل      –الصرف ولغاية انقطاع اجازة الوضع      
  . الزام المدعى عليه بتسديد هذا التعويض–مدة الحمل ولغاية انتهاء اجازة الوضع 

  )٤/٢/٢٠٠٩ صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ ٥٧قرار رقم (



  ٣٧فهرس هجائي     

 انتهاء خدمتـه لبلـوغ   – مستخدم لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك – تعويض نهاية الخدمة     - ١١٨٤
 تصفية تعويض المدعي عند بلوع سنين خدمته عشرين عاماً لدى الصندوق الـوطني              –السن القانونية   

بدء العمل الفعلـي     مطالبة باحتساب فروقات تعويض نهاية الخدمة على اساس          –للضمان الاجتماعي   
  .١٩٦٥لدى المدعى عليها سنة 

 احتساب تعويض نهايـة     – المرسوم المتعلق بسلسلة رواتب المستخدمين لدى المصلحة المدعى عليها           -
 فـرق   –الخدمة وفق اسس مختلفة عن تلك المعتمدة لدى الصندوق الـوطني للـضمان الاجتمـاعي                

 تعويض نهاية الخدمة الباقي – من موازنة المصلحة  تسديد هذا الفرق  –التعويض الناتج عن الاحتساب     
 احتسابه وفق عدد السنين الفعلية للمستخدم المنتهية خدماته لبلوغ السن القانوني            –بعد التصفية الجزئية    

 حق المدعي بتقاضي الفرق بين التعويض المستحق وفق المرسوم والتعويض الـذي تقاضـاه مـن                 –
  .ى عليها بتسديد فروقات تعويض نهاية الخدمة المطالب بها الزام المدع–الضمان الاجتماعي 

 ادلاء بعدم استفادة المدعي من احكامه بسبب سحبه تعويـضه قبـل             – ٢٤٤٧/٢٠٠٠ المرسوم الرقم    -
صدور هذا المرسوم المطبقة احكامه بمفعول رجعي على المستخدمين المنتهية خدماتهم اعتبـاراً مـن           

تطبيق القـانون الجديـد     :  الاستثناء –عدم رجعية القانون الجديد     : بدأ الم – قانون جديد    – ١٩٩٦العام  
 تشريع  –على المفاعيل غير المكتملة أو المستقبلية لعلاقات واوضاع قانونية ناشئة في ظل قانون قديم               

 افادة الاجراء دوماً مـن الاتفاقـات والانظمـة          – تطبيقه بمفعول رجعي لتعلقه بالنظام العام        –عمالي  
  . رد الادلاءات المخالفة– فائدة لهم الاكثر

  )١٣/٥/٢٠٠٩قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ (
 تقديمه من قبل نقابة مـستخدمي وعمـال المـصلحة           – طلب وساطة وتحكيم     – نزاع عمل جماعي     - ١١٨٩

  . صفة–الوطنية لنهر الليطاني بوجه المصلحة المذكورة 
، كان يـستفيد منهـا عمـال        ٢٠٠١ من قانون الموازنة العامة لسنة       ٧٥فع، بمقتضى المادة     الغاء منا  -

 صدور مرسوم بتاريخ لاحق لقانون الموازنة، بإعطاء كل مـستخدم  –ومستخدمو المصلحة المستدعية   
وأجير ومتعاقد مع المصلحة المستدعى بوجهها تعويض شهر ودرجة تدرج وبعض المنافع الاخـرى              

 اقدام المستدعى بوجهها على حصر الاستفادة من احكـام المرسـوم المـذكور              –لك الملغاة   بدلاً من ت  
 مطالبة باعتبار المرسوم شاملاً جميع المستخدمين علـى حـد      –بالعاملين لديها قبل دخوله حيز التنفيذ       

  .سواء، اياً كان تاريخ انتسابهم للمصلحة أو تعاقدهم معها
 وجـوب تعلّـق     –وب ان يكون احد طرفي النزاع من الاجراء          وج – شروطه   – نزاع عمل جماعي     -

 صفة النقابة   – غير متعلق بعقد عمل جماعي       – موضوع الوساطة والتحكيم     –النزاع بمصلحة جماعية    
 تقديم طلب التحكيم –المستدعية في التقدم بطلب الوساطة والتحكيم بالنيابة عن اعضائها المنتسبين اليها      

 وكالـة عـن     – وكالة مبرزة    –ة دون ذكر اسماء موكليها وصفتها التمثيلية لهم         والوساطة باسم النقاب  
 مخالفة نـصوص قانونيـة متعلقـة    –النقابة وليس عن مستخدمي المصلحة المتضررين من المرسوم      

 عدم جواز المخاصمة بواسـطة      – انتفاء صفة النقابة في تقديم طلب التحكيم والوساطة          –بالنظام العام   
  .لطلب شكلاً رد ا–وكيل 

  )١٧/٧/٢٠٠٨ صادر عن اللجنة التحكيمية لنزاعات العمل الجماعية بتاريخ ٤قرار رقم (

  فائدة
 تبـاين العلـم   – عدم الحكم بها بموجب الحكم الاستئنافي الجـاري تنفيـذه         – فائدة   – معاملة تنفيذية    - ١٢٩٥

دم ذكرها في صلب السند التنفيذي والاجتهاد حول مدى امكانية تحصيل الفائدة عبر دائرة التنفيذ رغم ع        
 تبني المحكمة للمنحى الذي لا يجيز المطالبة بالفائدة امام دائرة التنفيذ الا إذا كانت ملحوظة في ذلك                  –

 لا يمكن للجهة المنفذة التذرع بالحكم الابتدائي الـذي اقـر            – عرض لمبررات التوجه الاخير      –السند  



   فهرس هجائي   ٣٨

 رد  –ت رؤية الدعوى انتقالاً والتقرير مجدداً بمعزل عـن أي فائـدة             الفائدة بعد ان فُسِخَ استئنافاً وتم     
  .إدلاءات المنفذ المخالفة لهذه الجهة

  )١٣/٥/٢٠٠٩ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٢٢١قرار رقم (

  كفالة
ئن والمـدين   دفع بسقوط الكفالتين بسبب تجديد الموجـب بـين الـدا   – كفالة عينية – كفالة تضامنية    - ١١٦٧

 – تجـارة    ٤٥٢ المادة   – وما يليها موجبات وعقود      ٣٢٠ احكام تجديد الموجب سنداً للمادة       –الاصلي  
تسليم سندات قابلة للتظهير على سبيل ايفاء دين لا يعد تجديداً للتعاقد ما لم تكن مشيئة الفـريقين تفيـد                    

ندات تمثيل رصيد الحـساب      ليس من شأن تنظيم س     – تصريح صريح نافٍ لحصول التجديد       –العكس  
  . رد الادلاءات المخالفة–الجاري تجديد الموجب 

 – ٣٥/٦٧ من المرسـوم الاشـتراعي       ١٨ دفع ببطلانها سنداً لاحكام المادة       – كفالة عينية    – شركة   -
 استقراض الدين لغايات ممارسة     –بطلان نسبي تختص به الشركة دون غيرها شرط توفر حسن النية            

 تـصرف   – توقيع الكفالة عن الشركة ضماناً للدين بدون اعتراض منهـا            –التجاري  الشركة نشاطها   
 لا يجوز للـشركة التـي       –المدير المدين الاصلي المنفذ عليه ضمن موضوع الشركة وحدود سلطته           

 رد ادلاءات   –تستفيد من الدين المكفول والعمل الذي يجري لصالحها وتعلم به ان تتذرع بذلك البطلان               
  .المخالفةالشركة 

  )١٥/٥/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرفة رابعة بتاريخ ٣٣٨قرار رقم (
 التزام المصرف المطلوب ادخالـه بـدفع الكفالـة     – مطالبة بتجميد كفالة مصرفية      – كفالة مصرفية    - ١٢١٠

 – كفالة غـب الطلـب      – وصف قانوني    –بصورة غير مشروطة وعند اول طلب خطي من المستفيد          
 الكفالة غب   –استقلال دين مصدر الامر تجاه المستفيد من الكفالة عن دين المصرف تجاه هذا الاخير               

 رد المطالبة بتجميد    – دين بذمة المصرف تجاه المستفيد من الكفالة وليس تجاه مصدر الامر             –الطلب  
  .الكفالة المصرفية

  )٢٦/٥/٢٠٠٩ بتاريخ قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة ثالثة(

  محاكمات مدنية
 اهمال  – تقديمه من عدة مميزين بينهم اشخاص ثابتة وفاتهم منذ ما قبل المرحلة الاستئنافية               – تمييز   - ١٠٧٩

 .التمييز المقدم باسمهم
 ادلاؤه بوجوب رد التمييز عن المميز عليهم الآخرين لعدم جوازه ضد من لـم               – مميز ضده    – تمييز   -

  . لا صفة له للادلاء بهذا الطلب لتعلّقه بغيره– في المحاكمة الاستئنافية يكن خصماً
 تناوله مسألة عدم مراعاة حقوق باقي المميز عليهم في المحاكمة الاستئنافية            – طعن مقدم من المميزة      -

  . رده لعدم صفة المميزة بإثارته–
 عدم مخالفة   –اجراء من اجراءاتها     الاستحصال على صورة من محضر المحاكمة لا يعتبر          – ترقين   -

  .م.م. أ٣٩١القرار المطعون فيه احكام المادة 
 تغير اسم الشخص المعنوي الخصم في الدعوى وانتظـار تنفيـذ            – حالات تحققه    – انقطاع المحاكمة    -

 عدم مخالفة القرار المطعون فيه احكـام المـادة          –قرار اعدادي لا يعتبران سبباً من اسباب الانقطاع         
  .م.م. أ٥٠٥

 الاستحصال على صورة عن محضر المحاكمة لا يفيد عن النية بمتابعتهـا لعـدم               – سقوط المحاكمة    -
 عدم مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة        –تأثيره على سيرها وعدم اعتباره اجراء من اجراءاتها         

  .م.م. أ٥٠٩



  ٣٩فهرس هجائي     

 –ديمه على ضـوء هـذا التـصحيح          تق – ورود طلب الترقين بعد طلب تصحيح الخصومة         – ترقين   -
 لا يؤدي إلى رد طلب الاسقاط لأنه ليس من   –تصحيح الخصومة لا يعبر عن القصد بمتابعة المحاكمة         

 عدم مخالفة القرار المطعون فيه احكـام المـادة          –قبيل الدفاع أو الدفع أو الاجراء المتعلق بالمحاكمة         
  . رد التمييز برمته–. م.م. أ٥١١

  )٢٥/١١/٢٠٠٨عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ قرار صادر (
 صدور قرار عن قاضي العجلة بالزام المميز برفع يده عن عقار والتوقف عن ممارسـة أي  – عجلة  - ١٠٩٦

 معطوفة علـى المـادة   ٦٥٥ رده شكلاً لعدم تضمنه الطلبات المقصودة بالمادة – استئناف –نشاط فيه   
  .قة اقتصرت على اجراء تحقيق كدعوة الخبير والشهودكون الطلبات المسا. م.م. أ٤٤٥

 عدم تحديد المادتين المشار اليهما طبيعة المطالب التي يجـب ايرادهـا فـي الاستحـضار                 – طعن   -
 مخالفة القرار الاستئنافي القانون لتمييزه      – الاكتفاء بأن تكون مطالب منتجة في الدعوى         –الاستئنافي  

  . نقض–بين نوعية الطلبات 
  )٣٠/٤/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٤٢رار رقم ق(

 وروده ضمن اول لائحة جوابية مقدمة من المستأنف عليها بعـد تقريـر امهـال                – استئناف طارئ    - ١١٣٦
 يعـود  – مهلة تقديم اللائحة الجوابية الاولى هـي مهلـة قـضائية        –الاخيرة لتقديم اللائحة المذكورة     

قبول الاستئناف الطارئ شكلاً–دها أو تقصرها للمحكمة ان تمد .  
  )٢/١٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ ١٥٢٢قرار رقم (

  مدرس
 لا يتحمل صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية فـي          – اكتسابه الجنسية اللبنانية     – معلم اجنبي    - ١١٤٧

 لا علاقة للـدخول  –ن خدمة ذلك المعلم قبل اكتسابه تلك الجنسية    المدارس الخاصة تعويض صرف ع    
 ادخال سنوات خدمة ذلك المعلم في       –في ملاك الهيئة التعليمية ببدء حساب تعويض الصرف المذكور          

حساب تعويض صرفه المستحق على الصندوق منذ اكتسابه الجنسية اللبنانية طالما ان اسمه كان مقيداً               
  .فيه

  )٥/١١/٢٠٠٨ن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ قرار صادر ع(
 شروط عودته إلى ملاك الهيئة التعليمية بعد ان يكون قد تقاضى تعويضاً عن خدمة سـابقة                 - معلم   - ١١٥٠

 وجوب تطبيق احكـام     – ٥١٢/١٩٩٦ من القانون رقم     ٤من المادة   » ب« الفقرة   – سنة   ٢٥استمرت  
 على عودة المدرس إلى الملاك بعد       ١١٢/١٩٥٩ المرسوم الاشتراعي رقم      من ٦٦ من المادة    ٤الفقرة  

 تُشترط الشهادة ليعاد المعلم إلى ملاك الهيئة التعليمية بالرتبـة  –صرف تعويض له عن خدمته السابقة       
 عدم اعتبارها داخلة فـي مـلاك        – عدم توافر ذلك الشرط في المعلمة المستأنفة         –والدرجة السابقتين   

 استمرارها في التعليم دون     – التعليمية خلال السنوات اللاحقة لتقاضيها تعويض الصرف الاول          الهيئة
 لا يتحمـل صـندوق      –انقطاع لا يجعلها مستفيدة حكماً من الاعفاء من شـرط الـشهادة المـذكور               

التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تعويض الصرف المستحق لها عـن سـنوات              
  .تها اللاحقةخدم

  )١٣/٢/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ ٢٣٢قرار رقم (

  مدرسة
 دفع بعدم اختصاص قضاء العجلـة وبتوجـب         – طلب الزام مدرسة بتسليم افادات مدرسية        – عجلة   - ١١٧٣

لى حقوق الطالـب     لا ينبغي لاي نزاع بين الولي والمدرسة ان يؤثر ع          –اقساط مستحقة بذمة المدعي     
 ممارسة حق الحبس والدفع بعدم التنفيذ ينحصر في هذه الحالة بالامتناع            –نفسه وعلى واقعه الدراسي     



   فهرس هجائي   ٤٠

 لا يمكن للمدرسة انكار الواقع المدرسي والتمنع عن اعطاء الافادة التي تثبته             –عن تقديم خدمة التعليم     
 رد الـدفع بعـدم      -.م.م. أ ٥٧٩مـن المـادة      توافر شروط تطبيق الفقرتين الاولى والثانية        –ليس الا   

  . الزام المدرسة بتسليم المدعي الافادات المدرسية–الاختصاص 
  )٣/٧/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرفة رابعة بتاريخ ٤٨٢قرار رقم (

  . مرور زمن– استحقاقها – اقساط مدرسية – مدرسة خاصة - ١١٩٢
ولا بمرور  . ع. م ٣٥١بمرور الزمن الثنائي المنصوص عنه في المادة         عدم سقوط الاقساط المدرسية      -

 سـقوط  – من الموجبات المستحقة الاداء بصورة دورية كل سـنة  – القسط المدرسي –الزمن العادي   
الموجبات المستحقة الاداء سنوياً، ومن ضمنها الاقساط المدرسية، بمرور الزمن الخماسي المنصوص            

  . رد الادلاءات المخالفة–. ع. م٣٥٠عنه في المادة 
 انعدام تطبيقـه علـى   – تعميم صادر عن وزير التربية لجهة حسم ستين بالمئة من الاقساط المدرسية       -

 عدم تقيد المدعى عليه بالمهلة المبينة في التعمـيم المـذكور   –التلامذة المنتقلين إلى المدارس الخاصة     
 الزام المدعى عليه بتسديد     – رد الادلاءات المخالفة     –لحسم  لتسديد الاقساط المستحقة مع الاستفادة من ا      

 عدم الحكم بالفائدة والعطل والضرر وبقية الرسوم والمصاريف بالنظر للطبيعة           –الاقساط المطالب بها    
  .التربوية للقسط

  )١٥/٩/٢٠٠٧قرار صادر عن المجلس التحكيمي التربوي في جبل لبنان بتاريخ (

  مرور زمن
 ثبوت ارسال المطالبة بموجب بطاقـة  – دفع بمرور الزمن الصرفي –ة  بقيمة سندات تجارية       مطالب - ١١٣٠

 . رد الدفع المدلى به لهذه الناحية–مكشوفة قبل انقضاء ثلاث سنوات على السند الاخير 
 دفع بمرور الزمن الثنائي على الفواتير المسجلة قيمتها كقيـود فـي الكـشف               – كشف حساب تسوية     -

 الرصيد النهائي الذي يظهر بعد اقفال الحساب هو الذي يؤلف وحـده             – تجارة   ٢٩٨ المادة   – المذكور
 – مرور زمن عادي     –على الرصيد المذكور    . ع. م ٣٥١ لا مجال لتطبيق احكام المادة       –ديناً مستحقاً   

  .رد ادلاءات المدعى عليها المخالفة
  )١٥/١٠/٢٠٠٨رفة رابعة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غ١٣٣٢قرار رقم (

  معونة قضائية
 لا يمتد مفعول منح المعونة القضائية بدايـة       – اصول مدنية    ٤٣٩ المادة   – مفعولها   – معونة قضائية    - ١١٤٩

 – عيب موضوعي ناشئ عن عدم صحة تمثيل المستأنف          –لأجل استئناف الحكم من الشخص المعان       
  . ابطال الاجراءات الاستئنافية–ناف الحكم المطعون فيه عدم جواز تصحيحه بعد انقضاء مهلة استئ

  )٥/٢/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ ١٦٤قرار رقم (

  ملكية فكرية
ذية رامية إلى تحصيل رصيد اتعاب متوجبة للمعترض بوجهه في ذمة المعترض بموجب             ي معاملة تنف  - ١٢١٧

  .ليف المعترض بوجهه بتأليف كتاب عن سيرة جد المعترض تك–اتفاقية موقعة بينهما 
 –وواجباتهما   تحديد حقوق الطرفين في الاتفاقية– تحديد الشروط الواجب توافرها في الكتاب       –اتفاقية  -

 التخلف عن اداء    – موجبات ثانوية    – كتاب جاهز للطبع خالٍ من المقدمة ومن الاهداء          –مهلة تعاقدية   
  . رد الادلاء المخالف–عدام اثره على استحقاق مجمل الاتعاب المتوجبة  ان–موجبات ثانوية 

  . حقوقه– تعريف المؤلف – مؤلف -



  ٤١فهرس هجائي     

 خلـو   – صـاحب الفكـرة      – ايلاؤه حق الملكية المطلقة على عمله المبتكر لمجرد ابتكاره           – مؤلف   -
يـده بتوجيهـات    الاتفاقية من بند يولي صاحب الفكرة الحق في الاشراف على عمل المؤلف وفـي تقي              

 ثبوتها في الكاتب    – صفة المؤلف    – عمل ذهني مطبوع بشخصية الكاتب       –وتعليمات صاحب الفكرة    
 رد الادلاءات   – عدم ثبوتهـا     – صفة العمل الجماعي     – مفهومه   – عمل جماعي    –المعترض بوجهه   

تطبيـق   – وصـف قـانوني   – اعداد كتاب لحساب صاحب الفكرة      – موضوعها   – اتفاقية   –المخالفة  
  .القواعد العامة للعقود

 صاحب حق معنوي على كتابه كون الكتاب عمـلاً          – المؤلف   – ادلاء بعدم تنفيذ العقد عن حسن نية         -
 – سلطان المحكمة في تقـدير القـضية   – اغفال بعض الواقعات في الكتاب وذكر اخرى  –ذهنياً ذاتياً   

 بند ايلاء المعترض الحق في عـدم        –بوجهه   استحقاقها للمعترض    – اتعاب   –انتفاء ثبوت سوء النية     
 المطالبة بإبطالها فـي     – معاملة تنفيذية    – انعدام تأثيره على توجب الاتعاب المستحقة        -نشر الكتاب     

  . مطالبة مستوجبة الرد–الاساس 
  )٩/٦/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة اولى بتاريخ ٤٣قرار رقم (

  نقل بحري
 قرارات تمهيدية بتت بصورة نهائية في بعض النقاط بما فيها توزيع المسؤولية             – نزاع   – نقل بحري    - ١١٤٣

 – ارتفاع يد المحكمة عن كل المسائل التي تمت معالجتها في تلك القرارات              –بين الفرقاء والتعويض    
 رد اقوال المستأنفة – لا يعود للمستأنفة ان تناقش من جديد في ما سبق وقررته المحكمة بصورة نهائية    

 .المخالفة
عن كل ما ترتب على المستوعب من مـصاريف         ) المرسل اليه ( مسؤولية المستأنفة    – رسوم تخزين    -

 اعتماد افادة صـادرة عـن       –لبقائه مجمداً في المرفأ بسبب تمنعها عن استلام البضاعة المودعة فيه            
 تحميل المستأنفة المسؤولية    –يمة تلك الرسوم    مرجع مسؤول لدى ادارة واستثمار مرفأ بيروت لتحديد ق        

بنسبة الثلثين عن المرحلة الواقعة فيما بين وصول المستوعب وانذارها باستلامه وتـاريخ رضـوخها               
 تحميل المستأنفة قيمة تلـك الرسـوم        –للحكم المستأنف لجهة الزام المستأنف عليها بتسليمها البضاعة         

 المستوعب من المرفأ بعد اجراء اللازم كي تعمد إلـى اسـتلام   كاملة بعد التاريخ الاخير وحتى سحب     
  .بضاعتها

 الرسم الاول تسأل عنه المـستأنف عليهـا         – مطالبة برسم التجريم ومصاريف الكشف على البضاعة         -
كما تسأل وحدها عن مصاريف الكشف على البضاعة التي تطالب بها طالما لم تبرز              ) الناقل البحري (

  .تهاأي دليل جدي لاثبا
  . عدم ثبوت التعسف في استعمال ذلك الحق– طلب تعويض عن التعسف في استعمال حق المقاضاة -
 توزيعها على فريقي النزاع حسب مـسؤولية كـل          – احتساب مصاريف ايداع المستوعب في المرفأ        -

دها مـن   مقاصة بين المبالغ التي جرى تحدي    – ترصيد المبالغ المتوجبة لكل فريق بذمة الآخر         –منهما  
  .قبل المحكمة في كل المسائل التي عالجتها لحل النزاع

  )٢٧/١/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ ١٠٦قرار رقم (

  نقل جوي
 توقف شركة الطيران المدعى     –) ذهاباً( تنفيذ العقد جزئياً     – تذاكر سفر ذهاباً واياباً      – عقد نقل جوي     - ١٢٦٠

 – مطالبة الاخيرة بدفع ثمن تذاكر السفر اياباً عبر شركة طيران اخـرى              –يير رحلاتها   عليها عن تس  
 ثبوت شراء تذاكر السفر من فرع الشركة المدعى عليها في بيـروت             –دفع بعدم الاختصاص المكاني     

 اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقـد                –
  . رد الدفع بعدم الاختصاص– أصول مدنية ١٠١ذا الفرع سنداً لأحكام المادة مع ه



   فهرس هجائي   ٤٢

 ابراز الوكالـة    – ثبوت تصحيح العيب     – أصول مدنية    ٤٤٥ المادة   – دفع ببطلان استحضار الدعوى      -
عن احد افراد الجهة المدعية في لائحة جوابية لاحقة للاستحضار دون ابلاغ هذه الوكالة من الجهـة                  

 عـدم اثبـات     –ليها لا يؤدي إلى اعتبار الوكيل غير حائز الصفة القانونية لتمثيل الموكـل              المدعى ع 
  . رد الدفع المدلى به من هذه الاخيرة لهذه الناحية–الضرر الواقع على الجهة المدعى عليها 

ة  طلب اخراجها من المحاكمة لاقتصار مهمتها على الوساطة بين الجهة المدعية وشرك            – وكالة سفر    -
 – عدم كون الوكالة المذكورة فريقاًُ في التعاقد الحاصـل بـين الاخيـرتين               –الطيران المدعى عليها    

  .اخراجها من المحاكمة لوقوع طلب مداعاتها في غير موقعه القانوني
 تأمين سفر الجهة المدعية من لبنان واستحالة تأمين         – استحالة تنفيذ الجزء الآخر      – تنفيذ العقد جزئياً     -

 عدم انعقاد مسؤولية الشركة المـدعى  – الغاء العقد في الجزء غير المنفذ منه – قوة قاهرة –اعها  ارج
 إلزام الاخيرة بإعادة مـا  – ترتب موجب الرد فيما إذا كان الرد ما زال ممكناً –عليها عن هذا الالغاء  

 ـ              رد إدلاءات الجهـة     –سفر  يقابل التنفيذ للجزء غير المنفذ من العقد والذي يعادل نصف ثمن تذاكر ال
  .المدعية المخالفة

  )٣/١٢/٢٠٠٨ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية بتاريخ ٣٩٣قرار رقم (

  وقف خيري ذري
 طلب الغاء   – اعتراض   – اغفال ذكر حقوق الواقفين وسلالتهم       – اعمال مساحة    – وقف خيري ذري     - ١٠٦٠

راج عبارة على محاضر التحديد العائدة للعقارات الموقوفة تفيد بانها وقـف             طلب اد  –صورة التحديد   
 ادلاء بأنه وقف خيري محض وان الولاية عليه تعود فقـط            – خلاف حول نوع الوقف      –خيري ذري   

  . تعيين لجنة خبراء للقيام بمهمة تحددت في القرار–لراعي الابرشية 
  )٢٩/١/٢٠٠٩نية بتاريخ  صادر عن محكمة التمييز غرفة ثا١قرار رقم (

  : الاجتهاد العدلي الجزائي–ثالثاً 
  احتيال

 – تسليم شيكات مزورة –انتحال صفة من خلال ارتداء زي عسكري لضابط في قوى الامن الداخلي        - ١٣٣٣
  .  عقوبات٦٥٥ إدانة بموجب أحكام المادة –افعال تشكل مناورات احتيالية للاستيلاء على الأموال 

  )١٥/٤/٢٠٠٩ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في النبطية بتاريخ ٣٠٣قرار رقم (

  اختصاص
 صدور المرسوم الـذي اولـى       – قرار اخلاء سبيل     – احالة ملف إلى المجلس العدلي       – اختصاص   - ١٣١٢

 اسـتدعاء نقـض   –المجلس العدلي النظر في الدعوى قبل صدور حكم فاصل في موضوع الـدعوى   
 إعلان عدم اختصاص المحكمة     –يل صادراً عن محاكم القضاء العدلي العادي        تناول قراراً باخلاء سب   

  .للنظر بالمراجعة
  )٩/٤/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ٥٤قرار رقم (

  ادعاء
 – الادعاء بتهمة فـض بكـارة ومجامعـة          – المطالبة بعطل وضرر     – إساءة استعمال حق الادعاء      - ١٣١٠

 رد  – ادعـاء بجـرم الافتـراء        –دعى عليه من الجرم المسند اليه لعدم كفاية الدليل          إعلان براءة الم  



  ٤٣فهرس هجائي     

 –الدعوى لعدم توافر جميع عناصر جناية الافتراء وذلك بموجب قرار صادر عن محكمـة التمييـز                 
 – شروط المطالبة بالتعويض     –تقديم دعوى جديدة للمطالبة بتعويض عن إساءة استعمال حق الادعاء           

 ورود المطالبة بالعطل والضرر بعد ختام المحاكمة وصدور الحكم فـي دعـوى       –ج  .م. أ ٢٧٧المادة  
 عدم تحقق إساءة استعمال حق الـدفاع        –ج  .م. أ ٢٧٨ الفقرة الاولى من المادة      – غير جائز    –الافتراء  

 –. ج.م. أ ٢٧٨ الفقرة الثانية من المادة      –بعد إعلان محكمة الجنايات كف التعقبات في دعوى الافتراء          
  .رد الدعوى

  )٣/٣/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ٢٤قرار رقم (

  اساءة امانة
 تكـون قناعـة     – تعامل تجاري    – سند امانة    – عقوبات   ٦٧١ ادعاء بجرم إساءة الامانة سنداً للمادة        - ١٣٣٥

عت بين المدعي والمدعى عليه المحكمة بأن سند الامانة يأتي في سياق تصفية العلاقة التجارية التي جم  
  . ابطال التعقبات– موضوع الادعاء ٦٧١ عدم توافر العناصر الجرمية لجنحة المادة –
  )٢٧/٤/٢٠٠٩ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في النبطية بتاريخ ٣٥٦قرار رقم (

  افتراء
ي مدى امكانية إعمـال      بحث ف  – عقوبات   ٤٠٢ ادعاء بموجب أحكام المادة      – شكوى بجرم الافتراء     - ١٣٢٨

 ثبوت كون الوقائع التـي عرضـها        – المدعى بها    ٤٠٢ عقوبات وليس نص المادة      ٤٠٣نص المادة   
 عدم  –المدعى عليه في شكواه ضد المدعي والتي صدر بنتيجتها قرار منع محاكمة ليست وقائع كاذبة                

  .ل تعقبات إبطا– عقوبات ٤٠٣توافر عناصر جرم الافتراء المنصوص عليها في المادة 
  )٢٨/٥/٢٠٠٩ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في صيدا بتاريخ ١١٦قرار رقم (

  افلاس
 عدم توافر حالة توقف الشركة المـدعى  – عقوبات  ٦٨٩ المادة   – شروطها   – دعوى إفلاس احتيالي     - ١٣١٥

  بحـق الـشركة     ابطـال التعقبـات      – انتفاء حالة الإفلاس     –عليها النهائي عن تسديد ديونها التجارية       
 إبطال التعقبات بحق مديرها تبعـاً       – عقوبات   ٦٨٩/٢١٠المتهمة لعدم توافر العناصر القانونية للمادة       

  .لذلك
  )١٨/١٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الجنايات في بيروت بتاريخ ٣٥٣قرار رقم (

  ايذاء
 –فـي العـصب      انقطاع في عضلات العنق و     – اصابة في الرأس والرقبة      – طعن بسكين    – عراك   - ١٣٣٧

  . عقوبات٥٥٧ اتهام بجناية المادة – ايذاء مقصود –تشويه 
 تلازم الجنحـة مـع      – من قانون الاسلحة     ٧٣ فعل يؤلف جنحة المادة      – حيازة سكين بدون ترخيص      -

 انقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ تقرير النيابة العامة الاستئنافية وتـاريخ صـدور                –الجناية  
تهامية دون ان يحصل أي اجراء من شأنه قانوناً قطع مهلة مرور الزمن الثلاثي علـى                قرار الهيئة الا  

  . اسلحة٧٣ منع المحاكمة عن المدعى عليهما لجهة جنحة المادة –دعوى الحق العام 
  )٧/٤/٢٠٠٩ صادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ ٧١٠قرار رقم (

  . مخالفة للمستشار مالك عبلا- ١٣٣٨
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  ييض اموالتب
 ثبوت ملاحقة المدعى عليه بجرائم سـرقة        – دفع شكلي بسبق الادعاء      – ادعاء بجرم تبييض أموال      - ١٣٢٠

 الأموال الناتجة عن تلك الجرائم تعتبـر        –أموال الناس والأموال العامة بالوسائل الاحتيالية والتزوير        
 الحـصول علـى   –بييض الأموال أموالاً غير مشروعة بحسب نص المادة الاولى من قانون مكافحة ت  

 لا يجوز ملاحقـة    – من ذلك القانون     ٢الأموال المذكورة يشكل جرم تبييض الأموال وفقاً لنص المادة          
 قبـول الـدفع   –المدعى عليه بتلك الافعال سنداً لوصف جرمي آخر بعد ان نفِّذ الحكم الصادر بحقـه      

  .المقدم من الاخير ووقف ملاحقته
  )٢/٦/٢٠٠٩ الاستئناف الجزائية في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ قرار صادر عن محكمة(

  . مخالفة للمستشارة رولا انطون- ١٣٢١

  تزوير
 تكون قناعة المحكمة بارتكاب الاخير للجـرمين        – انكار المدعى عليه     – استعمال المزور    – تزوير   - ١٣٣٣

 ٤٧١/٤٥٤ والمـادة    ٤٧١  إدانة بموجب أحكـام المـادة      –المذكورين من خلال الوقائع والمعطيات      
  .عقوبات

  )١٥/٤/٢٠٠٩ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في النبطية بتاريخ ٣٠٣قرار رقم (

  تسبب بوفاة
 – طلب إدخـال الـضامن   – عقوبات ٥٦٤ ادعاء بموجب أحكام المادة  – تسبب بوفاة    – حادث سير    - ١٣٢٩

يه أو وكيله امـام القاضـي المنفـرد          حق الادلاء بالدفوع الشكلية محصور بالمدعى عل       –دفع شكلي   
 لا يعتبر   – المدعى عليه هو كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام            –. ج. أ ١٥٧الجزائي سنداً للمادة    

 اعتبار ما اثير من المطلوب والمقرر       –الضامن مدعى عليه بمفهوم قانون أصول المحاكمات الجزائية         
  .بة دفوع شكليةإدخالهما مجرد دفاع في أساس الدعوى وليس بمثا

 محاولة الانتقال من مسلك إلى آخر دون الانتباه إلى الطريق والتأكد من خلوها مـن                – سرعة زائدة    -
 إدانـة   – تسبب بوفاة    – من قانون السير     ١١ مخالفة لأحكام المادة     – اهمال وقلة احتراز     –السيارات  

  .مدعى عليهما تحديد نسبة المسؤولية بين ال– عقوبات ٥٦٤بموجب أحكام المادة 
 يجوز مداعاة الضامن امام القضاء الجزائي وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائيـة             – شركة ضمان    -

 عدم شموله الاضرار التي تلحـق بـصاحب   – عقد ضمان – رد الدفع المدلى به خلافاً لذلك      –الجديد  
بة أو بالحد الادنى حارسـها ولا        اعتبار ذلك العقد لا يشمل المتوفي مالك تلك المرك         –المركبة المؤمنة   

 رد طلب الاخيرين الزام شركة الضمان بالتعويض عـن الاضـرار التـي              –يشمل ورثته تبعاً لذلك     
  .اصابتهم

  )٩/٤/٢٠٠٩ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في النبطية بتاريخ ٢٩٦قرار رقم (

  تقليد علامة فارقة
 اسـتعمالها عـن معرفـة ودون        –لعلامة المقلّدة أصـولاً      تسجيل ا  – شروطه   – تقليد علامة فارقة     - ١٣٢٣

 شكوى مباشرة بجنحة تقليـد      – خلق التباس في ذهن المستهلك العادي        –ترخيص من صاحب الماركة     
 وجوب تحقق عنـصريه المـادي       – جرم التقليد    – توفر شرط تسجيل العلامة الفارقة       –علامة فارقة   
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 تحقق المـشابهة    –يها بأنها تستعمل علامة تخص الغير        تحقق معرفة الشركة المدعى عل     –والمعنوي  
 خلق التباس في ذهن المستهلك العادي أو المتوسـط نتيجـة التـشابه بـين            –الاجمالية بين العلامتين    

 – توفير ربح للشركة المدعى عليها على حساب الشركة المدعية صاحبة العلامة الحقيقية              –العلامتين  
ين المقلِّدة والمقلَّدة انطلاقاً من إختلاف الخدمات التي توفرها كـل مـن             إختلاف التصنيف الدولي للفئت   

 التمسك به غير مجدٍ بضوء شهرة العلامة المقلَّدة وامتدادها جغرافياً علـى             –الشركتين الاولى والثانية    
تجاريـة   التمييز بين العلامة ال    – لا مجال للاعتداد بالتصنيف الدولي للفئات        –مختلف المناطق اللبنانية    

 اعتباره بمثابة علامـة     – ارتباط الاسم التجاري ذاته بتمييز المنتوجات أو الخدمات          –والاسم التجاري   
 اعتبار جرم تقليد العلامة الفارقة واقعاً حكماً عملاً بمبدأ الحماية المطلق والمانع والاستئثاري       –تجارية  

 من القـرار  ١٠٥ عقوبات والمادة ٧٠٢ة  ثبوت عناصر جنحة الماد –الممنوح لعلامة الشركة المدعية     
 الـزام الجهـة     – إدانة   – توفر جرم تقليد العلامة الفارقة       – بحق الجهة المدعى عليها      ٢٣٨٥/١٩٢٤

  . نشر خلاصة الحكم– تعويض –المدعى عليها بالتوقف عن استعمال العلامة الفارقة 
  )٥/٥/٢٠٠٩ريخ  صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في كسروان بتا١٢٥قرار رقم (

  تمييز
 انقـضاء   –. ج.م. أ ٣٠٢ المـادة    – عقوبـات    ٦٦٦ ملاحقة سنداً للمادة     – مرور زمن    – دفع شكلي    - ١٣٠٩

 نشر الدعوى امام محكمة الاستئناف لجهة الدعوى الشخصية         –الدعوى العامة بموجب الحكم الابتدائي      
 قـرار   – العامة وبمرور الـزمن عليهـا        فقط تبعاً لانبرام الشق من الحكم الابتدائي المتعلق بالدعوى        

 عدم توافر شرط الإختلاف في الوصف     –استئنافي غير فاصل بمسألة سقوط الحق العام بمرور الزمن          
  . رد التمييز في الشكل–بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي 

  )٢٦/٢/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ٢٢قرار رقم (

  حكم غيابي
 – عقوبـات    ٦٦٦ حكم غيابي بإدانة المدعى عليـه بجنحـة المـادة            – مرور زمن    – دفوع شكلية    - ١٣٠٥

 ٣ الفقرتان – تبليغ الحكم الغيابي – طلب اسقاط الدعوى العامة لمرور الزمن الثلاثي     -إعتراض عليه   
 اعتبار – تفسيرهما لصالح المدعى عليه – تناقض وغموض بين الفقرتين –ج .م. أ١٧١ من المادة    ٤و

انه في حال التبليغ الذي لم تراع فيه الأصول والتبليغ غير الحاصل يكون الحكم الغيابي آخر معاملـة                  
 عـدم   – بدء سريان مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام منذ صدور الحكم الغيـابي                –قضائية  

 مـن المـادة   ٤ام الفقرة  تطبيق أحك  –سريان مهلة الاعتراض على الحكم الغيابي الا من تاريخ تبليغه           
  . نقض– خطأ في تفسير وتطبيق القانون –ج .م. أ١٧١

 اعتباره آخر   – عدم قانونية تبليغ الحكم الغيابي       – سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن       – دعوى مدنية    -
 انقضاء اكثـر    – بدء سريان مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام منذ صدوره             –معاملة قضائية   

 اسقاط دعوى الحق    – سنوات بين تاريخ صدور الحكم الغيابي وتاريخ تقديم الإعتراض عليه            من ثلاث 
  .العام بمرور الزمن الثلاثي

  )١٢/٢/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ١٨قرار رقم (

  دفع
  . الادعاء بجرم الاحتيال– عدم دفعه – مطالبة ببدل سمسرة – دفع شكلي - ١٢٩٩

 – ادعاء النيابة العامة بجرم الاحتيال       –دفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه            – دفع   -
  .لا يقيد قاضي التحقيق اذا ثبت له ان الفعل المدعى به لا يشكل جرماً جزائياً
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ع  فعل لا ينم عن عمل جرمي أو لكون النزاع في شأنه يتسم بالطاب             – فعل لا يقع تحت طائلة التجريم        -
 المطالبة ببدل السمسرة وعدم دفعه لا يشكل جرماً جزائياً معاقباً عليه وان كانـت الـشكوى                 –المدني  

 نقـضه  – مخالفة القرار المطعون فيه القانون    –اعطيت الطابع الجزائي واقترنت بادعاء النيابة العامة        
رماً معاقبـاً عليـه فـي        قبول الدفع ووقف السير بالدعوى العامة كون الفعل المدعى به لا يشكل ج             –

  .القانون
  )٢٦/١١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٢٨٣قرار رقم (

  . مخالفة للمستشار نبيل صاري– ١٣٠٠
 جريمة احتيال متعلقة بـسحب أمـوال مـن          – دفع بقوة القضية المحكوم بها       – احتيال   – دفع شكلي    - ١٣٠١

  .الحساب المشترك إلى الحساب الخاص
 ادعاء في لبنان بجـرم  – ادعاء في جنيف بجرم إساءة الامانة    – شروطها   –قوة القضية المحكوم بها      -

 عدم توافر شروط قوة القضية المحكوم – عدم توافر وحدة الموضوع والسبب بين الدعويين –الاحتيال  
  . نقض قرار الهيئة الاتهامية–بها 

 –اب المشترك إلى حساب المدعى عليها الشخصي         تحويلات من الحس   – احتيال   – دفع بمرور الزمن     -
 اسقاط الدعوى العامة    –مرور اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ ارتكاب الجرم وتاريخ اقامة الدعوى             

  .في جريمة الاحتيال
 احتيال لا تكتمـل     – لا تنشئ حقوقاً للموصى له طالما ان الموصي ما زال على قيد الحياة               – وصية   -

  . مرور الزمن يبدأ عند وفاة الموصي–الموصي عناصره قبل وفاة 
  )٤/٣/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٥٨قرار رقم (

 – دفع بمرور الـزمن  – قبول التمييز في الشكل      – عدم اشتراط الإختلاف في الوصف       – دفع شكلي    - ١٣٠٤
  .ز كونها لم تفصل بهذا الدفع عدم قبول قرارها للتميي–عدم البت به من قبل الهيئة الاتهامية 

   لا يقبـل   – امكانية ضم هـذا الـدفع للأسـاس مـن قبـل قاضـي التحقيـق                  – دفع بمرور الزمن     -
 عدم مخالفة القرار المطعون فيه القانون لجهة رده الدفع بمرور الزمن            –قراره الإستئناف لهذه الجهة     

  .شكلاً
  . عدم مخالفة القانون–فع بمرور الزمن للأساس  البت به بعد ضم الد– دفع بسبق الادعاء والتلازم -
  . رد التمييز في الأساس– عدم مخالفة القانون – عدم توفر شروطه – دفع بسبق الادعاء -

  )٤/٣/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٦٣قرار رقم (
 – عقوبـات    ٦٦٦لمـادة    حكم غيابي بإدانة المدعى عليـه بجنحـة ا         – مرور زمن    – دفوع شكلية    - ١٣٠٥

 ٣ الفقرتان – تبليغ الحكم الغيابي – طلب اسقاط الدعوى العامة لمرور الزمن الثلاثي     -إعتراض عليه   
  . تفسيرهما لصالح المدعى عليه– تناقض وغموض بين الفقرتين –ج .م. أ١٧١ من المادة ٤و
  )١٢/٢/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ١٨قرار رقم (

 ثبوت ملاحقة المدعى عليه بجرائم سـرقة        – دفع شكلي بسبق الادعاء      – ادعاء بجرم تبييض أموال      - ١٣٢٠
 الأموال الناتجة عن تلك الجرائم تعتبـر        –أموال الناس والأموال العامة بالوسائل الاحتيالية والتزوير        

 الحـصول علـى   –ال أموالاً غير مشروعة بحسب نص المادة الاولى من قانون مكافحة تبييض الأمو  
 لا يجوز ملاحقـة    – من ذلك القانون     ٢الأموال المذكورة يشكل جرم تبييض الأموال وفقاً لنص المادة          

 قبـول الـدفع   –المدعى عليه بتلك الافعال سنداً لوصف جرمي آخر بعد ان نفِّذ الحكم الصادر بحقـه      
  .المقدم من الاخير ووقف ملاحقته

  )٢/٦/٢٠٠٩ الجزائية في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ قرار صادر عن محكمة الاستئناف(
  . مخالفة للمستشارة رولا انطون- ١٣٢١



  ٤٧فهرس هجائي     

  سرقة
 وجود الجهاز الخلوي المسروق مع المدعى  عليهما اللذين اكدا شـراءه             – سرقة بالكسر والخلع ليلاً      - ١٣٣٩

 امام حالة سرقة    من شخص لم يجر الادعاء عليه يعني اننا امام حالة تصريف مسروق فيما خصهما لا              
 لا يغير من تلك النتيجة قيام اسبقيات للمدعى عليهما من أي نوع كانت لارتباط               –بالكسر والخلع ليلاً    

 وجوب جمع الادلة الكافية حد الاتهام في كل جرم علـى  –كل فعل جرمي بوضعيته القانونية الخاصة   
 عقوبـات لا جنايـة   ٢٢١/٢١٩والمادة  ٢٢١ اعتبار فعل المدعى عليهما من نوع جنحة المادة   –حدة  

  . عقوبات٦٣٩/٦٤٠المادة 
  )١٢/٥/٢٠٠٩ صادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ ١١٠١قرار رقم (

  . مخالفة للمستشارة ساندرا المهتار- ١٣٣٩

  شيك بدون مؤونة
رة لا تـستجمع     شـيكات مـزو    – عقوبات   ٦٦٦ ادعاء بجرم اصدار شيك بدون مؤونة سنداً للمادة          - ١٣٣٣

 انتفاء عناصر جنحـة     – لا يمكن القول بعدم توافر مؤونة لها عند اصدارها           –العناصر الكاملة للشيك    
  . كف التعقبات– موضوع الادعاء ٦٦٦المادة 

  )١٥/٤/٢٠٠٩ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في النبطية بتاريخ ٣٠٣قرار رقم (

  محاولة قتل
 طعنات متعددة بسكين في     –متهم بممارسة حق الدفاع المشروع عن نفس الغير          دفع ال  – محاولة قتل    - ١٣١٨

 اتجاه نيـة    – عدم تناسب فعل المتهم مع الضرب الذي تعرض له ذلك الغير             –رأس وصدر المصاب    
 انقاذ حياة الاخير بعد اجراء عملية جراحية عاجلة له          –المتهم إلى ازهاق روح المدعي والقضاء عليه        

 – عقوبـات  ٥٤٧/٢٠١ إدانة بموجب أحكام المـادة       – القريب من وقوع الفعل الجرمي       في المستشفى 
  .أسباب تخفيفية

  )١٩/٢/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الجنايات في بيروت بتاريخ ٤٣قرار رقم (

  مخدرات
 – تقريـر طبـي   – دفع ببطلان افادة المتهم الاولية المأخوذة تحت تأثير الضرب          – ترويج مخدرات    - ١٣١٣

  . إدانة– قناعة المحكمة بارتكاب المتهم لذلك الجرم تكون
  )١٨/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الجنايات في بيروت بتاريخ ١٠٤قرار رقم (

  مذكرة توقيف
 عـدم   – مذكرة توقيف صادرة عن الهيئة الاتهامية بعد فسخ قرار الترك الصادر عن قاضي التحقيق                - ١٣٤٠

  .اختصاص الاخير لاسترداد تلك المذكرة
  )٢٣/٤/٢٠٠٩ صادر عن الهيئة الاتهامية في البقاع بتاريخ ١٤٠قرار رقم (



   فهرس هجائي   ٤٨

  مرور زمن
 اعتبـاره   – عدم قانونية تبليغ الحكم الغيـابي        – سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن       – دعوى مدنية    - ١٣٠٥

 انقـضاء   – بدء سريان مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام منذ صدوره             –آخر معاملة قضائية    
 اسقاط دعوى   –كثر من ثلاث سنوات بين تاريخ صدور الحكم الغيابي وتاريخ تقديم الإعتراض عليه              ا

  .الحق العام بمرور الزمن الثلاثي
  )١٢/٢/٢٠٠٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ١٨قرار رقم (

  نشل
 عـدم ثبـوت     – عقوبـات    ٦ فقـرة    ٦٣٨ إدانة بموجب أحكام المادة      – نشل المارة باستخدام العنف      - ١٣١٧

 – انتفاء عناصر جرم الاحتيـال       –استعمال المناورات الاحتيالية للاستيلاء على أموال ضحايا النشل         
  .كف التعقبات لهذه الناحية

 فعل يـشكل الجنحـة      – تواجد زوجة المتهم مع طفلها إلى جانبه في غالبية أعمال النشل التي قام بها                -
  . عقوبات٦٣٦/٢١٩المنصوص عنها في المادة 

  )٥/٢/٢٠٠٩ صادر عن محكمة الجنايات في بيروت بتاريخ ٣١قرار رقم (

      
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .م.م.ش ١٨٩٠مطبعة صادر
   لبنان-بيروت 

00961 1 488899  
  55530.: ب. ص

يمكن للراغبين الاطلاع على كامل اعداد مجلة العدل
وذلك على موقع النقابـة علـى شـبكة الانترنـت          
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